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ونم ابر ارال الجر 
مقدمة المعتني بالكتاب. 


الْحَمْدٌ لله رب العالمينء بَعَّث الأنبياء ل لهداية الناس ر شرائع 
الدين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً مُوجبة للفوز بأعلى 
دُرّجَات اليقين» واش أن سيدّنا ونبينا محمداً عبده ورسوله. إمام المتقين» وقدوةٌ 
الخلائق أجمعين ) المبعوثٌ رحمة للعالمين» القائل : امن یرد الله به خيراً يفقَهُه في 
إلدين» اللهم صل وَسلّم وبارك عليه وعلئ آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه العُرَ 
المَيّامِين أجمعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: : فخيرٌ العلوم وأفضلها و وأكملها علمٌ الفقه في الدين: به يلم فاه 
العبادة وؤصحتهاء وبه يتبين جل الأشباء وحرمځهاء ويَحتاج إليه جميعٌ م الأنام» 
ويسئوي في طلبه الخاص والغام» ومن أدق أبواب الفقه. وأغمضبها على الأفهام, 
من حيتٌُ تشعُبُ المسائلٍ والأحكام» باك مَنَاسك العمرة ة والحج إلى البيت الحرام؛ 
وقد أفرده العلماء رحمهم الله تعالئ بجع وفير من المصنفات» روقناق 
المُطوّ لات والمختضرات» اتوْضيحاً لمَعَالِمه لمزاوله»: - وتقريباً الْمَسَائله لمتناولة. 

ومن أجل المُختصرات في .المناسك» على مذهب.الإمام أبيحنيفة» كتاب 
ا المناسك وعباب المسّالك» للومام العلامة الفقيه رحمةٍ الله السندي (ت195ه) 
فهو مع صِغْره جَمَعٌ فأوعئ» وفاق أقرائة جئساً ونُوعَاء ا ال 
واستعْئوا به عنْ غيره» ومن نَم اتجهت هِمَمْ أهل العلم إلين شترخة وإيضاحه. 
واستخراج مُخْبّآت كنوزه وإصلاحه. 
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الحديثية العظيمة كنز العمّال في سنن الأقؤال والأفعال».' وغيرهم من العلماء 
الأعلام. وقد أقام الشيخ رحمة الله ا ن الشريفين في هذه الرحلة 
قرابة ١‏ سنة. 

وفي عام (۹۷۷ه) عاد إلى الهند صحبة الشيخعبد الله بن سعد الله. المذكورء 
فدخل کجرات ۔ وکانت موتل, العلماء آنذاك : فأقام بها نحو خمس عشرة سنةء 
ودرّس بهاء واستفاد منه خلائق هناك .. E E‏ 

ثم رحل رحلته الثانية إلى مكة المكرمة سنة (۹۹۲ه) E‏ 
فتوفي بها يوم.الجمعة ۸ المحرم سنة (۹۹۳ه) ودفن. a:‏ تغمّده الله 
برضوانه . اند 

. کان الح رحمة الله السندي من العلماء E‏ .وعباد الله ا آمراً 

بالمعروف» ناهياً : عن المنكر. ملازماً للعبادة والاشتغال) لا يعتريه قنور متورعاً 
عن مَوَاطِن الشبّهات» ا فكان بقية السلف الصالح ٠‏ 


مصنفاته: e‏ : : 
ا ااك ونفع الناسك» 0 #ب«المنسك اقتېسه من 
مئة كتاب .ونيف .من ب المناسك» ي قديماً بالمطبعة. eT‏ عام 
e (A9‏ : 

يات المناسك وعبات المسالك» ا ب «المنسك ا اوهو 
متن. كتابنا. هذا الذي شنرحه العلامة علي القاري (ت٤١١٠٠ه).‏ وسياتي 5 عنه 
في المبخث الثاني ... : 


۳ - «رّبدة المناسك» OT E E‏ وقد لقي قبولاً لدی 
العلماء لوؤجازتة» E E‏ 


فممّن شرح ,رد زئدة المناسك»: 
-.١‏ العلامة علي القاري؛ E‏ .«بداية 'السالك في نهاية المسالك»» وعليه 


هدس 








حاشية للشيخ يحي مؤذن. بن جمدب بن جر اي الي( 
۲ . العلامة الفقيه حنيف الدين بن عبد الرحمن ن الْعمّري المُرشِدي 0 
(ت/ا5 ٠١‏ اه). وعليه -حاشية للعلامة المؤرخ عبد الله .بن أحمد ميرداد: .المكي 
(ت (a۱۳٤٣‏ صاحب. كتاب انث نشر النّور يراكم 0 
۴ - العلامة الفقيه إبراهيم بن بيري الحنفي المكر ND‏ 
«إرشاد القدير . . وله أيضاً .كتاب.«التعبين المُنير على وا من. المنسك. الضغير» . 
الغلامة الشيخ جمال الذين' محمد سشْ محمد العاضي الأنضاري 
سي وس 2 E a‏ 


ومن نظمه:.. r‏ ل 1 
العلامة Ns a‏ انظح 
«الطريق السالك إلى زبدة المناسك» وقام بشرح هذا | اليظم ا RE ELE‏ 
بن محمد الدمشقي الشهير بالرّحمتي (ت9١15ه).‏ 2 |( 

9 ارو لشيخه ابن عراق..‎ N Sa SF 

«غاية التحقيق ونهاية التدقيق» في مسائل ابعلي بها أمل لر 
ارين وهو يشتمل على ست زنائل: ْ 

١‏ حكم الاقعذاء بالمنفالفتة في المتاهب: 3 - كزافة 00 الجماعة في 
الا ۳ ۔ قت ضلاة العصر الثاني عند الحتفية. ا 
5 الستن الاريع بد طلاة الجمعة 77 - الضلاة ة على ألميك في اليسجد. 


ا 





r ET 00‏ هكنا: ا المدني 
1 المشهور e‏ و لغ as‏ 


0 


المبحث الثائي: التعريف بدلُباب المناسك وعُباب المسالك» للشيخ رحمة الله الشندتي ٠‏ 

. ٠«سماه‏ المؤلفب بالباب-المناسك وعُبابٍ المسالك» لكنة اشتهر ب«المنسك 
المتوسط» أو «الأوسط» لكونه وسطأ .بن بين المنسكين: «الكبير؛ ‏ و«الصغير»' للمؤلفكن:. 
اللات هو: خلاصة الشيء» مأجوذ من عبات الماء» ؤهق أو الماء-أو 
كبري والمشالك: ا سنك وهر الطريق؛ والعتوان يُشيزٌ إلى الانتخات 
E‏ هو: a 5 e a‏ ااجمعٌ لامك وني 
الناسك» الذي هو موسوعة ضخمة في المناسك» حافلة بالمسائل», حاوية 
ال EE‏ والاختلافات» |مؤيّدة بالنصوص بالمبقولة من أكثر فن مثة 
كتاب في المناسك وغيرها من كتب الفقه وشروحهاء فقام الولف بتقريبه وتهذيبه 

فى «اللباب» لما أن الهم قصرت عن مطالعة المطولات» وزغبت الظباع: “عن 
مطالعة 0 ات المخلات». ومالت ر إلى 0 سّطات ا 


م ذكر أدلة السال: ۰ 

۲ ۔ حذف النقول 0 والآراء 0 

۳ تحرير الائ والاعتماد على الراجحء. ر 

ولقد کان لمنهج المؤلف في اللخ أبلمٌ الأثر في شبهرة اللات 
ؤرواجه» واعتماد أهل العلم عليه واعتباره .كاسمه ا أ في مناسك الحج 
والغدرة احتى إن شراح «الدر المختار؛ جعلوه ه عمدتهم في شرح كتاب المناسك 
منه) مثل العلامة الفقيه حف سنبل اي (ت1718م) في کتابه LT‏ 
(ت ۱۲۵۷ھ ني ارام الأنوار شرح الدر المختار؛ والعلامة 0 عابدين 
(ت1ه5اه) في شرحه. لمناسك «الدر المختار» في. کتابه ارد المحتار علين الذر 
المختار» E‏ عل u‏ عله وعن شرح الماد علي القاري عليه »: : في أزيد 


و 





و 0 SS‏ المسماة 


شروح «اللباب» ومختصراته 


أولا: 0 «الثباب»: 
- شرح العلامة E‏ ت بن سلطان محمد قار إلت4١١‏ ٠ه)‏ واسمه 
الك الا ى ال برد ل هذا الكتاب الذي بين يديك» 
وسيأتي الحديث عنه في الفصل الثاني . .. 
۰ 5 - شرح العلامة الفقيه القاضي عبد 0 ,الغمري المرددي الحنفي 
المي لت ١٠ه).‏ 1 


3 : a ا‎ 


5.- شرح العلامة الخطيب اا عبد بن محمد ا الیکي ال ع 
(ت1147ه) واسمه الخلاصة الناسك). ْ د 
شرح العلامة الفقيه جمال الدين محمد بن محمد 0 القباضني 


ابن أخي القاضي عيد السابق» من أهل القرن الثاني عشر» وله اڈ شية 
تقس على «لدر المارة, ٠‏ إل وى 000000002000 


ثائياً: ات «اللتاب»: 

الختضره العلامة عن القارىء يه و ا ت وخب نت 
المسالك» وال الجرة من ق وا ن ا 
العلامة الإمام الفقيه محمد طاهر سنبل المكي (ت۱۲۱۸ھ) ولم یتمه › وشرع في 


إكمالة تلميذة ٠‏ الشيخ المفتي عبد .الحفيظ: بن محند العُنجيمي المكي (ت40١1ه)‏ 
ولم يكمله. 


"١‏ -.واختضره العلامة الفقيه عبد الله العفيف المذكور سابقاًء 'وسماه ابُغية 
الناسك» وقام بشرح هذا المختصر أيضاً في «أقرب المسالك» وهو المراد بقول ابن 
عابدين : «العقيف في شرح منسكه) . 


8 - واختصره مع حذفٍ المكرر د الحسن» الشيخ يحيى مؤذن 
المذكور سايقاًء وسماه «جواهر لباب المناسك» وقام بشرحه بتفسة :أيضاً . 
٠‏ الفصل الثاني: التعريف بالشارح» وكتابه «المسلك المتقسط. 
وفيه مبحثان:- ۰ 
المبحث الأول: ترجمة مختصرة للشارح الإمام علي القارئء رحمه الله تعالى 
هو الإمام العلامة جامع العلوم والفنون علي بن سلطان محمد الهَرّوي ‏ من 
هُرّات بأفغانستان ‏ ثم المكي الحنفي؛ المشهور. ناملا علي القاري» و(ملا) بلغة 
0 معناها العالم الكبيرء و(القاري) لكونه كان إماماً في القراءات. ۰ 
ولد بهرات) ونشأ بها وتلمّى العلوم. ثم رنخل علنها بعد تولي الصفويين 
الرافضة لها وشيوع البدع والمحن» إلى مكة المكرمة بعد سنة (101ه) فتلقى 
العلوم: عن علمائهاء وأقام بها در من أربعين سسلئيةن :أي إلى و ا تله 
(8١1١٠اه).‏ 0 : / : 07 1 1 : 
وكات أحد العلمَاء الاجلاء المحققين» ومن عظماء الحصينينة ا 
كثير من العلوم» عارفاً بدقائها وأسرارهاء وله التاليف المشهورة المحررة في, شتی 
الفنون النقلية والعقلية؛ بلغت نجو ۱٤۸‏ مۇلفاًء ما بين كتاب كبير في مجلدات» 
وزسالة ف أوراق؛, وكلها نفيسة في بابهاء أفاد متها اممائ واشتهرت وذاعت. 
a‏ ا O‏ 
3ت الاسزار ال ي ار ا (حديث).. 


؟ - أنوار القران وأسرار الفرقان (تفسير. 














- جمع الوسائل في شرح الشمائل (شيرة) .' 
٤‏ - الحزب الأعظم والورد الأفخم (أدعية). 
0 الأنام شرح مسند الإهام أبي حنيفة:رحمه الله تعالى (حديث): 
ص الشاطبية (قراءات).. ٠‏ 
۹ شرح لباب المناسك» وهو كابنا هذا: 
١‏ فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية (فقه). ' 
١‏ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاريج (حديث).. 
1۲ وا الفكرية في 57 المقدمة ا (تجويد). 
إلى بمشرات الرسائل في مختلف المبائل» الدالة على علو e‏ 
علمه» والح أن شهرته تغني عن ا في .وصفه. 
المبحث الثاني: التعريف ب«المسلك المتقسط» العلي القارىء ' 
سماه المؤلف «المسلك المُتقَسّط في المنشك المتوسط» والمتقسط من" قُشْط 
يقسط:. إذا غدل:في حكمه:.فكأنه-يشير إلى مراعاتة للإنصاف» .وده بالاعتدال 
المجانب للإطناب المملٌ والإيجازالمخل: واشتهرباامناسك علي القارىء» 
وباشرح اللباب». أا الإرشاد. الساري» :فهي" :-جحاسنة ية غليه 5 7 “سني 
عبد الغني» كما سيأثي .. . ١ E‏ * 
وهو شرح عظيم نافع ا تداوله العلماء ورجعوا إليه e‏ 
ووضعوا عليه الحواشي» وتعقّبوه ه بالتحرير والاستدزاك : وهو - قبولة اتلك الله 
تعالى كأصله «اللباب» للملا رحمة. 5. الله السندي . .. 


رط - 





الحواشي على شرح «اللباب» لعلي القارىء. 

فمن حواشيه المهمة: ۰ CS‏ 

.-:١‏ جاشية العلامة الفقيه يحيئ..بن محمد :صالج.الجبّاب. المكيء وكان عليها 

دهو يحبين بن محمد صالح الحبّاب المكي الجنفيء شيخ القرام بهاء الفقيه 
المحدث المفسرء ولد بمكة ونشأ بهاء 'وطلب العلم حتى برع في سائر العلوم » 
ودرس بالمسجد الحرامء وانتفع به أعيان أهل نمكة كالشيخ طاهر سنبل 
جستنية (ت١51١ه)ء‏ والأديب محمد عباس سبل (ت۱۲۲۸ه)» والفقیه محمد بن 
محمد سعيك سنبل (ت1116ام) وغيرهم » وروی عن محدث الحجاز المسند الكبير 
حي و او ا 

واشتهر بلطائف التخردرات زارات خصوصاً في الفقه والقراء الت وولي 
شيخاً للقراء بعد وفاة أخيه الشيخ هخمد ين: متحمد صالخ سْئة“(:7؟ ذه , ولم 
يُعلم تاريخ وفاتهء إلا أنه كان حا اسنة ١7/8‏ اهء . E‏ الس 

؟ - حاشية العلامة المُفسر المحدذث المسند الفقيه عبد البحق بن شاه محمد 
. !ولد بإله آباد نة ٣۲۰‏ ۱۲ھ» و نشاانبها وأسخلا_/عدة: علوم من. أفاضلهاء ! ثم :رحل 
إلى الخرمين»: وجاور بهماء وأبئذ عن علمائهماء.'ولازم. المخدث.الشيخ عبد الغني 
المجددي ت4 ١ه)ء‏ وأجازه بسائن :مروياته؛” وقرأ.على الشيخ..تُطب الدين 
الدهلوي (ت۲۸۹١ه)‏ تلميذ المحدث الشاه إسحاق الدهلوي (ت177١‏ ه).. وأجازه 
اچائ ا ی ن ل 
. اوهو ديقي البسبء :توفي بمكةسنة كلاه ا 

۳ حاشية العلامة الفقيه أخونديجان بن المفتي ملحهد هادي بن محمد مراد 
ابن إدريس المرغِيناني البخاري المكي . 


- .ي.- 














:- ولد'ببلده+*مرغينان سنة 4 ؟(هي .ورحل إلى<نكة للخنج نة ۲۷۹١هى‏ 
واستقر بعد الحج بالمدينة المنورة فلازم الشيخ عبد الغني المنجددئ الذهلوي.. 'وقرأ 
عليه كنا رة وقرا الفقه: على الشيخ. الخرنوبئ بالمجمودية»' ثم: قدم .مكة .المشرفة 
ضدة 5 الع E‏ وكولي التدويين#زاله تحن الحرام» وكان مشتغلاً على 
الدوام بالتدريس والإفتاءء مواظاً على الصلوات؛. ملازماً للتواضع والوقارء وألف 
التآليف العديدة النافعة . وتوفي. بمكة سنة اه 5 5-6 

٤‏ عد بد ب نر م ب يي ا 
الحنفي المكي ؛ المسماة «إرشاد ,الساري» وهي الخاشية' ٠‏ المطبوعة .هنا .مع شرح علي 
القاري» سيأتي الحديث عنها في الفصل الثالث , : 

0 - وممن باختصر شرح. علي القاري مع تحرير. Ss‏ الععلامة 0 
الفقيه محمد حسن شاه السواتي ثم المكي (ت ۱۳٤١٣‏ ه) فی کتابه عنية الناسك فى 
بغية المناسك». : ' 


اليصل الثالت: E‏ لمحتي Cz‏ ركد ا 
٠ |‏ وفيه ميجثان: : 
الميحث: الاول: اتيجية لعشي اللي حت بن محمد عدن خب فت 
رحمة الثم 'تعالن” 


ولد بمكة المكرمة سنه (AIT A) û‏ ونشأ بها وتلقى 00 عن علماتهاا في 
حلقات العلم بالمسجد الحرام» ومن شيو خه: 


س المۇرخ“ “عبن اله 'مزداد أبنو الخير (A\TET).‏ قرأ عليه 


دضع راسم بن .حسن عرب )ت (AY‏ 0 ارس ب 00 E‏ 


المسجد م 


N e 


َك 


0 0 )ه۱۳٤١ت(‎ | الشبيخ الفقيه. القاضي: جعفر بن ؛ أبي بكر يني‎ ١. 
:: أخْذ عه بالفقه‎ ٠ الحنفي‎ 


الشيخ العلامة العو ار بن حك لمتكي كيك تلت عنه 
النحو والمنطق : والمعانني والبيان. . 
5 الشيخ مشتاق أحمد الهندي-(؟): ` 
- الشيخ أحمد بن عبد الله القاري (ت169ه)' مزلت «مججلة الاسام 
العدلية» في الفقه الحنبلي. .. : ا 0 
-الشيخ محمد علي أبو الخيور 0 
TT‏ لد | ْ 
٠٠‏ الشيخ المحدث حبيت الله بن :عبد الله الشننقيظي (ت۲۳١١ه)‏ أخذ عنه 
- الشيخ الفقيه الفلكي خليفة بن حمد النبهاني (ت٠٠٣٠ه)‏ في الفلك 
و 12 لم عدوا مدني الى كا ان اكه دان 
بالمسجد الحرام» ثم عين عضوأ نمجلان" المعازف فنائب رئيس مجلس المعارف» 
ثم عضواً برئاسة القضاء. وتولى, القضاء بالمجكمة المستعجلة بمكةق . واشتهن. بشيدته 
على ا وإقامة الحدود علیهې ا ي ذلك لومة لائم» بولا زيقبل. في 
ا الله ا e‏ 
ا لمعن العاف 005 E‏ 
١:-إرشاد‏ الساري إلى مناسك الملا علي. القاري». وهي .هذة الجاشية 
- فتح الوهاب شرح تحفة الطلاب» بش الوهاب منظومة في الفقه 'الخنفي 
في نحو 1990.بيت» للعلامة الفقيه الشيخ أبي بكر بن محمد الملا الأحسائي 
كه الشيخ a E‏ ,ممزوج ,وجيز يقتصر .على حل 
العبارة مع تحريرات مختصرة. أ 
ال 








. الإبانة في جعرانة‎ ٠ 
رسالة في اللحية.‎ - 5 
رسالة في المقولات سك ل‎  ه‎ 
ˆ شرخ مختصر المنارء في أضول الفقه.‎ - 1 
.151+ توفي ايخ حسين عبد لقني ببكة المكرمة سنة‎ ۰ 
' المبحث الثاني: التعريف ب«إرشاد الساري إلى فناسك الملا علي القاري»‎ 
بن المؤلف في مقدمته المختصرة ا ال ار‎ 
على ري وأن منهجه في الحاشية» يتلخص في الآتي: ا‎ 
5 | من المسائل بإطلاق» أو اختصار.‎ ٠ تقبيد وتكميل ما ذكر‎ ١ 
۰ . -.توضيح ما ينخفى فهمه. من العبارات‎ ۲۰ 
عزو كل ما يذكره إلى مصدره الذي نقل عاد‎ - ۳ 
0 "0 ثم أوضح أهم مصادره في هذه الحاشيةء وهي:‎ 
١ . ث حاشية شية" الحباب على اشرح اباب“ للإنام علي القاري‎ ١ 
0 ات الشيخ عيد الحق الإله آبادي على انبرج المليكور‎ 1 5 
ْ ': تقریزات داملا. أحون 'جان: عليه أيضاً‎ ٣٠ 
الرافعي عليه.‎ E 
كد الطلحطاؤي في حواشي «الر المختار؛.‎ ۰ 
5 10 جاشية ا‎ 1 ٠ 
هله بعض المصادز المهمة التي ضرح بها ارا 'ويضاف ليها‎ ٠ 
المنشك الكييرة لرحمة لله النثذي.‎ -1 ١ 


عام 





القاموس المحيط. للفيروزابادي . 


كما أن المحشي أدرج هنا بعض الرسائل المفرذة في بعضْ .مسائل المج 
المهمة. > لعلي القاري» العاف ل و 00 

وبالجملة فهي حاشية نفيسة معتيّرة ) جمعت زُبدة اتراي على. شرج الملا 
علي القاري. عه التحريرات والاستدراكات والتوضيحات والتصحيحات الواردة في 
شروح «اللباب» الما كر ا من التصضتيفات" في المناسلك” لاء مكة» 
فإنهم أدرى مظعي فصارت, هذه ا جامعة .المخاسنء .ل سني عنها م 
يطالع «اللباب» مع ا 


ع و لد 
أما عن عملي في الكتاب فائضبًا على تضحيخ نصه: Ek‏ وترقيمه. 
وربط الإحالات» تسهيلاً للمطالع» .ومراجعة النصوص والنقول في مصادرهاء مع 
تقديم للكتاب» وصنع الفهارس الكاشفة .. 00 
هذه بعض المصادر التي قلت بها نص الكتاب : ش : 

EEE المنسك المتوسط اام عل ار‎ a. المسلك المتقسط‎ ١ 
وعدد‎ )٤۲۱۷( الخالي هو‎ i خطية محفوظة بمكتبة لحم المكي الشريف»‎ 
أوراقها (191) ورقة» زهي تامة إلا 'ورقة وا-فندة)» وهو الۇج م وة‎ 
والوجه () من الورقة ( ۰ )4 وكاتبها. . وناسجهنا .هيو متحمد الشعرائي‎ )١159( 
۱ه . وجاء في آخر النسخة أنها قد قوبلت‎ E المدني»‎ 
بأصول اسىق للکتاب وتمت المقابلة بعناية الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب‎ 
العباسي الحنفي» سئة 584 آم والشيخ: الان هذا أحر” أفراد أعائلة” مدنية شهيرة‎ 
تعرف ب (بيت الخليفتي) نستبة إلى “الخلافة العباسيةن. ولغلله هو عبد الله بن‎ 
عبد الوهاب بن أحمد.بن عبد.الوهاب العباسي, .المولود:سنة.79١ه:والمتوفى سنة‎ 
هه كما في كتاب «تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من‎ 060 
. أنساب» للأنصاري‎ 


٠‏ 'وأرى من .الأمانة.العلمية أن أورضخ أن. هذه. النسخة إلخطية لم أظفر.بها إلا 
بعد أن. فزغت من خذمة شرح الإمام. علي القاري من خلال -النسخة :المطبوعة: مع 
حاشية (إرشاد الشاري» .وأيضاً بعد أن تم ضف الكتاب -ومراجعة. تجارب a‏ 
وأيضاً بعد أن ن :أنهيتٌ صنع:الفهارس» ولذلك 'فإني :اقتيصرت .في الاستفادة. من 
المخطوط على مقابلته بالمطبوع المصفوف» مع تصحيح ما غَفْلت عنه من 
الأخطاءء وإضافة الأسقاط وهي لا تتعدى موضعين أو ثلاثة» وإثبات الفروق التي 
يتوقف ا إثباتها سلامة نص الشرحء أما إثبات جميع الفروق بين e‏ 
والمخطوط فلم ألتزم به. ظ 

كما راجعت بعض المواضع من الكتاب على مطبوعة بولاق 0 

. ؟.-.حاشية .يحيى. الجبّاب على .مناسك 'الملا.علي القازري» مخطوط رقم 
(1847) بمكتبة الحرم المكي الشريف. . ش 0 

ES ۳‏ العلامة دال الإله E‏ الا لافار 
مثبتة على شرع ا طبعة TT‏ بمكتبة م المكي 

١‏ د رسائل الملا لي القاري المثبئّة هنا في الحواشي». وهي: 

الحظ الأوفر في الحج الأكبر. 
۰ ب الذخيرة الكثيرة في رجاء a‏ الكبيرة. 3 

- بي فعل الخير إذا دخل مكة من حي عن الغير. 

E Sb‏ ا 
۷ ھ. 

6 رسالة (نزهة المشتاق) لطاهر سنبل» قابلتها بمخطوط بميكروفلم رقم 
)١515(‏ بمكتبة الحرم المكي الشريف. 

5 غُنية الناسك في بُّغية المناسك» للشيخ محمد حسن شاه السواتي» طبعة 

إدارة القرآن» كراتشى 511١ه.‏ 


ض - 





لي 7 7 1-3573 


وقد بذلت ”ما في الوسع» غير زاعم أني استنفدت ما ينبغي في العناية 
بالكتاب وحخدفته) سائلة .المولى عز ؤجل أن يجعل ‏ فيه النفع» وأن يوفقني دوماً 
لصالح القول والعمل. ويعفو عن الخطل والخلل». وآخر دعوانا .أن الحمد لله رب 
العالمين» > وضلوات الله وسلامه بغلى أخاتم النبيين » وآله وأصحابه أجمغين . 


وكتنبة محمد طلحة 0 أحمد منيار 
1 ف "رمضان المبارك : سنة 558اه 
مصادر المقدمة: 
١‏ الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايين - بیروت؛ ط السادسة . 
١‏ - أعلام المكبين» 'للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ن المعلمي. مؤسسة الفرقان للثراث ١114171ه.‏ 


۳ الإمام علي القاري. وأثره في علم الحديث» للدكتوور خليل 0 فونلاني». داز البشائر ‏ بيروت 
اه 


؛ - إبضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ لإسماعيل باشا 3 دار الفكر ‏ بیروت.' 
التاريخ والمؤرخون بمكةء للدكتور محمد الحببب الهيلة» مؤسسة الفرقان للتراث 1994م. 
١‏ السنا الباهز بتكمبل النرر.السافر». للشيخ محمد الشلي» مكتبة الإرشاد د اليمن .478 1ه.' 
۷ - سر ونراجم بعض علماننا في الفرن الرابع عشر الهجري ‏ دار عكاظ . جدة 607 1ه, 
۸ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء لحاجې خليفةء دار الفكر « روت | 
4 النختصر من نشر النور وال ومؤلف الأاصل هو المؤزخ عيد. الله 2 أي المي م المعرفة - 


جدة 115اى, 
معجم المؤلفين» لرضا كمحالة. 


1١‏ - مقدمة لباب المئاسك وعباب المسالك»* e‏ اوبكر الشاي ذار قرطبة ‏ بيروث 
HH‏ : 0 


- النور السافر عن الخبار الفرن 00 0 ا روت ۲۰۱م 
۳ - هذية الغارفين ؛ لإسماعيل' باشا الباباني ) دار الفكر -تيروث: 


بداية الكتاب من الأضل المخطوط :بمكتبة الحرم المكي 


4 


چ و چ چ چ ص حت 











1-7 


FE TYE TF YF TE TT YF TF TEE 


نهاية.الكتاب من. الأضل. المخطوط. بمكتبة الحرم ك الشريف 
سس 


ا 2 


عبرل عة البو .. 
مرك ود ای رما دای 


TE‏ افا دو اجرد رسام ارس9 
j‏ وا 








م * ٠‏ / 5 
موان ول 1 الاغروهو تي وة تزا ارده لاوزو E‏ سور نکی وللت ن 
جو |1 Seba eee‏ 
م اخز اب وبابد 5اك الف ودرا ل اا ر 

ا ا و 
. .انض ل الصلاة ووز لسلام سانا ود يأوشاكر اله مزازسد لاسن ارصم 
:1 شابة لوه النبعيم المباوله يوم السبت_المبالك راروعي ١‏ ” 

خد کین ولت عل ی۰ . م 


كم 








مقدمة المحشي ٠‏ 1 
.القاضي حسين بن محمد سعيد عبد الغني رجمه إلله تعالى 


۰ 1 ذي الجلال والإکرام» 5 ل ال 5 5 مدإنا 
للإسلام» ' وأسبغ عد علينا جزيلَ نِعَمِهِ وألطافه الجسام» وكرّم الآدميين وفضلهم على 
غيرهم من الأنام» ودعاهم برأفته ورحمته إلى دار السلام» وأكرمهم بما شرع لهم 
من ححج بيته البحرام؛ ويسر ا الدهور والأعوام» TS‏ 
من ابستطاع إليه سبيلاً من أمةٍ أ ف فض الرشل الكرام ؛ أحمدة ا وتعالى أن شر 
نجوار هدا الت المعظّمء وأشكره على ما تفضّل وأنعم م وأشهد أن 1 الله 
وحده لا شريك له إقراراً بوخدانيته: وإذعاناً لجلاله بوعظمته, وحمديته؛ وأشهد أن 
سيدنا محمداً غبذه ورسوله المصظفی م من خليقته» e‏ صلی اله 
زُسلم عليى؛ ا a E‏ 


م ' نيول اليد الضميف المفتقر إلى لطفٍ مولاة الجلي والحَفي؛ 
خسن بن محمد سعيذ عبد الغني المكي الحنفي؛ ٠‏ غفر الله دوه وملا من جال 
عفوه ذُنُوبه: إنه لما كان الحج , من أفضل الطاعات؛ وأشرف العبادات» ومن أهم 
الأمور بيان أحكامهة وایضاځ ل اتام وذكرٌ فروضه وواجباته» وَسَئَنه 
ومستحباته) وأفعاله الجائزة وممنوعاته والتنبية على دقائقه ومشكلاته. . ٠‏ 

ل ل ll‏ 
وألفوا فيه المبسوطات والمختصبرات؛, ومن ن أحسنها تأليفاً وأبينها تقريراً وأتمها 
را الد الشندية وشرخة للعلامة الاي الشيخ علي القاري؛ 
رحمهما الله تعالى وأسكنهما فسيح الجنان» فإن هذا الكتاب بحقٌ جمع من المسائل 


۳ 





إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





والفوائد والنّكت المهمّات» ما لم يجتمع مثله في غيره من .المصنفات فلا غرْو إذا 
عكنت الطلية على عليه وتلمه وتفهّمه وتفهيمه» وَحَمله مريدٌ الحج في سفره. 
ليستضيء بتُوره فيما أشكلٌ من مسائل حججه أو غمرته. 

فقد قال الإمام عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله تثَالى: : من عمل على غير علم 
كان ما يُفُسِد أكثرٌ مما يُضْلِح. وقال بعض العلماء: إعمال الجوارح في الطاعات 
مع إهمال شروطها ضُحْكَةٌ للشيطان. . ولهذا كثير من العامة يرجع بغير حَجٍّ إلى كل 
فج إما لعدم ضحة.إحرامهء أو ترك أفرض من فرائضه» فلا بد.لمن يريد الحجّ أن 
يكون بأحكامه عالما ٳيخرُج عن العهدة سالماء' سرج e‏ غانماًء 4 لا 
عمل إلا'عن علم. ' ْ ْ 

استخرت الله“ في N‏ لار ع 01 يُحتاج إليه 
من تقييد 'وتکميل› ؛ ردت به توضيح ما خفي علي وعلئ مثلى؛ 
في ضمن قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا مات ابن آدم انقطع عَمَلّه إلا من ثلا 
صدقةٍ جارية أو علم فع به أو ول صالح يدعو ل رواه مسلم وغيره. 

ثم إني سلكت في هذا التعليق مَسْلكا حمبنا. إن شاء الله تعالى: لا 
أذكر فيه شيئأ إلا وأعزوه إلى قائله» آخذاً لذلك من حاشية ة العلامة الشبخ يجبى بن 
ضالح الْحَبَاب وتقريرات مشایضنا العلامة عبد 0 الآله آبادي» وتقرير 
العلامة ذَامُلاً أأخون جان” رخمه الله تعالى» ومما تخرره علامة الدنيا المحقق ا 
محمد أمين غابدین في رڏ المحتار وتقرير العلامة الرافعي عليه» ومن E‏ 
العلامة الي أحمد الطحطاوي في حواشي «الدر المختارة ومن حاشية العلامة 
الشيخ طاهر سبل على مناسكڭ المختار؛ المسماة لاضياء ار" وغير ذلك 
امه ا ار 
ّ وسميته إرهاد لساري إلى مناسك الثلأعلي القاري).. 





(1) هذا جواب (لما) في قول انر إنه لما كان 5 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 0 


وأسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه؛ ويتقبّله مٽي» ويجعلَ سعيي فيه من 
السعي المشكور» إنه سميع قريب» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. وهذا أوان الشروع في المقصودء بعون الملك المعبود» 
فأقول: 









































في آداب مُريد الحج 


ر ا ال اروا ممع سام SE‏ 
«المنسك الكبيز» للمؤلف”” اله تعالى . ش 3 

كال فيه E E‏ الحج إخلاضه ف لله تغالى» فإنه 0 
يقبل الخالض لوعيه الكرييء فيصححح قصذه ويخلّص نيته ويجرّدها عن الرياء 
والسمعة» وليحذر عن دقائق غرور النفس مِنْ حيّها مدخ الاس إياه وتسميتّهم له 
بالعايد وغير ذلك. والإخلاصض شرط في جميع العبادات» ا ننادة الغرض 
دنيوي بحيث لو فيد رها فليست بعبادة وإنما هي معضية: 1 

1 دينبغي أن يخرج إلى الحج خروج الخارج من الدنيا. TT‏ 
جميع الذنوب توبة تَصُوخًاً ثم إن كانت التوبةٌ فيما بيئه وبين الله تعالى كالزنا فإنه 
يستغفر ألله باللسان ويندمٌ على فعله في الماضي ويتركه في الحال ويعزمٌ على تركه 
في الاستقبال» وإن كانت عما ترك فيه من حقوق الله تعالی كصلاة فلا تنفعه 
التوبة ما لم يقض ما فاته» ثم يندم ويستغفر الله تعالى. 

کانت. ذنب + تغل با بالعباد» فإن من 0 ا 00 
ا .إما ا يسان ف ا أو يكم إليهم أو ا ا 
وکیل أو وارث» 0 كان عليه ديؤن 0 1 من عضوب ا ' 


- 


)١(‏ هو الشيخ: ارحمة الله السندي . كن «المنسك لتر الذي 5-6 ملا 2 لقارئء 
هنا واسلم' : المنسك الكبيرا: الجميع المناسك -ونقع 'الناسك».. eh‏ : 


۷ 





۸ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





يتصدّق بقدرها على الفقراء» على عزيمة القضاء ء إن وَجدهمء مع التوبة إلى الله 
تعالى» فإنه يُعذّر. 

وفي افتاوى» قاضیخان: رجل له خَضْم فماتٌ ولا وارثٌ له تصدّق عن 
صاحب الحق بقدر ما له عليه» ليكون وديعة عند الله تعالى يُوصلها إلى حُصمائه 
يوم القيامة. 

وفي «الخلاصة»: رجل قال لآخر ١حللّني‏ من كل حقّ هو لك» ففعله 
00 إن كان صاحب الحق عالماً به بریء ء حكماً وديانةٌ) وإن لم يكن عالماً به 

ء حكماً الاج وهل قيانة فد مكيل لا يبرأ ديانة وعد أبي يوسف يبرأ 
ا 

وفي صُلح «الأصل»: أن الإبراء عر عن الحقوق 00 جائز عتدنا اسواء 
كان الإبراءٌ بعرّض أو بغير عَوَضِ . 00 

وإذا كانت النظالم في الأعراض كالقذف والغيبة فيجب في التوبة متها - مع 
ما قدمناه في حقوق الله تعالى ‏ أن يخْبرٌ أصحابها بما قال من ذلك ويتحذّلها 
منهم» فإن تعذّر ذلك فليعزم على أنه مَتَى ؤجدهم تحلّل منهم» فإذا حللوه سقط ع 
ما وجب عليه لهم» فإن عجر عن ذلك كله بأن كان صاحب الؤيبة ميتاً أو غائياً 
مثلأء 'فليستغفر الله تعالى» والمرجو من فضله أن يُرضِي خصماءم فإنه جواد كريم. 

دسح عليه إن و تلب عب ر ر ا 
وتكون النفقةٌ من وجه حلال؛ فإن الجج لا يقبّل. بالنفقة الجرام» .وإ سقط عنه 
الفرض في الظاهر لو حَجٌ بهاء ولا تتفي بين سقوطه وعدم قبوله؛ فلا يثاب لعدم 
القبول ولا يعاقب.في الآخرة عقاب تارك الحج. 0 

قال الغزالي: ل ا را ا ل الو رن رن 
من الطيب» فإن لم يقدر فمن الإحرام إلى التحللء فإن لم يقدر فليجتهد في يوم 
عرفة» فإن لم يقدر فليلزم قلبّه الخوف لِمَا هو مضطر إليه من تناول ما ليس 
بطيب » تعمياه أن يط ليه بعين الرحمة ويتجاوزٌ عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته. 
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وإذا أراد أن يخج ولم يكن .معه إلا مال حرام أو فيْهِ شبهة فيستدينٌ للحج 
من مال حلال ليس في شبهة ويحج به ثم يقضي ديه في ماله. 

وينبغي أن يحمل. من الزاد والنفقة قدرٌ ما يكفيه. وإن قَدِر على استصحاب 
ما يَسْتغني عنه بنية أن يعيره إلى غيره كالإداوة والحبل ونحو ذلك فحسنٌ. وينبغي 
ترك الْمْمَاكْسَة في الكراء إلى. مكة» وفيما يشتريه لأسباب الحج؛ وفي كل ما 
يَتَقَرّب به إلى الله تعالى. 

فصل 

ويكره الخروج إلى الحج'النفل إذا كره أحدٌ أبويه وهؤ مختاجٌ إليه» ولو أذن 
له أحدهما وكره الآخرٌ لا يخرجء والأجدادُ والجداتٌ كالأبوين عند فقدهما. وإن 
كان الولد أمرد فللأب أن يمنعه حتى يلتحيّ. 

وإن كان الطريق.مَحُوفاً فلا يخرج وإن لم يكن أمردّء وفي «المضمرات»: 
الإتيان بحج الفرض أولى من طاعة الوالدين. 

ويكره للمديون الخروج إلى الحج ay‏ الحال 
إلا بإذن الغُريم» وإن كان بالدين كفيل كفل بإذن الغريم لا يخرج إلا بإذنهماء 
وينبغي أن يقضي ما أمكنه من كُيونه ويُوكلَ من يقضي ما لم يتمكّن من قضائه» 
ویرد العَوّاري والودائح. 

مجك عر ام كاه لم ريل سال ب في نار لاسي ويكتب 
وْصيةٌ فيما له على الناس وغند الاش وما عليه من الديون وغير ذلك ويجعل 
لذلك وصياً أميناً عدلاً ليقوم بها بعد موته. 

اا بساور تن بنك بدية في ن ري الزأي في ذلك لوقتا :لا 
فى اشن ل فإنه خيرء وكذا يستخير الله تعالى بصلاةٍ الاستخارة ودعائها 
المعروف» وليتعلم ما يحتاج إليه في سفزه من أمر الصلاةء وكذلك يتعلّم كيفية الحج 
وصفةٌ المناسك. وأن يستصحب معه كتاباً واضحاً في المناسك جامعاً لمقاصدها.. 
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ويستحب أن .يفرّغ. قلبه من طلب التجارة؛ فإن اجتاج إليها. ولم يكن له غنئ 
عنها فلا بأسّ بهاء لكن لا يجعلّها مقصوده الأكبرء بل يجعلها ضِمْنا وتبّعاً. ‏ 

وينبغي أن يلتمس رفيقاً صالحاً عاقلاً وَرعأًء سافر قبل ذلك» حسنّ 
الأخلاق» راغباً في الخير كارهاً في الشرء مُعيناً له على الطاعة زادعاً له عن المنكر 
والمعصية» وإن كان عالماً مع هذه الأوصاف فهو أولى» وکوه من الأجانب أولى 
تباغداً عن ساحة القطيعة. 0 

وينبغي له أن يُرِيَّ المُكارِيّ ما يحملّه ولا يحملٌ أكثرٌ منه. 

ويستخب أن يجعل جروجّه يوم الخميس وإلا فيوم الاثنين في أول النهارء 
ويوذع أهله وإخوائه ويُستحلّهم ويطلتت دعاءهم ويأتيهم لذلك.. ؤهم- يأتونه إذا 
قدِم . : ل 
ويستصحب معه عشرة. أشياء:. المْكحلةء E TT‏ ال 
والخيطء والسواكء والمقراض» والمُّذْية؛ والموسئ والعصا. 
۰ ويستصجب .شيئاً من'الدزاهم: لن جاك النفر كثرة وريما أهله أمر ل 
بشع فيه إلا الدراهم» فإنها. لخاجات ا 

اختلف أصحابنا في الآفاقي هل الأفضل له الحج زاكباً أو ماشيا؟ فجزم 
صاحب «الواقعات» وكثير | أن الركوب له اتن من المشي؛ و المروي من 
الإمام. ٠‏ 

قال في «الملتقطات» و«الفتاوى ارا E‏ ا 
و غيره. وقال صاحب «المبسوط): إن الحج ماشياً أفضلٌ . وهو ظاهرٌ الرواية» وهو 
کلام صاخب «الهداية» أودالكافي؟ ولكن مخلٌ هذا لمن يُظيْقه ولا يسيء 

إلا فالركوث لف وام حج النبي 2 زاكباً فلاا الغو 'فكانت 'الحاجة 


ماسَّة ال ظهوزه لزاه الناسن» 3 0 ومن ن خولها 7 لهم 1 إن 
قدروا “عليه والله: ستبحانه: 'أعلم ..: 3 





a‏ الذي 0 لك ا دا 3 راوجب ارجا 


السا بن ن اللا والراة والعينيام والججةء وأفضل العلرا رامل 





0 


0 


م 


يك 


وله يسم اله الرجمن ليم ١‏ إلكلام عليه يز وقد لقت نينا لرسائل. كك 


كلام الشارح رحمة. الل نيدم ر ذلك: 
قول (الحمد : الحمد: هر لوم ديل أ البائ 1 قال لحرن وزاد 


ا غير هم في الحد ,الثاني زياداتٍ لا حاجة إلبيًا إلا التنصيصي علي أجزاء. الماهية أو نحوه» 


کا ڙر في مخلهء اة خبرية لفظاً إنشائية معني ,على ما اشتهر ٠‏ 


0 


04 


قوله (أوضح المحجّة بأوضح. الحجّة) : أي أبان وأظهر؛ :اة الطريق» 


وأوضج الثاني : أفغل تفضیل » والخجة بالضم: الجرهان كما في «الصيحاح» | 7 حباب. 


6) 


قوله (وأوجب' أركان | الإسَلام إلخ): ي أثبت وافترض» والأركان 3 كن الم وهو 
في اللغة: الجانبٌ الأقرئ كما في «القاموس» ام حياب : 
وفي حاشية اليك أحمد البطيحطاري على "الدر المختاز»: الأركان . 0 ا وهو في 


الل الات القوي من الشيء اه مخ. قال تعالى ار .“أرق اک ن سوبد اه 


وفي «الدر المختار): الركن اصطلاحاً: ما يكون فرضاً دال المافية؛ وأما,الشرط فما 
يكون ا خارجهاء ا أعم منهما وهو ما تبلع: بلزومه حتى بَكفْرَ جاحدُه كاصل 
مسح الرأس» وقد .يطلق على العَمّليَ وهو ما تفوت ت الصحة ,بفواته » كالمقدار الاجتهاڊي ,في 
اا اه بزيادة من #حاشية الطحطاريء . 5 
قوله (من الصلاة إلخ): بيان لأركان بالإسلامء .ورنّبها على ما ذُكْرٍ مراعاةٌ لحديث 
«الصحيحين» 8 :بني الإسلام على خمس.. 2 الحديث» حيث نّم بالحج . رالجخة 
بالكسر: المرةٌ الواحدة وهو من الشواذء لن ن,القياس فيها الفتح كما في «الصحاح» وغيره» 
وبر بها دون الحج إشارة إلى عدم تكران وجوبه اھ حباب. 
قوله (وأفضل الصلوات): قال في «المواهب ,اللدنية؛ بعد أن ذكر أن النبي صلى = 


1١١ 





۱۲ 
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التسليمات على مَنْ بيْن مسَالِكُنا'' وعَيْن مبَاسكنا لثلا نقع في اللَجُة. وعلى آله 

الكرام وأصحابه الفخام وأتتاغة' العظام المنورينٌ للملة على الأمة حذراً من الذجيّة 
دا 

والظلمة 


أما بعد: 


فيقول المُلتجىغ”" إلى حرم کرم ره الباري“ ٠‏ علي بن سُلطان محمّد 


القازي* : إني لما رأيت لباب المَتاسك محتفير لشم ل ب 5-6 


E aT‏ ارتا أن نعلي عك .فقال صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم: «قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيده: وقد استدل العلماء بتغليمه ييه لأصحابه هذه 
الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضلٌ كيفيات' الصلاة عليه» فإنه لا يختار لنْفْسْه إلا الأشرفق 


الأفضلٌ» ويترتب على ذلك أنه لو خلف شخِصٌ أن يصلي على النبي 4# أفضل الصلاة 
0 


فطريق البرّ أن يأتي بذلك اه كذا في الحبات. 

قوله' (على مَنْ بين مسالكنا): ال الإيتضاح» اوالمشالك جمع مسُلك: كان الشلرك 
أي الذهاب» والمداسنك جمع منسك؛ "قال في «القاموس»: كمجيس ومقعد: ر 
السك وأزنا متايكنا: متعجداتناء' ونفس الشك) وموضع ع تلبج فيه المينيكة اه واللجة 
بالضم : : معظم الماء» كما في الصحاح؛ اه حپاب. ` 

قوله (المنؤرين للملة على الأمة حَدَراً من الدجية والظلمة): الْهلّةَ بالكسر: الشريعة والدين» 
والدجيّة: بالضم: حظيرة الصائذ والظلمةُ» وعلية فالعطف للتفسير. 3 

قوله (الملتجئء): أي اللائ اه خباب. قال في «القاموس؟: لجأ ! إليه كمئع وكرح : لاذ 
كالتيجأ» وألجأه: اضطره» وأمرّهٍ إلى الله : أسئذه أ 


قوله (الباري) : "أي الخالق اه حبَاب. قالافي "الغادوس؟: برأ الله الخلق كجعل بَرْءا 


وروا ١‏ لخلقهم اه: 

قوله (علي بن سلطان محمد القاري): علامة انه E‏ ا الجامع 
لأنواع..العلؤم العقلية والنقلية» المتضلّع ' من علوم القرآن والسننة النبوية» وعالم بلاد الله 
الحرام والمشاغر العظام» وأحد اجماهير الأعلام ومشاهير أولي التبحفيق والأنهام» قرأ 
العلوم ببلده ثم رحل إلى مكة وتديّرها: 

ومن شيوخة بها الأسْتاذٌ أبو الحَسن البكري» والسيد زكريا الحسيني: > وشيخ الإسلام الات 
ابن حجر الهيتمي» ارا امممتيوي بلي E‏ والشيخ عبد الله - 
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الناسك»" للعا والفاضل الفهامة مرشب السالكين ومفيدٍ النا ال 
ضل مر 


رحمة الله الستاى“ ر الله رحمة Loosen‏ 


(¥) 


السندي» والعلامة قطب الدين المكى. 
واشتهر ذكره وطار صیته» وله مصنفات كثيرة منها : SS‏ ر 
أكبرها وأجلهاء و«شرح الشفا» و«اشرح الشمائل؛ ولاشرح النخبة» و«اشرح الشاطبية» و«شرح 
الجزرية؛ ولخص «القاموس» وسماه «الناموس» وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. 
توفي بمكة عام أربعة عشر بعد الألف ودفن بالمَعْلاء رحمه الله تعالى» ولما 3 حبر موته 
علماء مصر صلُوا عليه بالجامع الأزهر صلاة الغيبة في مجمع حافل يجمع أربعة آللاف 
نسمة فأكثرء كذا رأيته منقولا من «تاريخ» مصطفى قتح الله أه حباب, 
قال أبو الحسّئات محمد عبد الحي اللكنوي رحمه الله في كتابه «التعليقات السنية على 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ ما نصه: وقد طالعتٌُ تصانيفه» أي علي القاري المذكور» 
كلّها ولاشرح موطأ محمد؛ واسند الأنام شرح مسند الإمام» و«تزيين العبارة في تحسين 
الإشارة» و«التدهين للتزيين» كلاهما في مسألة الإشارة بالسبابة في التشّهد و«الحظ الأوفر 
في الحج الأكبر؛ واارسالة في العمامة» و«رسالة في حب الهرة من الإيمان» و«رسالة في 
أربعين حديثاً في التكاح؛ وأخرى في أربعين حديثاً في فضائل القرآن» وأخرى في تركيب 
لا إله إلا الله وأخرى في قراءة البسملة أول سورة براءة «وفرائد القلائد» و«المصنوع ني 
محرفة الموضوع» ولاكشف الخذر عن أمر الخضر» واضوء المعالي في شرح بدء ادلي" 
و«المعين العَذني في فضائل أويس القَرْني» ولارسالة في 5 سات الشيخين وغيرهما من 
الصحابةة واشرح الفقه الأكبر» ولافتح باب العناية في شرح الثقاية» و«الاهتداء في ا 
وكلها نفسيةٌ في يابها فريدةٌ. 
ورسالةٌ في أن ج ج أبي بكر کان في ذي البسجة وارسالة في صلاة الجنازة في المسجد)» 
و«بهجة الإنسان في مهجة الحيوان» و«شرح عين العلم؛ وغير ذلك من رسائل لا تعد ولا 
تحصى وكلها مفيدة» بِلْغته إلى مرتبة المجدّدية على رأس الألف اه. 
أقول: وجدت في مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة مجموعة تشتمل على أربعين رسالةً 
للعلامة علي المذكورء وله أيضاً «شرح الحصن الحصين» وله «الأثمار الجنية في أسماء 
الحنفية» ولاشرح ثلاثيات البخاري» 52 
قوله (مختصر نفع الناسك): وصف للياب وهو اسم مفعول من الاختصار» وهو تقليل 
اللفظ مع وقاء المعنى» ولانفع الناسك» اسم للمنسك الكبير للماتن رحمه الله والإضافة 
بمعنى اللام كما هو ظاهر لمن تأمل اه حباب وقوله: وصفٌ الخ يعني أن قوله: : مختصر» 
نعثٌ لقوله: لاك المناسك» 00 وهو أي مختّصّر اه. 
قوله (السندي): قال ذ في فى «القاموس» : السئد بلاد معروفة» أوناس الواحد سندي اه حباب . 
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و 





ل المناسك وأخصرَ المسالك» سنح ببالي" أن أشرحه شرحاً 
يبين إعراب مبانيه؛ ويعيّن إغراب معانيه» ويوضّح مشكلاتٍ ما فيه» وأسمْيّهُ: 
(المسلك المتقسّط في المنسك المتوسط) . 

فقوله (بسم الله الر حمن الرحيم) اقتداء بالكلام القديم واقتفاءٌ بالحديث 
الكريم» والكلام على متعلقات البسملة وجزئيات التسمية يخرجنا عن المقصود إلى 
حد الملالة» لكن من «الفوائد البديعية» لابن القيم الجوزية: أن لحذف العامل في 
هذا المقام جک عديدةً دالة على تحقيق المرام: 





)١(‏ قوله (الأبّدي): نسبة إلى الأبد محركةٌ بمعنى الدهرٍ والدائم والقديم الأزلي كما في 
«القاموس» اه؛ حباب. 2 ' : 

(0) قوله (أجمع): مفعول ثان لرأيت. 5 

)۳( قوله (سئح پبالي) : کمنع عَرّض » والبال: الخاطر والقلب اه حباب قال في : «القاموس؛: 
سنح لي رأي كمنع سُئُوحاً وسّيحاً وسّئْحاً: عَرَض » وبكذا: عَرْض ولم يصرّْح » وفلاناً عن 
رأيه: صرفه ورده» وَالْشْعرُ لي: س وبه وعليه: أخرجه وأصابه بشرّء والظبىئُ سُنوحاً 
ضد برح اه. ١‏ 

)٤(‏ قوله (حكما): وقع في حاشية الحباب وتقرير شيخ مشايخنا الشيخ عبد الحق أن النسخة 
التي كنبا عليها فيها (حكم) بالرفع فقال الحباب: قوله (حكم) كذا بخط المؤلف» وتوجيهّه 
أن اسم أنّ ضميرٌ الشأن محذوف» والجملة سخبرُهاء كما هو أحد الأوجه السبعة في قوله 
تعالى ون دان سجرن اه. 
وقال الشيخ عبد الحق بعد ما ساق عبارة الحباب: قوله «كما هو أحد الأوجه السبعة إلخ؛ 
قال في «أنوار التنزيل؛: هذان اسم إن على لغة بَلْحارث بن كعب - بفتح الباء أصله بني 
الحارث» فحذفت النون وأوصلت الباء بالحارث للتخفيف ‏ فإنهم جعلوا الألف للتثنية 
وأعربوا المثتى تقديرأء وقيل: اسمها ضمير الشأن إلمحذوفء وهذان لسَّاحران خْيرهاء 
وقيل: إل بمعنى نعم» وما بعدها مبتدأ وخبر» وفيهما أي في هذين الوجهين أن اللام لا 
تدخل خبراً لمبتدأء وقيل: أصله إنه هذان لهما ساحران فحذف الضميرء وفيه أن المؤكد 
باللام لا يليق به الحذف؛ وقرأ أبو عمرو: إل هِذّيْنِء وهو ظاهرء وابنُ كثير وحفصٌ: إِنْ 
هذان على أنها هي المخففة» واللام هي الفارقة أو النافية» واللامُ بمعنى إلا اه بزيادة والله 


أعلم اه. 
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منها: أنه موطن لا ينبغي أن يقدّم”'' فيه سوى ذكرٌ اسم الله تعالی» فلو 
ذكر الفعل”" وهو لا يستغنى عن فاعله كان ذلك مناِضاً للمقصودٍ وهو تجريدٌ ذكر 
المعبود» فكان في حذفه مشاكلةٌ المبنى للمعنى ليكون المبدوء به اسمه سبحائه 
وتعالى» كما تقول في الصلاة: الله أكبرُء ومعناه: من كل شيءء ولكن لا تذكر 
هذا المقدّر ليكون اللفظ في اللسان مطابقاً لمقصود الجنان وهو أن لا يكون في 
القلب ذكرٌ إلا الله وحده» فكما تجرّد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه. 

ومنها: أن الفعل إذا خذف صح الابتداء في كل قول وعمل وحركةء وليس 
فعل أولى بها من فعلء فكان الحذف أعم من الذكرء فإن أيّ فعل ذكرتّه كان 
المحذوفٌ أعمٌ منه“ . 

ومنها: أن الحذف أبلغٌ لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدّعي الاستغناء 
بالمشاهدة عن النطق بالفعل» وكأنه لا حاجة إلى النطق به لأن المشاهدةٌ والحال 
دالةٌ على أن هذا الفعل وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى» والحوالة على 
شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق والقال» كما قيل: 


ومن عَجِْبٍ قول العواذل: من به؟ وهل غيرٌ من أهوى يُحَبُ ويُمْشَّقٌ! 





)١(‏ قوله (أن يقدم): أقول الأظهر التعبير بأن يذكرء لأن الكلام في حذف العامل دون تأخيره 
أه حباب, 

0( قوله (سوى ذكر اسم الله): أي من الأمور المنفصلة عنه التي يمكن حذفهاء فلا يشكل 
بذكر الباء اه حباب. 

(0) قوله (فلو ذكر الفعل إلخ): أي سواء كان مقدّما أو مؤخراً على ما يفهم من تنظيره بالتكبير 
حيث لا يذكر المتعلق لا مقدما ولا مؤخراء ولكن قوله (ليكون المبدوء به اسمه سبحانه 
وتعالى) يوهم أن لا يذكر الفعل مقدماً إلا أن يقال: إن العامل ولو ذكر مؤخراً كان هو 
مقصوداً أولياً فيخل بالمقصود اه داملاً آخون جان . 

)4( قوله (كان المحذوف أعمٌ منه): وهذا غير ظاهر إن ذكر لفظ أفعلٌ أو ما يرادفه أو يساويه 
اھ داملا آخون جان. 
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(الحمد لله أكمل الحمدٍ) منصوبتب ب علي المصدرية 9 فلن السو وعلى 


الحالية عند الكوفيةء ولا شلف“ [ذ ذز 1[ [ز[1[ز[ز[ذ[ |[ OE O‏ 
)١(‏ قوله (منصوب على المصدرية): أي لنيابة المصدر عنه (وعلى الحالية عند الكوفية) أي 


(۲) 


لمنع ذلك» والمقرر في كتب النحو أن المانع سيبويه وانتصر له ابن هشام في شرحه على 
«القَطر؛ وانتصر ابن مالك في «التسهيل» للأول وتبعه في «التوضيح» اه حباب. 

قوله (ولا شك أن أكمله إلخ): اختلف في تعيين الفاضل من الحمد» فقيل: الحمد لله 
SS‏ على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما 
لم أعلم . وقيل: اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيث على نفسك. وقيل: الحمد لله 
حا يوافي نعمه ويكافىء مزيده. 

وك عل E GEE RT LEE E DE‏ 
خروجاً من الخلاف كما في «عمدة المريد شرح الجوهرة» اه حباب. 

وقال الإمام النووي في «الأذكار»: فصلء قال المتأخرون من أصحابنا الخراسانيين: لو 
حلف إنسانٌ ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد ‏ ومئهم من قال: بأجل التحاميد ‏ فطريقه 
في بر يميئه أن يقول: الحمد لله حمداً يوافي بِْعَمّه ويكافىء مزيده» ومعنى يوافي نعمه: 
أي يلاقيها فتحصل معهء ويكافىء بهمزة في آخره: أي يساوي مَرِيدٌ تعمه؛ ومعئاه: يمرم 
بشكر ما زاده من النعم واللإحسان. 

قالوا: ولو حلف لَيئنِينَ على الله تعالى أحسنّ الثناء؛ فطريق الْبِرَ أن يقول: لا أحصى ثناءً 
عليك أنت كما أثئبت على نفسك» وزاد بعضهم في آخره: فلك الحمد حتى ترضى. 
وصور آبو سعد المتولي المسألة فيمن حلف ليثنين على الله تعالى بأجل الثناء وأعظمهء 
وزاد بعضهم في أول الذكر: سبحانك. 

وعن أبي نصر التمار» عن محمد بن النضر رحمه الله تعالى قال: قال آدم يلين يا رب 
شْلْئّي بكسب يدي» فعلّمني شيئاً فيه مجاممٌ الحمد والتسبيح» فأوحى الله تبارك وتعالى 
إليه: يا آدم إذا أصبحتّ فقل ثلاثا وإذا أمسيتٌ فقل ثلاثا: «الحمد لله رب العالمين حمداً 
يوافي نعمه ويكافىء مزيده» فذلك مجامعٌ الحمد والتسبيح. والله أعلم اه. 

وقال ابن عَلأن في «شرح الأذكار»: قال الرافعي في «الشرح الكبيرة: إن جبريل علّمه لآدم 
عليهما السلام وقد قال: علّمتك مجاممٌ الحمدء وقال الحافظ: قال ابن الصلاح: هذا 
حديث منقطع الإسئاد» وحدّث به الرافعي في «أماليه» وجل رجاله ثقاتٌء عن محمد بن 
النضر الحارثي قال: قال آدم: يا رب شعتني بكسب يدي فعلمني شيئاً فيه مجامع الحمد 
والتسبيح» فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا آدم إذا أصبحت فقَل ثلاثاً وإذا أمسيت فقل 
ثلاثاً: «الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويُكافىء مزيده» فذلك مجامع الحمد 


والتسبيح . ج 
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= كن محمد بن التضي لم یکن مباحت نیت ولم بجی عه اند رق رویغ ل 
كلامه جماعة منهم عبد الله بن المبارك, وعبد الرحمن بن مهدي» وأبو أسامة حماد بن أسامة 
وقال: كان من أعبد أهل الكوفة؛ وأبو نصر راوي الأثر عن محمد بن النضر اسه 
عبد العزيز. 
وجاء عن محمد بن النضر في التحميد أثر آخرء ثم أخرجه الحافظ من طريق أبي نعيم في 
#الحلية» عن محمد بن عيسى قال: جاء رجل إلى محمد بن النضر فسأله عن تحميد الرب 
فقال : سبحان ربي العظيم وبحمده» حمداً خالداً بخلوده» حمداً لا منتَهّى له دون علمه. 
حمداً لا أمَدَ له دون مشيئته» حمداً لا جزاة لقائله دون رضاه. قال أبو نعيم: كان محمد بن 

النضر أعبد أهل الكوفة ولم يكن الحديث شأنّه وإنما كانوا يكتبون عنه, من كلامه» ثم ساق 
إليه عدة آثار وحديثين مرفوعين رواهما عن الأوزاعي بغير سَنْدء من الأوزاعي إلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وله وسلم»: ويستفاد من: ذلك معرفة طبه راق شيوحخه من أتباع 
التابعين» ولعله بلغه الأثر الأول عن بعض» والله أعلم اه. ا 
وفي «الإمداد؟ لابن حجر بعد ذكر المسألة: وما ذُكر عن جبريلٌ رواه ابن الصلاح بإستادٍ 
معضّل تارة وضعيف منقطع أخرى» ومن نّم قال في «الروضة»: ليس لهذه المسألة دليل 
معدّمّد ؛ أي من الأحاديث» وإلا. فدليله من حيث المعنى ظاهر» وفي «التحفة؛: ولو قيل: 
ِبر بيا ربّنا لك الحمدُ كما ينبغي لجلال.وجهك وعظيم سلطانك؛. لكان أقرت بل ينبغي أن 
يتعين » لأنه أبلغ معنى وصح به الخبر اه A: ٠‏ 
قال ابن عطية في اشرح الإرشاد؛: قال الزركشي: روي فئي «سبل الشيرات؛ أن رجلا حج 
وأخذ بخلقة الباب وقال: الحمد لله بجميع محامده ما علمثٌ مها وما لم أعلم» على جميع 
نعمه ما علمت .مها وما لم أعلم؛ مدى خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلمء ثم جاء 
العام الثاني وم أن يقولهاء فناداه مَلَك: قد أتعبة الحفظة من العام الأو ل إلى الآن لم 
يفرُغوا مما قلت» ولا شك أن في هذا زيادةٌ فبنبغي أن لا بير إلا ابه إه.كلام ابن غلان, ' 
وقال العلافة :المحقق الشيخ محمد السقاريني الحنبلي في اغذاء الألباب: لشرح .منظومة 
الآداب؟: فائد ذكر بعض الناس .أن أفضل صيغ الحمد: الحمد لله رب.العالمين حمداً 
يوافي نعمه ويكافىء مزیده» وفع ذلك للإمام المحقق شمس الدين :بن القيم: طب الله 
ثراه» فأنكر على قائله غاي الإنكار بأن ذلك لم يرد في الضحاح ولا السئن؛ ولا يعرف في 

'. شيء هن كتب الحديث المعتمدة» ولا له إسناده معروف» وإنما يُروى عن أبي نصر 'الثمار 
عن. سيذنا آدم أبي: البشر عليه الصلاة والسلام ‏ قال: ولا يَذري.كم بين آدم وأبي نصر إلا 
الله تعالى قال أبو نصر: قال آدم: يا رب شفْلئي بكسب يدي فعلمني شيا من جاسم 
الحم والتسبيح» 'فأؤحى الله إليه: يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثاً وإذا أمسيتٌ فقل ثلاثاً: 
الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيده» فذلك مجامع الحمد والتسلييح. - 
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(1) 
(۲) 
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أن کک عيده E‏ أ مده من تعض فاته + كنا يشير إليه 


E EE NSE E CEES AOE ES 


قال ابن القيم: فهذا لو رواه أبو نصر التمار عن سید ولد آدم 4# لَمَا قلت روايته لانقطاع 
الحديث فيما بينه وبين رسول الله مء فكيف ف بروايته له عن آدم اه. 

قوله (أو مدحه من بعض صفاته إلخ) ل أرط العزيز الحكيم) اه داملا آخون جان. 
ااصحيحه؛ في باب ما يقال في الركوع والسجود من كتاب الصلاة من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء ولفظه بعد حذف أول السند: عن أبي هريرة؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدث 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلةٌ من الفراش» فالتمسْئُه فوقعَثْ يدي على بطن 
قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من شخطك» 
وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك أه, ١‏ 

قال الإمام النووي في «شرحه»: وقولها: «وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك»: قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: في هذا معنى لطيفٌ» 
وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن د يجيره برضاه من سخطه., وبمعافاته من عقوبته» 
والرضا والسسط ضدان متقابلان وكذلك المعافاة والعقوبة» فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له 
وهو الله سبحانه وتعالى استعادٌ به منه لا غيرّء ومعناه: الاستغفارٌ من التقصير في بلوغ 
الواجب من حبق عبادته والثناء عليه اه. 

قال الإمام 5 مسلم» بعدما ذكر عبارة الخطابي عن عياض ما لفظه: قلت: 
الأولى أن لا يكون استعاذٌ منه لما يأتي في حديث المرأة التي استعاذث منه ب فأبعذها 
عنه» وقال لها ما قالء ہل.إنما e‏ بهء فالتقديرٌُ: أعوذ من عقوبتك منك 
اه. وأقره السبئوسي عليه 

ررك E‏ أيضاً: قوله: الا أحصي 5 ثناء عليك» أي لا أطيقه ولا آتي 
عليه؛ وقيل: لا أحيط به» اماك رك املق معئاه لا أحصي نعمتك وإحسانك 
والثناء بها عليك وإن اجتهدث في الثناء عليك 

وقوله: «أنت كما أثنيت على نفسك»؛ اعترافٌ بالعجز عن تفصيل الثناء» وأنه لا يَقْيِر علئ 
بلوغ حقيقته» ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين» فوكل: ذلك إلى الله 
سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاًء وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء 
عليه لأن الثناء تابمٌ للمثني عليه» وکل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال وبُولغ فيه فقَدْرُ الله 
أعظمٌ مع أنه متعال عن القدر؛ وسلطانه أعر وصفاته أكبر وأكثرء وفضله وإحسانه أوسع 


وأسبغ أهم. 4 - 
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اللام في الحمد إنما هي للعهد» ويؤيده تقييدة المفيدٌ لتضمين شكره بقوله (على 
ما هَدَانا للإسلام) أي للإيمان وما يتعلق به من الأحكام» فإنه لولا الله ما اهتدينا 
ل 0 لاد 


أهل الجنة صد لله ری هدَدنًا لهذا وما کا ہیی لو أَنْ هدن ا . 
عن اهل 
ثم لا مِرْية أن الهدايةَ الموصّلة”" ليس اما إليه» صلى الله رش عليه 


= قال شارحنا الملا رحمه الله في «شرح الحِضّن الحصين» على قوله «أنت E‏ 
نفسك؛ قال الطيبي: ما موصولة أو موصوفة» والكاف بمعنى المثل» أي أنت الذات الذي 
له العلم ا والقدرة الكاملة» تعلم صفاتِ كمالك وتقدر أن تحصن ثناءً على نفسك 
بالقول» أو بالفعل بإظهار فعله عن بَثّ آلاثه اه. 
فيل : فيكون الترتيب نظير قول علي رضي الله عنه: «أنا الذي سمتني أمي حَيْدَره»» ويمكن 
أن يقال: أنت مبتدأ خبره محذوف» أو الكاف بمعنى على وما موصولة» أي أنت على الوجه 
الذي أثنيتت به على نفسك» وقيل: الكاف زائدة» والمعنى أنت الذي أثنيتٌ على نفسك اه. 
ار وتقدر أن تحصي إلخ نظرء بينه العلامة السنوسي في «شرح مسلم' والله 

)00( و لي للإيمان وما يتعلق به من الأحكام): اعلم أن الإسلام لغةٌ: الانقياد مطلقاًء 
وشرعاً: يطلق على الانقياد لامتثال الأوامر واجتناب النواهي بشرط التسليم الباطني المعبر 
عنه بالإيمان» EE‏ جبريل عليه السلام. ذكره الشارح في اشرح المشكاة». 
ويطلق على ما د ْم الإيمان والأعمالٌ كما أشار إليه القاضي البيضاوي عند قوله تعالى إو 
ليت عند ال سك وهو المراد هنا اه حباب. 

69 قوله (على ما ورد في السئة): ففي «البخاري» من حديث البراء رضي الله عنه أنه قال: 
كان يوم مُ الأحزاب وْئُدّقٌ رسول الله يل رأيته ينقّل من تراب 0 
الغبارٌ جلدةً بطئه» وكان كثير الشّعَر» فسمعته یرتجز بکلمابِ ابن زواحة وهو ينقل من 
التراب ويقول: 
اللهم لورلا أنت مااهتدينا يفنا لام يي 
فاترلن شكييفة عليفا وثتِت الأقدامًإن لاتيِينا 
E O O N‏ 
اه -حباب . قال العلامة القسطلاني في #شرح البخاري»: لابن عساكر وأبي ذر عن الحموي 
را رغبوا عليئا» ولي الع كال ور قد بَعُوا علينا اه. 

(؟) قوله (إن الهداية الموصلة): قيّد بالموصلة أي إلى المطلوب حتى تكونٌ الهداية بمعناها 
الحقيقي عند أهل السنة» وهو لق الاهتداء كما بيئه السَعْد رحمه اللهء وإطلاقها على - 
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لقوله سبحانه اتك لا ری من بت کی آله ہی من يسا وإنما هو سببُ 
الهداية وباعثُ حفظ الأمة عن الغِوّاية» لقوله تعالى ولك لئ إل يرب 
مَسسَقير» فصار معنى الآيتين باعتبار إشاراتٍ الدّلالتين كقوله تعالى وتا رمت 4 
أي حقيقة #إذ رَمَتَ4 أي صورة # وك اله ر أي حلا وُوة. 

(وحضّنا) أي معشرٌ أهل الإسلام (بوجوب حَحجٌ بيتِهِ الحرام)“ أي المحتَرّم 
المعظم في كل زمان ومَقام» وكأن المصنف في هذا الكلام تبعّ الإمامّ محبٌ الدين 
الطبري في قوله: الصحيحٌ أن الحج لم يجب إلا على هذه الأمة. لكن نَظَّرَ فيه 


العر ب جياض ورد أبما سياف بما جاء: في نداء إبراهيم عليه الصلاة والسلاه”) 





= الدلالة مجازء وقال اليزدي في «شرح التهذيب»: إن الهداية تتعدى إلى المفعول بنفسها أو 
بإلى أو باللإمء فعلى الأول تكون بمعنى الإيصال. وعلى الأخيرين تكون بمعنى الإرادة اه 
حباب . 3 e‏ 

)١(‏ قوله (بوجوب حج بيته الحرام): عَبّر بالوجوب وإن كان الحج فرضاً لأن الوجوب أعم من 
الفرضس» حيث يصح إطلاقة على الفزضء لأن الوجوب .عبارةٌ عن. الثبوت» أو لأن بعض 
أحكامه نَبَت بخبر الواحد؛ كذا في «غاية البيان». وقال في «الفتح» وصّقّه بالوجوب ‏ يعني 
القدوري . وهو فريضة محكمة وقد اطرد من القدوري ذلك هنا وفي الزكاة والصوم» وهو 
وإن جاز مجازاً عُرفياً إلا أن الشأنَ في السبب الداعي إلى ترك الحقيقة:.إذ لا بد له من 
سبب كخفة لفظه بالنسبة إلى الحقيقة ونحوها مما عرف في موضعهء ولم يعرّف هنا شيء 
منه» ولفظ الحقيقة وهو الفرض أخفُ من المججاز وأظهرُ في المرادء وليس به ثقل ؤلا 
غيره؛ اللهم إلا أن يَرَى أن الواجب ينقسم إلى ما ثبت بدليل قطعي وظني كما هو رأي 
بعض المشايخ» فيكون مرتكباً الحقيقة إذ الواجب جقيقة فيهما:اه حباب. : 

(5) قوله (في نداء إبراهيم عليه السلام): رَوَى ابن أبي حاتم من طريق قابُوس بن أبي طَبِيان 
عن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيمُ الخليلٌ من بناء البيت قيل له: وأذن .في الناس 
بالحج» قال: يا رب وما يبلْعْ صوتي! قال: أن وعلي البلا قال: فنادى إبراهيمُ عليه 
الصلاة والسلام: يا أيها الناس» كنب الله عليكم الحجّ إلى البيت العتيق» فسَمعه ما بين 
السماء والأرض» ألا تَرَى الناس يجيئون من أقصى الأرض يُلْبُونَ؟ ونحوه من طريق ابن 


وقد أشار ناظمٌ أنساب العرب إلى هذا المعنى بقوله؛ :. 
وحتين بالحج الخلت ِل أذنا وفي كلا أذ نيه أضْنيُعاًئ: ٍ- 
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لما ااال بودن قي الاس الح ن ج أنه قال : ع ار يت 
العتيق فأجيبوا ربكم . فهذه صيغة أمر والأصل فا الوجوت: 

. أقول: علئ تقدير صحته وثبوتٍ. روايته'؟ وتحقق دلالته. يمكنُ دفمُ إرادته بأن 
الحجٌ إنما فُرِض على نبيئا يَكةِ وغلى الأمة بغد الهجرة» على خلافٍ في تلك 
السنةء فلو كان الحجٌ فرضاً على عُموم الناس من رَمَّن إبراهيم عليه السلام لكان 
فرضاً من أول ظهور أمر نبينا إلا خصوصاً على قول من قال: شَرْعٌ مَْ قبلنا 
شرع لنا:إذا لم يثبت نَسْحْه عنذناء الا سيما وهو 4لا مأمورٌ بمتابعة إبراهيم عليه 
السلام و » فلم بهذا أن الأمر ألا کان. للاستحباب» والله أعليم بالصواب. 


وأغرب الشيخ ابن حجر المكي في استدلالة للرد على المحبٌ الطبري 
حيث قال: : وفي قوله تعالى ول و مَل لتاس حم الْبَيْتِ4 دليلٌ ظاهرٌ 0 
ذلكء .نشي وغرابئه لا تخفئ» فإن الآبة نزلت بالمدينة :بعل الهجرة». 0 
نزية انيلا لا محه ل النا. الصايقين ]له زذا ارين با الاسار ل الإندات ٠‏ وأجمع 
العلماء على أن فرض الحجٌ إنما بر هذه الآية بعد الهجزة. على خلافي 





= أيضاً كأطولٍ الجبال ارتفعا بواداركل من حم ملعلاف 

)١(‏ قوله (غلى تقذير صحته ولبوټ روايته): أي ما جاء.في ثداء إبراهيم عليه. السلام من كونه 
بهذه الصيغة المشئّملة على فِعل الأمرء وقرله (وتحقق دلالته): أي غلى الوجوب. وقوله 
(يمكن دم إرادته) : أي الوجوب باحتمال إرادة الاستحباب ابه حباب . : ٍ 

(۲) قوله (مأمورٌ بمتابعة إبراهيم عليه السلام ومِلّته): ا أن المراد اك 

: وما يتعلق بالعقائد» لأنه لما وَضَّف إبراهيم بقوله «وَمًا کن ن لْمُْركِينَ» فلما قال (أن 
انّبع) كان المرادٌ منه ذلك. ومثِلّه قوله تعالى ظوْلَيكَ الد هَدَى ار دم اد4 
فالمراد به ما اتفقوا عليه من التوحيد دون فروع الشريعة› وقد س سْمَى الله. فيهم من .لم تكن 
له شريعة تخصّه كيوسف بن يعقوب في قول من قال: إنه ليس برسول» وسَمّى جماعة لا 
يمكن الجمع بين شرائعهم لاختلافهاء . كذا في «المواهب» أفاده الحباب . 

م قرله (دليل ظاهر) : أي لأن (الناسّ) شامل لغير هذه الأمة اه داملا آخون جان. 

)٤(‏ قوله (بغد الهجرة): وأما القول بأنه فُرض قبل الهجرة فشاذ كما قاله القسطلائي اه حباب. 


ا ان له ا ا ا ا ا 


۲۲ 
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() 





قوله (سنة ستّ): هو قول الجمهورء لأنه نزل فيها قوثه تعالى «تأيئوا تلع رالرة يل بناة 
على أن المراد بالإتمام ابتداء الفزضء؛ ويؤيده قراءةٌ (وأقيموا) وقيل: المراد بالإتمام 
الإكمال اه حباب. 

قوله (أو تسع): أي لأنه نل فيها قولهُ تعالى وي عَلَ لاي ج بيت وسيأتي إن شاء 
الله تعالى. قال السْمْتي: وكان حجه ية بعد ما هاجر سنة عشرء وحج أبو بكر في السنة 
التي قبلها سنة تسعء وأما سنة ثمان وهي عام الفتح فحج بالناس فيها عَتَاب بن أييد رضي 
الله عنه أه. 

وفي «الدر المختار؛: فُرض سنة تسعء وإنما أخره عليه الصلاة والسلام لِعْشْر لعذرء مع 
علمه ببقاء حياته ليكمل التبليغ أه. 

وقال الزيلعي في بيان العذر: إما لأنها نزلت بعد قَوَات الوقت» أو للخوف من المشركين 
على أهل المدينة» أو خوفه على نفسه 5 أو كُزه مخالطة المشركين في تُسُكهم إذ كان 
لهم عهد في ذلك الوقت» فأخر عليه الصلاة والسلام الحجّ حتى بعث أبا بكر وعلياً رضي 
الله عنهما فنادّى أن لا َج بعد العام مشر ولا يطوف بالبيت عُرِيان ثم مج اه أفاد. 
الحباب. 

قال المحقق ابن عابدين في «رد المحتار؟ نقلاً عن «الهذي» لابن القيم: إن الصحيح أن 
الحج قُرض في أواخر سئة تسعء وأن آية فْرْضِه هي قولّه تعالی ويم مَل تاي عمج 
لسن » وهي نزلت عام الوفود أواخز سنة تسع» وأنه م لم يؤخر الحج بعد فرضه عاماً 
واحداء وهذا هو اللائقٌ بهديه وحاله يك ولیس بيد من اذعى تقدُمّ فرض الحجج سئة ست 
أو سبع أو ثمان أو تسع دليل واحدء وغايةٌ ما احتّجٌ به من قال سنة ست أن فيها نَزّل قوله 
تعالی رای ليج وَالمبرة ينو وهذا ليس فيه ابتداءٌ فرض الحيجء وإنما فيه الأمرٌ بإتمامه إذا 
شرع فيه فأين هذا من وجوب ابتدائه اه كذا في «رد المختارة. 

قال العلامة طاهر سُتْبل في اضياء الأبصارة على قول صاحب «الدر المختار: «مع علمه 
بيقاء حياته!: كذا في (البحرة وغيره» قال العيني : هذا ليس بشىء) يعنى لآ عل اليب 
لله تعالی لا لغیره» ومراڈهم أنه عَم بطريق الرحي كما صرح به الخدادي في «الجوهرة 
أه, 

وقال المحقق في ارد المحتار» قوله «مع علمه إلخ» جوابٌ آخرٌ غير متوّف على وجود 
العذرء وتَخاضله أن وجوبه على الفور للاحتياط » فإن في تأخيره تعريضاً للفوات وهو متب 
في حقه يكل لأنه كان يعلم بقاء حياته إلى أن بعلم النامّ مناسكهم تكميلاً للتبليغ» لقوله 
تعالى للذ صَدَتَك آله رسو أليا) الآبةء فهذا أرقى في التعليل» ولذا جَعَلَ الأول تابعاً 
له؛ فهو كقولك: أكرم زيداً لأنه مُحْسِنٌ إليك مع أنه أبوك اه. 
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نعمء قد يُجِمعٌ بأنه كان واجباً على الأنبياء دون أممهم من الأولياء» كما 
يدل عليه ما قاله ابن إسحاق: إنه لم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا وقد حَجٌّ البِيتَء 
أي بطريق الوجوبء وإلا فقد حج آدمّ عليه السلام“ وقالت له الملائكة: بد 
حجك وقد حججنا قبلك. وحج كثيرٌ من الأنبياء”" أيضاً بعد آدم قبل إبراهيم 
عليهم السلام» وقد حج بيه قبل النبوة وبعدها قبل الهجرة حِججاً لا يُعرف عددها 
على ما ذكره ابن حزم" . 

ثم قال ابن حجر: و(الناس) يشمل الإنسٌ والجنٌ بناء على أنه من نوس كما 
في «القاموس» وصرّح به قبله صاحبٌ «عباب اللغة» وعليه ففرض الحج يشمل 
الجن أيضاًء وصرح به السبكي في «فتاواه» انتهى . | ش 

وفيه بحث» فإن الآيات القرآنية دالةٌ على المغايرة بينهماء كقوله تعالى لين 
الد رألكاس 42 وليسَسَرٌَ لْلْنَ والوضش4 وأمغالهماء وكذا الإطلاقات 
العُرفية ناطقةٌ بمباينتهماء فيبعد إثباتٌ عموم الحكم الشرعي بمجرّد اعتبار ماذة 
الاشتقاق اللغوي المختلّف مع أنه غير القوي. 





: قوله (والا فقد حح آدم» إلخ): أي وإن لم يقيّد بالرجوب» فلا وجه لقوله (بعد إبراهيم)‎ )١( 
فقد حج آدمٌ إلخ اه حباب.‎ 

(۲) قوله (وحج كثير من الأنبياء): قال عروة: بلغني أن آدم ونوحاً حجًا دون هود وصالح 
لاشتغالهما بأمر قومهما. وروى الزبير بن بكارء عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كلله: 
أنه دَئْر مكان البيت ولم يحججه هودٌ ولا صالح اه حباب. ٠‏ 

() قوله (غلى ما ذكره ابن حزم): وقال ابن الأثير: كان يحج كل سنةٍ قبل أن يهاجر» وفي 
«الترمذي» عن جابر أنه حج حجتين قبلهاء وفي «ابن ماجه» عن ابن عباس أنه حج قبلها 
ثلاث حجج. وأما بعدها فلم يحج سوى حَبّة الوداع» وقد اعتمر الرسول ية أربع عُمر 
كلها في ذي القَعدة وهي : عمرة الحذيبية» وعمرة من العام القابل» وعمرة من الجِغرّانة 
حين قَسَم غنائم خنين» وعمرة في حجتهء كذا في «الصحيحين». وما رُوي أنه اعتّمر في 
رمضان فهو محمول على عمرة الجغْرّانة» فإن ابتداة الخروج لفتح مكة كان فيهء ورواية 
اعتماره في رجب منكرة اھ حباب . 





4. 


(وأفضل الصلاة o‏ أي على أفضل المخلوقات 
وأكمل الموجودات (الذي وصح لنا سبل السلام) أي أظهر لنا طرق السلامةء من 
الضلالة والندامة والملامةء أو طرق دار ر السلام ر من جميع الآفات». الجاع 
لسائر اللذات» أو لكثرة سلام بعضهم على بعض في جميع الحالات» أو لسلام 
الملائكة عليه سلامٌ تعظيم وتكريم؛ أو سلامٌ قولاً من رب رحيمء أو بَيّن لنا السبل 
الموصللة إلى الله «القؤية ا فإن السلام من أسمائه إطلاقاً للمصدر على 
الوصف للمبالغة؛ فإنه تعالى منزّه عن صفات النقصان ومقدّس .عن يعات الحدثان . 
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(وعَلّمنا المناسكٌ) أي بإراءةٍ الله تعالى له كما.في دُعاء اف عليه السلام : 
وار اا (وسائرٌ الأحكام) أي وعَرّفنا باقتي أحكام شرائع الإسلام لقوله تعالى 
ورا لك از ڪر سبي اين م رل إل . 1 1 

(وعلى ١‏ آله) آي أهلٍ بيته وأقاربه وعترنه (وصّحْبه) أي کل من رآه مؤمناً به 
0 ولو مِنْ جانبه» وفيه أن المصنف ا الخوارس" 
والروافض " 2 00 على 0 الحق الل م بين مسحبة 5 

جمع: الكريم» عن ا OEE E‏ 
(وبعدٌ) أي بعد البسملة والحمذلة والتصلية والتحية (فهذا) إشارةٌ إلى ما 





»( قوله (وفيه أن المصئف رافض): ls‏ ا اللغوي اه. 

(۲) قوله (ماعب الجران)) أي وهم المبغِضون لعليَّ رضي الله عنه اه 

(۳) قوله (والروانض): : وهم المبجضون لكافة الأصحاب رضي الله عنهم إلا مار بن ياسر وأبا 
ذرَ وسلمان الفارسيٍ والمقداد وثلائدٌ من الأنصارء وبغضهم هذا يؤول إلى بُغض الال لأن 
الآنّ والأصحابٌ بعضّهم مع البعض أحبابٌء وأعداء الأحباب أعداء اه داملا أخون جان. 

)٤(‏ قوله (والتصلية):. أقول EE‏ لأنه يستعمل مصدّز أصلاةٌ: إذا أحرقه. 
ولا يخفى ما فيه من إيهام المعنى الفاسدء فالأولى التعبيرٌ بالصلاة» ثم رأيت في «شرح 
الجوهرة» للشيخ إبراهيم اللقاني ما نضّه: يقال: صليت,صلاة؛ ولا يقال تصلية كمااعو 
قياس مصدره» وقد حذر الشيخ علاء الدين الكئاني المالكي وبعض الشافعية من استعمال - 





1 
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في الخاطر أو إلى ما في الدفاتر (لُبَابُ المَتاسك) بضمّ اللام أي: لاص ما يتعلّق 
بعلم الحج وما يَنْبعه من المسائل (وعَبابُ المَسَالك) بضم العين أي: ومُعْظم ما 
ينبغي معرفتّه لسالِكِ تلك المَسّالك من الوسائل (لخصته) أي اقتصرته أو اختصرته 
(من كتابي جَمْع المَئَاسِك) أراد به المنسك الكبير الجامع الحاوي لمسائل الحج من 
الئّقير والقِطمير”'' (عوناً للسالك) أي إعانة للسالك العاجز عن تلك المسالك 
(وتسهيلاً للناسك) أي. وتبسيراً للغايد بالخ وما يتعلق ايه هالك (سائفة) آي شال 
كوني طالباً (من فضل المالِكِ) أي الحقيقي الذي ليس لأحدٍ غير مُلْك ولا بلك 
بل هو مالك لكل ملك ومالك في جميع المَمَالك (أن ينفع به كل آم) بمد وتشديد 
ميم أي قاصدٍ (لذلك) أي لذلك الكتاب المعبّر عنه باللباب» أو الإشارة إلى الحج 
وهو الأنسَب لقوله تعالى ول مين أَلَيَتَ لْرَام» والله أعلم بُحقيقة المُرام. 





= لفظ «التصلية» بدل الصلاة وقال: إنه مُوقَعٌ في الكفر لِمَا فيه من معنى الإحراق» وإن وقع 
التعبيرٌ بذلك في «جامع المختصرات؟ للنشائي وابن المُقرىء في «الإرشاد؟ اه كذا في 
الحباب. 
قال سيدي عبد الله اللوي الشّنقيطي في 'يْسْر الناظرين في روضة النُسرين؟: 
تصليةًني حلّه تجئًئبُ والنسائي يجِيِرّهاوثئملبٌ 
يعني أن بعض المتأخرين حذّر من استعمال لفظ «التصلية» بدل الصلاة في حقه بب وقال: 
إنه مُوقع في الكفر لمن تأملهء لأن التصلية: الإحراقٌ» مع أن العرب لم تفه قط بالتصلية 
في الدعاء والصلاة الشرعية والصلاةٍ عليه َء وإنما يقولون: صلى صلاةٌ. . ووقع في كلام 
ابي عبد الرحمن النشائي وابن المقرىء التعبير بالتصلية فدل على جواز ذلك عندهماء ونقّل 
الشهابٌ الخُفاجِيَ في ١حاشية‏ البيضاوي» عن ثعلب وابن عبد ربه أنهما قالا: تصلية» 
وقال: إنما لم يذكر ه أهل اللغة لعادتهم في عدم ذكر المصادر القياسية اه. 
قلت: :+ والاستدلال على مخ التمطلية بعلم نظلق لجرب بها إتنااهد على يذهب ال ية 
الذين لا يُقِيسون مع وجود السماع» وأما على مذهب الكوفيين ¿ المجيزين للقياس مع وجود 
السماع فلا ينهض حُجةء والأولى أن يكونّ ال ايى ال ات من الإحراق» 
فحسّمت تلك المادةٌ» كالنهي عن التكئي بأبي القاسم» وكالنهي عن قول: رَاعِناء لثلا 
يتَوصّل المُلْحد بتلك الألفاظ إلى مُقصده الخبيث اه. 

)١(‏ قوله (من التّقير والقطجير): قال في «القاموس»: النقيرٌ النكتة في ظهر النواة» والقِطمير 
والقطمار بكسرهما: شِقٌ النواة» أو القشرة التي فيهاء أو القشرة الرقيقة بين النواة والتمرء 
أو النكتة البيضاء ء في ظهرها. اه كذا في الحباب. 
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ثم نقول بعون الملك المعبود قبل الشروع في المقصود: إن ملخص الأخبار 
والآثار» على ما ذكره أخيار الأحبارء في تحقيق سبب تعظيم هذه البقعة الكريمة 
من الكعبة العظيمة»ء بعد اصطفاء الله ما شاء من الأفراد الإنسانية والحَيّوانية 
والأصنافِ النباتية والجمادية» والأمكنة العُلوية والسّفليةء والأزمنة النهارية والليلية : 
هو أن الله سبحانه لما خلق عرشّه على الماء''' قبل خلق الأرض والسماء بألفي 
عام على ما نقله مجاهدٌ من الأنباءء فنظر اله إلى الماء وتجأى على الهواء» فتموّج 
ا الما وخرج منه دخان مرتفمٌ لق منه السماء”"» وتَرَيّد فوق الماء 





)١(‏ قوله (لما خلق عرشه على الماء): قال القاضي البيضاوي في تفسير قوله تعالی رات 
عرشم على ]| ا ري اا ع اده 
واستّدل به على إمكان الخّلأء وأن الما أو حادثِ بعد العرش من أجرام هذا العالمء 
وقيل: كان الماء على متن الريح؛ والله أعلم بذلك اه. 
قال القُطبي: وليس هو ماء البحر بل ماءٌ تحت العرش بكيفية أنشأها الله سبحانه وتعالى اه 
حباب . 

(0) قوله (خَلّقَ منه السماء): ينهم منه أن الله خلق السماء قبل الأرض» وخر محص كلدم 
القاضي البيضاوي حيث جعَلٌ اثم؛ في قوله تعالى اشر 5 إل لاء رن4 
لتفاوت ما بين الْحَلْقين وشل خا السماء على خلق الأرض لا للتراخي في الوقت اھ. 
ولم تزل ا د الآن مختلفةٌ في ذلك» لتعارض ظواهر الآيات 
والأحاديث» فمنهم من ذهب إلى أن خَلْقٌ الأرض قبل السماء 0 آبة و السابقةء 
وقولِه تعالى في سورة حم السجدة : فل ینم لمرو زی ڪان الس ف بون إلى 
قوله: 4 اسو ِل ألم وه دان الآيات. 
قال النسفي في «المدارك؛ يُفهم منه أن لق السماء كان بعد خلق الأرض» وبه قال ابن 
عباس رضي الله عنهما اه قال: وأما كوله الرس بد بك دحا 46 يقول جعل فيها 
جبلاً وجعل فيها نهراً وجعل فيها بحرأ وجعل فيها شجراً اه يعني أن قوله طلغي ييا مها 
َْسَهَا 463 بَدَلْ أو عطفُ بيان لدّحاها بمعنى بَسَطها مين للمراد منه. 
وسئل العلامة السيوطي عن ذلك نظماً بما لفظه كما في كتابه «الحاوي» الجزء ء الثاني : 
يا عالم العصر لا زالَتْ أنايلُكم تَهْمِيء وجُجودكمْ نام مَدَى الزمنٍ 
لقد سمعتٌُ خصاماً بين طائفة SS‏ 
في الأرض هل لقت قبل المساء ومّل بالعكس جا أثرٌ يا نُزْهةًالرَّمَن |( - 


سم 
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قطعةٌ بل لُمعةٌ مقدارٌ البقعة» فجْعلت الأرض منها ودُجِيت من جوانبها وأطرافهاء 
ولذا سميت أمّ القُرَى''2. ثم لما كانت تلك القطعة كالنُوحة تمِيد وتميل مراراً ولم 
تستقرٌ قَرَارآء خلّق الله الجبال أوتاداً ومَدَّاراًء وأولها جبل ۹ بیس ولذا سمي بِأم 
الجبال اشتهاراًء ثم وقع البناء على تلك البقعة للإشارة إلى الوَفْعَةَ كما يومىء إليه 
قوله سبحانه إن أل ّت رضح لتاس أي لعبادتهم وجل متعبّدا لطاعتهمء 
والواضع هو الله تعالى كما يدل عليه أنه قُرىء بصيغة الفاعل لى ية أي 
للبيت الذي بمكة» فإنها''' لغة فيهاء وسميت بها لأنها تَبّكَ وتَّدْقْ أعناق الجبابرة» 





| فمنهمقال: إنالأرض مُنْشَأةٌ بالخلق قبل السماء قد جاء : في السَئنٍ 


ومنهم من أتى بالعكس مسمَيداً 
أوضخ لنا ما خفِي من مُشكل وأبنْ 
ثم الصلاةٌ على المختار من مُضْرٍ 
فأجاب بقوله : 
الحمد لله ذِي الإفضال والمئن 
ا 
ولا يُنانيه ما في النازعاتٍ أتى 
فالسحبر أعني ابنّ عباس أجابٌ بذا 
وابنُ السيوطي قد خط الجواب لكي 


إلسى كلام إمام ناهر لطن 
ناك ربك من وزْرٍ ومن مِححن 
ماجي الضلالة هادي الحلقٍ للسّئن 


ثم الصلاةٌ على المبعوث بالسَئْنٍ 
قد نصّهاله في حم فاسئين 
فدَخوها غيرٌ ذاك الخُلق للمَطِن 
لماأتاءبهقممٌ روان 
ينجو من الناز كر والفِمنٍ 


وهل السماء أفضل أم لا قيل بالأول وحكاه النوري عن الجمهور»› رضححح لأنه لم يُعْصَ 
الله فيهاء . وقيل بالثاني TT‏ 

)١(‏ قوله (ولذا سميت أمْ القرى): قاله ابن عباس وكذا قاله الضحاك في تفسير قوله تعالى 
ذد م الشرى) وقيل: لأنها أعظم القّرَىء وقيل: لأن فيها بيت اللهء ولَمّا جرت العادة 
بأن الملك وبلدّه مقدّمان على جميع الأماكن؛ سمي أمَأء لأن الأم مقدّمة. وقيل: لأنها 
قبل تأمّها جميع الأمة. كاله في «شفاء الغرام» للسيد الفاسي اه حباب. 

(۲) قوله (فإنها): أي بکة بالباء (لغة فيها) أي مكةء فيقتضي أنهما بمعنى واحدء وهو قول 
الضحاك فيما حكاه عنه المحبّ الطبري وقول مجاهد فيما حكاه عنه الماؤزدي» واحتج ابن 
قتيبة لتصحيحه بأن الباء تبدّل من الميم كضَرْبٍ لازم ولازب. وقيل: إنهما بمعنيين» 
فقيل : : بكةٌ بالباء موضعٌ البيت ومكةٌ بالميم القريةء“ وهذا يُروى عن إبراهيم'النخعي . 2 
بالميم الحرم كلهء وقيل غير ذلك كما بسطه في «شفاء الغرام» اه حباب. 
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أو لأنها يزدحم عليها الكرامٌ البَرّرة. 

وقد روي أنه كان في موضعه قبل آدمّ بناة عليه بن الملائكةٌ ثم رُفع يقال له: 
لرا لأنه ضرح من الأرض وأبعد» وهو المشهور بالبيت المَغمور المحاذِي 
للبت المدكور : ويطوف به الملائكة» فلما أهبط آدم عليه السلام ا 
ويطوف حوله» ثم رُفع في الطوفان إلى السماء الرابعة”" يطوف به الملائكةٌ كلّ يوم 
سبعون ألفاً لا تَحصّل لهم نوبةٌ الإعادة. وهو لا ينافي ظاهرٌ الآية» فإن موضعمٌ 
التشريف هو تلك البقعة الشريفة والقطعة المُزيفة»؛ وهي لا يمكن رفعها وإنما رفع 
البناء الموضوع في محلها المتشرّفٌ بوضعه في مكانها العلىٌ شأنها. 


(5) ء. 


ثم بَتى بَدَله إبراهيمُ عليه السلام '' ثم هُدِم فبناه قوم من جُرْهُم وهم حي من 





= وقال ابن عباس: مكة من الفجَ إلى التنعيم وبكة من البيت إلى البطحاء. وقال عكرمة: 
البيت وما حوله بكة وما وراء ذلك مكة. وقيل: بكة موضع البيت وما سوى ذلك مكةء 
كذا في تاریخ الخميس» اه داملا أخون جان. 

)0غ( قوله (يقال له الضرَاح): : بضم الضاد المعجمة وفتح الراء E‏ 
«القاموس». ٠‏ وفي «الصحاح» في فصل الصاد المهملة: الضُرّاح القصر وكل بناء عال الى قال 
الطيبي : ومَنْ رواه بالصاد المهملة فقد صحف اه حباب. 

(۲) قوله (البحازي للييت العذكور): : لو سقط ما سقط إلا عليه كما في «الأزرقي». 

(۳) قوله م رفع ذ في الطوقان إلى السماء الرابعة) : هو موافق لما في اتفسير القاضى 
البيضاوي»» دقان في «الجامع اللطيف؛ عند الكلام على البيت المعمور: وأما مقر 
فللأزرقي ثلاث روايات» الأرلى: أنه في السماء السابعة» الثانية: أنه في السادسة» الثالثة : 
أنه فوق السموات السبع تحت العرش» وني رواية لغير الأزرقي: أله ني الشقاء الرابعة» 
أقول : الرواية الأران هي المخورر: السيد: الموافقة لما رواه مسلم في «صحيحه؛ من 
حديث ثابتٍ البُئاني عن أنس رضي الله عنه من كونه يك اجتمع بإبراهيم عليه السلام في 
السماء السابعة» وراه مسيداً ظهرّه إلى البيت المعمورء وهذا الحديث أولى بالاعتماد عليه 
دون غيره اه كذا في الحباب مع اختصار وتوضيح. 

)5( قوله (ثم بنى بدله إبراهيم عليه السلام): قال الشيخ الأسدي في «إخبار الكرام» عن 
مجاهد: إن موضع البيت كان قد خفى ودَرّس من العّرّق أيام الطوفان» فصار موضعَه أَكَمةٌ 
حمراءًٌ لا تعلوها الول غيرٌ أن الناس يعلمون و ع البيت فيما هنالك ولا يُبنُونْه 
وكان المظلوم يأتيه من أقطار الأرض ويدعو عئذه» فقلّ من دعا هناك إلا استجيب له. = 
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اليمن أصهارٌ إسماعيل عليه السلام؛ ال 0 3 الشام» ثم : 
قريشٌ قبل بعنته 5و(" . 

ووقع حا غم ب الال ارده المتعلّ بكل منهم جدارٌ من بناء ذلك 
المَقَّام: في وضع الحجّر ا والركن الأمغيد: .عيت: اراد كل رت قبيلة أن 
يضعّه هو استقلالاء ومّئعه بقيةٌ الرؤساء لادّعاء كل منهم إجلالاء إلى أن اتفقوا“ 
في دفع المُنارّعة ورفع المناقشة المؤدية إلى المقاتلة» أن كل من دخل من باب 
السلام في صَبَاح تلك الأيام» يكون هو صاحب الوّضْعء من غير جدال ومَنْع. 

فدخل كَل بتوفيق رب العالمين» فقالوا فَرَحاً بقُدومه: هذا محمد الأمين» 
ا والفِضَّة فبّسَط رداءه المكرّم؛ ووَضَع 
عله الجر المعظم ؛ وأشار لكل رئيس أن ياخل عرفا من رداته» وأحل هر كه 
مكان الأوسط من ردّائه؛ ووضعوه TT‏ 


لم يناه عبد این لر ارق الاعية نا ترلى_اللخلاقة یک ونر ن 





= وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الأنبياء عليهم السلام كانوا يحون ولا يعلمون 
مكانه حتى بُوَّأه الله لخليله إبراهيم عليه السلام وأعلمه مكانه اه كذا في الحباب. 

)١(‏ قوله (قبل بعثته يكلِ): قال الأسدي: وحضرٌ النبيُ صلى الله عليه وآله وسلم هذا البناء؛ 
وكان يحمل أحجارّه وسنه وا ج ن س ع وقيل خمس وعشرون 
سنة اه كذا فى الحباب. 

(5) قوله (إلى أن اتفقوا): أي بقول اسَتْهِمِ آي أمية بن المغيرة :ام حباب. 

() قوله (المؤدّية إلى المقائلة): فإنهم تنازعوا تنازعاً قوياً حتى أَعْنّدُوا للقتال وتعامَّدُوا للموتث» 
واستمروا على ذلك حمسن ليال اه حباب: 

)6( قوله (وأشار لكل رئيس): من القبائل الأربعة وهم: : عتبة بن ربيعة من بئي عبد مناف»ء 
وأبو زَمْعَةَ بن الأسود, والعاص بن وائل» وأبو حذيفة بن المغيرة» كذا ذكره الأزرقي أه 
حباب . 

)0( قوله (ثم بناه عبد الله بن الزبير): صرح الماورديٰ بأنه هَدّم جميع الجهات» ققيل له: لا 
دع الناس بلا شيء يُصَلُونَ إليه ويطوفون» فاصطنع أعواداً ووضعها حول البيت» وجعل 
لها أثواباًء وجعل الناس يصلون إليه ويطوفون حوله؛ حتى استكملٌ اليناءً ووضع الحجرٌ = 
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والأخروي» لمن ځجه واعتمره واعتكف دونه وطاف حوله خصوصاًء (ومذى) أي 
وأذب جلْسّتهم في طاعتهم . 


= تزل تُفْرْ على الحالّ فيها من سِبَالٍ وَضْفْها بفيض غامر» وحسبك في هذا ما يُحكى في 
أبياتِ عن مجنون بني عامر: 
رأى المجنونُ في البيداء كلباً فَججَورّعليهللاح سان ذيلا 
فلاموه على ماكان منه وقالوا: لم منحتٌ الكلبٌ نيلا 
فقال: دَعُوا الملامٌ فإن عيني رأته مرةٌ في حي ليلىاه 
وفي «الجامع اللطيف» أن امرأة حجت» فلما دنخلت مكة جعلت تقول أين بيت ربي وتكرّر 
ذلك» فقيل لها: هذا بيت ربّك» فاشتدت نحوه تسعّى حتى ألصقتٌ جبينها بحائط البيت 
فما رفعتٌ منه إلا ميتة. 
وأن الشبلي رضي الله عنه لما وَصَل مكة ونْظَر إلى البيت عَظم عنده قدرٌ ما ناله وأنشد طرباً: 
أبطحان مك ةهذاالذي أراه عيانئناأاوهذًاأنا 
ثم لم يزل يكررها حتى عشي عليه اه. 
وذكر الأسدي في «إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام»: أن أبا الفضل الجوهري لما رأى 
الكعبة عَلاه حال وقال: هذه ديارٌ المحبوب فأين المحبّون؟ وهذه أسرارٌُ القلوب فأين 
المشتاقرن؟ وهذه ساعةٌ إطلاق وو فأين الباكرن؟ ثم شهق شهقة وأنشد: 
هذه دارُهم وأنتٌ اها م الدمروع في الآماتي 
ثم بادر نحوه باكياً ملبّياً اه كذا في الحباب. 
وفي «البحر العميق» عن بعض الأولياء قال: العجب ممن يقطع المفاوزٌ ليصل إلى بيته 
ويرى آثارٌ النبرّة؛ كيف لا يقطع هُوَاهُ ليصل إلى قلبه فيرى آثارَ ربّه. وأنشد أبو عبد الله 
محمد يق أحمد الشيرازي: 
إليك قصدي لا للبيتٍ والأثر 





ولا طرافٍ با 





صفاء دمعي صَفالي حين أعبرْهُ 
وفيك سَعْيِي وتعميري ومُرْدْلْفِي 
عِزفانه عَرّفاتي إذمُئاي منى 
وجَمرٌ قلبي ججمارٌ سِرّه شَرَرٌ 
زادي رجائي له والشوقٌ راحلتي 


اه داملا آخون جان. 


وزشُمي دمعةٌ تجري من البَصَرٍ 
والهديٰ جسمي الذي يُغْني عن الجڙرِ 
وموقفي وقفةً في الخوف والحَذَرِ 
والحرم تحريمي الدنيا عن الفكر 
والماءٌ من عَبّراتي والهرّى سَفْرِي 





وقد قال الإمام أبو القاسم القُشَيري قَدَّسَ الله سِرّه الجلي: البيت حَجَرة؛ 
والعبد مَدَرة؛ فرّبط المَدّرة بالحَبَرة» فالمدر مع الخجر» وتقدّس وتعرّز - من لم 
يرل _ عن الغْيّرء فالبيت مطاف النفوس والحق سبحانه مقصودٌ القلوبء .البيتُ 
أطلال وآثار ورسومٌ وأحجارء ولكن: ‏ _ ١‏ 
E E E E E E EEE EE E‏ 

ويقال: الكعبة بيتٌ الحق سبحانه في النجهر» لق بد الحو اسان لي 
البسرّء قال قائلهم : : 
لست من جملة المُحبيّن إن لم أجعل القلبّ بيتّهوالمَقَاما 
E N a N RY LE‏ 

وذكر في «الإحياء» عن مجنون بني عامر من الأحياء : 

أ مكنم E‏ ا اة ا وذا الجدارا 
وما محبٌ الذيار شَكْمْنَ قلبي ولكق حنمن سك اللديارا 
۰ فهو بيت ظِاهِرُه الك والأستارء وباطنّه الأنوار والأسزار» أحجازه 
مَعْنَاطِيِسٌ27. القلوب القٌّدْسية والتفوس له وأستارٌه أسبابٌ لكشّرف الشجليات 
الرحمانية'والتنزلات الصَّمّدانية؛ ومن أحجاره المتضمُنة لأنوار أسراره ما. سمي 
بيمين الله المنور بلادّى يصاففح بها عبادٌه. 


ثم اعلم أن هذا الكتاب المسمى باللباب» بر و بوا وفصول كثيرة 
ا عند أرباب الألباب منها قوله: 


)١(‏ قوله (مَغناطيس): هو حجر يجب الحديد كما في «المغزب» اه حباب. 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
E‏ 


(باب شرائط الحج) 
وسيات 0 أنها آنواع") ولكن المصئتف أتى > بجملة معثّرضة 7 حيث قال 
(الحج فَرْض مرةً بالإجماعء على كل من استجمعَّث فيه الشرائطً) أي الآنيةٌ 
بكمالها؟, ووجوبه على التَّراجِي هو الصحيح› خلافاً للكرخي”*» حيث قال: 
يجب على الفُور» مع الاتفاق على صحة تقديمه وتأخيرهف وإنما الخلاف في تأثيم 
من أخرة بغير عذر عن أولٍ رمان إمكانه . 
فاعلم أولاً أن الحج بفتح الحاء ويكسّر لغة: القصدٌ المطلّق أو بقيد التكرارء 





(۱) (ص٤٤).‏ 
باب شرائط الحج 

قال في «البحر الرائق» عند قول «الكنز»: باب شروط الصلاة: هي جممٌ شَرْط على وزن 
نكل وأمله معتدن .ران الشرائط فواحدها شريطة» كذا في «ضياء الحُلُوم مختصر شمس 
العلوم» في اللغة» فمن عبر هنا بالشرائط فمخالفٌ للغة كما عرفت وللقاعدة التصريفية» فإن 
فعائل لم يحفّظ جمعاً لفل بفتح الفاء وسكون العين» لكن قال في «إمداد الفتاح»: وفي 
نسخة: شرائط» كما عبر به الفقيه أبو الليث وصاحب #منية المصلي». وقال شارحها: 
شرائط جمع شريطة بمعنى الشرط» انتهى. وكذا في «شرح الكنز» للدّيري: الشريطة في 
معنى الشرط وجمعها شرائط. وبه يعلم الجواب عن كلام صاحب «البحر؛ في هذا 

المحل» انتهى ٠‏ والله أعلم» حباب . ١‏ 

(1) قوله (أنها أنواع): أي أربعةٌ: شرط الوجوب وشرط الأداء وشرط الصحة وشرط الوقوع 
عن الفرض اه داملا أخون جان. 

(۳) قوله (أي الآنية بكمالها): أقول ظاهرُه يشمل الأنواع الأربعةء مع أن افتراض الحجٌ لا 
يَتَوئُف إلا على شرائط النوع الأرلء فلعلها المرادة لا غير اه حباب. وأقرةُ الشيخ 
عبد الحق عليه اه. 

(4) قوله (ووجوبه على التراخي هو الصحيح خلافاً للكرخي): أقول: سيذكر الشارح رحمه الله 
تعالى قريباً (ص84) أن القول بالفورية هو الأصحٌ عندناء وهو اختيار أبي يوسف وأصحٌ 
الروايتين عن أبي حنيفة كما نص عليه قاضيخان وصاحب «الكافي»» وأن القول بالتراخي 
قول محمد وروا عن أبي حنيفة اه ومئله في غالب كتب المذهب اه حباب. 
وقوله: (سيذكر الشارح إلخ)ء أي في فصل فيمن تجب عليه الوصيةٌ بالنحج» عند قول 
الماتن: وإذا وُجدت الشروط فالوجوب على الفور اه. 





vs 


إرشاد الساري إلى فتاسك الملا علي القاري o‏ 





1 م E, E‏ البيت ا ا 8 5 
أركان الدين الأقوم» فالمعنى الاصطلاحي أخص من عموم المعنى اللخوي . 


قال الإمام ابن الهُمَام: الظاهر أنه عبارة"" عن الأفعال المخصوصة من 


الطوافٍ والوقوفٍ في وقته مُخرماًء بنية الحج سابقاًء أي على الأفعال. لكن قوله: 
«بنية الحج» مستدرّك» لأنه لا يتم الإحرام؟ بدون النية والتلبية إلا أن يكلف 


0) 


(¥) 
(r) 


(4) 


قوله (وهو المختار): أي القولٌ الأخير وعليه اقتصر في «الفتح» نافياً للأول» واستشهد لما 
ذكره بقوله: 

ألم تعلميياآمٌ سعدأنما EEE‏ ةا لأقبَرا 
وأشَهّد من عوفٍ خلولاً كثيرةٌ ‏ يَحُجون سِبُ الرْبْرقان المرُغْمْرا 

أي يقصدونه معظمين إياه اه كذا في الحباب باختصار. 

قوله (لأداء ركن): يرد عليه أنه غيرٌ مائع لِصِدْقِهِ على من قَصّده لأداء صلاة أو صوم أو 
زكاة اه داملا أخون جان. 

قوله (الظاهر أنه عبارة إلخ): وتمام عبارته: لأنا نقول أركانه اثئان: الطواف والوتوف 
بعرفة» ولا وجودٌ للشخص إلا بأجزاله الشخصية» وماهيتُه الكلية إنما هي منتّرّعة منهاء 
اللهم. إلا أن یکون ما ذکروا مفهرم د ا ا ا م فيكون 
تعريفاً اسمياً غير حقيقي» > لكن الشأنٌ في أن أهل العُرْف الفقهي رَضَعوا له الاسم لغير 
الماهية الحقيقية › فإن معرّف ذلك حيث لا نُقْلُ عن خصوص ناقل للاسم إلى ذلك هو ما 
يِتبادرٌ منه عند إطلاقه» والمتبادر منه الأعمالٌ المخصوصة لا نفس القصد لأجل الأعمالٍ 
المُخْرِج لها عن المفهوم» مع أنه فاسدٌ في نفسه فإنه لا يشمل الحجٌ النفلّ لتقيبده بأداء 
ركن الدين فهو غير جامع» والتعريفٌ للحجٌ مطلقاً لينطبق على فرضه ونفله كما هو تعريفُ 
الصلاة والصوم وغيرهماء ولأنه على ذلك التقدير يخالف سائرٌ أسماءٍ العبادات السابقة من 
الصلاة والصوم والزكاة» فإنها أسماءٌ للأفعال كما يقال: الصلاة عبارة عن القيام والقراءة 
والركوع والسجود إلخ» والصوم هو الإمساك إلخ وهو فعلٌ من أفعال النفس» والزكاة عند 
المحققين : عبارةٌ عن نفس أداء المال الذي هو فعل المكلّف كُليكن الحج أيضاً عبارة عن 
الأفعال الكائنة عند البيت وغيره كعرفة اه كلام المحقق في «فتح القدير». 

قوله (مستدرّك لأنه لا يتم الإحرام إلخ): أقول هذا لا يرد لأن ما ذكره إنما هو بحسب 
التحقق في الخارجء وأما بحسب المفهوم فلا تنفهم النيةٌ السابقةٌ من لفظ «مُخرما» لأنه 
حال فيفيد مقارنة الإحرام بالأفعال» ولهذا احتاج الكمالُ إلى ذكر النية» أو نقول: احترز به 
عن توهّم أداء الأفعال بإحرام العمرة فإنه محتَمْلُ منفْهِم من مطلق الإحرام ولو بعيداً اه 
داملا أخون جان. 





۳٦‏ إرشاد الساري إلى مناسك. الملا علي القاري 





ويحمل على التأكيد أو يؤوّل بالتجريد» ويقال: أراد بمُخرما: ا 

ثم قال تعليلاً لقوله «الظاهر» : لأنا نقول أركانه اثنان: الظواف والوقوف 
بعرفةء انتهى . 

ولا شك أن تعريف القوم يستفاد منه ذلك» غايئُه أنهم أجملوا في القضيّة 
والمحمَق فَصّله في الجملة وأما على ما ذكر في «القاموس» من أن الخجّ هو 
القصدٌ والتردّدُ وقصدُ مكة للنسّك» فيطابق المعنى اللغوي" للمصطلح الشرعي. 

ثم قول المصنف : «قَرْض» معدن ممه المنفر ل عافن ل ل 
وأصل الفرض: .القطعٌ فيطلق على ما ثبت بالدليل القطعني:دون الظني خلافاً 
للشافعي ؛ وحكمه: الثئواث بالفعل والعقابث بالترك وكُفْرُ جاخده ٠.‏ 

ومو فرص غين بلا حلاف مرة > وقال يعض الشافعية: هو فرض كفاية 
أيضاً بعد أدائه مرةء وهو غير غاهر بحيب الادلة مع ها فة من الحرج الحظيم على 
الأمق "نعم قد يفرّض لعارض كئذرء أو قضاء بعد فساد¿ أو إحصازء أو شروع فيه 
بمباشرة الإحرام كما يدل عليه صريحاً قوله تعالى: ا ا راشي ر وضمناً 
قوه. تعالى : للا ييللوا لمسلكر». 

ثم اقتصاره علئ قوله: «بالإجماع»”" مع ثبوته أيضاً بالكتاب والسئة؛. لكونه 





)00( 5 (فيطابق 5 اللغوي إلخ): فيه أن صاحب القاموير» كثيرً ما يذكر المعنى 
المجازي اللغوي اه داملا أخون جان. 

00 قوله (مرة): . ونقل :ابن المنذر الإجماعٌ على أن الح لا يجب في العمر إلا مرة واحدة» 

٠.‏ كذا في «البحر العميق؛ اه داملا أخون جان. 

(۳) قوله (ثم اقتصاره على قوله بالإجماع): إنما اكتفى به وإن كان عدمٌ التكرار مستفاذاً من 
الآية: : من. عدم افتضاء الأمر المطلتي التكرارَء لأنحاصل الآية تفي .الحكم الذي هو 
وجوب ل لأنه يرِدُ عليه أن عدم إفادةٍ دليل خامن الشكراز لا يوجب 
انتفاء مُوجب التكرار مطلقاً 
ys‏ ل أن افر بن اران م أفي كل غام - 





إرشاد الساري إلى مناسك.. الملا علي القاري ۳۷ 
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أقوى الأدلة" أما الكتاب.فقوله تعالى : لولم عل الس حح 
لَه س الآ ا" وقوله انه #وَأوّن فی الَا پاچ يان 





- ايا رسول الله؟ قال: الو قلتُها لوَجَبَتْ ولم تستطيعوا أن تعملوا بهاء الححٌ مره فمن زاد 
فتطوع» لعله لكونه آحاداً مفيداً للظن بخلاف الإجماع» وفي «الهداية» استدل عليه 
بالحديث» وخحوّج صاحب «الفتح» الحديتٌ وبيّن دلالته على المذغى تركتٌ نقله لضيق 
المقام اه داملا أخون جان. 

0 قوله (لكونه أقوى الأدلة): لعل وَجْهّه أن الإجماع لا بد له من مستند OE‏ أو ةة 

وأنه يحرم خَْقه ومخالفتّه بعد انعقاد وإلا فالكتاب أقرى الأدلة ولذا اقتصر عليه في 
«الهدايةا» ثم رأيت الشيخ حنيف الدين المزشدي في شرحه لهذا الكتاب قال ما نصه: 
بالإجماع متعلقٌ بقوله: مرةٌ لا بقوله: فرضٌ كما علّقه الشارح؛ إذ لو عَلِقَ به لما كان 
لاقتصار الشيخ عليه مع ثبوته بالكتاب والسنة وجه فل الشارح معتذراً عنه: الكونه 
أقوى الأدلة» فيه نظرْء لأن أقوى الأدلة الكتابٌ ثم السنةٌ ثم الإجماع ثم القياس على ما 
عرف في محله» كمه بان الإجماع أقواا فد ما ليه اه كذا في الحباب 

(۲) قوله (أما الكتاب فقوله تعالى: وو عل الاس جج ألبَبْت مس سكم إل سيبلا : قال في 
«الكشاف»: في هذا الكلام ا والتشذيد» 'منها: قَوْلّه (ولله على النانن حج 
البيت) يعني أنه خی واجبٌ لله في رقاب الناس لا ينفكون عن' “أدائه: والخروج عن. عهذته. 
ومنها: أنه ذكر الناس ثم أبدل عنه من استطاع إليه سبيا» وفيه ضربان من .التأكيد. 
أحدهما: أن الإببال تثنية للمراد وتكريرٌ له والثانين: أن الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل 
بعد الإجمال إيرادٌ له في .صورتين مختلفتين. .ومنها: قوله (ومن كفر) مكان قوله:. ومن لم 
يحجٌ؛ تغليظاً على تازك البحجء: ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «من مات ولم يحجٌ 
فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً». ومنها: ذكدُ الاستغناء عنه وذلك مما يدل على المقث 
والسحط والجذلان. ومنها. قوله: (عن العالمين) ولم يقل: عنة» وفيه من الدلالة على 
الاستغئاء عنه ببرهان» لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوّلّه الاستغناء عنه لاأ محالة» ولأنه 
يدل على الاستغناء الكامل فكان :أل على ار الط اه داملا. أخون: جان 2 «الكفاية» 
ونحوه في الحباب . 

(۳)٠.قوله‏ (الآية): العادةٌ أنه إذا كان الاستدلال المطلوبٌ يتوقف. على تمام الدليل السّمْعي وهو 
محفوظ معروف: يُذكر أوله ويقال: الآية أو الحديتٌ أو البيتٌ اختصاراً بالنمب على 
إضمار «اقرأ وه الوجه الظاهرٌ لتبادره؛ ويجوز رفعة'بتقدير مبتدأ أو خبر أي النتلوٌ الآيدٌ 
وجرّه على تقدين: إلى.آخر الآية مثلأ» ولا شكا أن الاستدلال هنا يتم على المطلوب وهو 
الافتراض: بالقّذْر المتلوّء فلا حاجه و ذكر لفظ (الآية)» قاله في افتح القدير» كذا في 
الحباب . ١‏ . 





١ ۳۸‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





ڪل ضام بات ين کل نَج ييي @6) إلى أن قال: «وَلَطَرًفا يكيب 
PT‏ 2 كرس اوج سه سے کہ سل ا 2 
العيَيق) وقوله تعالی الوم الت لم وين وََمْمَتُ نكم يمى الآية . 

وأا الننة فمتها مايل على ضيه وف ومنها ما يشير إلى ذم 
تاركه واستحقاق عقوبته . 

فمن القسم الأول: ما روي عنه #يِ: «يا أيها الناس”"» قد قُرِض عليكم 
الحجّ فحجوا» فقال رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت”” حتى قالها ثلاثاً» 
فقال: «لو قلتٌ: نعم ) لَوَجَبَتْ ولَمًا استطعتم» رواه مسلم. وزاد في رواية: «الحج 
مره فمن زاد فتطؤّع» . 

ر لته . 2 حا ائاء ODL?‏ ر (O‏ 
وعنه كةْ: امن ححج لله فلم يرث" ولم يفسّق رجع كيومَ ولدته أمه» 





)١(‏ قوله (على .فرضيته وفضيلته): الظاهر أن الواو بمعنى أوء وإلا فأكثر ما ذكره لا يدل على 
الفرضية كما لا يخفى اه. داملا أخون جان. 

(؟) قوله (يا أيها الناس إلخ): تمامه كما في مسلم: ثم قال: «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك 
من قبلّكُم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعئم» 
وإذا نهيتكم عن شيءَ فدعُوه» والرجل المبهّم هر الأقرع بن حابس .كما جاء مصرّحا به في 
رواية أخرى عند أحمد والدارقطني والحاكم» كذا أفاده في «الفتس؛ اه -حباب وقال داملا: 
الرجل المبهم هو الأقرع بن حابس» وقيل: سراقة بن مالك وقیل : عكاشة» كذا في 
#البحر العميق» اه. 

)١(‏ قوله (فسكت): أي زجراً له» لأن النبي بل بُيث لبيان الشريعة؛ فلا يَسْكُتُ عن بيان ما 
إليه الحاجة؛ فالسؤال عن مثله تقدّم بين يدي الله ورسولهء ولعل منشأ سُؤاله كونُ السبب 
محتملاً لأن يكون مما يتكرّر كالوقت في الصوم والصلاة» وأن يكون مما لا يتكرر 
كالبيت» لا لكون الأمر محتملا للتكرار» كذا في «البحر العميق» اه داملا أخون جان. 

(4) قوله (فلم يرث) : بتثليث الفاء والضمُ أشهرء كذا آفاده الشارح في «شرح المشكاة» اه 
حباب . 

(5) قوله (كيومَ ولدته أمه): بفتح الميم من يوم وكسرهاء والمراد من الرجوع الفراعٌ من أعمال 
الحج. حتى يشملّ المكيّ على ما قيل به في قوله (رسبعة إذا رجعتّم) ووجة المشابهة 
خلوه من الذنوب» والمراد: حقوق الله دون حقوق العياد» على خلافٍ في شموله الكبائرٌ 
التي هي من حقوق الله تعالى» وسيأتي تحقيق ذلك في محله إن شاء الله تعالى اه حباب . 
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رواه البخاري ومسام . 
وعنه ييا : «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» رواه الشيخان. 


والمبرورٌ: الذي لا يخالطه إثم» وقيل: المتقبلء وقيل: الذي لا رياءَ فيه 
E N,‏ وقيل: الذي لا معصيةً بعد" "وال ال 
البصري : هو أن يرجع زاهداً في الدنيا راغباً في العُقبى . 

تمع :لين اله خجراة إلذ الجيةة أنه لا يتيصو فيه على تكقر: تعفن لدتو 
بل لا بد أن يبْلْعّ به إلى الجنة. 

وعنه ا : «الحجاج والعْمّارا'' وفدٌ الله؛ إن دعوه أجابهيء وإن استغفروه غَفْر 
لهم" رواه ابن ماجه. وعنه يَلِ: «من خرج حاجاً أو معتّمراً أو غازياً ثم مات في 
طريقه» كُتَبٍ الله له أجرٌ الغازي والحاجٌ والمعتمر» رواه البيهقي في «شعب الإيمان». 
وعنه يكد: ابني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والح وصوم رمضان؛ رواه الشيخان. 


وعله ا أنه قال لابن ا «أمَا علمت أن الإسلام يَهْدِمُ ما قبله؛ وأن 


)١(‏ قوله (وقيل: الذي لا معصية بعده): قال النووي: هذان القولان داخلان في الذي قبلهماء 
كذا في «البحر العميق» اه داملا أخون جان. 

(0) قوله (الحجاج والعْمار): في نسخة خطية مصحححة: الحاجٌ والعمّار وهو الصواب» قال في 
الحباب: أي الفريق الحا» والمراد به الجنس» والعُمّار بفسم العين وتشديد الميم 
العامر بمعنى المعتمرء قال ابن حجر: وجه إفراد الحا وجمعٌ ما بعده الإشارة إلى تميّز 
الحج بأن الملتّبس به وإن كان واحداً يصلّح لأن يكون قائماً مَعَامَ الوفد الكثيرء بخلاف 
العغمرة فإنها لِتَراخِي رُتبتها عن الحج لا يكون الملئّيس ؛ بها وحدّه قائمآ مقام أولئك اه قاله 

في لاشرح المشكاة». قال العلامة السندي في حواشيه على ابن مأجه : وفي «الزوائد»: في 
إسناده صالح بن عبد الله » قال فيه البخاري: منكر الحديث اه. 

(؟) قوله(أنه قال لابن عمر): كذا في النسخ» والصواب إسقاط لفظ (ابن) وزيادة واو فإن 
الخطابٌ كان مع عَمْرو بن العاص؛ حيث قال: أتيتٌ ت النبي كله فقلت: ابسط يمينك 
فلأبايعك » فبسط يمينه فقبضتٌ يدي» فقال: الك ا ع وقلت: أردتٌ أن اشترط» = 
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الهجرة تهدم ما قبلهاء وأن الحج يهدم ما قبله؛ رواه مسلم. وعنه بيا: «تابعوا بين 
الحج والعمرة» فإنهما يليان الفقرَ والذنوبّ» كما يَيْفَى الكِيْرُ حَبَتَ الحديد 
والذهب والفضة» رواه الترمذيٌ و وعنه عة : إن الحاج إذا قَضَى آخرّ 
طواف بالبيث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» رواه ابن حبان. 
وجاء رجل إلى النبي كَْةٍ فقال: إني أريد الجهاد في 0 الّهء فقال : 

لُك على جهادٍ لا شوكة فيه» قال: بلى» قال: «الحجٌ) رواه عبد 0 فى 
«(مصنفه». ورواه أيضاً مرفوعاً: «حُجُوا تَسْتَغْنُوا» وعنه يلهِ: «جهاد الكبير والصغير 
والضعيفي والمرأة الحخ والعمرة» رواه النسائي . وعم عله : «اللهم اغفر للحاجٌ 
ولمن استَعْفْرَ له الحاج» اعد رواه البيهقي في ااسننه)» وعنه (إن دعوة الحاجج لا 
رَد حتى برجع" رواة ابن الجوزي. 


وعنه كل أنه قال: (ما أذ ا رواه الفاكهي / وغيره؛ والمعنى : ما افتقر 


= قال: «تشترطٌ بماذا» قلت: أن يُْفْرَ لي؛ قال: «أما علمتٌ يا عمرو أن الأسلام يهدم ما 
كان قبله» رواه مسلم. كذا فني «مشكاة ة المصابيح».. أفاده الشيخ عبد الحق› ونحره في 
الحباب. وقوله: رواه مسلم» : في الجزء الأول من «صحيحه» في حديث طويل من باب 
کون الإسلام يهدم ما قبله وكذا البنجرة والجبج اه. 

(۱) قوله (تابعُوا ؛ بين الحج والعمرة إلخ): أي قاربوا بينهما إما بالقِرّان A‏ 
الأخر. ١‏ والكية : ما يُنْفّخْ فيه الحديد. والحبّث: الوسخ قاله الشارح » وزاد في «منسك» 
الفاضل على بن 'بلبان الفارسي في الحديث بعد ما رواه الشارح قوله: «وليس لحجة مبرورة. 
ثوابٌ إلا الجنةٌ وما من مؤمن يَظْلَ يومّه مُحْرِماً إلا عُرَبَتُْ الشمس ,بذنوبهه اه كذا في 
الحياب . ١‏ 

)۲( قوله (وغيره): كالنسائي وابن حبان في «صحیحه» كذا في «البخر العميق» اه داملك أخون 
جان. ` 

06 قوله (اللهم إغفز للحاج ولمن استغفر له الحاج) : قال العلامة اا وظاهر E‏ 
الاستغفار منه سائر الأوقات". لكن في «الإحياءء عن الفاروق ما محصّله: أن غاية طلبه إلى 
عشرين من ربيع الأولء أي فإن تأخر وصوله عنها فإلى وصوله, إلى وطنهء كذ اذكره ابن 
رجب اه كذا في الحباب. ١‏ 

(:) قوله (ما أمعغر): بالعين المهملة بوزن أفعل كما في «القابرس أ باب لزني «مجمع 
بحار الأنوار» ما أمغر حاج: أي ما أفتقر» من مَعِرَ الرأس وهو قلة شعرهفء ومَعِر الرجلٌ = 
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أو ما قَنِيَ زاده أو ما انقطع به إلا حمل . وعنه ية أنه قال للسائل عن خروجه من 
بيته يؤمٌ البيت الحرام : «إن له بكل وطئة تطؤها راحلنّه حسنة» وتمحى عنه بها 
سيئة» رواه عبد الرزاق وابن حبان بمعناه. 

ومن القسم الثاني: ما روي عنه يلل : «من مَلّك زاداً وراحلة تبلّغه إلى 
بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن موت ا ار تصرات”'' 4 وذلك أن الله 
تبارك وتعالى يقول طرََ عَلَ الاس ِخ الت من استَطم له متيلا وس كق ب 
اه ع عَن الْمَليِنَ»؛ زواه الترمدي. وعنه بلا : SAR‏ حاجةٌ 
ا 9 سلطانٌ 0 أو رضن حابس» فمات ولم يححّء فليمت إن شاء يهودياً 
وإن شاء نصرانا»" و الدارمي . 


وعنه ع ا قال: «إن الله تعالى يقول: إن عبل]9) متحت له جسمه 





= بالكسره فهو مَعِرء والأمعرٌ: القليلُ الشعرء يعني ما افتقر من يحُجَ اه كذا في تقرير شيخ 
مشايخنا الشيخ عبد الحق. والحديث عزاه الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير؛ إلى 
البهقي في صعب الإيمان» ورمز لضعفهء » قال الجفني في حواشيه عليه : أي ما افتقر حَاجٌ 
أي جا ميروراً قط» فإذا حصل له فقر فهو لتقصيره في النسّك وعدم أدائه على الوجه. 
المرضيٌّ اھ. 

)00( قوله (ومن القسم الثاني ما روي عنه وَلة: من ملك إلخ): أخرجه الترمذي وضعَفه من 
حديث علي رضي الله عند وأخرجه الدارمي في «مسنده» من حديث أبي أمامة لكن باللفظ 
الآني أعني : امن لم بمنعه؛ إلخ وتعدّةٌ طرقه إن لم تحسنه تخفف ضعفّه فلا وجه لقول ابن 
الجوزي: إنه موضوع » ولذا رواه في «اللآلىء» والله أعلم اھ حباب . 

(0) قوله (فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرائيا): قال الشارح رحمه الله: في الكفر إن اعتقد 
عدم الوجوب» وفي العصيان إن اعتقد الوجوب» وقيل: هذا من باب التغليظ الشديد 
والمبالغة في الوعيد اه قال الطرابُلُسي: إنما حص البهوة والنصارى لأنهم لا يعتون الحج 
في شريعتهم من العبادات ولا يتقرّبون به اه كذا في الحباب:. 

(0) قوله (فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرائيا): أي شبيها بهما حيث + يتركان العمل بالكتاب 
مع إيمانهم به وتلاوتهء وغلمهم بمواضع الخطاب» وما يترّب على تركه من العقاب» كذا 
أفاده المصئف اه حباب . 

(4) قوله (إن الله تعالى يقول إن عبداً إلخ): قال المناوي في اشرحه الكبير» على .«اللجامع 
الصغير»: فيه صدقة بن يزيد الخراساني» ضعفه أحمد» وقال ابن حبان: لا يجوز الاشتغال - 
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ووسّعتٌ عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يَفِدُ إلي. لمّحروم» رواه ابن 
أبى شيبة وابن. حبان فى ااصحيحه) ومعناه أنه محروم عن الخير الجزيل والثواب 
الجميل» فهو محمول عند الجنهور على الاستحنات خلافا لمن حيله على 
الإيجاب» والله أعلم بالصواب. 

وقد تقدم أن ركن الحج اثنان: الوقوفٌ والطوافٌ, والأول معظّمُهُما فإنه لا 
يفوت الحج إلا بفوته» ولذا وَرَدَ: «الحجٌ عَرّفة؛ وسببه أن وقته مضيّقء بخلاف 
الطواف فإن وقته متسع إلى آخر العمر. 

وأما سببٌ الحج رات وا بوجوده وتحقّقٌ محله . 

وأما شرائطه فبيتها المصنفٌ بقوله: (وهي أنواع) أي أربعة: شرط الوجوب.: 
وشرط الأداء» وشرط صحة الأداء» وشرط وقوعه عن الفرضء» وسيأتى بيان 
أحكامها في تعداد أنواعها. 


(النوع الأول) أي من أنواع شرائط الحج (شرائط الوجوب) وهي التي إذا 
وُجدت جميعٌها وَجَبْ الحج على صاحبهاء وإذا قُقِد واحد منها لا يجب أصلاً لا 
بالنيابة ولا بالوصاية» والمراد بالوجوب هنا معنى الفغرض» وهي سبعة: 

(الأول منها: الإسلامُ)”" أي الشرط الأول من شرائط الوجوب هو تحقق 


= بحديثه ولا الاحتجاج بهء وقال البخاري: منكر الحديث» ثم ساق له في «الميزان» هذا 
الخبر؛ وفي «اللسان»: قال البخاري عَقِبّه: هذا منكرء وكذا قال ابن عدي اه ورواه 

1 الطبراني من حديث أبي هريرة؛ قال الهيثمي: رخال زجال ا ا ای ا 

)١(‏ قوله (وأما سببٌ ب الحج فهو البيت) : أي لإضافته إليِهء يقال: 7 سمج البيتّ» والإضافة دليل 
السببيةء قاله في «البناية» كذا في الحباب. 

(۲) قوله (الأول منها ا فالمراد عندهم بقوله تعالی: وہ عل ألَّاين» أي المسلمين؛ 
أو المراد بقوله همَنٍ أسَتَلًا لا المسلم المستطيعٌ وهذا بناءً على أن الكفار غيرٌ مخاطبين 
بالفروع» لكن النظر في ظاهر الآية يفيد العموم وأنهم مخاطبون كما ذهب إليه كثيرٌ من 
أهل العلم. قال في #رد المحتار؛: إن في تكليفه أي الكافر بالعبادات ثلاثة مذاهب: 
مذهب السمرقنديين: غيرُ مخاطب بها أداءاً واعتقاداًء والبخاريين: مخاطب اعتقاداً فقط» - 
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الإسلام» لا مجرّد إظهاره بين الأنام (فلا يجب) أي الحجَ (على كافر) سواء كان 
ذمياً أو حربياًء كفراً ظاهريًا أو باطنيًا. 


ولمّا لم يلزم”'' من عدم وجوب الشيء عدم صحته كما في حق الفقير فإنه لا 
يجب عليه ابتداءة؛ لكن إن أذّاه صحٌ منه» وسقط فرضه عنه؛ حتى لو صار غنياً بعده 
لا يجب عليه ثانياء قال : (ولا يصح منه) أي من الكافر (أداؤه) أي مباشرتّه للحج 
(بنفسه) لعدم صلاحيته له» لفقد أهليته لمطلق العبادة (ولا من مُسْلِم له)”" أي لكافر 
نيابة عنه (ولو بأمره) أي بأمر الكافر إياه» لا فرضاً ولا نفلاً» إذ ليس له استحقاق 


= والعراقيين: مخاطب بهما فيعاقب عليهماء قال: : وهو المعتمد كما حرّره ابن تُجيم» لأن 
ظاهر النصوص يشهد لهم» وخلاقه تأويل» ولم ينقل عن أبي حنيفة وأصحابه شيء ليرج 
إليه اه كذا في داملا أخون جان بإيضاح . 

)١(‏ قوله (لا مجرد إظهاره بين الأنام) : فلا يصح حجٌ المنافق أيضاً لعدم تحقق الإسلام منه وإن 
أظهره اه حباب . 

(۲) قوله (ولَمَا لم يلزم إلخ): كأنه يشير إلى دفع ما يُتَرَهُم أن يقال: إن الكلام كان في شرائط 
الوجوب فلا يناسبٌ هنا قول المصنف: ولا يصح إلخ»» حاصلٌ الدفم أن قوله: «ولا 
يصح" لدفع ما يرهم من أن الحج لا يجب على الكافر ولكن إن أذاه يصخ منه كالفقير» 
فرد عليه بأن هذا التوهم مدفوعٌ ملخخصه: لا يصخ الحج من الكافر» ولا يقاس على الفقير 
لأن الصحة أعمْ من الوجوب» لتحقق الصحة دون الوجوب في الصبي المميّز والعبد. 
ونحوهماء ونقيضش الأخصٌ أي عدم الوجوب أعم من نقيض الأعمّ أي عدم اللصحة»؛ 
فالمذكور من المصنف عدم الوجوب الذي هو الأعمء والأعم لا يستلزم الأخصٌ» فبقي 
احتمالٌ الصحةء فذكر المصنف قوله: «ولا يصح لدفع هذا الاحتمال. 
ولکن قول الشارح : «كالفقير إلخ» لا ينشعء لأنه لا يفيد انفكاك عدم الوجوب عن الصحةء 
فإن الفقير إذا وصل الميقات وجب عليه» فلم تتحمّق الصحة بدون الوجوب» فالصواب أن 
يقول: كالصبيٌ ونحوه لا يجب عليه الحج ومع ذلك إن أداه صحء والله أعلم بالصواب» 
أفاده داملا أخون جان. 

)۳( قوله (ولا من مُشلم له): أي لأجل الكافرء فلا يقع نفلا عن المأمور لثلا يلزم وصفه 
بالصحة نظراً للمأمورء والفسادٍ نظراً للآمرء بخلاف ما إذا خالفٌ المسلمُ أمره قإن الحج 
يقع عن المأمور» والفرقٌ أن الكافر لَمَا لم يكن أهلا لَمَتْ نيةٌ الحج من أصله بخلاف 


المسلم اه حباب . 
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المثوبة» بل تتعين عليه العقوبة» فلو حج ثم أسلم لا يُعتذُ بما حج حال الكفر لعدم 
صحته ولا يصير مسلماً بمجرّد مباشرتهء على خلافٍ سيأتي في قضیته . 

وأما ما وقع في «الكبير» من قوله: «والإسلامُ E‏ الوجوب والصحة 
والوقوع عن الفرض» فقوله: «الوقوع» غير واقع في محله”" لأنه مستغنئ عن“ 
بعد قوله: «الصحة» إذ الحجٌ إذا لم يكن صحيحاً لا يُتَصَرّْر وقوعةٌ عن الفرض ولا 
عن النفل» وإنما ذكره لتوضيح ما قبله. 

(ولو أحرّمٌَ مسلمٌ ثم ارتدٌ) أي في أثناء إحرامه (بَطل إحرامّه) أي لِشَبَّهه 
بالركن» وإلا فالرّدةٌ لا تُبْطِل الشرط الحقيقي كالطهارة للصلاة» وكذا بطل بالأولى 
کل ما فَعَل من أفعال الحج. 

(ولو حَجٌ) أي مسلم مرة أو مرات (ثم ارتذ) أي بعد تمامه (فعليه الإعادةٌ) 
أي إعادة حَجَة الإسلام (حتماً) أي وجوباً (إذا استطاعَ) أي استطاعة ثانيدٌ» لأنه» 
لو ملك الكافرٌ ما به الاستطاعةٌ حال كفره * ا 2 
شىءٌ بتلك الاستطاعة» فكذا حكم المرتذ» بخلاف مالو ملكه مسلماً فلم يحجٌ 
حتى صار فقيرأً» فإنه يتقرّر في ذمّته ديئاء وقد صرح بقيد الاستطاعة في وجوب 
الإعادة صاحبٌ «الفتاوي السراجية» (بعد الإسلام) متعلّق بالإعادة*؟. وذلك لأنه 
e‏ وقد بطل ما فعله حال الإسلام بارتداده» فيكون بمنزلة المسلم 


)۱( انظر (ص۸٤).‏ 

() قوله (فقوله «الوقوع» غير واقع في محله): أي لأن الصحة أعمٌ من الوقوع عن الفرض» 
وما هو شرط للأعم فهو شرط للأسخص أه داملا أخون جان. 

(9) قوله (لأنه مستغنئ عنه): لا يخفى أن الماتن لا يُبالي بالتكرار في مقام البيان تأكيداً؛ فضلاً 
عن أن يكتفي بدلالة الالتزام اه حباب. 

٠ )٤(‏ قوله (استطاعة ثانية لأنه إلخ): دليلُ التقييذ بالثائية اه داملا أخون جان. 

0 قوله (متعلق بالإعادة) : ويصح تلق بقوله : استطاع اه حباب. 

(1) قوله (لأنه من فريضة العمر): ولبقاء سَبَبهِ وهو البيتُ» بخلاف الصلاة لأن أسبابها أوقاثها 
اه حباب. 


١ كف‎ 
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الجديدء ولهذا لا يجب على المرتد إذا أسلم قضاء الصلوات السابقة» نعم لو 
صلى الظهرٌ مثلاً ثم ارتدٌ ؟ ثم أسلم ووقتٌ الظهر باي يجب عليه أداؤه ثانياً. 

ومن فروع هذه المسألة: أن الصحابي لو ارتدّ بَطلَتْ صحبئه؛ فلو أسلم 
ولقية 86" ثانا .ضار حا وال فكرن :نايعا" + وهذا كله متنا نا على ان 





)١(‏ قوله (قضاء الصلوات السابقة): أقول: يعم بظاهره ما إذا فانّث قبل الردة أو بعدها. قال 
في «الدر المختارة: لم N‏ 
في «البحر الرائق» في أحكام المرتد حيث قال: ومنها بقَاءٌ المعصية مع الردة؛ ولذا 
«الخانية»: إذا كان على المرتد قضاءً صلواتٍ وصياماتٍ ترَكها في الإسلامء قال شمسٌ 
الأئمة الحُلواني: عليه قضاء ما ترك في الإسلام» لأن ترك الصلاة والصيام معصيةٌ تبقى 
بعد الردة اه؛ كذا في الحباب. 
وقال في «رد المحتار» من باب قضاء الفوائت على قول «الدر» : ودلا ما قبلها»: عطفٌ على 
(ما فاته)» وأعاد لا النافية لتأكيد النفيى» وعلى هذا يصيرٌ المعنى: ولا يعيدٌ ما أذّاه قبلّهاء 
بدليل العطف المذكورء لأنه مقابل للمعطوف عليهء وبدليل قوله زا للج ٠‏ لأن معناه إذا 
أذاه قبلها يقضيهء ولو كان المعنى أنه لا يقضي ما فاته قبلها لكان حى التعبير أن يقول: : أو 
قبلهاء عطفاً على «زمنهاء العاملٍ فيه قولّه «فاته»؛ ولْخَالْفَ ما سيأتي في باب المرتد وثقله في 
«البحر» هناك عن «الخانية»: إذا كان على المرتد إلخ ما مْرَ في كلام الحباب . 
قال الرافعي في اتقريره» عليه: قوله اابدليل العطني المذكرر» العطفٌ ليس دليلا وافيء فإن 
صحة المقابلة لا تقتضي تقديرٌ لفظ (أذ1ه) ويكفي لها اختلاث زمن المعطوف والمعطورف 
عليه؛ تأمّل. وقال السندي في «اشرحه»: ولا يقضبي العرندٌ ما فاته قبلها أي مما أقاه ربطل 
بردته اه, 
وأيضاً استثناء الحج لا يصلح دليلاً لتقرير أذاه بعد (ما)؛ فإن (ما) عامةٌ والظرفٌ لغو متعلْقُه 
عام فتكون (ما) عبارة عن عبادة كائنة قبل الردة» وهي أعم مما أذاه قبلها أو فاتته» 
واستثناء ء بعض ما تناوله عمومٌ المستثنى منه لا يقبتضي أنه خاصٌ كالمستثنى؛ فلا يدل أنه 
مؤدىئ أيضاء فلم يدل على تقدير خصوص متعلق الظرقف؛ تأمل, وقول الشارح إلا 
الحج) قال أبو الحسن السندي: فيه تسامح إذ ليس عليه قضاءٌ الحج الذي أتى به أولاء 
نعم إن 'حصلت له الاستطاعة بالزاد والراحلة .بعد الإسلام صار مكلفاً به ابتداء اه كذا في 
السندي . وعليه فالمرادُ بقضاء ء الحج فعلّه اه تقرير الرافعي. 

(۲) قوله (فلو أسلم ولقيه يق): كعبد الله بن أبي سَرْح اه حباب: 

() قوله (وإلا فيكون تابعياً): كما في الأشعث بن قيس» فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه أسيراًء فعاد إلى الإسلام» فقيل منه ذلك وزوّجه أخته إه حباب. 
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مجردٌ الكفرٍ مُخبط للأعمال» لقوله تعالى #ومن يكر الاين كَقَدَ حرط عملم وهو 
في َرَو من س4 خلافاً للشافعي» فإن البطلان عنده مقيّد بموته على كفره» 
لقوله سبحانه لو يَرْكَدة منم ڪن ويي يٽ هو ڪا ايگ ڪيٽ 
أله في اليا وَالآخِرة» . 

ولنا: أن قيد الموت في هذه الآية إنما هو لشمولٍ البطلان حاليْ الدنيا 
والآخرة» ولحصول خلوده في النار» وأما من آمن وعمل صالحاً بعد ارتداده وماتٌ 
على إيمانه فليس حكمّه كذلك» بل عمله الثاني مقبولٌ في الدنيا والعُقبى؛ وهو 
مخلّد في الجنة وله المثوبة الحسنى . 

(ولو أسلم بعد الإحرام) أي قبل الوقوف بعرفة (كافرٌ) أي أصليّ (أو مُرتد) 
أي بأمر عارضيّ (إن جَدَّدَ الإحرامٌ له) أي للحجّ (صحٌ عن الفرض وإلا فلا) أي 
وإن لم يجدد الإحرام فلا يصح عن الفرض. كذا في «البحر”"؛ وهو موهِمٌ أنه 
يصح عن النفلء' لكن سبق أن مَنْ أحرم وهو مسلم ثم ارتد بطل إحرامه"» 
وظاهره الإطلاقُ على ما بيناهء وهو يفيد بطلانٌ إحرام الكافر قبل الإسلام بالأؤلى. 
وقد قال المصنف في «الكبير»: «وأما قول صاحب «البحر»: فإِنْ مَضَى على إحرامه 
يكونُ تطرّعاء ففيه نظرء لِمَا قال صاحبُ «البدائع» من أن إحرام الكافر والمجنون 
لا ينعقد أصلاً لعدم الأهلية»» وأنتَ تعلم أن إحرام المرتدٌ إنما وقع حال إسلامه 
فلا برد عليه هذا التعليل» بل يتعين ما قدمناه من التفصيل”* . 





(۱) قوله (لقوله تعالى: وسن فر لیکن كمد حيط عَمَمُ»: ولقوله تعالى 9ن ترك لحن 
مك اه حباب . 

(0) قوله كذا في «البحر»: اعلم أن الشارح رحمه الله تعالى متى أطلق «البحر؛ فالمراد منه 
«البحر العميق في مناسك الحج إلى البيت العتيق» لأبي البقاء محمد بن أحمد بن محمد 
القرشي العُمّري المكي الحنفي»: وهو كتابٌ جامع للمناسك والله أعلم اه حباب. قلت 
توجد نسخة مخطية منه: في ثلاثة مجلدات ضخام في المكتبة الكبرى التي باب الدريبة. 

69 انظر ص٤٤‏ . 

(:) قوله (وأنت تعلم أن إحرام المرتد إنما وقع حال إسلامه. . .إلى قوله ما قدمناه من = 
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ولعل صاحبٌ «البحر» مال إلى جانب شرطية الإحرام بخصوص وقوعِه حال 


الإسلام ٠‏ وقاش على عدم بطلان طهارة الخرقد قبل ارتئناده» وإنما قكذه 
بالتطوع لتوسع أمره ولِسْبْهةٍ شبهه بالركن» وهو لا يسامَح به في الفرض» بخلاف 
النفل فإنه سومح بترك القيام فيه مع وجود القدرة عليه» وكأن صاحب «البدائم» نر 
إلى أن الإحرام شرط وهو عبارة عن النية والتلبية» والكافرُ ليس له قابليّةٌ بول 
النية» فلا ينعقد إحرامّه لا فرضاً ولا نفلاء وكذا المجنونُ ليس له أهليةٌ النية» لكن 


00 
00 


التفصيل): أقول إن كان خطابه للأذكياء المدققين فلعلهم علموا وقوعٌ إحرام المرتد حال 
إسلامهء وإن كان لكل من ينظر إلى كتابه فأمثالّنا لم يعلم ذلك إذ الظاهرٌ من قول المصنف 
«أو مرتده المعطوف على قوله «كافر؛ أي أسلم بعد الإحرام مرتدٌ: أنَّ إحرامه حالةً 
الارتداد» على ما يشير إليه تأخيرُ الفاعل عن الظرفٍ المفيد تأخيرٌ الإسلام عن الإحرام لا 
تأخيرٌ الارتداد عنه» ولو قدّم الفاعل على الظرف أيضاً لم يكن نصاً في تأخير الارتداد عن 
الإحرام» فإنه يحتمل أن يكون الظرفٌ متعلقاً بالفعل فيفيد تأخيرٌ الإسلام عن الإحرام فقط؛ 
ويبقى الإحرامٌ محتملاً بين أن يكيون قبل الارتداد أو حال الارتداد؛ فعلى أي حال لم يتعين 
كونُ إحرام المرتد حال الإسلام» ولم نجد ما قذمه من التفصيل إن كان هذا من كلام 
الشارح» وإن كان من كلام المصنف في «الكبير» فلا بد من مراجعته وليس عندي «الكبير؛ 
اه داملا أخون جان . ٠‏ 

وقد راجعتٌ «المنسك الكبير؛ فوجدت عبارته هكذا: ولو أسلم بعد الإحرام قبل الوقوف 
بعرفة» فإن مَضَّى على إحرامه يكون تطوّعاء وإن جدْد الإحرامٌ ونْرَّى حب الإسلام أجزأهء 
كذا في «البحر؟. وقولّه: يكون تطوعاًء فيه نظرء لأنه قال في «البذائع»: إحرامٌ الكافر 
والمجنون لم ينعقد أصلاً لعدم الأهليةء فتأمل ولا تَمْقُل اه وبذلك تبين أن قوله: وأنت 
تعلم إلخ من كلام الشارح» رحم الله الجميع . : 

قوله (بخصوص وقوعه حال الإسلام): هذا مبنيّ على ما قاله أولا من أن إحرام المرتد وفع 
حال الإسلام؛ وقد عرفتٌ ما فيه اه داملا أخون جان. : 

قوله (وقاس على عدم بطلان طهارة المرتد): صاحبٌ «البحر» ليس مجتهداً حتى يكون 
وظيفتٌه القياسٌ» مع أنه قيامٌ مع الفارق» فإن الطهارة شرط مَحْضٌ ليس شبّه الركنية» 
بخلاف الإحرام ولهذا قالوا ببطلانه مطلقاً بالارتداد من غير تفرقة بين الفرض والنفل» ألا 
ترى أنهم لاعتبارهم شَبّهِ الركنية لم يُسامحوا في تجديد إحرام العبد المنعَقِدٍ للنفل؛ ولو 
كانوا أسقطوا في النفل سُبّه الإحرام بالركن لم يُلزْموا عليه المُضيّ على الإحرام اه داملا 


أخون جان. 
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قد نقل ابن أمير الحاج أن مشايخنا قالوا بصحة حج المجنون» وسيأتي“ الجمع 
N‏ 

بقى الكلام في أن حج الكافر: هل هو علامة الإسلام كالصلاة بالجماعة“ 
أم لا؟ فذهب إلى الأول صاحبٌ «الينابيع»”* «والبدائع» حيث قالا: لو شهد 
الشهودُ أنهم رأوه قد حَجٌ أو تهيأ للإحرام ولَبّى وشهد المناسك كلها فهو مسل 
فإن امتنع بعد ذلك عن الإسلام فهو مرت . وخالفهما آخرون بقولهم: إن حج 
الكافر لا يُعتدٌ به فيعيده لو أسلم. وهو دليلٌ على أنه لا يحكم بإسلامه على ما في 
«البحر؛ وغيره» وصححه بعض المتأخرين. ويمكن الجمع بينهما بأن يمل عدم 
الاعتداد فيمن يكون ظاهرٌ الكفر» والاعتدادُ في خلافه» ومثل الحكم في إسلامه 
يكونٌ الحكم في إحرامه. 


)١(‏ قوله (وسيأتي الجممٌ بين القولين في محله): اواااريت E‏ الرابعٌ العقل» 
حيث قال: قلت فينبغي أن يُجمّع بينهما بحمل كلام صاحب «البدائع» فى المجنون على 
من ليس له قابليةٌ النية في الإحرام كالصبي الذي لا يعقل. وكلام غيره على المجنون الذي 
له بعض الإداركات الشرعية اه حباب وسيأتي الكلام على ما في هذا التوفيق. 

(9؟) انظلر (ص8١6).‏ 

() قوله (كالصلاة بالجماعة): أي فإنها علامةٌ الإسلام لكن بشروطٍ أربعةٍ: يمان الي 
الوقت بالجماعة مئتمّأ متمّماء وقد نظمها في «النهر؛ فقال: 
وكائر ف في الوقت صلى باقتدا متنا فيلاتن هلا ينيدا 
E‏ لإ نميلا رة ولا المزكاةٍ والصيام الحجٌ زذ 
اھ حباب . 
وقوله «فمسلم» خبرٌ كافره وزيدت الفاء لوقوع المبتدأ نكرةٌ موصوفةٌ بفعل أريد بها العموم 
اه ”رد المحتار» من كتاب الصلاة. وقوله منفرذ بالسكون على لغة ربيعة اه منه. 

)٤(‏ قوله (صاحبٌ (الينابيع») : في نسخة «البدائع» وهو الظاهر الموافقٌ للسابق» إذا كان السابقٌ 
مطابقاً للواقع اه.داملا أخون جان. 

(0) قوله (فهو مرتد): تمام عبارته : ولو شهدوا آنه کان يلي ولم يروا اله شهد المناسك لم 
يكن مسلما » فإن لَبّى ولم يشهد المناسكٌ أو شهد المناسك ولم يلبّ لا يكون مسلماً اه 
كذا في الحباب. 
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قال في #الكيير؟ : وعلى القول بإسلامه هل يسقط عنه فرض الحج أو لا؟ ذكر 
بعضهم أنه يسقط" ''. وهذا في حكم الظاهر ظاهرء وأما فيما ببنه وبين الله تعالى إن 
كان مسلماً قبل الإحرام يسقّط عنه وإلا فلاء انتهى. وقوله: «قبلَ الإحرام» أي قبل 
تحققه» فإنه إذا جد منه الإسلام عند قصد الإحرام سقط عنه الفرض بلا .كلام . 

ثم اعلم أن الكافر موْاحَذٌ في الآخرة بترك اعتقاده الشرائع بلا خلاف» 
واختلفوا في حقّ المؤاخذة بترك الفعل» فالجمهور على عدمهاء وبعض المشايخ 
ذهبوا إلى المؤاخذة في الآخرة بترك الفعل أيضاً كما هو مذهب الشافعي» مع 
الاتفاق على المؤاخذة في 0 الدنيا. 
ا 
غذل) متعلق بالعلم» وهذا عند أبي حنيفة؛ وأما عندهما فلا تُشترط العدالةٌ 
والبلوعٌ والحريةٌ في هذا الإخبار على ما ذكره ابن أمير الحاج في «منسكه». 

(وكذا) أي ويجب العلمٌ أيضاً بخبر عدلٍ (لو تحوّل) أي المسلمُ الساكنُ في 
دار الحرب (إلى دار الإسلام) يعني ولم يُنشأ فيها قدرٌ ما يتعرّف فيها شرائمٌ الإسلام 
وقواعدٌ الأحكام كما يدل عليه قولّه (لا لمن في دارنا) أ ي لا يشترط العلم لمن 
وچد في دارنا وأسلم فيها (ولو لم ينشأ على الوسلام) أي في يدم أمره وابتداء 
عمره) فإنه لا يُعذر في جهله حينذ بمعرفة الأحكام لتقصيره. 


لكن ذكر في «منسك الفارسي» و«البحر» أنه لو لو أسلم الكافر في دار الحرب 
وهو موسِرٌ فمكث سنين ثم تحول إلى دار الإسلام فلم يعلّم بوجوب الحج إلا بعد 
مُضِيَ سنين فيها أيضاً: لا يجبُ عليه الحجٌ حتى يعلَّمَ بخبر عَذْلِين أو رجلٍ 


(۱) قوله (وذکر بعضهم أنه پسقط): قال ام ا وإنما يسقط في الظاهر إذا أسلم 
بالحكم :بلا إباء» فإن أبى صار مرتداً فييطل حجهء فإذا أسلم فعليه إعادته اه كذا في الحباب . 

(۲) قوله (بخبر عدل): الظاهر أن اشتراط العدالة عند عدم التعدّدء ولذا قال في .«النهر» lL‏ 
شطري الشهادة.إما العدد أو العدالة .اه حباب. ' 
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وامرأتين» انتهى . وفيه نظر من وجهين 3 


(الثالث: البلوعٌ) وهو شرظ الوجوب والوقوع عن الفرض» لا عن الجواز 
ل منكر© أو غير مز (فلو حع) أئ مميّر 

بنفسه أو غير مميّر بإحرام وَليّهافهو نفل) أي فحَجّه نفل لا فرض» لكونه غير 
مكلّف» فلو أحرم ثم بلغ فلو جَدّد إحرامه يقع عن فرضه وإلا فلا . 

وإنما جوز له التجديد لكونٍ شروعه غيرٌ ملزم له بخلاف العبد البالغ إذا 
عَتتى فإنه ليس له أن يجدّد إحرامه بالفرض» للزوم الإحرام الأول في حقه بشروعه» 
فليس له أن يخرج عنه إلا بأدائه أو انقضائه لإفساده. 


(الرابع: العقلٌ) وهو شرط الوجوب والوقوع عن الفروض» واخثلف هل هر 





)١(‏ قوله (وفيه نظر من وجهين): أحدهما: أن قوله «إلا بعد مُضِيَ سئين» مخالف لما تقدم من 
قوله: اول عا فا فار اورت راع الإسلام». ثانيها: قوله «بخبر عدلين أو رجل 
وامرأتين» ظاهرٌ المنع؛ فإنه قد اكتفى ذ 000 في دار الحرب بالعدل الواحد فكيف 

يشترط تعادّده في دار الإسلام» والله أعلم . تم رات في عفن الس بدل ل 
ا فيسقط أحد الاعتراضين اه حباب . 

(۲) قوله (فلا يحب على. صبي) : لأن العبادات موضوعةٌ عنه لعدم التكليف» قال عليه الصلاة 
والسلام : : رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأء وعن 
الصبيّ حتى يكبرٌ» رواه ا او ور ااي وابن ماجه والحاكم عن عائشة اه حباب 
بتغيير . 

() قوله (أي مميّر): بين الخبيثٍ والطيّبٍ والخلو والمُرٌء ويّعرِفٌ أن الإسلامٌ سببٌ النجاة اه 
داملا أسنون جان. 

() قوله (وإلا فلا) : SS‏ 
يقع عما أحرم عليه من النفل» لأن إحرامه انعقدّ للنفل فلا ينقلبُ لأداء الفرض» فإن قيل: 
الإحرام قرط ني بات الحج بمنزلة الطهارة في حق الصلاة» ولو توضأ صبيٰ ثم بلغ بالسنٍ 
فصلى بتللك الطهارة جارف صلائه؟ قلنا: الإحرام شرط يُشبه الركنّ من حي اتصال 
الأعمالٍ» فاعتبرنا شَّبّه الركن فيما تحن فيه احتياطاً في العبادات . 
وقال الشافعي : إذا بلغ قبل الوقوف أو عق يقع عن الفرض. وأصلُ الخلافٍ في الصبي 
إذا بلغ بالسنّ في أثناء الصلاة يكونُ عن الفرض عنده لا عندنا» كذا فيي «الهداية» و«الفتح) 
وسيجيء في المصنف والشارح (ص۹١٠)‏ في باب إحرام الصبي اه داملا أمخون جان. 
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شرط الجواز أم لا؟ ففي «البدائع»: لا يجورٌ أداء الحج من المجنون والصبي الذي 
لا يعقل كما لا يجب عليهما. وقال ابن أمير الحاج: قال مشايخنا وغيرُهم بصحة 
حج الصبي ولو كان غير مميّز وكذا بصحة حج المجنون. 

قلت: فينبغي أن يُجمع”' بينهما بنحمل كلام صاحب «البدائع» في المجنون 
على من ليس له قابلية النية في الإحرام كالصبي الذي لا يعقل» وكلام غيره على 
المجنون الذي له بعض الإدراكات الشرعية» وعلى صحة حج الصبي الغير المميّز 
إذا ناب عنه وليه في النية» ويؤيده ما في «الحاوي» و«الغاية» و«المنتقى؟ عن محمد 
في رجل أحرم بالحج وهو صحيحٌ» ثم أصابته عَنَاهةٌ فقضى به أصحابةُ المناسكٌ» 
فلبث على ذلك سنين ثم أفاق؟ قال: يجزيه ذلك عن حجة الإسلام. وأما عند 
الشافعي فيشترط أن يكون مُفيقاً في كل من الأركان. 

(فلا يلم المجنونّ والمعتوة)”"' والعَنّهُ نوع من فنون الجنون» ففي «الشمُني»: 
هو مخْتَلِط الكلام فاسهُ التدابير» إلا أنه لا يَضرب ولا يشْهٌ يشتم كالمجئون. وقيل: 
العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادراء والمجنون عدت والمعتوه من يستوي 
ذلك منه. وقيل: : المجنون من يفعل لا عن قصب مع ظهور الفساد» والمعتوه من 
يفعل فعلّ المجنون عن قصدٍ مع ظهور الفساد. 





)١(‏ قوله (قلث: فيلبغي أن يُجمع إلخ): أقول: تعقبه العلامة ابن عابدين في «رد المحتار» 
بقوله: قلت: وفيه نظرٌء بل بل التوفيق بحمل الأول على أدائهما بنفسهماء » والثاني على فعل 
الولي» ففي «الوَلْوَالِجِية» وغيرها: الصبيُ يحجٌ به أبوه وكذا المجئونٌ. لأن 0 
وهما عاجزان كإحرامهما بنفسهما اه. 
وكرّ عليه الرافعيٌّ بالاعتراض حيث قال: قولّه #وفيه نظر» فيه تأمّل؛ فإن منْ له بعضٌ إدراك 
منهما يصحٌ أداؤه العبادةٌ» ولاامام يم ا وأما مسألة إحرام الولى عنهما 

٠‏ فهي مسألةٌ أخرى» فإن إحرامه عنهما صحيحٌ ولو مع بعض إدراك اه. 

() قوله (والمعتوه): : اختار فخْرٌ الإسلام عدم وجوب العبادات على المعتوه» واختار الدبُوسي 

وجوبّها عليه احتياطاء كذا في «النهر» اه حباب . 
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NR E e CT 
(فلو حَجٌ فهو نفل) الظاهرٌ أنه مقيّد بما إذا عَقّل7'" النية وتلمّظ بالتلبية كما‎ 
قدمناء وإلا فيكون كصلاته بلا طهارة حيث لا يصحُ عن فرض ولا نفل (وإن أفاق)‎ 
أي عَقّل وارتفع عنه الجنونُ (قبلَ الوقوفٍ فجدّد الإحراة) أي كالصبيٌ إذا بَلْغْ (سَقَط‎ 
. عنه الفرض وإلا فلا)”"‎ 
(ولو حَجٌ) أي عاقلا (ثم جنّ بقي المؤدّى فرضا) أي إن نَوَّاهُ فيما أدّاه أو‎ 
أطلقه (فلو أفاق لا يقضي) لأن الإفاقة بعد الجنون ليست كالإسلام بعد الارتداد.‎ 
(ولو أحرم صحيحٌ) أي عاقلٌ ليس فيه مرضٌ الجنون (ثم جُنْ فأدى‎ 
المناسِكَ) أي بمُباشرته لها أو بنيابةٍ عنه في بعضها (ثم أفاق ولو بعد سنين يُجرئه‎ 
عن الفرض) إلا أنه يلزمه الطوافٌ فإنه يُشترط فيه أصلُ النية ولا ُجزىء فيه النيابة.‎ 
. (والسّفية) أي حُكم المبدّر المحجور عليه“(كالعاقل).‎ 





)١(‏ قوله (الظاهر أنه مقيّد بما إذا عَقَل إلخ): قال القاضي عيد في «شرحه» على المتن بعد نقل 
غبارةً الشارح : وفيه نظرء لأنه إذا عَمَل النية يخرجٌ عن كونه مجنوناًء لأن المجنون من لا 
يعقل النية اه كذا في: الحباب . ١‏ : 

(۲) قوله (سقط عنه الفرض وإلا فلا): أي إن لم يُفْق أو أفاق بعد الوقوف واستمرٌ بعد الإفاق 
على إحرامه إلذي عَمّده على جنونه» فلا يجزيه ذلك عن الفرض» وعليه أن يحجٌ إذا أفاة 
بعد الاستطاعة. قاله المرشدي فی اشرحه) اہ حباب. 

() قوله (والسفيه): قال العلامة الشيخ عبد الله العفيف في «شرحهة على «منسكه»: السّقَهُ جد 
تَبْعَثُ الإنسانٌ على العمل بماله بخلاف مقتَضّى العقل» مع عدم اختلاله اه حباب. 

(:) قوله (أي حكم المبذر المخجور عليه): قال في «شرح العفيف»: وخكم السفيه أء 
المنّصِب بالسّفْه المتقدّم بيائه» حجر عليه :القاضي أم لاء كالعاقل» وتمامه في «الكبير“ | 

٠‏ كذا أفاده العلامة يحيى الحباب» وعبازة «الكبير»: أما السفيه المحجور عليه على قول مر 
يجوز الجر عليه ومن لاء فهو كغيره من العقلاء في وجوب الحج» وسنعقد في بيا 
أحكامه فصلاً فى آخر الباب إن شاء الله تعالى اه. ش 
ونص عبارته في آخر” الباب هكذا: فصل في بيان حكم السفيه: هو كغيره من العقلاء ف 
وجوب الحج عليه عند الإمام وصاحبيه» وإن جَوّا الخجر غليه. قال شيخ الإسلام رام 
زاده فى «مبسوطه»: فإن أراد حَيَةَ الإسلام لا يُمَنع منها لأنها واجبة عليهء ولكن: لا يدة 


القاضي النفقةً إليه» لأنه متى دفع إليه ريما يُفسدها ويبدّرها ويقول: ضاع مني» فيعطى مرة 
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(الخامس: الحُرية) “أي الأصلية أو E‏ وهي شرط الوجوب والوقوع 





أخرى ثم وم حتى يأتي على ماله» ولكن يدقع إلى ثقة يريد الخروج إلى مكة معه حتى 


يُنَفْنَ عليه ما يكفيه في الطريق لكرائه ونفقته وهَّديه إن كان كُرَنَّ» وإن كان أراد عمرةً واحدةٌ 


لم يُمتع منها أيضاً لاختلاف العلماء في وجوبهاء وإن أراد أن يَقْرْن حجةً وعمرةً لم يُمئع 
من ذلك» وكذلك لا يُمنع. من التمبّع . 
ا قَرّن أو تمثّم كان عليه الهديٌء إلا أنه لا يدفمٌ إليه الهديّ كيلا يتلفه ويقول: ضاع عني 


فأعطوني آخر ثم وثم إلى أن يأتي على جميع ما له yT‏ 


الخروج إلى مكة حتى يبح عنه بأمره إذا جاء أوانُ الذبح . 

فإن أراد أن يسوق بدنة لمعته فإنه لا يُمنع من ذلك وإن كانت الشاة تجزيه» وذلك لأن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقول: الهدي بدلة .وإنها بقرة أو جَرُور» وعندنا الشاة 
تجزيه» فالزيادة على قدر الشاة إلى تمام البدنة اختلفوا في وجوبهاء فمنهم من أوجب ذلك 
على القارن والمتمتّع» ومنهم من لم يوجبء فأوجبنا عليه ذلك احتياطاً كما أوجبنا 
8 ٍ' 

فإن أحرم بالحج أو قُرَن ثم ارتكبٌ شيئاأ من مجظوزات إحرامه بأن قل صبداً أو حَلّق رأسه 
وما أشبه ذلك» فإنه يُنْظر في ذلكء إن كان شيئاً شرع له بَدَلَ من حيث الصومٌ كقتل الصيد 


٠‏ وحلق الرأس عن أذى فإنه لا يكفر بالمال» لأنه لو أفكن من ذلك يَعَرَصل بذلك إلى 


إتلاف ماله حيث يرتكبُ هذا المحذورٌ كل يوم» وإن کان شيا لا بَدَلْ له من حيث الصومٌ 
كالتطيْب والحلتي عن غير أذىٌ والجماع فإنه يتأشر ال أن. يصير مُضْلحاً كالعبد. 

فإن جامَعَ قبل الوقوف بعرفة لم يُمنْ من المضي.في إحرامه ولا نفل العو من عام قاب 
للقضاءء ولأنه فرض عليه كأصل حجة الإسلام» إلا أنه.يُمنع من الدم للكفارة كأنه مُعْسِر 


ل ولو أنه قضى حجه كله إلا بلواف الزيارة ثم ربجع إلى قل ذا شق 


اند على إن ينك نلك زاجنا در طرق اريت لا لجع عليه ا ل 
طاف جنباً ثم رجع إلى أهله لم يُطلق له نفقة الرجوع» لأنه قد فْرَعْ من الحجء وإنما بغي 
عليه بدنة لطواف الزيارة جا بأ وشاةٌ لترك طواف الصدرء فيؤديها إذا صَلْح :, 1 

وأما العمرةٌ إذا أفسدها لا يلزمه كضاؤها إلا بعد زوال الحجرء ٠»‏ وإن صر في حجة 
الإسلام ينبغي للذي أعطاه القاضي نفقّته. أن يَبْعَتَ الهديّ.عنه حتى يحل» ويُمنع من حج 
التطوع ء قال محمد في «الأصل»: .فإن أَهَل بحجة تطوعا أو عمرةٍ تطوعا.لا ينبغي للحاكم 
أن يُنقق عليه» لأنه لى أنفق عليه في هذا أحرمٌ في كل سئة بجحجةء وفي كل شهر بعمرة» 
فيتوصّل إلى إفساد ماله إه بحروفه والله أعلم. كذا في تقرير شيخ شيرخنا العلامة عبد الحى. 


)00( قوله (الخامس: الحرية) : روى الحاكم من حديث محمد بن منهال: حدثنا يزيد بن = 
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عن الفرض لا الجواز اتفاقاً (فلا حَجّ على مملوك) أي سواء كان قِناً أو مكائّبا أو 
مدبّراً أو أمَّ وَلدِ (فإن حَجّ ولو بإذن المولى فهو نَفْلَ لا يَسْقْط به الفرض) أي لعدم 
كونه واجباً عليه» حيث لا يملك المالّ. ومقتضى قاعدة الإمام مالك: أنه يملك 
العبدٌ إن مَلّكه مالكهء فلو حج بماله صَحّ فرضّه”" . 


= زُرَيع؛ ثنا شعبة» عن الأعمش» على نات ا قال 
رسول الله عله : اأيُما صبيّ حَجٌ ثم بلغ الحذك.فعليه حَسَةُ أخرى» وأيّما أعرابي حجٌ ثم 
هاجر فعليه أن يحج حجةً أخرى» رايم سراح ا اغب تعره احج أخرى» وال 
صحيح على شرط الشيخين . 
والمراد بالأعرابي الذي لم يهاجر ممن لم يُسلمء > فن مشركي العرب 9 يحجون» فنفى 
إجزاء ذلك الحج عن الحج الذي وَجُب بعد الإسلام. 
وتَفَوْدُ ابن المنهال برفعه بخلافي الأكثر لا يَضْرٌ إذ الرفع زيادة» وزيادةٌ. الثقة مقبولةء وقد 
تأيّد ذلك بمرسّل أخرجه أبو داود في «مراسيله؛ عن محمد بن كعب القُرَظي قال: قال 
رسول الله يل : «أيما صبي حج به أهله فمات أجزأ عنه» فإن أدرك فعليه الحج, وأيما عبد 
حَجٌ به أهلّه فمات أجزأ عنه» فإن أعتق فعليه الحج» وهذا حجة عندنا. وبما هو شبة 
المرفوع أيضاً في امصنف ابن اس شيبة»: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش› عن أبي 
ظبيان» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احفظوا علي ولا تقولوا قاله ابن عباس: «أيما 
عبد حجٌ» إلى آخره. 
وعلى اشتراط الحريةٍ الإجماعء والفرق بين الحج والصلاة والصوم بوجهين؛ كوه لا يتأتى 
إلا بالمال غالباً بخلافهماء :ولا ملك للعبد فلا يقدر على تملك الزاد والراحلة» فلم يكن 
أهلا للوجوب» فلذا لا يجب على عبيد أهل مكة. بخلاف اشتراط الزاد والراحلة في حق 
الفقير فإنه للتيسير لا الأهلية؛ فوجب غلى فقراء مكة. والثاني : أن حق المولى يفرت في 
مدة طويلة» و العبد مقدّم بإذن الشرع؛ بافتقار العبد: وغنى الله تعالى» لأنه ما شرع إلا 
لتعود المصالح إلى المكلّف إرادة منه لإفاضة الجودء بخلاف الصلاة والصوم فإنه لا يحرج 
المولى في استثناء مدتهما. . افتح القدير. 
وقوله: في استثناء مدتهماء أي عن ملك المولى» فكأنّ العبد في حقهما مبقي على أصل 
الحرية. قال في «النهاية»: وهذا لأن العبد ملك المولى فكان ما يحصل من منافع بدنه 
ايلك العرلى :لما إن يلك الذات وج ل السات ت إلا ما اسئثتي عليه سن 
المرب البدنية الى ل مجر ان لمكا بحل ييا رار دالت على كيل القياس اه بدر 
كذا في داملا أخون جان. 

)١(‏ قوله (ومقتضى) إلى قوله (صحٌ فرضه): أقول هو خلاف المقرر في مذهب .مالك رحمه 
اللّه» فإن حج العبد لا يقع فرضاً عنده» قال في «مختصر خليل» الذي هو عمدة مذهبه: - 
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(السادس: الاستطاعة) وهي شرط الوجوب لا شرط الجواز والوقوع.عن. 


الفرض» حتى لو تكلف الفقيرٌُ وحج ونّوَى حم الفرض أو أطلَىَء جار و 


. 
عنه فرضه. 


(وهي ملك الزاو)“ أي النفقة في المأتى والمَعَاد اة من الراحلة) ی 


الاقتدارٌ عل وكوب التركوب"'" يت شاء من تعير أو يل أو تقل إلا ه43 


00 


00 


02 


وشرطٌ وجوبه ‏ أي الحج - لوقوعه فرضاً: حريةٌ وتكليفٌ وقتٌ إحرامه اه كذا في 
الحباب . قال العلامة الشيخ أحمد الدردير فى «شزحه على خليل»: فلا يجب على من فيه 
بقيةٌ رق ولا على صبي ولا مجنون» ولا يقع. منهم فرضاً ولو نووه إه. 
قرله (وهي ملك الزاد إلخ): لأن الاستطاعة مفسّرة في الحديث بهماء روى الحاكم عن 
سعيد بن أبي عَروبة» عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى لَه ِل عل آلا جج بيت سن 
أستطاع أله مببيلا» : قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزادُ والراحلة؛ وقال: صحيح 
ا اي اتيت و ال ثم أخرجه 
كذلك وقال: صحيح على شرط مسلم» ا ا ا 
مرسلاً في اسئن» سعيد بن منصورء وتمامه في افتح القدير» اه داملا ملخصاً. 
قوله (الاقتدار على ركوب المركوب إلخ): فيه أن الراحلة من الإبل خاصة› وهو الموافق 
للهداية وشروحها ولما في كتب اللغة من أنها المَرْكب من الإبل ذكراً كان أو أنثى؛ فإن 
قيل: فسّر المّهُسْتاني الراحلةٌ بما يحمله وما يحتاج إليه من الطعام وغيره؛ وهي في الأصلٍ 
البعية القوي على الأسفار والأحمال ويستوي فيه الذكر والأنثى إلخ: قلنا: يحمّل كلامه 
على الإبل» لأن غيرٌ الإبل لا يحمل الإنسانٌ مع ما يحتاج إليه في المسافة البعيدة» وإن 
كان مرادٌ القهستاني أعمّ من الإبل فالإيراد وارذ عليه أيضاً. 
وفي «المجتبى» Dy‏ قال في «الدر»: لو قير على 
غير الراحلة من بغل أو حمار لم يجب. قال في «البحر»: وله آره صرييعا وإنئما صرحوا 
بالكراهة. وقال الأذرعي من الشافعية: اعتبارٌ القدرة على البغل والحمار فيمن بينه وبين 
مكة مراحل د يسيرة دون البعيدة» لأن غير الإبل لا يُقَوَى. قال المصنف في «الكبير»: وهو 
تفصيل حسن جدأء ولم أر في كلام أصحابئا ما يخالفهء بل ينبغي أن يكون هذا التفصيلٌ 
مرادّهم اه «رد المحتار» كذا في داملا أخون جان. 
قوله (إلا أنه كره ركوب الحمار إلخ): قال قاضیخان في «فتاواه»: یکره ركوب الحمار» 
والجملٌ أفضل . ل ل وأما البغل فلم أر أحداً تعرض له - 
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ركوب الحمار في المسافة البعيدة» لعدم تحمله على المشقة الشديدة (بملك أو إجارة 

فيي حقّ الآفاقي) أي ومّنْ في معناه ممن بينه وبين عَرَفَةَ مسافةٌ سَفْر كما سيأتي 
0 

بیانه . 


(والزادٌ فقط في حق المكي) أي ومن في حكمه ممن ليس يوجد في حه 
تلك المسافة (إن قدر على المشي) أي بلا كُلّفة ومشقة (وإلا فكالآفاقي) أي وإن لم 
يَفُدر المكىُ على المشي فحكمه كالآفاقي في اشتراط الراحلة له أيضاء وإنما حملنا 
الآفاقي على ما ذكرنا لأن وجوب المشي على أهل الخَيْفٍِ والصّفراء ونحوهما فيه 
حَرَجّ عظيم» لكن المصنف حمل الآفاقيٌ على ظاهره كما يظهر من قوله: 

(والفقيرٌ الآفاقيُ إذا وَصّل إلى ميقاتٍ”" فهو كالمكي) أي حيث لا يشترط 
في حقه إلا الزادُ دونَ الراحلة إن لم يكن عاجزاً عن المشي» وينبغي أن يكون 
الغننُ الآفاقيُ كذلك إذا عَدِمِ المركوبٌ بعد وصوله إلى أحد المواقيت» فالتقييد 
بالفقير لظهور عجره عن المَرْكبٍ» وليفيدٌ أنه يتعين عليه أن ينوي حج الفرض ليقع 


- والظاهر أن حكمه حكمٌُ أمه» فإن كانت أتاناً 'كره الحجٌ عليه وإلا لا اه قال في «البحر 
الرائق» بعد ذكره كراهة الحج على الحمار: والظاهد أنها تنزيهية بدليل أفضلية ما قابّله اه 
حباب ملخصاً. . 

)۱( انظر (ص٤٦)‏ و بعدها. 

(9) قوله (والفقيرُ الآفاقئي إذا وصل إلى ميقات إلخ): قال في «المنسك الكبير»: إعلم أن الفقير 

إذا وصل إلى مكة أو الميقات فقد صزحوا بوجوب الحج عليه لکن هل يُشترط حصوله 

في أشهر الحج أو لاء فمتى وصل وجب عليه» ومثله أهل مكة؟ لم أجد تضريحاً فيه؛ 
وإطلاقهم: الفقيرٌ إذا وصل إلى الميقات وجب عليه: يدل على عدم اشتراط شهر الحج؛ 
وكذلك عبارةٌ الطحاوي ظاهرة في ذلك واشتراطهُم إدراكٌ الوقت ظاهر أو صريح في 
اشتراط الأشهر في حقه؛ لکن فيه خلاف كثير .كما سيأتي. 
والحاصل أن من اشترط | إدراك 'الوقت يُشترط على قوله وُصولّه في الأشهر» وعلى قول من 
لا يشترط إدراك الوقت يجب عليه وإن وصل في غير الأشهر؛ وسيأتي بيات ذلك مفصّلا. 
كذا في الحباب ملخصاً. قال في «رد المحتار»: ونظيره ه ما سنذكره في باب الحج عن الغير 
من أن المأمور بالحج إذا وصل إلى مكة لزمه أن يمكُتٌ ليحي حج الفرض عن نفسه. 
: لكونه صار قادراً على ما فيه» كما ستعلمه إن شاء الله تعالئ اه. 
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عن حجة الإسلام» ولا ينوي نفلاً على زَعْمِ أنه فقيرُ”'2 لا يجب عليه الحجٌ؛ لأنه 
ما كان واجباً عليه وهو آفاقي» فلما صار كالمكي وَجَبٍ عليه» فلو حج نفلاً يجب 
عل ا ولو أطلق يُصْرّف إلى الفرض. وعند الشافعي: ولو نوى 
نفلا يقع عن فرضه. 


فغلم بهذا أن قولنا: «الحج ل إنما المراد به الآفاق قبل 
وصوله إلى الميقات» فإنه حينئذ إذا أراد دخول الحرم يجب عليه إحرام اح 


التُسْكين» وبدخوله إلى مكة ووصوله إلى الكعبة تعرّن عليه فرضيةٌ ع سواء أحرم 
به أم 2 لا وشياتي زيادة تحقيق لذلك7" , 


(ونصابُ الوجوب) أي مقدارٌ ما يتعلق به وجوبُ الحج من الغِنى» ليس له 
حدّ من نصاب شرعي على ما في الزكاة» بل هو (ملك مال يُبَلَّغه) بالتشديد أو 
التخفيف. أي يوصله (إلى فكة) بل إلى عرفة (ذاهباً) أي إليها (وجائياً) أي راجعاً 
عنها إلى وطنه (راكباً في جميع السفر لا ماشياً) أي في جميعه» ولا في بعضه إلا 
باختيارهء فلا يلزم بركوب العُقْبة والتؤبة"©» فهو إما بركوب زاملةٍ أو شق محل . 


)١(‏ قوله (ولا ينوى نفلاً على رَعُم أنه فقیر): وكذلك الجن الذي ذكره» فإنه يحتمل أن يزْعْمّ 
أنه صار بِمْقْد الراحلة مثل الفقيرٍ لا يجبُ عليه الحجٌ ونْرَى النفل فلا يسقط عنه الفرض» 
فالأنسبٌ لإفادة هذا المطلب أن يعبّر بما يعدّهُما جميعاً مثل أن يقول: الآفاقيُ الواصلٌ إلى 
الميقات إن كان فر فهر كالمكى اه داملا أخون حجان . 

(۲) انظر (ص۱۲۳).' ۰ 

0 توله (فلا يلزم بركوب العُقْبة والنوبة): والعطف تفسيري. قال في «القاموس»: العُقْبة 
بالضم الوبة»ء وذلك بأن يكتري اثنان راحلة يتعقّبان عليهاء يركبٌُ أحدهما مرحلة والآخر 
مرحلة لأنه غير قادر على الراحلة في جميع الطريق. وظاهر إطلاقهم أن الحكم كذلك 
وإن لم يُشْنّ عليه ذلك؛ ما لو فعل ذلك باخيار مته بان شارك آخر في دة سلبان عليه 
بأن يركب هذا تار والآخْرٌُ أخرى» فلا بأس بذلك من غير كراهة. ٠‏ وفي ااشِرْعة الإسلام؟: 
ولا بأس بتعاققب اثنين أو ثلاثة في ركوب دابة.واحدة اه كذا أفاده في «البحر» اه حباب. 

(4) قوله (أو شِقّ مُخمل): قال في «البحر. الرائق»: قد رأيثٌ ”في كتب الشافعية أن من الشرائط 
أن يجد له مّنْ يركبُ في الجانب الآخر وهو المسمى بالمُعَادِلء فإن لم يجد لا يجب = 





مه 
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وأما ا المترفهة: فليس لها عبرة. 


. (بنفقةٍ مُتَوسَّطة) متعلّق بيبلّغه» أي يجعله واصلاً بإثفاق وَسَط معتدل لا 


بإسراف ولا بتقتير» لقوله تعالی وات إ1 اشفا آم روا وَل ا رك 
ہے لے قَوَامًا © (ناضلا أي ال كونٍ ملْكِ المال أو ما ذُكر من الزاد 
والراحلة زائداً (عن مَسكيه) بفتح الكاف وكسرهاء أي منزله الذي يسكنه هو ومن 


الحج عليهء ولم أره لأئمتناء ولعلهم إنما لم يذكروه لِمَا أنه ليس بشرطٍ لإمكان أن يضع 
زاڌه وقزبته وأمتعته في الجانب الآخر. . وقد وقع لي ذلك في الحجة الثانية في الرجعة؛ لم 
ل والله 
أعلم بحقيقة الحال اه حباب ملخصاً. 

قال في ارد المحتار»: وما في «البحر؛ ا يضع في الشق الآخر أمتعتّه» رده 
الخيرٌ الرمليٌ اه قال العلامة الرافعي على قوله: ارده الرملي» : أي بأنه إذا لم يجد مُعادلاً 
فلا يُعَدَ قادراً. وقال أيضاً: وحيث قُدِرٌ أي على الَحمل كله فلا كلام في الوجوب اه 
فيفهم منه أن الحاحٌّ إن وجد معادلا فذاك» وإلا فإن قدر على المحهل كله ولم يشن عليه 
في حالةٍ قلة الزاد والماء أو حال نزوله من تقل ذلك من شِقٌّ الراحلة إلى وسطها ثم إعادته 
إلى شقها عند ركوبه عليهاء فكذلك» وإلا بأن لم يقدر على كله أو قير وشن عليه ما ذکر 
فلا يعد قادراً اه سندي اه كلام الرافعي. 

قوله (وأما المِحَفّة) ا كبا جرم به ر وغیره» وتحكى في «المشارق» 
الكسر والفتح بلا ترجيح - شبة الهَوْدُج. . وقوله (فمن مبتدعات المترفهة إلخ) قال الشيخ 
عبد اله العفيف في #شرح منسكه» بعد نقله ما ذكره الشارح : ولا يخفى مُتَابَلنُه لما قرّروه 
من أنه يُعْتبَر في كل ما يليق بحاله عادةٌ وعُرفاء إذ كثيرٌ من المترفهين لا يقير على الركوب 
إلا في المَسَفة» لا سيما عند بُعْد المسافة» فمن كان كذلك ينبغي أن يُعتَبّر في حقّه بلا 
ارتياب» والله أعلم بالصواب. وأما من يقدر على الركوب في غيرها من مبخيل ورأس 
زاملة فلا يُعذّر في الركوب فيها وتركِ السنّة». ولو كان شريفاً ا أو وجيهاً أو ذا ثروة اه 
حباب» وأقدة الشيخ عبد الحق. 

وقال العلامة داملا: قوله «المحفة» الظاهر أن المراذ بها النَّحْتُ المعروف في زماننا 
المحمول بين تجملين أو بغلين: ؛ لكن اعترضه الشيخ عبدٌ الله العفيف في «شرح منسكه» بأنه 
منايل إلخ ما تقدم في عبارة الحباب اه ابن عابدين . 3 

أقول: الكلام في شمول الراحلة لهاء والظاهرٌ عدم شمولها لهاء كما يشير إليه كلام 
الشارح حيث قال: من مبتدعات إلخ» فلا تكون داخلة في الاستطاعة المفسّرة بالزاد 
,والراحلة اه ملخصا. 
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يجب عليه سكناه (وخادمه) أي من عبده وجاريته المحتاج إلى خدمتهما (وفَرَّسه) 
أني المفتقِر إلى ركوبه ولو أحياناً» وفي معناه غيره من البعير ونحوه (وسلاجه) 
بكسر السين أي عُذَّة حَرْبه إن كان من أهله (وآلاتِ حِرَفِه) بكسر ففتح جمع جزفة› 
أي وعَدَّة صنائعه التي يستعين بها على معيشته (وثيابه) التي يكتسيها (وأثائه) أي 
متاع بيته من فراشه وأوعيته (ومَرَمّة مَسْكيِه)''؟ أي ا مكانه ولو في بعض 
ضرورات شأنه (ونفقة مَنْ عليه نفقئه وكسوثه) أي ونفقةٌ مَن يجب عليه من عياله 
كنسائه وأولاده الصغار والبنات البالغات إذا كانوا من أهل الافتقارء وأقاربه الفقراء 
من ذوي أرحام محارمه (وقضاء دُيونه) أي المعبّلة والمؤجّلة (وأصدِقَةٍ نسائه) أي 
مُهُورهن (ولو مؤْجّلة) أي فَضْلا عن المعجلة. وقيل: لا يشترط كوئه فاضلاً عن 
أضيقة نسائه» يعني المؤجلة دون المعجلة (إلى حين عَؤْده) متعلق بفاضلاء أي من 
ابتداء سفره إلى وقت رجوعه. 1 

(ولا يُشترط نفقةٌ) أ بقاء نفقة (لما بعد إيابه)"“ أي لا سنه ولا شهراً ولا 
يوماًء كما ورد فيه روايات”7 ٤‏ عن بعضهم ١‏ قال ابن الْهُمَام : والمسطور عندنا أنه لا 


يعتبر نفقةٌ لما بعد إيابه في ظاهر الرواية. 


)١(‏ قوله (ومَوَعة مَشْكنه) : مصدر رمه يره رمه رمَا وَمََمٌة: : أصلحه اه اقاموس» اه حياب. 

(؟) قوله (ولا يشترط نفقةٌ لِمَا بعد إيابه) : قال العمادي في «منسكه»: : وهنا فائدة ينبغي للجماعة 
التنبية بهاء وهي أن عدم القدرة على ما جرت به العادة المحدّثة لكثير من أهل الثروة برسم 
الهديّة للأقارب والأصحاب» ليس بِعُذْرٍ مرخّص لتأخير الحجَ» فإن هذا ليس من الحوائج 
الشرعية » فمن امتنع من الحج لمجرّد ذلك حتى مات فقد مات عاصياً فالحذرٌ من ذلك 
اه ونحوه لابن أمير الجاع رحمه الله تعالى اه حباب وأقره عبد الحق. 
وفي ارد المحتار): التنبية؛ ليبس من الحوائج الأصلية ما جَرَتُ به العادة المحدّثة برسم 
الهدية للأقارب والأصحابء فلا يُعْذّر بترك الحج لعجزه دعن ذلك كما نبه عليه العمادي 

في «منسكه»» وأقره الشيخ إسماعيل» وعزاه بعضهم إلى «منسك» المحقق ابن أمير حاج؛ 

وعزاه السيدٌ أبو السعود إلى «مناسك» الكرماني اه. 

() قوله (كما ورد فيه روايات) : قال في «الكبير؟ عن أبي يوسف أنه م يُشترط مع هذه الشروط 
كلها أن يكون فاضلاً عن نفقة عياله سنة بعد الرجوع إلى أهلهء وعند محمد شهراًء وكذا 
رُوي عن أبي الحسن الكزخي» وعند أبي عبد الله الجرجاني يوماًء وفي اخلاصة الفتاوي»: 
وعن أبي حنيفة أن يكون له قوتٌ يوم بعد رجوعه اه بحروفه كذا في تقرير الشيخ عبد الحق. 





Ege FF 


1 1 إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


(ومَنْ له مال يبلغه) أي إلى مكة ذهاباً وإياباً (ولا مسكن له ولا خادم) أي 
والحالٌ أنه ليس له مَسْكنٌ يأوي إليه» ولا عبدٌ يخدمه ويكون حواليه» وهو محتاحٌ 
إلى كل اهما أو احنتهما (فليس له صَرْقْه إلية) أي صرف المال إلى ما دك هن 
المسكن والخادم (إن حَضّرٌ الوقتُ) أي وقثٌ خروج أهل بلده للحج» فإنه تعيّن 
أداء النسك عليه» فليس له أن يدفعه عنه إليه (بخلاف من له مسكن يسكله'"* لا 
يلزمه بيعه) . 

ارق اها ي الان و عن ای وت ادال افا کر ل 
مسكن ولا خادم وله مال يكفيه لقوتٍ عياله من وقت ذهابه إلى حين إيابه» وعنده 
دراهمٌ تبلغه إلى الحج» لا ينبغي أن يتجعل ذلك في غير الحجء فإن فعل أثم لأنه 
مستطيع بملك الدراهم» فلا يُعذر في الترك؛ ولا يَتَضَرّر بترك شراء المسكن 
والخادم» بخلاف بيع المسكن والخادم فإنه يتضرّر ببيعهما. 

(وإن كان له) أي لشخص (مسكن فاضل) أي عن سكناه وعمن يجب عليه 
ل ا ا 
كتبٌ) أي لا يحتاج إليها أو إلى بعضهاء وهي من العلوم الشرعية وما يتبعها من 
الآلات العربية» وأما كتب الطب والنجوم والهيئة وأمثالها من الكتب الرياضية أو 
الأدبية فيثبت بها الاستطاعة سواء يحتاج إلى استعمالها أم لاء كما في «التاتارخانية» 
(أو ثياب) أي لا يحتاج إلى نُبسها (أو أرض) أي لا يزرعهاء أو زيادةٌ على ُذر 


)١(‏ قوله (بخلاف من له مُسْكنٌ يسكنه): قال الشيخ حنيف الدين المُرشِدي في اشرحه؛» على 
هذا الكتابا: وما قاله E RS‏ 
أنه لو لم یکن له مسن ولا خادم» وعنده مال يبلغ ذلك؛؛ زلا يبقى بعده قدرّ ما يحج به 
فإنه لا يجب عليه الحجٌ» » لأن هذا المال مشغولٌ بالحاجة الأصلية: لا ينافي ما قدمناه بأن 
يُخمَل ما في «البحر» بأن يكون يلكه للمال قبل الأشهر وقبل خروج أهل بلدهء فيكون 
موافقاً لما ذكرناء وقد علمتَ حكمه» أو بأن يكون ذلك المال غير كافٍ للحج لو أراد 
صَرْفَه إليه اه يحيى» وقد تبع العلامةٌ الحضكفي ف في «الدر المختار» ما في «البحر» وحمل 
كلامهما في «رد المحتار» على ما إذا كان قبل خروج أهل بلده اه. 
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حاجته من غَلّتها (أو كَرْمٌ) أي بُستانُ عِنَب ونحوهو من أشجار ثمار» زائدةٌ على 
مقدار التفكه بها (أو حوانيتُ) أي من ذكاكين وحَمّامات وسائرٍ مستَعَّلاتِ فاضلاتٌ 
عن مقدار الحاجات (أو نحو ذلك) أي من إبل وبقر وغنم تُرْعَى (مما لا يحتاجُ 
إليها) أي إلى لبنها وشَّعْرها ولحمها (يجبٌ بِيعُهَا إن كان بهِ) أي بثمنها (وفاءً 
بالحج) أي بنفقة أداء الحجء وكذا يحرّم عليه أحدُ الزكاة إذ! بلغ نصاباً ولو لم يَحُل 
عليه الحول» ويتعلق به وجوبُ الأضحية وصدقةٌ الفطر ونفقةٌ ذي الرّحِم المَحْرّم. 

(وإن كان له منزل واسعٌ يكفيه بعضهء أو منزلٌ) أي يكفيه منزل آخر (دونه) 
أي أقلّ منه سعةً أو لطافة سواء وُجد معه ذلك المنزلٌ الثاني أم لا (أو عبد نفِيسٌ) 
أي من تركي أو حبشي ويكفيه للخدمة عبد هندي أو نُوْبى (فليس عليه بيعٌه) أي 
بِيعُ ما ذكر من الواسع والغالي والنفيس (والاقتصارٌ بالدون) أي على استبداله بنا 
دونهء لكنه لو فعل. فهو أفضلُ لكن لا يجب عليه ولأنه لا يعتبر في الحاجة قدرٌ 
ما لا بد منهء كما لا يجب عليه ب بيع المنزل والاقتصارٌ على السكنى بالإجارة أو 
الإعارة اتفاقاً . 0 

وفي اشرح الكرخي»: هشام» عن محمد فيمن كان في مسكنه أو في كسوته 
أو في خدمه فضلٌ عن الكَمَاف يبلّغه زاداً وراحلةٌ: فعليه الحجٌ. والمذهبٌ عندنا ما 
تقدمء قاله في «البحرا» وذكره المصنف في «الكبيرا وسكت عليه؛ والصواب 
حمل كلام محمَّدٍ على ما إذا كان له مساك وثيابٌ ودام زائدة عن مسكنه ولَبْسه 
ومخلمته » لئلا ينافي المذهبٌ. ٠‏ 

(وإذا كان عنده طعامٌ سئةٍ: لذ لزنه ال آي بیع بعضه وصْفه في طريقه 
(فإن كان) أي الطعامٌ (أكثر منه) أي من طعام سنة (يلزمُة) أي يلزمه الحج إن كان 
في بيع الزائ وفاءٌ لأداء حجه. 

(ولا نَنْبْت الاستطاعةٌ ذل الغير) أي باعطاء ء غيرِهٍ له (مالآ) أي E‏ زاد 
وراحلة (أو طاعة) أي خدمة لمن يحتاج إليها في الطريق كالؤين (يلكا) أي من 
جهة التمليك في المال والخادم (أو إباحةٌ) أي بالإعارة في الخادم والراحلة» أو 
بالإجازة في استعمال الزاد من المال» فإ بُقَلَ المئّة تَدْفَع حصول الاستطاعة. وفي 
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«الخزانة»: أنه لو تبرع ولدّه بالزاد والراحلة لا تثبت بذلك الاستطاعةء وإن كان 
المتبرع أجنبياً ففيه قولان: أصحهما أنها لا تثبت» انتهى . 

والظاهر أن القضية تكون منعكسةً. فإن مِنّة الأجنبي أثقلْ من عطية القريب» 
لأاسيما وقد ورد؟ «أنت ومالك لأر وثبت أن: «أطيب ما أكلتم من كشبكمء 
وإن أولادذكم من كسبكم». قالوا: وكذا لو تصدق به عليه أو وهَبه إنسانٌ مالا 
يحج به» لا يجب عليه القبول عندنا بخلاف هبة الماء للتيمم» انتهى . 


ولعل:الفرق أن آم الماء هل مبدول غادة لا سيما وقد وحن عليه الطهازة 
الحقيقية؛ والتيمَمُ طهارة ضرورية على وجه البَّدَلِيةء بخلاف ما هنا فإن الحج لا 
يجب قبل حصول المال» ولذا قال: (فإن قَبِلَ المال وَجَب) أي عليه الح إجماعا. 


(ولو امتئع الباذل) أي من البذل (بعد إحرام المبذول له) أي بأمر الباذل على 
ما هو الظاهرء أو نُزّل التزامه منزلة الأمر له (يُجْبّر) أي الباذل (على البذل) كذا في 
«المحيط)ا» وفيه بحت لأن الوعد لا يجب عندنا مقتضاء"ء والقبول قبل القبض 


)١(‏ قوله (أنتٌ ومالك لأبيك): أخرجه ابن ماجه والطبراني في «الأوسط» و«الصغير»» وفي 
سنده كلام , 
قوله (لا يجب عليه القّبول): لأن شرائط SE‏ 
E‏ قاله في «البحر الرائق؟ اه حباب. قال العلامة طاهر سنبل: وكذا لا تثبت 
الاستطاعة ببذل غيره الزاد والراحلة حتى لا يجبٌ عليه الحج عندناء وعند الشافعي يجب » 
را ا ا المبذول لهء وقبلّه لا يُجبر» والصحيح قولناء 
لأن الاستطاعة لا تثبت إلا بالملك» وهو لا يثبت بالبذلٍ والإباحةٍ لأن للمبيح قدرةٌ العم 
عن البذل» كذا في «المحيط. وقد نقله في «البجر العميق» عنه ظانا أن قوله الو امتنع عن 
البذل إلخ» مذهبٌ لناء فتبعه آهل المناسك» فذكره الملا رحمه الله في «اللباب» وهو مفرم 
على مذهب الإمام الشافعي؛ كما يُعلّم من عبارته السابقة» على أله مفرع على خلاف 
الأصحٌ عند الشافعية» فخبّط فيه شزاح «اللباب» خبط عَشْواءَ فته له فإنه موضعٌ الؤُلل 
اه 

(۲) قوله (لأن الوعد لا يجب عندنا مقتضاه): أعلم أن الوعد المجرّد لا يلزم الوفاء به شرعاء 
إلا في صورة واحدة وهي : إذا باعه ماله بيعاً باتأ بعْْن فاحش ثم وَعَده المشتري بأن يرد له 
اللمن» صح الوعدء ولزمه الوفاء به. كما في «الخيرية؛ و«الحامدية». وفيما سوى ذلك - 
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لا يفيد التملّكَء خلافاً لمالكِ في المسألتين» فلعل امتناعه محمولٌ على قصد 
رجوعه إلى هبتهء فإنه لا يمكن في ذلك بعد إخرامه. لأنه أوقعه في أمرٍ لازم 
الإنمام بغَرَرهء فإنه ولو بقي عينٌ الموهوب في يد الموهوب له لكنه صارٌ في حكم 
المستهلّكِ لتعلق ححق الخالق والمخلوق بهء والله سبحانه أعلم. 
(والمعين. آي شرا (فى بحق كل) ا اكل اعد من امريدئ الج امايق 

بحاله) أي غرفاً وعادة (من شق مَخمل) بكسر الميم الأولى وفتح الثانية» أو 
بالعكس أي: نصفه أو طرفه» :والمراد بالمحمل: الهودج؛ وفي معناهُ الُقُدُْف 
المتعارزف (أو رأس زاملة) أي بعيرٍ مفرّدء عليه أثاثُ ومتاعهُ وزادٌهء أو الحمل. لغيره 
والركوبٌ له (أو مَخارة) ا الشام تدسيركت فيد واخد أو اثنان 
(أو رَخْلٍِ) أي بعير 0 ' 

والمقصودٌ من الكل: كل ما يمكنه الركوب في جميع أجزاء سَفْره وأثناء 
سیره» فلا يجب عليه إذا قَدِر على قدر ما يركب عَشْبَةَ بأن يستأجر اثنان بعيراً أو 
يشتركا مِلكا فيه» فيتعاقبا في الركوب فرسخاً فرسخاً أو يوماً فيوماً أو منزلاً فمنزلاً 
أو من تعب رجب أو رل أو نحو ذلك. والحاصل أنه يعتبر التمكن على الركوب 
في جميع السفرء إلا أن المعتّبّر في حق كل أسدٍ ما لا يلحقّه مشقّةٌ شديدة» فمن 
كان يَسْتَمْسك على الراحلة لم يُحَتَبّر في حقه إلا وُجَدانُها عند الأربعة» وإلا فيعتبر 
وُجْدانُ المحمل ونحوه مع الراحلة. 

قال ابن الهُمَّام: وهذا لأن حال الناس مختلف ضعفاً وقوة وجلّدا ورفاهة» 


- الا يلزم الوفاءٌ بالوعد المجرّد. فلو أمر رجلا بأن يؤدي ديه عنه» فوعده المأمورٌ بذلك» ثم 
امتنع من تأدية الدّين لا يجبّرء لكن لو علّق وعدّه بحصول شيء أو عدمه لزمه الوفامٌ 
بالوعد» كما لو قال رجل لآخر: بع. هذا الشيء لفلان وإن لم يعطك ثمئه فأنا أعطيه لك» 
فلم يُعْطٍ المشتري الثمنّ لزم على الرجل أداءٌ الثمن المذكور بناءً على وعده المعلّق» لأن 
المواعيد إذا اكتّسَتْ بصورة التعاليق تكون لازمةٌ اه وانظر تمامه في شرح «المجلة». 

0 قوله (أي بعير مُفْتَب): بضم الميم أسم مفعول» أي ذو القّنَب يت «القاموس» 
الإكاف الصغير حول السنام» قاله الحلبي أه حباب . 
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فالمرفه لا يجب عليه إذا قدر على رأس زاملة وهو الذي يقال له في عُرفنا: راكب 
مُفْتَبِء لأنه لا يستطيع السفر كذلك» بل قد.يهلك بهذا الركوب» فلا يجب في 
حت هذا إلا إذا قدر على شِنّ محملء ومثلٌ هذا يتأنى في الزاد» فليس كل. من 
قَدِر على ما يكفيه من حخبز وجبن دون لحم وطبيخ قادراً على الزادء بل ربما يهلك 
مَرَضا بمداومته ثلاثة أيام» إذا كان مترفها معتادٌ اللحم والأغذية المرتفعة» بل لا 
يجب على مثل هذا إلا إذا قَدِر على ما يَصْلّْح معه بدئه. 

ولذا قال المصئف: (وكذا) أي مثل ما اعتّبّر كل في حق الراحلة ما يليق 
بحاله يُعتبر (في الزاد من خبز وجبن أو لحم) عطفٌ على جبن (وطبيخ) عطفٌ 
على لحمء والواو بمعنى أو ليعمّ أنواعَ. الطبخ الشاملة لطبخ اللحم أو شَبّه 
(لاختلاف الناس ضعفاً وقوّة) علة للحكمين السابقين من تفاوّت الراحلة والزاد 
ونصبُ ضعفاً ؤقوةٌ على التمييز. 

وهذا الذي ذكره المصنف كله في حق. الآفاقي» ولذا قال: (ومن كان داخلٌ 
المواقيت فهو كالمكي في عَدَمْ اشتراطٍ الراحلة) أي إذا قروا على المشي . وثيل: 
الراحلةٌ شرط مطلقاًء »> لأن بين مكة وعرفة أربعُ فراسحٌ وك كل علق 


)١(‏ قوله (لأن بين مكة وعرفة أريعٌ فراسخ): لا يقال الضميرٌ في قوله تعالى من أَسْسَلاءٌ لد 
سیا إلى البيت» وأهل مكة لهم استطاعة إلى البيت» لأنا نقول: يلزم حينئدذ أن لا تكون 
الاستطاعة إلى عرفات وإلى الوطن عند الرجوع شرطاً لأحدٍء لوجوب الحج على المستطيم 
عموماًء ڈ ثم إن صح هذا في حق أهل مكة لا يصح في حق مَنْ حوله» على أنه يلزم حينئذ 
اا الزاد لاهل مكة ولمن حولها أيضاًء كما في «النهاية» فالوجه إرجاعٌ الضمير 
إلى الحج»› واستطاعة السبيلٍ إلى الحج : هو الزاد والراحلةٌ ذهاباً وإياب» فيلزم اشتراطها في 
حى الكل بالنص . 
وما ذكروا من المعنى بقولهم: «لأنه لا يلحقهم مشقة زائدة فأشبه السعيّ إلى الجمعة» فلا 
عبرة به في مقابلة إطلاق النص» على أن القياس على السعي إلى الجمعة باطل قطعاًء 
بالنظر إلى أهل مكة فضلاً عمن هو داخل المواقيت» لظهرر أن من المواقيت ما بينه وبين 
مكة تسعٌ مراحلٌ أو عشرٌ كذي الحليفةء وإيجابٌُ الحج على أهلها بدون راحلة لا يَحْمّى ما 
فيه من المشقةء كذا قي «البدر» اه داملا أخون جان. 
وقال العلامة الحصكفي في «الدر المختار؛ عند قول المتن: «وراحلة»: فتُشترط القدرة - 
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ر فراسخ راجلا أي ماشياً». كذا في «المحيط»؛ وهو الظاهر المتبادرٌ من 


الاي فر e‏ پالزاد a e‏ الآفاقية 
والأول ا انتهى . 


وفيه نظر ظاهرء إذ الحكم الا ماني فار ور الل الاد : 


والأكثدُ الأغلبُ أن كلّ أحدٍ لا يقدر على س وين 0 الفقهية على 
الأمور الغالبية» فلذا أطلق صاحِتٌ «المحيط» . 


وأما الزادٌ فلا بد منه في أيام اشتغالهم بنسك الحج» كما صرّح به غير 





(00 


على المحارة للآفاقي لا لمكي يستطيعٌ المشي لِشَّبّهه بالسعي للجمعة اه قال في "رد 
المحتار»: : أي في عدم اشتراط الراحلة فيه اه قال الرافعي في «التقرير»: : لكن وجة 
المشابهة بينهما غير تام؛ فإن السعي إلى الجمعة إنما يجبٌ على مَنْ سمع النداء؛ أو لم 
يكن بيئه وبين ن المصر مزارجٌ ون سمع النداء» أو فرسحٌُ على اختلافٍ في ذلك.. فمع 
اختلاف الروايات لا أدري وجة المشابهة في حق المكي والساعي إلى الجمعة» مع أن بين 
مكة ؤعرفة تسعةٌ أميال اه سندي اه. 

وقال العلامة طاهر سنبل في «ضياء الأبصار» عند قول صاحب «الدر»: الشبهه بالسعي 
للجمعة؟: هذا التعليل لا يظهر فيمن كان في الحلٌ وكان بينه وبين مكة أقل من مسافة سفر 
كيومين» مع أنه لا يُشترط في حقه الراحلةٌ» فالأولى التعليل بعدم المشقة وأمن الانقطاع» 
ولذا فيل المشيّ بالاستطاعة » بخلاف الآفاقي إذا استطاعه لاحتمال حدوث عارض وحصول 
الانقطاع: اللهم إلا أن يقال: التشبيةُ في مجرد السحي للقادر عليهء لكن يَرِدُ عليه الآفاقي؛ 
فالأولى ما ذكرناه اه. 

قوله (وهو القليل النادر): أقؤل الظاهرٌ أنه .لا نادرٌ ولا قليل؛ بل الأكثر الأغلب قادرٌ علي 
وقوله: (كل أحد لا يدر ا بب لأنه يَضْدُقٌ إن كان القادر أكثرٌ من العاجز ولو 
كان العاجز واحداًء لأنه رفعٌ إيجاب كلي» فصِدقه أعم من أن الا يقدرٌ عليه أحد من 
الأشخاص» أو يقدر بعضه دون بعض قليلٍ أو كثير» فلم تَلْرّم أغلبيةٌ العاجز. 

وسينقل في هذه الصحيفة هو عن «البحر الزاخرة وعن «الينابيع» أنه لا يشترط الراحلة على 
من بيئه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام إذا كان قادراً على المشي» فأفاد أن القدرة على المشي 
فيما دون السفر ليست بنادر» حيث بنّوا عليه الأحكام الفقهية؛ اليف بكرن القئره عليه فى 
أربع فراسخ نادراً لا يُبى عليها الأحكامُ اه داملا أخون جان. 
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E 6‏ : لا بد لهم من الزاد قَذْرَ ما يكفيهم وعِيالهم بالمعروف. 
وزاد في «السراج الوهاج» إلى عودهم» لكن قال في «فتاوى “قاضيخان» و«النهاية»: 
إن كان مكياً أو ساكناً بقرب مكة كان عليه الحج» وإن كان. فقيراً ما يملك الزاد 
والراحلة. قال ابن الهمام: وفيه نظرء إلا أن يريد إذا كان يُمْكنه تكسُّبّه في 
الطريق. وقال ابن العجمي: : هو محمولٌ على ما إذا لم تلحقه مشقة. 

أقول: هذا بعيد جداًء ونادر وقوعا أن يعيش أحدٌ بلا زاد في أربعة أيام» وأما 
أمر التوكل فخارج عن حكم العادة وعن فتوى العامة» بل هو من أحوال الخاصة. 


ثم اعلم أنه قال الكرماني : : وحَدُ أهلٍ مكة عندنا مَل كان داخل المواقيت إلى 
الحرم. وهو بعيدٌ جذاء ولذا قال ابن العجمي: وهذا فيه نظرء فإنا لو أوجبنا 
الحجٌ ماشيا على من كان داخل ذي الشليفة للَجِقه مشقَةٌ زائدة فالمعتبر ما ذكره 
بعض الأصحاب أن حدٌّ من كان حول مكة هنا أن يكون بينه وبين مكة أقلُ من 
ثلاثة أيام . . وهو الظاهر المطابق للملة الحنيفيةء ا عنها الحرج في القضايا 
الشرعية» وهو المنقول عن جماعة من أكابر الحنفية . 


ففي «السراج الوهاج» ناقلاً عن «اليتابيعة : : يجب الحجٌ على أهل مكة ومن 
حولهاء يعني من كان بينه وبين مكة أقلّ من ثلاثة أيام إذا كانوا قادرين على 
المشي . وفي «البحر الزاضر“: واشتر شترط الراحلة في حق من بينه وبين مكة ثلاثة أيام 
نصاعداً. أما ما دون ذلك فلا يشترط إذا كان قادرا على المشي» انتهى . 

وأما ما ا غيرّهم من الإطلاقات فقابل للتقييد بالمذكورات» نفى 
الويضاح» : وإنما 5 تشترط الراحلة في وجوب الحج على مُنْ بَعَْدُ من مكة. فأما أهل 


مكة ومن حولهم فيجبٌ عليهم إذا روا بغير راحلة. قال في «البحر» يحتمل أن 
يكون البَعْدُ مفسّراً بثلاثة أيام فما فوقهاء o‏ وغيره . 


وكذا ما ذكر في شرح مختصر الكرخي» من ۰ أن أهل مكة ومَنْ حولهم يجبُ 


الحج على القويّ منهم بغير راحلة» ا 0 فهذا کله قابل 
للتقييد بل متعيّن» كما يدل عليه تعليله بقوله: : لأنه لا تلحقه مشقة» حيث يُفهم منه 
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أنه إذا كان تلحقه مشقةٌ لا يكون من هذا القبيل. 

وكأن المصنف مال إلى ما د نهم الكرمانيُ من عمومات كلام الأصحاب» 
غير ملتفت إلى تقييداتهم في هذا 5 فعبّر عن القول الأقرب إلى الصواب 
بقوله: (وقيل: بل من كان دون مُدَةِ السفرٍء فمن كان من مكة على ثلاثة أيام 
فصاعداً فهو كالآفاقي في حى الراحلة) يعني وفي حق الزاد في شرائط الحج 
بالأولى (وهو اختيارٌ جماعة) أي ممن ذكرناه واخترناه”" . 

(السابع) ا الوجوب'(الوقتٌُ”" وهو أَشْهُرٌ الحج) كما قال تعالى: 
(الحخٌ أده يَنثرمت» أي وقنه مس وين فيك لُلْحّ4 الآيء وهي عندنا شوال 
وذو الفَّعْدةَ وعشرةٌ أيام من ذي الحجة» وسيأني خلاف بعض أئمة الأمة0© (أو 
وقتُ خروج أهل بلده» إن كانوا يخرجون قبلهاء فلا يجب إلا على القادر فيها أو 
في وقتٍ خروجهم) . ٠‏ 

(فإن مَلّكه) أي المال (قبلَ الوقت) أي قبل الأشهر أو قبل أن يتأمّبٍ أهل بلده 
E E RS‏ 
وتزوج ونحو ذلك (ولا حح عليه) أي وجوباً لأنه لا يلزمه التأمُب في الحال (وإن 
ملكه فيه) أي في الوقت (فليس له صرفه إلى غير الحج؛ > فلو صرفه لم يسقّط الوجوبٌ 
عنه) وهذا تصري یح ہما عُلم ضمناً ومنطوق لما عُرف مفهوماء لکن إن صَرّفه على 
قصد حيلة إسقاط الحج عنه فمكروه“ عند محمد ولا بأس به عند أبي يوسف. 


(( و (ممن ذكرناه واخترناه) : مثل صاحبيٰ «السراج» ولاالبحر الزاخر»»ء وكلامه بوهم أنَّ له 
رتبةً الترجيح والاختيار اه داملا أخون جان. 

0( قوله (الوقت إلخ): فهذا يفيد أن الاستطاعة مقيّدة بالوقت» وظاهر النص يفيد الإطلاقٌ» 
للحا من 1 كذا في «البدر». أقول: يمكن الاستدلالٌ على تقييد الاستطاعة 
بالوقت بما رجُحه من إرجاع الضمير في قوله تعالى (إليه) إلى الحج؛ والحجُ'له وقت 
معلوم بالإجماع»؛ وقبلّ الوقت لا يستطيع أحدٌ إلى الحج السبيل قطعاًء والله 0 اه داملا 
أخون جان. 

(۳) انظر (ص۱۰۸). ' 

= قوله (فمكروه): لعل الكراهة جاءت من قصده الحيلة» وإلا فعند محمد الوجوبٌ على‎ )٤( 
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وقال ابن الهُمَام: والأولى أن يقالّ: إذا كان قادراً وقتّ خروج أهل بلده وإن 
كانوا يخرجون قبل أشهر الحج لبعد المسافة» أو قادرا في أشهُر الحج إن كانوا 
يخرجون فيها ولم يحجٌ حتى افتقَرً: تقر ديناً» وإن مَلّك في غيرها وصَرّفها إلى 
غيره لا شيء عليه. ثم قال: واقتصر في «الينابيع» على الأول» وما ذكرناه أولىء 
لأن هذا أي ما ذُكر في «الينابيع» - يقتضي أنه لو ملك في أوائل الأشهر وهم 
يخرجون في أواخرها جاز له إخراججها ولا يجبُ عليه الحج. 

وقال في «البدائع»: أما إذا جاء وقتُ الخروج والمال في يده فليس له أن 
يَضرفه إلى غيره على قول من يقول بالوجوب على الفور» فإن صرفه إلى غيره 
أيْم» انتهى . 

والحاصل أن الإثم إنما هو على القول بالفورء وأما على القول بالتراخي 
فلا. وأما وجوب الحج بذلك فثابت بالاتفاق. وقال الكرماني: وأما اعتبارٌ القدرة 
على الخروج إلى الحج عند خروج أهل بلده فإن ذلك بمنزلة: دخول وقت 
الوجوبء 'كدخول وقت الصلاة» ‏ فإنها لا تخب قبل وقتهاء. كذا هناء إلا أن ذلك 
يختلف باختلاف البلدان» فيعتبر وقتُ الوجوب في حق كل شخص' عند خروج 
أهل بلده» فالتقييدٌ بأشهْرٍ الحج في الآية''' إنما :هو بالنسبة إلى أهل أمّ القرى ومَنْ 
حولهاء وللإشعار بأن الأفضل أن لا يقع الإحرامٌُ فيما قبلهاء على مقتضى قواعد 
الحنفية من أن الإحرام شرط» خلافاً للشافعية من أنه لا يجوز الإحرام قبل الأشهر 
لكونه رُكناء مع الاتفاق على أن سائر أفعال الحج من طواف القدوم وسَْي الخج 
ونحوهما لا يجوز قبلها. 


= التراخي» وسيصرّح أنه لا إثم في .التراخي؛ فإن قيل:. إن كلام الشارح في الصَّرْف قبل 
الوقت» فلم يجب لا على الفور ولا على التراخي؟ قلت: فعلى هذا كان على الشارح أن 
يذكرّه عند قول المصئف: «فله صرفه إلخ» اه داملا أخون جان. 

)١(‏ قوله (فالتقييد بأشهر الحج في الآية): حيث قال: لقَّمَن ون فهر لم4 اه داملا أخون 
جان . 
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(ولو أسلم كافرٌ) أي أصلي أو مرتذ (أو بَلَعْ صبيٌ أو أفاق مجنونٌ أو عَتَّق عبدٌ) 
وكذا حكم الإناث (قبلَ الوقت فخافوا) أي كل واحد منهم (الموتٌ) أي حُلُولَه 
بأماراتٍ تدل على نزوله (وهم مُوسرون) أي أغنياء قادرون على أداء الحج بمال 
أنفيهم (قيل: ليس عليهم الإيصاءً بالحج) أي لأنهم ما أدركهم الوقت» ولا تلزم 
عبادةٌ قبل دخول وقتهاء بناء على أن الوقت شرطً الوجوب نفسه (وقيل: يجب) أي 
الإيصاء بناء على أن الوقت إنما هو شرط للأداء لا للوجوب» وقد وَجّب بالإيسار. 


(فإن أوصوا به فعلى الأول) أي على القول بأنَ nt‏ الت 
(لا يصحٌ) أي الإيصاء (وصح) أي الإيصاء (على الثانني) .أي ي القولٍ بأن الوقت من 
شرائط الأداءء وفيه أنه لا يلزم من عدم وجوب الإيصاء عدم صحته كما سيأتي 
ق 
بيان تحقيقه 


(والخلاف) أي المذكورُ (مبنيّ على أن الوقت شرط الوجوب أو الأداء) كما 
بيتاه (قولان) أي هما روايتان عن ا حنيفة وأبي يوسف ورُفَرء ورجح ابن الْهُمَام 
القولٌ بأنه شرط الوجوب» ونسب صاحبٌُ «المجمع”' صحةٌ الإيصاء إلى الإمام 
وصاحبيهء وخلافها إلى زفر» معلّلا بأنهم كانوا أهلاً للوجوب وقت الوصيةء 
فيصح إيصاؤهم بأن يُحَحُ عنهم في وقته» لعجزهم عنه. ويؤيده ما في «فتاوى 
قاضيخان»: فلو بلغ الصبي فحضرثه الوفاةٌ وأوصى بأن يُسَسّ عنه سحجةٌ الإسلام» 
جازت وصيئه عندناء ويُّحج عنه. فجعل المذهبٌ الجوازٌ»؛ وهو لا ينافي جعل 


(۱) انظر (ص۸۹). : 

0( قوله (ونسب صاحبٌ «المجمع؟ إلخ): عبارته كما في «الكبير»: واعتبرنا إيصاء صبي بلغ 
وكافر أسلم فماتا به قبل وقته» قال شارحه: وکان لكل منهما استطاعة الحج»› > و(به) أي 
بالحج عنهما و(قبل وقته) أي وقتّ الحج. وقال زفر: لا يصح إيصاؤهما لأن الحج لم 
يكن واجباً عليهماء ؛ وبعدٌ ما صارا أهلا له لم يدركا وقت الحج. ولنا: أنهما كانا أهلا 
اوجرب رت الو ومح مار ا ا فی و لعجزهما عنه. فهذا ما 

في «المجمع؟» وشرحه يدل على أن صحة الإيصاء قول الإمام وصاحبيه» حيث عير عن 
الاعتبار بصيغة الجمع » فينبغي الاعتماد عليه لأنه متنّ مختار اه كذا في الحباب. 
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الوقت من شرائط الوجوب على المشهورء ا خلاف ما فهمه المصنف على 
ما ذكره في «الكبير» وبنى عليه ما في «المتوسط» من صحة الإيصاء وعدمهاء فتأمّل 
فإنه موضعٌ زلل وموقمٌ خلل. 

(النوع الثاني) من أنواع شرائط الحج (شرائط الأداء)"“ وحكمها: أنه لا 
يَتَوفّف وجوبٌ الحج على وجودهاء بل يتوقف وجوبٌُ أدائه عليهاء فإن وُجدت 
هذه الشرائط وما قبلها من شرائط الوجوب وجب عليه الأداء بنفسه: وإن فُقِد واحد 
من هذه مع تحقق جميع ما سَّبّقها لا يجب عليه الأداء بنفسه» بل إما الإحجاج في 
الحال وإما الإيصاء به في المآل. 

ثم هذه الشرائط كلها مختلف فيهاء بخلاف الشرائط السابقة فإنها متّفق عليهاء 
إلذ لوقت" ههاء تكن الخلوف ده معيف عدا ولد ادر جه المصفي فيا 

ثم شرائط هذا النوع خمسة (الأولٌ منها) أي من شرائط الأداء (سَلامةُ البدن 
عن الأمراض والهلل. فقيل: الصحيحٌ أنه) أي هذا الشرط الأول من النوع الثاني 
وهر سلامة البدن (من النوع الأول) وهو شرط الوجوب فحسب» على ما قاله في 
«النهاية) , وقال في «البحرا: هو المذهب الصحيح. (وقيل: الصحيح آنه من 
الثاني) أي من النوع الثاني وهو شرط الأداء على ما صححه قاضيخان في «شرح 
الجامع» واختاره كثير من المشايخ ومنهم ابن الهْمّام. 

(فعلى الأول) وهو القولٌ بأنه شرط الوجوب (لا يجبُ) أي الحم ولا 
الإحجاجُ ولا الإيصاء به (على الأعمئ والمُّقْمَد) بصيغة المجهول أي الذي 1 
القعودٌ ولم يقدر على القيام (والمفلوج) وهو الذي لم يقدر اجيم 





)١(‏ قوله (النوع الثاني شرائط الأداء): اعلم نها على قسمين» الأول يعم الرجال والنساءء 
والثاني خاص بالنساء. وقدم المصنف الأول كما ستراه اه حباب. 

0( قوله (إلا الوقتَ منها): أقول: وإلا الاستطاعة كما قد علممّه آنفاًء إلا أن يريد اتفاق 
الفقهاء» فإن المخالِفٌ في الاستطاعة الأصوليون على ما سبق اه. 
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بدنه أو ببعضه (والرّمِنِ) بفتح فكسر أي صاحب المرض المُرْمِن”" الذي لا يُرجَى 
بده (ومقطوع الرجلين) والظاهرٌ أن مقطوعٌَ الرجل الواحدة ومقطوع اليدين 
كذلك”": لظهور الحرج عليهما إن وقع التكليف للحج بأنفسهماء ثم رأيتُ 
الكرماني نص على مقطوع اليدين أيضاً فمقطوع الرجل الواحدة بالأولى (والمريض) 
أي حال مرضه (والمعضوب)" أي الضعيف على ما في «القاموس»» والمراد به 
هنا الشيٌ الكبيرٌ الذي لا يثبت على الراحلة» ولا يقدر على الاستمساك والثبوت 
عليها إلا بمشقّة وكلفة عظيمة . 

ولو كان لهم مال وقوله في «الكبير»: «سواء كان لهم مال أم لا» لا وجه 
له“ أصلا ‏ قال ابن الهّمَّامِ: ففي المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يلزمهم الحجٌ. 
قال في «البحر»: وهذا عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية» وهو روايةٌ عنهماء وقالا 
ف ظاهر روايتهما وهو .رواية الحسن عن أبي حنيفة: إنه يجب على هؤلاء إذا 
مَلّكوا الزاد والراحلة ومُؤْنَةَ من يرفعُهُم ويَضعهم ويقودّهم إلى المناسك. وهذا 





)١(‏ قوله (أي صاحب المرض المُرْمِن): قال في «المغرب»: الزِّن: الذي طال مرضّهء قال في 
اتحفة الأشيار؛ : وكأنه نحو السّل وذات ر اه حباب . 

0( قوله (ومقطوع اليدين كذلك): أقول بقي مقطوعٌ اليد الواحدة هل هو كذلك أم لا لعدم 
الجَرّج؟ وفي «الجوهرة» ما نصه: قوله «الأصحاء؛ أي أصحاء البدن والجوارح حتى لا 
يجب على المريض والمقعّد والمقطوع اليد والرجل والرين اه كذا في الحباب. 

(۳) قوله (والمعضوب): بالعين المهملة والضاد المعجمة» من الحَضب وهو القطع› لأنه ملع 
عن كمال الحركة. وقيل: بالعين و الصاد المهملتين» كأنه صرب على عَصّبه فانقطعت 
أعضاؤه عن عملهاء كذا في «البحر العميق» اه حباب. 

(4) قوله (لا وجه له): أقول لا فرق بين هذا الترديد وبين المفاد بكلمة لو الوّضلية؛ غايةٌ الأمر 
أن عدم الوجوب حيتئذ لِمّقْد الأمرين جميعاء » تأمّل اه حباب. وقال داملا: ليت شِعْري ما 
معنى هذا الرة ولا مخالفةً بينه وبين كلامه إلا ما يُفْهَمِ من لو الوصلية المفيدة لعدم 
الوجوب في صورة عدم المال بالأولى» وهذا لا ينافي التسوية في أصلٍ عدم الوجوب. 
وفي «البحر العميق؟ : :لا يجب الح على مُمعَدٍ ولا رين ولا مريض مطلقاًء أي سواء كان 
لهم مال أو لاء ولا يجب الحجٌ ولا الإحجاج. وهو ظاهر لا سترة فيه اه. 
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معنى قول المصنف: (وعلى الثاني يجبٌ) أي وعلى القول بأنه من شرائط الأداء 
يجب الحج أو الإحجاج أو الإيصاء . 

(ثم قيل): أي على هذه الرواية المعبّر عنها بالقول الثاني (يجبٌ عليهم 
بأنفسهم) وفيه نظرٌ ظاهرء إذ لا يخلو عن حَرّجٍ باهر (وقيل: في أموالهم) أي 
يجب في أموالهم بالإحجاج في الحال أو الإيصاء في المآل (وهو المختارٌ عند 
جماعة) وهو روايةٌ «الأصل» عن أبي حنيفة على ما في «البدائع»: من أن الأعمى 
لا حَجٌ عليه بنفسه وإن وَجََد زاداً وراحلةً وقائداًء وإنما يجب في ماله إذا كان له 
ال : وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة أنه يجب عليه أن يحج بنفسه. قال ابن الهمام : 
وهو خلاف ما ذكره غيره عن أبي حنيفة . 

وفي «الذخيرة»: والأعمى إذا وَجَد زاداً وراحلة ولم يَجد من يقودُه لا يلزمه 
الأداء بنفسه» وهل يلزمه الإحجاج بالمال؟ فهو على الخلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيه؛ كذا ذكره شيخ الإسلام. وقال الكرماني: الأعمى إن وَجد قائداً والزّمِن 
والمُمْعَد إن وَجَدا حاملاً يجبُ الحج على هؤلاء عند أبي حنيفة في أموالهم دون 
أبدانهم» إن كان لهم مال انتهى . فاختارٌ رواية الوجوب عليهم في أموالهم» وهو 
قولهما وروايةٌ الحسن عن أبي حنيفة. قال ابن الهمام: إنها الأوجه وهو اختيارٌ 
صاحب «تحفه الفقهاء» وصاحب «البدائع» انتهى . ١‏ 

فتبيّن أن للحَسّن روايتين إحداهما هذه وهي أنه يجبٌ على هؤلاء الإحجاج» 
والأخرى أنه يجب الحج عليهم بأنفسهم» وهي رواية شاذة على ما أشار إليه ابن 
الهُمَام؛ والله أعلم بحقيقة المَرَام . 

(والخلاف) أي المذكور (فيمن وَجَد الاستطاعة وهو معذوز) أي بالنوع 
المذكور (وأما إن وجدها وهو صحيحٌ) أي سالم (ثم طْرَأ عليه العذرٌ فالاتفاق) أي 
اتفاق الروايات أو اتفاق العلماء (على الوجوب) أني وجوب الحج (عليه) أي في 
ماله (فيجبٌ عليه الإحجاج) أي في الحال أو الإيصاءٌ في المآل. 


(الثاني) أي من شرائط الأداء على الأصح (أمنْ الظريق للنفس والمال) وقد 
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اختلف فيه» فمنهم من قال: إنه شرط الوجوب» وهو رواية ابن شُجاع عن أبي 
ا و ن قال" شط وجوت الأداد عل ما ذكزه جماعة أمن أضطابناه 
كصاحب «البدائع» و«المجمع» والكرماني وصاحب «الهداية» وغيرهم (فمن خاف 
من ظالم أو عدو أو سَبْع أو عُرّق أو غير ذلك) أي غير ما ذكر من قاطع طريق أو 
مكاس أو ماع (لم يلزمه أداءُ الحج) أي بنفسه بل بماله. ْ 


00) 


00 


(والعبْرةٌ بالغالب)”" أي في الأمن وغيره (براً وبحراًء فإن كان الغالبُ السلامة 


قوله (ومنهم من قال): القائل به القاضي أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيزء أخذ عن 
عیسی بن أبان عن محمد» وعن بكر بن محمد المي عن محمد بن سماعة عن محمد 
وتفقه عليه الطحاوي وأبو طاهر الدبّاس. قال الجامع: أرخ القاري وفاته سنة ۲۹۲ اثنين 
وتسعين ومئتين وقال: تفقه عليه الطحاوي ولقيه أبو الحسن الكزخي وحضر مجلسّهء وله 
كتاب «المَحَاضِر والسجلات»؛ وكتاب «أدب القاضي» وكتاب «الفرائض» اه. 

ثم ذكر بعض أخباره في القضاء وتشدّده على الأمراء» وذكر أيضاً أن كليته أبو خازم بالخاء 
المعجمة. وكذا أرخ ابن الأثير في «الكامل؟ وقال: كان موته ببغداد» وكان من أفاضل 
القضاة. وذكر ابن الأثير في «جامع الأصول» في ترجمة الطحاوي: أن كنية عبد. الحميد 
أبو حازم بالحاء المهملة والزاي؛ والله أعلم . 

وفي «غاية البيان»: كان قاضياً حنفياًء أصلّه من البصرة؛ وسكن بغداد» وكان ثقة ورعاً 
عالماً بفنون الحساب والفرائض» حاذقاً في عمل المُخاضر والسّجلات؛ وقد كان أسنذ 
العلم عن هلال بن يحيى: البصسري» وولي القضاء بالكوفة وغيرها اه من «الفوائد البهية؟ . 
ووجه قول أبي خازم ودليله: أنه ب فسّر الاستطاعة بالزاد والراحلة حين سُئل عنهاء فلو 
كان أمنُ الطريق منها لذَّكّره وإلا لكان تأسخيراً للبيان عن وقت الحاجة» ولأنه مانم من 
العبّادِء ولا يسقط العبادةٌ الواجبةٌ كالقيد من الظالم. 1 

ودليل القول الأول وهو روايةٌ ابن شجاع أن الوصول بدونه لا يكون إلا بمشقة عظيمة» 
فصار من الاستطاعة وهي شرط الوجوب اه من «فتح القدير» باختصار. 

قوله (والعبرة بالغالب) إلى آخره: قال في «فتح القدير»: وما أفتى به أبو بكر الرازي من 
سقوط الحج عن أهل بغداد» وقول أبي بكر الإسكاف: لا أقول: الحح فريضة في زمانناء 
قاله في سنة ست وعشرين وثلاث مثة» وقول الثلجي : ليس على آهل حُراسان حجٌ منذ 
كذا وكذا سنة: كان وقت غلبة الّهب والخوف» وكذا أسقطه بعصُهم من حين خرجث 
القرامطة» وهم طائفةٌ من الخوارج كانوا يستحلون قل المسلمين وأخدٌ أموالهم» وكانوا 
يَعْلِبونَ على أماكن» ويترصّدون للحجاج» وقد هجموا في بعض السنين على الحجيج = 
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يجب) أي عليه أن يؤدي بنفسه (وإلا) أي بأن كان الغالبُ القتل والهلاك (فلا) أي 
فلا يجب»ء كذا قاله أبو الليث» وعليه الفتوى. وفي «القنية»: وعليه الاعتماد. 
والمرادٌ أنه لا يجب عليه أن يؤذي بنفسه» بل إما أن يُحِجّ غيره أو يوصي به 
(ويُعتبر وجودُ الأمن وقتّ خروج أهلٍ بلده) أي إلى زمان عَوده (لا ما قبله وبعده) 
على ا كرابن لوطا 57 

ثم اعلم أنه قال الكرماني: ولو لم يتمكن من المضي وسلوك الطريق إلا 
بدفع شيء من ماله ونفقته كالمّكس ونحوهء قال بعضٌ أصحابنا: هو عذرٌ ولا 





= في نفس مكةء وقتلوا خلقاً كثيراً في نفس الحرم» وأخذوا أموالهم ودخل كبيرُهم بِفْرَس 
في المسجد الحرام» ووقعت أمورٌ شنيعة» ولله الحمد على أن عافى منهم. وقد سئا 
الكرخي عمن لا يح خوفاً منهم؟ فقال: ما سلمت البادية من الآفات. أي لا تخلر عن 
كقلة الماء وشدَة الحر وهَيّجان السّموم» وهذا إيجابٌ منه رحمه الله؛ ومحمله أنه رأء 
الغالبٌ اندفاعَ شرّهم عن الحاج . ورأى الصمّار عدمه فقال: لا أرى الحج فرضاً م: 
عشرين سلة من حين خرجت القرامطة اه. 
أقول: وقد صرح صاحب «الكنر» في مسائل شتی کغیره من أصحاب المتون بأن قتل بعد 

٠‏ الحجاج عذرٌ في ترك الحج؛ والله أعلم. وقال الحلبي في «تحفة الأخيار» على الا 

المختار»: أي في كل عام أو في غالب الأعوام؛ وحينئذ فلا تككون السلامةٌ غالبة اه كى 
في الحباب . ۰ 
قال داملا: وقوله «وهم طائفة من الخوارجة: الظاهر أنه سهرٌ من الناسخ وَقَعَ بدل 
«الروانض» لأنه عَدْ في «المواقف» القرامطة من ألقاب الإسماعيلية المعدودةٍ من الرافضا 
وات طائفة من المجوس والمَؤْدّكبة والتثّرية ومُلحدة الفلاسفة؛ رامُوا عند شوكة الإسا 
وغجزهم عن مُعارضة أهل الإسلام لا بالقول ولا بالفعل: تأويل الشرائع على وجوءِ تع 
إلى قواعِدٍ أسلافهم» ورأوا انتحال عقيدة طائفة من المسلمين ركهم عُقولا وأسخْفهم ر 
وأقبلهم للمُحَالات» والتصديق بالأكاذيب» رهم الروانض» فتحصنوا بالانتساب والتو 
إليهم بِالحرْنِ على ما جَرَى على أهل البيت من الظلم والذل» فيمكنهم شتمٌ القدماء الذ 
َقَلوا إليهم الشريعة حتى لا يَلْتفتوا إليهم» فَيُخْلّعوا من الدّين» فإن بقي منهم معتم 
بظواهر القرآن والأخبار يوهمونهم أن الظواهرٌ غيرٌ مرادةٍ ولها بواطنٌ» ثم يتمكنوا ' 
إضلال سائر الفِرّق. كذا في «تلبيس إبليس» لابن الجوزى و«المواقف؛ وغيره اه و 
زماننا وللّه الحمد الأمانُ في أماكن الحرمين وغيرها أصبّحَ مضربٌ الأمثال وف 
الإعجاب. 
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يجب الحجٌ» حتى إنهم قالوا: يأثمُ بِدَفْع ذلك إلى الظّلّمة» ويجوز له أن يرجع من 
المكان الذي يؤخذ منه المَكْسٌ والخفارة أي قبل الأخل منه. 

وفي «المّئِية؛ و«المجتبى»: قال الوّبري: للقادر على الحج أن يمتنع منه 
بسبب المكس الذي يؤخذ من القافلة» وكذا لو كان في الطريق جفارة. وقال غير 
الوبري: يجب الحج وإن علم أنه يؤخذ منه المكس» قال صاحب «القنية» 
و«المجتبى»: وعليه الاعتماد» وفي «المنهاج»: وعليه الفتوى. 

وقال ابن الهُمَام ما حاصله: ا ا الاي 
المعطي” » فلا يُترك الفرض لمعصية عاص. ثم على هذا يحيّسَبُ في الفاضل عن 
الحوائج الأصلية: القدرةٌ على ما يؤخذ منه من المَكس والجفازة» كما نص عليه 
الكرماني . 

«الثالث) أي من شرائط الأداء على الصحيح كما ذكره ابن الهمام (عَدَمُ 
الخبْس) أي بالفعل (والمئع) آي باللسان (والخوف) أي بالقلب (من السلطان) أي 
الذي يمنع الناس من الخروج إلى الحج. ففي «الكفاية»: والخائفٌ من السلطان 
كالمريض» لوجود المانع» ونل عن شمس الإسلام أن السلطان ومَنْ بمعناه من 
الأمراء ذُوِي الشأن مُلْحَق بالمحبوس في هذا الحكم؛ فيجب الحج في ماله» يعني 
إذا كان له مال غيرٌ مسَدَمْرِقٍ لحقوق الناس في ذمته دون نفسهء لأنه متى خَرّجَ من 
مملكته يَخْرب البلاد وتقع الفتئة بين العباد» وربما يقئّل في تلك الحالة» وربما لا 
يمنه ملك آخَر من الدخول في حد مملكته فتقع فتئة عظيمة تُفْضِي إلى مَضَرْة 
بليغة لعامة المسلمين في أمر الدنيا والدين» انتهى. 


)١(‏ قوله (أن الإثم في مثله على الآخِذٍِ لا على المُعْطِي): قال العلامة خيرٌ الدين الرّمْلي في 
احاشيته» على «البحر الرائق»: أقول: إن كان الإثم على الآِذٍ لكنّ وجودّ الضرر العائدٍ 
على المُغطي في ماله صيّره عُذراً في ترك الحج لا كود الإثم لذلكء ولو صح هذا للزم 
الحجٌ مع تحقق القتل والنهب» ال اد جر 1 لسر ل سيا ا و 
«حواشي البحر الرائق»: وآما ما قاله الرملي فلا يخفى ما فيهء إذ القتل والنهبٌ المؤدي إلى 
الهلاك ليس كهذا بلا شبهةء تدبر أھ. 





7 : إرشاد الساري إلى مناسك. الملا علي القاري 





والظاهر أن هذا بالنسبة إلى من تكون سُلْطَيهُ ثابتة بالشرائط الشرعية» وإلا 
فيجب عليه خََلْعُ نفسه وإقامةٌ من يستحق الخلافة مَقّامه في أمره» إن لم يتفرّع 
عليه فساد عسشکره. 

(الرابع) أي من شرائط الأداء في خصوص حق النساء (المَحْرّمٌ الأمين) وهر 
كل وجل مأمونٍ عاقل بالغ مناكحتُها حرام عليه بالتأبيد» سواء كان بالقَّرَابة أو 
الوّضاعة أن الشهرية: بنكاح أو سفاح في الأصحء كذا ذكره الكرخي وصاحبٌ 
«الهداية» في باب الكراهة» وذكر قِوام الدين شارخ «الهداية» أنه إذا كان مَحْرّماً 
بالزنا فلا تسافرٌ معه عند بعضهمء عق ا انتهى . 

وهو الأحوظ في الدين وأبعدٌ عن التهمةء > لا سيما وفي المسألة خلاف 
الشافعية في ثبوت المَحْرّمية؛ ثم يستوي في هذا أن يكون المحرم خُرًَاً أو عبداً 
مسلماً آو کافراً) إلا أن يعتقد جل مُناكحتها كالمجوسي» أو يكونّ فاسقا ماجنا 
مما لا يبالي» أو صبياً”'": أو مجنوناً لا يُفيق» أو النساءٌ الصالحات فلا يجوز 
لها المُسّافرة مع هؤلاء. 





)١(‏ قوله(أو كافراً): يفهم منه أن الكتابي يكون َخْرّماً لبنته المسلمة» ومثله في «الفتح؛ 
وةالبحر» وعامة الكتب. لكن قال السيد الحموي في #حاشية الأشباه»: لالم يكن القامق 
مَخْرّماً للحشية عليها من فْشقه» تأحرى أن لا يكون الكتابي مَخْرّماً لها خشية أن ينها عن 
دين الإسلام إذا خلا بهاء فليتأمل اه كذا في الحباب وأقر الحمويٌ هبةٌ الله وأبو السعود اه 
تقرير الرافحي . 
ولو حجت بغير مَحْرّم جازٌ حجّها بالاتفاق» عا لي كلت رخن ماك الب رده 
ولكنها تكون عاصية. ومعنى قولهم: لا يجوز لها أن تحج بغير محرم: لا يجوز لها 
0 وأما الحج فيجورٌ. وإذا سافرت بغير محرم وهي لا تقدر على النزولِ» 
فللرجُل الشاب أن يُنْزِلها ولو بأخذ أعضاءٍ زينتها لأجل الضرورة» كذا في «كنز العباد. 
وإن کان ابیٌ الزوج لا بأس به لأنه مَخْرّم» لكنه لا يرفثها ولا يضعُهاء > لأنه يُخاف على أن 
يُقَمّ في قلبه شيء» كذا في «التجئيس»» ذكرة أبو البقّاء في «بحرةا أه داملا أخون جان. 

(0) قوله (أو صبيا): أي مُراهقاً كما صرّح بذلك في «السراج الوهاج». وفي «التنوير»: والمراهق 
كبالغ . قال الرافعي: قولُ المصنف يعني صاحبّ «التنوير»: والمراهقٌ كبالغ» جعله الوّخمتيُ 
كصبيّ ) ؛ لأنه يحتاج إلى مَنْ يدفع عنه» ولذا كان للأب منعٌه عن حخجة الإسلام» فكيف يصلح 
لحمايتها . وفي «المحيطين» و«البدائع» : : الذي لم يحتلم لا عبرة له لكنْ ما في «الجوهرة» = 
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وقال حماد: لا بأس للمرأة أن تسافرٌ بغير مَحْرّم مع الصالحين» وهو قول 
مالك» وفي قول آخر لمالك والشافعي: تخرّحٌ مع نساءٍ ثقاتِ» وفي آخرَ لهما: أن 
تخرج وحدّها إذا أمنت على نفسها. 

قال السروجي : وما أبعدَ من الصواب قول مَنْ أوجب على المرأة من مسيرة 
سنة ونحوها من غير مَحْرّم. قال ابنُ أمير الحاج: والأمر كما قال. والأمة 
والمكائّة والمدبّرة وأمٌ الولد ومعتّقَةٌ البعض يجوز لهن السفرٌ بغير مَحْرّم» والفتوى 
على أنه يُكره في زماننا. ا وكذا المجبوبُ 
الذي جف ماؤه في الأصح. 


(أو الزوخ” للمرأة”" إذا ا السفر من مكة) أي وإنما يُشترط 
Ed‏ أيام فصاعداء أما لو كان أقلّ من 
ذلك فلها أن a‏ أو زوج » إلا أن تكون معتدّة. وروي عن أبي 


= موافقٌ لما في «الخلاصة» و«البرّازية» اه سندي› اق ار 

)١(‏ قوله (وعبد المرأة ليس بمحرم): لأن تحريم کا ع ا ا إذا 
اعتمنه جاز له نکاځهاء قاله في «الجوهرة». وقال مالك رحمه الله تعالى: 0 
وهو أحدٌ قولي الشافعي رحمه الله تعالى» لقوله تعالى: ا متهن 4 ولان 
الحاجةٌ متحفقة لدخوله عليها من غير استئذان. 
ولنا أنه فحل غير مَحْرم ولا زرج» والشهوة متحققة لجواز النكاح› والحاجة قاهرةٌ لأنه 
يعمل خارجٌ البيت. والمُراد بالنص الإما قال سعيد والحسن وغيرهما: زراك ماود 
النور فإنها في الإناث دون الذكور» قاله في «الهداية؛ , 

0( قوله (والزوج):. قال في «البحر الرائق»: ولم أر مَنْ شَرَطٍ في الزوج شروط المبحرم» 
وينبغي أنه لا فَرْقٌء لأن الزوج إذا لم يكن مأمونا أو كان صبياً أو مجنوناً لم يوججد منه ما 

هو المقصودٌ كما ذكرنا آھ. 

لزغ قوله (للمرأة): عجوزاً كانت المرأةٌ أو شابة ارسي للك د اشير وأما الصبيةٌ التي 
| لم تبلغ حدّ الشهوة فتسافرٌ بغير محرم» كذا في «الكبير؛ والله أعلم اه تقرير الشيخ 
عبد الحق. 

(5) قوله (أما لو كان أقلّ من ذلك): يُشكل عليه ما في «الصحيحين»: ا يومين 
إلا ومَعَّها زوجها أو ذو محرم منهاء وأخرجا عن أبي هريرة مرفوعاً: .٠لا‏ يحل لامرأةٍ تؤمنُ 
بالله واليوم الجر أن تسافرٌ مسيرةٌ يوم وليلةٍ إلا مع ذِي مخرم عليها» وفي لفظ لمسلم: - 
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المصنف يُشعر بأنه من :شرائط الأداء على الأرجح”" . 

(والحُنئى) أي المشكل (كالأنثئى) أي في الأحكام المختصة بالنساءء فيشترط 
في حقه ما يشترط في حق المرأة احتياطا . 

(الخامس) أي من شرائط الأداء» وقيل: من شرائط الوجوب في حق النساء: 
(عَدَمٌ العدّة)“ أي من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة أو فسخ (فلو كانت معتدةً عند 
خروج أهل بلدها لا يجب عليها) أي الحج كما في شرح «المجمع» لابن فَرِشْتّه 
وعوامته أنه شط ار وه م أبن أمير الحاج أنه شرط الأداء وهو الأظهرٌ 
في حكم القضاءء ثم إن سافر بها فطلقها ففيه تفصيلٌ كثير يطلب من «المنسك 
ا 


)١(‏ قوله (على الأرجح): وهو الذي رجحه في «الفتح» واختاره كثير من المشايخ اه حباب. 
(۲) قوله (العدة): وإن حجت وهي في العدة جاز حجها وكانت عاصية اه من «البحر العميق؛ 
كذا في داملا أخون جان. 
6 قوله (ففيه تفصيل كثير يطلب من المَنْسّك الكبير): عبارئّه : حتې لو كانت معتدّةٌ عند 
E‏ عللها الحع , كذ في اشرح N‏ لابن فُرشتّه ٠‏ شم عدم 
العدة شرط الوجوب أو الأداء؟ ذكر ابن أمير الحاج أنه شرط الأداءء وعبارة الشارح تشير 
إلى ا شرط الوجوب» ويحتمل أن يكون على حسب الاختلاف في أمن الطريق» فإن 
حيبت وهي في العدة جاز حجها وكانت عاصية. 
وإن سافر بها ثم طلقها فان کان زجعا تبعت زوجها رَجعٌ أو مُضى ولم تفارقه» والأنضل 
: أن يراجعهاء وإن كان بائناً أو مات عنها فإن كان إلى منزلها أقلُ من مدة السفر وإلى مكة 
مدةٌ سفر فإنه يجب أن تعودٌ إلى منزلهاء وإن كانت إلى مكة أقلّ مضت إلى مكةء وإن 
كان من الجانبين أقلُ من مدة السفر فهي بالخيار إن شاءت مضت وإن شاءت زجعَّث إلى 
منزلهاء سواء كانت في اليضر أو غيره» وسواء كان معها مَحْْرّم أو لاء إلا أن الرجوع 
أولى» وإن كان من الجانبين مده السفر فإن كانت في المصر فليس لها أن تخرج حتى 
تنقضي علتها وإن كان معها, محرم عند أبي حنيفة. وقالا: لها أن تخرج إذا وجدت 
محرماً: وهو قوله أولاً, وليس لها أن تخرج بغير محرم بلا خلاف» وإن كان ذلك في 
غا اد ا تانق .على ا رالا فا ان تفي لی مرف الان م ا ع ع 
حتى تمضيّ عَدثّها. 

وفى #منسك» الفارسي : Ey‏ نان كانك لي ايفان يفيك 
إن شاءت أو رجعَٺٰ بمحرم أو غير محرم» والرجوعٌ أرلى) ولا يعتبر ما في الميمنة أو = 
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(ثم اعلم أنّ شرائط هذا النوع) أي النرع الثاني (كلّها مختلفٌ فيها) أي كما 
بيٽاه في مَحَالّها (فصځح بعضهم أنها شرائط الوجوب› وصحح آخرون أنها شرائط 
الأداء» ومنهم من فرّق فجعل بعضها ام الأول وبعضّها من القسم الثاني 
وثمرة الخلاف تظهر في الوصية إذا شارَفٌ الموتّ) أي قارَبّه بكبّر سِنْ أو بِضَعْف 
بئية لمرض (قبلَ حصول هذه الشرائطء فمن جعلها شرائط الوجوب'لا يوجب 
عليه) أي على من وُجدت فيه (الوصية بالإحجاج» ومن جعلها شرائط الأداء يوجب 


0 أنه قيل: يشترط أيضاً”'' أن يكون 000 من أداء المكتوبات 
على الوجه المفروض في الأوقات. قال الكرماني: لأنه لا يليق بالحكمة إيجابٌ 
فرض على وجه يفوت به فرضٌ آخْرٌُ. قلت: ولهذا لو وَصَل مُحْرِمٍ إلى عرفات 
وبقي من وقت الوقوف زمنْ قليل بحيث لو ذهب إلى الموقف فاته العشاءٌ وإن 
صلى العشاءَ فاته الوقوف» فقيل: يصلي العشاءَ ويصير في حق الحج فائتاً للأداء 
وعاملاً للقضاءء وهو الظاهرٌ" . وقيل: يدرك الوقوف" ويقضي العشاءء فإن في 


= ا يان والقُرى» وإنما المعتبرٌ ها في الطريق الذي بين يديهاء حتى إنه إذا كان 
ل ا ML‏ 

اننهت والله أعلم اه تقريرٌ الشيخ عبد الحق. 

)١(‏ قوله (يشترط أيضاً إلخ): قال المصنف في «الكبير»: ومن الشرائط إمكانٌ السير وهو أن 
يبقى وقتٌ يمكثه الذهابُ فيه إلى الحج على السّير المعتاد» فإن احتاج إلى أن يقطع كل 
يوم أو في بعض الأيام أكثرٌ من مرحلة لا يجبٌ الحج اه كذا في الحباب. 

(؟) قوله (وهو الظاهر): قال.العفيف في «شرجه»: لأن الصلاة ة فرض عين ووقتثها ضيّق متعيّن 
وتأخيزها معصية» بخلاف فوت الوقوف فإنه لا جزم فيه إذا كان عن عذر» ويمكن تدارگه 
أداةء فإن وقتٌ الحج متّسع إلى آخر العمر» مع أن حصول الوقوف أمر موهوم أو بر 
وهذا محف مقطوع .به اه حباب. : . 

[ 629 قوله (وقيل: يدرك الوقوف إلخ) :. ذكره صاجب السراج الرهاج» نظراً إلى دف ا 
فإن قضاءَ العشاء أمر سريع. التبارك؛ بخلاف ما | یترب على فوت الجج من التحثّل بأفعال 
العمرة وقضائه في العام القابل وربما لا يكون له قدرة هُ المُجاورة بمكة ,أو عدم القدرة - 
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فوت الوقوف حرجا عظيماً وتكليفاً جسيماً. ويؤيد. الأول أيضاً ما قال ابن الحاج 
المالكي: لو ضَيّع صلاةٌ وأخرجها عن وقتها لأجل فريضة الحج لا يجورٌ إجماعاًء 
قال: وقد قال علماؤنا في المكلّف إذا علم أنه تفوثه صلاةٌ واحدةٌ إذا خرجٌ إلى 
الحج؛ فقد سَقَط الححٌ عنهء انتهى. 

وقد قال أبو القاسم الحكيم من أصحابنا: مَنْ غزا في هذا الزمان غزوةٌ 
واحدةً ففاتته صلاةٌ عن وقتها يحتاج إلى مئة غزوة لتكون كفارةً لِمَا فاته من 
الصلاة. 

قلت: ويدل عليه ما شرع من صلاة الخوف» فإنه لو كان يجوز تأخيرها لَّمَا 
ارتكبوا فيها ما لا يجوز في غيرها حال الأمن بهاء ولَّمّا فاته َه ي صلاةٌ في غزوة 
الخندق لأجلٍ اتمغاله بامر الكفار قال ارتا عر اة ا م د 
العصرء ملا الله بيوتهم وقبورّهم ناراً». 

وعن أبي بكر الوراق”'' أنه خرج حاجًا إلى بيت الله الحرام» فلما سار مرحلةً 
قال لأصحابه : رُدَوني فإني ارتكبتٌ سبع مئة كبيرة في مرحلة واحدة» فردُوه. 

قلت: ولعله عَذّ الخواطرٌ الذميمة ومداخل الرياء والسمعةٍ والأحوالٌ الدنيئة 
والخفلاتٍ الدنيويةً كبائرٌ معنوية صوفية» فإن حسنات الأبرار سيثئاثٌ المقرّبين 
الأحرار» وإلا فارتكابُ سبع مئة كبيرة في مرحلةٍ واحدة من المُحالات العادية من 





= على الرجوع إليها من بلده» ولذا قال صاحب «النخبة؛: : يصلي الفرض ماشياً مُوْمِياً على 
مذهب سن يرى ذلك» ثم يقضيه بعد ذلك احتياطاً. قال الشيخ رحمه الله في «المنسك 
الكبيرا: في قول صاحب «النخبة»: وفيه ما فيه» ولم يبيّن ما فيه اه حباب» أقول: سيذكر 
الشارح رحمه الله تعالى هذه المسألة (ص6. :) في أنحكام المزدلفة اه. 

)١(‏ قوله (وعن أبي بكر الوراق): : هو محمد بن عَهْروٍ الترمذي. أقام ببلخ وصحب ا 
خضرویه › وله تصانيف في الرياضيات . وفي «طبقات» التميمي: 'أحمدٌ بن على الورّاق» 
ذكره أبو الفرج محمد بن إسحاق في جملة أصحابنا بعد أن ذكر الكُزخي فقال: وله من 
الكتب «شرحٌ منختصر الطحاوي) : وذكر في «المُلية؛ أنه حرج إلخ؛ «رذ المحتار» . كذا في 
دامئلا أخون جان. أقول: زكدلك العلامة الحافظ CN‏ القرشي في 
#الجواهر المضيئة» اه“ ٠03‏ 
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آحاد فساق الزمان» فكيف يتضوّر من أفراد المشايخ الأعيان! ثم رأيتٌ في حاشية 
(المنية» أن المواة ابه ترك أداء الصلاة مع الجماعة؛ لِمَا في حديث: من ترك آداء 
الصلاة بجماعة فكأنما ارتكب: سبع مئة كبيزة» ا ة عن 
وقتها.مثل هذاء انتهى . ١‏ 1 

والعيدة في رواية الخدكير علق انيما ولا شسك أن تأخير الصلاة عن 
آخرٍ وقتها أعظمُ وزراً من ترك الصلاة بجماعة بلا شبهة: 

ثم كثير من الرجال لاء 00 فوق AT‏ المعروفةء 
كوف اللفل :أو السَيع أو كون الدابة جموحا لا تدر لی رلا ورک ا ا 
بمُعينِ وليس بخضرته مُعِين» وأما ما تومه العافة من أن الجَّمالين لم يَرْضّوا 
بذلكء فهذا من حماقتهم 'وججهالتهم وغفلتهم عن أمر الدين» فإنه يجب عليهم أن 
يَشْرِطوا معهمء مع أنه يتعَيّن أيضاً بلا شرظ لهمء فإنه من الأمور الضرورية من 
الأحوال الأخروية» فلا عذرٌ لأحد في ثرك شيء منها ولا إباء عنها . 

0 في مُوَانع وجوب الحجح وأعذار س سُقوطه)0© أي عن الأداء بنفسه 
یه أي من الموانع (الصّبا) یکره فا اي تمن افا التمييز أو غيره 
(والرق) أي ولو بنوع منه (والججنونٌ) أي المُطبق (وَالعَنَهُ) بفتحتين أي نوع من 
الجنون (والموت) أي قبل إدراك الوقت (والكفر) أي اراد وكذا الفقر على ما 
صرح به في «الكبيرا. 

وهذه الأشياء كلها من موانع وجوب الحج بنفسه اتفاقاًء ولهذا غَيّر العبارةً 
بقوله (وفي عدم أمن الطريق) ومنه ال (وسلامة البَدّن) أي وعدم صحته 
(والمَخرم) أي وعدم المحرم أي الزرج للمرأة (والحبس) أي الملع بأنواعه (وأخلٍ 
الحُفارة) بفتح الخام الستحنة ولق أي أجرة أمن الطريق (والمكس) أي الظلم 





)0 قوله (فصل في موانع الحج وأعذار سقوطه): أقول مانعّه ومُسْتِطَهُ فَفْدُ شرط من شرائط 
الوجوب السبعة» كما هو ظاهر لمن تأمل اه حباب. 

60 قوله (ومنه البحر): هذا مخالف لِمَا مَرْ (ص77) من أن العبرة بالغالب برا وبحرأء وقد قال 
الشارح هناك: قاله أبو الليث وعليه الفتوى اه داملا أخون جان. 
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والعْشُورٍ الغير المشروع (اختلاف) أي في أن وجود هذه الأشياء هل هو من شرائط 
الوجوب» أو شرائط الأداء وهو الأرجح. 

(ولا يَسْقْط) أي وجوبٌ الحج (بهّلآك المال) أي بضياعهء وكذا بالاستهلاك 
إذا تعلق به الوجوبٌ (وفوت القدرة) أي بعد تحققها (اتفاقاً) أي بين علمائناء 
فيجب عليه حينئذ أن يحج بنفسه أو يُحِجّ غيره أو يوصيّ به. 

(النوع الثالث: شرائط صحة الأداء) وهي تسعة (وهي الإسلام) وقد تقدم فيه 
الكلامُ (والإحرام) لأنه من شروط صحة الحج كالطهارة من شروط الصلاةء ولا 
يصح المشروط بدون الشرط (والزمانٌ) وهو أشهرٌ الحجَ لطواف القُدوم والسعي 
ونحو ذلك» وكذلك وقوعٌ الوقوف والطواف وأمثالهما في أوقاتهما (والمكانُ) أي 
باعتبار الوقوف والرمي والحلق والذبح ونحوها (والتمييرُ)”'' أي بين ما له وعليه» 
ويصح عن غير المميّز نيابةً (والعقل) لكن يصح عن غير العاقل نيابةً أيضاً في أشياء 
(ومباشرةٌ الأفعال) أي من الشرائط والأركانٍ والواجباتٍ بنفسه من غير نيابة (إلا 
لعذر) أي في بعض الأفعال'" (وعدمٌ الجماع) أي بعد الإحرام قبل الوقوف (والأداء) 
أي أداءً الحج (من عام الإحرام) أي من غير تأخير إلى سنة آتية (فلا يصح) أي الحج 
(من كافر) أي فرضاً ولا نفلاً (ولا بلا إحرام) أي أصلاً (ولا يجوز أفعاله) أي شيء 
منها (نحؤ الطواف) أي طواف القدوم (والسّعي) أي سعي الحج (قبل أشهُره) يعني 





)١(‏ قوله (والتميير): وحذه أن يهم الخطابَ وبين رد الجواب وبدرك مقاصد الكلام ونحو 
ذلك» ولا يضبط بسن مخصوصء» بل يختلف باختلاف القابليات. قاله الشارح رحمه الله. ‏ 
وقال ابن أمير الحاج: واعلم أن مقتضى القياس أن يكون التمييرٌ والعملُ من شرُوط الصحة 
أيضاء لكن ثبت في «صحيح مسلم؛ وغيره أن امرأةٌ رفعت إلى رسول الله ية صبياً 
وقالت: ألهذا حجّ؟ قال: «نعم ولكِ أجر» فَاستَدلٌ مشايحُنا بهذا الحديث على صحة حجٌ 
الصبي في حق التطوع؛ وقاسوا عليه المجئونّ وقالوا: يُحْرم عنهما مَنْ كان أقربٌ إليهما 
من أقاربه وذوي أرحامه اه حباب. 

(؟) قوله (أي في بعض الأفعال): كالمغْمّى عليه يُحرم عنه رفيقه والمريض يُرمي عنه رفيقٌه 
والصبي الغير المميز والمجنونٍ ينوب عنهما وليّهما في نية الطواف» 'قاله الشارح اه 
حباب. وقال داملا: قوله في بعض الأفعال أي كالوقوفين والرمي اه. . ش 
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بخلاف الإحرام فإنه يصح قبلّها لكنه يُكره (ولا الوقوفٌ قبل يوم عرفة) ولا في يوم 
عرفة قبل الزوال (ولا بعدّة) أي بعد يوم عرفة وهو العاشرٌء وبعد الزوال منه إلى 
طلوع الفجر (إلا لِضَرُورة الاشتباه) كما سيأتي بياله”'' وهو استثناة من الحكم الثاني . 

(ولا يصح طواف الزيارة) وكذا طوافٌ الوَدَاع (قبلَ يوم النُْحرء ويصحٌ بعده) 
أي ويصح طواف الزيارة بعد أيام النحرء لكن يجب إتيائه فيها عند أبي.حنيفة 
خلافاً لغيره(والمكانٌ: المسجد) أي ولو سطحُه للطواف والمَسْعَى للسعي 
(وعرفات) أي للوقوف (ومزدلفة) أي للجبمْع والمبيتٍ والوقوفٍ (ومنى) أي لرمي 
الجمار (والحرم) أي للذبح (فلا يصح شيء من: أفعاله) أي من أعمال الحج ركنا أو 
واجباً أو سنة (في غير ما اخْمّصٌ به) أي من أماكنها. : 

(ولا يصح حَج مَنْ جامَعَ قبلّ الوقوف» أي ولو كان يجب عليه إتمامه 
وقضاؤه (ولا أداؤه) أي .لا يصح أداء الحج '(بإحر ام الفائتٍ) أي للحج بأن فاته 
الوقوفٌ (في الثانية) أي في السنة الثانية؛ بل يجب عليه أن يأتي بأفعال العمرة 
لذلك الإحرام. ويتحثُلٌ منه» ثم في العام المقبل يأني:بإحرام مجدّد لحجه." ' 

٠‏ (وأما غير المميز) أي من الصغار (فلا تصي منه المباشرةٌ) أي مباشرة الإحزام 

والنلواف مما يحتاج إلى نية» لكن يصخ مئه ما لا تعلق للنية به كالوقوتين (وكذا 
المجنونْء وتضح) أي المباشرة (من وليهما)”" أي بأن ينوي عنهما وينوبٌ عنهما 





(۱) انظر (ص ۲۹۸). N‏ | 

(؟) قوله (وتصح من وليهما): قال في «البحر:الرائق» معترضاً على قولهم: إِنْ حَجٌ المجنونٌ 
فإن أفاق وجدّد الإحرام أجبزأه عن الفرض وإلا فلا: أن.حج المجئون لا يتصوّر منه 
الإحرام بنقسه» وصحتّه من وليه تحتاج إلى. نقل اه وأجاب في «النهره بأن معنى قولهم 
(حَج) أي شرع فيه صورة بأن أتى بإحرامه وإن لم بُعتبّر» وبان مقتضى صحة إجرام الولي 
عن الصبي الذي لا يعقل: صحثه عن المجنون بجامع عدم العقل في كل اه. a‏ 
قال السيد أحمد الحموي في «شرح الكنز» بعد نقله: وفيه تأئل فإن مُرادَ صاحب «البحر» 
نقلٌ عن الأئمة لا قياس المجنون على الصبي اه حباب. قال الشيخ. عبد الحق في 
«تقريره»: وفي «الذخيرة»: وقال في «الأصل»: روكلٌ جواب عرفتّه في الصبيّ يُحرم عنه = 
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فيما عَجَرَا عن مباشرته كالسعي والرمي» وكذا فيما.لا يصح لهما مباشرثّه 
كالطواف» ثم إنهما لا يوْحْذَان بترك .الواجباتِ وازتکات e‏ (وقيل: 
تصح) أي المباشرةٌ (من المجنون) وقد سبق مستوفت”"'. 

(النوع الرابع : شرائط وقوع الحج عن الفرض) سواء يصح النفلٌ بدونه أم 
لاء والجملة تسعة: (الإسلام) فهو شرط لصحة 00 عن الفرض والنفلٍ أيضاً 
كما سبق”"' (وبقاؤه) أي بقاء الإسلام (إلى الموت) أي إلى أن يموت عليه من غير 
ارتداد بينهما (والعقل) فإن المجنون 'وإن صح مباشرةٌ وليه عنه فإنه يصير نفلاً لا 
فرضاًء نعم لو كان حال الإحرام مُفيقا يعقّل النيةَ والتلبيةَ وأثى. بهما ثم أوقفه وليه 
وباشّرَ عنه سائرٌ أموره؛ صَحْ حجه فرضاًء إلا أنه يبقى عليه طوافٌ الزيارة حتى 
يفيقٌ فيؤديّ بنفسه”" (والحربةٌ والبلوعٌ) فإن المملوك والصغيرٌ إذا حًا يقع حجُهما 
نفلا (والأداء بنفسه إن قير) أي على الأداء بنفسه بأن يكون صحيحاًء فلو أمر غيرّه 
بأن يحج عنه لا يُجزيه عن الفرض» وأما إذا كان هناك مانم من الأداء بنفسه بأن 
يكون مريضاً أو محبوساً ونحوّهما فإنه إذا أَحَجٌ غيرّه صَحّ عن فرضهء .لكن بشرط 
استمرار العُذر إلى الموت» وأما إذا لم يقدر على الأداء بنفسه كالمغمّى عليه لكن 
أحرم عنه رفقاؤه ووّقّف فإنه يصح حجه فرضاء وكالأعمى والمقعّد والمفلوج ونحو 
ذلك فإنه إذا تكلف وحَجٌ يقع عن فرضه (وعدمٌ نية النفل) أي في إحرام حيجه فإنه 


ج الأب فهو الجوابٌ في المجنون اه وفي «الولوالجية» فيل الإحصار: : وكذا الصبي يحجٌ به 
أبوه وكذا المجنونٌ يقضي المناسكٌ ويرمي الجمارًّء لأن إحرام الأب عنهما وهما عاجزان 
كإحرامهما بنفسهما اه وفي «شرح» المقدسي عن «البحر العميق»: لا حَجٌ على مجنو 
مسلم ولا يصحٌ مئه إذا حجج بنفسهء' ولكن يُحرم عنه ولیه أه. 
فهذه النقول صريحة في أن المجنون يحرم عنه وليه كالصبي› وبه اندقع نما في «البحر» والله 
سبحانه وتعالى أعلم اه عبد الحق. وقوله: : وفي «الذخيرة) إلخ» مأخودٌ E‏ 

)00( انظر ما سبق (ص (0٠‏ , 

(۲) انظر ما سبق (ص .)٤۳‏ 1 : 

(9) قوله (فيؤدي: بنفسه): أي لتوئّف الطواف على نية أصل الطواف لا على وَضْفهِ اه داملا 
أخون جان. 20 ال 
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الفرض فليست بشرطٍ حتى يقع عن الفرض 'بمطلق نية الحج (والإفاد) أي وعدم 
إفساده بالجماع قبل الوقوف (وعدمٌ النية عن الغير) أي بالنسبة إلى المأمور"» والا 
فهو يقع.عن فرض الآمِرٍ بشروطه. ْ 
٠‏ (فلا يقع حج الكافر عن الفرضن) ولا عن النفل (إذا أسلم) إذ لا يتحصل له 
ثوابُ العبادة حال أدائه في الكفر (ولا المسلم) أي ولا يقع حج المسلم عن 
الفرض ولا.عن النفل لبطلان كل منهما (إذا ارنّدٌ بعد الحجّ وإن تاب) أي عن الكفر 
وأسلم (ولا المجنونٍ والصبيٰ والعبدِ) أي ولا يقع ححٌ هؤلاء عن الفرض بخلاف 
النفل لما تقدم (وإن أفاق) أي المجئون (وبَلغ» أي الصبيٌ (وعتق) أي .العبدٌ (بعده) 
أي بعد أداء حجه . e‏ 1 1 
(ولا بأداءِ الغير) .أي كالرفيق مأموراً أو لاء للمغتى عليه (قبل العذر) أي قبل 
حصول الإغماء والزّمانة والعَمّى وكلّ مانع من الأداء فإنه لا يقع حينشذ عن 
الفرض» بل يقع نفلاً إذا حج أحدٌ عنهم؛ بل ولو تحقق بعد العذرٍ إلا أن العذر.ما 
استمرٌ وارتفُمٌ فإنه ينقلبٌ نفلا. 1 E‏ 
(ولا بئية النفل) أي ولا يقع الفرض بنية النفل بل لا بد من نية الفرض أو 





)١(‏ قوله (بالنسبة إلى المأمور): يعني إذا حج المأمورٌ عن الاير ونوى الح عن الآمر لا يقع 
عن فرض المأمور» وعليه حَجة الإسلام بشروطه إن لم يحج أوَلاء سواء قلنا يقع الحج 
عن الآمر كما هز ظاهرٌ المذهب» أو عن المأمور نفلاً كما روي عن محمد» على ما يأتي 
في باب الحج عن الغير. : 
لکن لم يظهر لي وجه إدخال المأمور والآمر ههئاء ولا وجهُ. دخول وقوع الحج عن فرض 
الآمر حيث لم تقع مله نية لا عن نفسه ولا عن غيره» إلا أن يقال: إنه حمل كلام 
المصئف بأن المراد وقوعُ حج نا عن فرض مّاء بحمل اللام في قوله «الحج» وفي قوله 
عن «الفرض؛ على الجنس أو العهد الذهني». حاصله أنه لو نوى أحد عن الغير لا يقع عن 
جنس الفرض أو لا يقع فردٌ من فرض الحج ورُدُ عليه بأنه يقع عن فرض الآمر» فقال 
في جوابه بأنه لا يقع ححج المأمور عن فرض المأمورء يعني اللام للغهد الخارجي» إلا أن 
يقال: مراده في صورة انتفاء هذا الشرظ» أي إن نوى عن أحد وهو أعم من أنه أمره به 
أولاء ففي صورة نيته عنه بأمره يقع عن الآمر بشروطة اه داملا أخون جان. 
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مطلق النية ليقع عن الفرض (أو عن الغير) أي ولا يقع الفرض بنية عن الغير» فإنه 
إذا حج عن الغير بأمر منه أو بدونه ونّوَاه عنه نفلاً أو فرضاًء سواء قلنا بأن الحج 
عن الغير يقع عن الآمر أو المأمورء فإنه لا يصح أن يقع عن فرض المأمور» وفيه 
العاف لو ان الجا مور يجوز أن يحجّ عن الغير مع أنه لم يحج عن نفسهء إلا أنه 
مع الكراهة عندناء ولا يصح عند الشافعي بل يقع عن فرضه ولا تصح نيابته عن 
غيره. 

(أو مع الفساد) أي ولا يقع الحج عن الفرض إذا باشر أفعال الحج مع تحقق 
فساده بالجماع قبل الوقوف. 

(فهؤلاء) أي المجنونٌ والصبي والعبدُ ومَنْ بعدهم (لو حَجُوا ولو بعد 
الاستطاعة) أي في الصورةء لأن العبد ليس له الاستطاعة؛ وهي غيرٌ معتّبّرة في حق 
المجنون والصبي حيث لا يجب عليهما (لا يسقط عنهم الفرض) أي بل يقع لهم 
النفل (ويجب عليهم ثانياً) أي أن يحججوا فرضاً (إذا استطاعوا) أي إن استمرت 
استطاعتهم أ تجددت بعد زوال العذر (وأما الفقير) أي الحقيقي وهو من ليس له 
مال (ومَنُ بمعناه) أي كمن له مال لكنه مستغرّق بالديون أو بحقوق المسلمين 
كالظلعة. من | الأمراء والسلاطين (إذا حَجّ سقط عنه الفرضٌ إن نواه» أي الفرض في 
إحرام جه (أو أطلق النية) أي وإن لم يقيّد بكونه نفلاً أو نذراً (حتى لو استغنى) 
أي صار غنياً بحصول المال من الوجه الحلال (بعد ذلك) أي بعد أداثه الحج بغير 
استطاعة (لا يجب عليه ثانياً) أي في المآلء خلافاً للإمام أحمد”" فإنه قال: إذا 
حج بمالٍ حرام فإنه لا يسقّط عنه حجةٌ الإسلام» مع الاتفاق على أنه لا ثواتَ له 
في أدائه» ون جه مردود عليه . 





)١(‏ قوله (وفيه إيماء): بقي إذا لم يقع عن فرض المأمور عُلم أنه لم يحج حج الفرض اه 
داملا أخون جان. 
(۲) قوله (خلافاً للإمام أحمد) إلخ: لا يخفى عدمٌ ملاءمته لما قبله؛ فإن الكلام فيمن حج حال 
فقره» لا فيمن حجٌّ يمال حرام اه حباب. وقال داملا: لم يَسْبِق ذكر الحج بالمال الحرامي 
ولعله سقط شيء من العبارة اه. 
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(فصل: فيمن يجب عليه الوصيةٌ بالحج) أي بأن بُح عنه بعد موته من ماله 
على ما سيجيء من الشروط في بابه"“ (وهو كل مْنْ قَدِر على شرائط الوجوب) 
الأولى أن يقال: وهو من وُجد في حقه شرائط الوجوب (ولم يحجٌ) أي بنفسه 
(فعليه الإيصاءُ به» سواء قدر على شرائط الأداء أم لا) أي أم لم يقدر على شرائط 
الأداء» لكن إذا وجد فيه شرائط الوجوب ولم يوجد شرائط الأداء فعليه الإحجاجٌ 
في الحال أو الإيصاءُ في المآل» بخلاف مَنْ وجد فيه شرائط الأداء أيضاً ولم يحج 
فإنه يتعيّن في حقه الإيصاء (أما إذا قَدِر على شرائط الأداء دون الوجوب) أي دون 
شرائط الوجوب (فلا يجب الإيصاء عليه) لأنه ما وجب الحج عليه» والإيصاء 
شرطة بحي وجوت الأداء فإتدعمدرلة الكفارة بوالقفاف وكذالا بجت عليه 
الا لیا و ر ققد يجي عليه الإيضاء ولا فى ت 
(فعليه الإيصاء» على الإطلاق. 

(فنصل: وإذا وُجدت الشروط) أي شروط وجوب الحج وأدائه ووّجَب 
(فالوجوبُ على القّور)”"؟ أي محمولٌ عليه في القول الأصح عندناء وهو اختيار أبي 
يوسف وأصح الروايتين عن أبي حنيفة» كما نص عليه قاضيخان وصاحب «الكاني»» 
وبه قال مالك في المشهور وأحمدٌ في الأظهر والمازئئ من الشافعية (فيقذمه خائف 
العُرُوبة) أي من العَتت”" (على التزوْج) لحق تعلق وجوب الحج وسَبْقه. 

(ويأثم المؤْخرُ عن سَنَةٍ الإمكان) أي أول سِنيّ الإمكان» وهذا طريقٌ إمام 
الهُدَى أبي منصور الماثّريدي في كل أمر مطلق عن الوقت فإنه يحمّل على الفورء 
لكن عملاً» لا اعتقاداً على طريق التعيين أن المرادً مئه الفورٌ أو التراخي» بل يعتقد 
مبهما أن ما أراده الله به من الفور أو التراخي فهو حقء خلافاً للشافعي» فإن 


)١(‏ أي باب الحج عن الغير (ص517). 

(؟) قوله (على الفور): وهو الإتيان به في أول أوقات الإمكان؛ من فارّث القِذرٌُ: غَلْسْء 
استُعير للسرعة؛ ثم أطلق على الحال التي لا تَرَاخِيَ فيها مجازاً مرسّلاء قاله في «النهر؛ اه 
حباب . 

(۳) قوله (من العتت): أي الوقوع في الزناء عبد الحق. 
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الوجوب عنذه على التراخي» وهو ل OEY‏ ورواية عن ا حنيفة ومالك 


وأحمد» فلا يأثم عندهم إذا حج ج قبل موته» لكن إن مات ولم يح بعد الإمكان 
ظهْر أنه كان انما وثمرة الف كثيرةٌ الاختللاف» 0 الكتب المبسوطة . 


(ولو لم يحج) أي مْنْ تحّق في حقه شروط الوجوب وقث خروج أهل بلده 


0) 


0 


قوله (وهو قول محمد إلخ): قال في «البحر الرائق» لأن الأمرّ إنما هو طلبٌ المأمور به 
ولا دلالة له على الفور ولا على التراخي؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام حَجٌ سنة عشر 
وفرضيةٌ الحج كانت سئة تسع» فبعث أبا بكر فحجٌ بالناس فيها ولم يحجٌّ هو إلى القابلة» 
وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فقالا: الاحتياط في تعيين أول سِنِيَ الإمكان» لأن الحج له 
وقت معين في السنة ؛ والموتُ في سنه غيرٌ نادرء فتأخيره بعد التمكن في وقته تعريض له 
على الفوات» فلا يجوز. 
وبهذا حصل الجوابٌ عن تأخيره عليه الصلاة والسلام؛ إذْ لا يتَحَفّقَ في حقه تعريضه 
للثوات وهو الموجبٌ للفور؛ لأنه كان يعلم أنه يعيش حتى يحجٌ ويعلّم النامل منايگهم 
تكميلاً للتبليغ اه حباب. أقرل: تقدم تحقيق ذلك فتذكر ذلك (انظر ص١5).‏ 
قرله (وثمرة الخلاف إلخ): قال العلامة أبن جيم في #بحرها: وثمرةٌ الخلاف تظهر فيما إذا 
أخره؛ فعلى : فعلى الصحيح يأثمُ ويصير فاسقاً مردوة الشهادة؛ وعلى قول محمد لاء وينبغي أن 
لا يصيرٌ فاسقاً من أول سئة على المذهب الصحيح» بل لا بد أن يقوالئ عليه سِحُونء نإن 
التأخير في هذه الحالة صغيرة لأنه مكروه تحريماًء ولا يصير فاسقاً بارتكابها مرة» بل لا بد 
من الإصرار عليهاء وإذا حج في آخر عمره ارتفع الإثمٌ اتفاقاً. قال الشارح : ولو مات ولم 
يحجٌ أئم بالإجماعء ولا يخفي ما فيه» فإن المشايخ اختلفوا على قول محمد؛ فقيل: يأثم 
مطلقاً» وئيل: إن خاف الفواث بأن ظهرْت له مخايل الموت في قلبه فأخره حتى مات 
ألم وإن فجأه الموت لم يأثم. ٠‏ ويلبغي اعتماد القول الأول E‏ الثاني لأنه حينئذ 
يوتُ القولٌ بفرضية الحجء ٠‏ لأن فائدتها الإثم عند عدم الفعل؛ سواء كان مضيّقاً أو 
موسّعاء اللهم إلا أن يقال: فائدثها وجوبٌ الإيصاء عليه به قبل موته؛ فإذا لم يوص يأثم 
لترك هذا الواجب لا لترك الحج اه. 
قال الشيخ خير الدين الرملي في «حاشيته» عقب قوله : «وينبغي أن لا يصير فاسقاً من أول 
سنة» أقول: ولا يلزم من عدم صيرورته فاسقاً عدم وجوب التعزير عليه» فإنهم صرّحوا به 
في الخطبة على جطبة الغير والسوم على سوم غيره» وهو مكروه كراهة تحريمء ولان 
التعزير لا يختص بالكبائر اه حباب . 
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(نقوّر) أي وجوبٌ الحج (في ذمته) أي ينا (ولا بسقط عنه بالفقر) أي بحدوثه 
(سواء هلك المال) أي بنفسه (أو استهلكه) وكذا الحكم إذا عَرَض له مانم من 
الأداء بنفسه» كمن وجب عليه الحج وهو بصير ثم عَمي ونحو ذلك فإنه لا 
يسقط عنهم الحج ما لم يحجّوا أو أحَجوا. 

(وله) أي ويجوز لهذا الفقير (أن يستقرض للحج) أي لأدائه ويتوكلَ في أمر 
تضائه فعن محمد أنه إن مات قبل أن يقضي ديئه أرجو أن لا يؤْاخَدَ بذلك ولا 
يكونَ آثمأء إذا كان من نيته قضاءً الذّينٍ إذا قدر (وقيل: يلْمُه) أي الاستقراض» وهو 
رواية عن أبي يوسف» وضعفُه ظاهر» ولعله مقيّد بمن يجد الاستقراض» ومع هذا لا 
يخلو عن إشكال» فإن تحمُلٌ حقوق الله( أخفٌ من بقل مول حقوق العباد. 

(وإن وَجَد مالا وعليه حح وزكاة) الأول وعليه زكاةٌ وحجٌ (يحجٌ به) وذلك 
لأنهم ما اعتبروا في الفاضل أن كره مز دفن الله؛ بل اقتصروا على ذَيْن العباد؛ 
وكان مقتضى الظاهر أن يُضْرَف المال إلى مصارف الزكاة أولاأً لتعلقه في ذمته 
سابقاء لكنهم أوجبوا عليه الحج وتركوا في ذمته الزكاةً زاجراً لِمَا صدر عنه من 
التأخير . 

(قيل: إلا أن يكون المال من جنس ما يجب فيه الزكاة) أي من النقود 
والسّوائم (فيصرفٌ إليها) وهو قيدٌ حسنء بل فيه تفصيل مستحسن على ما ذكر في 
«خزانة الأكمل»: من عليه زكاءٌ ماله ألف وحجٌ» وفي يده ألف» يصرفها إلى 
الزكاة» إلا أن تكون تلك الألفٌ من غير مال الزكاة فتصرّف إلى الحج إن أصابها 
في أوان الحج» أما إذا أصابها في غير أوانه فتصرف إلى الزكاة. 

(وله) أي ويصح له (أن يحجٌ وعليه دَينٌ) أي للعباد (لا وفاءَ له) أي وليس 
لأحدٍ أن يمئعّه عن الذهاب إلى الحج إذا ثبت إفلاسّه (وإن كان في ماله وفاءً 





)١(‏ قوله (فإن تحمل حقوق الله إلخ): أجيب بأنه إنما يؤاخذ بحق العبد إذا أخذه لغير حاجة 
شرعية» أما إذا أخذه لها ومن نيته الخلاصٌ وماتٌ قبل الأداء لا يؤَاخَذُ به» ويعرّض الله 
صاحبّ الحق بدل حقه اه حباب. 
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بالدين) أي لكله أو بعضِه (يقضى الدين) أي ألا بطريق الوجوب إذا كان معلا 
فقوله في «الكبير»: «الأفضل أن يقضي الدينَ ولا يحجٌّ) لن ی ما ار مرل 
على دينه مؤجّلاً. 


(باب فرائض الحج) 

الفرائض أعم من الأركان والشرائط وغيرهما كالإخلاص في العبادة (وواجباته 
وسئنه) أي المؤكّدة (ومستحباته ومکروهاته) فيذكر كل واحد من الخمسة في فصل 
على جذة . 

(«فصل: في فرائضه: النيةٌ) أي نية الحج بالقلب واقترائها باللسان أحتُ 
(والتلبيةٌ أو ما يقوم مُقامها) أي من الذكر أو تقليد البَدّنة حِ المؤق”"' (وهذا) أي 
ما ذكر من النية والتلبية"“ (هو الإحرام) وهو تا عن وعد ولذا يجوز 
قبل الوقت» وركن له من وجوء ولذا لو أحرم ' صبي فبلّعّ فإن جَدّد إحرامه 
للفرقن وفع اه > وإلا فلا وَسما يدل أيضاً على ذكنيته اغتباز تیه فإن 
الشروط لا تحتاج إلى النية كما في شروط الصلاة» إلا الطهارة عند الشافعية فإنها 
لا تصح بدون النية . 

(والوقوف بعرفة) أي في وقته ولو ساعة (وأكثرُ طواف الزيارة) أي في محله» 





)١(‏ قوله ا ا : هذا في العحج. قال في «الشرنبلالية»» أقول: وينبغي أن 
يكون كذلك لو أراد العمرة» ولم أره اه كذا في الحباب. 

(9). كول (آي ها ذكز من العية والتلبية): أي لأ هايترهية العوامٌ من الإزار والرداء اه داملا 
أخون جان. 

م قوله (وهو شرط للحج): أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعند الأئمة الثلاثة هو ركن 
اه حياب. 

)4( قوله (ولذا لو أحرم إلخ): ولذا أيضاً لو استدام فائتُ الحج الإحرامٌ إلى عام قابل وكَضَى به 
الحج لم يَجُز» كما في الكبير» والله أعلم اه حباب. 
() قوله (وقع عنه) : لأن إحرامه غير لازم لعدم أهلية اللزوم عليه كار ا 
لادم عليه ولا قضاء» ولا جزاة عليه لارتكاب المحظورات. . «فتح» كذا في داملا أخون 

جان. 
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وهما ركنان"“ للحج. وأما ما قيل من أن طواف الزيارة واجب فيحمّل على أن 
الواجب بمعنى الفرض» كما وقع كثيراً في كلامهم نحو: تجب الزكاة» لما صرح 
به في «البدائع» وغيره أن الأمة قد اجتمعت على كونه ركنا (ونيئّه) أي نية الطواف 
ولو على وجه الإطلاق» وهي من شروط صحة الطواف” فلا تُعَذّ من فرائض 
الحج هذه النية إذ علي طربى التبعية» وكذا قوله: (قيل: وابتداؤه من الحجر 
الأسود) فإنه عدّه بعضُهم من فروض الطواف» وبعضهم من سننه» والمعتّمّدا” أنه 
من واجباته لمواظبته يو عليه من غير دلالة قطعية على فرضيته. 

وزاد في نسخة: (والترتيبٌ بين الفرائض) أي ومن الفرائض ترتيبُها بأن يقع 
الإحرامُ ألا ثم الوقوفٌ ڈ ثم الطواف (وأداء كل فرض) أي ركن (في وقته) أي من 
TT‏ يوم عرفة إلى فجر يوم النحر» ومن الطواف بعده إلى آخر العمر 





)١(‏ قوله (وهما ركئان): إلا أن الوقوف أقوى من الطوافء لأنه يفُسُّدٌ الحجٌ بالجماع قبل 
الوقرف؛ ولا يفسد به قبل الطواف؛ ولأنه يؤدُى في حال قيام الإحرام من كل وجهء 
والطوافٌ يؤدّى في حال قيامه من وجه. كذا أفاده في «الكبير». 
ويشكل عليه ما قالوا: إن المأمورٌ بالحج إذا مات بعد الوقوف بوقوفه قبل طواف الزيارة 
فانه يكرن مجزثاً» بخلاف ما إذا رجع قبله فإنه لا وجود للحج إلا بوجود ركنيه ولم 
يوججداء فينبغي أن لا يجزي الآمرّء سواء مات المأمورٌ أو رجع #بحر؛. قال العلامة 
المقدسي: يمكن الجواب بأن الموت مِنْ قبل مَنْ له الحق وقد أتى بوْسْعه؛ وقد ورد: 
«الحج عَرَّفْهِا بخلاف مَنْ رجع اھ والله أعلم» تقرير عبد الحق . 
أقول: هو مأخوذ من ارد المحتار» قال: وأما الحاج عن نفسه فسنذكر عن «اللباب» أنه إذا 
أوصى بإتمام الحج تجبٌّ بدنة» تأمل اه. 

(۲) قرله (وهي من شروط صحة الطواف): : ولذا أسقطه في «الكبير؛ مع ما يليه اه حباب. 
وقال داملا: قد قال: إن الفرائض شاملة للشروط» وشرط الجزء شرط للكلء فلعله أراد 
هذا بقوله: «إلا على طريق التبعية» لكن برد عليه أنها لو كانت شرط صحة الطواف لزم من 
انتفاء النية انتفاء صحة الطواف» وانتفاء صحة الجزء يستلزم انتفاة صحة الكل» فلزم كونه 
من فرائض الحج آھ. 

(۳) قوله (والمعتمد): أي من حيث الدرايةٌ كما قال المحقق في «الفتح» وإلا فالمرجح في 
الرواية أنه سنة كما يأتى (ص50؟؟) اه حباب. 
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(ومكانه) أي من أرض عرفاتٍ للوقوف ونفس المسجد للطواف (وألجق بها) أي 
بالفرائض (تركُ الجماع قبل الوقوف) وإنما قال «ألجق» لأن الفرض عَمَلٍ محم 
والجماع أمرٌ محرّم لكنه فرض تركّه لأنه مفيد له. 

ثم قال: (وحكم الفرائض أنه لا يصحٌ الحجٌ إلا بها) أي بوجود جميعها (ولو 
ترك واحداً منها) لا يصح أداؤه» فقوله: (لا يُجْبّر بدم) سهوٌ من القله”2. لأن 
الحج إذا لم يصح كيف يُقال0"' : إنه يُجبرَ أو لا يُجبّره وإنما الجَبْر من أحكام 
الواجبات كسجدة السهو في الصلاة» والكفارةٍ في ترك واجبات الحج بلا عُذْرء 
وكذا في ارتكاب المحظورات ولو بالأعذار. 

(ولا يخرج من الإحرام بالكلية ما بقي عليه شيءٌ منها) أي من فرائض 
الحج. فإنه إن فاته الوقوفٌ فلا بد أن يأتي بأفعال العمرة فيتحلَّ منه» وإن تحقق 
الوقوف فبقي إحرامّه في حق النساء حتى يأتي بطواف الزيارة وإن كان يخرج من 
الإحرام في الجملة بعد الحلق. 

(فصل: في واجباته: الإحرامٌ من الميقات)'" أي لا بعده؛ ويجورٌُ قبله بل 
هو أفضلٌ بشرط”؟ (والسعي بين N OE SS CG OS‏ 





)01 قوله (سهى من القلم): نسبةٌ الشارح هذا إلى قلم الشيخ مما لا ينبغي؛ لأنه إنما قال ذلك 
لدفع توشم أن مَنْ ترك واحداً من الفرائض المذكورة هل يُجبر ذلك المتروك بدم أو لا؟ 
فدفع توشّمّه بقوله: «ولا يُجبّر بدم؛ فيحمل قولٌ الشيخ على هذا فإنه جليلٌ وباعه طويلٌ» 
وإن كان ما ذكره الشارح رحمه الله موجهاً إلا أن الحمل على ما ذكرناه أولى اه حباب. 

(۲) قوله (كيف يقال إلخ): أقول العالم بما كر ليس بكثيرء فكلام المصنف بالنسبة إلى مَنْ لا 
يعرف هذا الفرق اه داملا أخون جان, 

(۳) قوله (من الميقات): أي ميقات ذلك الشخص» كأحد المواقيت الخمسة بالنسبة إلى الآفاقي 
وداخلها بالنسبة للحلي؛ والحرم بالنسبة للمكي اه حباب. 

)4( قوله (بشرطه) : وهو الأمن من ارتكاب المحظورات» لما روي أن ابن مسعود رضي الله 
عنه أحرمٌ من الشام وابنَ عمر أحرم من بيت المقدس. ومنع بعضّهم تقديمه كما يدل عليه 
قول البخاري في «صحيحة؛: باب ميقات أهل المديئة ولا يُهِلُوا قبل ذي الحُليفة» قال 
شارحه القسطلاني: لانه لم يلقل عن أحد ممن حج مع النبي با أنه أحرم قبلهاء = 
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المَرْوْتين)''' أي بين الصفا والمروة ففيه تغليبٌ كالعُمْرِين والقّمْرين (والبداءة 
بالصّقا) وقد ذكّر في «البدائع» و«الوجيز؛ وغيرهما أنه هو الأرجحٌ؛ لكن فيه أن 
البُداءة من واجبات السعي لا من واجبات الحج بلا واسطة› 000 فيها. وكذا 
قوله : : (والمشئ فيه) أي ذ في السعي وكذا في الطواف على ما سيأتي”") 





ıt 


() 


والظاهر أن المصنف كان يرى المنعْ من الإحرام قبل الميقات اه كذا في الحباب. وقوله : 
إن المصنف يعني به الإمام البخاري اه. 
قوله (والسعي بي بين المروتين): فإنه واجب لقوله عليه الصلاة والسلام: : «اسعوا فإن الله كنب 
عليكم السعيّ» قال خی كات يطوف بين الصفا والمروة» وبمئله لا يثبت الركن» لأنه إنما 
يثبت عندنا بدليل مقطوع به» وجميع السبعة واجبٌ لا الأكثر فقط» فإنهم قالوا: لو ترك 
الأكثرَ لزمه دم وإن ترك الأقلّ لزمه صدقة»؛ فدل على وجوب الكل إذ لو كان الواجبٌ 
الأكثرٌ لم يلزم في الأقلّ شيء. كذا قاله في «البحر الرائق». وعند الأئمة الثلاثة هو ركن 
لما رَرَى أحمد أن النبي ييه سعى بين الصفا والمروة وهو يقول: «اسعوا فإن الله كتب 
عایکم الغی): 
قال الزيلعي رحمه الله: ولنا قوله تعالى: 59 4 ت وألمررةً : 
ينت أو أغتتر ئلا جاح ڪل آن برت بها وسن َم ڪيا ا علا ر © 
فرفعٌ الجُناح والتخييرٌ بنفي الركنية والفرضية» کل عا لا جاح عَكبِمآ أن براجما 4 
وقوله: لون تَطوّعَ حا كقوله: لمن تيع بر ا 
مسعود وأبيّ رضي الله عنهما: (ثلا تح ليه الا ؤت يهنا وهو وإن لم يبت فرقاء 
لا يَنزلك عن الخْبّر المسموع عن رسول الله ب 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة: يا ابن أنخني اف رسول الله :واف المستلمون 
فكانت سُنة» وإنما كان مْنْ أهلّ بِمْناةً الطاغيةٍ لا يطوفون بين الصفا والمروة» فلما كان 
الإسلام سألنا رسول الله ل عن ذلك فأنزل الله تعالى: إن اَن وَالْمرْوَة من ن سما او 
الآية. فقد نصّت على أن السعي بينهما سنة» رواه البخاري ومسلم. ولا يلزم من كونه 
واه كرت ركم أو فرضاء کقوله تعالی: « کیب عَلَيِكٌ إدا حَمْرَ أَحَدَكُه الْمَوْتُ إن رك 
يرا ا الآية» والركنيةٌ لا تثبت بخبر الواحد بخلاف الوجوب اه حباب. 
قوله (والبداءة): بالكسر والمدّء وم الأول لغة» والبداية بالياء مكان الهمزة عامي قاله ني 
«المصباح» . وإنما كانت واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ابدؤا بما بَدَأْ الله به»» وسيأتي 
في باب السعي عدّها من شرائطه؛ وأن القول الأعدل المختار هو الوجوب لا الشرط ولا 
السنة اه حباب . 
انظر (ص49). 
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(واستدامة الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وَقْف نهاراً) وفيه خلاف“ 
سبأتي”" (ووقوفٌ جُرْءِ من الليل)”” أي له كذلك©) (ومتابعةٌ الإمام في الإفاضة) 
أي بالنسبة إليه أيضاً بأن لا يخرجّ من أرض عرفة إلا بعد شروع الإمام في الإفاضة 
المعروفة» فلو تأخر الإمامٌ جار له التقدمُ؛ ولو تأخر عن الإمام لضرورةٍ من زحمة 
وغيرها جازٌء وقيل: المتابعةٌ سن 


(والوقوفٌ بمزدلفة)*؟ أي ولو E O O‏ 





)00( قوله (وفيه خلاف): سيأتي في فصل الدفع قبل .الغروب (ص۲۹۷)ء ومقتضى كونِ استدامة 
الوتوف إلى الغروب واجباً لزومٌ الدم على من أفاض قبل الخروب وإن عاد قبلهء لترك 
الاستدامة الواجبة» وسيأتي أن الصحيح عدمُ لزومه فكأنه مفرّعٌ على مُقابله اه حباب. 

(؟) انظر (ص .)59١‏ 

(۳) قوله (ررقوف جزء من الليل): قال الشيخ حنيف الدين المُرشدي في «شرحه» على هذا 
الكتاب: لا حاجة إليه لاستغنائه يما تقدم من استدامة الوقوف إلى الغروب لاستلزامه ذلك» 
اللهم إلا أن يكون بآخْرٍ حدود عرفة بحيث إنه لَمّا غربت الشمسٌ حرج منها وما استمرٌ إلى 
آخر الجزء المذكور اه. 
أقول: وكذا يقال فيما بعده» فالئلاثة المذكورة في حكم الواجب الواحد» فلهذا كال 
القاضي عيد في «شرحه؛ على هذا الكتاب: مَنْ وَكْف نهارا ورج من عرفة قبل الغروب 
ولم يَعْدْ أصلاء فقد ترك: واجباً واحداً لا ثلاثة واجبات اه. واعلم أن الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله ذهبٌ إلى أن وقوف جزء من الليل فرض» فلا حح لمن خرج من عرفة قبل 
الغروب عئدهء والله أعلم اه حباب . 

(4) قوله (له كذلك) أي لمن وقف نهاراً كالذي قبله اه حباب. 

(5) قوله (والوقوف بمزدلفة): المشهور عند الأثمة الثلاثة أنه مسحب وقال ابن الماجشّون 
وأبو عبيدة من المالكية وبعض الشافعية إنه ركن. قال العلامة الزيلعي: وقال الليث بن 
سعد: ركن لقوله تعالیى: إا اسر يٺ عرقت تاذڪرا اله عند الْمَشْعَرٍ 
لحرا ولحديث شُروة أنه عليه الصلاة والسلام قال: امن وقف مَعَنا هذا الموقف وقد 
كان أفاض من عرفاتٍ قبل ذلك فقد نّم حَمجه؛ عَلّقَ به تمام الحج وهو آيةٌ الركنية. 
ولنا أن سودة رضي الله عنها استأذنت النبي ية أن تفيض بليل فأذن لهاء متفق عليه. ولو 
كان ركنا لَّمَا جاز تركّه كالوقوف بعرفة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا ممن 
ذم النبيٰ ية ليلة المزدلفة في ضَعَة أهله. رواه الجماعة. وما تلاه لا يشهدٌ له لأن - 
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ل ا ا 0 
العشاء بمزدلفة (قيل: وبيتوتةٌ جزءٍ من الليل بهاء وهو شاذ) أي وإنما ذكره صاحب 
«الإيضاح» منفرداً به» وفي كونه شادًا نْظْرٌ إذ يلزم من وجوب تأخير الصلاتين إليها 
إدراكُ جزء من الليل بهاء إلا أن يراد بها غيرُه بأن يجعل واجباً مستقلاً. وأما بيتوتة 
أكثر الليل بها فهي سنة عندناء وواجب عند الشافعي وقيل: رُكن. 

(ورمئ الجمار) أي في الأيام التلوثة + لأن له السناة”” فى الثثر قبل سيول 
يوم الرابع (وكونُ الرمي الأولٍ) وهو رمي جمرة العَقّبة في اليوم الأول (قبل الحلق) 
أي عند الإمام سواء كان مُفْردا أو غيره (وعدمٌُ تأخير رَمْي كل يوم إلى ثانيه) أو ما 
يليه من أيام التشريق» فإنه يجب عليه أن يرمي كل يوم في وقته» فإن أخخره إلى ما 
بعده يكون قضاءً ويصير آثماً» كمن أخر صلاة عن وقتها إلى وقت صلاةٍ أخرى . 

(قيل: والترتيب بين كلّ من الرمي والحالق وبين الطواف» وهو) أي وهذا 





المذكور فيه «الذكرٌ؛ وهو ليس بواجب بالإجماع اه كذا في الحباب. 

)١(‏ قوله (ولى ساعة): أي عُرفية لا نجومية هه داملا أخون جان. 

(۲) قوله (وتأخيرٌ الصّلاتين إلخ): أي ما لم حف فوتّهماء فإن خافه أڌامما حيبت كان» وحجة 
الوجوب حديتٌ أسامة بن زيد رضي الله عنهما: آن رسول الله ب دقع من عرفة» حتی إذا 
كان بالشُعْبٍ نزل فبال فتوضأ ولم يُسبغ الوضوء؛ قلت: الصلاةٌ يا رسول الله» فقال: 
«الصلاة أماَكٌ» فركب» فلما جاء المزدلفة نزل فتوضا فأسبَمْ الرضوة» الحديث رواه 
البخاري ومسلم. ومعناه: وقثها أمائك إِذْ نفسها لا توجد قبل إيجادهاء وعند إيجادها لا 
تكرت انامه رقيل ماه المعلى نانك أي مكان الصلاة: «وروئ الأثرم عن "ابن الريدر 
أنه قال: إذا أفاض الإمام فلا صلاة إلا يجمع» وهذا يدل على أن التأشير واجبٌ» قاله 
العلامة الزيلعي اه كذا في الحباب. 

(۳) قوله (أي في الأيام الثلاثة لأن له الخيار إلخ): دليل لتقييده بالأيام الثلاثة» يعني أن الرمي 
واجبٌ في الأيام الثلائة قطعاً بلا رخصة» واليوم الرابع لَّمَا كان له الخيار في النغر لم يكن 
سد براي وطعاء ذا لذ لم ي ذلك الوم . أقول: ای 
التقييد» والأصل وجوبُ بُ الرمي في الأيام كلّهاء » غاييه حتف في اليوم الرابع وخْيّره فيحمل 
كلام المصنف على ظاهره من الإطلاق؛ على ما قال المّهُسْتاني في شرح المختصر» أي 
رمي سبعين جمرة اه داملا 00 جان. 
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القيل (خلافُ المشهور) فإنهم نصّوا على أن الترتيب بين الحلق والطواف ليس 
بواجب بل هو سُنة» فلو حلق بعد طواف الزيارة لا شيء عليه» وكذا الترتيبُ بين 
الرمي والطواف ليس بواجب بل سّنة. وأما الترتيب بين الرمي والحلق فواجبٌ كما 
سبق . 

(والحلق) أي نفسّه (أو التقصير) أي بَدَلُه مقدارٌ الربع من الرأس عند 
الإحلالء فإن قلت: الحلق عُلَّ من الواجبات» وهو شرط” للخروج من الإحرام» 





)١(‏ قوله (فإن قلت: الحلق عُدَ من الواجبات. وهو شرط إلخ): أقول: كونه شرطاً لا يدل 
عليه دليل قطعي بلا معارض؛ وكونه مُحَلْلا أول ليس مما انّفْق عليه. قال في «البحرء عن 
قاضيخان: إن المحلل الأول الرميُ؛ وإن المحللٌ الثاني الحلق» والثالث الطواف. ولفظه؛ 
وبعدٌ الرمي قبل الحلق يَجل له كل شيء إلا الطيب والنساءء وعن أبي يوسف: يحل أيضاً 
وإن كان لا يحل النساءء والصحيحٌ ما قلنا لأن الطيب داع إلى الجماع؛ وإنما عَرّفنا جل 
الطيب بعد الحلق قبل الطواف بالأثرء والأئر ما في «الصخيحين؛ عن القاسم؛ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: طَيّبتٌ رسول الله يو لإحرامه قبل أن يحرم. ويومٌ النحر قبل أن 
يطوف بالبيت» بطيب فيه مِشك. 
ويدل على عدم كونه شرطاً ما في «الفتح»: ولا يأخذ من شعر غير رأسه ولا من ظُفْره؛ 
فإن فعل لم يضره لأنه أوان التحلل» وهذا كله مما يحصل به التحَلّلُ لأنه من قضاء 
الَنْثِه كذا علله في «المبسوط» ثم نقل عن «المحيط» خلافه؛ ووَّئّْنَ الطحاوي بأن الثاني 
قول الإمام والأول قول صاحبیه » فظهر حال الشرطيةء وإنما الكلام في إثبات كونه واجبا. 
وقال في الهداية) و«الفتح؟ في ذلك أن التحلل من العبادة لا يكرن إلا بالخروج منهاء ولا 
يكون ذلك بركنها بل بما ينافيها أو ما هو محظور فيها وهو آَل ما یکون» بخلاف دم 
الإحصار؛ لأنه على خلاف الأصل للحاجة إلى التحلّل قبل أوان إطلاق مُباشرة المحظور 
تحلَلا. وقوله تعالى: لاشرَّ لِنْسُوأ َتَنَهُْمَ4 وهو الحلى واللبس على ما عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء وقول أهل التأويل إنه الحلى وقص الأظفار. وقوله تعالى: ي4 
الآية» أخبر بدخولهم محلقين» فلا بد من وفوع التحليق وإن لم يكن حالةً الدخول في 
العمرة» لأنها حال مقدّرة» ثم هو مبني على اختيارهم؛ فلا بد من الوجوب الحامل على 
الوجودء فيوجد المخبّر به ظاهراً وغالباً ليطابق الأخبارٌ» غير أن هذا التأويل ظنى» فيغبت 
به الوجوبٌُ لا القطع اه. ' 1 
وقوله: «أن يكون بعد الرمي» إلخ فيه أن هذا واجبٌ آخْرُ سيأتي؛ فالأحسن في الجواب 
بأنه لا يلزم من توف الخروج من الإحرام عليه أن يكون فرضاً قطعياًء فقد يكون واجباً 
كتوقف الخروج من الصلاة على واجب السلام؛ تأمّل» ابن عابدين. أي فكما أن - 


إرشاد الساري إلى مناسك. الملا علي القاري 4 





والشرط لا يكون إلا فرضاً خارجاً عن الأركان؟ قلتٌ: هو من حيث صحةٌ وقوعه 
في وقت جوازه وهو ما بعدّ إتيانه بالركن الأعظم في الحج وبعدّ أكثر طوافه في 
العمرة CEN‏ وباعتبار إيقاعه في وقته المشروع وهو أن يكون بعد الرمي في 
الحج وبعد السعي في العمرة: واجبٌء والله أعلم. 

(وكوئه) أي الحلق أو بَدَلُه (في أيام النحر) أي من الأزمنة (وفي الحَرّم)"") 
أي من الأمكنة ولو ر م (وطواف الزيارة) أن اکر (في أيام النحر) أي على 
قول الإمام (وما زا على أكثره ولو في غير أيام النحرء والطوافٌ من وراء الحطيم) 
أي الجر (قيل : وابتداؤه من الحجر الأسود) لكن الأصحٌ أنه سنة مؤكدة عندناء 
إلا أن صاحب «الوجيز» ذكر أن الابتداء بالحجر الأسود في الطواف من الواجبات 
و 

(والطهارة في الطواف) أي عن النجاسة الحكمية» وقيل بالسنية (والتيامُنُ فيه) 
وقال بعضهم: إنه سنة (وسترٌ العورة) أي لو كان فرضا ا من أصله مطلقاً (وطهارةٌ 
قدرٍ ما يسترٌُ به عورَلّه من ثوبه) وفيه خلافٌ (والمشئ فيه). 





= المحلل في الصلاة فعل مُناف للصلاة 5 أو محظورر فيه كالأكل والشرب والكلام 000 
والواجتٌ منه لفظ السلام» فكذلك المحلّل للحبع أمرٌ مناف له أو محظورٌ فيه شامل للحلق 
والرمي وقلم الثلفر ونحوه» على ما مر عن «الفتح» معزياً #للمہسوط)» وسيجيء ۾ بعض ما 
يتعلق بهذا المبحث. 
كذا حققه داملا أخون جان مع اختصار في كلامه . وقوله: وسيجيء» أي في فصل (وحكم 
الإحرام زوم المضي) والله أعلم (ص۱۳۰). 

)١(‏ قوله (وكونه في أيام اللحر وفي الحرم): أي عند مَنّْ يوقت بذلك» فإن أقوال أثمتنا الأربعة 
مختلفة في زمان الحلق ومكانه» فهو عند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى موقت بالزمان 
وهن أيام النحر وبالمكان وهو الحرم؛ وعند أبي يوسف غير موقت بواحد منهما»› وعلد 
محمد موقت بالمكان فقط» وعند زفر بالزمان فقط کا في شرح الشيخ حنيف الدين 
المرشدٍي اھ حباب. 

(۲) قوله (وهو ظاهر المواظبة): قال في «البحر الرائق»: والأوجَهُ الوجوبٌ للمواظبة» ثم قال: 
ولعل صاحب «المحيط» أراد بالسئة السنة المؤكدة التي بمعنى الواجب اه حباب . قال 
العلامة الرافعي في «تقريره»: لا يخفى أن الاستدلال بالمواظبة على الوجوب غيرٌ تام» لما 
تقذّم للشارح أن المواظبةٌ من غير نهي عن الترك لا تفيد الوجوب اه سندي اه. 
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اعلم أن ما ذكره بعد طواف الزيارة في أيام النحر فهو من واجبات الطواف 
مطلقاًء لا من واجبات الحج خصوصاًء وكذا قوله: (وركعتا الطواف) ففيه 
مسامحة إذ ليست صلاءٌ الطواف من واجبات الحج ولا من واجبات الطواف» بل 
واجبٌ مستقل غاينّه أنه مرئّب على الطواف مطلقاً» فبهذا العموم يدحْلُ في واجبات 
الحج خصوصاً في الجملة (وهذه الواجباتٌ العامة) أي الشاملة للمكي وغيره. 

(وأما الخاصة) أي لغير المكي (فطوافٌ الصّدَرِ)”" بِفْمْحتّين أي الوَداع 
(للآفاقي) أي إذا لم يَسْتَوطن بمكة”) قبل النفر الأول (ورمئ القارن والمتمتع قبل 
الذبح» والهديُ عليهماء وذبخځهما قبل الحلق) لكنّ هذا الترتيب وما قبله إنما هو 
واجبٌ عند الإمام (وفي أيام النحر) أي وذبحهما فيهاء وكذا وقوعٌ الذبح في الحرم 
على ما ذكره في «الكبير» لكن فيه نظرٌ إذ هو شرطء لا يصح غيره. وزاد في 


)١(‏ قوله (وركعتا الطواف): قال في «البحر»: إنها واجبة على الصحيح؛ لما ثبت في حديث 
جابر الطويل: أنه عليه الصلاة والسلام لما انتهى إلى مَقَام إبراهيم عليه السلام قرأ واوا 
من مقا برهت مُصَل 4 نَبْه بالتلاوة قبل الصلاة على أن الصلاة هذه امتثالٌ لهذا الأ 
والأمر للوجوب إلا أن استفادةٌ ذلك من التنبيه وهو ظئي ١‏ فكان الثابتٌ الوجوبٌ؛ ويلزمه 
حُكْمُنا بمواظبته عليه الصلاة والسلام من غير تركِء إذ لا يجوز عليه ترك الواجب اه 
وسيذكر الشارح رحمه الله أن بعض مشايخنا قال إنها واجبةٌ بعد الطواف الواجب دون غيره 
اه حباب. 

(؟) قوله (نطواف الصّدَّر): قال الزيلعي رحمه الله تعالى في «شرح الكنز؛: وقال مالك: هو 
سئة. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله لأنه لو كان واجبأ لَمَا سقط عن المكى وعن 
الحائض . ولنا ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس ينصرفون فى 
كل وجهء فقال رسول الله يككِ: «لا يَنْفِر أحدٌ حتى يكونٌ آجْرٌ عهده بالبيت» إلا أنه خف 
عن الحائض» متفق عليه. وأهل مكة لا يَضْدُرون: فلا يجب عليهمء لأن التوديعَ من شأن 
الْمُقَارِقَ» ويُلحق بهم أهلُ ما دون الميقات» لأنهم بمنزلتهم على ما تقدم اه حباب . 

(۳) قوله (أي إذا لم يستوطن بمكة): أى نوى التوطنّ بمكة قبل أن يحل الئّثْر الأول» أي بعد 
زوال يوم الثالثء والنفر الثاني بعد زوال يوم الرابع وهو الثالث عشر من الشهر. وإن نوى 
التوطن بمكة بعد زوال يوم الثالث عشر لا يسقط عنه طواف الصدر في قول أبي حنيفة 
رحمه الله؛ وقال أبو يوسف: يسقط إلا إذا كان شرّع فيه؛ وإن نواه قبله يسقط بالاتفاق 
وإن بدا له الخروج بعده» كذا في «الفتح» اه داملا أخون جان. 
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نسخة: (قيل: وطوافٌ القّدوم) ففي «خزانة المفتين» أن طواف القدوم واجبٌ على 
الأصحء لكن الجمهور على أنه سّئة مؤكدة. 

(ويُلحق بالجملة) أي بجملة ما ذكرناه من واجبات الحج (ترك محظورات 
الإحرام) وفيه أن الاجتنات من المحرمات فرض» وإنما الواجب هو الاجتناب من 
المكروهات التحريمية» كما حققه ابن الهمامء إلا أن فعل المحظورات وترك 
الواجبات لَمَا اشتركا في لزوم ااا بها في هذا المعنى” . وزاد في 
نسخة: (فصار المجموع) أي مجموع الواجبات بلحوقٍ ترك المحظورات (خمسة 
وثلاثين واجيا) . 


(وحكم الواجبات لزومٌُ الجزاء)”" أي الدم كما في نسخة صحيحة (بتركِ 
واحدٍ منها) وهو أحسنٌ من قوله: «بتركها» في الكبير» (وجوارٌ الحج) أي حججه 
معه (سواء تركه عَمُْداً أو سهواً) وكذا خطأ أو نسياناً جاهلاً أو عالماً (لكن العامدٌ) 
أي إذا كان عالم9”© (آثم) أي بتركه . 


زو يُستشى من هذا الكلّي) وهو لزومٌ الجزاء بترك كل واجب (ترك ركعتي 
الطوافٍ) لكونه عبادةٌ مستقلة» ومع هذا فيه أنه لا يتصوّر تركهم””' فكيف يُستئني 


۱( قوله (الحقت بها في هذا المعنى): به يظهى أن من الفرضق ميجير تركة بام مثل ترك 
محظور محرّم فرض» وترك هذا الترك هو هذ فعل ذلك المحظور يوجب الدمء فلا يرد ما 
أورده على المصنف في قوله: (لا یجبر بدم) N‏ أخون چان . وقد تقدم هذا 
(ص٤4)‏ عند قوله: وحكم الفرائض إلخ اه 

(؟) قوله (لزوم الجزاء): أي الدم؛ زاد الشيخ حنيف الدين المرشدي في «شرحه» على هذا 
الكتاب: أو الصدقة اه حباب. 

() قوله (إذا كان عالماً): أقول في هذا القيد نظرٌ فتأمل اه حباب. 

(8) قوله (ومع هذا فيه أنه لا يتصور تركهما): قال الشارح رحمه الله تعالى (ص9١١)‏ في 
فصل ركعتي الطواف: الهم إلا أن يقال: إن المراد منه أنه لا يجب عليه الإيصاءً بالكفارة 
للإسقاط» بخلاف الصوم والصلاة حتى الوتر الواجب» ولعل الفرق ما قدمناه. 
هذا والمسألة خلافية ففي «البحر العميق»: وحكمُ الواجبات أنه يلزم دم مع تركها إلا 
ركعتي الطواف اه ثم قال: لكن ذكر الحذّادي في «شرح القّدوري؛ أنه إن تركهما ذَكر = 
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(وترك الحلق لعذر) أي لعلةٍ في رأسه كما في نسخة» والنسخة الأولى أعم وأتى 
فإنه شامل لما إذا كان لم يوجد هناك حالقٌ أو آله حل" ومع هذا فيه أن هذا 
داخل نحت الكلي الآتي أن ترك الواجبات:بعذر لآ يوجب الجزاء . 

(والبيتوتةٌ) أي في جزء من الليل (بمزدلفة عند مُوجبه)“ أي القائل بوجوبهاء 
وفيه أنه لا يظهر موجبّه”'' وسببّهء فإنه يلزم من القول بالوجوب ترب الجزاء على 
تركه إلا بعذرء ولعل وجهّه كونه مختلفاً فيه؛ وكذا ترك الابتداء بالخجر عند مُوجبه 
(وترك تأخير المغرب إلى العشاء) أي عند القائل بوجوبه؛ وفيه البحث المذكور©», 


(وترك الواجب) أي جنينه (بعذر(“ أي معتَبَرٍ شرعاً. (قال في «البدائع»: إن 





< في بعض المناسك أن عليه دما ويؤيده ما في البحر الزاخر»: وهما واجبتان؛ فإن تركهما 
فعليه دم اه مختصراً اه حباب. وقال داملا: يمكن أن يعزم أحد بأن لا يصليها أبداً ولا 
يبالي بالإثم؛ كما يشاهَدٌ من بعض عدم الصلوات مطلقاً اه. 

)١(‏ قوله (حالق أو آلة حلق): قال الشيخ حنيف الدين المرشدي في «شرحه؛ على هذا 
الكتاب : وأما إذا لم يجد آله يحلق بها أو مَنْ يحلق له فذلك ليس بعذرء ولا يجزيه إلا 
الحلق أو التقصيرء نص عليه الشيخ في «الكبير» وغيره» وقول الشارح فيه ما فيهء فإنهم 
لم يجعلوا ذلك عُذْراً كما علمتٌّ؛ وإنما العذر ما ذكرنا لا غير فتنبّه اه حباب. 
وقال داملا: قوله «إذا كان لم يوجد هناك حالق؛ قال في «الفتح: ولو لم تکن به روح 
لكنه خرْجٍ إلى البادية فلم يجد آل أو نَنْ يحلق لا يُجزيه إلا الحلنُ أو التقصيى وليس هذا 
بعذر اه وكذا يجيء في هذا الكتاب في مناسك منى (ص4؟"0. وقال بعده: (وإذا شلق) 
أي المحرمٌ (واشه أو واش غيره) ولو كان مُخرماً (عدد جواؤ التحذل) أي الخروج من 
الإحرام بأداء أفعال النسك (لم يلزمه شيء) فعلى هذا معنى قوله اليس هذا بعذر» أنه لإ 

٠‏ يترك الحلقْ» فالنسخة الأولى مخالفةٌ للمذهب إلا أن يؤوّلٌ العذرُ بالهلة كما فسّره ام. 

(؟) قوله (عند مُوجبه): وهو صاحب «الإيضاح؟ كما تقدم (ص47) اه حباب. 

(۳) قوله (وفیه أنه لا يظهر موجبه وسببه): أي موجبٌ استئنائه وسببّهء أي لم يظهر دلیل سقوط 
جزائه اه داملا أخون جان . 

0( قوله (وفيه البحث المذكور): أي لم يظهر دليلُ الاستثناء اه داملا أخون جان. 

(5) قوله (وترك الواجب بعذر): هذا التعميم قول صاحب «البدائع» ولذا أورده عقبه. قال 
العلامة القطبي : وعند صاحب «البدائع» لا دم عليه في كل نسك ترك لعذر» سواء أرّرد فيه 
نص بخصوصه أم لاء وعند غيره يجب عليه الدم فيما لم ينض على سقوط الدم فيه = 
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الواجبات كلّها) أي فضلاً عن بعضها أو المعنى كلا منها (إن تركها لعذر لا شيء 
عليه) لأن الضروراتٍ تبيحٌ المحظورات. 

(ومما صرّحوا) أي بقيةٌ العلماء (بثبوت العذر فيه) أي وبترك وجوب الجزاء 
عله (ترك المشي ذ في الطواف والسعي لمرض) دفي معناه كِبَرُ السَنْ وقطعٌ الرجْل 
ونحوٌ ذلك (وترك ا لعذر) أي فِن الان ¢ وخروج الرفقاء وأمئال ذلك» 
دون الزحمة فإنها ليست بعذرء لجواز تأخيره إلى وقت السّعَة (وتأخيرٌ طواف 
الزيارة عن أيامه) أي عند الإمام (لحيض أو نفاس) وكذا لحبس أو مرض ولم 
يوجد له حامل أو لم يتحمّل الحمل (ودرك عاك الصدر ليها أ للحائض 
والنّفساء الدالٌ عليهما الحيض والنفاس» أي لأجل تحمّق الحيض والنفاس (وترك 
الوقوف بمردلفة) أي بالذهاب إلى منى في الليل (لخوف الرّحمة) أي ازدحام الناس 
والغلبة (والضعني) أي وضغف البئية من الشيوخ والنسوة. 

(وأما ارتكابٌ محظور لعذر فليس بِمُسْقِطِ للجزاء) أي بالكلية بل عليه الجزاء 
لكن على وجه التخبير والتخفيف؛ حيث إنه صَدَّر عله من غير ارتكاب المعصية. 


(«فصل: في سئنه) أي سئن الحج (طوافٌ القدوم) أي على الصحيح خلافاً 
لمن قال بوجوبه (للآفاتي) أي دون المكي”' ومن في معناه (المُفْرِد بالحج) أي لا 


= ويكون مخيّراً بين إحدى الكفارات الثلاثة اه. 
لكن قال القاضي عيد في اشرحه! عقب عبارة «البدائع»: ومّنْ صرّح أن هذا أصل عند 
أصحابئا: الكَرْمانيُ عن الكزهي» وفي «البحر؛ أن هذا حكم ترك الواجب في هذا الباب 
اه قال السُرُنبُلالي: وكل واجب في الحج لا يجب بتركه لعذْرٍ شيءٌ اه. 
فتلبه » ولا تغترٌ بقول بعض مشايخ العصر: «إنما هذا الحكم في الواجبات المنصوص عليها 
كالوقوف بمزدلفة» فإن ذلك لم يكن عن نقل في المسألة؛ والاتفاقٌ ما ذكرناه اه كذا في 
الحباب . وسيأتي تتمة الكلام على ذلك في باب الجنايات . 

)١(‏ قوله (من النسيان): أقول: يشكل عليه ما تقدم (ص١ )٠‏ من قول المتن «اسواء تركه عمداً 
أو سهوآً لكن العامدٌ آثم» اللهم إلا أن يقال: إنه راجعٌ لجواز الحج لا للزوم الجزاء» تأمّل 
اه حباب. 

(؟) قوله (أي دون المكي): إلا أنه إذا خرج إلى الآفاق قبل أشهْر الحج ثم عاد محرما بالحج - 
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بالعمرة (والقارن) أي دون المتمتع» فإنه في حكم المفرد بالعمرة أولاء وفي حكم 
المكي بالحج ثانياًء وأما القارن فلكونه مُحْرِما بهما يأتي بطواف العمرة وسَعْيها 
أؤلاء ثم يأتي بطواف القدوم؛ ويقدم سعيّ الحج أو يؤخره إلى ما بعد طواف 
الزيارة (والابتداءغ من الحجر الأسود) أي على الأصح» ومع هذا هو من سنن 
الطواف لا من سنن الحج. 

(وخطبة الإمام في ثلائة مواضع) الأول بمكة يوم السابع» والثاني بعرفة يوم 
التاسع» والثالث بمنى يوم الحادي عشر (والخروجٌ من مكة إلى منئ يوم التروية) 
أي بعد فجره حتى يصلي خم صلوات في منى (والبيتوتةٌ) أي كونٌ أكثر اليل“ 
(بمنى ليلةٌ عرفة) أي لا بمكة ولا بعرفات إلا لحادثِ من الضرورات (والدفعٌ منه) 
أي من منى بالتنوين» وذكّر باعتبار المكان والموضع (إلى عرفةً) أي متوجهاً إليها 
(بعد طلوع الشمس» والعُْل بعرفة) أي على خلافٍ أنه لليوم أو الوقوف وهر 
الأصح كالخلاف في غسل الجمعة هل هو لليوم أو للصلاة» وكذا الغسل للإحرام 
من سنن الحجء ولعله أخره ليذكره في محله. 

(والبيتوتة بمزدلفة والدفعُ منها إلى منئ قبل طلوع الشمس) أي لمن وقف بها 
(والبيتوتة بمنى ليالي أيامه) أي لمن اختار التأخخر إلى يوم الرابع» وإلا ففي ليلتين» 
والمراد بالليالي هنا الآنيةٌ بعد أيامها لا الماضية قبلها (والنزول بالأبطح) أي 
بالمحصب ولو ساعة. 





= أو القِران فعليه طوافٌ القدوم؛ كما سيأتي في المتن (ص۳۷۸) اه حباب. 

)0 قوله (أي على الأصح): قد تقدم عنه في باب فرائض الحج (ص۹۳) أن بعضهم عدّه من 
فروض الطواف» وبعضهم من سننه» والمعتمد أنه من واجباته لمواظبته عليه الصلاة 
والسلام من غير دلالة قطعية على فرضيته. قال الشيخ حنيف الدين المرشدي: والأصح أنه 
واجبٌ كما قدمنا عن صاحب «الوجيز؛ و«البحر؛ وإن عبر عنه الشيحٌ بصيغة التمريض اه 
كذا في الحباب. 

(0) قوله (أي كون أكثر الليل): لا يظهر الداعي لهذا التفسير» كيف وقد ذكروا أنه يخرج من 
مكة بعد طلوع الشمس ويمكتُ بمنى حتى تطلع الشمس على بير من غدٍء وعليه فيكون 
جميعٌ الليل بمنى. إلا أن يقال: لو عرضت له حاجةٌ فخرج بعض الليل لا يكون تاركاً 
للسئة اه حباب. 
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(وهذه) أي هذه المذكورات (هي المؤكّدة) أي السئن المؤكدة (وهي) أي 
باعتبار جميعها (أكثر مما ذُكر) أي ههنا (كما سيأتي إن شاء الله تعالى) أي بقيتها 
في أثناء أفعال الحجج وأبوابها. وقد ذَّكَر في «الصغير» تسعٌ عشرة”'' سنة مؤكدة. 

(وحكم السئن) أي المؤكّدة (الإساءةٌ بتركها) أي لو تركها عمداً (وعدمُ لزوم 
شیء) أي من دم أو صدقة على فاعلها"؛ وحصول الأجر على الإتيان بالسنن» 
لكن دون أجر الواجبات» كما أن أجرٌ الواجب دونٌ أجر الفرضء ولذا ثُوابُ 
الحنفية في ركعتي الطواف”" والوتر ونحوهما أكثر من الشافعية» كما أن ثوابَ 
قراءة الفاتحة لعا في الصلاة أزيدٌُ من الحنفية. 

(فصل : في مُستحبّاته» وهي أكثر من أن تحصّرً) أي تعد وتحصى (ولنذكر 
نَبْذا بفتح فسكون: شيئاً قليلاً يسيراً على ما في «القاموس» وقوله: (منها) يحتمل 
أن يكون من متعلّقات ما قبله» أو من متمهّدات ما بعده (أفضلٌ الحج) أي أفضل 
أعماله بعد فروضه وواجباته وسئن مؤكداته (العَجُ) وهو رفع الصوت بالتلبية» لكن 
لغير المرأة فإن صونّها عورة» وإظهارها عبرة موجبة للفتنة والعيرة (والشج) أي 


)00 قوله (تسع عشرة سنة): أقول: إلا آن ما زاده على المذكور هنا ليس من سنن الحج 
أصالةً؛ بل من سئن الإحرام والطواف أو السعي اه حباب. 

(۲) قوله (على فاعلها): أثول كذا في النستم: والظاهر أن يقول: على تاركهاء تأمل. وعبارة 
«المنسك الكبيرا: ولا شيء عليه بتركها لا دَمْ ولا صدقةٌ» :إلا أنه يكون مُسِيئاً في المؤكدة 
اه حباب . 

ليه قوله (ولذا ثواب الحنفية في ركعتي إلخ): فيه أنه لا تأثيرٌ لاعتقاد الوجوب والسئية 
والفرضية في مقدار الثواب» وإنما التفاوت في الأجر في الفرض والواجب والسئة عند 
الله فالفاتحة ثوابها عند الله مقدار معيّن» زائدٌ إن كان فرضاً وأنقص منه إن كان واجباء 
فكل من الحنفي والشافعي قَرَأْ الفاتحة في الصلاة امتغالاً لقوله يَكِِ: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» فال كل إن شاء e‏ الزائد على تقدير كونها فرضاً وإن لم يصب 
الحنفى بأن قال: إنه واجب» أو الثوابٌ الأنقصٌ إن كان واجباً وإن أخطأ الشافعي بكونها 
فقا ودا ق ركس الطواف والوتر والعيدين والأضحية وغيرهاء والله أعلم اه داملا 
أخون جان. 
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سَيّلان دم الهدي. والمراد هنا ما يُفعل تطوعاً (والمُسْل لدخول مكة)”'' أي للآفاقي 
(والمزدلفة)“ أي للمكي وغيره إن تمسر (والترول بقرب جبّل الرحمة) أي إن لم 
يكن هناك زحمة. EEN,‏ ولا ظهور معصية. وأما طلوع الجبل فليس له 
أصلٌ بل بدعة منكرّة لاختلاط الرجال بالنسوة. 


(والجمع بين الصلاتين) أي بين الظهر والعصر جممٌ تقديم بشروطه المذكورة 
في محله (بعرفة) أي للمسافر وغيره خلافاً للشافعي ومَنْ تبعه ممن خضّه بالمسافر 
(والإكثارٌ من الدعاء) أي حال الوقوف وكذا إكثارٌ التلبية مطلقاً (والوقوفُ خلف 
الإمام) أي حال الدعاء إن وجد هناك الفضاء (وبمُزبه) أي الوقوفُ بقرب الإمام إن 
كان ممن يقرب بره كما ذكروه في ثُرْبِ الخطيب ومنبره (والوقوفٌ بِالمَشْمَر 
الخرام) أي في فجر يوم النحر» وهو موضع معروف من ججملة المزدلفة» وإلا فهي 
كلها موقتف إلا طن مُحَسَّر (وأداءٌ الصلاة) أي صلاة الصبح (به) أي بالمشعر بَعْلْس . 


(ورمیٰ جمرة العقبة في فوره) أي بعد طلوع الشمس» فإنه يجوز اه 
فجره إلا أنه يستحبٌ بعد طلوعها (في اليوم الأول) أي إن لم يكن مزاحمة مُؤْذيةٌ 
(وطواف الزيارة يوم الدحر) أي أول أيامه» وإلا فهو واجب في أيامه (والمواظبة 
على الأعمال) أي والأذكار المتكررة في الأحوال. 

(وحكمها) أي حكم المستَحَبات (حصولٌ الأجر) أي الزائد (بالإتيان) لكن 
دون حصولٍ أجر السِّنَة وفوق أجر النافلة (ونوائه) أي وفوات الأجر الكامل 


(بالترك) إلا أنه لا يلزم تاركّها الإساءةُ بخلاف السنة المؤكدة؛ وبهذا يتميز عنها 
المستحبة» وإلا فما ذكرهما مشترك القضية. 





)١(‏ قوله (والغسل لدخول مكة): يشمل دخولها لأداء النسك أو لطواف الزيارة يوم النحر» كما 
نص عليه الشرنبلالي في الإمداد» فكان الأؤلى للشارح عدمٌ التقييد بقوله: للآفاقي اه 
حباب . 

)( قوله (والمزدلفة) : لم يُذكر الغسلٌ لوقوف مزدلفة» وعذه الشرنبلالي في انور الإيضاح» 
فقال عاطفاً على ما يندُب فيه الاغتسال: وللوكرك بمردلقة غداة يوم النحرء قال في 
لاشرحه» : : يعني بعد طلوع فجر يوم النحرء لأنه وقتٌ الوقوف بالمزدلفة اه حباب. 
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(فصل : في مكروهاته» وهي كثيرة» منها: حطبة الإمام بعرفة قبل الزوال) فإن 
السنة أن تقع بعده (وتأخيرٌ الوقوف) أي في غير أرض عرفة (بعدّ الجمع بين 
الصلاتين) أي في مسجد نّمِرة (وتقديمٌ الدفع من عرفة على الإمام وتأخيرُه عنه) 
وهو إن كراهة تحريم أو تنزيه فيهماء بناءة على الخلاف في أن المتابعة في الإفاضة 
واجبة أو سنة (والرمي بحصّى الجمار) أي المَرْمِيةِ في الجَمّرات» فإنها غيرُ مقبولة 
على ما في بعض الروايات (والمسجد) أي وبحصّى المساجدء لأن أخذّ ما في 
المسجد وإخراجه منه مكروه؛ لا سيما وفي الرمي به مَهَانةٌ له (وبَحَجّر كبير) لأن 
السنة مقدارٌ النّواة أو الباقلاء مع ما فيه ين الأذى الكثير» وكا الكبير 
لتحصيل الصغير مكروه لأنه فعل عبثِ يستغتى بغيره عنه. 

(والاقتصارٌ على حَلق الرُبع) أو تقصيره (عند التحلل) أي عند خروجه من 
إحرام الحج أو العمرة بل في مطلق أحوال الحلق فإن القَرّعَ منهي عنه حتى في 
حق أولياء الصغير. وأما ما يفعله بعضٌ علماء الأزوام وجهَالهم من تخلية بعض 
الشعر في وَسْطٍ الرأس المسمّى بالكاكل» فهو من المكروهاتِ الشنيعة» ولا التفات 
لما ار من الأعذار البديعة؛ بل مختارٌ ابن الهُمَام أنه لا يصح الخروح من 
الإحرام إلا بحلق الكلء كما هو مذهب مالك» وهو ظاهر الأدلة في هذه المسألة. 

(والمبيتٌ بمكة) الأولى أن يقال: بغير منى (ليلة عرنة» وبغير منى ايام 
الرمي) أي لياليها (قيل: : والوقوف بعُرّنة) بضم ففتح: واد بين الحرم وعرفات 
(ومحْسْر) بكسر السين المهملة المشددة» وهو واد بين المزدلفة ومنى (وقيل: لا 
يصح) أي کل من الوقوفين (بهما) وهو الصحيح (وتركُ كل واجب) أي كراهة 
تحريم (وسلة مؤكدة) أي كراهة تنزيه. 

(وحكمُها) أي حكم المكروهات (دخولُ النقص) أي نقص الثواب (في 
العَمَل) أي الذي ترك فيه المستحبَ (وخوف العقاب) أي وتحقّق العقاب فيما ترك 
نيه السنة المؤكدةة وت الات في برك الإيجاب (وعدة الجزاء قينا عذا 
الواجب) أي وعدم لزوم الجزاء من الدم أو الصدقة في ارتكاب شيء من 
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المكروهات» بخلاف ترك شيء من الواجبات (وأما محرّماته) أي محظوراتٌ إحرامه 
وكذا مكروهائه وآدابه (ومُفْسِده) وهو الجماع قبل الوقوف (ومباحائه) أي ما عدا 
المذكورات (فستأتي بعدٌ) أي في فصول على جدةء إلا أن كلّها من متعلقات 
الإحرام مطلقاًء لا تعلق لها بالحج خصوصاً. 
(باب المواقيت) 

جم الميقات» وهو زمان موقّت أو مكانٌ معيّنء ولذا قال: (وهي نوعان: 
زماني ومكاني) أي نوع منهما منسوبٌ إلى الزمان وآخرٌ إلى المكان. 

(فالأول) وهو الزماني (شوالٌ وذو القّعْدة وعشرةٌ أيام من ذي الجِجّة) أي 
عتدنا"''ء. وتسعة من ذي الحججة بليلة النحر عند الشاقعى :وذو اللخبة كلها عند 
مالك. وبناءٌ الخلاف”" على أن المراد بقوله تعالى: ان أشي تاس > رفت 
أعماله ومّتاسكهء أو وقتٌ إحرامه؛ أو ما لا يحسّن فيه غيره من المناسك مطلقاًء 
فإن مالكاً كره العمرةٌ في بقية ذي الحجةء وأبا حنيفة وإن صخح الإحرام به قبل 
شوال لكنه عده مكروها. وإنما سمي بعضٌ الشهر شهراً عند الجمهور إقامةً للبعض 
مقام الكل أو إطلاقاً للجمع على ما فوق الواحد مع السكوتٍ عن الكْسْر. 





)١(‏ قوله (عندنا): مذهبنا مروي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير 
والشعبي والنشعي والضحاك» ولأن الله تعالى قال: َمِلَع الڪ ر 4 قيل: إنه يوم 
عرفة» وقيل؛ إنه يوم النحر. ومحال أن يُسَمّى يوم الحج وليس من الأشهّرء ولأله يوم 
أداء ركن من أركان الحج اه حباب. 

00( قوله (وبناءٌ الخلاف إلخ): لم يظهر منه المَيْتي عليه لمذهب الشافعي؛ وليس قوله: «وقت 
أعماله ومناسكه» المبئّى له ولا لمذهبنا ولا لمذهب مالك» فإن وقت أعمالها بدون الطراف 
إلى آخر أيام النحرء ومع الطواف إلى آخر العمرء وقوله: «أو ما لا يُحسن إلخ» هو المَبْني 
عليه لمذهب مالك . وقوله «أو وقت إحرامه» هو ما ينبني عليه مذهبناء لكنه يتوقف على 
بيان صحة الإحرام يوم النحر للحج من العام المُقبل. وفي «الفتح؛ أنه يصح» وكلام 
الشافعي مبني على فوات الحج ولم يذكره ههنا اه داملا أخون جان. 
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(ومن أحكامها) أي ومن أحكام المواقيتٍ التي من جملتها الميقاتُ الزماني» 
فكان حقه أن يقول: ومن أحكامه» ولا يبعد أن يقال: المعنى وين أحكام أشهر 
الحج (صحةٌ أفعال الحج فيها) أي من طواف القُدوم وسعي الحج ونحوهما 
(ومنها: عدم صحة شيء من أفعاله الواجبة) وكذا السنن والمستحبةٍ (قبلّها سوى 
الإحرام) فإنه يجوز عندنا مع الكراهة» ولا يجوز عند الشافعية لكونه ركنا عندهم 
وشرطاً من وجه عندنا (فلو أحرمٌ به) أي بالحج ولو قبل الأشهر (وطاف) أي أكثرٌ 
طوافٍ القُدوم (وسَعَى) أي بعد الطواف (له) أي للحج (في شوالٍ”'' يقع سعيه) أي 
يُعتَبّر (عن سعي الحج) ويُجعل طوافه للقدوم عن سنن الحج أو واجباته على ما 
قيلَ (ولو فعلّ ذلك) أي ما ذُكر كله (في رمضان لم يجُرْ) عندناء وكذا لو كان أكثرٌ 
طوافه في رمضان وأقله في شوال فإنه لم يجزء وكذا لو كان سعيّه قبل طواف 
القدوم ولو في شوال. 

(ومنها: اشتراط وقوع الوقوف فيها) أي في الجملة (فلو اشتَبّه عليهم يوم 
عرفة فُوكّفوا) أي في يوم ظنوا أنه يوم عرفة (فإذا هو يومُ النْخْر جاز» ولو ظهَر أنه 
الحادي عَشَرَ لم يجز) لِْمَا سيأتي في محله لوقوعه في زمانه'" (ومنها: اشتراط 
وجودٍ أكثر أفعال العمرة) الصوابٌ: أكثر أشواطٍ طَورَّاف العمرة (فيها لصخة التمتع 
وكذا القرانٍ) يحتمل الرفحَ والخفض» أي حكمه أو وكذا يشترط لصحة القران» 
وكان الأولى أن يقول: والقران. 

(ومنها: لو أحرم يوم الدحر بحج وسَعَى له) أي فيه بعد طوافٍ (ثم حَجٌ 
بذلك الإحرام مِنْ قابل يصح سعيه) لوقوعهما في الأشهرء وأما إحرامه فقد تقدم 
أنه يجورٌ تقدّمه مطلقاً”" (ومنها: لو أحرم يوم الدنحر بعمرةٍ وأتى بأفعالها) أي في 


)١(‏ قوله (في شوال): ولو بعد الغروب من ليلة الفطرء كما قاله القاضي عيد في «اشرحه» اه 
حباب . 

(۲) انظر (ص ۲۹۸). 

(۳) انظر ما سبق (ص8١٠١).‏ 
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يوم النحر وإن كان تُكْرّه العمرةٌ في أيام النحر (ثم أحرم) أي بعد خروجه من 
إحرامها (في يومه بحج وحَجٌ مِنْ قابل: يكون متمتعا) وهل يكون مسنوناً أو غير 
مسنون؟ الظاهرٌ الثاني قياسأاً على التمبّع للمكي (وقيل: لا) أي لا يكون متمتعاً 
أصلاً إذ شرط صحة التمتع أن يكون أداء العمرةٍ والحجٌ في سَنَة واحدة على قول 
الأكثرء صرّح به غيرُ واحد» وكذا ذكره في «الكبير». ١‏ 

(ومنها: جوارٌ صوم التممّع والقران) أي بالثلاثة (فيها لا قبلّها) أي ولا 
بعدهاء حتى 00 النحر كلّهاء لحرمة الصوم فيها (ومنها: كراهةٌ العمرة 
فيها للمكي) أي إذا حَجّ من عامه لأنه ممنوع عن التمتع والقِرانٍ دون الآفاقي» 
ولأن العمرة جازت في السشنة. كلها إلا أنها كُرْهت يوم عرفة إلى آخر أيام التشريقءٍ 
وقيل: تكره العمرةٌ للمكي فيها مطلقاء ووَّجْهُه'غير ظاهر نقلاً. 

(والثاني: المكاني» وهو يختلف باختلاف الناس» وهم في حق المواقيت) 
أي المكانية (أصنافٌ ثلةٌ: أهل الآفاق) أي حقيقةٌ أو حكماًء وهو من يكون خارج 
المواقيت (وأهل الجل) وهو مَنْ.كان داخل الميقات فوقٌ ا (وأهلٌ الحرم) :من 
المكي وغيره . 

(فصل : في مواقيت الصنف الأول: وهم كل من كان منزله خارج المواقيت) 
وكذا كل من خرج إليهم وصار ملحَقاً بهم (فميقاثُ أهل المدينة) وكذا مَنْ مَرٌ به" 
من غير أهلها (ذو الخليفة)9) بالتصغير» وبهذا المكان آبارٌ تسمّيها العوامٌ آبارٌ علي» 





)١(‏ (دون الآفاقي) : أي فإنه غير ممنوع عن التمتع والقران» وسيأتي للشارع رسمه الله في أول 
باب التمثع (ص١78)‏ أن المتمتع بعد فراغه من العمرة لا يكرن ممتنعاً من إتيان العمرةء 
فإنه زيادةٌ عبادة» وسنذكر تحقيق ذلك وما يؤيده في فصل: المتمتعٌ على نوعين» عند قول 
المصنف : : ولا يعتمر المتمتع قبل الحج (ص۸١٤).‏ 

2 هو أبعد المواقيت» وهو ماء لبئى جَشَمء قال ابن حزم : : إنه على أربعة أميال من المدينة› 
وقيل: ستة» وقيل: سبعة؛ وقيل: ميل أو ميلان» وهو وهم» وفيه مسجد يسمی مسجد 
الشجرة» وقد خرب وعُمّر في سنة ثمان وثمانين ومئتين وألف. 
قال العلامة القطبي في «منسكدهة! والمحرُرُ من ذلك ما قاله السيد نور الدين على 
السَمْهودي في «تاريخه»: قد اختبرثُ ذلك فكان من عَتَبة باب المسجد النبوي المعروف - 
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قيل: لأنه رضي الله عنه قال الجن في بعض تلك الآبار» وهو كذبٌ من قائلهء 
ذكره ابن مر 00 
ل منصرف» وهي على ما في ا 0 بين الشام ا (الخخفة) 
بضم الجيم وسكون الحاء (وهي بالقُرب من رابغ) بكسر الموحدة: واد بين 
الحرمين قربّ البحر (فمن أحرم من رابغ) وهو.الموضمُ الذي يُخرم الناس منه على 
يَسَار الذاهب إلى مكة (فقد أحرم قبلها) أي قبل الججحفة لأنها متأخرة عنه فيجوز 
التقذم عليها (وقيل: الأحوط) أي الموجب للوجوب (أن يُحرم من رابغ أو قبلّه 
لعدم التيقّن بمكان الجحفة) وذلك لأنها كانت قريةً جامعةٌ على اثنين وثلاثين ميلا 
عن مكة» وكانت تسمى مَهْيعة''' فنزل بها بنو عَبيل وهم إخوةٌ عادٍ وكان أخرجَهُم 
العماليقُ: من يَثرب» فجاءهم سيل الجْحَافٍ فاجتّحفهم فسميت الجحْقّة. 


(ولأهل نَج اليمن) بالإضافة وكذا قوله: (ونجدٍ الحجاز ونجدٍ تهامة) بكسر 
أولها (قَرْنُ) بفتح فسكون» وهي قرية عند الطائف» واسم الوادي كلهء وغلط 


= بباب السلام إلى عَكّبة مسجد الشجرة بذي الحُلّيفة تسعة عشر ألِف راع بتقديم المثناة 
الفوقية وسبع مئة ذراع بتقديم السين واثنين وثلاثين ذراعاً بذراع اليد اه قلت : وذلك دون 
خمسة أميال» فإن الميل عندنا أربعةٌ آلاف ذراع بذراع الحديد المستعمّل الآن» والله أعلم 
اه ابن عابدين. كذا في داملا أخون جان. 

)0( قوله (مهيعة): ae E‏ هكذا ضبطت في رواية أبي ذرّ وضبطها 
العلامة العيني في شرح الهداية» بكسر الهاء وسكون الياء على وز معيشة وصخځح»› > قاله 
الشيخ عبد الله العفيف اه حباب . 

00( قوله (وهي قرية عند الطائف): قال ذ ني في «المغْرب»: وَقَرْنٌ ميقاتُ أهل نجد جبل مُشْرِف 
عا عرنات اع ومثلوزفي ١‏ المصباعا : ٠‏ وفي «شرح المصابيح»: زفرك تجبل أملس كانه بيضة 
في تَدوره وهو مطل على عرفات» وعليه جرى في «البحر الرائق» فقال: هو جبل مُطِل 
على عرفة؛ ومثله في شرح الشيخ عبد الله العفيف والشيخ عبد الرحمن المُرْشِدي في 
شرح مناسك الكنر» وشرح ابنه وشرح الشيخ حنيف"الدين المُرْشِدِي. : 
قال القاضي عيد في شرح هذا الكتاب: رهد لجل يمن عن امل فكة زرفل كلك 
النواحي: كرا بفتح الكاف والراء المهملةء ويوافق ما ذكره الشارح رحمه الله ما في - 
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الجوهريّ في تحريكه وفي نسبة أويس القرّني إليه» لأنه منسوب إلى قَرّنْ بن 
رَدْمان بن ناجية بن مُراد أحدٍ أجدادف كذا في «القاموس» (ولباقي أهل اليمن 
وتهامة: يَلْمْلّم) ويقال: ألملم؛ جبلٌ على مرحلتين من مكة. 

(ولأهل العراق) أي أهل البصرة والكوفة ويسمونهم أهل العراقين (وسائر أهل 
المشرق: ذاتٌ عِزْق)"" بكسر فسكون ففي «القاموس»: ذات عرق بالبادية ميقاتثُ 
العرافين (والأفضل أن يحرم من العقيق) أي احتياطاً (وهي) أي العقيق ولعله أنث 
باعتبار البقعة (قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين) أي على خلافٍ فيه. 

(وهُن)2»2 أي هذه المواقيت (لهنْ) أي لأهلهن كما في نسخة؛ والمعنى: 
لأهل الأماكن المذكورة المختصّة لهذه المواقيت (ولمن أتى عليهنٌ) أي على هذه 
المواقيت (من غير أههن) أي من غير أصحاب هذه المواقيت من المواضع 
المذكورة. 





= «القاموس» حيث قال في تعداده معنى قزن: جبل مطل على عرفة» والحجر الأملس النقن» 
وميقات آهل جد وهو فرية عند الطائف» واسمٌ الوادي كله اه وعبارة الشيخ القطبي في 
المنسكه»: وهو جبل فيه بعص القرى بقرب الطائف. وبه مزارِعٌ وبساتينُ ويجلب مئها 
الفواكه إلى مكة اه أقول: ؤاسم القرية المذكورة الهّذَا اه. 

)١(‏ قوله (ذات عرق): في «منسك القطبي»: سميت بذلك لأن فيها عِدْتاً وهو الجبل» ومي 
قرية قد خربت الآن» وعِرْقٌ هو الجبل المشرف على العقيق؛ والعقينُ واد يسيل ماؤه إلى 
غَرْرَي تهامة؛ قاله الأزهري أه. 
ولهذا قال في «اللبابة: والأنضل أن يحرم من العقيق؛ وهو قبل ذات عِرْقٍ بمرحلة أو 
مرحلتين اه من «رد المحتار». قال العلامة طاهر سنبل: هي بعد المضيق إلى بجهة العراق» 
وقبل العقيق؛ فمن أحرم منه فقد أحرم من الميقات بيقين. وقال العلامة الشيخ عابد مالكي 


في «هداية الناسك»: هي قرية سْربة في طريق من طرق الطائف أرضُها سَبخة تبت الطرفاء» 

قيل: هي الحد بين نجد وتهامة بينها وبين مكة مرحلتان» وهي قريبة من المعروف الآن 
بالسيل في طريق الطائف من تلك الجهةء وعِرْق بكسر العين وسكون الراء المهملتين هو 
الجبل المشرف على العقيق مَُسِيلٌ لا يعرف الآنء ولعله المعروفٌ بالسيل اه والله أعلم. 

(۲) قوله (وهُّنَ إلخ): قال في «البحر»: وهذه المواقيت ما عدا ذات عِزق ثابتةٌ ني 
«الصحيحين» وذاتٌ عرق ثابتة في «صحيح مسلم؛ واسنن أبي داود» والله أعلم اه تقرير 
الشيخ عبد الحق. 
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ا 
(وحكمُها: وجوبُ الإحرام منها لأحد النْسكين) أي بالإجماع» مع جواز 
تقديمه عليها أيضاً بلا خلاف (وتحريمٌ تأخيره عنها) أي لمن أراد أحد النسكين 
أيضاً بلا نزاع» وإنما الخلاف ما ذكره بقوله: (لمن أراد دخول مكة أو ا وإن 
کان لقصد التحارة أو غيرها) أي من إرادة النزهة أو دخول بيته (ولم يرد نسكاً) أي 
عند دخوله فيهاء فعندنا يجب ب الإحرام مطلقاًء وعند الشافعي لا يجب إلا إذا فُصَد 
نسكاً (ولزوم الدّم بالتأخير) أي بتأخير الإحرام عنهاء زاد في نسخةٍ (ووجوبٌ أحد 
النسكين) أي إن لم بحرم عند دخولها أو بعده إلى أن دخل مكة» فيلزم التلبس 
بعمرة أو حجة ليقوم بحق حرمة البقعة. 

(وأعيانٌ هذه) أي المواقيت فقط (ليست بشرط) ولهذا يصح الإحرام قبلها 
(بل الواجبٌ عينُها أو حذوْها)“ أي مُحاذاتها ومقابلتها (فمن سلك غير ميقاتٍ) أي 
طريقاً ليس فيه ميقاتٌ معيّن (بَراً أو بحراً اجتهدّ وأحرمٌ إذا حاذى ميقاتاً منها) أي من 
المواقيت المعروفة (ومِنْ حَذو الأبعدٍ أولى) فإن الأفضل أن يحرم من أول الميقات, 
وهو الطَرَفٌ الأبعد من مكة» حتى لا يمر بشيء مما يسمى ميقاتاً غير مُحرم» ولو 
أحرم من الطرف الأقرب إلى مكة جار باتفاق الأربعة (وإن لم يعم المحاذاةم" 


)00( قوله (أو حدوها): قال في «البحر الرائق؟: ولعل مرادهم بالمسحاذاة المحاذاةٌ القريبةٌ من 
الميقات» وإلا فآخر المواقيت باعتبار المحاذاة قَوُنُ المنازل» وذكر بعض أهل العلم من 
الشافعية المقيمين بمكة في السَجّة الرابعة للعبد الضعيف: أن المحاذاة حاصلةٌ في هذا 
الميقات» فيلبغي على مذهب الحنفية أنه لا يلزم الإحرام من رابغ » بل من خلیص القرية 
المعروفةء فإنه حينئذ يكون محاذياً لآخر المواقيت وهو قزن؟ فأجبته بجوابين 
الأول: أن المصري والشامي لم يكن إحرامّه بالمحاذاة» وإلما 0 الجخفة 
وإد لم تكن معروفة» وإحرامهم قبلها احتياطأً» والمحاذاةٌ إنما تعتبر عند عدم المرور على 
المواقيت . الثاني : أن مرادهم المحاذاةٌ القريبة» ومحاذاة المازين بِقَرْن بعيدةٌ: لأن بينهم 
وبيئه بعض جبال» والله أعلم بحقيقة الحال اه. 
قال في «النهر» : وأقول: في الجواب الثاني ما لا يخفى» ا ا على القوائيت 
يحرم إذا حادَّى آجْرّهاء قَرْبت المحاذاة أو بَمُدت اه كذا في الحباب. وقوله: بعض أهل 
العلم المرادٌ منه العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله اه تقرير الشيخ عبد ا 

69 قوله (وإن لم يعلم المحاذاة إلخ) : إنما د نفى العلم لأن عدم المحاذاة في نفس الأمر غير = 
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فإنه لا يُتَصوّر عدمٌ المحاذاة (فعلى مرحلتين من مكة) كَجْدّة المحروسة من 
طرف البحر . 

(ولو ترك وقتّه) أي ميقاته الذي جاوزه (وأحرم من آخَرَ) أي من ميقاتٍ آخر 
لاقت الأول» إلا أن الأول هو الأفضلُ (سقطّ عنه الدمٌ) أي ولا يشترط 
في سقوط الدم عنه أنه يعود إلى ميقاته الذي تجاوز عنه بخصوصهء لأن المقصود 
من الميقات تعظيم الحرم المحترم» وهو يحصل بأي ميقات اعتبره الشرع المكرّم» 
يستوي فيه القريبٌ والبعيدٌ في هذا المعنى» ويمكن أن يكون التقدير: ولو ترك وقنّه 
المختصض به وأحرم من ميقات آخر كالشامي إذا أحرم من ميقات المدني أو عكسه 
جاز» لكن قوله: اسقط عنه الدم» يؤيد مأ قدمناه م المعنى . 

(والمدنئ) أي ومّن بمعناه (إن جاوز وقنّه) أي تجارّرٌ عن ميقاته المعروف بذي 
الحليفة (غيرٌ مُحْرِم) حال معترضة بين جاز ومتعلقه وهو (إلى الجُخفة كره“ وفاقا) 





= متصورء لأن المواقيت تعم جهات مكة -كلهاء فلا بذ من محاذاة أحدهاء قاله الشيخ عبد الله 
العفيف اه حباب . أقول: مثله في رد المحتار» واضياء الأبصار» لكن في تقرير الرافعي 
عن السندي أنَّ من أتى من جهة سواكن لا يحاذي ميقاتاً ولا يساميّه اه. 

)١(‏ قوله (كجدة): فإنها على مرحلتين عُرْفيتين من مكة. وثلأثِ مراحل شرعية» ووجهه أن 
المرحلتين أوسط المسافات» وإلا فالاحتياط الزيادةء كذا في «شرح نظم الكنز. وأقول: 
لعل وجهه أيضاً أن أقرب المواقيت إلى مكة على مرحلتين عُرفيتين من مكة فقّدَر بذلك؛ 
والله أعلم. كذا في «طوالع الأنوار» للعلامة الشيخ محمد عابد السندي اه تقرير الشيخ 
عيد الحق. 

(؟) قوله (ولو أقرب): أي إلى مكة؛ ولو الوّضلية بالنظر إلى قوله «سقط عنه الدم؛ ومفهومه: 

أنه لو لم يكن الآخْرُ أقرب إلى 'مكة من الأول سقط الدم بالطريق الأولى اه داملا أخون 

جان. : 

62 قوله (يؤيده ما قذمناه من المعنى): لأنه لو أحرم الشاميّ من ذي الحُليفة لم يجب الدم من 
الابتداء اه داملا أخون جان. 1 

)٤(‏ قوله (کره وفاقا): أي بين المشايخ؛ إلا أن في ظاهر الرواية الكراهةٌ تنزيهية» لأنه لم يجب 
الإحرام مْن ذي الخليفة» ولكن المستحبٌ” أن يحرم منهاء فتكون الكراهة في = 
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أني بين علمائناء خلافاً لابن أمير الحاج حيث قال: هو الأفضل في هذا الزمان. 

(وفي لُروم الدم خلافٌ) وفيه: أنه لا معنى للخلاف» لجوازه مع الكراهة 
وفاقاًء ولعله أشار إلى ما في «النخبة» أن من كان في طريقه ميقاتان يجوز أن 
يتعدى إلى الثاني على الأصح. فالدم يكون متفرّعاً على القول المقابل للأصح 
(وصُخح سقوطه) لأن الواجب عليه ونه مطلقاً إذا مر بهء إلا أنه يسقط عنه 
بالإحرام من غيرهء وهذا ظاهئر كما قاله في «الكبير» لكن الأظهر أن يقال: 
وصّحَح عدم وجوبهء لأنه إذا كان في طريقٍ ميقاتان فالسالك مخيّر في أن يحرم 
من الأول» وهو الأفضل عند الجمهورء خروجاً عن الخلاف فإنه متعين عند 
الشافعي» أو بحرم من الثاني فإنه رخصة له. .وقيل: بل إنه أفضل بالنسبة إلى أكثر 
أرباب النسكء» فإنهم إذا أحرموا من الميقات الأول ارتكبوا كثيراً من المحظورات 
بعُذر وبغيره قبل وضولهم إلى الميقات الثاني» فيكون الأفضلٌ في حقهم هو 
التأخيرء والله .أعلم , 

وهذا ينافي ما في «البدائع»: مَنْ جاوز ميقاتاً من هذه المواقيت من غير 
إحرام إلى ميقات آخرٌ جازء إلا أن المستحبٌ أن يحرم. من الميقات الأولء كذا 
روي عن أبي حنيفة أله قال :في غير أهل المدينة: إذا مَرّوا على المدينة فجاوزوها 
إلى الجُحفة فلا بأس بذلك» وأحبٌ إليَ أن يحرموا من ذي الحليفة» لأنهم لما 
وصلوا إلى الميقات الأول لزمهم محافظةٌ حُرمته؛ فيكره لهم تركهاء انتهى. ومثله 
ذكره القدوري في «شرحه» وبه قال عطاء وبعض المالكية والحتابلة . 

ووجه عدم التنافي أن حكم الاستحباب المذكور نَظَراً إلى الأحوطٍ خروجاً عن 
الخلاف في المسألة» والمسارعةٍ والمبادرةٍ إلى الطاعة في التقديم» وأن قوله: 
«الأفضل التأخير» بناء على فساد أهل الزمان ومكائرة مباشرة العصيان» ومثله قولهم : 


= مقابلة المستحب فتكون تنزيهية» وعلى ما رُوي عن أبي حنيفة من وجوب الإحرام من ذي 

الحليفة تكون الكراهةٌ تحريمية» لأنها في مقابلة ترك الواجب» قاله الشارح اه حباب. 

و لم يرد بعلمائنا متنا أو المشايخ المتقدمين»› إذ لا يخالفهم ابن الأمير ولش 
له رة الخلاف معهم كشيخه ابن الهمام اه. 


۱۱١‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





التقديم على الميقات أفضل» حتى قال بعض السلف : من إتمام الحج الإحرامٌ من 
دُرَيرة أهله. لكنه مقيّد بمن يكون مأموناً من الوقوع في محظورات إحرامه. 
إلا أن قول أبي حنيفة في غير أهل المدينة» إشارةٌ إلى أن أهل المدينة ليس 
لهم أن يتجاوزوا عن ميقاتهم المعيّن لهم على لسان الشارع» وبه يجمع بين الروايتين 
أن عليه دما وبه قال مالك والشافعى وأحمد. وعنه ما سبق من قوله «لا بأس» 
فتحمل روايةُ وجوب الدم ٠‏ على المدنتينء وعدمه على غيرهم. والله أعلم . 
(فصل : في الصنف الثاني : وهم الذين منازلُهم في نفس الميقات أو داخلَ 
- زفق ۴ + ر فخ دو 5 ۰“ 5 
الميقات" إلى الحرم؛ فوقتهم الجل) أي فيمقاتهم جميعٌ المسافة من الميقات إلى 
انتهاء الحل (للحج والعمرة. وهم في سَعة) اي جواز ورخصة وعدم لزوم كفارة (ما 
لم يدخلوا أرض الحَرّم) أي بلا إحرام (ومن ذُوّيرة أهلهم أفضل) أي لهما (ولهم 
دخول مكة بغير إحرام إذا لم ريدو" بسكا وإلا) أي وإن أرادوا نسكاء فإن نفى 





)001( قوله (فيحمل رواية وجوب الدم إلخ): قال في «رد المحتار» بعد نقله عبارة الشارح› 
قلت: لكن قل في «الفتح» عن «كاني» الحاكم الذي هر جمعٌ كلام محمد في كُنّبِ ظاهر 
الرواية: ومن جاوز وقته غير محرم ثم أتى وقتاً خر فأحرم منه أجزأه. ولو كان أحرم من 
وقته كان أحبٌ إلى اه فالأول صريح» والثاني ظاهر في المدني أنه لا شيء عليه» فعلم أن 
قول الإمام المارٌ في غير أهل المدينة اتفاقي لا احترازي» وأنه لا فرق في ظاهر الرواية بين 
المدني وغيرة اه. 

(۲) قوله (أو داخل الميقات إلخ): قال في «رد المحتارة: وينبغي أن يُراد داخلٌ جميعها ليخرجٌ 
من کان ٻين ميقاتين» کمن كان منزله بين ذي الخليفة والجحفة؛ لأنه بالنظر إلى الجحفة 
خارجٌ الميقات؛ فلا يحل له دخول الحرم بلا إحرام؛ تأمّل اه تقرير الشيخ عبد الحق . 

() قوله (إذا لم يريدوا نسكا): مقتضاه أنهم لو دخلوا مكة لحاجةٍ ثم أحرموا منها لم يلزنهُم 
شيء» قال العلامة الشيخ قطب الدين في «منسكه»: ومما يجب التَيقّظ له سكانٌ جُدَةْ 
بالجيم؛ وأهل حَدَّة بالمهملة؛ وأهلٌ الأودية القريبة من مكة» فإنهم في الأغلب يأتون إلى 
مكة في سادس ذي الحجة أو في السابع بغير إحرام» ويُحرمون من مكة للحج» فعلى من 
كان حنفياً منهم أن يُحرم بالحج قبل أن يدخل الحرم» وإلا فعليه دم لمجاوزة الميقات بغير 
إحرام؛ لكن للنظر هنا مجال إذا أحرم هؤلاء من مكة كما هو معتادهم وتوجهوا إلى = 
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النفي إثباتٌ (فيجبٌ) أي الإحرام حينئذء وهذا قد عُلم مما تقدمء والله أعلم . 

ومما ينبغي أن يعلم أن مذهب الطحاوي من أصحابنا أن مَّن كان في نفس 
الميقات فهو في حكم أهل الآفاقء ونُقل عن: بعض العلماء أن من كان بين 
الميقات والحرم فحكمُّه حكم أهل الآفاق أيضاًء وقد قال سعيد بن جبير: لا أحج 
لتارك الإحرام من الميقات. وظاهره أنه جعلّه ركنا والمشهور عند الجمهور أنه 
وانجب يُجْبر بدم». ويمكن حمل كلامه على مذهب العامة بأن يقال: التقدير ١لا‏ 
حج كاملا» . 

(فصل: في الصنف الثالثك: وهم من كان منزله في الحرم) 00 
(فوقئُه الحرمٌ للحخ) ون المستجد انضل اومن دريرة أهله رال لير 
اليحصل لهم نوع من السفرء وفي الجملة المشقّة توجبُ زيادةً الأجر» ثم 00 
'المكي من التنعيم أفضلٌ عندنا للعمرة» ومن الجغرانة عند الشافعي» بناءً علئ أن 
الدليل القوليٌ أقوى وهو مذهبناء أو الدليل الفعلي وهو مذهبه. 

(وكذلك) أي مثلُّ حكم أهل الحرم (كلّ من دخل الحرمً من غير أهله وإن 
لم ينو الإقامة به» كالمفرد بالعمرة والمتمتع) أي من أهل الآفاق (والحلال) أي 
وكغير المحرم (ين أهل الجل إذا دخله) أي الحرمٌ (لحاجة) أي غير إرادة للنسك 
(إلا مَنْ دخله) أي الحرمٌ (تاركاً وقته) أي ميقائه من الجل (فيجبٌ عليه) أي على 
الداخل من غير إحرام (العودٌ إليه) أي إلى الحل والإحرامٌ منه؛ فإن" لم يعد وجب 
عليه الدم» والله أعلم. ثم هل 5 بترك العود؟ فإن كان قادراً عليه نعم وإلا 


| عرفةء 5500 المجاوزة بوصولهم أولَ الحل ملبّين» لأنه عودٌ منهم إلى 
8 مع الإحرام والتلبية» وذلك مسقّط لدم المجاوزة» اللهم إلا أن يقال: 0 يعد هذا 
عَوداً منهم إلى الميقات» لأنهم لم يقصدوا العود إليه لتلافي ما لزمهم بالمجاوزة» بل 
قصدوا 0 إلى عرفة» ولم أجد من تعرّض لذلكء ولله أعلم بالصواب اه وقد ثمّله 
الشيخ عبد الله العفيف في «شرحه؛ وأقرّه. اه حباب. وقال في «رد المحتار؛ عقب عبارة 
القطبي : وقال القاضي محمد عيّد في شرح منسكه»: والظاهر السقوطً» لأن العغود إلى 
الميقات مع التلبية 1 لدم المجاوزة وإن 7 يقصذهء لحصول المقصود وهو التعظيم . 
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فلاء إلا أنه لا يجب عليه دم آخر بترك هذا الواجب» فتأمل فإنه ما أوجبوا عليه 
العود إلا لتدارُك العصيان الأول» ليكون فعلّه على الوجه الأكمل. 


(فصل: وقد يتغير الميقاتُ بتغير الحال) أي من كون الواحد في الحرم أو 
الآفاق أو ما بينهما من غير أهلها (فيكون ميقاتٌ الآفاقي الحرمَ أو الجلّ) أي إذا 
صار من أهلهما (والمكئ الحلّ أو الآفاق) أي على حسب اختلاف حاله (والضابط 
فيه) أي القاعدة الكلية في هذا الحكم (أن من وصل إلى مكان صار حكمُه حك 
أهله) أي إذا كان قصذه:إليه على وجه مشروع؛ بخلاف ما إذا كان على غير وجه 
مشروعء» بأن جاوز الميقات من غير إحرام ودخلّ الحرم» أو خرج المكي إلى 
الجل لإحرام الحج» فإنه لا يصيرٌ حكمّه حكمّ أهل ما خرج منه أو دخل إليه. 

(فلو خرج المكي إلى ,الآفاق أو الجل لحاجة فهو وقنّه للحج أو العمرة) أي 
بطريق الإفراد إذا خرج في الأشهرء وأما إن خرج قبلها فله.القران. والتمتع أيضا"" 
9 إذا قصد) أي في خروجه إلى الآفاق أو الحل (ترك وقته) أي ترك ميقاته 
(عمداً) لا لقصدٍ آخر بل لأجل أن يدْخْلَ للإحرام كما قدمناه. 


(والآفاقي أو الحلي) أي المنسوبٌ إلى ما بين الميقائّين (إذا دخل مكة أو 
الحرم فهو وقئه) أي فالحرم صار ميقاته (للحجّ والجلّ للعمرة؛ إلا إذا قصد) أي 
بالمجاوزة (ترك وقته) أي عمداً (بأن دخل لأجل الإحرام لا غيرٌ) أي لا غير 
الإحرام من المقاصد في الخروج. 

(نصل: في مجاوزة الميقات بغير إحرام: مَنْ جاوز وقته) أي ميقاته الذي 
وصل إليه سواءً كان ميقاته الموضعٌ المعيّنَ له شرعاً أم لا (غيرٌ مُحْرِم) بالنصب على 
الحال (ثم أحرم) أي بعد المجاوزة (أؤ لا) أي لم يحرم بعدها (فعليه العودٌ) أي 
فيجب عليه الرجوع (إلى وقتِ)”" أي إلى ميقات من المواقيت» ولو كان أقربّها إلى 


)١(‏ قوله (والتمتع أيضاً): فيه خلاف يأتي فيما بعد (ص7١4)‏ اه داملا أخون.جان. 
(۲) قوله (إلى وقت): أي ويحرم منه إن لم يكن له عذرء فإن كان له كخوف الطريق أو - 


إرشاد الساري إلى مناسء: الملا علي القاري ۱۱۹ 


مكة؛ ولم نتعين عليه.العودُ إلى خصوص ميقاته الذي تجاوز عنه بلا إحرام» إلا في 
رواية"2 عن أبي يوسف: الأولى أن يحرم من وقته» كما صَرّح به في «المحيط» 
خروجاً من الخلاف (وإن لم يعد) أي مطلقاً (فعليه دمٌ) أي لمجاوزة الوقت 

(نلو أحرم آفاقي داخلَ الوقت) أي في داخل الميقات (أو أهل الحرم) أي 
أحرموا (من الجلّ للحج؛ ومن الحرم للعمرةء أو أهل الجل من الحرم) أي على 
عكس ما عيّن لهم من الوقت (فعليهم العودُ إلى وقتِ) أي ميقات شرعي لهم. 
لارتفاع الحرمة وسقوطٍ الكفارة (وإن لم بعودوا فعليهم الدم) والإثمم لازم لهم. 

(فإن عاد) أي المتجاوز (قبل شروعه في طوافٍ) أي من طواف نسكِ كطواف 
غمرة أو تُدوم (أو وقوفٍ) أي في وقوف بعرفة (سَقَط) أي الدم (إن لى منه) أي 





= الانقطاع عن الرفقة أو ضيق الوقت أو المرض الشاق ونحو ذلك فأحرم من موضعه ولم 
خد إليه لزمه دم» ولم يأثم بترك الرجوعء وأثم بالمجاوزة اه داملا أخون جان» ولحو في 

)١(‏ قوله (إلا في رواية): يفهم منه أن عنده في رواية : العُودٌ إلى خصوص ميقاته متعيّنُ» ولیس 
كذلك» تال في انتح القدير»: وعن أبي يوسف رحمه الله: إن كان الذي رَجَع إليه محاذياً 
لميقاته أو أَبعَدَ منه فكميقاته» وإلا لم يسقط الدمٌ بالرجوع إليه. والصحيح ظاهرٌ الرواية لما 
قدّمئاه من أنْ كلا من المواقيت ميقاتٌ لأهله ولغير أهله بالنص مطلقاًء بلا اعتبار المحاذاة 
اه فأآفاد ذلك أن لا يكون الميقاث الأخْرُ أقربّ إلى مكة من ميقاته؛: فعلى هذا قوله: 
«فالأولى أن يحرم من وتته» تخصيصٌ بلا مخصّصء إذ يكفي في الخروج عن الخلاف 
العودُ إلى وتته أو ميقاتٍ آخْرٌ ليس أقربٌ منه اه داملا أسخون جان. 

(۲) قوله (إن لَبّى إلخ): هذا قول الإمام» وقالا: يسقط الدم بالعود مُحْرِماً؛ لَبَى أو لم يُلْبْ. 
وقال زفر: لا يسقط لَبَى أو لم يُلْبَء لأن جنايته لا ترتفع بالعود؛ وضار كفن أناضن قبل 
الغروب ثم عاد إلى عرفات. وللأئمة الثلاثة أنه تدارّك المتروك في أوانه» وذلك قبل 
الشروع في الأفعال فيفط الدم» لأن الواجب عليه التعظيمٌ بالكؤن محرماً في الميقات؛ 

المسافة التي بيئه وبين مكة متصفاً بصفة الإحرام؛ وهذا حاصل بالرجوع محرماً إليه . 
وال م الإمام الثلبية تحصيلاً للصورة بالقّذر الممكن؛ وفي صورة إنشاء الإحرام لا بد من 
التلبية أو ما يقومٌ مُ مقامهاء وكذا إذا أراد أن يَجْبّرهء بخلاف ما إذا رجع محرماً حتى جاوز 
الميقات فلبّى ثم رجع ومرٌ به ولم يُلْبّء لأنه فوثٌُ الواجب عليه في التعظيم . 
وأما الافاضة فإن الواجب عليه إذا وقف نهاراً إما الكرة يها وت الغروب أو مده إلى - 
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من الميقات» على فرض أنه أحرم بعده» ولا فلا بد أن ينوي ويي ليصير مُخرما 
حينئذ» وقيل: يسفط عنه بمجرد العود وإن لم يُلَبْ (وإن عاد) أي المتجاورٌ إلى 
الوقت (بعدٌ شروعه) أي في أحدهما (كأن استلم الحجّر) الأولى: كأن وى 
الطواف سواءً استلمه أؤ لا'''» وسو ابتدأ منه أم لاء بل الصواب أن يقال: بأن 





= الغروب على حسب اختلافهم على ما تقدمء وبالعود بعد الغروب لم يتدارك واحدأ منهماء 
كذا في «الهداية» و«الفتح» اه داملا أخون جان. 

)١(‏ قوله (الأولى كأن نَوَى الطواف سواء استلمه أو لا إلخ): ظاهر عبارة «البحر الرائق» أنه لا 
بد في لزوم الدم وعدم إمكان سقوطه من الشوط الكاملء» حيث قال: فلو عاد إليه بعد ما 
طاف شوطاً لا يسقط الدم عنه اه وعبارة «الدرر»: بأن ابتدأ الطواف أو استلم الحَجَرء 
بالغطف بأو يقتضي أنه يكتفي بالاستلام فقط. قال في «الشرنبلالية»: فليحير هل مجرد 
الاستلام مانع للسقوط أو لا بد فيه من الطواف اه فتأمل ما في الشارح اه حباب. 
وفي «رد المحتار» وعبارة «الهداية»: ولو عاد بعدما ابتدأ الطواف واستلم الحجرٌ لا يسقط 
عنه الدم بالاتفاق . فقال: واستلم الحجر بالواو» وفي بعض نسخها بالفاء. قال ابن الكمال 
في شرحها: إنما ذكره تنبيها على أن المعتَبّر في ذلك الشوط التام» فإن المسئون"الضل 
بين الشوطين بالاستلام» وإلا فهر ليس بشرط. ومثله في «العناية». 
وعليه فالمراد بالاستلام ما يكون بين الشوطين لا ما يكون في أول الطواف» ويزيده قول 
«البدائع»: بعدما طافم شوطاً أو شوطين. وبه طهر أن ما في «الدرر؛ من عطفه بأو غيه 
ظاهر لاقتضائه الاکتفاء ببعض الشوط ؛ فافهم والله أعلم اه تقرير الشيخ عبد الحق. 
وفي تقرير الرافعي على «رد المحتار»: في السندي بعد ذكر ما في «البحر» ونحوه مما يدل 
على اشتراط الشوط في لزوم الدم ما نصه: لكن ذكر الفارسئ عن «خزانة الأكمل»: أو 
أحرم .بعدما جاوز الميقاث» فإن استلم الحجرٌ ليس له أن يرجع وقْطع التلبية اه ولذا قال 
في «اللباب»: وإن عاد بعد شروعه كأن استلم الحجرّ أو وقف بعرفة لا يسقط اه. وهذا 
يفيد أن مجرد الاستلام مانم من السقوط . 
فالظاهر أن التفييد بالشوط ليس بشرطء كما أن قول «الهداية»: «بعدما ابتداً الطواف واستلم 
الحجرا كل ذلك تمثيل باعتبار العادة والواقع؛ لا للاحتراز» بل مجرد ابتداء العلواف مانم 
من سقوط الدم أخذاً من اقتصار صاحب «الهداية» على ابتداء الطواف» ولم يقيده بالشوط 
ولذا قال في «الدرر»: «بأن ابتدأ الطواف أو استلم الحجر» عطف بأوء فاقتضى أنه يُكتْنْى 
بالاستلام فقطب كما في «الشرنبلالية». وافتضى الاكتفاة أيضاً ببعض الشوط» حيث قال: 
بأن ابتدأ الطواف» وابتداء الطواف بالشروع فيه وهو صادقٌ ببعض الشوطء ويدل عليه - 
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فإنه ليس له ولِمَا بعده نظيرٌ في الباب (أو وَقف بعرفة) أي من غير طواف 
قدوم (لا يسقط) أي الدم. 


(والعودُ إلى ميقاته) أي الذي تجاوزه (أفضل) أي ولو كان أبعدّء للخروج 
تمن الخلاف السابق» ولأن الأجر على قدر المشقة (وليس) أي العود المذكور 
(بشرط) أي في سقوط الدم على ظاهر الرواية» خلافاً لأبي يوسف في رواية (بل 
إليه) أي الرجوع إلى وقته (وغبره) أي وغير وقته (سواءً في سقوط الدم). 

(ومَنْ جاوز وقته) أي الذي وصل إليه حال كونه (يقصد مكاناً في الجل) 
كبستان بني عامر أوجذه أو حذة مثلا بحيث لم يَمْرْ على الحرم» وليس له عند 
المجاوزة قصدٌ أن يدخلٌ الحرم بعد دخول ذلك المكان (ثم بَدَا له) أي ظهورُ أي 
حادث (أن يدخل مكة) أي أو الحرم ولم یرد نسكاً حينئذ (فله أن يدخلها) أي مكة 
وكذا الحرم (بغير إحرام) . 


وفيه إشكال» إذ ذكر الفقهاء في جيلة دخول الحرم بغير إحرام أن يقصدَ 


= أيضاً قول الشارح فيما سيأتي : «أو عاد بعد شروعه» وقول المصئف: «لم يشرع في نسك» 
فإن الشروع لا يَتَودْف على الشوط الكامل» ولذا قال الشيخ علي القاري عند قول صاحب 
«اللباب»: «كأن استلم الحَسّر؛: الأرلى كأن نَرَّى الطواف» سراء استلمه أو لاء وسواء 
ابتدأ مئه آم لا اه. 
وشيخنا الشيخ محمد طاهر سنبل رحمه الله رف بين القولين» حيث حمل مجرد الاستلامٍ 
على طواف العمرة» فإن المعتمر يقطع التلبية بمجرد الاستلام؛ وبمجرده يكون مشتغلة 
بِعَمَل ما أحرم به بخلاف الحاج يعني فيشترط فيه كمال الشوط» وهذا توفيق حسن اه 
كلام الرافعي. وهو نهاية التحقيق فعض عليه بناجذيك اه. 

)١(‏ قوله (وفيه إشكال): أقول: لا إشكال؛ وما ذكره الشيخُ هو ما ذكره الفقهاء. لأن وجوب 
الإحرام عند الميقات على مَنْ يريد دخول مكة» وهو حينئذ لا يريد دخولها وإنما يريد 
البستانٌء فإذا ؤجدت هذه الإرادة عند المجاوزة كَنْه» سواء قصد ذلك قصداً أوّليا أو لا 
بل أقول: ربما لا يتأنّى له' القصدٌ الذي ذكره الشارح» لأن من المعلوم ضرورة إنما هو 
صد مكة لأداء النسكء افما يمكن أن يتأتى فيه أن يكون قصده البستانَ» بخلاف ما إذا أتى 
الميقات بعد كونه قاصداً مكة» أمكنه صرفٌ ذلك القصد إلى محل آخْرَ غيرهاء فإذا فعل 
ذلك وقصّد غير مكة مما هو بين الحرم والميقات التحقٌ“بأهله؛ وكان دخوله مكة بغير - 
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بستان بني عامر» ثم يدخل مكة. وعلى ما ذكره المصنف وقرّرناه لم تحصّل الحيلة 





= إحرام على ما عرفت تأمل. . قاله الشيخ حنيف الدين المرشدي اه حباب. 
قال في «رد المحتار؛ عند قول صاحب «الدر»: وهذه حيلةً لآفاقيَ يريد دخول مكة بلا 
إحرام: : ثم إن هذه الحيلة مشكلة لِمَا علمت من أنه لا يجو له مجاوزةٌ الميقات بلا 
إحرام» ما لم يكن أراد دخول مكانٍ في الجلّ لحاجةء وإلا فكلٌ آفاقي يريد دخولْ مكة لا 
بذ أن يريد دخول الجل» وقدمنا أن التقييدٌ بالحاجة احترازٌ عما لو كان عند المجاوزة يريد 
دخولٌ مكة وأنه إنما يجوز له دخولها بلا حرام إذا بدا له بعد ذلك دخولهاء كما قدمناه 
عن «شرح» ابن الشَّلْبِي ومنلا مسكين. 
فعُلم أن الشرط لسقوط الإحرام أن يقصدّ دخول الجلْ فقط. ويدل عليه أيضاً ما نقلناه عن 
«الكافي» من قوله: وهو لا يريد دخولهاء أي مكة» وإنما يريد البستان . وكذا ما نقلناه عن 
«البدائع؟ من قوله: فأما إذا لم يُرد ذلك وإنما أراد أن يأتي بستان بني عامر. وكذا قوله في 
«اللباب»: : ومن جاوز وقته يقصد مكائاً من الحل» ثم بدا له أن يدخل مكة فله أن يدخلها 
بغير إحرام . فقوله اثم بَدَا له؛ أي ظهْر وحدّث له يقتضي أنه لو أراد دخولٌ مكة عند المجاوزة 
يلزمه الإحرامٌ وإن أراد دخو البستان» لأن دخول مكة لم يَبْدُ له بل هو مقصودٌه الأصلي . 
وقد أشار في «البحر» إلى هذا الإشكال» وأشار إلى جوابه بما تقذم عنه من أنه لا بد أن 
يكون قُصّد البستان من حین خروجه من بیته» أي بأن يكون سفره المقصودٌ لأجل البستان 
لا لأجل دخول مكة كما قدمناه؛ ' وأجاب أيضاً في شرج «اللباب» بقوله: والوجه في 
الجملة أن يقصد البستإن فضدا أؤلياء ولا يضره دخول الحرم بعده تصدأ ضِئنياً أو 
عارضیاً كما إذا قصد هندي دة لبيع وشراء أوَلاء ویکون في خاطره أنه ا 
يدخل مكة ثانياًء بخلاف مَنْ جاء من الهند بقصد الحج أزْلا وبقصدُ جُدّة ‏ تبعأ ولو فُصد 
بيعاً وشراء اه. 
وهو قريب من جواب «البيحر» لأن حاصله أ أن يكون المقصودُ د من سفره البيعٌ والشراة في 
الحل» ويكونٌ دخول مكة تبعأء لكن ينافيه قولهم : «ثم بدا له دخول مكة» فإنه يفيد أنه لا بد 
أن يكون دسخولها غيرٌ مقصود لا أصالة ولا تبعاًء بل يكوث المقصود دخولٌ الحِلّ فقط كما هو 
ظاهر جواب «البحر» وكلام «الكافي؛ و«البدائع» و«اللباب» وغيرهاء وهذا مناف ا «إنه 
الحيلة لآفافي يريد دخولٌ مكة بلا إحرام» لأنه إذا كان قصدًّه دخول الحل فقط لم يحتج 
حيلة إذا بّدّا له دخولٌ مكةء م هذا شيا ليج ازا سجرن ا 1 
لو أراد النسك فلا يحل له دخولها بلا إحرام» لأنه صار من أهل الجلّ فيمقائه ميقائهم وهو 
الجلّ كما مر مرارى فكيف بِمَنْ خرج من بيته لأجل الحجَ» » فافهم اه. 1 
قال العلامة الرافعي في «تقريره»: قوله: | لكن پتانيه قولهم اثم بها له دخول مكةه إلخ 
يندفمٌ الإشكال في هذه المسألة بأن المجوّز لدخول مكة غير محرم أحدٌ أمرين» الأول: 
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كما لا يخفى» فالوجه فى الجملة أن يقصد البستانٌ قصداً أوَلياً» ولا يضره قصذه 
دخول الحرم بعدّه قصداً ضِمنياً أو عارضياًء كما إذا قصد مدني جُدَّة لبيع وشراء 
أُوَلاء ويكونُ في خاطره أنه إذا فرغ منه أن يدخلّ مكة ثانياً. بخلاف منْ جاء من 
الهند مثلاً بقصد الحج أوَلاء وأنه يقصد دخول جدة تبعاً. ولو قصد بيعاً وشراءء 
لا يقال: فصار كمذهب الشافعي أنه إذا كان قصدُه الأصلي أحدّ النسكين يجب 
عليه الإحرام وإلآ قلاء فنا تقول هذا الذي ذكرنا فيما إذا لم يقصد ألا في 
دخوله أرض 0 فإنه إذا قصذه ودخل بغير إحرام يجب عليه دمٌ لهتك حرمة 


ر 0 أي أهل الآفاق (مكة) أو الحرم (بغير إحرام فعليه أحد 
النسكين) أي من الحج أو العمرة» وكذا عليه دم المجاوزة أو العَود(فإن عاد إلى 
ميقات مر عامه ناعم بجع نري أي أداء (أو قضاء أو نذْرء أو غعمرة نذر أو 
قضاء) وكذا عُمرةٍ سّنَة أو مستحبة (سَقَط به) أي بتلبّسه بالإحرام من الوقت (ما 
لزمه بالدخول من النُسّك) أي الغير المتعيّن (ودمُ المجاوزةء وإن لم يَنْو) أي 
بالإحرام (عما لزمه) أي بالخصوصء لأن المقصود تحصيل تعظيم البقعة وهو 
'حاصل في ضمن كل ما ذُكرء وهذا استحسان والقياسٌ أن لا يسقط. ولا يجوز إلا 
أن ينوي ما وجب عليه للدخول» وهو قول زفرء كما لو تحوّلت السّكة فإنه لا 
يجزيه بالاتفاق عما لزمه إلا بتعيين الئية» ولعلّ الفرق بين الصورتين عند الأئمة 
الثلاثة أن السّنة الأولى كالمعيار لما التزمه» فيندرج في ضمن مطلق النية .ومقيّدهاء 


= أن يقصد الحلّ لحاجة ثم يبدو له دخول مكةق وهذا ما ذكره ذ في «الكافي» ر 
و«البدائع». والثاني: أن يقصد دخول الجلٌ قصداً أولياً مع قصي دخول مكة تصداً ضمنياء 
وهو ما أشار له في «البحر؛ وذكره في «شرح اللباب»» وهو مرادهم بالحيلة» ومّنْ ذكر 
القسم الأول لم يف كفايةٌ القسم الثاني» فيُعمل بكلا النصّين» تأمل . 
وقال الشيخ محمد طاهر سنبل على ما نقله عنه السندي في قول الشارح: «وهذه حيلة؛ أي 
لمن أحكمها ونّصّد موضعاً في الحِلّ لحاجة قصداً أزلياء كما صرح به في «المبسوط؛ 
وغيره ولا يضره قصذه دخول مكة بعد قضاء حاجته اه. 
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بخلاف السّئة القابلة لأنها ليست لِمَا ذكرناه قابلة. 

(وإن لم يعد إلى وقت) أي بل أحرم بعد المجاوزة (لم يسقّط الد ولو لم 
يُحرم من عامه) أي لذلك النسك (لم يتسقط) أي ما لزمه (إلا أن ينوي عما لزمه) 
أي خصوصاً (بالدخول) أي بسبب دحوله (بغير إحرام) أي حينئذ. 

(ولو دخلها مِرَارأ) أي بغير إحرام (فعليه لكل دخولٍ نسكٌ: حجٌ أو عمرة) 
بيان لنسك» وكذا لكل دخول دم مجاوزة» ومن رهم عدم وجوب الدم إذا لم يرد 
أحد النسكين كصاحب «الإيضاع شرح الإصلاح» فقد خالف الصوات» فإنه 
تشالت لإطلاق الأصحاب بأن مَنْ جاوزه فأحرم يجب عليه دم المجاوزة إن لم 
يعد إلى الميقات . 


(فإن أحرم) أي المتجاورٌ عن الميقات مراراً (من عامه بفرض أو نَذْر فهو) أي 
فإحرامّه معتبّر (عن الأخير منها)”" أي عن التجارز الأخير من المرّات (وعليه قضاءً 
البقبة» وإن لم يُحرم من عامه فكما مَرْ) أي من التفصيل الذي سبق. 20 

(ولو جاوزه كافرٌ فأسلم أو صبيٍ فَبَلَعْ أو مجنونٌ فأفاق ثم أحرمٌ من حيث 
هو) أي من حيتُ وَصَل بعد تغيّره من حإل عدم التكليف إليه (ولو في مكدٌ أجزأء) 
آي إحرامه (ولا دم عليه) لأنه صار من أهل محل إحرامه. والممجاوزةٌ وقعت له في 
غير حال تكليفه (والعبدٌ إذا جاوز) أي من غير إحرام» وكذا إذا باشَرَ محظوراً آخَرَ 





)00( قوله كصاحب «الإيضاس» : دخل في الكاف شارح (الوقاية» صدر الشريعة وصاحب «الدرر» 
اه 

(۲) قوله (فهو عن الأخير منها): ويسقط عنه دم المجاوزة الأخيرة لا ما قبلهاء لأن الواجب 
قبل الأخيرة صار دَيْنا في ذمَنه» فلا يسقط إلا بتعيين النية» وهكذا كلما أدى نُمْكاً سقط 
عنه آخْرٌ ما تقرّر في وقته قبل ذلك النسك. كذا في «شرح الطحاري؛ و«البدائع». قال في 
«النتح»: وينبغي أن لا يحتاج إلى التعيين؛ بل لو رجع مرارا فأحرم كل مرة بنسك على 
عدد دخلاته خرّجٍ عن عُهدة ما عليه» كما قلنا فيمن عليه يومان من رمضان فصار يلوي 
مجرّدٌ ما عليه ولم يعيّن الأول ولا غيره جازٌء وكذا لو کان من رمضانین» قاله في «النهر؛ 
اه حباب . لسار 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۱۲ 





مما تجب فيه كفارة مالية وهو بالمّ (ثم عَتَقَ فعليه دمٌ) أي بعد عتقه (وكذا لو لم 
يُعتّقَء ويؤذيه بعد العتق) وهذا فرع غريب وحكمٌ عجيب» حيث لا يتصوّر أن 
يؤديّه بعد العتق إذا لم يُعتّقء اللهم إلا أن يُتكلّف ويُقال: التقدير ثم عَثَقَ بعد 
مجاوزته فورأء وكذا لو لم يُعتق أي حينئذ ويؤذيه بعد العتق إذا عَتّق . 


(باب الإحرام) 

وهو الدخول في التزام خَُرْمةَ ما يكون حلالاً عليه قبلَ التزام الإحرام بالنية 
والتلبية (شرائط صخته) أي صحة الإحرام: (الإسلام) وتقدم عليه الكلام (والنيةٌ 
ولك واا أن يقول: والتلبية أو ما يقوم مُقَامها من الذكر (أو تقليدٌ البّدئة) 
أي مع السّوق. وفيه: أن النية والتلبية نَفْسُ الإحرام وحقيقته؛ لا شرطه”". بل 
الإحرام شرط للنسكء والنيةٌ من فرائض الإحرام» إذ لا ينعقد بدونها إجماعا وإن 
لبَىء وكذا العلبيةٌ أو ما يقوم مقامها من فرائض الإحرام عند أصحابناء لأنهم 
صرّحوا أنه لا يدخل في الإحرام بمجرّد النية» بل لا بد من التلبية أو ما يقوم 
مقامهاء حتى لو نوى ولم يلبٌ لا يصير مُخُرمأء وكذا لو لَبّى ولم ينوء وعن أبي 
يوسف أنه يصير محرماً بمجرد النية» وهو مذهب الشافعي ومّنْ تبعه. 

وعلى المذهب بأن يكون شارعا عند زجودهما هل يصير محرماً بالنية والتلبية 
ا E‏ بشرط وجود الآخر؟ فالمعتمد ما ذكره حسام الدين واد 





)١(‏ قوله (والأولى): إنما قال الأولى دون الصواب لأن قول المصنف «والذكر» شاملٌ للتلبية 
وغيرهاء ووجه الأولوية أن الكلام يكون مُشْعِرا بأصالة التلبية اه داملا أخون جان. 

(۲) قوله (وفیه أن النيةٌ والتلبية نفسٌ الإحرام وحقيقئُه لا شرطه): أقول يخالفه ما في «النهره 
حيث قال في تعريفه: وشَرعاً الدخولٌ في حُوْمات مخصوصة» أي التزامهاء غير أنه لا 
يتحقق شرعاً إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية» كذا في «الفتح». فهما شرطان في تحفقه» 
ا الت اولسرا 
الذكر أو الخصوصية آھ. 
والمرادٌ بالذكر التلبيةٌ ونحوهاء وبالخصوصية ما يقوم ا رمن سوق الهدي أو تقليد 
البذنء والله سبحانه وتعالى أعلمء كذا في تقرير الشيخ عبد الحق. ٠‏ 
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ضير سارعا بالنية» لكن عند التلبية لا بالتلبية» كما يصير شارعاً في الصلاة بالنية 
لكن عند التكبير لا بالتكبير. 

(وتعبينْ النسك ليس بشرط) بل يكفي في صحته أن ينويّ بقلبه ما يُحرم به 
من حج أو عمرة أو قران أو تسك من غير تعيين (فصخ) أي إحرامه (مُبْهماً) وإن 
کان لا بد من أن يصير مبيتاً ومعيناً (وبما أحرمٌ به الغيرٌ) آي معلْقاً به كما في 
حديث علي کرم الله وجهه حيث قال: أحرمتٌ بما أحرم به البي 4ة 

(وشرط بقاء صحته ترك الجماع) أي قبل الوقوف في الحج وقبل الطواف في 
العمرة» لأن الجماع حينئذ مُفسد لهماء وف غذ. ترك المفميد :قرط مسامحة له 
تخفى» لأن الشرط هو الفرض المتقدّم على الركن» سواء يُراد بقاؤه إلى آخر الفعل 
أو لا كالطهارة والنية في الصلاة» وكذا ترك الارتداد مظلقا . ١‏ 

(وشرط بقائه) أي بقاء الإحرام على حاله من غير رَفْضْه (أن لا يُذْجِلّه أي 
الإحرامٌ بحجة أو عمرة أخرى (على جنسه) أي من إحرام حجة أو عمرة سابقة 
(قبل إتمام الأول) أي قبل إتمام العمل المتعلق بالإحرام الأول وخروجه عن أعماله 
جميعاً (وكذا على خلا جنسه) بأن يكون الإحرام ال بحج أو عمرة؛ والثاني 
على خلافه (في صور) أي خاصة (تأتي) أي سيأتي بيائها 00 وما 
يترّبُ عليه من الدم في باب: إضافة أحد النسكين إلى الآخرة"» 

(وواجہاته) أ واجبات الإمحرام : (كونه من الميقات. وصوله عن 
المحظورات) أي باعتبار انجبار تركها بالدماء والكفارات» فلا ينافى أن ترك 
المحظورات من المفروضات . ۰ 

(وسْئّنه: كوثه) أي كون إحرامه بالحجّ لا مطلق إحرامه لقيده بقوله: (في 
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00 قوله (كما في حديث علي): ورُوي مثله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهماء 
وكلاهما في «(الصحيحين» اه حباب . 


0( سيأتي (ص©6٠١).‏ 
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اه 

شهْر الحج) أي لا قبلها فإئه مكروه عندناء غير جائز عند الشافعي (ومن ميقاتٍ 
7 أي إن مَرَ به كما في نسخة صحيحة» لأن الواجب هو الإحرام من الميقات› 
لح من غير الميقات أيضاًء والسئة أن لا يعدلٌ من خصوص ميقات بلده أو 
طريقه» وهذا عام لمطلق الإحرام. 

وكذا قوله: (والمُسلٌ) وهو سنة للإحرام مطلقاً (أو الوضوة) أي في النيابة 
عنهء .لكن عند إرادة صلاة ركعتي الإحرام» ثم هذا العُسل للنظافة في الأصل حتى 
يلزمٌ الحائض والنفساءَ ولا يقوم مقامه التيمُم؛ بخلاف المحدث إذا أراد. أن يضلي 
ضّلاة الإحرام . 

ول إزار ورداء) فالإزار من الحَقُو ا من الكيّف» ويّدخخْل الرداء 
تحت اليد اليمنى وثلقية على كته الأيسرء وربقى كنثه الأبنن مكسوفا + كذا في 
«الخزانة» ذكره البرجندي في هذا المحل؛ وهو موهم أن الاضطباعً يستحبٌ من 
أول أحوال الإحرام» وعليه العوامٌ؛ وليس كذلك» فإن محل الاضطباع المسنون 
إنما يكون قُبّيل الطواف إلى انتهائه لا غير . 
و(التطيبُ) أي استعمال الطَّيِب”' في البدن والثوب قبل الإحرام؛ سواء بقي 





6 قوله (أي استعمال الطيب إلخ): عبارةٌ (الكبير؛: فصل ويستحب أن يتطيّب ويذهن بأي 
هن وطلِيْبٍ شاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف» سواء کان تى عيئه بعد الإحرام أو لا في 
المشهور من الروايةء وهو قول محمد ألا ثم ربع وقال: يكره أن يتطيب بطيب يبقى أثرُه 
بعد الإحرام كالمسك والغالية ونحوهماء ويجب بذلك عندهة دم وقول زفر مشل قول 
محمدذك. 
وفي «السّروجي»: التطيث على قولهما بما لا لون له. وفي «التكملة»: بتو محمد تأجل 
وكذا قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» : وبه تأحدٌ. . وفي «التاتارخائية»: والصحيح ما 
ذُكر في المشهور من الرواية . وفي «فتاوي قاضيخان»: لا يكره التطيبٌ بما تبقى عينه في 
الروايات الظاهرة. وقال الطرابلسي: وهو الأصح. 
وجعل القَّرَاحٍصاري شارح «المنظومة» الخلافٌ بين محمد وصاحبيه أيضاً فيما لو ادُهن 
بهن قبل إحرامه فبقي أثره بعذه. . وقال الكرماني: هذا يعني الخلافٌ في البَدَنْء 2 
الثوب فيكره التطيبُ بما يبقى أثره بعد إحرامه كما ذكره محمدء لأنه لا يزول سريعاً. - 
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جِرْمُه بعذه أو لم يبق» وفي الأول خلافٌ (وأداء الركعتين) أي سَنة الإحرام (إلا 
في وقت الكرّاهة) أي كراهة الفرض أو النفل (وتعيينٌ التلبية) أي الواردة في 
الروايات الحديثية من غير زيادة ونقصان» وقيل: إن زاد جاز بل أحَبٌ (وتكرارُها) 
أي ثلاثاً في كل ما ذكرها (ورفعٌ الصوت بها) لشهادة الأرض والحَحجّر والمَدَّر 
والشَُجر له» إلا المرأة فإن صوئها عورة'' فيجب صوثها. 

(ومستحباته : إزالةٌ النَفث) أي ما يوجب الوسمّ (قبل الغسل) بيان للأفضلء 
وإلا فهو من السنن قبل الإحرام مطلقا (كقَّلْم الأظفار) أي أظفار اليد والرجل 
(ونتف الإبط) أي شعره» وينوب عن النتفٍ الأفضل لمن اعتاده: حَلْقُه (وحلقٌ 
العانة) ويقوم مقام النتفب والحلق: إزاله الشغر بالتورة: 

(ونية العُسل للإحرام) فإن مطلق النية يكفي لحصول أصل السّنةء وكذا نية 
عسل الجنابة أو الحيض (وثُبس لَُوبِينِ) أي أبيضين كما في نسخة (جديڌين) آي 
غير ملبوسين قياسأً على الكفْنَء أو لكونهما لم يُعْصٌ الله فيهما (أو غَسِيلِينِ) تبعيداً 





= وقال الطرابلسي: والأولى أن يكون الطيبٌ في بدنه دون ثيابه تحرّزأ عن الخلاف. وفي 
«الكفاية؛: إذا كان الطيب في الثوب بأن كان مصبوغاً برّزس أو زعفران أو ملطخاً بمسك 
أو غالية يغسله. وفي «الفتح»: وقد قيل يجوز أي التطيبٌ في الثوب أيضاً على قولهما. 
وفي «منار البيان»: أما الطيب في الثوب فعن أبي حنينة وأبي يوسف أنه كالبَدَنْء وعنهما: 
لا بل لا يطيْب إلا بما لا تبقى عيئّه كما هو قول محمدء وإذا تطيب قبل الإحرام بما لا 
يبقى عينه بعد الإحرام ولكن تبقى رائحته فإنه يجوز بالإجماع بين أصحابناء قاله قاضيخان» 
ويستحب أن يكون طيبه من المسك. 
وفي «الفتح»: وللاختلاف استحبّوا أن يُذيب جزم المسك إذا تطيب به بماء ورد ونحوه. 
وفي «المبسوط؛: لو اذهن قبل إحرامه ثم وجد ريحّه بعده لم يلزمه شيء» كما لو د< 
سوق العطارين فدخلت رائحةٌ الطيب في أنفه لم يلزمه شيء» ولو انتقل الطيب من موضع 
إلى موضع بعد الإحرام بالوقوف ونحوه لم يضرّه ولا فديةٌ عليه انتهت. كذا في تقرير 
الشيخ عبد الحق . 

)١(‏ قوله (فإن صونّها عورة): هذا ضعيفٌء» قال في «الدر المختار» عند قول المتن: «ولا تلتى 
جَهْرا بل تُسْمِمٌ نفسّها دفعاً للفتنة»: وما قيل إن صوتها عورا ضيف اه قال الغلامة طاهر 
سُنبل: قوله: «ضعيف» أي كما ذكره في شروطٍ الصلاة” في بحث العورة اه. 





4 ل إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





عن النجاسة وتنزيهاً عن الوساخة» فيفيد أن أصل لبس الإزار والرداء سنةء وبقية 
الأوصاف مستحبة (والنعلين) أي ولبس النعلين وإن جُوّْز أبس غيرهما مما لا يستر 
الكعبين في وسط الرجلين. 

E AS‏ لذن المعتك الخروط هو افصد الحكات: رإن. حرق عل 
لسانه خلاف ما نوى بقلبه فلا عبرةٌ به (ونيته بعد الصلاة) أي على تقدير أنه صلى 
(بلا فضل) أي بلا فاصل كثيرٍ (جالساً) أي حال كونه جالساً قبل أن يقوم ويركبٌ 
أو يمشي . 

(وسَوْقُ الهَذي) أي بعنّه والتوجّه معهء والهدي شامل للإبل والبقر والغنم 
و(تقليده) أي تقليد الهدي تطوعاً أو غيره» لكنه مقيّد بالإبل والبقر. والحاصل أن 
تقليد الشاة ليس بسُّنة إجماعاًء والإبل والبقر يقلّدان إجماعاً. والتقليد: هو أن يبط 
على ا ا ا ی رو ا ا ا ا 
ونحو ذلك مما يكون علامةً على أنه هدي. قال الكرماني: ويستحب أن يكبّر عند 
التوجه مع سوق الهدي ويقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر 
وله الحمد. 

٠‏ (وتقديم الإحرام على وقته) أي ميقاته (المكاني) للآفاقي (إن ملّكٌ نفسّه) أي 

بالاحتراز عن المحظورات والتحفظ عن المحذروات. 

(فصل: في محرّماته) أي محرماتٍ الإحرام (وهي كثيرة وسيأتي بعضّها) أي 
في المحظورات مفضلا”'' (ومنها: تأخيرٌ الإحرام عن الميقات) فإن الإحرام منه 
واجب» فقوله: (وتركُ الواجبات) تعميمٌ بعد تخصيص (و) أما قول : (ارتكابُ 


(9) انظر (ص 154). 5 

(0) قوله (وأما قوله إلخ): لعل فيه سقطأًء حيث لم يظهر جوابٌ أماء ولا يصلح أن يكون 
جوابّه قوله : فإنه بفيد إلخء إذ لا يصح نسبة رفع الإثم إلى المبتدأ الذي هو «قوله» ولا إلى 
مقوله الذي هو ارتكابُ المحظورات والانتفاعٌ المعطوف على المبتدأً في عبارة المصنف» 
فإن الانتفاع بها مع المباشرة قصداً موجبٌ الإثم والكفارة معا. فقوله: فإنه إلخ متفرع على 
قوله: ولو بغير إلخ اه داملا أخون جان. 





1 إرشاد الساري إلى مناساء الملا علي القاري 


المحظورات) أي المحرّماتٍ المقيّدة بحال الإحرام من بين الحالات (والانتفاعٌ بها) 
أي الارتفاق بالمحظورات» ولو بغير ارتكاب المباشرة بأن يكون إكراهاً أو نسيانا أو 
خطأ أو جهلاء فإنه يفيد رفع الإثم مع تحقّق الكفارات. 

(وأما مفسده فالجماع) أي الحقيقي (قبل الوقوف) أي في الحج وقبلَ الطواف 
في العمرة» بخلاف ما بعدهماء وزاد في نسخة: (ومَبْطِلّه الرذة) أي الارتدادٌ مطلقاً 
(لا الجنونٌ والإغماء) أي الحادثان بعد الإحرام أو بعد الإتمام. 

(ومانعه عن المُضِن) أي مُضي متلبّسه وشارعِه (في مُوجبه) بفتح الجيم أي 
مقتضاه من أداء النسك الذي أحرم به (فوتٌ الوقوف) أي في الحج (أو الحَضْرُ) أي 
حبس العدوٌ وغيره في الحج والعمرة وسيأتي حكمهما. 

(ورافعة: الرفض) على ما سيأتي بیان" . 

(ومن مكروهاته: تقديمُه على وقته الزماني مطلقاً) أي سواء ملك نفسه أو لم 
يملكها للخروج عن الخلاف (وعلى المكاني إن لم يملك نفسّه) وإلا فالإحرام من 
ذُويرة أهله أفضلٌ» وقيل: لزومه وتضييقه أكمل (والإحرامٌ بلا عُسْل) حتى للحائض 
والنفساء (أو وضوءٍ) أي نيابة عن الغسل لمن أراد الصلاة (وتركُ كل سُنَة) أي إلا 
بعذر وعدم قدرة» وهو تعميمٌ بعد تخصیص (وإحرام القارن بالحج قبل العمرة) فإن 
السئة في حقه أن يُحرم بالعمرة قبل الحج حتى في النية (والجممٌ بين النسكين 
المتّجدين) كحججتين وعمرتين (مطلقاً) أي للآفاقي وغيره بلا خلاف 0 
المختلقَين) كالقران والتمتع (للمكي) خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى. 

(«فصل: وحكم الإحرام) أي بعد صحته (لْرومُ اف اي راتما مض و 
قوله: (وعدمٌ إمكان الخروج منه إلا بعمل النسكِ) أي جنسه (الذي أحرّمٌ به) أي 
من حج أو عمرة وإن كانا نفلين (وإن أفسده) أي الوحرامٌ بالجماع (إلا في الفوات) 
هذا استثناء من الاستثناء» وما بينهما جملة اعتراضية من شرطية ووَضلية» والمعنى 





)0ن( الفوت (ص )5١7‏ والحصر (ص 004). 
(۲) انظر (ص )4٠١‏ وما بعدها. 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۱۳۱ 





لا يخرج عن الإحرام بشيء إلا بعمل نسكه في جميع الحالات» إلا في حال قَوَات 
الحج بفواتٍ وقوفه (فبعمل العمرة) يخرجٌ من إحرامه (والإحصار) أي وإلا في حال 
الإحصار في الحج والعمرة (فبذبح الهّذي) أي يخرجٌ (والجمع) أي وإلا في الجمع 
(بين النسكين قبنية الرّفْضء مع ترك الأعمال في صُوَرِ) أي في بعض الصور 
المفروضة من المسائل (وبالشروع في الأعمال في أخرى) أي في صور أخرى (ولو 
بلا نية الرفض في صُوَر) .كما سيأتي تفاصيلها في محالها”". 1 

(ووجوبٌُ القضاء) بالرفع عطفاً على لزومٌ (إذا خرج بغير فعل ما أحرم به) 
كما في الفوات والإحصار (أو بفعله فاسداً) كما في الجماع المذكور (قيل: إلا في 
المظنون) أي إلا فيمن شَرّعَ بإحرام لظنّ أنه عليه (إذا أحصِر) فإنه لا يجب حينئذ 
عليه القضاءء لأنه لا يجب عليه الأداءء كما في الصلاة والصوم؛ ولكن هذا 
الحكم مقيّد بحال الإحصارء لأنه إذا e‏ وتحلل بالدم لا يحتاج إلى الأفعال 
للخروج» فلا يلزم ال بخلاف ما إذا كان إحرامه على غير وجه الظن ثم 
ا فإنه يجب عليه القضاء عندنا» خلافاً للشافعي . 


١‏ وأما لو أحرم بحجة أو عمرة على ظن أنها عليه» ثم تب تبن أنها ليست عليه» 
يلزمه المضي» بخلاف الصلاة والصرم لعموم قوله تعالى : 57 ل ابر ل 
ولأنه لم یشرع فس الإحرام أبداً إلا بالدم والقضاء» وذلك ذل على لزوم 
مطلقاً بخلاف المظنون في الصلاة على ما حمّقه ابن الهمام. 

(وشرط الخروس منه) أي من إحرام العمرة والحج في الجملة (الحلقٌ أو 
التقصيرٌ) أي قدرٌ رُبْع شعر الرأس (في وقته) وهو باعتبار صحته: بعد طلوع الفجر 
في الحج وبعد أكثر الطواف في العمرة. وأما باعتبار وجوبه فوقتُه بعد الرمي في 
الحج وبع السعي في العمرة» وأما باعتبار جوازه فوقته طول عمره. 


.)4١6© انظر (ص‎ )١( 
قوله (وشرط الخروج إلخ): : قذم الكلام فيه (ص۹۸) في باب الواجبات 01 داما" أخون‎ (0 
جان.‎ 





۳۲ إرشاد الساري ‏ إلى مناسك الملا علي القاري 


لا إذا تعذر) أي الحلق أو بَدَلّه بأن لا يوجد حال أو آل أو وُجدا لكن 
فى الراس عله مان من اللي ف أي التحلل (بلا شيء) أي من وجوب دم 
أو صدقةء وأما إذا لم يكن في الراس سجر إو بكرن فيه قرع فيب أو بستحت 
إمرارٌ الموسّى عليه (إلا في الرفض كما مَرْ) فإنه يخرج من الإحرام بدون الحلق أو 
ما يقوم مقامه. 

(وتحليلٍ زوجته) أي وإلا في تحليل زوجته (ومملوكه) أعمّ من عبده وجاريته 
(بفعلٍ محظور) أي محظور ما كما في نسخةء أي أي محظوز من مجظورات 
الإحرام كالجماع للمرأة والجارية» والتطيْبٍ والحلق ونحوهما لهما ولغيرهما (فإنه» 
أي المُخْرِمُ من الزوجة والمملوك (يَخْرجٌ منه) أي من الإحرام (بلا حَلّق) أي ولا 
تفصير» بل بفعل ذلك المحظور. 

(فصل : الإحرام في حق الأماكن) أي باعتبار أصحابها (على وجوء) أي أنواع 
مختلفة الأحكام (الواجبُ) أي منها الواجب: كود إحرامه (من أي ميقات كان) أي 
سواء كان ميقاتٌ بلده أو غيره (والسْئَةٌ) أي والشريعة المقرّرة أن يكون إحرامُه (من 
ميقات بلده) أي دفعاً للخرّج عن الأمة فلا ينافيه قوله: (والأفضل من ذُوَيرة أهله) 
لأنه من باب المبادرة إلى الطاعات والمسارعةٍ إلى الخيرات» ولِمّا فشر به بع 
السلف قوله تعالى يثرا ج وة ز) (والفاضل كل ما قدّمه على وقته) أي من 
غير دُوّيرة أهله قبل وصول ميقاته؛ لكن بشرط كونه في أشهر الحج . 

(والحرامٌ) أي المحرّم (تأخيزه عن الوقت) أي الميقات المعيّن له (والمكروة 
تجاوز وقته إلى أدنى مئه) أي إذا كان في. طريقه ميقاتان :وهو ممن يملك نفسه 
بالحفظ عن المحظورء وإلا فقد سَبَّق أن تأخيره إلى الميقات الثاني أفضلٌ من 
إحرامه في الميقات الأول“ . 





)١(‏ قوله (بأن لا يوجد حالق أو آلة): أقول قدمنا رده (ص۱۰۲) فتذکر اھ حباب. 
(۲) انظر ما سبق (ص .)١١7‏ 


إرشاك الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۳۳ 


لح ا حتت کے 
ت (ويصخ في الكل) أي ويصح الإحرام في جميع الصور الموافقة والمخالفة؛ 
في المحرّم مما تقدم. إلا أنه يجب فيه الدم (فلا يُشترط لصخته) أي لصحة 
سرام (مكانٌ ولا زمانٌ) خلافاً للشافعي في الثاني» فإن الإحرام ركنٌ عنده فلا 
يصح قبل وقته؛ وشرط عندنا فيصح إلا أنه يكره. سواء ملك نفسه أم لا (وكذا لا 
ب بشترط) أي لصحة الإحرام (هيئةٌ) أي صورية (ولا حالة) أي فعلية . 
(فلى ا لابساً المخيط أو مُجامعاً أ انعقدَ في الأول صحيحاً) أي ويجب عليه 
دم م إن دام لب ةنوما وإلا فصدقة (وفي الثاني فاسداً) أي انعقد حال كونه فاسدا 
20 من المضيّ فيه» ثم قْضَاهُ من قابل. . وفي «المطلب 
00 عن السّعْناقي: لو أحرم مجامعاً يفسّد حجه ويلزمه المضيّ فيه؛ هكذا 
أطلق» وقياس ما ذكروا في الصوم: أنه الا و لدعا قم وو رق زلا 
فسد» انتهى. ومعنى في الحال: أنه لا يقع منه الإدخال بعد تحقق النية والتلبية» 
إن الإخراج لا يسمّى جماعاً من كل وجه» LL ST‏ لانم ددحي 
ليا لكنه لا يخلو عن التلبس والمباشرة بالكلية» ولعلٌ هذا هو وجه الإطلاق. 
والقياس على الصوم قد يقال إنه مع الفارقء لأن أمر الصوم مما شومح فيه جماع 
الناسي» بخلاف حال الإحرام» وال أعلم بالمَرَام. 
٠‏ (فصل: في وجوه الإحرام) أي أنواعه بالسبة إلى الخاص والعام» وهي أربعة 
(قِرانٌ) وهو الجمع بين العمرة والحج (وتمقع) أي بانتفاع المحظورات بين تحلله 
من العمرة وبين إحرامه بحج» إذا لم ر يسَق الهديٌ (وإفراد بحجة) أي سواء أتى 
بعمرة بعدها أو قبلهاء لكن في غير الأشهّر (أو عمرة) أي سواء حَحَجٌ قبلهاء أو 
بعدها لكن لم يقع في أشهُره» أو لم يحج أصلاء أو من غير حجٌ؛ أو قبل وقته. 
(وأفضلّها الأول) أي القِرانٌ» وهو اختيار الجمهور من السلف» وكثير من 
الخلف (ثم الثاني) أي التمتع وهو أفضل عند الإمام أحمد بن حنبل (ثم الثالث) أي 
الإفراد بالحج وهو الأفضلٌ عند الإمام مالك والشافعي (ثم الرابع) وفيه: أنه لا 
وجه للأفضلية في حق إفراد العمرة» بل الأفضلٌ عند القائل بأفضلية إفراد الحج 


۳٤‏ إرشاد الساري إلى مناسك» الملا علخ القاري 





وهو أن يُفرد بالحجٌ ويُفرد بالعمرةٍ أيضأء وإلا فلا خلاف أأن الإتيان بالعبادتين 
أفضلٌ من الاكتفاء بواحدة على سبيل الانفراد. 

(وهذه الوجوةٌ) أي الأربعة (هي المَشْروعَةٌ) أي في الجملة» لكن في جوازها 
تفصيل بالنسبة إلى أهل الأمكنة» ولذا قال: (الأوَّلان) أي القِرانُ والتمتمٌ (للآفاقي) 
أي جائزان أو مشروعان له (والأخيران) وهما الإفرادان أي المذكوران (مطلقاً) أي 
لمطلق الناس من الآفاقي والمكيّء لقوله تعالى ظذَلِك» أي التمئّع وفي معناه 
القران لسن آم ى هم حافرى السنجد لاو ثم هذا كم وجوه الإحرام 
المشروعة المأمور بها في الجملة. 

(وأما المنهئ عنها) أي من أنواع الإحرام المتصوّرة (فالجممٌ بين الحَجُتِين) 
أي بإحرام واحدٍ أو بإدخال واحدةٍ على أخرى قبل الفراغ من الأولى (والعمرئّين) 
أي بينهما كذلك؛ وهما نهيُ تحريم» فيجب عليه الرفض دمه على ما سيأتي في 
محله”'' (وإدخالٌ العمرة على الحج مطلقاً) أي الآفاقي وغيره» لكنه نه تنزيه 
للآفاقي ونهيٌ تحريم للمكي إلا أنه لا يجب عليه شيء. 

قال الشمئي رحمه الله : لو أحرم من الميقات بحجة ثم أحرم بعمرة قبل أن 
يطوف» كان قارناً» وهو قول الشافعي لفعله با في حَسجَة الوداع» ولو أحرم بعمرة 
بعدما طاف طواف القّدوم كان قارناً أيضاًء ويلزمه في هذه دم جَبْرٍ على الصحيح» 
انتهى . 

وأما بالصورة الأولى فيصير قارناً مُسيئاً وعليه دم شكرء ونحن ننزّه فعلّه يله 
عن هذا النوع؛ بل تقول إنه نواهما معا أو نوى بالعمرة أولاً ؛ ثم بالحجٌء والله 
أعلم . ولذا قال: (وإدخال الحج على العمرة للمكي خاصة) إلا أنه يصح أداؤهماء 
ويكونُ قارناً مسيئاً يجب عليه دم جَبْر لا شكر. 

(وكذا القِرانُ) أي الجمع بين النسكين معاً أو بإحرام عمرةٍ ثم بحج من غير 


.)1٠١ انظر (ص‎ )١( 
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س ي 
بحلل بينهما (والتمت) وهو الإتيان بالحج بعد فراغ العمرة بشرط وقوعهما في أشهر 
الحج (له) أي منهي للمكي خاصة.لِمَا سبق وعلى ما تقدم حكمه. 

دل (وأما تفسير الوجوه الأربعة: فإن أفرد الإحرامًٌ بالحج) أي ولم يدخل عليه 
ديئاً (فمفردٌ) أي فهو مفرد وحتجه إفراد (وإن أفردٌ بالعمرة) أي ولم يدخل عليها 
شيئاً (فإما في أشهر الحج. أو قبلها) وهو شامل لما بعدها (إلا أنه أوقّعَ أكثرٌ 
أشواط طوافها) أي العمرة (فيها) أي في الأشهرء وكذا إذا وقع من غير اختياره 
بنسيان وغيره (أو لا) أي لم يقع أكثرُ أشواط طوافها فيها (الثاني مفرد بالعمرة). 

ش (والأول) أي وهو الذي أوقع أكثر أشواط طوافها فيها (أيضاً كذلك) أي مفردٌ 
بالعمرة (إن لم يَحُجّ من عامه) كما قدمنا (أو حَج) أي من عامه (وآلَم) أي نْزَل 
(بأهله) أي الكائن بالآفاق (إلماماً صحيحاً) بأن يكون ما بين الإحرامين. (وإن لم 
يلم بينهما) وهو ظاهر (أو ألم إلماماً فاسداً) بأن ألم بأهله حال كونه محرما 
(نمتمثْمٌ) أي مسنونٌ (إن سَلِم الفساة) أي في عمرته أو حجْه (وإلا) أي فإن لم 
يَسْلم فيهما أو في أحدهما (فإن أفسد عمرته فمفردٌ بالحج» أو حَجّه فبالعمرة) أي 
وإن أفسد حجه فمفرد بالعمرة. 

۰ (وإن لم يفرد الإحرام بواحد منهما بل أحرم بهما معا) أي في زمان واحد (أو 
أدخل إحرامٌ الحجّ على إحرام العمرة قبل أن يطوف للعمرة أربعة أشواط» فقارنٌ 
شرعاً) أي بحسب الشرع» سواء كان مسيئا أو لا (إن أوقع أكثر طواف العمرة في 
الأشهرء وإلا) أي بأن أوقع أكثر طواف العمرة قبل الأشهر (فلغة) أي فقارنُ من 
جهة اللخة دون الشريعة (فيلزْمُه دمّه) أي دمُ القران شكراً أو جَبْراً (في الشرعي. لا 
غيره) أي لا في غيره وهو اللغوي؛ لأنه ليس مما يوجب الشكر» ولا مما يقتضي 
ال 7 
(وإن أدخل) أي الآفاقي (إحرامٌ العمرة على الحج) أي على إحرامه (قبل أن 
يطوف للقدوم) أي قبل أن يشرع فيه (ولى شوطاً فقارنٌ مُسِيء » أو بعد ما طاف له) 
أي للقدوم» والمعنى إن وَقَّع إدخاله. بعد شروعه في طواف القدوم (ولو شوطاً) أي 
لو كَمَل شوطا (فأيضاً مُسِيء) أي قارن مسيء (إلا أنه أكثرٌ إساءة من الأول) وكان 
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حقه أن يقول في الأول: شوطأء وفي الثاني: ولو شوطأء ليفترق القارنان ويتبين 
E‏ لك و لکل ونی به ف سل ا ا 
(فصل: في صفة الإحرام) أي في كيفية صفة دخول المحرم في الإحرام 
لأحد النسكين على وجه السنة والاستحباب والأفضلية: (إذا أراد) أي الناسكُ (أن 
بحرم) أي بحج أو عمرة أو بهما بحب أن يقص شاربه) أي تنظيفاً وخشيةٌ 
لإطالته لو طال زمانٌ الإحرام. ولم يَذكر حلم رأسه لأن المستحتٌ هو إبقاء 





)١(‏ قوله (فتأمل ليظهر لَك وجه الخلل): وتأملت فظَهّر وجه الخللء لأن الفرق بين القارنين 
في قلة الإساءة وكثرتها مبنيٌ على وجود جُرْءِ من الطواف وهو شوط وعدم فمن وُجد 
منه شوط فإساءته أكثرء فكلمة لو مناسبة له لأنها تفيد أنه لو زاد في الأشواط كان ذلك 
بطريق الأولىء وأما من لم يوجد منه شوط سواء لم يشرع في الطواف أو شَرّع فيه ولم 
يكمل شوطا فإساءته قليلة. 
وهذا المعنى يفهّم من لفظ "قبل أن يطوف شوطأ؛ وأما في صورة زيادة «لو؛ فيصير المعنى 
هكذا: لو أحرم بالعمرة قبل صدور طواف القدوم ولو قبل صدور شوطٍ منه كان مُسِيئاً: 
ومفهوم نقيضه: وإن أحرم بها قبل صدور أكثر من شوط من طوافه كان مسيئاً بالطريق 
الأرلى» وعدم وجودٍ الأكثر من شوط آعم من عدم صدرر شوطء وهر عي المنطوقء فلا 
أولوية . 
قال الشيخ بحيى الحباب المكي: بل الظاهر أن يحذف شوطاً أيضاًء إذ لا وجه للتقييد به 
وإن علم الأكثر بالأولى. أقول: لو لم يقيّد به لربما يتوهم في بادىء النظر أن المراد 
الطوافٌ الكامل فافهم اه داملا أخون جان. 

(۲) انظر (ص .)٤۱۸‏ 

2 قوله (ولم يذكر حلقٌ رأسه لأن المستحبٌ إبقاءُ شعره): أقول يخالفه ما قاله العلامة ابن 

ا نجيم في «البحر الرائق» ونصه: يستحب حلقٌ الرأس لمن اعتاده أو أراده؛ وإلا فتسريحه اه 
ومثله في «النهر؛ و#الدر؛ وشرح الشيخ المرشدي. وقال العلامة القطبي في امنسكه» ما 
نصه: وهل يحلق رأسّه أم لا؟ رُوي عن بعضهم أنه كان يؤخر حلق رأسه فلا يحلق إلا في 
نُسَكء ليجتمع ذلك الشعر في ميزانه. 
وعن محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه أراد الحج وكان من أكثر الناس 
شعرأ فقال له عمر رضي الله عنه: خذ من رأسك قبل أن تحرم. وعن القاسم وطاوس 
وعطاء أنهم سلوا عن الرجل يريد أن ُهل بالحج يذ من شعره قبل أن يحرم؟ قالوا: 
نعم . أخرجها سعيد بن منصور اه حباب. 


ا 3 س سے 
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شعره""“ لوقت الخروج من الإحرام بحلقه» تثقيلاً لميزان أجره» لأنه بيه وأصحابه 
لم يكونوا يحلقون رؤوسهم إلا بعد فراغهم من مناسكهم. غير ما وقع لسيدنا علي 
رضى الله تعالى عنه. ولا عبرة بما يفعله العامة من أهل مكة وغيرهم من ححلق 
رؤوسهم عند قضْد إحرامهم ولو كان مدةٌ إحرامهم يسيرة. 

(ويقلّم) بتشديد اللام المكسورة وتخفيفها أي يقطع (أظفارَه) أي من يديه 
ورجليه (وينتف) وهو الأفضل لمن اعتاده (أو يحلق إبطيه) أي شعرهما وهو متنارّع 
فيه (ويحلقٌ عانته) أي شعرهاء والمقصوذ النظافة بأي نوع من أنواع الإزالة» ولو 
بالنورة فيها وفيما قبلها (ويجامعٌ أهلّه) أي امرأته أو جاريته (إن كان) أي أهلّه (معه) 
تحصيناً للمَزج وحفظاً عن النظر لهما (ويتجؤر“ عن لَبْس المخيط) أي قبل النية 
والتلبية . 


(ويغتسل بسِذر أو نحوه) كالدَّلُوك وماء الحار وغيره (ينويه) أي حال 0 
يقصد اغتساله (للإحرام) ای یل ار التام» وإلا فيكفيه أصلّ الفعل أو 
مطل النية أو 2 نية عسل الجنابة معه(أو يتوضأ) أي يغسل أعضاءً وضوئه. 
فإن ما لا يُدرك كله لا يُترك كله (والغسل أفضل) أي لأنه سنة مؤكدة (والوضوء 
يقوم مقامه في حق إقامة السنة) أي المستحبّة (لا الفضيلة) أي لا فضيلةٍ السنة 
المؤكدة. وفيه إشارة إلى أن التيممٌ لا يقوم مقام الغسل مطلقاً إلا إذا أراد به صلاةً 
الإحرام. ثم الغسل إنما يقع عن الستة د 
(ويستاك) أي ف أول طهارته (ويسرّح) بتشديد الراء أي يَمْشْط (رأسَه) أي شعر 
رأسه بعد تدهيئه أو قبلّه وكذا حكم لحيته (عقيبٌ المُسل) أي حال بقاء رطوبته. 


(وهذا العُْسْل أو الوضوء يُستحبّ للحائض والنفساء والصبي) أي الذي لا 


يصلي (ولا يقوم التيمم مَقامّه عند العجز عن الماء) أي إلا لمن جاز له أن يصلّي 





00( قوله (ويتحرد): سات لأنه ليس بواجب قبل الإحرام؛ ولم یتوقف اتعقاده 
عليه » حتى لو أحرم وهو لابس للمخيط ينعقد» ويكره اھ داملا أخون جان . 
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(ولو اغتسل ثم أحدث ثم توضا) أي أو تيمّم (وأحرم لم ينل فضلَ الغسل) 
لأن كماله أن يصلي يه (وقيل: يدال) أي فصيلة السحة» لأن الغسل: من اسنة 
الإحرام» ولهذا يستحب لمن لا يصح له الصلاة أيضاً أو يكونُ في وقتٍ كراهة 
الصلاة؛ وهذا هو الأظهر وإن كان الجمع إذا أمكن أفضلٌ وأكمل؛ فتأمل. 

(ولو أحرّمٌ بلا عسل ووضوء) وكذا بلا صلاةٍ (جان) لأنه ليس من شرائط 
الإحرام ولا من واجباته (ويُكره) ای حار ال ب مار 

(ويُستحب أن يتطيّب ويذهن) بتشديد الدال» أي: يستعمل الطيبٌ والدهنّ 
في بدنه» وكان الأولى أن يقول: يدهن ويتطيب ليتوجّه قوله (وبما لا يبقى أثره) 
أي امن الطب( افطل ) أي خرو جا عن و ی وغ و كول 
بالمسك وإذهابٌ جزيه بماء الورد ونحوه) أي من الماء الصافي (والأولئ أن لا 
يُطيب ثيابه) لأنه نوعٌ من أثر بقائه'''. لا سيما وقد ينفصل أحيائاً عن بدئه» فيكون 
كأنه لابسُ ثوب مطيّب أو مستعيل للطيب في أثناء إحرامه؛ والله أعلم. 

(فصل: ثم يتجرد عن الملبوس المحرّم) بتشديد الراء المفتوحة أي الممنوغ 
المنهيٍ (على المخرم) من المَخِيط والمُعَصْفْر ونحو ذلك (ويلبس من أحسن ثيابه) 
لقوله تعالی: خا یک ند کي مسد أي إرادة كل غبادة (ثوبين جديذين) 
تشبيهاً بكفُن الميت» وهو الأفضل (أو عسيلين) أي للطهارة والنظافة (أبيضين) 
وصفٌ لثوبين» وهو الأفضلٌ من لونٍ آخرء كما هو في أمر الكفن مقرّر» ولقوله 
يا «ألبسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم» رواه جماعة. 

(غیر مخیطین) بیان للأفضل» وإلا فإذا لم تكن الخياطةٌ على وجه E)‏ 
الممنوع جاز (إزاراً) أي “د يستر العورة (ورداءً) يسئر الكتفين » فإن الصلاة مع کشفھما 
أو كشت أحدهما مكروهةٌ) وإنما يُسَن الاضطباع حال الطواف فقطء خلافاً لما 
توهمه العوام من مباشرته في جميع أحوال الإحرام . 


)١(‏ قوله (من أثر بقائه): الظاهر أن 0 العبارة قلباً» .وأن الأصل: من بقاء أثره اه حباب. 





.:ب-(ويجوز) أي الإحرام (في ثوب واحد) أي.بأن يكتفي بما يجب عليه من ستر 
الورة (وأكثر من ثوبين) بأن يجعل واحدٌ فوق واحدٍ أو يبدّل أحدُّهما بالآخر (وفي 
أسودين) وكذا في أخضرين وأزرقين (أو قِطع حَرْقٍ) أي وفي جِرّق مقطعة أزَلاً 
(مخيطة) ثانباً (والأفضلُ أن لا يكون فيهما خياطة) أي أصلاً. 


فصل :ثم يصلي ركمتين بعد اللبين)"'' أي لسينا الإزانين + :وكذا يع 
التطيّب (ينوي بهما) أي بالركعتين (سنةٌ الإحرام) ليحرز فضيلة السنة» ولو أطلق 
جار (يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص) أي بعد الفاتحة. لحديث ورد بذلك لما 
فيهما من البراءة عن الشرك وتحقّق«التوحيد» فهو بيان الأفضل». وفي «الظهيرية»: 
أن كثيراً من علمائنا يقرأون بعد الكافرون رج ل ب مُلُونَ4 الآية. وبعد الإخلاص 
هربا انا ين لَدْنكَ رتم4 الآية (ويُستحب إن كان بالميقات مسجد) أي مأثور (أن 
بلا فيه) أي لتحصل له زيادةٌ بركة المكان. 

' (ولو أحرم بغير صلاةٍ جاز) أي جاز إحرامّه لا فعله؛ لكونه ترك السنةء ولذا 
قال:. (وكره) أي عله إلا إذا كان وقتٌ كراهةٍالصلاة.لقوله: (ولا يصلّي في وقتٍ 
مكروه) أي للفرائض والنوافل اتفاقاً لأئمتناء خلافاً للشافعي وأتباعه"» حيث 


)١(‏ قوله (ثم يصلي ركعتين بعد الأبس): روى جابر رضي الله عنه أن النبي ييه صلّى بذي 
الخليفة ركعتين عند إحرامه. وحديث: صل في هذا الوادي المباركِ مشهورٌ اه داملا أخون 
جان. قال البدر العيني في «شرح البخاري» عند حديث: صل في هذا الوادي» قال 
الكرماني: ظاهرّه أن هذه الصلاةٌ صلاةٌ الإحرام» وقيل: كانت صلاة الصبح» والأول 
أظهرٌ. ثم قال: وفيه مطلوبية الصلاة عند الإحرام؛ وهو مذهبُ العلماء كافةء إلا ما روي 
عن الحسن البصري فإنه اسئَحَبٌ كونّها بعد فرض. ثم قال: الصلاة ركعتين من سنة 
الإحرام» لأنه يَكةِ أمر بذلك أمرّ إرشادٍء وأنه صلى ركعتين» ولا يصليهما في الوقت 
المكروه اه. : 

(1) قوله (خلافاً للشافعي وأتباعه حيث جؤزوا إلخ): أقول: ما قاله المصنف في «الكبير» هو 
الصواب» فإن الشافعي وإن جوز الصلاة التي لها سببٌ في الأوقات المكروهة؛ لم يُطلق 
السبب» بل هو مقيّد عندهم بأن يكون متقذماً على الصلاة أو مقارناً لهاء وأما إن كان 
متأخراً كركعتي الإحرام وصلاةٍ الاستخارة فتَحْرُم في أوقات الكراهة» كما هو مسطورٌ في 


كتبهم أه. حباب. 
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جوّزوا الصلاة التي لها سببٌ في الأوقات المكروهة. فقول المصنف في «الكبير»: 
«لا يصلي في الأوقات المكروهة بالإجماع» ليس في محلّه» وإن كان يمكن حلّه 
بحمله على إجماع أئمتنا . 

(وتجزىء المكتوبةٌ عنها) أي عن صلاة الإحرام» وفيه نظر”'2؛ لأن صلاةً 
الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرهاء مما لا تنوب الفريضة مَنَابَهاء 
يخلاف تحية المسجد وشكر الوضوءء فإنه ليس لهما صلاة على جدّةء كما حقّقه 
فى «فتاوي الحجة»» فتتأدّى في ضمن غيرها أيضأًء فقول المصنف في «الكبير»: 
ااوتجزىء المكتوبة عنها كتحية المسجد» قياس مع الفارق» وهو غير صحيح . 

(وإذا سلّم) أي فَرَغْ من صلاته (فالأفضلٌ أن يحرم) أي يسرع في الإحرام 
(وهو جالس) أي قبل أن يقوم (مستقبل القبلة في مكانه) هذا مستدرك زائد على 
' والكتير» مستخنى غنه بقولة: حال كونه :جالساً (فيقولٌ بلسانه) أي استحباباً (مظابقا 
لِجئانه) بفتح الجيم» أي موافقاً لما في قلبه وُجوباً (اللهمٌ إني أريد الحجٌ) أي 
إحرامّه أو إا وی ان ا ا إن لمكن جع قبل لخلافٍ في جواز 
الإطلاق عن الفرضص» ولا ينبغي أن يقيد بالنفل إذا كان فقيرأء فإنه حينئل لا يق 
عن فرضهء حتى إذا صار غنياً بعده يجبُ عليه الحج ثانياء على أن بعضهم قالوا: 





> قال داملا رحمه الله : الظاهر أن للشافعية في ذلك قولين» قال الإمامٌ النوويٰ في وقِتٍ من 
الأوقات المنهي فيها عن الصلاة :لم يصلهماء هذا المشهورٌ» وفيه وجه لبعض أصحابنا: 
أنه يصليهما فيه؛ لأن سبّبهما إرادةٌ الإحرام وقد ؤجد ذلك. فلعل المصنف اعتمد في 
«الكبير» على قولهم المشهور» والشارح اعتبر قول البعض وظنه معتَمُداً عندهم» مع اشتهار 
إطلاق السيب» والله أعلم بالصواب والأصوب اه. 
أقول: قال النووي في «الإيضاح»: فإن كان الإحرامٌ في وقت كراهةٍ الصلاة لم يصلهما 
على الأصح» ويُستحب أن يؤخر الإحرامٌ إلى خروج وقت الكراهة ليصليهما اه قال 
العلامة ابن حجر في «حواشيه» قوله: «لم يصلهما» هو المعتّمّد» لتأخر سببهما اه. 

)١(‏ قوله (وفيه نظر): أقول: هو مخالف لما تقرّر في عامة كتب المذهب» من أنه تُجزىء 
المكتوبة عنها. قال في «البحر الرائق»: وتجزىء المكتوبة عنها كتحية المسجد اه حباب. 


کس 
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إذا وصل إلى الميقات صارَ فرضاً عليهء e‏ ولزم في 
ذْنْته أن يحجّ للفرض بعده أيضاً (فیسرٌه لي) أي سهّل أسبابه ووَّفْق أعماله (وتقبله 
مني) أي بعد تمامه» وزاد بعضهم: وأعئى عليه وبارك لي فيه 

ولما كان الدعاء ظاهرٌ الإخبار محتملا للإنشاء وقابلا أن ينوي به الأداءء زاد 
المصئف احتياطاً قوله: (نويتٌ الحح) فإنه نص يُراد به الإنشاء قطعا إلا إذا قصد 
به الإخبار أيضاً (وأحرّمتٌ به) أي دخلت في التزام اجتناب محرماته الله تعالى) أي 
خالصاً مُخْلّصا من غير رياء وسمعة. 

وقد تقدم أن الإحرام لا يصح إلا باقتران النية والتلبية» فقول المصنف: 

م بلي لسن كما حص بل حقه أن يقول: فيلبي أو ويلبي أي بالتلبية المأثورةء 
1 السنة وهي المذكورة بقوله (لبيك اللهم لبيك) أي أقستث. يابك إقامة يعد 
أخرى وأجبتٌ ندائك مرة بعد أخرى. وجملة «اللهم» بمعنى يا الله معترضةٌ بين 
المؤكد والمؤكد (لبيك لا شريك لك) أي على الإطلاق» المرادُ به في التوحيد 
الختيني ردأ غلق المشركين حيف كانوا يستثنون ويقيّدون بقولهم: «إلا شريكاً لَك 
لک وما مَلَكَه أي شيئاً من الملك حتى نفسه لا حقيقة ولا مجازاًء وفي هذا 
حجة واضحة عليهم» لكن عقولٌ أضلها باريها (لبيك إن الحمد والنعمةً) هو بالكسر 
أولى من الفتح لتوهّم العلة» والمعنى أن الثناء الجميل والشكر الجزيل (لك) أي لا 
لغيرك» لعدم استحقاقه سواك (والمُلكَ) بالنصب وجُوَز الرفع» وعلى كل فالخْيد 
محذوف. أي لك. وقوله: (لا شريك لك) تأكيدٌ لإفادة التوحيد» واستحسن 
الوقفٌ على الملك» لعلا يتوم أن ما بعده خبره. 


ويستحب أن يرفم صوته بالتلبية» ثم يخفض صوته (ويصلي على على النبي كَِِ) 
إجلالاً لكبرياء الله وعظمته (ثم يدعو بما شاء) ومن المأثور: اللهم إلى أسألك 
رضاك والجنةًه وأعوذ بك من غضبك والنار. وكذا يستحب أن يقول: اللهم أَخْرّمٌ 





.)١790 انظر ما سبق (ص‎ )١( 
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لك شعري وبَشَري ودَمِي» من النساء والطيب؛ وكلٌ شيء حرَمَبّه على المُخرم: 
أبتغي بذلك وجهك الكريم. وأما ما ذكره صاحب «السراج الوهاج» أنه يقول ذلك 
ثم يلبي» فليس في محله. لأن الإحرام لم يَتَحمّق إلا باقتران النية والتلبيةء فلا 
معنى للفصل بينهما بهذا الدعاءء والله أعلم . 

وفي #شرح الكنز»: واستحب بعضّهم أن E‏ التلبية: اللهم أعني على 
فَرْض الحجء وتقبله مني ١‏ واجعلني من وفدك الذين رضيتٌ . عنهم وارتضيت 
وقبلت. اللهم قد أخْرّم لك شعري وبَسَّري ولحمي ودمي وعِظامي. 

(وإن أحرم بعدما ما سارٌ أو ركب جاز) وكذا إذا قام أو مشى (ويستحب أن 
يذكرٌ في إهلاله) أي في رفع صوته بالتلبية حال إحرامه (ما أحرّمَ به من حج أو 
غمرة) أي بإنفرادهما (أو قِرَانِ) أي باجتماعهما (فيقول: لبيك بحجة) أي إذا أراد 
الحج فقط» وإلا فيقول EN‏ أو لبيك بعمرة وحجةء ا عله 
منها في النية لكفى . : 5 

ولمّا كان الدعاء والنيةٌ المذكوران سابقاً مصورين في الحج فقط قال: (وإن أراد 
العمرة) أي وحدّها (أو القِرَانَ يذكُرُهما) أي العمرة وحدها أو القران بأن يقول: اللهم 
إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني» نويثٌ العمرة وأحرمتٌ بها لله تعالى» لبيك 
000 أو العمرةٍ ال مها (في الدعاء والئية) أي كليهماء غايتّه أنه في النية 
بطريق الفرضية لإفادة التعيين» وفي الدعاء على سبيل الاستحباب كما في التلبية. 

(وفي القِرَان) أي دعاءًٌ ونية (يقذم) آي بطريق الاستحباب (ذكرٌ العمرة على 
الحج في اللفظ) أي المقرون بالنية» بأن يقول: اللهم إني أريد العمرةً والحجٌّ 
فيسرّهما لي وتقبلهما مني» نويتٌ العمرة والحج وأحرمتُ بهما لله تعالى» لبيك 
بعمرة وحجة. ويُستحب زيادة قوله: حقاً تعيّداً ورقًا. 

(وإن كان إحرامُه عن الغير) أي نيابة أو تطوعاً (فلينو عنه) وهذا متعيّن؛ 
ويُستحب في الدعاء ذكره أيضاً (ثم إن شاء قال: لبيك عن فلان) أي بحجة 
ونحوهاء وهو الافضل ولو مرة (وإن شاء اكتّفّى بالنية) أي عنه. ولم يذكره لا في 
الدعاء ولا في التلبية. 
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(فصل: وشَزط النية أن تكونَ بالقلب) إذ لا يعتبر اللسان إجماعاًء بل قيل: 
ا بدعة إلا أنها مستحسّنة أو مستحبّة لتذكير القلب واستحضاره (فينوي بقلبه ما 
يُحرم به) أي ما يقصد به الإحرام (من حج أو عمرة) أي مفرَدين (أو قَرّان) أي 
مجتمعين (أو نُسك من غير تعيين) أي ولو احتاج بعده إلى تبيين» وكذا إذا كان 
مبهّما معلّقا بنسكِ غيره (وذِكُرُه) أي بیان ما حرم به (باللسان مَعَ ذلك) أي مع 
قصده بقلبه (أفضل؛ وليس) أي الجمع بينهما (بشرط) اتفاقاً (ولو نَوَى بقلبه ولم 
يتكلم بلسانه صخا أي إذا لبى بلسانه . 

(وإن جَرَى على لسانه) أي نوع من النية (خلاف ما نوی بقلبه) أي 
بالخصوص (فالعيرةٌ ہما نوى) أي في بّنانه (لا بما جَرَى) أي مضى على لسائه كما 
في باب الصلاة» وهذا حكم النية» وفي معناه حكم التلبية» ولذا قال: (فلو لَبّى 
بحجة ونوى بقلبه العمرة» أو لبى بعمرة ونوى بقلبه الحج» أو لبى بهما جميعا 
ونوى أحدهماء أو لبى بأحدهما وَنُوى كليهما: فالعبرةٌ بما بما نوى) ثم التلبية وإن 
كانت فريضة لا تصح إلا باللسان مع القدرة» لكن لا يشترط فيها التعيين؛ فل 
مطلق التلبية كاب في حصول الشرط . 
٠‏ (فصل: وشَرْطُ التلبية أن تكون باللسان» فلو ذكرها بقلبه لم يُعمَدَ بها) أي 
OU U‏ المجرّدة عن إحضار النية الجَئانية (والأخرس يلزمه تحريكُ 
لسانة) آي ن یر فإنه ص محمد على أنه شرط (وقيل: لا) أي لا يلزمه (بل 
يُستحجب) أي تحريكهء ففي «المحيط»: تحريك لسانه مستحبٌ كما في الصلاة» 
وظاهر كلام غيره أنه شرطء أما في حق القراءة في الصلاة فاختلفوا فيه» والأصح 





0 قوله (أي بتلك التلبية اللسانية إلخ) قال الحباب: قلت: في العبارة قلبّء والصواب أن 
يقال: أي بتلك التلبية القلبية الغير الجارية على اللسان؛ فتأمل. قلت: المناسبٌُ لعادة 
الشارح من رعاية السجع هكذاء أي : بتلك التلبية القلبية الغير المقارنة بالتلبية اللسانيةء ولا 
بالتلبية اللسانية المجوّدة إلخ اه داملا أخون جان؛ ونحوه في تقرير الشيخ عبد الحق. 
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أنه لا يلزمه التحريك . قلت: : فينبغي أن لا يلزمه في الحج بالأولى» e‏ 
وسم » مع أن القراءة فرض قطعي متفق عليه» والتلبية أمر ظني مختلف فيه. 


(وکل ذكر يُقصد به تعظيمُ الله سبحانه) أي ولو مَشُوباً بالدعاء على 
(يقومٌ مقام التلبية› كالتهليلٍ والتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك) أي من أنواع 
الثناء والتمجيد (ولو قال: اللهم) بمعنى يا الله (يُجزئه) وهو الأصح» كذا في 
الصلاة أيضاًء كما في «المحيط» (وقيل: لا) أي قياساً على الصلاةء حيث لا 
يجوز فيها بدلا من تكبير الافتتاح عندٌ بعضهمء ETE‏ ظاهر (ويجورٌ الذكر) وكذا 
التلبيةٌ (بالعربية والفارسية وغيرهما) كالتركية والهندية ونحوهما (أيّ لسان) أي أي 
لغة وبيان (كانَ) والجمهورٌ على أنه يستوي فيه مَنْ ب يحسن العربية ومن لا يحسنهاء 
وهو الصحيحء. بخلاف افتتاح الصلاة عندهماء فالفرق أن باب الحج أوسع . 

(والتلبية مره فرض) وهو عند الشروع لا غير (وتكرارها سُئَّة) أي في 
المجلس الأول وكذا في سائر المجالس إذا ذكرها (وعند تغير الحالات) كالإصباح 
والإمساء والإسحارء والخروج والدخول» والقيام والقعرد. والمشي والوقوفي» 
وملاقاةٍ الناس ومفارقتهم٠‏ والمُزاحمةٍ والنّوسعة وأمثال ذلك (مستحبٌ مؤکد) أي 
زائدٌ تأكيده على سائر المستحبات (والإكثارٌ مطلقاً) أي من غير تقييد بتغير الحال 
(سندوب) أي مطلوب شرعا ومُثاب عليه أجرأٌ. لكنْ مرتبة الندب دون مرتبة 
الاستحباب . 


(ويُستحب أن يكرّر TT‏ أي إذا شرعها (ثلاثاء وأن يأتي بها) 
أي بالثلاثة (علئ الولاء) بالكسرء أ ي الموالاة والمتابعة» من غير فصل بينهما بنحو 
أكل طعام وشزت ماء (ولا يقطعها بكلام) أي أجنبي عن التلبية (ولو رَد السلام في 
خلالها جاز) يعني وجاز أن لا يرد في خلالهاء E‏ 
إن لم يفته الجوابٌ بالتأخير عنها (ويكره لغيره أن يسلّم عليه) أي حال تلبيته جهراً. 
وهل يستحق الجواب حينئذ؟ الأظهرٌ نعم. 


(ولا ينبغي أن يُجْلْ) أي يوقع إخلالا (بشيء من التلبية) أي من بنائها 
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وإعرابها (المسلونة) أي التي تقدمت» والمقصود أنه لا ينقص شيئاً منها (فإن زادَ 
عليها) أي بعد فراغها لا في خِلالها (فحسنٌ) بل مستحبٌ بأن يقول: لبيك 
وسعديك» والخيرٌ كله بيديك؛ والرّعْباءُ إليك» لبيك إلهَ الخلق لبيك بحجة حقاً 
تعدا ورِقاء لبيك إن العيش عيش الآخرة ونحو ذلك» فما وقع مأثوراً فيستحب 
زيادتةء ونا لسن مرويا فجاتر أو سن وقد أخرج البزار والبيهقي عن حذيفة 
رضي الله عنه قال: يجمعٌ الله الناسّ في صَعيد واحدء لا تتكلم نفسٌ» فيكون أولَ 
مَن يُذعى محمد ب فيقول: لبيك وسعديك» والخيرٌ في يديك» والمَهْدِي من 
هَدَيتَ» وعبذك بين يديك» بك وإليك» لا مَنجا منك إلا إليك» تباركت وتعاليتٌ» 
ص . فعئد ذلك يُشَمْعْء فذلك قولُّه تعالى عى أن يبْعَنَكَ رَبك 
ماما موا كذا في «البدور السافرة» للسيوطي» فهو يي أول من قال: «بلى»» 
وأول من قال: «لبيك» في عالم الأرواح» وأول: من لبى في بعث الأشباح . 


(ويستحب إكثارها) أي غير مقيد بحال من الأحوال» بل يستحب (قائماً 
وقاعداً) وكذا مضطجعاً وماشياً (راكباً ونازلاً واقفاً وسائراً» طاهراً) وهو الأكمل 
(ومخيثاً) أي بالحدث الأصغر لقوله (جشاً وحائضاً) وكذا نُمّساء (وعند تغير 
الأحوال) أي مما ذكر ومما لم يذكر؛ كهبوب 00 وطلوع الشمس وغروبها 
وأمثالهاء ويستثنى منها حال قضاء الحاجة (والأزمان) أي وتغيرٌ الأزمان المشتملة 
على تغير الأحوال» وكذا تغير المكان (وكلّما علا شُرّفاً) بفتحتين أتي صَعد مكاناً 
عالياًء إلا أنه يستحب حينئل ضم التكبير معها (أو هَبَّط وادياً) أي نزل مكاناً 
منخفضاء لكن يستحب زيادةٌ التسبيح أيضاً . 


(وعند إقبال الليل والنهار) أي كما فُهم من اختلاف الزمان (وبالإسحار) 
بكسر الهمزة ة أي بالدخول في وقت السحر لقولهم: وإذا أسحرء ويجوز فتح الهمزة 
على أنها جمع سخر أي في أوقاتها (وبعد الصلوات) أي فراغها (فؤضاً) أي أداء 
وقضاء وكذا الوتر لأنه فرض عملا (ونفلا) أي ما ليس بفرض فيشمل السنة 
والتطوع» وهذا الإطلاق هو الصحيح المعتَّمّد المطابقٌ لظاهر الرواية» وأما ما خصه 
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الطحاويٌ بالمكتوبات دون النوافل والفوائت» فهو رواية شاذة» كما قاله 
الأسبيجابي» اللهم إلا أن يقال: أراد زيادة الاستحباب بعد الفرائض الوقتية» ولذا 
قال ابن الهمام: والتعميمٌ أولى 

(وعند کل ركوب ونزول) كما استُفيد من قوله : 0 
بعضا) أي بعضا آخر كما قدمناه (وإذا استيقظ من النوم) أي اسئَئْبهء وكذا إذا قَصَد 
النوم وأرادى لأنه من جملة تغير الحالة (أو استَغطفٌ راحلته) أي صرف عَنَان دابته 
من طريق إلى أخرى. 

(وإذا كانوا جماعة) وأقلها هنا اثنان ولذا قال: لا يمشي أحدٌ على تلبية 
الآخر) لأنه يشوّش الخواطرء ويفرّت كمال سمع الحاضر بل کل انان ل 
بنفسه) أي منفرداً بصوته (دون أين يمشي على صوتٍ غيره) أي على وجه المعيّةَ لا 
الشَبّهيةء وكذا قيل: : إن المدارسة القرآنية إنما نُستحبٌ إذا كان يقرأ واحدٌ بعد 
واحد» دون الهيئة الاجتماعية على ما أحدثه القرَّاءٌ المصرية والشامية. 


(ويستيحبٌ أن يرفع بها) أي بالتلبية (صوته) وکا بالغ فهو أحب» لشهادة 
کل من بلغه؛ الکن لا بحیث پنقطع صوته وتتضردٌ به نفنه؛ الما ورد من أنه ا 
قال لبعض أصحابه ET‏ أصواتهم لبعض الأذكار في 
الأسفار: «اربَعُوا على أنفسكم » فإنكم لا تَدْعُرن صم وا يل تدافوق سنينا 
قريباً» ولهذا قال ابن الحاج المالكي: الا كا ا يم من أنهم يرفعون 
أصواتهم بالتلبية» حتى يُعْقَروا خلوقهمء وبعضهم يخفضون أصواتهم حتى لا تكاد 
تُسمع » والسنة في ذلك التوسط اه. 

فما ذكره المصنف من أنَّ رفع الصوت بالتلبية مستحبٌ» فيه مسامحدٌء لأن 
المعتمد أنه سنة كما صرّح به قوام الدين في «شرح الهداية»؛ وكذا قال المحقق ابن 
الهمام : هو سنة» فإن تركه كان مسيئاً ولا شيء عليه ولا يبالغ فيه فيُجهِدَ نفسه. 
كيلا يتضرّر. ثم قال: ولا يخفى أنه لا منافاة بين قولنا: الا يجهد نفسه بشذة رفع 
الصوت» وبين الأدلة الدالة على استحباب رفع الصوت بشدة» إذ له تلارّمَ بين ذلك 
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وبين الإجهادء إذ قد يكون الرجل جَهْوَريَ الصوت عاليه طبْعاً فيحصّلٌ الرفع العالي 
مع عَدَّم تعبه به. 

(إلا أن يكون في مِضر) فإنه لا يستحب أن يرفع صوته خوفاً من الرياء 
والسمعة» والأظهر أن يكون «يتضرّر؛ فصّخَف على بعض مَنْ حرر (أو امرأة) فإنها 
لا.ترفغ صوتها بهاء بل تُسمع نفسها لا غير» كما صرح به «شارح الكنز»» ولأن 
صوتها عورة''' فرفعٌه بكشْفه عبرة. 
یت (ويلبّي) أي حال إحرامه (في مسجدٍ مكة) الظاهر أنه من غير رفع صوت 
مبالّغ يشوّش على المصلين والطائفين» فإن ابن الضياء من علمائنا صرّح بأن رفع 
الصوت في المسجد ولو بالذكر حرامٌ (ومنى) أي وفي منى أو في مسجدها كما 
ذكرّنا (وعرفات) وكذا بعده في مزدلفة إلى أن يرمي (لا في الطوافٍ) أي لا يلبيّ 
حال طوافه مطلقاً. لأن اشتغاله حينئذ بالأدعية المأثورة أفضلٌ» وهذا إذا أريد به 
طواف القدوم؛ أو طوافٌ الفرض على فرض تقديمه على الرمي» وإلا فلا تلبيةٌ في 
طواف العمرة ولا في طواف الفرض بعد الرمي (وسَغي العمرة) أي ولا في سعي 
العمرة» فإن التلبية تُقطع بأول شروعه في طوافهاء وأما ما أطلق بعضهم من أنه لا 
يبي حالة السعي» فمتعيّنُ حمله على سعي العمرة أو سعي الحج إذا أخّرهء وأما 
ما صرّح به في «الأصل» من أنه يلبي في السعي» فيحمل على سعي الحج إذا 
قلمه, ا 

ثم لا خلاف في أن التلبية إجابةٌ الدعوة» وإنما الخلاف في الداعي من هوء 
ل ا ا ل کو رون اله يا وقيل: هو الخليل عليه السلام. 
قال المصنف في «الكبير؛ وهو الأظهرٌ. قلت: إن كان المراد الإجابةٌ الروحيةٌ فلا 
شك أنه الأظهرٌء وإلا فهو بل أمِر بالنداء أيضاء لقوله تعالى: ران فی الاس 
َج على خلافٍ فيه أن المأمورٌ به إبراهيمُْ أو هو عليهما الصلاة والسلام» وقد 





)١(‏ قوله (ولأن صوتها عورة): تقدّم ضعفُه (ص8؟١)‏ اه. 
(1) قوله (وقيل: هو الخليل): تقدم الكلامٌ عليه (ص١5)‏ اه. 
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نادى الناسّ بالحج عام الوداع؛ ثم لا مرية أن الداعي الحقيقي هو الله سبحانه. 
فالصواب أن الخطاب في «لبيك» لرب الأرباب لدلالة ما بعده من لفظ «اللّهم؛ وهلا 
شريك لك» وغيره؛ ودعوى الالتفاتٍ مما لا ينقت إليه ولا يعرّج عليه . 

(ويقومٌ تقلبذ الهَذي مقامَ التلبية) الهديُ يشمل الإبلَ والبقرّ والغنم» فكان 
حكه أن يقرل: قاد الدنة كما صرّح بقوله: (وهو) أي تقليدُه (أن يَرْبط) بكسر 
الموحدة وهي الفصحى وبضمها (في عُنّق بَدَنة) أي في رقبتها» وهي متناولة للبقرة 
عندنا خلافاً للشافعي» ولذا عَطف عليها تصريحاً للمراد بقوله: (أو بقرة واجب) 
أي هَذّيها كقّرّان ومتعة ونذر وكفارة (أو نفلٍ) أي تطوع شامل للسنةء فإنه ا 
الهدي لكل ناسك إن قدر عليهء فقد أهدى ييه عام حجة الوداع مئة بدنة» نحر 
منها ثلاثة وستين بيده الشريفة عدد سني عمره المُنيفة» وأمر المرتَضَّى بنحر البقية 
(قطعةٌ نعل) أي كاملة أو ناقصة (أو مَرادة) أي قطعة مزادة أوعُروتّهاء وهي بفتح 
الميم كجراب: زَوَادةٌ أو السّفرةٌ التي غالبها من الجلد» المصحوب في السفر (أو 
لحاء شجرة) وهي بكسر اللام ممدوداً أي قشرها (أو نحوه) من شراك نعل» وغير 
ذلك مما يكون علامة على أنه هدي» لثئلا يتعرّضوا لهء وإن عَطِب وبح فلا يأكل 
منه إلا الفقراء دون الأغنياء . 


(ويسُوقها) أي يدَعُها من ورائهاء فإن السوق ضد القَّوْد (ويتوجّه معها ناوياً 
للإحرام) أي بأحد النسكين معيّناً أو مبهماً أو جمعاً. قال الكرماني: ويستحب أن 
يكبّر عند التوجه مع سوق الهديء ويقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر 
الله أكبر وللَّه الحمد (فيصيرٌ بذلك) أي بما ذُكر من التقليد والسوق مع النية على 
الصواب”'' كما صرّح به الأصحاب (مُحْرِما) أي ولو لم يُلَبّْء لقيامهما مقام التلبية 


)١(‏ قوله (مع النية على الصواب): رذ لما قاله الإسبيجابي أنه لو قلدها وساقها قاصداً إلى مكة 
صاز محرما بالسوق؛ نوى الإحرام أو لم ينوء قال في «افتح القدير؛: وهو مخالف لما 
عليه العامةًء فلا يعل عليه. وفي «البحر الرائق»: وقد يقال: إن قصدٌ مكة 'نيةٌ فلا يحتاج 
معه إلى نية أخرى» فلا مخالفة لما عليه العامة. قال في «النهر»: المعتبر في الإحرام نيه 
النسك ولا خفاء أن قصدّ مكة لا يستلزمه اه كذا في الحباب. 2 
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(لكن الأفضل أن يقدم التلبية على التقليد) أي إذا جمع بينهما (لثئلا يصير مُخرما 
بالتقليد) أي أزَلا (لأن السنة أن يكونّ الشروعٌ بالتلبية) يعني فلو عكس القضية فاته 
نع (ولا يقومٌ الإشعار) وهو بكسر الهمزة: شق جلد البدنة أو طعنها حتى يظهر 
الم منها (مقامَ التلبية) أي ولو توه معها ناويا (بل هو مكروةٌ عند خوف السّراية) 
أي*في قولهم جميعاًء فإن أبا حنيفة قال بكراهته مطلقاًء وهما قالا بإباحته؛ لكنه 
يكره عند خوف سِرَايته (وإلا) أي بأن لا يكون خوف السّراية (فحسنٌ) أي عندهما 
(في الإبل) أي دون البقر والغنم» وكذا 2 جَلْل اد من غير تقليد ونوى الحجٌ لا 
يصير محرماً وإن توجه معها (والإبل تقّلد وتجلل) بتشديد اللام المفتوحة فيهما 
(وُشْعرٌُ) من الإشعار (والبقرٌ لا تُشْعَرُ) أي بل تقلّد وتجلل» لكن يستحب التجليلٌ» 
والتقليدٌ أحب منهء والجمع بينهما أفضل 00 لا يُفعل بها شيءًٌ من ذلك) أي 
ما ذكر من الأشياء الثلاثة . 

(ولو اشترك سبعةٌ) أو أقلّ (في بدنة) أي إبل أو بقرة (نقلّدها أحدُهم بأمرهم) 
أي بأمر بقيتهم (صاروا) أي كلهم (مُخُرمين إن ساروا معهاء وبغير أمرهم صار هُوَ) 
آي وحده (مخرما) أي لابقيتُهم (ولو بعث بالهدي) أي أرسله مع شخص أو سَيّبه 
وقَدْمه (ثم توجه) أي بعد ذلك (فإن كان) أي. الهديٰ المبعرثُ (هديّ قران أو مُتعة) 
أي هدي تمتّع (في أشهر الحج) وسيأتي بيانه (صار):أي صاحبٌ الهدي المذكور 
(إن سار ناوياً) أي للإحرام» والجملة الشرطية معترضة بين العامل ؤهو صار 
ومعموله وهو: (مُخرماً بالتوجه) أي إلى الكعبة حال سيره (وإن لم يكن لهما) أي 
للقران والمتعة (أو لهما في غير أشهُرِه لا يصير محرماً حتى يلحقّها ويَسُوقّها). 

والحاصل أن لإقامة البدنة مقام التلبية شرائط» فمنها: النية وقد تقدمت. 


E TR LR EN =‏ فإن من قصد مكة من ع البلاد النائية 
في أيام الحج لا يقصذها عادة إلا للنسك اه لكنه في «رد المحتار؛ جزم بما E‏ الشارح» 
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ا البدنة والتوجه معها. والإدراك: والسوقٌ إن بعت بها ولم يتوجه مها 
إلا في بدنة المتعة والقِران» فلو قلد هديّه ولم يَسُق أو ساق ولم يتوجّه معه لم 
یکن محرماً على المشهور في المذهب» وأما إذا قلد البدنة وبعث بها على يد رجلا 
ولم يتوجه معها ثم توجه بعد ذلك يريد النسك» فإن كانت البدنة لغير المتعة 
والقران لا يصير مُخرما حتى يلحقّهاء فإذا أدركها وساقها صار محرماًء لكن 
الل ا بالاتفاق؛ وأما السّوق بعد اللحوق فمختلف فيهء ففي «الجامع 
الصغير» لم یشترطه» واشترطه في الأصل» فقال: يسوقه ویتوجه معه. قال فخر 
الإسلام: ذلك أمر اتفاقيء وإنما الشرط أن يلحقه. 


وفي «الكافي» قال شمسٌ الأئمة السرخسي في «المبسوط؛: اختلف الصحابة 
في هذه اناك انيع من يفول ]فا فادها عجار محرماًء ومنهم من يقول: إذا 
توجه في أثرها صار محرماًء ومنهم من يقول: إذا أدركها فساقها صار محرماً. 
فأخذنا بالمتيمّن من ذلك. وقلنا: إذا أدركها وساقها صار محرماًء باتفاق الصحابة 
على ذلك رضي الله تعالى عنهم . 

وأما قوله: «في أشهر الحج» فمراده أنه يصير محرماً في هدي المتعة بالتقليد 
والتوجه؛ إذا حصلا في أشهر الحج» وأما إذا حصلا في غيرها فلا يصير محرماً ما 
لم يدركها ويّيِر معهاء وكذا دم القرآن على ما ذكره بعضهم» وأما بدنة التطوع 
والئذر والجزاء فلا یصیر محرماً کیفما كان» سواء كان في أشهر الحج أم لاء ما لم 
یدركها ويسقها. 

(فصل: في إبهام النية وإطلاقها9 . ومَنْ نوى الإحرام) أي نفسّه وكذا إذا 
نوى النسك (من غير تعيين حَخة أو عمرة) أي أو إرادة جمع بينهماء فكان حقه أن 





)011 قوله (في إبهام النية وإطلاقها): الظاهر أن هذا العطف للتفسير» أي إطلاق النية عن إرادة 
الحج أو العمرة أو كليهماء ثم رأيت بعض شرّاح الكتاب جعل العطف للمغايرة وجعل 
المراد من الإبهام أن يُحرم بالنسك» والمراد من الإطلاق أن ينوي الإحرام فقط . قال في 
«المنسك الكبير»: قيل: وهو أفضل من التعيين» والمشهور خلافه اه كذا في الحباب. 


إرشاد لساري إلى مناسك. الملا علي القاري 101 





قول: أو قران» كما في «الكبير؛ (صَحٌ)''' أي إحرامّه إجماعاً. فيترتب عليه 
المحظوراتٌ (ولزمه) أي المُْضِيَ في أحد النسكين (وله أن يجعله) أي يعيّن إحرامه 
إلنبهّم (لأتهما شاء) أي من أحد النسكين (قبل أن يَشْرَعَ في أعمال أحدهما) أي 
مِن أركانهما. 
ˆ (نإن لم يعيّن حتى طاف) أي للعمرة أو مطلقاً (ولو شَوْطاً كان) أي صار 
(إحرامة للعمرة) أي مثقَّلِا ومصروفا (أو وَقّف بعرفة) أي قبل الطواف (فللحَجّة) أي 
نصار إحرامّه متعيّناً للحجة (وإن لم ينو) أي ولو لم يقصد الحج في وقوفه فإنه 
تصرف إليه شرعاء وكذا إذا لم ينو في طوافه فرض العمرة فإنه ينقلب إليه. 

(ولو صر قبل الأفعال) أي أفعال الحج 7 العمرة من أركانهما وتحلّل بدم 
(أو فاته الوقوف) أي بفوت وقته (أو جامَعَ) أي قبل الوقوف أي فأفسده (تعين) أي 
إحرامّه المبِهَمْ (للعمرة) في الصور الثلائة؛ ففي الأولى: یجب عليه قضاؤها لا 
قضاء حجة» وفي الثانية : يفعل أفعال العمرة ويتحلّل ولا حج عليه من قابل» وفي 
الثالثة : يجب عليه المضي في عمرة وقضاؤها. 

(ولو أحرم مبهماً) أي أوَلا (ثم أحرم ثانياً بحجة, فالأول للعمرة) أي 
فالإحرام الأول المبهم تعيّن عليه لها (أو بعمرة) أي بأن ا 
(فالأول للحجة) أي تعيّن لها (وإن لم ينو بالثاني شيئاً) أي معنا في الصورتين (فهو 
قارنٌ) أما إذا خرج من بيته يريد الحج فأحرم ولم ينو شيئاًء فعن أبي يوسف 
ومحمد أنه سج بناء على جواز العبادة بنية سابقة (ولو أحرم بما أحرم به غيرُه) 
أي ولم يعلم بما أحرمٌ به غيرُه (فهو مبهمٌ) أي فإحرامه أو حكمُه كالمبهم (فيلزمه 
حَجّة أو عمرة) أي على ما سبق (وإن فات) أي وقوفه (تعيّن للعمرة» وكذا لو 
أحصر) وكذا لو جامع فأفسّده كما تقدم. 

(«فصل: ولو أحرم بالحج) أي مطلقاً (ولم ينو فرضاً ولا تطوّعاً فهو فرضٌ) 


)١(‏ قوله (صح): والأصلّ حديث علي كرم الله وجهه حيث قَدِم من اليمن فقال: أهللتُ بما 
أهلّ به رسول الله يل فأجازه عليه الصلاة والسلام» قاله في «فتح القدير» اه حباب. 
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لأن المطلق ينصرف إلى الكاملء فإن كان عليه حجة الإسلام يقع عنها استحساناً 
بالاتفاق في ظاهر المذهب. وقيل: إذا بدأ بحجة وعليه حجة الإسلام فأحرم مطلقاً 
كان نفلاء ذكره الزاهدي (ولو ئُوّى) أى ي الحج (عن الغير أو النذر أو النفل) أي 
التطوع (كان) أي حَجه (عما نوی) أي مما عَيّن له (وإن لم يح للفرض) أي 
لحجة الإسلام بعدُ» كذا ذكره غير واحدء وهو الصحيح المعتمد المنقول الصريح 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف» ا ا لس ا 
ورُوي عن أبي يوسف وهو مذهب الشافعي: : أنه إذا حج بنية النفل يقع عن حجة 
الإسلام» وكأنه قاس على الصيام المفروض؛ لكن الفرق أن رمضان معيارٌ لصوم 
الفرض ١‏ بخلافٍ وقتٍ الحج فإنه موسّع إلى آخر العمرء ونظيرّه وقتٌ الصلاة» 
وعنه أيضاً: : إذا نذر بحجة وعليه حجةٌ الإسلام فأحرم مطلقاً كان نفلاً. 

(ولو نوى للمنذورٍ والنفل) أي معاً (قيل: فهو نفلٌ) وهو قول محمد (وقيل: 
نذر) وهو قول أبي يوسف»› والأوّل أظهرُ وأحوط» والثاني ا ويؤيد الثاني 
قوله: (ولو نَوَى فرضاً) أي حجة الإسلام (ونفلاً فهو فرض) أي عند محمد وكذا 
عند أبي يوسف على الأصخ› كما في «البحر). لكن في «الكافي»: ولو نوى حجة 
الإسلام والتطوع فهو حجة الإسلام اتفاقاً» أما عند أبي يورسف فلأن نية التطوع غيرُ 
0-0 إليها نُلَّنَتء وعند محمد لما بطلّث الجهتان ا 

بقي الحج. فتعيّن صرفه إليه . 

«ولو نوى نصفٌ نسك) أي مثلا (أو حجاً لا بطو له) أي طواف الزيارة 
0 بعرفة لأجله (فعليه نسك) أي كاملٌ» لأنه لا يتجدأء وحكم المبهم 

م”' (أو حجٌ كامل) أي عليه بطواف ووقوف لأنهما ركنان له» وكذا عليه سائر 

30 واجتنابٌ المحظورات . 


(ولو أحرم) أي بحج (على ظنٌ أنه عليه) أي فرضاً أو نذراً (فتبيّن عدمّه) أي 





.)١6١ص( انظرْ‎ )١( 
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خلاف ظنه (لزمه المضي) أي لشروعه (وإن أفسده فقضاؤه) أي لَرِمه وهذا بيخلاف 
الصلاة لا قدا وان احص أي الظان المذكور (فقيل): أي على ما في 
«البردوي» واكشف الأسرار شرح المناز» (لا يلزْمُه القضاء) لأنه إذا أحصر وتحلل 
بالدم لا يحتاج إلى الأفعال للخروج (وقيل: يلزمه» وصححه) أي اللزوم (في 
«إلغاية») . 

(فصل: في نسيان ما أحرم به) أي المحرم بعد تعيين إحرامه أوّلا (أحرم 
بشيء) أي معين كحج أو عمرة أو قران (ثم نسيه) أي ما أحرم به ولم يترجّح بغلبة 
ظنه شيء (لزمه حجٌ وعمرة)"'' أي احتياطأء أو لأنه الفردُ الأكمل» فإنه النوع 
الأنضل (يقدّم أفعالها عليه) كالقران المعروف (ولا يلزمه هدي القران) أي تخفيفاً 
عليه بسبب النسيان» فإن اللزوم نوع مؤاخذة» ولو كان بالقيام للشكر بتوفيق الجمع 
بين النسكين» وليكون فرقاً بين إحرام المتذكر والناسي في الجملة ولا يكون 
حكمهما واحداً من جميع الوجوه (ولو أحصر يَجلَ) أي يتحلل (بهدي واحد) وهو 
دم التحلل عن مطلق نسكه لما سبق (ويقضي حجة وعمرةً) أي احتياطاً (إن شاء 
جْمَع بينهما) أي بالقران (أو فَرَق) أي فصل بالتمتع أو غيره. 

(وإن جامع) أي قبل طواف العمرة (فعليه المضي فيهما وتضاؤهما) أي 
لفسادهما بالجماع» وعليه شاتان» وسقط عنه دم القران كما تقدم» وأما إذا جامع 
بعد طوافها قبل الوقوف فيفسد حجه دون عمرته» وعليه دم لفساد الحج ودمٌ 
للجماع في إحرام العمرة» وعليه قضاءٌ الحج فقط» وسقط عنه دم القران". وباقي 
الصور ستأتي في محله”" إن شاء الله تعالى. 


)0( قوله (لزمه حج وعمرة): أي ليخرج عن العُهدة بيقين» «فتح» قاله داملا. وفي عبد الحق: 
في «فتاوي قاضيخان»: إذا أحرم.بشيء ونسيه لزمّه حج أو عمرة؛ هكذا ذكر بأو» وهو 
مخالف لما في «المحيط؛ وغيره؛ إلا أن يقال: إن «أو» بمعنى الواوء فإنه جائزء والله 
أعلم» كذا أفاده في «المنسك الكبيرا اه. 

)۲( قوله (وسقط عنه دم القران) : موهم لوجوبه عليه قبل الفساد. وليس كذلك اه حباب. 

(۳) انظر (ص .)٤۷٩۹‏ 
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(وعبارة بعضهم) أي كالكرماني والسّروجي ومؤذّى العبارتين.واحد إلا أنه زاد 
حك الشك فيه (وإن أحرم بنسكِ واحدٍ معيّن فئييه أو شك فيه قبل الأفعال) أي 
قبل أن يأتي بفعلٍ من أفعال النسك.(تحرّى) أي اجتهدّ وطلب الأحرى» لأن غلبة 
الظن تقوم مقام اليقين في فروع مسائل الدين (وإن لم بقع تحرّيه على شيء) أي 
معين (لَرْمه أن يَفْرِن) أي قراناً لغوياً وهو الجمع الصّؤْري» لا القران الشرعي 
الموجبٌ للدمء ولذا قال: (بلا هدي) أي دم للقران» على ما صرح به في 
«الغاية». وأما قوله في «المحيط»: فلا يكون قارنء فمحمولٌ على القران الشرعي» 
للجمع بين العبارات» فإنه أولى من الحمل على اختلاف الروايات. 

(ولو أهلّ بشيئين) أي نسكين معيّنين (فنسيهُما) أي أنهما حَجُتان أو عمرتان 
أو حجةٌ وعمرةٌ (لزمه القِرانُ) أي الشرعيء حملا لفعل المؤمن على الصلاح 
المستحسّن في الدين (ودّمُه) أي دم القِران الموجب للشكر» وهذا في الاستحسان» 
والقياسٌ أن يلزمه حجتان أو عمرتان0©) (فلو أحصر بَعَتْ بهديّين) أي لأنه في 
إحرامين (وعليه قضاءُ حجة وعمرتّين) حجة وعمرة قضاء لفوات حجه» وعمرة 
قضاء لعمرتهء لأا جعلناه قارنا بخلاف ما قبله؛ إذ لم يعلم يقيناً أن إحرامه كان 


(نصل: في إحرام المغمَى عليه. من أغمي عليه)“ أي ممن توج إلى البيت 





0 قوله (والقياس أن يلزمه حَجّتان أو عمرتان): هكذا في النسخ بأو» وهكذا ني شرح 
حنيف الدين المرشدي كما رأيته بخطه» والصوابٌ الواو كما عر بها في «(المنسك الكبير» 
و«البحر العميق» اه. حباب, 

)( قوله (مَنْ أغمي عليه إلى قوله صخ): قال في «الدر المختار»: ولم أر ما لو جن فأحرموا 
عنه وطافوا به المناسك, وكلام «الفتح» يفيد الجواز اه حباب . قلت: البحت لصاحب 
«النهر» وكلامٌ «الفتح» هو ما نقله عن «المنتقى» عن محمّد: أحرم وهو صحيحٌ نم أصابه 
عَنّه فقَضْى به أصحابه المثاسك ووقفوا به» فمكث كذلك سنين ثم أفاق. أجزأه ذلك عن 
حجة الإسلام اه قال في «النهر»: وهذا ربما يومىء إلى الجواز اه. 
قال في «رد المحتار»: وإنما قال: يومىء إلى الجوازء لا من حيتٌ إن كلام «الفتح» في 
المعتوه وكلامّنا في المجنونء بل من حيث إن كلام «الفتح* فيما لو أحرم عن نفسه ثم 2 
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الحرام. يريد حجة الإسلام فأغمي عليه قبل الإحرام (أو نام) أي وهو مريض كما 
سيأئي (فنوى ولَبّى عنه رفيقٌه) أي بعد ما نوى رفيقه عن نفسه أو: قبلّه بأن قال: 
اللهم إنه يريد الحج أو أريد الح له فيسْرة وتقبله منهء ثم بلبي عنه (أو غيره) أي 
غير رفيقه (بآتره) اق الاي غل اعفان ونوت او لا) أي أو لا بأمره نصاء بل 
كل اقب 0 (ضح) أي إحرام الرفيق أو غيره عنه مطلقاء وسيأتي بيان 
الخلاف :فيه" (ويصير) أي المع عليه :(متخرما) أي بنية رفيقه وتلبيته» وربما 
يقال : يكفي تلبيُ رفيقه عنه بناة على جواز العبادة بنية سابقة . 

1 (ولا يُشترط) لصحة إحرامه (تجريده عن أبس المخيط) لأنه من باب ارتكاب 
المحظور (ويُجزيه عن حجة الإسلام) أي بلا خلاف”" . 


(ولو ارتکب) أي المغمّى عليه المخرمُ عنه غيره (محظوراً) أي ممنوعا من 
محرمات الإحرام (لزمه موجبه) بفتح الجيم» أي مقتضى المحظور من الدم أو 
الصدقة أو غيرهمال وإن كان غير قاصدٍ للمحظور (لا الرفيقٌ) أي لا غيره» لأنه 
ا کن ن و ا وعن المغممى عليه بطريق النيابة» كالولي يحرم عن 
الصغير فينتقل إحرامه عنه إليه» فيصير محرماً» كما لو نُوَى هو ولبئ» ولذا لو 





= أصابه العَنّه؛ وكلامنا فيما إذا جَنْ قبل أن يحرم عن نفسه»؛ وإيماء «الفتح» إلى الجواز في 
ذلك في غاية الخفاء» والله أعلم اه تقرير الشيخ عبد الحق. 

.)١155 انظر (ص‎ )١( 

0( قوله (بلا خلاف): عبارة الكبير»: : فمن توجه إلى البيت الحرام يريد حجة الإسلام؛ 
فأغمي عليه قبل الدخول في الإحرام؛ فلَبّى عنه رفيثه وعن نفسه ونْوّى وقد كان'أمر 
أصحابه بذلك» يصير المغمّى عليه مُخُرماء ولا يشترط التجريد وإلباس غير المخيط› 
ويجزيه عن حجة الإسلام بالإجماع؛ لأن إلنيابة في التلبية عند العَجْرْ بنفسه بأمره جائزة 
بلا خلاف» وأما إذا لم يأمره بذلك نصاً فأهلوا عنه جار أيضاً عند أبي حنيفة» وعند أبي 
يوسفا ومحمد لا يجوز» رار ال ا ده الحا اكز ساسك حور اتفاقاء 
ولو أحرم عنه غيرٌ رفقائه بغير أمره: لا رواية فيه واختلف المشايحُ على قول أبي حنيفةء 
قيل : يجوز عنده» وقيل: لا يجوز. ذكر القولين في «المحيط» و«الذخيرة». وقال الشيخ 
ابن الهمام : : وهو الأولى يعني الجوارًء انتهت باختصار أه تقرير الشيخ عبد الحق. 
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ارتكب هو أيضاً محظوراً لزمه جزاء واحد لوحرام نفسه» ولا شيء عليه من جهة 
إهلاله عن غيره. 


ثم اعلم أنه إذا أمر أصحابه ورفقاءه بذلك فلا خلاف فيه وأما إن لم يأمرهم 
بذلك نضا فأهلّوا عنه جاز ذلك أيضاً عند أبي حنيفة» خلافاً لهما. ولو أحرم عنه 
غير رفيقه بغير أمره لا روايةً فيه» واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة» قيل: 
يجوز عندهء وقيل: لا يجوزء وقد ذكر القولين في «المحيط» و«الذخيرة». قال ابن 
الهمام : والجواز هو الأولى. قلت: وهو الظاهرٌ لثبوت عَمْد الأخوّة بدليل قوله 
تعالى: 8©إِنَمَا الْمَؤْميُونَ رة وقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمٌ أخوالمسلم لا 


J» 
, يخذله»‎ 


(ولو أفاق) أي المغمّى عليه بعد الإحرام عنه (أو استيقظ) أي النائم المريض 
بعد نومه الباعِثِ على الإحرام عنه (لزمه مباشرةٌ الأفعال) أي بقية أعمال الحج وكذا 
اجتنابٌ المحظورات (وإن لم يُفِقَء فقيل: لا يجب) أي على الرفقاء ( أن يُشْهِدوا 
به) بضم أوله أي يُحضروه (المشاهة) أي المشاعر (كالطواف) أي طواف الزيارة 
(والوقوف) أي بعرفة» يعني وسائر الواجبات من وقوف مزدلفة ورمي الجمرة 
والسعي» وإنما اقتصر على الركنين لأنهما المهم في صحة الحج (بل مُباشرة 
الرُقْقّة) بضم فسكون ويجوز تثليث الراء؛ وهم .جماعة يترافقون في الطريق (تجزئه) 
لأن عهدّ المرافقة قام مقام'الأمر بالئيابة. وهذا القول اختاره جماعة» وجعله 
صاحب «المبسوط» الأصمٌ. وفي «العناية»: الأصح أن نيابتهم عنه في أدائه 
صحيحة» إلا أن إحضاره أولى لا متعيّن. 


وقيل: لا تتأدى بأذاء زفقعف ‏ وإليها مال فافيحان وصاحب «البدائع» 
وغيرهماء ففي «فتاوي قاضيخان؟: لو أحرم بالحج ثم أغمي عليه فطافوا به حول 
البيت على بعير» وأوقفوه بعرفاتٍ ومزدلفة» ووضعوا الأحجار في يده ورَمّوا به 
وسَّعُوا به بين الصفا و المروة: جازء يعني وإلا فلا لكن عن محمد لو رُمِيَ عنه 
بالاحجار ولم يُحمَّل إلى موضع الرمي جازء والافضل أن تُرْمِئ الجمار بيده ولا 
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يجوز أن يُطاف عنه حتى يُحْمَلَ إلى الطواف ويُطاف به» وكذا الوقوف بعرفة. 
د وا اهل س خا را امار الام رل قل ت ا 

فى الطواف) أي طواف الإفاضة» بأن يحمله الرفيقٌ على ظهره أو ظهر غيره» 
وينوي عنه الطواف في أوله (والوقوف) أي بإحضاره في موقف عرفه ولو ساعة» 
بكرن أقرب إلى أداثه لو كان مُفيقاًء وإليه مال شمس الأئمة السرخسي (لا في 
الرمي ونحوه) من وقوف المزدلفة والسعي» لكونهما من الواجبات» وهي دون 
الأركان في الاعتبارات. 


رجه 


(ولى أغمى عليه بعد الإحرام) أي بعد 7 تحنت إطرافه لشنة (تحناة متعيّن) أي 
على رفقائه (وفاقا) أي اتفاقاء فقد ذكر فخر الإسلام أنه إذا أغمي عليه بعد الإحرام 
فيطاف به المناسك» فإنه يجزئه عند أصحابنا جميعاًء لأنه هو الفاعلٌ» وقد سَبقت 
النية مئه. قال ابن الهمام: ويُشكل عليه اشتراطً النية في الطواف حيث لم توجد 
منهء فالأولى أن يعلّل بأن جواز الاستنابة فيما جز عنه ثاببٌ» فتجوز النيابة في 
الأفعال» ويشترط نيهم الطراف كما يُشترط نيته» إلا أن هذا يقتضي عدم تعيُنٍ 
حمله والشهوو"» أي الحضورء وهو الأصح على ما ذكره في محل آخر. 

(فصل: في إحرام الصبي: ينعقد إحرام الصبي'" المميّرز للنفل لا للفرض) إذ 
لا ينعقد إحرامّه عن حَبّجة الإسلام إجماعاً؛ فقوله في «الكبير؛: اعندنا» ليس في 
محله (ويصح أداؤه) أي مباشرةٌ أفعاله (بنفسه) أي دون غيره بأمره أو بغير أمره» 


)00( قوله (عدم تعيِنِ حمله و الشهود): إلى هنا عبارةٌ ابن الهمام» وتمامها: ولا أعلم نجويزٌ 
د ا N‏ قوله: «ولا أعلم إلخ» مشكل» » لأنه ذكر 
بلفسه أن ذلك لا يُشترط في. الأصحٌ إنما هو في الذي أغمي عليه بعد الإحرام؛ وما مر من 
عدم اشتراط الحمل والشهود في الأصح إنما هو في الذي أغمي عليه قبل الإحرام» فلا فلا 
تعارض اه كذا في تقريز الشيخ عبد الحق. 

(0) قوله حي الصبي): المرادُ من الصبيّ الجنسٌ» فلا تخرج ال الت اف 
حباب . : 


۱0۸ إرشاد الساري إلى مناسك: الملا" علي القاري 
جتالل - _ و ا مو 


لعدم جواز النيابة عند عدم الضرورة (ولا يصح من غيره) أي من غير الصبي المميّز 
(الأداء) أي مباشرة الأفعال (ولا الإحرامٌ) على ما في «البدائع» من أنه لا يجوز 
أداؤه الحج بنفسهء وكان حق المصنف أن يعكس في ذكرهما: حكمَّهُما المرئتَ 
بينهما في وَضْعهماء حيث قدم الإحرام على الأداء شرعاً. 


(بل يصحان من وليه له( أي نيابة عنه (فياحرم عنه من كان أقربٌ إليه) أي في 
التشسب (فلو اجتمع والدّ وأحّ يُحرم له الوالد) على ما في «فتاوي قاضيخان» والظاهر 
أنه شترظ الول ت وهذا كله مبني على انعقاده نفلا لكن في «شرح المجمع»: 
وعندنا إذا أهلّ الصبيُ أو وليه لم ينعقد فرضاً ولا نفلا وفي «الهداية» ما يدل على 
انعقاده نفلا ثم قال صاحب «الهداية»: واختلف المتأخرون» فمنع بعضهم انعقاده 
أصلاء وقيل: ينعقد ويكون حجٌ تمرين واعتيادٍ؛ انتهى. ويمكن الجمع بأنه لا 
ينعقد انعقاداً مُلْزْماًء وينعقد نفلا غيرٌ ملزم» لأنه غير مكلف ففائدته التعؤد بعمل 
الخيرء ويتفرع عليه أنه لو لم يفعل شيئاً من المأمورات أو ارتكبٌ شيئاً من 
المحظورات لا يجب عليه شيء من القضاء والكفارات. 


ويقوّي ما ذكرنا في #اختلاف المسائل»: واختلفوا في حج الصبي» قال 
أبو حنيفة : لا يصح منه» قال يحبى بن محمد: معنى قول أبي حنيفة: ۲ يصح 
منه» على ما ذكره أصحابه أنه لا يصح صحةٌ يتعلق بها وجوت الكفارات عليه إذا 
فعل محظوراتٍ الإحرام» زيادةٌ في الرفق» لا أنه يُخرجه من ثواب الحج. وكذا 
يؤيد ما قلنا ما في «الغاية» من أن اعتكاف الصبي وصومّه وحبّه صحيّح شرعي بلا 
خلاف؛. وأجره له دون أبويه» انتهى. 


واتفقت الأئمة الأربعةٌ على أن الصبي يُناب على طاعتهء وتكتب له حستائف 
سواء كان مميّزاً أو غير مميّزء لكن اختلف أصحابنا: هل تكون حسنائه له دون أبويه 
أو يكون الاجر لوالذيه من غير أن ينص من آحر الول شيء؟ ففي «قاضيخان»: قال 
او اا حسنائّه تكون له دون أبويه» وإنما يكون للوالدين من ذلك أجد 
التعليم والإرشاد إذا فعلا ذلك, وقال بعضهم : حسناته تكون لأبويه أيضاً بناة على 
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التسيّب» والأحاديثٌُ تدل عليه فقد رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: 
مِنْ جملة ما ينتفع به المرء بعد موته أن برك ولداً تعلّم القرآن والعلم» فيكون لوالده 
أجرُ ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيء. 

(وينبغي لوليّه أن يجئبه) بتشديد نونه ل 
الإ ر ا واستعمالٍ الطيب ونحوهما (وإن ارتكبها) أي الصبئُ شيئاً 

من المحظورات (لا شيء عليه) أي ولو بعد بلوغه لعدم تكليفه قبله (ولا على 
وليّة) أي وإن كان سبباً لإحرامه وقائماً مَقامه في مباشرة أفعاله. وكذا إذا فعل وليه 
محظوراً فعليه دم واحدء ولا يجب عليه من جهة إهلاله عن غيره شيء.. 

(وكل ما قَدِر الصبيُ عليه) أي المميز (بنفسه لا تجورٌ فيه النيابة عنه) بل 
يفعله هو بنفسه (وإلا) أي وإن لم يقدر بنفسه عليه سواء كان مميّزا أو غير مميز 
(جارً) أي فيه النيابة عنه (إلا ركعتي الطواف) فإن الولي لا يصليهما عن الصبي 
مطلقاًء E‏ لمر E‏ 
e‏ 
الواجبات» وأما الطواف فلا بد أن يطوف بئفسه إن كان ممیزاًء وإلا فيحمله وليه 
ويطوفٌ به وكذا حكم الوقوف وسائر المأمورات كالسعي ورمي الجمرات. 

(ولو أفسد نُسُكه) فيه أنه لا ينُصرّر منه الإفسادٌ بالجماع”""» فالمعنى أنه لو 
ترك أركائه جميعاًء كما يدل عليه قوله: (أو ترك شيئاً منه) أي من أركانه أو 
واجباته (لا جزاءَ عليه) أي لرك الواجبات (ولا قضاءً) أي بترك الأركان مسن 
المأمورات» حيث شروعه لیس بملزم له» لأنه غير مكلف في فعله. 


(ولو بلغ في إحرامه) أي في أثنائه (فإن جدّده) أي إحرامّه (للفرض) أي بعد 





)١(‏ قوله (فيه أنه لا يتصؤر منه الإفساد بالجماع) اقول: لا يخفى أن المراهق صبىٌ مميّز يتائى 
مله ا مرية» وسيجيء التصريح به في النوع الرابع من الجنايات» وقد صرح به 
الفقهاء في مسألة التحليل فقال في «الكنر»: حتى يطأها غيرُه ولو مراهقاًء إلى آخره فتأمل 
اه حباب . 
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بلوغه (قبل الوقوف) أي قبل فوته (سقط عنه) أي الفرض (وإلا) أي وإن لم يجدّد 





)0( قوله (قبل الوقوف أي قبل فوته): ومقتضاه أنه لو وقف بعرفة بعد الزوال فبلغ ووقتُ 
الوقوف باقي» كان له أن يجذد الإحرامء لعموم قوله: «قبل فوته“ فإنه يشملٌ ما إذا وقف 
أؤلاء ويدل عليه عبارة «المبتفى» بالغين المعجمة ونصها: ولو أحرم الصبيُ أو المجنونٌ أو 
الكافرٌُ ثم بلغ أو أفاق أو أسلم ووقتٌ الحجٌ باق فإن جدّدوا الإحرام يُجزيهم عن حجة 
الإسلام» انتهت , 
لكن نقل القاضي عيد في «شرحه؛ على «اللباب» عن شيخه العلامة حسن المُجِيمى | 
أن المراد به الكينوتة بعرفة» حتى لو وقف بها بعد الزوال لحظة فبلغ ليس له التجديد وإ 
ٻقي وقبٌ الوقوف. وأيده الشيخ عبد الله العفيف في «شرح منسکه؟ بقوله َة : "من وَقَفٌ 
بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حججه» وقال: وقد وقع الاختلاف في هذه المسألة في 
زمائناء فمنهم من أفتى بصححة تجديد الإحرام بعد ابتداء الوقوف» ومنهم من أفتى بعدمهاء 
ولم نر فيها نصا صريحاً اه ملخصاً. 
وقال في «طوالع الأنوار؟: والمراد من قوله "قبل وقوفه» قبل دخولٍ وقت الوقوف» لأنه لو 
جدد بعد بلوغه وقد وقف بعرفة بعد الزوال ساعة لا يُعتبر تجديده ذلك» للإجماع على 
عدم صحة أداء تين في عام واحدٍ بإحرام أو إحرامين» فهذا الصبيٰ لما بلغ رقفب 
بعرفة مُحرماًء تم خجه الذي أحرم به؛ وصار حاجا نفلاء فكيف يأتي بحجة أخرى! وممن 
حكى الإجماع على ذلك السروجي والقاضي أبو الطيب من الشافعية» كما نقله عنهما 
الشيخ رحمه الله السندي في «منسكه الكبيرة والقاضي محمد زادة المكي في احاشيته» ام 
والله أعلم اه تقريرٌ الشيخ عبد الحق. 
وقال العلامة طاهر سُنبل عند قول صاحب «الدرة: «قبل وقوفه بعرفة» ما نصه؛ كذا ذ 
«الهداية» وغيرهاء ومفهومه: أنه لو جذه بعد الوقوف لم يُجزه» ويحتمل أن يكون المراد: 
قبل فوات الوقوف»؛ كما صرح به الملا علي» وعبارة ١المبنَمْى؛‏ صريحة في ذلك حيث 
قال: ولو جدد والوقتٌ باق أجزأه عن الفرض» وعبارة «الينابيع؛ كذلك حيث قال: فإن 
بلغ بعد ما أحرم» ثم استأئف الإحرامٌ وجدّد التلبية» أجزأه عن الفرض. 
ولم يقيده بشيء؛ وتقيِيدٌُ «الهداية» للاحتراز عما إذا فاته وقثٌ الوقوف» ولا يلزمُه منه 
الإتيان بِحَجتين في عام واحد كما قيل؛ لعدم تمام الأولى بقّطعه قبل الركن الثاني» ألا 
ترى أنه لو ارتد البالغُ بعرفة» ثم أسلم وتحقّق وقوفه ثانياً» صم حجهء ولا يكون إتيانٌ 
بحجتين في عام واحد؛ نعم لو لَبّى مّنْ بلغ بعد الوقوف قاصداً المُغِيٌ» ثم جدّد لم يَجُر 
كما من أه. 
وقال داملا أخون جان: عبارة المصنف كأغلب كتب المذهب تحتمل ما فسّره الشارحٌ 
وتحتمل أن يكون معناه قبل أن يقثء ويؤيد الثاني قول الإمام السرخسي في «مبسوطه» في - 
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إحرامه للفرض بأن دام على إحرامه المنعَمَدٍ للنفل (فهو) أي فحجه (نفل) وكان 
القياس أن يصح فرضاً لو نوى حجة الإسلام حال وقوفه» لأن الإحرام شرطّء كما 
أنْ:الصبي إذا تطهر ثم بلغ فإنه يصح أداء فرضه بتلك الطهارة» إلا أن الإحرام له شَبَه 
بالركن» لاشتماله على النية» فحيث إنه لم يُعِدْه ما صم له» كما أن الصبي لو شَرّع 
في صلا ثم بلع فإن جدد إحرامً الصلاة ونوى بها الفرض يقع عنه» وإلا فلا. 

: .. (والمجنونٌ كالصبي الغير المميّز) أي في جميع ما ذكرناه من الانعقاد وغيره» 
فلو أفاق المجنونُ الذي أحرم عنه وليه وجدّد الإحرام قبل الوقوف» يكون ذلك 
عن حجة الإسلام. ثم المجنونُ حال جنونه لا شيء عليه إذا فعل المحظوراتٍ أو 
ترك الواجبات» وذكر فخر الإسلام البَّرْدَوي وغيره أنه يئاب عليه إذا فعلٌ شيئأ من 
الطاعات وأداء الواجبات» فقوله: (إلا أنه إذا جِنّ بعد الإحرام يلزمُه الجزاء) مبنيّ 
على ما ذكره في فى «الذخيرة» عن «النوادر» من أنه إذا جنّ البالغُ بعدّه ثم ارتكب شيئا 
من محظورات الإحرام» فإن فيه الكفارةٌ فرقاً بيئه وبين ن الصبي» لكنه مخالفٌ لما 
صَرّح به الكرماني من أن المجنون لو ارتكبٌ بعض محظورات الإحرام لا شيء 
عليه» وهو محمول على إطلاقه المتناولٍ لجنونه بعد الإحرام» وهو المطابق 
للقواعد الأصولية أن المجنونٌ والصبىّ خارجان عن التكاليف الشرعية» بل أظن أن 
هذا مما انمق عليه الأئمة الأربعة» وكذا قال عر بن جماعة» وقيل: عليه الكفارة. 

7 ثم قوله (ويصح منه الأداء) أي بلا خلافِ» بخلافِ ما إذا أحرم حال جُنونه 
فإنه مما اخثّلفٍ في صحتهء ففي «البدائع»: إحرامٌ الكافر والمجنونٍ لم ينعقد 
أصلاء لعدم الأهلية» وهو لا ينافي ما قاله أيضاً من أنه ملحَقٌ بالصبي الذي لا 
يعقل» فقال: «لا يصح منه أداء الحج بنفسه» يعني بل يفعله عنه وليهء فيوافق ما 
قاله صاحب «المحيط» واخزانة الأكمل» أنه يُحرم عنه أبوه. 


= آخر المواقيتٍ: ولو أن الصبي أهلّ بالحج قبل أن يحتلم» ثم احتلم قبل أن يطوف بالبيت 
أو قبل أن يقف بعرفة لم يُجَزِئه عن حجة الإسلام عندناء إلا أن يجدد إحرامّه قبل أن يقف 
بعرفة» فحيئئذ يُجُزثه عن حجة الإسلام اه فالحاصل أن كلا من الاحتمالين قد جد ما 
يؤيده» غير أن ما اختاره الشارح والعلامة طاهرٌ سُنبل فيه أَزْقَقُ بالناس لا سيما بأهل 
الآفاق» والله أعلم. 
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(فصل: في إحرام المرأة: هي فيه) أي المرأه في حق الإحرام (كالرجل إلا) 
أي في ائني عشر شيئاء منها: (أن لها أن تلبس المَخِيط) أي المحرّمٌ على.الرجل 
(غيرَ المصبوغ) أي بوَزس أو زعفران أو عُضْمْرء إلا أن يكون غسيلا لا ينفْضُ 
(وَالخُفَين) أي ولها أن تلبس الخفين (والمُنادَينَ) على ما في «شرح العَوفي 
للقُدُوري» و«شرح الكرخي» وغيرهماء وهو بضم القاف وتشديد الفاء: ما تلبسه 
المرأةٌ وتغطي به يديهاء قال في «البدائع»: لأن لبس القفازين ليس إلا لتغطية 
يديهاء وأنها غير ممنوعة عن ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تلبس 
القُغَارينَ» نهيٰ ندب» حملناه عليه جمعاً بين الدلائل بقدر الإمكان» وسيأتي زيادةٌ 
لا 

(وتغطي رأسها) أي لا وجهّهاء إلا أنها إن غطَّثْ وجهها ٻشيء متجاف ڄار 
وفي «النهاية» إِنَّ سَدْلَ الشيء على وجهها واجبٌ عليهاء ودلت المسألة على أن 
المرأةٌ منهيةٌ عن إظهار وجهها للأجائب بلا ضرورة» كذا في «المحيط». وفي 
«الفتح»: قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئاً وتُجافيه (ولا ترفع صوتها 
بالتلبية) أي لأن صوتها عورة ٠"‏ فيتقيّد الحكمُْ بنفيه عند الأجانب. 

(ولا تَرْمّل) أي في الطواف (ولا تَضْطَيعْ ولا تسعى بين المنلّين) أي بالإسراع 
والهّرّولة (ولا تحلق رأسها) لأنه مُثْلة كحلق الرجل لحيئّه؛ بل تقضر (ولا تستلمُ 
الحَجر) أي الأسود (عندٌ المُزاحمة) أي إذا كان هناك جمعٌ من الرجال (ولا تصعدُ 
الصفا كذلك) أي عند المزاحمة (ولا تصلي عند المَقام) أي قرب مُقام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام (كذلك) أي وقت التزاخم. 

(ولا بلزمها دم لترك الصدّر) أي طواف الوداع (وتأخير طواف الزيارة عن 
وقته) أي ولتأخير طواف الإفاضة عن أيام النحر (لِعُذْر الحيض والتّفاس)”" فيد في 





.)١155 انظر (ص‎ )١( 

(1) قوله (لأن صوتها عورة): تقدّم أنه ضعيف (ص۲۸١)‏ اه. 

(؟) قوله (لعذر الحيض والئفاس): قال الشارح الشيخ المرشدي: لكن هذا فيما إذا فاجأها 
الحيض والنفاس عقب تحللهاء واستمر بها بحيث لم تجد وقتاً تقدِرُ فيه على أداء طواف - 
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المسألتين» لكن على ما في «البدائع» من: أن ترك الواجب بعّذر لا يؤجب شيئاً لا 
تكون المورتان”'؟ مما احص به«التساء:: وإن كان لا يُتصور وقوعهما من غيرهن» 
وكأنه في «الكبير» اعتمد عليه حيث قال: إنه لا دمّ عليها-لتأخير طواف الزيارة عن 
ا 8 مَا» ثم زاد في «الكبير» أن لها أن تلب الحريرٌ والذهبّ رل بأي 
حلي شاءت عند عامة العلماء» وعن عطاء أنه كره لها ذلك. ثم قال: «وهذا الفرق 
في «البحر» و«العناية» ولم يذكره الكرماني وهو أولى» لأنه غير مختصٌ بحال 
الإحرام». قلت: بل الخلافٌ المذكورٌ مختص بالإحرام» وإلا فلا. خلاف لعطاءٍ 
وغيره في عدم كراهة أبس المرأة حريراً أو حُليًا 

٠‏ «والححنشى) أي المُشْكل (فيه) أي في هذا الفصل (كالأنثى) أي احتياطاًء لكن 
حاله في هيئة ال مشكل . 

(فصل: في إحرام العبد والأمة) أي ولو كان لهما الرُْيَةٌ من حيثية (ينعقدُ) أي 
إجماعاً (إحرامٌ المملوك) أي مذكّرا كان أو مؤنثاً (بإذن سيده) أي مالكه أو مالكته 
(وبغير إذنه للنفل) أي وينعقدٌ أيضاً للتطوع أي لا للفرض في الصورتين (وللمولى 
أن يحلله) أي يُخرجه من إحرامه بمحظور (إن أحرم بلا إذن» وكره) أي تحليله 





= الزيارة في وقته» وفي طراف الصدّر بأن أخذ أهلها في الرحيل والعذرٌ مستمرٌ بهاء وأما إذا 
وجدت وقتاً بعده ولم نَطفْه ثم عُشِيها الحيض أ النفاس فالدمٌ متحثم عليها اه كذا في 
الحباب . 

)١(‏ قوله (لا تكون الصورتان إلخ): أفول مَبْئى كلام المصنف على قول غير صاحب «البدائم» 
من تخصيص عدم وجوب الدم في واجباتِ معدوداتٍ لا في الجميع اه داملا أخون جان. 
(0) قوله (لكنٌّ حاله في هيئة اللبس مشكل): هذا إذا كان إحرامه بعد البلوغ» وأما إذا أحوم 
وقد راهق قال في «الهداية» قال أبو يوسف: لا علم لي بلباسه. لأنه إن كان ذكراً يُكره له 
أبس المخيط» وإن كان أنثى يكره له تركه. وقال محمد: يلبس لباس المرأة ولا شيءَ عليه 
لأنه لم بلغ . قال قِوَامُ الدين: : وعلى تعليله ينبغي أن يجب عليه الدمٌ احتياطاً لاحتمال أن 
يكون ذكراً. . وفي «شرح القدوري» للقاضي ابن أبي العوف: لو أحرم بعد ما بلغ قال 
أب يوسف: لا علم لي بلباسه؛ وقال محمد: يلبس لباس المرأة ولا شيء عليه اه. فجعل 
الخلافٌ فيما بعد البلوغ كما ترى» والله أعلم؛ ٠‏ قاله المصنف رحمه الله في «المنسك 

الكبير؛ اه حياب. 
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(بعده) أي بعد إذنه لأنه رجوعٌ عن وعدهء وفي رواية عن أبي يوسف: أن المولى 
إذا أذن لعبده في الحج فليس له أن يحلله» لأنه. أسقط حم نفسه بالإذن» فصار 
العبد كالح فلا يتحلل إلا بالإحصار. ثم ليس على المولى هدي لتحليله» بل على 
العبد إذا عتق» وعليه أيضاً أن يقضي ما أحرم به. 


(وإن ارتكب) أي المملوك (محظوراً في إحرامه لزمه جزاؤه) أي في الجملة 
(فإن كان) جزاؤه (صوماً) كلبسه معذوراً (ففي الحال) أي يلزمه قبل عتفه (وإلا) بأن 
كان الجزاءٌ ماليا(فبعد العتق) يكلّف بأدائه»' ولو لزمه الآن في ذمته. 


2 . 


(ولو عَتّق في الإحرام لا يمكن فسخه) أي فسح إحرامه وتجديدٌ إحرام آخْرٌ 
للفرض» لأن إحرامه مُلْرِمٌ لى فيجب عليه إتمامُه (بخلاف الصبي إذا بَلَْ) أي فإنه 
يجوز له فسحه أي فسخ إحرامه وتجديده كما سب ۳ (فيفضي) أي ال (فيه) 
أي في إحرامه نفلا (ولا يسقْط به) أي بهذا الحج (الفرض) أي ولو ُرض عليه بعد 


عتقه , 


(فصل : في محرّمات الإحرام) أي محظوراتٍ إحرام أحدٍ النسكين وممنوعاته 
المشتملةٍ على المكروهات التحريمية والشاملة للمفْسِدٍ منهما (الرَقْثُ والفسوق 
والجدالٌ) أي المذكورة في الآية حيث قال: تس رض ویھر للج دلا َك وَل 
سوت وَلَا جدال» فالرفث هو الجماع عند الجمهور أو ذكره أو دواعيه مطلقاًء 
قيل: وهو الأصح لأنه أبلغ في إفادة المبالغةء أو بحضرة النساءء أو كُلُ كلام 
فحش وفُجور ورُور. والفسوق: المعاصي كلهاء, وخْصّت بحال الإحرام لأنها أقبخ 
حينئذ» كلبس الحرير حالة الصلاةء وقيل: هو السّباب. وأما الجدال”"' فهو أن 





)١(‏ قوله (لأن إحرامه مُلِرْمٌ له): قال الشيخ المرشدي في «شرحه؛: اللهم إلا أن يكون صغيراً 
وقد أحرم فأعيّق ثم بلغ قبل الوقوف» فهو حينئذ كالصبي» وقد تقدّم حكمه اه كذا في 
الحياب. 

O E 15 

(9) قوله (وأما الجدال إلخ): قال في «رد المحتار»: أي الخصومةٌ مع الرفقاء والخدم 
والمكارين «بحر». وما عن الأعمش أن من تمام الحج ضربٌ الجَمّال» فقيل في تأويله: > 
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جادل رفيقه حتى يُغضبه بالمنازعة القبيحة» بخلاف الجدال على وجه النظر في أمر 
من الأمور الدينية» فإنه لا تان به» وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالقواعد الشرعية فواجبٌ على كل أحد في كل حال. 

(والجماعٌ) خص بالذكر اهتماماً بحاله فإنه مفسد للنسك في بعض أحوال 
إحرامه”'' (ودواعيه كالقّبلة واللّأمس) وفي معناهما النظرٌ بشهوة والكلامٌُ بِمَفْسّدة في 
الأجنبية (وَالمُفَاخَذةٌ والمُعائقةُ) كان الأولى ذكرّهما بالعكس (بشهوة) هذا القيد لما 
عدا الجماع بالنسبة إلى حلاله من المرأة والأمة. 

(وإزالةٌ الشعر) من الإبط والعانة وغيرهما (حَلْقاً ونّنفاً وتّنوْراً) أي استعمالا 
للثورة (وإحراقاً) أي لو أمكنه (مباشرةٌ) أي بنفسه (أو تمكيناً) أي لغيره؛ حتى 
يترتب عليه الرثم» وإلا ففي وجوب الجزاء والكفارة» سواء يكون بتمكينه أو تغيره 
إكراهاً أو مثاماً ونحوهما. 

(وحلقٌ الرأس) أي وحلقٌ المحرم رأسّه أو رأسٌ غيره حلالاً كان أو مُخرماً» 
ما لم يفرُغا عن أداء نسكهماء وهو تخصيصٌ بعد تعميم» وكذا الحكم في قوله: 
(ونقصيره والشارب والإبطٍ والعانةٍ والرقبة وموضع المَحَاجم) وكذا موضعٌ مجم 
(وقصٌ اللحية) وكذا نتقها (وحلقُ رأسه أو رأسٌ غيره ولو حلالا) أي ولو كان غيثئه 
حلالاء وهذا تصريحٌ بما عُلم ضمناً. ويستثنى من ذلك قلع الشعر النابت في العين 
(وقلم الأظافير) الأولى : وكَلَمُ الف 





= إنه مصدرٌ مضاف لفاعله» لكن في «شرح النقاية»: ورد أن الصديق رضي الله عنه ضربٌ 
جْماله لتقصيره في الطريق اه قلت: وحينئذ فضربُه لا للجدال بل لتأديبه وإرشاده إلى 
مراعاة الحفظ والعمل الواجب عليه. حيث لم ينزجر بالكلام» وبذلك يصح كوثه من تمام 
الحج» لكونه أمرأ بمعروف ونهياً عن منكر» تأمل اه والله أعلم» كذا في تقرير الشيخ 
عبد الحق. 

)١(‏ قوله (في بعض أحوال إحرامه): بأن جد قبل الوقوف بعرفة في الحج» أو قبل أكثر 
الطواف في العمرة اه حباب. 1 





١55‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 

(وَبس المَخِيطِ) أي على وجهه المعتاد (والقّميص) خصٌ بالذكر لأنه لا 
يجوز ار عَدِم الإزارَ اتفاقاء لأنه يمكنه أن يأتزر به» وفي «البدائع»: وإن لم 
يجد ا شق ققضة وارتدئ به» يعني ليكون أقربٌ إلى السنة في حصول الهيئة» 
فلا ينافي ما في «البحر»: لا يحتاج إلى شق قميصه.ء لأنه لو ارتدى بالقميص من 
غير شق لا بأس به (والسّراويل) أي إلا عند عدم الإزار.على ما رصرّح به الرازي» 
لكنه ينبغي أن يُحمل على سزوال غير قابل لأن يشَقْ ويور ب تر برل 
الجمهور: وإن لم يجد الإزار يَْتَقُ ما حول السراويل ما خلا موضع الّكة وينزرُ 
به» ولو أيسه كما هو ولم يش فعليه دم. 


(والممامة) بكسر العين» والمراد به النهىئُ عن تغطية الرأس بلبس المعتاد 
الأعمّ من العمامة وغيرها فقوله: (وَالقَلَنسُوَة) كالتخصيص ا(والبزقع) أي على الوجه 
(والبُرْنُسٍ) بضمتين كالبرقع» وهو قَلْنْسُوَة طويلة» أو کل ثوب رأسّْه منه؛ ذُرَاعة 
كانت أو مب أو يمرا على ما في «القادوس» فكان حقه أن يدك بعد القلنشوة. 

(وَزَرٌ الطيلسَان) مثلثة اللام» والزرُ بفتح الزاي: أي ربطه بِالزّرٌ وعَقْدُه على 
عنقه» Ss‏ فإنه إن أراد لبسه فوق رأسه فلا 
2 إلى فيد زَرّه (والقَباء) الظاهر أنه عطف على الطيلسان» ففيه ما فيه» والأولى 
أن يعتلف على المخيط» أي : ولبسه» لكن إذا أدخل يده في كمه وإلا فإن أدخل 
منُكبيه فيه بلا إدخال يل فإنه يكره» وقال زفر: عليه دم (ونحوه) أي من الجبّة 
والفُووة واللبّاد والعَبّاء. 


(ولبس الحُفّين) أي إلا أن لا يجد نعلين فإنه يقطعُيُما يقطعُهُما أسفلَ من الكعبين 
(والجَؤرّبين) أي ولبسهما سواء كانا منعٌلين أو غير منعّلِين (وكل ما يواري الكعب 
الذي عند مَعْقِد شراك الُعل) أي في المَفْصِلٍ الذي في رَّسْط القدم لا الكمب 
المعبّر عند غسل الرجلين. 

وكذا أبس المحرء المُفّاينَء لما تقل عر الدين بن جماعة من أنه يرم عليه 
لبس الققازين في يديه عند الأئمة الأربعة» وقال الفارسي: : ويلبس المحرم 
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القفازين» ولعله محمول على جوازه مع الكراهة في حق الرجل» فإن المرأة ليست 
ممنوعةً عن لبسهماء وإن كان الأولى لها أن لا تلبسهما لقوله بي: «ولا تلبس 
القُقّازين» جمعاً بين الدلائل. كذا ذكره» ولكن ليس فيه ما يدل على أن الرجل 
ممنوعٌ من تغطية يديه » اللهم إلا أن يقال: هو نوغ من لبس المخيط» والله أعلم . 
(ولبس ثوب مصبوغ بطيب) أي بوّزْس أو زعفران أو عُضْمْر أو غيرها مما 
يطب بهء مخيطاً كان أو غير مخيط (إلا أن يكون غُسِيلا) أي مغسولا كثيراً بحيث 
إنه ولا بَنْفْض) بتشديد الضاد ا آي لا يتناثر اثر صبغه» لما روي عن 
محمد أنه لا يتعدّى أثرٌ الصبغ إلى غيرهء أو لا تفوح منه رائحةٌ الطيب» وهو 
الأصح على ما في «البحر الزاخر» و«البحر العميق» و«فتاوي قاضيخان» و«البدائع»؛ 
فالعبرة للرائحة لا للون» ولهذا لو كان الثوب مصبوغاً بضبغ ليس فيه طيبٌ كالمَعْرَة 
ونحوهاء فلا بأس بلبسه ولو قبل الغسل» لأن فيه الزيئة فقط والإحرامٌ لا يمنعهاء 
وأما ما في «الملتقطات» من قوله: «ولا يتزيّنُ المحرم؛ فمحمول على خلاف 
الأولى ونهي التنزيه عنه. 
. (وتغطية الرأس) أي كله أو بعضه لكنه في حق الرجل (والوجه) أي للرجل 
والمرأة» وكذا قوله: (والتطئِبُ) أي استعمال الطيب بعد الإحرام (والتدهين) أي 
تدهين نفسه» والأولى أن يقول: والتدمّن أو الدّهن بالفتح أو الادهان» أي 
استعمال الدهن مطيّباً أو غير مطيّب في بدنه. وأما قوله في «الكبير»: «في ثوبه أو 
بدنه؛ فيُخض بالدهن المطيّب على ما هو الظاهر (وأكلُ الطيب) أي وحده» لكن 
عنده خلافاً لهماء وسيأتي زيادةٌ بيان'" (وشدُّه بطرّف ثوبه) أي ربط طِيْبٍ يفوحُ 
ريحه بعده» بخلاف شد عود أو صندل مثلاء ففي «الفتح): لا يجوز له أن يشد 
مِسْكا في طرف إزاره» وهو لا يفيد العموم المستفاد من إطلاق المصنف. 


(وقتلٌ صيد البر) أي دون البحر» وكذا اصطياده (وأخذه) أي إمساكه ابتداءً 


)١(‏ قوله (بتشديد الضاد المعجمة): أقولٌ: يحدر وجه التشديد اه حباب. 
(۲) انظر (ص .)٤۳۸‏ 
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والإعانة عليه (ودوامٌ إمساكه في يده) أي انتهاءاً (والإشارةٌ إليه) أي حال حضوره 
(والدلالة) أي حال غيبته (والإعانة عليه) أي بنوع من أنواع الإعانة» كإعارة سكين 
أو مُناولة رُمح وسّوط (وتنفيرُه) أي لإخراجه عن محله من غير ضرورة داعيةٍ إليه 
(وكسرٌ بَيِضِه ونتف ريشهِ وكسرٌ قوائمه وجَناحه. وَحَلْبّه) أي حلبُ لَبّنه (وشیه) 
وكان حقّه أن يذكره عقب قوله: وكسر بيضه. لِمَا عبّر ذ في «الكبير» عنه بقوله: 
وشي بيضه. أو المراد بالشَّىُ طبحْه الشاملٌ للصيد وبِيضِهٍ بأي نوع من أنواعه 
(وبيعُه وشراؤه وأكلّه) فيفيد أن قتله وطبخه وأكله کل واحد منها لا يحل فعله. 


(وقتل القَمْلة ورميها) أي في الشمس وغيرها (ودفعها لغيره) أي مطلقاً 
(والأمرٌ بقتلها والإشارة إليها إن قتلها المشارٌ إليه) وفيه أن الإشارة منهيّ عنها وإن 
كان الجزاءً لا يترئّب إلا على مُباشرة المشار إليه قتلها (وإلقاء ثوبه في الشمس) أي 
وفي غيرها بفسخه وتّخْليته (وغسلّه لهلاكها) أي لأجل موتهاء قِيدٌ له وَلِمًا قبله. 
(وخَضْبٌ رأسه ولحيته أو عضو آخرٌ بالجتاء» وغسلهما بِالخَطمِيَ وَالوَسْمَةِ 
وتلبيدٌ شَعْره) أي شعر رأسه (بنَخِينِ) أي بشيء غليظ (غير مائع) هذا بيان للواقع» 
وإلا فهو مستدرك لفظاً ومعني, -حيث لا بتصؤد التبيد بالعائع» ولو تُصور لمع 
عنه أيضأ (ولو من غير طيب) وأما إذا كان تلبيده بِطِيْب فهما حرامان : 


قال ابن الهمام : وما ذكره رشيد الدين البَضْروي: «وحَسّن أن يلبَّدَ رأسه قبل 
الإحرام» متك لاله لا يجوز استصحابٌ التغطية الكائئة قبل الإخرام» ببخلاف 
اا انتهى. ولعله قاسه عليه وهو ليس ببعيد» ولا یظهر له فارق بل هو دون 
الطيب في مقام الارتفاق؛ لأنه إلصاق شعر الرأس ِالصّمْعْ ونحوهء كيلا يتسْلّله 
الغبار ولا يصيبه شيء من الهوام» ويقيه من حر الشمس» وهذا جائز عند الشافعي 
ومن تبعه» ويؤيده ما رواه أصحاب «الكتب الستة» عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
قال : سمعت رسول الله اد بهل مُلبدا أي : يرفع صوته بالتلبية حال كونه مُلْبّداء 
اللهم إلا أن يقال: تلبيذه كان لضرورة. 


(وقطعٌ شَجَر الحرم وقلعُّه وَرَغْيْه إلا الإِدْخَرَ) ذكره استطراداً نَبَعا لما في 
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«النهاية»» وإن كانت حرمته لا تتعلق بحالة الإحرام على الخصوصية» ولعل الوجه 

فى ذكره ههنا أن عرض المحرم لصيد الحرم ونخوة أشد حرمة وأقبخ معصية. 
e‏ أن كل حج ليس فيه اركاب المحظور فهو الحج المبرور» كما أشار 
إلبه ل بقوله: : من حج فلم يرث ولم يفسّق رَجَعْ و ولدته أمه؛ والتخصيص 
بالفث مع دخوله في عموم الفسق لكونه مفسدا للحجء ولثلا يُتَوهُم جوازٌ الجماع 
مع الحلال» فإنه حرام بالإجماع . 


(وغالبُ هذه المحظورات) أي المذكورة في فصل المحرمات (يجب الجزاء 
تاشر ااي ما عدا الفسوقٍ والجدالٍ (وأما التي) أي المحظوراتٌ بمعنى 
الممنوعات التي (لا جزاء فيها سوى الكراهة) استثناءً منقطمٌ (نهي هذه) أي 
المذكورات الآتية بعد قوله هذا. 
5 (فصل: في مكروهاته: إزالةٌ النّفْثْ) بفتحتين» أي الوّسَخ والدَّرَنْء وكذا 
السَّحَثْ وهو تفرّق الشعرء لحديث «الحاخٌ أشعث» والنَّعتُ: التَّفْثُه ولقوله 
تعالى: لثم لَيَقَصُواْ تتَكَهُْمْ» وظاهرٌ الآية: أن إزالة التفث حال الإحرا حرام 
ويؤيده ما في e‏ إزالة التفث حرام لكنه مقيّد بما إذا كان الاغتسال بالماء 
الحار كما قال ابن الأثير. 


(وغسلُ الرأس واللحيةٍ والجسد) أي سائر البدن (بالسّدر ونحوه) كالأشنان 
وان ا رأسه) أي لاحتمال قطع شعره به» ولما فيه من التزيين 
وإزالة الشعث» فكان الأولى أن يقول: ومشط شَعَره» ليشمل لحيته أيضا (وحكه) 
أي حك شعر رأسه وكذا لحيته وسائر جسده حكا شديداً» لما فيه من التعرّض 
لقطع الشعر وإزالته وتنْفه وأما قوله: (إن أفضى إلى قَثْل الهوام وإزالة الشعر) فغيدُ 
ظاهر» لأنه حينئذ يُعَذّ من المحرمات لا من المكروهات. 

(وعَفْدُ الطيلَسَان على عنقه) فلو تَطَيْلّسَ من غير عَفْد فلا بأس به (وإلقاء 
القَبَاء والعَبّاء ونحوهما) كالجبة والفروة واللَبَادِ (على منْكبيه من غير إدخال يديه في 
کی والظاهر أن إدخال إحداهما كذلك (وعقدُ الإزار والرداء) أي ربط طرفٍ 
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أحدهما بطرفه الآخر (وأن بُخْلّه) أي كل واحد منهما (بخلال) كنحو إبرة (أو 
شدهما بحبل ونحوه) من رباط ومنطقة . 


(ولبس الثوب المبخر) أي الذي بحر بعد الإحرام» قال صاحب «السراج 
الوعاجا: ولا باس أن يليس :اقروت المحرة لأنه غير ل ج هن ال 
انعا فل فا ما اة وذلك لا يكون طِيباً كمن فَعَّد مع العطارين. 
وأغرب المصنفٌ بقوله «في الكبير»: : ويرِدُ عليه قولهم: إن المنع للطيب والرائحة 
لا للون؛ انتهى. حيث لا كلام في اللون ولا في الطيب» 0 
في قصد الرائحة بالفعل كالشّمٌ وإنما الكلام للرائحة التي تحصل في الثوب أو 
البدن من غير قصدٍ كالقُعود مع العطار ونحوه ممن لا يكون له ريحٌ فائغ"2. فإنه 
جائز بلا خلاف» فقاس عليه لَبْسَ الثوب المبخرء ٠‏ فإن بَخُوره لم يقع بفعلهء وشم 
لم يحصل بقصدهء مع أنه قال في «المحيط» على ما نقله عنه الفارسي : : إذا شم 
الطيبَ لا يُكرهء وكذا لو أجمرٌ أي ثوبّه بطيب تبقى رائحتّه بعد الإحرام. 

فقوله: (وشمُ الطيب) إما مختلف فيه وإما محمول على قصده» وكذا ما 
ذكره في «البحر الزاخر»: ويكره له شم الريحان والطيب والسْمْرْجَل والأنْوْجْ وما 
أشبه ذلك» انتهى . 0 يكره للصائم أن يّرَى الطيب 
ولو مِن بخد (ومسّه) أي لمس الطيب (إن لم يلتزق) أي شيءٌ من جزمه إلى بدنه» 
فإنه حينئذ نوع من استعماله» بخلاف ما إذا تعلق به ريحٌه وعَبِقٌ به فَوْسُه فإنه لا 

(وشمٌ الريحان) أي المعهود (والثمارٍ الطيبة) أي الطيبة الرائحة (وكلٌ نبات له 
رائحة طيبة» والجلوس في دكان عَطَار) وكذا معه (لاشتمام الرائحة) أي بهذه النية 





)0 قوله (ونحوه ممن لا يكون له ريح فائح): e‏ والصواب: ونحوه ممن يكون 
له ريح فائحء كما لا يخفى ولله أعلم. ثم إني رأيت مثل ما ذكرته في هذا الشرح 
(ص76١)‏ قبيل باب دخول مكة ما نصه: والجلوس في دكان عطار ر وكذا مع من له رائحة 
فائحة اه فله الحمد في الأولى والآخرة اه تقرير عبد الحق. 
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(والترُِنُ) لما قدمناه”" . 


٠‏ (وتعصيبٌ شيء من جسله) قال ابن الهمام: ويكره تعصيبٌُ رأسه. ولو 
عصّتٍ غير الرأس من بدنه يكره أيضاً إن كان بلا علة» انتهى. وهو يفيد أن 
تعضيّب أجزاء الرأس مكروهٌ مطلقاء موجبٌ للجزاء بعذر أو بغير عذرء إلا أن 
صاحب العذر غيرُ آثمء فالصواب أن يَذكر تعصيبٌ الرأس والوجه في المحظورات 
وتعصيبت غيرهما في المكروهات. 

SLE a‏ تحت أستار الكعبة)“ أي مع شَرّافتها (إن أصابٌ رأسه أو وجهه) 
ولو تخا (وتغطيةٌ أنفه أو-ذقنه) أي ما بين لَخبيه (أو عارِضه) بفتح الراء”" أي 
طرفٍ وجهه (بثوب) متعلق بالتغطية وقيدٌ لهاء احترازاً من تغطيتهما باليد. 
6 طعام) أي غير مطبوخ (يوجّد منه رائحةٌ الطيب) بخلاف المطبوخ 
فإنه لا يكره» وكذا إذا كان المخلوط غيرٌ مطبوخ ولم يوجد مئه الريح»› فإنه حينئذ 
مكارت اك فلا شيء عليه. وكذا حكم الشّرابء 'وهذا كله عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» وأما عندهما فلا شيء عليه بأكل الزعفرانء فإنه يستعمَل فى 
الأطسمة «العسق: بهاء واي تحنيفة أنه لنب ا را ف هذه الحفيقة. إل 
لضرورة التّبّعية للطعامء بأن كان في طعام مُسّيْهِ النارٌ أم لم تَمَسّه» كذا في الشمُني. 





.)۱۹۷ انظلر (ص‎ )١( 

(1) قوله (والدخول نحت أستار الكعبة): أي ولم مُث زماناً يترتب عليه فيه الجزاء؛ وكذا 
يكره الصعودُ على عتبة الباب والصلاهُ على العتبة والتشبتُ بجلق الباب وسائر الْجلّق التى 
في أصول جدران الكعبة» واستلامٌ الركن العراقي والشاميّء قاله الشيخ عبد الله العفيف في 
لاشر-حه؛ على هذا الكتاب اه حباب. 

(۳) قوله (بفتح الراء): أقرل: لعله بالكسرء إذ ليس في كلامهم من الأسماء ما وزنه على 
فاغل» إلا بعض أسماء كخاتم وطايّع» وقليل من غيرها كعالم» وليس هذا منهاء كذا في 
الحباب. وفي «القاموس»: والعارض الناقة المريضة أو الكسيرة» وصفحةٌ الخد كالعارضة 
فيهما اه ويوجد في بعض النسخ بكسر الراء ولا عُبار عليها اه. 

(5) قوله (وأكلٌ طعام - أي غير مطبوخ - إلى قوله: وكذا حكم الشراب): أتول: ينبغي تأمل 
هذا الكلام مع مراجعة ما يأتي (ص٤٤٤)‏ في فصل أكل الطيب وشربهء ليتضح ما فيه» 
والله أعلم اه حباب. 
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(وكبٌ وجهه على وسادة) فإنه بمنزلة تغطية وجهه فيُكره (بخلاف حَدَيه) أي 
وضعْهماء وكذا وضعٌ رأسه عليهاء فإنه وإن كان يلزم منه تغطيةٌ بعض وجهه أو 
رأسه إلا أنه رُفِع تكليقه لدفع الحَرّجء فإنه الهيئة المعتادة في النوم» بل الكيفية 
المستحبّة فيه» بخلاف كب الوجه فإنها الرّفدة الغيرٌ المتعارّفة» بل الكيفية المبغوضة 
عبد بات الو 

(فصل في مُباحاته: المُسْل) أي الاغتسال بالماء القَّرّاح وماء الصابون 
ONL‏ ل ا لكن يستحبٌ أن لا يزيل الوّسَخ بأ ماء 
كان» بل يقصد الطهارةً أو دف الغبار والحرارة (والفَمْسُ في الماء) حيث لا فرق 
بينه وبين الغسل في هذا الباب» مع ما فيه من الإيماء إلئ أنه لا يضرّه التغطيةٌ 
بالماء (ودخول الحمام) أي لتقوية البدن وغيرهاء وكذا الغسل بالماء الحار (وغسل 
الثوب) أي للطهارة أو النظافة» لا لقصد قتل القَمْل والرينة (ولبس الخاتم) أي لأنه 
سنة لمن احتاج إليه» وإلا فالأولى تركه مطلقا. . 

(وتقلّدُ السيف) أي ونحوه (والقتال) أي مقاتلة عدوه بدءأ ودفعاً على وجه 
جوز شرعا (وشدٌ الهِمْيان) بكسر فسكون, أي ربطه في وسطهء سواء كان فيه نفقته 
أو نفقة غيره (والمئْطقة) بكسر الميم وفتح الطاءء أي وشدّهاء وفي رواية عن أبي 
يوسف كراهتها إذا شدَّها بِإِبرَيْسَم؛ وفي أخرى عنه: يكره إذا كان لها أَبْزِيمٌ وهو: 
حَلْقّة لها لسان يكون في رأس المنطقة يُشَدٌ بهاء وعنه: كراهة منطقة الحرير 
(والسلاحّ) وهو تعميم بعد تخصيص السَّيفء فذكرٌُ أحدهما مُْن عن الآخر" . 


)١(‏ قوله (بل الكيفية المبغوضة عند أرباب المروءة): فقد روى ابن ماجه أنه َة لما مر بمن 
هو كذلك بالمسجد ضربه برجله وقال: «قم واقعد فإنها نومةٌ جَهَئْمية قاله الشارح في 
لاشرح الشمائل» اه حباب. 

(۲) انظر ما سبق (ص 159). 

(0) قوله (فذِكر أحدهما مغن عن الآخر): فيه نظرٌء بل الصواب أن الخاصٌ المقدّم لا يغني 
عن العام المؤخّر اه. 
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(والاستظلال) أي قصد الانتفاع إلى الظل (ببيت) أي من داخل أو خارج 
(وتخيلٍ وعَمَارِيْةِ) بفتح العين وتشديد التحتية أي مِحَفّة وفي «الكبيرة: هي مركب 
صغير كُمَهْد الصبئ أو قريب منه (وفشطاط) بضم الفاء» أي خيمة كبيرة ولعل 
المراد بها: ما لم يصل رأسُه إليهاء أو فيه تجريد أريد به مطلق الخيمة (وثوب) أي 
مرفوع على عود أو بيده أو بيد غيره» بحيث لا يَمَسَ رأسه (وغيرها) أي وغير 
المذكورات» كظل الجدار والجبل والجمل وأمثالها. 

(والاكتحال بما لا طيب فيه) أي عملا بالسنة وتقويةً للباصرة لا قصدّاً للزينة 
(والنظرٌ ف في المزآة) أي للاطلاع على الهيئة (والسواك) أي استعمال المسواك (ونزع 
سنا ا قلعْه مطلقاً (والظفْر المكسور) أي قطعه (والفَضِدُ) أي الافتصاد 
(والحجّامةٌ) أي الاحتجام (بلا إزالة شَعْر) أي في موضعيهما (وقلعٌ الشعر النابت في 
العين) وكذا قطع العِزق والاختتانُ وانفقاء الدّمْلٍ والقزح (وَجبْرُ الكسر) أي إصلاح 
المكسور (وتعصيبه بخرقة) وكذا تغطينّه إذا لم يكن برأسه ووجهه. 

(ولبسٌ الخَرْ) وهو نوع من الثياب كالقُطني (والبّرْ) أي سائر أنواع البز 
(والثوب الهَرّوي والمَرُويَ والقَصب) بفتحتين» أصناف من الثياب» وهذا كله إذا لم 
يكن مَجيطا ولا حريراً ولا ملوّناً بطيب (والبّرْدٍ الملؤن كالمَدني) أصنافٍ من 
الاب ببخلاف الإبرَيْسَمء كما قالة الفارسي , 1 

(والتوشحٌ م بالقميص) بأن يأتزر به ويجعلّ باقيه في جانبيه أو في أحدهماء 
وأما ما يفعله بعضٌ الجهلة من إخراج كُمْ واحد فغيرُ مفيدٍء إذ يصدُق عليه أنه 
لابس القميص على وجه المَخِيط (والارتداء به) أي بالقميص (والاتزارٌ به) أي 
بالقميص على طريق الانفراد أو الاجتماع (وبالشراويل) أي الاتزار بها (والتحرُمُ 
بالهمامة) أي الاتزار بها من غير عَفْدهاء فإنه حينئذ لا يُطلق عليه أنه لبس العمامة 
إذا المنهي عنه هو اللبس المعتاد (وغَرْرٌ طرفي ردائه في إزاره) بل يُستحب هذا عند 
إرادة صلاتهء للنهي عن الإسبال. 
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(وإلقاء القَبَاءِ) ثوب مشهور (والعَبَاء) كساء معروف (والفُروة) وكذا اللَبَاه 
(عليه) أي على نفسه (بلا إدخال منكبيه) وقد سبق عنه هذا في باب 
0 77 فينافضه ذكزه في الشاعاك' + لحرت أن و ا 

نحوه على نفسه وهو مضطجمٌ إذا كان لا يعد لابساً إذا قام» كما ذكره في 
ا الهم إلا أن يقال: مراده ههنا بإلقاء القَبَا: لُبْسُّهِ مقلوباً ومعكوساًء لكن 
صرّح في باب المباحات من «المنسّك الصغير» بلفظ : وإلقاء القباء على منكبيه بلا 
إدخالٍ يديه في كميه. 


(ووضع خذه) وكذا رأسه (على وسادة) أي بلا خلاف لما تقد“ (ووضع 
يده أو يد غيره على رأسه أو أنفه) أي بالاتفاق» لأنه لا يسمى لاسا للرأس ولا 


مغطيا للأنف . 1 


(ولبس المداس) 3 الميم» وهو ما يداس به الأرض من النعل المتعارّف 
عند العرب اام : بفتح الجيمين معرب المداس على ما في «القاموس» 
(والمكعب) وهو الكَفْش الهندي الذي لا يغطي كَعْبَ الإحرام (والشمُشك)“ وهو 
الشرمورة البغدادية التي لا تغطي الكعب (والمصندلة) بصيغة المجهرل» ففى ففي 
«البدائع»: رخص مشايخنا المتأخرون في لُبس المُصّئدلة قياساً على النف 
المقطوع. لأنه في معناه» انتهى. وهذا كله مع وجود النعلين وقدرته عليهماء إلا 
أنهما أفضل لكونهما على هيئة السنة وللخروج عن خلاف بعض الأئمة 

(وتغطيةٌ اللحية ما دون الذَّئْن) لأنه ليس من الوجه وهو بدلٌ بعض منها 





.)159 انظر (ص‎ )١( 

(۲) قوله (فیناقضه ذکره في المباحات): أقول: يمكن دفع المناقضة بِحُمْل ما تقدم على ما إذا 
أدخل منكبيه دون كُميه فتنبه أه حباب . 

(۳) انظر (ص ۱۷۲). 

(4) فوله (والشمُشك): بضم الأول والثاني وسكون الثالث وقد يقال بالجيم» وهي المصندلةء 
ذكره في «المُغْرب»» وفي «البحر العميق»: والمُصَنْدَلة المكعب اه فظهر أن المسكى واحد 
وتغاي الأسماء باختلاف اللغات اه حباب . 
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(وأذئيه) لأنهما عضوان مستقلان» ولو عُدَا من الرأس في حكم المسح عندنا وعُدَا 
من الوجه عند بعض السلف (وَقَفاه) لأنه عضو على حدة بلا خلاف» ففي 
«القاموس»: القَّمًا وراء العْئق ويذكر وقد يمد (وفاهة) هذا لا يصح مبنى ومعنى» أما 
المبنى فلكونه مجروراً بالإضافة؛ فح العبارة أن يقول: فيه أو فمه» وأما المعنى 
فلأنه جُزء من أجزاء وجهه» فليس ذلك مباحاً له بل كره له كتغطية ذقنه وأنفه» ثم 
قوله(ویدیه) بظاهره يفيد جوازٌ لبس القفازين» وفيه بحث سبق وتقدَّم أنه حرامٌ عند 
ا > فيحمل على تغطية يديه بمنديل ونحوه (وسائر بدنه سوى الرأس 
والوجه) أي كلهما أو بعضهما. 

(والحمل على رأسه إِججانة) بكسر همز وتشديد جيم أي مِرْكَناً أو طشْتا (أو 
عِذلا) بكسر العين أي نصف جِمْل يعدل مثله (أو جُوَالِقَا) الظاهر أنه غير منصرف 
لأنه جمع على ما في «القاموس» لوعاء معروف» والأظهر أنه معرب لِجُوال وزيد 
فيه القاف حال التعريب (أو طَبّقا) أي صَخنا أو صَحفة (ونحو ذلك) كقّذر ولوح 
وباب (بخلاف حمل الثياب) أي على رأسه ولو كانت في بُقْجَة7" . 

(وأكل ما اصطاده) أي بغير أمره (حَلالٌ) أي في الجلْ من غير أن يشاركه فيه 
مُحرمٌ بوجه من وجوه الإعانة عليه» وذَبَحه غير محرم في غير الحرم (وأكل طعام 
فيه طِيبٌ إن مسّته النارٌ) وكذا إن لم تمسّه كما سبق”" (أو تغر) ففي «النخبة»: وله 
أكل طعام فيه طيب مما مسّته الثار وتغيّرء وأما أكل طيب غَيّرنْه النار ولم يخلّط 
بطعام أو حط وطبخ ولم تغيّره النارُء فيكره أكلّه إن وَجّد منه رائحة» ولا يجب 
عليه شيء . 





.)155 انظر (ص‎ )١( 

(0) قوله (ولو كانت في بقجة) : أطلق البقجة وينبغي أن يقيّد ذلك بأن ينظر إما أن تكون 
مشدودة شدَاً قوياً بحيث لا يحصل ههنا تغطية» أو يحصل. فإن كانت مشدودة فلا كراهة 
ولا جزاء أيضاء وإلا فيكره ويجب الجزاءء لأنه تغطيةٌ فلا تغفُل› قاله الشيخ حنيف الدين 
المرشدي في «شرحه» على هذا الكتاب اه حباب. 

(۳) انظر (ص ۱۷۱). 


۱۷٦‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





(وَالسَمْنُ) أي وله استعمال السمن بالأكل أو الشرب (والزيتٌ) أي دهن 
الزيتون (والشَّيرَجُ) أي ودُّهْن السَمْسِمء والمراد بهما الخالصان من الطيب المستفادُ 
من عموم قوله (وكل دهن لا طيبّ فيه. والشَّحْمْ) أي دُهنه وكذا الإلية» والمراد 
أكل هذه الأشياءء ويحتمل الاذهان بها أيضاء ففي «خزانة الأكمل»: لو عسل رأسه 
ولحيته بالصابون أو الحُرْض أو اذُهن بزيت أو شحم لا بأس به»؛ لكن قال 
المصنف في «الكبير»: قوله «بزيتٍ» مخالف لما في غيره من أن استعماله لا يجورٌ 
إلا في جراحة. قلت: ولعل كلام غيره في الزيت المطيّب» أو محمول على عدم 
الضرورة» فلا مناقضة ولا مخالفة» ولذا أطلق في قوله (وَدَهْنُ جُرح) بفتح الدال 
وضم الجيم وفتحها (أو شْقَاق) بضم أوله. 

(وقطعٌ شجر الجل وحشيشه رَطبا ويابسا) أفاد ذكرُه عدم القياس للحلّ على 
الحرم (وإنشادُ الشعر) أي الذي لا إثم فيهء فإن إنشاد الشعر القبيح وإنشاءه مذمومٌ 
مطلقاًء وفي حال الإحرام أكثرُ حرمة؛ إلا أنه لا يجب فيه شيء إلا التوبة (والتزْوْجُ 
والتزويج) أي أصالة ونيابة» خلافاً للشافعي حيث يحرّمهما حال بقاء الإحرام ولو 
قبل سعي الحج. 

(وذبخ الإبل والبقر والغنم والدّجاج) إجماعاًء وهو بالتثليث والفتح أخف 
وأشهرٌ (والبَطْ الأهلي) بخلاف الوحشي فإنه صيدٌ (وقتلٌ الهَّوَامَ) كالوَرّغْ والحية 
والعقرب والذباب والبَعُوض والبُرْعُوث. ومن غريب ما وقع أنه سأل عراقي بعض 
أهل العلم عن قتل الذباب في حال الإحرام» فقال: سبحان الله تقتلون أولاد 
رسول الله 6ه بغير بق وتتحرجون عن قتل“الثباب؟ هذا من أعجب:المقتائب . 

ك را برفق) أي ببطون أنامله لئلا ينقطع شعره» وكذا حكم لحيته 
(وجسده) أي دحك سائر بدنه برفق إن خاف سقوط شيء من شعره» وإِن لم يخف 
فلااباس بالخك الشديد ولو أذسن؛ وهذا معلى قوله: (ولو بِشِدّة أو خروج دم. 
والجلوس في دكان عطار) وكذا مع من له رائحة فائحة (لا لاشتمام رائحة) أي لا 
لقصد أن يَشْمْ من رائحته أو يعبق به من فائحته. 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ١/1‏ 





وزاد في «الكبير»: وضرب خادمه» أي إذا استحقه» لضرب الصديق عبده 
الذي أضلّ الناقة التي كان عليها زاملتّه بحضرة النبي كَل ولم يمنعه. ويؤحخذ منه 
ما اشتهر: أن من تمام الحج ضربُ الجمّال؛ على إضافة المصدر إلى مفعوله» وإن 
حمله بعضّهم على أنه من إضافته إلى فاعله» فبفيد كمال تحمله في سبيله. 

(وإذا أتم إحرامه) أي بشرائطه» وكّمُلَ باجتناب محظوراته ومكروهاته (دخل 
مكة) آي بآدابها (وفعل ما يأتي في بابه هذا) وفيه إشارة لطيفة إلى أن التقدير: هذا 


(باب دخول مكة) 


أي آدابُ دخولها (زادها الله تعالى شَرَفا وكَرّما) أي كرامة (وتعظيماً) أي مَهَابة 
(وصفةٌ أداء الأفعال) أي اللازمة أن يفعلها حينئذ (إذا وصل المحرم أول الحَرّم) 
المحترم» وهو معين من كل جانب" بنوع من العلامة يتبيّن بها الحل من 7 
المحترم» وأما قول في «الكبير: ووصل إلى العَلْمَّين» فهو موهم أنه مختص بمن 
رجع من عرفات"» وليس كذلك كما يدل عليه بقيةُ كلامه الآتي (فعليه بالسكينة) 
أي الطّمأنينة في الباطن (والوَقارٍ) أي الرزانة المنافية لليِقّة في الظاهر (والدُعاء) أي 
وبملازمة الدعوات (بقضاءٍ الأوطار) أي لأجل قضاء الحاجات الدينية والدنيوية 
(والإكثارٍ من الاستغفار) الأولى وبالإكثار (لحط الأوزار) أي لوضع أثقال الآثام 
ومو ما سبق له من الذنوب في الأيام (والأفضل) أي إن قدر (أن يدخُلّه) أي 


رمعم م ريم رط 


الحرم (حافيا) لقوله تعالى: #تَخْلَمْ تيك إِنَّكَ بالواد الْمَمَدّس طوى» (راجلا) أي 
x‏ 


)١(‏ قوله (وهو معين من كل جانب إلخ): قال في «شفاء الغرام» للحرم علاماتٌ بنيت» وهي 
أنصابٌ مبنية في جميع جوانبه» خلا حَدّه من جهة جذة وجهة الجغرانة؛ فإنه ليس فيهما 
أنصاب» وأول من نّضَبٍ ذلك الخليل عليه السلام اه كذا في الحباب. 

(5) قوله (وهو موهم أنه مختصٌ بمن رجع من عرفات): بل هو في غيرها من الجهات أيضاء 
كما قدمناه عن «الشقاءة اه حياب . وعبارة «الكبير»: فإذا توجه الحاج إلى مكة زادها الله 
شرفاً وكرماً e‏ العَلّمين» وهو أول الحرم وقد جيل فيه علامة بين الحل والحرم؛ 
فعليه بالسكينة والوقار» انتهت بحروفها اه تقرير الشيخ عبد الحق. 


۱۷۸ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





ماشياًء لقوله سبحانه طيَأْوْكَ يحالا» أي مُشاةً ونَدُمهم على الرکبان بقوله: لول 
1 أي بَعبِرٍ ضعيف لطول الطريق تأت ين كل مي عَمِيقٍ4 إلى 
قوله: #وليطوفا بْب الْضِيقِ» ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدخلون الحرم مشاه حُخفاة. وعن ابن الزبير 
قال: : حجٌ ألف نبي من بني إسرائيل ولم يدخلوا مكة حتى عَقّلوا أنعامهم بذي 
طرّی. فدخوله َة بخلاف ما ذكر لدفع الحَرّج عن الأمة المرحومة» لكونه نبي 1 
الرحمة. وفيه إيماء إلى ما له من العظمة الزائدة على كل من له مَزِيّة المرتبة . 

(حاسراً) أي كاشفّ الرأس» وفيه أنه أي المحرمٌ لا يكون إلا مكشوفٌ 
الرأس» ولعله أراد أن المعذور أيضاً يكشفه ولو ساعةً إن لم يكن فيه مُضَرّة» ليفيد 
نوع مله في حضرة العِرَة» كما أشار إليه بقوله : (كمسجون) أي مُذْيْبِ محبوس أو 
عبدٍ شارد مأخوذ (يُعْرَض على الملك الغفّار) فإن السلطنةٌ تقتضي العزةٌ؛ المُوجِبةً 
لغيره المذلةً؛ المقتضيةً للمرحمة والمغفرة؛ ويقول: اللهم إن هذا حَرَمُك وحرمُ 
رسولك؛ فحرّم لحمي ودمي وعَظمي على النارء اللهم أمئي من عذابك يوم تَبْعَتُ 
عبادّك . 

(ثم يلبي) أي يستمرٌ على التلبية (ويُئني على الله تعالى) أي بالتسبيح والتحميد 
والتقديس والتمجيد (ويصلي على نبيه محمد صلی الله تعالى عليه وسلم) لأنه 
الهادي إلى صراطٍ الحميد (ويدعُو) لنفسه أيضاً ولوالديه ومشايخه وأقاربه وأصحابه 
وسائرٍ المؤمنين (إلى أن يَصِل بذي طوى) بضم الطاء مئوّناً وغير منون» وقد قرىء 
بهما في القرآن. وفي «القاموس»: مثلثة الطاء وينوؤن: موضمٌ قرب مكة من طريق 
العمرة» يعني التنعيمَ. وقال ابن جماعة: إن ذا طوى ما بين التي التي يُصمٌد إليها 
من الوادي المعروف بالزاهر وبين الثنية التي يُنَحَدَّر منها إلى الأبطح والمقابر» وقيل 
غير ذلك. فإن تيسّر المكانُ المتعيّن وإلا فبمحاذيه. 

(فيغتسل) أي من ماء بئره أو غيره (به) أي فيه (إن دَكََل) مكة (من طريقه) 
لأنه فيما بين الحَرّمين (وإلا فحيث تيسّر) أي مما قبله أو ما بعد أو فأي موضع 
من قرب مكة إن دخل من غير طريقه» كمن دخل من طريق العراق مثلا فيغتسلٌ 


إرشاذ الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۱۷۹ 
س و س سس 
من يئر ميمون ببطحاء مكة الذي بحذاء جَبَل جراء (وهو) أي هذا الغسلٌ (مستحب) 
أى .للطهارة أو النظافة على قصد الدخول (حتى للحائض والنْفُساء) . 


(ولا بأس بدخوله) أي الحرمء والصواب: بدخولهاء أي مكة (ليلاء ونهاراً) 
أي لکن دخولها نهاراً (أفضل) أو التقدير: لا بأس بالدخول ليلا أو نهاراً» وهو 
أغنى النهارٌ أفضلٌ» وهذا قول النخعي وإسحاق من الشافعية» وفي «فتاوي 
اغات التب أن يدها هارا لما كان ابن عم رضي اف عا لا بشم 
مكة إلا بات بذي طوى حتى يُصبحٌ ويغتسل» ثم يدخل مكة نهاراًء ويَذكر عن 
النبي كل أنه فعله. رواه الشيخان واللفظٌ لمسلم. والجمهور على أنه يجوز له أن 
يدخل ليلاً أو نهار متى شاء من غير كراهة» بل هما على السواءء وقال بعض 
الناس: يكره دخولها ليلاً» ولعله كراهة تنزيه للمخافة على أسبابه من الحَرَاميّة . 


١‏ (ويستحب) أي عند الأربعة (أن يدحُل) أي مكة (من َب كُدَاء) بفتح الكاف 
ممدوداً على ما صححه صاحب «القاموس») وهي العَقّبة العُليا على درب المَعْلَّى 
(من أعلى مكة) وهو الحَجُون» لأن النبي بل دخل منها عام الفتح تفاؤلا 
بالاستعلاء» ولأن إبراهيم عليه السلام دعا فيه بأن يجعَل أفئدة من ا تهري 
و ولأن باب البيت مثل الوجهء والوجه في أمائل الئاس أن يُقْصَدَ إليهم من 
وجوههم لا من ظهورهم. 


(قيل) قائله الطرابُلُسي (وإن لم تكن) أي الثنية العَلِية (في طريقه) بأن جاء 
مثلاً من جهة اليمن أو العراق (ينبغي أن يعرّج) أي يميل من طريقه (إليها) أي إلى 
تلك الثنية ليدرك المثوبة على متابعة السنة السنية (في الحجٌ والعمرة) أي بلا فرق 
بينهماء وهو ظاهر بالنسبة إلى الآفاقية من طريق المديئة النبوية» وإلا فقد اعتمر كَل 
من الجغرّانة ولم يَرْو أحد أنه دخل من تلك الثنية. وهذا كله إذا لم يكن ضيق 
وزحمة» فإن كان فلا بأس أن يدخلها من أي موضع شاء» خصوصاً في هذا الزمان 
الذي ارتفع فيه الرحمة من غالب أفراد الإنسان لا سيما عند حصول ضِيق المكان 
(وقيل : في العمرة يدخل من أسفل مكة) ولعل هذا القيل خْصٌ بمن خرج من مكة 


۱۸٩‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
و ا 


على قصد إحرامه العمرةٌ من التنعيم» إلا فهو معارض بما ثبت في السنة. 

(وإذا رأى مكة) أي بلدها (دعا) أي بقوله: اللهم اجعل لي بها فَرَاراً وارزقني 
فيها رزقاً حلالاً وكذا إذا بلغ رأس الرَّدْم من أعلى مكة وهو المسمى الآن 
بالمَدعىء وكان يبدو البيتٌ منهء فهناك يقف ويدعو بما شاء من الدعاء» وأحسن 
ما يقال فيه وفي غيره: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأاخرة حسنة وقنا عذاب 
النار» اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نك محمد کلف وأعوذ بك من شر 
ما استعاذك منه نبيك محمد لا . 


(ويكون في دخوله ملبياً) أي تارة (داعياً) أي أخرى (إلى أن يصل باب 
السلام) أو غيرّه من الأبواب الكرام» والأولُ أفضلٌ (فيبدأ بالمسجد) أي بدخوله 
تعظيماً لبيت الله وتفضيلاً لعبادتف إلا أن يكون له عُذْر بأن يخشى على أهله وماله 
الفتنةً والضَيّاعَ ولهذا قال تبعا «للبحر الزاخر» و«شرح المُدوري» (بعد حَطّ أثقاله) 
أي في موضع خصين ليكون قلبّه فارغاً (وقبله) أي قبل حل (أفضلٌ) أي دخوله 
في الخد إن تيشر. وإن كانوا جماعة اشتغلَ بعضهم بحط الأثقال) أي بحفظها 
بعد حطها (وبعضّهم بأداء الأفعال» ولا يؤْخّره) أي دخولٌ المسجد والطواف (لتغيير 
ياب ونحوه) أي من استئجار منزل وأكل وشرب (إلا لعذر. وإن كانت امرأةٌ لا 
برد للرجال) أي سواء كانت جميلة أو غيرها (إستحب لها أن تؤشر الطواف إلى 
الليل) لأنه أسترُ لها. 

(فصل: يستحب) أي باتفاق الأربعة (أن يدخُلٌ المسجد من باب السلام) أي 
ولو دخل من أسفل مكة (مقدماً رجله اليمنى) أي على اليسرى في الدخول؛ كما 
هو في السئة مطلقاً (داعياً مصلياً على النبي 5( أي فيقول: أعوذ بالله العظيم» 
وبوجهه الكريم» وسّلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» بسم الله والصلاة والسلام 
على رسول الله » اللهم اغفر لي جميع ذنوبي» وافتح لي أبوابَ رحمتك. ويُناسب 
المقام أن يقول ما روي : اللهم أنت السلا ومنك السلام» وإليك يرجم السلامُء 
فحيّنا رينا بالسلام» وأدخلنا دارٌ السلام» تباركت ربّنا وتعاليت ياذا الجلال والإكرام 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۱۸۱ 
(حافياً إلا أن تستضرً) كما في «الاختيار. وزاد في «كنز العبّاد؛: ويُقبّل عتبته. 

ذا راض البيت) أي الكعبة المعظمة (هلّل وكبّر ثلاثا) قيدٌ لهما أو للأخير 
ما رفك على النبي كَل ودعا بما أحبّ) وقد روى الطبراني أنه يق كان إذا 
نظر إلى البيت قال: «اللهم زِذ بيتك هذا تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبرًا ومَهَابة؛ 
(ومن أهمّ الأدعية طلبٌ الجئة بلا جساب) وهو مستلزمٌ لحسن الخاتمة من غير أن 
يكون عليه عِقَاب. 

(ولا يرفعٌ يديه عند رؤية الا و ا دعائه. لعدم ذكره في 
المشاهير من كتب الأصحاب» «كالقدوري» و«الهداية» و«الكافي» و«البدائع»» بل 
قال السّروجي: المذهبُ تركه» وبه صرّح صاحب «اللباب»؛ وكلام الطحاوي في 
«شرح معاني الآثار) صريحٌ أنه يُكره الرفع عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء 
ونّقل عن جابر رضي الله عنه أن ذلك من فعل اليهود. 

(وقيل: يرفع) أي يديه كما ذكره الكرماني؛ وسمّاه البَضْروي مستحباء 
رادها اد لے مطل وی الدعاء؛ ولكن السَّئة متّبعة فى الأحوال 
المختلفة ؛ أما ترى أنه به دعا في الطواف ولم يرفع يديه حينئذ! 0 
بعضٌ العوامٌ من رفع اليدين في الطواف عند دعاءٍ جماعةً من الأئمة الشافعية» 
والحنفيةٌ بعد الصلاة فلا وجه له» ولا عبرة بما جوّزه ابن حجر المكي. وقد بلغني 
أن العلامة البرهمطوشي كان يزجر من يرفع يديه في الدعاء حال الطواف. 





)( قوله (ولا يرقع يديه): أسند الشافعيٌ عن ابن جريج أن النبي َة كان إذا رأى البيت رفع 
يديه وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةٌ؛ وزد مَنْ شرفه وكمه 
ممن حَجّه أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبرًا": ولنا أن الواقدي روى هذا الحديث 
عن ابن عباس» ولم يذکر فيه رفعٌ اليدين» والواقديٌ ثقة عند علمائناء كذا في «الفتح». 
ويَرِدُ عليه أن الإثبات مقدّم على النفي» سيما إذا كان النافي مّعاً: فيه والمثيتٌ على 
خلافه اه داملا أخون جان. 

0( قوله (وكأنما اعتمدا إلخ): بل اعتمدا على ما أسئده الشافعي رحمه الله تعالى اه داملا 
أخون جان. 
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(ثم يتوجّه نحو الركن الأسود ولا يشتغلٌ بتحية المسجد) لأن تحيةً هذا 
ا ا لمن عليه الطواف أو أراده» بخلاف من لم يُرِدْه 
وأراد أن يجلس» فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد إلا أن يكون الوقتُ 
مكروها للصلاة (ولا بشيءٍ آخرً) أي من السئن الزائدة كصلاة الضحى والإشراق 
والتهجد (إلا أن يكون عليه فائتةٌ) من الفروض أي وهو صاحبُ ترنيب (أو) كان 
(يخاف فوت المكتوبة) أي نفسها (أو الوتر) أي فوته (وسنة راتبة) أي من السنن 
المؤكدة القَبلية أو البعدية (أو فوت الجماعة) أي في المكتوبة وكذا جماعة الجنازة 
(فيقدم كل ذلك على الطواف) أي طواف التحية وغيرها. 

(فصل : في صفة الشروع في الطواف . إذا أراد الشروع فيه) أي في طواف بعدّه 
سعيّ فإنه حينئذ يُسَنْ الاضطباع والرّمَل له (ينبغي أن يضطبع قبله) أي قبل شروعه فيه 
(بقليل) وليس كما يتوهمه العوام من أن الاضطباع سنه جميع أحوال الإحرام؛ بل 
الاضخطاع سه جع :دخوله في الطرافاء على ما صرح به الطرابلسي وغيره لكن قال: 


)١(‏ قوله (لأن تحية هذا المسجد الشريف هو الطواف) : قال الشارح في «شرحه للثُقاية»: فإن 
) لم يكن محرماً فطوافٌ تحية» لقولهم: تحية هذا المسجد الطواف» وليس معناه أن من لم 
َف لا يصلي تحيةٌ المسجد كما فهمه بعض العوام اه قلت: لكن قولهم: «تعحيدٌ هذا 
1 إلا أن يُخْصٌ بترك الطواف 
بلا عذرء فمع العذر تحصل التحية بالصلاة» ثم رأيت ني «شرح اللباب» أيضاً ما يدل على 
0 إن تحية هذا المسجد بخصوصه هو الطواف. إلا إذا كان 
ل ا ا ل 

فكلام الشارح ههنا حيث قال: «وإن أراد أن ن يجلس إلخ» يفيد أنه غير مقيّد بالمانع» فلعل 
مراده أن هذا المسجد من أفراد المسجد الذي تحيته في الأصل هي الصلاة» ولكن له مَزِية 
على ما سواه فتكون تحيته زيادةً على تحية غيره وهي الطوافٌ المستّعْقَبٌ للصلاة. فإذا لم 
يفعل هذه الزيادة لا يئرك أصلّ التحية التي للمسجدء ٠»‏ فإنه بترك الطواف لم يخرج من كونه 
مسجداً اه داملا أخون جان. 

٠‏ وقال العلامة الرافعي عند قول العلامة ابن عابدين: «لكن قولهم: تحيةٌ هذا المسجد إلخ؛ 
ما نصه: الظاهر اعتمادُ ما نقله أوّْلاً عن «شرح اللباب» فإن على ما قاله يلزم الوفوعٌ في 
الحرج اه. 
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ولو اضطبع قبل شروعه في الطواف بقليل فلا بأس بهء وهذا يقتضي أفضليةً المعيّة؛ 
وما ذكره في الأصل مطابق لما قاله ابن الهُمام فيفيد أفضلية القَبْلية» فبينهما تباين في 
الجملة» فقوله في «الكبير»: «ولا تنافي بين القولين كما لا يخفى» غيرٌ ظاهر كما لا 
يخفى. هذاء واعلم أن الاضطباع سنة في جميع أشواط الطواف» كما صرّح به ابن 
الضياءء فإذا فرغ من الطواف فيترك الاضطباع» حتى إذا صلى ركعتي الطواف 
مضطبعاً يُكره» لكشف منكبه» ويأتي الكلام على أنه لا اضطباع في السعي“ . 

(وهو) أي الاضطباعٌ المسنونٌ (أن يجعل وَسْط ردائه تحت إبطه الأيمن ويُلقي 
طرقيه) أو طرفّه (على كتفه الأيسرء ويكون المنكبٌ الأيمنْ مكشوفاً) أي على هيئة 
أربات الشّجاعةء إظهاراً للجلادة في ميدان العبادة (وهو) أي الاضطباع (سنة في كل 
طوافٍ بعده سعيٌ) كطواف القدوم والعمرة وطوافٍ الزيارة على تقدير تأخير السعي» 
وبفرض أنه لم يكن لابساً فلا ينافي ما قال في «البحر؛ من أنه لا يْسَنَ في طواف 
الزيارة» لأنه قد تحلل من إحرامه ولبس المخيط» والاضطباعٌ في حال بقاء الإحرام. 

وهذا ظاهرء ولكن مَّنْ لبس المخيط لعذرٍ هل يُسَّنْ في حقه التشبه به؟ لم 
يتعرض له أصحابناء وذكر بعض الشافعية أن الاضطباع إنما يُسَنْ لمن لم يلبس 
المخيط». أما من لبسه من الرجال فيتعذر في حقه الإتيان بالسنة» أي على وجه 
الكمالء فلا ينافي ما ذكره بعضهم من أنه قد يُقال: يُشْرّعَ له جعل وسط ردائه 
تحت منكبه الأيمن»؛ وطرفيه علئ الأيسر» وإن كان المنكب مستوراً بالمخيظ 
للعذر. قال في «عمدة المناسك»: وهذا لا يبِعُدُء لما فيه من التشبّه بالمضطبع عند 
العجز عن الاضطباع» وإن كان غير مخاطب فيما يظهر. قلت: الأظهر فعلّ فإن 
ما لا يدرك كله لا يترك كله ومن تشبّه بقوم فهو منهم. 

(ثم يقف مستقبل البيتٍ بجانب الحَجّر الأسود مما يلي الركن اليماني» بحيث 
يصير جميعٌ الحَجّر عن يمينه ويكون منكبّه الأيمن عند طرف الحَبّرء فينوي 





.)۲٤١ انظر (ص‎ )١( 
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الطوات» وهذه الكيفية مستحبة) أي للخروج عن خلافِ مَنْ يشترط المروز على 
الجر بجميع بدنه» قال الكرماني: وهو الأكمل والأفضل عند الكل» لأن الخروج 
عن الخلاف مستحبَ بالإجماع (والنيةٌ فرض) أي بأصلهاء وعند هذه الهيئة مستحبة» 
وإلا فلو استقبل الجر مطلقاً ونوى الطواف كفى عندنا في أصل المقصود الذي هو 
الابتداءً من الحَجَرء سواء قلنا إنه سنة أو واجب أو فريضة أو شرط . 

وهذا الاستقبال في ابتداء الطواف سنة عندنا لا واجبّ؛ كما في «شرح 
النقاية»» وأما ما ذكره المصنف في «الكبير»: «ثم يمشي مستقبل الححبجر مارًا إلى 
جهة يمينه حتى يجاورٌ الحجرء فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت ويميئه إلى 
خارج البيت»: فهذه كيفية مستحبة عند بعض الشافعية» وهو خلاف ما عليه عامة 
الأئمة» وليس ما يدل عليه شيء من السئة؛ فلا يكون داخلاً في الخروج من 
الخلاف» خلاف ما يشير إليه كلام المصنف في «الكبير». 

(ثم يمشي مارا إلى يمينه) أي إلى جهة الأيمن من الطائف (حتى يحاذيٍ 
الحَجّر) أي يقابله (فيقفٌ بحياله) أي بمقابلته ويدنو منه غير مؤذٍ (ويستقبله) أي 
بوجهه؛ وفيه خلاف المالكية ووائقهم الإمامية (ويبسمل ويكبّر ويحمَدُ ويصلي 
ويدعو) أي يقول: بسم الله والله أكبر ولله الحمد والصلاةٌ والسلام على رسول 
الله ياء اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسئة نبيك محمد 
وء وهو ماز . 

(ويرفع يديه عند التكبير) أي مقابلا للحَجَر (جذاءَ منكبيه أو أذنيه) أي كما 
في الصلاة وهو الأصحٌ (مستقبلاً بباطن كفّيه الحَجَرّ) حال من ضمير يرفع (ولا 
يرفعهما عند النية) أي إذا لم يكن لهما مع التكبير معيّة (فإنه) أي رفعهما عند النية 
الواقعة قبل محاذاة الحجر (بدعة) مكروهة عند الأربعةء ولا يغرُك ما يفعله 
المعلمون للطواف من الجهلة . 

(ثم يستلم الحَجّر) أي يلمسّه إما بالقّبلة أو باليد على ما في «القاموس"» 
(وصفةٌ الاستلام) أي المسئونٍ على وجه الكمال (أن يضع كيه على الحَجَر) أي لا 
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ىنا واحداً على هيئة المتكبّرين» فإن الحجر الأسود يمينُ الله في أرضه يُصَافْحٌ بها 
عباده (ويضعٌ فمه بين كَفْيه) أي تشبّهاً بحالة السجدة المسنونة (ويقبّله من غير 
صِوت) أي يُسْمَع (إن تيسّْر) أي كل من الوضع والتقبيل (وإلا يمسحُه) أي يمس 
ويلمس الحجر (بالكفّ) أي بباطنه موضع الوضع (ويقبّله) الأولى: فيقّبله» أي كقّه 
بدل التقبيل . 

(ويستحب أن يسجد عليه) أي يضع وجهه أو جبينه عليه على هيئة السجود 
(ويكزره) أي السجود (مع التقبيل) أي مع تحققه قبله (ثلاثا) قيد لهماء وهو مو 
لما نقله الشيخ رشيد الدين في «شرح الكنز» مِن أنه يسجد» وكذا نقل السجود عن 
أصحابنا العدٌ بن جماعة» لكن قال فَوَامُ الدين الكاكي : الأولى أن لا يسجد 
عندناء لعدم الرواية في المشاهير. 

(وإن لم يتيسّر ذلك) أي جميعٌ ما ذكّر من الوضع والتقبيل والسجود والمسح 
بالكف (أَمَسٌ الحجرٌ شيثاً) أي مِن عصا أو نحوها (وقبّل ذلك الشيء إن أمكنه) أي 
الإمساسٌُ أو التقبيل (وإلا) أي بأن لم يمكنه الإمساس أيضاً للزحمة وحصولٍ 
الأذية» أو لكون الحجر ملطّخاً بالطيب وهو مُحرم (يقفٌ بحياله) أي بحذاء الركن 
(مستقبلاً له رافعاً يديه مشيراً بهما إليهء كأنه واضعٌ يديه عليه) يجوز بالإضافة 





)١(‏ قوله (قال قَوامُ الدين الكاكي الأولى إلخ): قال الشيخ زين الدين بن جيم في "الجر 

الرائق»: وقول الكاكي «الأولى أن لا يسجد عليه عندناة ضعيفٌ اه قال في «النهر»: وفيه 
نظرء فإن صاحبٌ الدار أدرى بما فيها اه كذا أفاده الحباب؛ أي أن الكاكيٌ من أهل 
المذهب الماهرين» وهو أدرى بالمذهب من غيره» فلا ينبغى تضعيفُ ما نقله. 
ل الما اله محمد انين مايدين : فلك ل امد ااي إلى عدم ذكره في 
المشاهير» وهو لا ينفي ذكرّه في غيرهاء وقد ا إلى أنه عله له والفاروق 
بعده كما رواه الحاكم وصححهء واستّذرك بذلك مُئلا علي في في سرج النقاية» على ما مر 
عن الكاكي وأيّد به ما نقله ابِنُ جماعة عن أصحابناء ثم رأيت لقلا عن «غاية» السروجي 
أنه كره مالك وحذه السجودٌ على الخجر وقال: إنه بدعة› وجمهورٌ أهل العلم على 
استحبابه: والحديثٌ حجة عليه اه أي على مالك وبهذا يترجح ما في «البحر؟ و«اللباب» 
من الاستحباب» إذ لا يخفى أن السروجيٌ أيضاً من أهل الدار فهو أدرى» والأخدٌ بما قاله 
موافقاً للجمهور أولى وأحرى اه والله أعلم» > كذا في تقرير الشيخ عبد الحق. 
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وبالتنوين (مُيَسِْلا مكبرأ مهللا حامداً مصلياً داعياً وثَبّل كفيه يعد الإشارة؛ صَرّح 
يه أي بالتقبيل بعد الإشارة (الحدّادي) أي شارځ القدوري» وهو المسمى «بالسراج 
الوهاج» وكذا ذكره قاضيخان وغيره» وهو موافق لمذهب الشافعي» ويدل عليه 
حديث المخجن أنه َي کان يستلم بمحجن معه» ويقبّل المحجن . 

وأغرب اب جماعة حيث قال: والذي أختاره أنه لا بأس به» ولكنه ليس 
مسنوناًء ثم استدل برواية البخاري» ويستلم الجر كلما مر به إن استطاع من غير 
'"' انتهى. ووجةٌ غرابته لا يخفى؛ إذ لا دلالة فيه على المدّعى» مع أن مِنْ 
قواعدهم أن المطلق محمول على المقيّد والعام يُخَصٌ بالدليل» مع كون القياس 
يقتضي ذلك أيضاًء لأن الإشارة بمنزلة وضع الكف. فيتفرّع التقبيلٌ في البَدَل على 


إيذاءِ 





)١(‏ قوله (ويستلم الحَجّر كلّما مر به إن استطاع من غير إيذاء): هكذا في النسخ» وعبارة 
«الكبير»: وقال ابنُ جماعة: والذي أختاره أنه لا بأس بهء ولكن ليس مسنوناء ثم استدل 
برواية البخاري» ويستلم الحَجَر كلما مر به إن استطاعٌ من غير إيذاء» وإن افتتح الطواف 
بالاستلام وحم به أجزأه. انتهت بحروفها. 
وعبارةٌ ابن جماعة: والذي نختاره أنه إن قُبّل ما أشار به فلا بأس بذلك وليس مسنوتاء 
لأن سيدنا رسول الله 5ة المبيْنّ عن الله تعالى مناسك الحج «طاف على بعير كلما أتى 
الركنّ أشار إليه بشيء وكبر' رواه البخاري. فلو كان تقبيل ما يشار به مسنونا ليل ذلك 
عنه ياد لتوفر الدراعي على النقل» ولم يُنقل» والله أعلم . انتهت بحروفها. 
وعبارة البخاري في كتاب المناسك: (باب مَنْ أشار إلى الركن إذا أتى عليه) حدثنا 
محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: طاف النبي 4ة على بعير كلما أتى الركنّ أشار إليه بشيء (باب التكبير عند الركن) 
أي الحجر الأسود اه عينى وقسطلاتى . حدئنا مسدّدء قال : حدثنا خالد بن عبد الله » قال: 
حدثنا خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: طاف النبي ب بالبيت على بعير 
كلما أنى على الركن أشارٌ إليه بشيء كان عنده وكبّر. انتهت بحروفها. وأيضاً فيه في كعاب 
الطلاق: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا 
إبراهيم» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: طاف رسول لله يكْ على بعيرو؛ 
وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبّر. انتهت بحروفها. 
فعلم من هذه العبارات أن قوله «ويستلمٌ الحتجرٌ كلما مر به إن استطاع من غير إيذاء» اه 
سبق قلمء فافهم والله أعلم اه تقرير الشيخ عبد الحق. 


.هه 390 ..: 
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دلي الاصل الميدل مه فال الم لا يشير قمة ولا برامة إلى الثئلة إن ر 
73 لوس الاستلام في كل شوطء وإن استلمه في أوله وآخره أجزأه) أي عن 
أل النشنة» أو البعتى: كفاه ولا شيء عليه» لكن قال في فتاوي السراجية» 
واشرح المختار؛ إن الاستلام في أول الطواف وآخره سّنة وفيما بينهما أدبٌ» 
e,‏ «البدائع؟ و«الكافي“ صرحا بأن السنة أن يستلم بين كل شوطين» وكذا بين 
الطواف والسعي . ولا تنافي بين القولين» فإن استلامٌ طرفيه آكَدُ مما بينهماء ولعل 
السبب أنه يتفرّع على استلام ما بينهما نومٌ من ترك الموالاة» بخلاف طرفيهما. 
ثم هل يرفع اليدين في كل تكبيرٍ يستقبل به في مبدأ كلل شوط أو مختصٌ 
بالأول؟ فمال ابن الهمام إلى أن الثاني هو المعوّل» وظاهرٌ كلام الكرماني 
والطحاوي وبعض الأحاديث يوْيّد الأول» فينبغي أن يرفعهما مرة ويترك رفعهما 
أخرى» فإن الت في موضع الخلاف مهما أمكن أحرّى. ثم إن كان معتمراً أو 
متمتعاً يقطمٌ التلبية بالشروع في الطواف» بخلاف القارن والمفرد. 
١‏ (وإذا فرغ من الاستلام) أي وما يتعلق به من الأحكام (أَخَلٌ عن يمين نفسه)) 





)١(‏ قوله (فتأئل): لعل وجهه أن الحكم في المقِيس عليه تقبيلٌ الحجر لا تقبيلٌ اليد فالمعدّى 
إلى الفرع ليس عينَ حكم الأصل» فالصواب أن يُقاس على تقبيل امجن على ما لا 
يخفى. ويحتمل أن يكون وجه التأمل . إن كان مراده قياس تقبيل اليد بعد الاستقبال للحجر 
والإشارةٍ إليه على تقبيل اليد بعد وضعها على الحجر . أن العلة في الفرع غير موجودة وهي 
كون اليد متبركة بالوصول إلى الحجرء وإن قال: إنه تقبيل اليد بعد الوضع كما يفيده 
قوله: بمنزلة وضع الكف» نقول: تقبيل اليد بعد وضع الكف لم يبت بالة حتى يقاس 
عليه؛ ومن شروط القياس أن يكون الحكم ثابتاً في الأصل بالكتاب أو السئة أو الإجماع . 
ثم رأيت في هفتح القدير؛ أنه استدل على وضع الكف وتقبيله إن لم يستطع على تقبيل 
الحَجَرء بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه يستلم الحجر بيده ثم يقبّل يده وقال: ما 
تركته منذّ رأيت رسول الله يل يفعله. فعَلى هذا ثبت تقبيلٌ اليد فى المبدّل منه اه داملا 
أخون جان. ١‏ 

(') قوله (أخَذَّ عن يمين نفسه): قال الشيخ زينُ الدين في «البحر الرائق»: والحكمةٌ في ذلك 
أن الطائت بالبيت مؤتمّ به» والواحدٌ مع الإمام يكون الإمامُ عن يساره» وقيل: لأن = 
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أي أو عن يمين الحجر باعتبار حذائه» ومألّهما واحد إذ المقصود التبامنْ الواجبُ 
وهو (مما يلي البابَ وجَعَل البيتَ عن يساره) كما يستلزمُه ما قبله (فيطوفٌ سبعةً 
أشواط) أي جمعاً بين الركن والواجب (وراء الحَطِيم)”'' أي الحِجر وجوبا (ومن 
الحَجَر الأسود) أي الركن الأسعد (إليه) أي إلى وصوله إليه ثانياً (شوط) وهذا على 
تقدير مراعاة الوجوب أو السنة أو الفرضية أو الشرطية في الكيفية الابتدائية» وإلا 
فالدورة حاصلة من كل جُزء من أجزاء حول البيت إلى انتهائه» ولا يغْرُك ما يفعله 
بعض العامة على هيئة الخاصة مِن جعل ابتداء طوافهم فيما بين الركنين» لأنه مخالف 
للوجماع. ولا يحسّب القدر الزائد إلى الحَجَر عند الأكثر» فتأمّل وتدبّر. 

(ويَرْمُل في الثلاثة) أي في دورات الأشواط (الأوّل) بضم ففتح مخفف جممٌ 
الأول ضد الآجرء فإن مشَّى في الشوط الأول ثم تذكر لم يرمُل إلا في شوطين» 
وإن لم يرمّل في الأولين رمل في الثالث» والحاصل أنه لم يرمل في الأربعة 
الأخيرة ولو تذكر بعد الثلاثة الأول. لا يقال: الأصل في الحكم أن يزول بزوال 
علته» فنا نقول: قد فعله ية بعد زوال المشروعية تذكّراً لنعمة الأمن بعد الخوف 
يتك ع فهذه علة أخرى» والحكم قد يثبت بعلل متبالة» وانتفاء شخص 





= القلب في الجانب الأيسرء وقيل: ليكون الباب في أول طوافه لقوله تعالى راتوا اتآ 
من سا4 اه في الحباب. 

)١(‏ قوله (وراءً الحطيم): ويسمى حَظيرةٌ إسماعيل؛ وهو البقعة التي تحت الميزاب» عليها 
حاجزٌ كنصني دائرة؛ بيئها وبين البيت تُرجة. سمي بالحطيم لأنه حُطِم من البيت أي 
كير وبالحجر لأنه مجر منه أي مُنع. قال في «الفتح»: وليس الحِجِرُ كله من البيت بل 
ستةٌ أذرع منه فقط اه ارد المحتار». قال في تقرير الرافعي: ألغى الكسرٌّء والتحقيق أنه 
ستة أذرع وشِبْر اه. 

(؟) قوله (بعلل متبادلة): قال في «البحر الرائق؛ فحين عَلَبة المشركين كانت عله الرَّمَل إيهامٌ 
المشركين قوةً المؤمنين» وعند زوال ذلك تكون علته تذكُرَ نعمة الأمن؛ كما أن علة الرْق 
في الأصل استنكافٌ الكافر عن عبادة ربه» ثم صار علته حكمٌ الشرع برقّه وإن أسلمء 
وكالخراج فإنه يثبت في الابتداء بطريق العقوبة ولهذا لا يُبتدأ به على المسلم» ثم صار علته 
حكم الشرع بذلك حتى لو اشترى المسلمٌ أرض الخراج لَزِمِ عليه. كذا ذكره أكملٌ الدين 
في شرح البزدوي». 
وقد رد المحمّن ابن الهمام في باب العُشر كونٌ الحكم ملزوما لوجود العلة» في العلل - 
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إلعلة لا يؤثر في انتفاء نوع الحكم» ولئن سُلَّم فالحكم هنا مع عدم العلةء فهو غيرُ 
معقولٍ المعنى فيكون بعيداً في المبنى (حولٌ جميع البيت) يعني فيرمّل بين الركنين 
أيضاء خلافاً لمن خالف أي بعض الشافعية. 

(وهو) أي الرمّل (أن يُسرع في المشي) أي لا مطلقاً بل كما قال (وَيَهُرْ 
كتفيه) أي يحرّكهما من جانبيه (وبري) بضم فكسر أي يظهر (من نفسه الحلادة) أي 
في قيامه بالعبادة المؤذنة للشجاعة في ميدان المجاهدة (والقوة) أي على الطاعة 
a E EG E SS‏ 
الإسراع (مع تقارب الخُطا) بالضم والفتح جمع خطوة (دون الؤثُوب) بالضعّ أي 
القفز (والحَذو) بفتح فسكون أي الطلق. ثم الرملٌ سنة باقية على الصحيحء وقيل: 
الرمل لم يبق سنة في هذا الزمان (ويمشي في الباقي) وهو الأربعة (على هِيْئَيه) 
بكسر الهاء» أي سكونه وطمأنينته المعتادة في هيئته . 

(والرمل بالقرب من البيت أفضلٌ عند الإمكان) أي من غير مُرّاحمة في 
المكان ومدافعة محرّمة للإنسان» وكذا نفسُ الطواف بلا رَمَل أيضاء إلا أنه ينبغي 
أن يراعي الخروج عن الخلاف» بأن لا يمر ببدنه أو ثوبه على الشاذزوان (وإلا) أي 
وإن لم يمكئه بسهولة ولا بغير مُدافعة(فالطوافٌ بالبعد منه) أي من البيت (بالرمل) 
وكذا بغيره حينئذ (أفضل من القرب بغير رَمَل) أو مع مدافعةء لأن نفس الرمل 
سُنةَ» والقربُ فضيلة» والأذيةٌ بالمدافعة محصية. 





(فإن ازدحم الناس) أي بحيث لا يمكنه الرمل لا من قريب ولا من بعيد 
(صَبّر) أي من أول الوهلة (حتى تزول الزحمة) أي وتنكشف الهُمَّة (فيرمُل) لأن 
المبادرة مستحبة» وهي لا نُذَافِع الرملٌ الذي هو سنة مؤكدة» وهذا معنى قوله (ولا 
يطوف بلا رَمَل إلا إذا تعذّر لمرض) وكذا إذا تعسّر لكبر وغيره. وأما عبارته في 
«الكبير): «فإذا ازدحم الناس في الرمل يقفٌ حتى تزولٌ الزحمة يد للف 
فيرمل) فموهمة أنه يقف في الأثناءء وهو مستبعّد جداً عرفا وعادة» لما فيه من 





= الشرعية؛ لأن العلل الشرعية أماراتٌ على الحكم لا مؤثرات» فيجوز بقاءُ الحكم بعد زوال 
علته؛ وإنما ذلك في العلل العقلية اه كذا في الحباب. 
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الحرج والمشقة» ولكون الموالاة بين الأشواط وأجزاء الطواف سنة متفق عليهاء بل 
قال بعض العلماء: إنها واجبة فلا تترك لحصول سنة مختلف بهاء والله أعلم. فلو 
حصل التزاحم في الأثناء يفعل ما يقدر عليه من الرمل ويترك ما لا يقدر عليه فإن 
ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. ثم قوله في «الكبير»: «ولا يطوفٌ بدون الرمل في 
تلك الثلاثة لأنه لا بدل لهء بخلاف استلام الحَجّر حيث لا يقفُ فيه عند الازدحام 
لذذ الا تازه السيدل له» ينبغي أن يحمّل على الأثناء لا في حال الابتداء والانتهاى 
لعدم ما يترتب عليهما من قَوَات الموالاة مع الإمكان على أصل الاستلام الذي هو 
سنة مؤكدة فيهما. 

(ويكون في طوافه) أي في جميع أشواطه أو أنواعه (ذاكراً) أي بسُبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باللهء على ما ورد 
الحديث بهء وفي حكمه سائرٌ أذكار ربّهء وهو أفضل من قراءة القرآن من حيتُ 
عمله يَلِْ في الأطوفة الواقعة في حجه وعمرته. 

لكن قد يقال: إنه ب قرأ آية ر ايها بن الديكا حتككة ون الأيدر:» 
الآبة بين الركنين مُشِيراً إلى جوازه ومُشْهِرا بأنه عَدَل عن القراءة دفعاً للحَرّج عن 
الأمةء لثلا يتوهموا أن القراءة في الطواف شرط أو واجبٌ كما في الصلاة. وأما ما 
قيل من أن قراءة آية ربئا إنما كان على قصد الدعاء دون القراءة» فهو مع عدم 
الاطلاع على الإرادة بعيدٌ بحسب العادة أنه تفوته الفضيلة الحائزة بالجمع بين 
الحالتين» كما هو مقتضى مقام أهل الجمع دون أصحاب التفرقة. 

(داعياً) أي بالدعوات المأثورة وغيرهاء المتعارّفة المشهورة في محالها 
المسطورة» ومن جملتها إذا تجاوز عن الركن يقول: اللهم هذا البيتٌ بيئك وهذا 
الحرم حرمك؛ وهذا الأمنٌ أمنّك» وهذا المقام مَقَامُ العائذ بك من النار. ولا 
يقصد به مقام إبراهيم عليه السلام» ولا يريده بالعائذ أي" بل أراد بالمقام هذا 





)0 قوله (ولا یقصد به مقامٌ إبراهيم ولا يريدُه بالعائذ) : قال العلامة ابن حجر المكي عند التكلم 
هذا الدعاء: «وهذا» أى مقا إبراهيم كما قال الجرّيني وكذا قال الإمام الغزال. - 
علي م برام يني E‏ 
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المكان» وبالعائذ جنس المستعيذ أو خصوص نفسه الملتجىء إلى حَحرّم ربه. ومن 
المأثور: اللهم قلعني بما رزقتني» وبارك لي فيه» واخلّف”"' على کل غائبة لي 
بخيرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدُء وهو على كل 
شيء قدير. 

وإذا حاذى الركن العراقي يقول غيرٌ مشير إليه ولا مسلّم عليه: اللهم إني أعوذ 
بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق؛ وسُوءٍ المنقّلب في الأهل 
والمال والولد. ثم يقول وهو في محاذاة الميزاب: اللهم أظلّني تحت ظلٌ عرشك» 
يوم لا ظلّ إلا ظلك. ولا باقي إلا وجهّك . من غير أن يقول: ولا فاني إلا خلقّك» 
لوم المعنى الفاسد”'' . واسقني بكأس محمد ية شربةً لا أظمأ بعدها أبداً. 

وعند الركن الشامي: اللهم اجعله حا مبرورأء وسعياً مشكوراًء وذنباً 
مغفوراء وتجارةً لن تَبُورء يا عالم ما في الصدورء أخرجني من الظلماتٍ إلى النور. 

وعند الركن اليماني: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا 
والآخرة. وفيما بين الركنين" : ل ءانا ب ألدنيكا حكة4 الآية . 





= في الإحياء؟» وعند ذكر المقام يشير بعينه إلى مقام إبراهيم. ويقول: اللهم إن بيتك 
عظيمٌ؛ ووجيّك كريمء. وأنت أرحم الراحمين» فأعذني من النار. وقول ابن الصلاح: اإنه 
غلط فاحش بل يعني نفسّه» ليس في محلهء لأن الأول أنسبٌ وأليقُ» إذ مَنْ استحضر أن 
الخليل استعاذ من النار أي بنحو: وا رل بم وة 6@3) أوجب له من الخوف 
والخشوع والتضرع ما لا يُوجَِبٌ له الثاني بعض يعشاره» على أنه لو لم يرد الأول لكان 
ذكرّه في هذا المحل بخصوصه غَرِيًا عن الحكمة اه كذا في الحباب. 

)١(‏ قوله (واخلّف إلخ) قال الشارح رحمه الله في «شرح الحصن الحصين»: بهمزة وْضل وضمّ 
لام؛ أي كن حلفا على كل غائبة أي نفس غائبة لي بخيرء أي مُلابساً به أو اجعل حلفا 
على كل غائبة لي خيرأء فالباء للتعدية» ففي «القاموس»: لف خلافةً: کان خليفته وبقي 
بعذه» وخلف الله عليك: أي كان خليفة نْنْ فقدته عليك. وأما ما لهج به بعض العامة من 
قوله «عليّ» بتشديد الياء فهو تصحيفٌ في المبنى وتحريفٌ في المعنى كما لا يخفى اه 
كلامّهء كذا في الحباب. ١‏ 

(') قوله (لتوهم المعنى الفاسد): وهو أن يكون هناك خلق باق لغير الله تعالى اه حباب. 

() قوله (الركنين): أي الركن الذي فيه الخجر الأسود والركن اليماني ويقال لهما: اليمانيان؛ = 
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واعلم أنه لا يقف للدعاء فى أثناء الطواف» لا في الأركان ولا في غيرها من 
المطاف. فإن المُوالاة بين الأشواط والأجزاء مستحبّة» ويصحُحٌ ألفاظ الدعوات» 
خصوصاً المأثوراتٍ لئلا يَلْحَنَ فيهاء فيُحْشَى عليه دخوله تحت قوله عليه الصلاة 
والسلام: ١من‏ كذبٌ على متعمُداً فلينبَوًأً مقعده من النار». 

(مصلياً على النبي كَي) أي في أثناء ذعوات الطواف أو بدل الدعواتء 
فإنها من أفضل القُرْبات» وبالخصوص عند الأركان لا سيما عند الركن 
الأعظمء وليحذر كل الخذّر من قول بعض الجهلة قُبَالة الحجر الأسود: «اللهم 
صل على نبي قُبَّلْكُ؛ فإنه موهمٌ للكفر من قائله" إلا أنه محمولٌ على 





= للتغليب» والركنان الآخران يقال لهما: الشاميان تغليباً أيضأء فإن أحدهما الركن العراقى 
والآخر الشامي . كذا قاله الشارح رحمه الله اه حباب, ١‏ 

)00( . قوله (فإنه موهمٌ للكفر من قائله): قال الشارح رحمه الله في كتابه «الأسرار المرفوعة في 
الأخبار الموضوعة» ما لفظه: حديتثٌ «اللهم صل على نبي قَبُلّك» يقوله العامةٌ عند تقبيل 
الحجر الأسردء فلا أصل لهء ولا يتصوّر أن يكون أصلٌ بهذا اللفظ والمبنى. فإنه كفر 
بحسب المعنى» وقد صنف العلامة عبد الغني المغربي عالم الشام في زمانه تصنيفاً في 
ذلك وكفر قائله. قلت: وأصل هذا الخطأ إنما نشأ من العوام حيث إنهم سمعوا من بعض 
الأعلام: اللهم صل على نبي قبّله» وهو صحيح) ومن بعضهم: صلى الله على نبي 
قبّلك» وهو صحيح أيضاًء فخلطوا الكلمتين وججْمّعوا بين الصّلاتين» فحصل من التداخل 
هذا الفسادء والله رؤوف بالعباد اه كذا فى الحباب بزيادة. 
ثم قال العلامة يحيى الحباب: وقال الشيخ ابن حجر المكي الشافعي في #حاشية الإيضاح؛ 
ما نصه: (فائدة) يقع لأكثر العوام أنهم يقولون عند تقبيل الحَجّر: «اللهم صل على نبي 
قبلك»؛ وهي مقالة قبيحة شنيعة) يتعيّن زجرهم عنهاء لأن وضع هذا اللفظ قاض بأن 
ضمير الخطاب فى (قبلك) يعود إلى الله تعالى؛ وهذا كفرْ بناء على تكفير المجسّمة» وهو 
اللئ ينه تر جيشة إن اعتقد أنه جسم كالأجسام» ولكن العامة إنما يقصدون بذلك أن 
النبئ يل قبل الحجرء لا يعتقدون غير ذلك وإن كان فاسداً من جهة الصناعةء إلا أن يُراد 
به الالتفات على بح فيه» فحينئذ لا يؤْاخّذون بذلك إلا إن عَرَفوا ما يقتضيه هذا اللفظ 
ئم قالوه» فينهون عنهء فإن رجعوا وإلا أذبواء لما فيه من الشناعة والمّبح والإيهام» وأما 
الكفرٌ فلا يُحكم به عليهم إلا إن اعترفوا آنهم رفوا وَضْعَه وقْصدوه به وضنوا إلى ذلك 
اعتقاة أنه تعالى جسمٌ كالأجسام» فمن فُرض أنه أقرّ بذلك جميعه حُكم بكفره وإلا فلاء = 
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الالنفات”' بناة على حُسن الظن بالمؤمنء وإنما نشأ هذا التركيبُ من قول 
بعضهم: اللهم صل على نبي قَبّله» وقول آخرين: صلى الله على نبي فبّلك» وهما 
كلامان مستقيمان» فركب منهما بعض العوامٌ هذا الكلام من غير فهم المَرّام» 
فوقعوا ذ في الطعن والمّلام . 

هذا ولم يعين الإمامُ محمد من أثمتنا لمشاهد الحج شيئاً من الدعوات» فإن 
توقيتها يذهب بالرّقُة» لأنه يصير كمن يكرّر محفوظّهء بل يدعو بما بَدَا له ويذكر 
الله :تعالى كيفما ظهر له متضرّعاًء وإن تبك بالمأثور منها فحَسنٌ أيِضاً على ما قاله 
غيدُ واحد من أصحابناء لكن الأظهر أن اختيار المأثور عنه كله مستحبٌ» والمرويٌ 
عن السلف مستحسن» ويجوز الاكتفاء بما يَرِدُ على السالك إن كان أهلاً لذلك. 

(ويستحبٌُ استلامٌ الركن اليماني) بتخفيف الياء» وجوّز تشديدهاء أي الواقع 
من جهة اليمن (في كل شوط) أي حين وصوله» والمرادٌ بالاستلام هنا لَمْسُّهِ بكفيه 
أو بيميئه» دون يساره كما يفعله بعض الجهلة والمتكبّرة» من دون تقبيله والسجود 
عليه. 


ثم عند العجز عن اللّمس للزحمة ليس فيه النيابةٌ عنه بالإشارة» وهذا الذي 
ذكرناه حسنٌ في ظاهر الرواية › كما في رواية «الكافي» و«الهداية») وغيرهما من كتب 
الدراية؛ قال الكرماني: وهو الصحيحٌ. وذكر الطرابلسي وغيره عن محمّد أن الركن 


= فإطلاق القول بأن ذلك كفر وحرام لخطأ كما علميّه مما قرّرئُه اه مختصراً. 
E‏ ولم أر من تعرض لهذه المسألة من أئمتناء 
والحكمُ فيها واسحدء لأن القواعد لا تأبى ما نقله الأئمةٌ الشافعية فيهاء والله أعلم اه 
حباب . 

)١(‏ قوله (محمولٌ على الالتفات): قال الشارح رحمه الله في كتابه «الأسرار المرفوعة» فيُجعل 
تلاك جل ما ر ر خط الرداع : هل بلغت قالوا: نعم؛ قال: اللهم 
فاشهّدء فالتفت عنهم في أثناء كلامه و إلى الله تعالى لتمام مَرامه» ثم قال الشارح : 
والأظهر في رفع الخلل أن يقدّر مضافٌ فيقال: قبل يميئك اه؛ كذا في الحباب. أقول: 
يعني لأنه قد ورد «الحَجرٌ ب يمين الله في أرضه» وهو من المتشابهء كذا فى «كشف الحمًا 
والإلباس» للعلامة إسماعيل المجَرّاحي . 1 


۱۹4 إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
سس لے 
اليماني في ا والتقبيلٍ كالحجر الأسودء قال في «النخبة) : ٠‏ وهو ضعيف جد 
وفي «البدائع» : لا خلاف في أن تقبيله ليس بسنة» وفي «(السراجية): ولا يمَبّله في 


أصح الأقاويل» وذكر الكرماني عن محمد أنه يستلمه ويقبّل يديه ولا يقبّله. 


والحاصل أن الأصمٌّ هو الاكتفاء بالاستلام؛ والجمهورُ على عدم التقبيل» 
والاتفاي على ترك السجود. فإذا عجز عن استلامه فلا يشير إليه إلا على رواية عن 
محمد. وأما الركنان الآخران فلا استلام فيهما ولا إشارة بهماء بل هما بدعة 
مكروهة باتفاق الأربعة» ثم لا خفاءَ أن الإشارة في الركتئّين اليمائِيّين أيضاً بدون 
العجز والزحمة غيرٌ معتَبّرة» فلا يغْرّك ما يفعله بعض الجهلة والمتكبّرة. 

(وإذا طاف سبعة أشواط استلم الحَجّر) أي بطريق السنة المؤكدة كما سبو“ 
(فختم به) أي كما بدأ به ليقع ختاقه مسكاء ٠‏ وفي «الكبير»: ولا يُلبّي في حالة 
الطواف» أي جهراً أو يميد بطواف العمرة والإفاضة. 

(ثم يأتي المقام) وهو مخالفٌ لما ذكره : في «الكبير» في هذا المقام حيث 
قال: ثم يأتي الملعَرَمء ثم يأتي المقام . وان تحقيق المزام في ا ادف 
علماء الأناء" . والمراد بالمقام : مقام إبراهيم عليه السلام» لقوله تعالى: ويدوا 
من مقار رور مسل أي لصلاة ة الطواف على وجه الاستحباب عند جمهور 
المفشرين والفقهاء المعتَبّرين (فيصلي خلفه) وهو الأفضل لفعله إا أو ما حولّه 
مما يُطلق عليه اسم المقام عرفا أو حيثٌ تيسّر له من المسجد الحرام أو غيرّه 

من الحرم» ولو صلَّى في بلاده جار (ركعتي الطواف) وهما واجبتان عندناء سنتان 

عند الشافعي» فيُطلق في النية أو يقيّدُ بالوجوب لا بالسئية» لكن لو نوى سنةً 
AD‏ لأن المراد بالوجربة هنا الفرمن العمل .لا الاعنقادي : 

(يقرأ) أي استحباباً عند الأربعة (في الأولى) أي الركعة الأولى بعد الفاتحة 





(۱) انظر (ص ۱۸۷). 
(۲) انظر (ص ۱۹۷). 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 4 





(الکافرون) بالرفع على الحكاية (وفي الثانية : الإخلاض) أي سورتها بعد الفاتحة» 
وحْصّتا لدلالتهما على التوحيد والتمجيد (ويُستحب أن يدعو بعدهما) ومن المأثور 
دعاءُ آدم عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك تعلم سرّي وعلانيتي فاقبّل معذرتي» 
وتعلم حاجتي فأعطني سُؤلي» وتعلمُ ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي» اللهم إني أسألك 
اناميا علي > a‏ أعلم اندلا تين الما عبان رماي 
قَسَمْتَ لي» يا أرحم الراحمين. روي أنه أوحى الله تعالى إلى آدم: يا آدم» إنك 
دعوتني بدعاء استجبت لك فيه» وغفرتٌ ذنوبك» وفرّجت همومَك وغمومَك» ولن 
يدعو به أحدٌ من كُريتك من بعدك إلا فعلتُ ذلك به» ونزعتٌ فمَرّه من بين عينيه؛ 
وانْجَرْتُ له من وراء كل تاجرء وأتَنْه الدنيا وهي كارهة وإن لم يُردها. على ما رواه 
الأزرقي والطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «الدعوات» وابن عساكر. 

وورد أن آدم عليه السلام دعا به خلفٌ المقام» وفي رواية عند الملترّم؛ وفي 
رواية عند الركن اليماني» ولا منافاة بين الروايات لاحتمال أنه دعا في المقامات, 
وأما ما أحدثه بعض الناس من إتيان المقام بعد الطواف في وقت كراهةٍ الصلاة 
والوقوفٍ عنده للدعاء مستقبلا إليه أو إلى الكعبة» فلا أصل له في السنة ولا روايةٌ 
عن فقهاء الأمة من الأئمة الأربعة. 


(ثم يأتي الملتَرّم) وهو ما بين الركن والباب"“ (بعد أداء الركعتين أو قبلّهما) 
أقول: ينبغي أن يُحمل هذا الخلاف بالنسبة إلى من عليه السعي بقرينة سوق الكلام 
وبِيانٍ الرّمَل والاضطباع في هذا المقام» وأما من ليس عليه سعي فينبغي أن لا 
يكون في حقه خلافٌ أنه يأتي الملتزم ثم يصلي خلفٌ المقام؛ إذا لم يكن وقتّ 
كراهة كما عليه عمل العامة والخاصة» وسيأتي زيادةٌ تحقيق وتوضيح لهذه المسألة. 


)١(‏ قوله (وهو ما بين الركن والباب): وقدره أربعةٌ أذرع على الصحيح المشهور عند الجمهورء 
وعن بعض السلف: أن الملترّم ما بين الركن اليماني والباب المسدود في ظهر البيت» 
وهذا هو المسمى بالمستّجَاره ويقال له: ملتَرَمٌ عجائز فُريش» ومقداره نحو أربعة أذرع» 
قاله الشيخ عبد الله العفيف. كذا في الحباب. 
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(فيتشيّث به) أي يتعلق بالملتزم أو بأستار البيت المعظم (بقُرب الحَجَر ويضع 
صدره وبطنه وخده الأيمن عليه) أي .تارةً والأيسرٌّ أخرى والوّجه بكماله مرة» إذ 
ارد خضل البركة وهو أتم في هيئة السّجود (رافعاً يديه فوق رأسه) أي 
قائمتين (مبسوطتّين على الجدار) وزاد ابن العَجّمي في «منسكه: ويبسط يده اليمنى 
مما يلي الباب واليسرى مما يلي الحَجَر. 

(داعيً) أي بما أحبٌء ومن المأثور: : يا واجدٌ يا ماجدٌ لا تُزِلُ عني نعمةٌ أنعمتَ 
بها علي بي : إلهي وقفتٌ ببابك والتزمتٌ بأعتابك» أرجو رحمتك 
وأخشى عقابك» اللهم حرم شعري وجسدي على النارء اللهم كما صّنْتَ وجهي عن 
السجود لغيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك» اللهم يا رب البيتِ العتيق أعتق رقابنا 
ورقاب آبائنا وأمهاتينا من النارء يا كريم يا غفارء يا عزيز يا جبار . ویقول: ربنا تقبل 
منا إنك أنت السميع العليم» ونب علينا إنك أنت التواب الرحيم . 


(بالتضرع) أي مقروناً بإظهار الضراعة والمسكنة (والابتهال) وهو زيادة المذلة 

في الحضرة المُعَرَّة ة (مع الخضوع) آي خشوع الظاهر (والانکسار) وهو خضوع 
الباطن (مصلياً على النبي المختار) أي أرّلا وآخراً بعد الحمد والثناء وسائر الأذكار. 
(شم بأني زمزم) أي بئرها (فيشربٌ من مائها) أي قائماً أو قاعداً وراءها 
مستقبلا» مبتدئاً بقوله: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من کل داء» 
RRS‏ فإله ورد: «آيةُ ما بيئنا 
وبين المنافقين أنهم لا يتضلّعون من زمزم» ويستحبٌ أن يَنْزِع دلوا بنفسه إن قدر 
ويشرب منه ويُفرغ الباقي على جسده؛ وقيل: يُفْرِعْ الباقي في البئر» وهو مما لا 
يظهر وجهّه؛ وأما ما اشتهر من أنه وَل فُمَلَ ذلك فعلى فرض صحته محمولٌ على 
خصوصيته) لما صح في «البخاري؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أتى 
زمزم وهم يَسْمُون فقال: الولا أن تُْلّبو''؟ لنزلتُ حتى أضع الحبلٌ على هذه أي 





© قوله (لولا أن تُغْلّبوا): : بلفظ المجهول. ٠‏ أي لولا أن يجتمع عليكم الناسٌ إذا رأوني قد 
عملتّه» لرغبتهم في الاقتداء بي ١‏ فيغليوكم بالمكائرة. (لنزلتُ) أي عن راحلتي. ٠‏ وفي - 





٠ 


رقبته 4 وفي «مسند أحمد» وغيره عنه أيضاً أنه يه أتى زمزم فنزعنا له ذلواً فشربٌ ثم 
َج فيها فأفرغناها في زمزم» ثم قال: «لولا أن تُغلبوا عليها لنزعتٌ بيدي» فهذا 
صریح في أنه ا لم يَنزع بيده''' ولا صَبّهِ بنفسه» وإنما صَبّه غيرُه للتبرك بسُؤْره على 
وجه العموم لكل مَنْ يشرب من مائه» كما أشار بمجه فيها إلبه اة . 

(ثم يعود إلى الحخر) أي الأسود (فيستلمُّه) أي كما سبق (إن قدر وإلا 
استقّله) أي ويُشير كما تقدم (وكبّر وهلّل وحَمد وصلى) أي على المصطفى (ثم 
مَصّى إلى الصفا) أي من باب الصفا استحباباً (فسَعَى) أي وجوباً» وهذا الترتيب 
على ما ذكره الكرماني والسّروجي. والأصل أن كل طواف بعده سعيٌ فإنه يعود 
إلى استلام الحجر بعد الصلاة» وما لا فلاء على ما قال قاضيخان في «اشرحه»: 
إن هذا الاستلام لافتتاح السعي بين الصفا والمروة» فإن لم يرد السعي بعده لم يعد 
إليهء انتهى . 

وقوله «لافتتاح السعي» أي إرادة افتتاحه» ولعل وجهه أنه َه لم يرد أن يمر 
عليه من غير إقبال إليهء حال توجّهه إلى الصفاء بمقتضى المروءة والوفاءء 
وموججب الاستعانة بما فيه من محل المَّدّد بالدعاء والثناء. قال الكرماني: وفي 
بعض الروايات: يأتي الحجر أولاً ثم يأتي زمزم» قال: والأول أظهرٌء يعني وهو 
أن يقدّم زمزم . 


قال ابن الهمام: ويستحب أن يأتي زمزم بعد الركعتين قَبْلَ الخروج إلى 


= «حاشية؛ العلامة الحباب: «لولا أن تُغْلْبواه أي لولا كراهة أن يغلبكم الناسُ ويأخذوا هذا 
العمل الصالح عن أيديكم اه كذا في تقرير الشيخ عبد الحق. 

)0 قوله (فهذا صريح في أنه كله لم ينزع بيده إلخ): فيه أنه روي في كتاب «الطبقات» مرسلاً 
عن عطاء أن النبي ية لما أفاض لزع بالدلو - يعني من زمزم - لم يتزع معه أحدّ» فشرب 
ثم أفرغ الباقي في البكرء وقال: (لولا أن يغلبكم الناسُ على سقايتكم لم نزع منها أحدٌ 
غيري). قال: فنزع هو بنفسه الدلوٌ فشرب منها لم يُعنه على نزعها أحد. واعتدٌ صاحبُ 
«الهداية» بهذه الرواية واستدل بهاء وجَمَع العلامة ابن الهمام بينها وبين حديث جابر 
الطويل في «مسلم» وما في معناه بحَمل ما في «الطبقات» على عَقِب طواف الوداع» وما 


ز. في حديت جابر وغيره على عَمّب طواف الإفاضة اه داملا أخون جان. 


۱۹۸ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القارو: 





الصفاء 0 TT‏ وقيل: E‏ 
والأفضكٌ وعليه 0 ل الكتب أن يعودٌ بعل القدوم وصلاته 
إلى الجر ثم يتوجه إلى الصفاء من غير ذكر زمزم والملتزم فيما بينهماء ولعل 

وجه تركهما عدم تأكدهما مع اختلاف تقدّم أحدهما. 


(ثم إن كان المحرم مُفرداً بالحج وقع طوافه هذا للقدوم) أي ولو نوى غيره 
لأنه وقع في محله وهو سن للآفاقي كما مر (وإن كان مفردا بالعمرة) سواء کان في 
أشهر الحج أو غيرها (أو متمتّعاً) بأن يكون مفرداً بالعمرة في الأشهر ناويا للحج 
في سنه (أو قارنا) أي جامعا بين التسكين .في ارا (وقع) أي طوافه هذا (عن 
طواف العمرة) أي في الصور الثلاثة (نواة له) أي نوى الطواف لفرض العمرة (أو 
لغيره) أي من القدوم والنفل ونحوه لتعيّن معيار الوقت بخصوصه. 


وعلى القارن أي بطريق الاستحباب (أن يطوف طوافاً آخَرَ للقدوم) أي بعد 
فراغه من سعى العمرة» ولا يتداخلٌ طوافٌ القدوم في طوافٍ فرض عمرته كما 
ذهب إليه الشائعي راه مان بل مذهبنا أن عليه طوافين وسعيين للجمْع بين 
النسكين . 

(باب أنواع الأطوفة) 

الظاهرٌ أنواع الطواف (وأحكامُها) أي | 0 ومنها بيانُ أسمائها 
المتميزة ة عن أخواتها (أما أنواغها فسبعة) هذا يوهم أن ن أحكامها اا 
يذكرها على جدة؛ وليس الأمر كذلك؛ حيث لم يأت في كلامه: وأما أحكامها 


فكذاء بل إنما يذكر أحكامها في ضمن أنواعهاء فالظاهر أن يقول كما في 
«(الكبير) : وأنواعها سبعة. 


(الأول: طوافُ القُدوم) ويسمى طوافٌ التحية وطوافٌ اللقاء وطوافٌ أول عهدٍ 
بالبيبت وطوافٌ إحداث العهد بالبيت وطوافٌ الوارد والؤرود (وهو سنة) أي على ما 


إرشاد الساري إلى مناسك. الملا علي القاري ۱۹4 


فى عامة الكتب المعتَّمّدة» وفي «خزانة المفتين» أنه واجب على الأصح (للآفاقي) 
أي دون الميقاتي والمكي (المفردٍ بالحج والقارن) أي الجامع بين الحج والعمرة معا 
(بخلاف المعتمر) أي المفرد بالعمرة مطلقاً (والمتمتع) ولو آفاقيا (والمكي) أي 
وبخلاف المكي إذا كان مفرداً بالحج (ومَّن بمعناه) أي ومَنْ سكن أو أقام من أهل 
الآفاق بمكة وصارٌ من أهلها (فإنه لا يُسَنَ في حقهم) أي طوافٌ القدوم إذا أفردوا 
بالحج . 

(إلا أن المكيّ إذا خرج إلى الآفاق) أي قَبْل الأشهرء فإنه لو خرج فيها ثم 
عاد إلى مكة ليس له القران أو التمتع على الوجه المسنون (ثم عاد مُخرما بالحج) . 


أي مفرداً (أو القرانٍ فعليه طوافٌ القدوم) أي مستحباً حينئذ. 





ازال وقته) أي وقت أدائه (حين دخوله مكة) لأن أَرْلَ 'وقتِ صحيه دخولٌ 
الأشهر (وآخرٌه وقوفه بعرفة) أي ينتهي بوقوفه بعرفة» وإلا فآخر وقت أدائه باعتبار 
جوازه آخْرُ أول يوم النحرء فإنه غاية الأشهرٍ التي هي محل أفعال الحج (فإذا وقف 
نقد فات وقثه) أي سقط أداؤء (وإن لم يقف فإلى طلوع فجر النحر) إذ هو نهاية 
وقت الوقوف. وأما ما في «المشكلات»: من أن وقته قبل يوم التروية» فإنه خرج 
مخرج الغالب أو بِيانٌ لوقته الأفضل. كذا حرّره في «الكبير»؛ لكن فيه أنه ليس 
الأفضلية على الإطلاق. إذ الأفضل وقومّه حين قدومه؛ وهو متف باختلاف 
زمان وروده. 

(ولو قدم الآفاقي مكة يوم النحر أو قبله) وهو يومٌ عرفة (بعدّ الوقوف) أي 
بعد وقوفه بعرفة وهو قيدٌ لهما (سقط عنه هذا الطواف) لأن محله المسنونُ قبل 
وقوفه (ولو تركه) أي طواف القدوم مع القدرة عليه وسّعَة وقتِه (فذهبٌ إلى عرفة) 
أي بعد إدراك زمن الوقوف0© (ثم بَدَا له) أي ظهّر له أن يطوف طواف القٌّدوم 
وتبيّن له أنه أخطأ في تركه (فرجَعٌَ) أي إلى مكة (وطافٌ له) أي للقدوم (إن رجع 





)00 قوله (أي بعد إدراك زمن الوقوف): أقول: صوابه: قبل إدراك زمن الوقوف» لأنه إذا ذهب 
إل عرفة بعد إدراك زمن الوقوف لا يفيد الرجوعٌ مطلقاًء لخروج وقت الطواف بالوقوف» 
فتأمل اه حياب. 


٠‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
قبل الوقوفٍ في وقته) وهو من زوال غَرّفة إلى فجر يوم النحر (أجزأه) أي طوائه 
عن سنة القدوم لوقوعه قبل الوقوف (وإلا) أي وإن لم يرجع أو رَجَع ولم يُدرك 
الوتوف في وقته (لم يُجَزْئه) أي طوائه عن سنة القدوم» لعدم حصول الوقوف 
بعده» فوقع طوافه في غير محله. 

(ولا اضطباعَ ولا رمل ولا سعي) أي بالأصالة (لأجل هذا الطواف وإنما يَفعل 
فيه) أي في طوافه (ذلك) أي ما ذَكَر من الاضطباع والرمل (إذا أراد) أي المفرد أو 
القارن (تقديمَ سعي الحج على وقته الأصلي , وهو) أي وقنه الأضلي (عقيبَ طواف 
الزيارة) لأن السعي واجبٌء والأصل فيه أن يتبع الفريضةً» كما في «التحفة»» لكن 
رُخص لمخافة الزحمة تقديمُه على وقته إذا فعله عقيبَ طوافٍ ولو نفلاء واختلفوا 
في الأفضر © من التقديم والتأخير في سحق الآفاقي. وكذا بالنسبة إلى المكي لكن 
الأحوط في حقه التأخيرُ لأله لا زحمة في حقه» لتوسّع زمان السعي بالنسبة إلى 
فعله» ولعل هذا وجه عدم جواز التقديم له عند الشافعي» والخروجٌ عن الخلاف 
مستحب بالإجماع . 

(الثاني: طواف الزيارة») ويسمى طوافٌ الركن والإفاضة وطوافٌ الحج وطوافٌ 
الفرض وطواف يوم النحر لكون وقوعه فيه أفضلٌ (وهو ركنٌ لا يتم الح إلا به) 
لكنه دون الركن الأعظم وهو الوقوفُ بعرفة» لفوات الحج بدونه؛ بخلاف الطواف 
فإنه يستدرّك بأدائه في وقته الموسّع إلى آخر عمره» أو بلزوم بَدَنَةٍ بفوته عند موته 
إن أوصى بإتمام الحج (وأول وقته) أي وقتٌ جرازه وصحته (طلوعٌ الفجر من يوم 
النحرء ولا آخِرَ له في حق الجواز؛ إلا أن الواجبٌ فعلّه في أيام النحر) أي عند 
الإمام (وفيه رَمَلُ: لا اضطباعً) أي إن كان لابساً كما سبق (وبعده) أي بعد طواف 
الزيارة (سعيٰ) بالرفع وهو عطف جملة على جملة؛ وقوله: «لا اضطباع» معترضة 





)١(‏ قوله(واختلفوا في الأفضل إلخ): أقول: الخلا في غير القارن» وأما هو فلا يُعلم خلاف 
في أفضلية تقديم السعي له؛ بل الآثار تدل على استنان تقديم السعي له اه حباب. 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۲۰۱ 


ا ا ا 
(إلا إذا فعلهما) أي الرمّل والسعيّ لا الرملٌ والاضطباعٌ لفسادٍ المعنى''' (في 
القدوم) أي في حال طواف قدومهء وفيه مسامحة» إذ السعي لا يُفعل في طواف 
القدوم بل في حال القدومء والرملُ لا يفعل في حال القدوم بل في طوافهء 
فالصواب أن يقول: إلا إذا فعله ‏ أي السعيّ ‏ في القدوم أي: حال قدومه بعد 
طوافه» سواء رَمَل في طوافه أو لم يرمّل (فلا يرمّل فيه) أي في طواف الزيارة (ولا 
يسعى بعدّه) لأن السعي لا يتكرّر» والرمَل تابعٌ لطوافٍ بعذه سعي. 

(الثالث: طوافٌ الصَّدَر) بفتحتين بمعنى الرجوع» ومنه قوله تعالى: #يَوْمَيِذٍ 
يَصَدُرٌ آلتّاس أَشَْانا» ولذا يسمّى طواف الرجوع؛ ويسمّى طواف الؤّداع بفتح الواو 
وبكسرها لموادعته البيت أو الحجٌّء لعدم صحته بدونه» ويسمّى حجه له حَجَة 
الوّداع لأنه ما حج بعده» ويسمى طواف الإفاضة لكونه لا يصح إلا بعد المراجعة 
من الوقوف وأداء طوافٍ ركنه» وطواف آخر عهدٍ بالبيت لأنه يُسَنْ وقوعه حينئذ 
عندناء ويجب عند الشافعي» وطوافٌ الواجب لكونه واجباً دون الفرض الذي هو 
طوافٌ الزيارة» لكون طواف الزيارة نَبَت بالدليل القطعي وهو قوله تعالى: 
لوَلْيَطظووا بْب الْعَقِيِقٍِ4 وبالإجماع على كونه رُكنأء بخلاف طواف الوَّدَاع فإنه 
ثبت بالدليل الظني» ويؤيده أنه يسقط بالغذر وينُجبر بالدم لغير عذر» وهذا معنى 


)١(‏ قوله (لفساد المعثى): لأنه إن كان استّثناه من قوله: «وفيه رمّل لا اضطباع؛ كان معناه: إن 
قعل الرمل والاضطباع في طواف القدوم يضطبعٌ في طواف الزيارة ولا يرمُل؛ فهو فاسد» 
وإن كان استثناء من قوله: الوفيه رمل وبعذه سعي» كان معناه: إن قعل الرمل والاضطباعٌ 
في القدوم لا يرمُل ولا يسعى في الزيارة» فهو آيضاً غير صحيحء لأن الرمل والاضطباع 
بدون سعي غيرٌ معتبّر» فلا بد من فعلهما في الزيارة اه داملا أخون جان. 

(0) قوله (وفيه مسامحة إذ السعي إلخ): حاصلٌ كلامه أنه إن أراد بقوله «في القدوم»: في حال 
طواف قدومه» صححت ظرفيةٌ الظرف للرمّل لا للسعي. وإن أراد به: «في حال القدوم؛ 
صحت ظرفيئُه للسعي لا للرمل. أقول: هذا مما لا ورود له؛ لأن حال القدوم شامل لحال 
طوافهء ممتدٌ من وقت دخوله مكة إلى الوقوف كما يستفاد الامتداد من قول الشارح: إِذ 
السعيُ لا يُفعل في طواف القدوم بل في حال القدوم» فإن حقيقة القدوم قبل الشرع في 
الطواف اه داملا أخون جان. 


۲ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





قوله: (وهو) أي طواف الصدّر (واجبٌ) أي على الآفاقي دون المكي ومَنْ بمعناه 
ممن استوطن بمكة قبل الّفْرِ الأول. 

(وأول وقته بعد طوافٍ الزيارة) وأما ما في «المشكلات» من أن وقنّه بعد 
الفراغ من مناسك الحج فمحمولٌ على وقتٍ استحبابه (ولا آخِرَ له) كما تقدم 
(وليس فيه رَمَل) وكذا لا اضطباعَ فيه (ولا بعدّه سعيّ) وكان حقه أن يقول: ولا 
سعيّ بعده فليس فيه رَمَّل ولا اضطباع» لأنهما متفرّعان على طوافٍ بعده سعي . 

(وهذه الأطوفةٌ الثلائة) من القدوم والزيارة والصدّر (في الحج) أي في حقه 
خاصة . 

(الرابع : طواف العمرة» وهو ركن فيها) أي فرض في أدائها (وفيه اضطباحٌ 
ورَمَّل) وهما سُّئْتان فيه (وبعده سعى) أي واجبٌ (وأول وقته) أي وقت طوافه (بعدَ 
الإحرام بهاء ولا آخرّ له) أي و کی اطا 

(الخامس : طوافٌ النّذْره وهو واجبٌ) أي فرض عملا لا اعتقاداً (ولا تختض 
بوقتٍ) أي إذا لم يعيّنه (إلا أن يكون عليه)»أي على الناذر (غيرُه) أي غير النذر 
الذي هو واجبٌ غيرٌ معيّن بوقتٍ (أقوى منه) أي فيقدم حينئذ الأقوى عليه من 
طوافٍ فرض أو غيره من الفروض» أو واجب معيْن من النذر أو غيره. 

(السادس: طواف تحية المسجد» وهو مستحبٌ لكل من دخل المسجد) أي 
المسجد الحرام (إلا إذا كان عليه غيرُه) أي من الأطوفة (فيقوم هُو) أي ذلك الغيرٌ 
(مقَامَه) أي ينوب مُنابه ويدحّل في ضمنه (كالمعتّمر) أعمّ من أن يكون متمتعاً 
أولاء فإنه يطوف طوافٌ فرض العمرةٍ ويندرجٌ فيه طوافٌ تحية المسجدء كما ارتفع 
به طوافٌ القدوم الذي هو أقوى من طواف تحية المسجد» وكذا إذا دخل المسجدّ 
مَّن عليه فرض أو غيره فصلى ذلك فإنه قام مقام صلاةٍ تحية المسجدء وذلك لأن 
تحية هذا المسجد الشريف بخصوصه هو الطوافٌء إلا إذا كان له ماع فحينئذ 
يصلي تحيةٌ المسجد إن لم يكن وقتّ كراهية الصلاة. 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۴ 





(السابع : طواف التطؤع) أي النافلة» وإلا فطوافٌ التحية أيضاً تطوعٌ (وهو لا 
يختص بوقتٍ) أي بزمان دون زمان» لجوازه في أوقات كراهة الصلاة عندنا أيضاًء 
خلافاً للإمام مالك رحمه الله تعالى. 

وقوله: (إذا لم يكن عليه غيرُه) يفيد أنه لا ينبغي أن يتطوع ويكونٌ عليه غيرُه 
من الطواف ونحوه من سائر الفروض» فإنه لا يليق بشخص عليه مثلاً أداء الزكاة 
أن يتطوع بالصدقة؛ أو عليه قضاء صلواتٍ فيأتي بنافلة من طوافٍ أو صلاةٍ وسائر 
عباداتٍ متطوّعات» لكنّ مفهوم عبارته أنه إذا كان عليه غيره يختصٌ هو بوقت» 
وهو لا بأس بهء لأنا نقول: يختص حينئذ بالفراغ عما عليه من غيره» لكن لا 
بطريق نفي الجواز والصحة كما قيل» بل على سبيل اللزوم والفرضية . 

(ولا بشخص) أي ولا يختص جوازة وصحيّه بأحدٍ (إذا كان مسلماً) لك لا 
فى أن بكرن اا فإنه لا يصح أيضاً من المجنون وغير المميّز من الصغار 
(طاهراً) أي من الجنابة والحيض والنفاسء لأنه يحرّم الطوافٌ عليهم وكذا دخولهم 
المسجدء إلا أنهم لو هَجَموا وفعلوا صَحّ وعليهم الإثمُ والكفارة؛ كما سبأتي في 
محله» وکذا سنذکر في محله حكمَ الطهارة عن الحدث والحَّبّثْ في البدن 
واو 

(ويلزم) أي إتمامه (بالشروع فيه) أي في طواف التطوع وكذا في طوافٍ تحية 
المسجد وطوافي القدوم» وقوله: بالشروع فيه أي: بمجرد النية (كالصلاةٍ) أي 
كما تلزم الصلاةٌ بالشروع فيها بالنية مع تحقق سائر شروطهاء ويستثنى من هذا 
الحكم: إذا شرع بظن أنه عليه فإنه لا يلزمُه في الطواف. 

وفي المسألة خلاف للشافعي حيث يقول: المعطوعٌ أميرٌ نفسه إن شاء فَعَل 
وإلا فلاء كما وَرّد» لكن يُدفع بأن المتطوع أميرُ نفسه قبل التزامه لقوله تعالى: 
۶وا بلا اس4 ولئلا تصيرَ العبادة مَلْعْبةء وللقياس على الحج والعمرة» فإن 





)١(‏ انظر (ص )1١5‏ وما بعدها. 


٤4‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





الإجماع على أن من شرع فيهما بنية النفل يلزمُه إتمامهما لقوله تعالى : يثرا َج 
وميه َو وال أعلم. 

(فصل: في شرائط صحة الطواف) أي مُطَلْقِه (الإسلامٌ) أي لأن الكافر ليس 
أهلاً للعبادة المحتابّة إلى النية» وقد شرطت فيه لقوله: (والنيةٌ) وهي شرط فيه 
عند الجمهورء وقيل: ليست بشرطٍ أصلاء وإن نية الحج في ضمن الإحرام كافية 
ولا يحتاج كسائر الأفعال إلى نية مفردة» وقيل: النية ليست بشرط لكن الشرط أن 
لا وی شا اجر وهذا كله في طواف الزيارة مع احتمالٍ في طواف القدوم 
والصذر والعمرة» وأما طواف النفل فلا أظن فيه خلافاً لعدم اندراجه في ضمن نيةٍ 
سابقة . وسيأتي لهذه المسألة في فصلها تتمّة. 

(والوقتٌ) أي لبعض أفراده» وهو أكثر ألواعه (وكونّه بالبيت) أي كون 
الطواف متلبساً به من خارجه (لا فيه) أي لا واقعاً في داخله» ولذا قال الشافعي : 
لو مر ببعض ثيابه أو بدنه على الشادًزوَان('' أو على جدار الحجر بَطل طواقه. وما 
التفت إليه علماؤنا حيثٌ إنهما ليسا من البيت إلا بالدليل الظني» لكن الأحوط 
رعايثُه . والمقصود عندنا أنه لو طاف داخل البيت حول جُدرانه لا يصح؛ ثم كوئه 
بالبيتِ ركنٌ على ما هو الظاهر لا أنه شرط (وفي المسجد) أي المسجد الحرام 
(ولى على سَطحه) وسيأتي زيادةُ تحقيق له" (وإتيان أكثره) لأنه مقدار الفرض منهء 
والباقي واجبٌ فيه» وفي عذّه شرطاً مسامحةء إِذْ هو ركن أيضاً. 

(قيل: والابتداءً من الحَجَّر) أي عد من شرائط صحة الطواف» ففي اشرح 
المنار؛ للكاكي «والمطلب الفائق» لشارح كنز الدقائق»: أن الابتداء من الحجَر 
الأسود: قرط على الأضخ»: لكن الاكدن على انه لن برط بل هر سه في ظاخر 
الرواية» فيكره تركهاء وعليه عامةٌ المشايخ. ونص محمدٌ في «الرٌقْيَات» على أنه لا 

8. 


)١(‏ قوله (الشَاذَرْوَان): هو الإفريرٌ المُسْئّم الخارج عن عرض جدار البيت كدر ثلثي ذراع اه ارد 
المحتار». وهو بفتح الذال المعجمة» كما في الحبّاب. 
(۲) انظر (ص ۲۱۱). ( 
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يُجزيه . أي الافتتاح . من غيره» قال في «الكبير : فجعله فرضاً. 

أقول: بل جعله شرطاً كما سيجيء مصرّحاً في كلام ابن الهُمام حيث قال في 
شرح الهداية»: والافتتاحٌ من غير الحَجَر اختَلّف فيه المتأخرون» قيل: لا يجزيه؛ 
وقيل: يجوزء غير أن الافتتاح من الحَجَر واجبٌ» لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه 
قط . ثم ذكر في موضع آخرٌ أن افتتاح الطواف من الحَججر سنة» فلو افتتحه من غيره 
جارٌ وكُره عند عامة المشايخ» ولو قيل: إنه واجبٌء لا يَبْعْدُء لأن المواظبة من غير 
ترك مرةٌ دليلة» فيأثم به ويُجزئه» ولو كان في الأية إجمال لكان شرطا كما قال 
محمد» لكنه مُْتَففٍِ في حق الابتداء فيكون مطلق التطرّف هو الفرض» وافتتاحة من 
الحَججر واجبٌ للمواظبة» كما قالوا في جعل الكعبة عن يساره. 

والحاصِلُ أنه اختار الوجوبء وبه صرح في «المنهاج» نقلاً عن «الذخيرة» 
حيْث قال في عد الواجيات : :و«البذاءة بالحجر الأسود» وهو الأشيه والاعدل: 
فينبغي أن يكون هو المعؤّل. 

(«فصل) أي في تحقيق النية(الشرطٌ) أي لصحة الطواف المتوقّفٍ على النية 
على ما عليه جمهور الأئمة (هو أصل النية دون التعيين) أي لا تعيِينُ الفرضيةٍ 
والوجوب والسنية» ولا تعيينُ كونه للزيارة أو للصدّر أو للقدوم ونحو ذلك» فإنه 
ليس بشرطٍ ولا واجب» بل هو سنة أو مستحبٌ» فإذا ثبت ذلك (فلو طاف) أي 
دار حول البيت (لا بنوي طواناً) أي أصلاً (بأن طاف طالباً لغريم) أي كمذيون 
ونحوه (أو هارباً من عدوٌ) أي ظالم أو غيره (أو لا يعلم أنه البيتٌ) أي بيب الله 
تبارك وتعالى أو البيتٌ الذي يجب الطواف به أو يستحبّ (لم يُعتدٌ به) أي لم يعتبر 
ذلك الطوافٌ حيث ما وُجد فيه النية الشرعية» لأنه لم يقصد به القربة وإن حَصَل 
منه النيةٌ اللغويةٌ وهي مجرّد إرادة الدّورة (ولو نوى أصلّ الطواف) أي على جهة 
القُربة (جارٌ) أي لحصول أصل النية. 

(ولو طاف طوافاً في وقته) أي زمانه الذي عيّن الشارعٌ وقوعه فيه (وقع عنه) 
أي بعد أن ينوي أصلّ الطواف. لكونه معياراً له» كما فى صوم أداء رمضان (نواهُ 
كان إن أرما دراه بعة بن اطلقد (أر ی کر اح وا ا ی على 
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أنه التعييق ا بشرط افو ا بخلاف الصلاة فإن التعيين لا بد منه فى 
الفرض والواجب» وأما 0 ْ 

والحاصل أنه إذا نوى طوافاً آخْرٌ يكونُ للأول» وإن نوى الثاني فلا تَعْملٌ 
النية في تقديم ذلك عليه ولا تأخيره عنه» كما سيأتي» ومثاله ما بينه بقوله: (ومن 
فروعه: لو قَدِم) أي من سفره (معتّمرا وطافّ) أي بأي نية كانت (وقعَ عن العمرة) 
أي عن حلوافها او خا أي أو قَدِم حاجاً (وطافٌ قبل يوم النحر وقع) أي طوائه 
(للقدوم؛ أو قارناً) أي دم قارناً وطاف طوائين من غير تعيين فيهما (وقع الأول 
للعمرة والثاني للقدوم» ولو كان) أي طوائه (في يوم النحر) أي ونوى نفلا أو داعا 
أو أطلقه (وقع للزيارة» أو بعد ما حل النفر) أي بعد ما طاف للريارة كما في نسخة 
(فهو للصدّرء وإن نواه للتطوع) وكذا إذا أطلقه. 

(فالحاصل أن كلّ من عليه طوافُ فرض أو واجب أو سنة إذا طاف) أي 
مطلقاً أو مقيّداً (وقع عما يستحقّه الوقت) أي من الترتيب المعتّبّر الشرعي (دون 
غيره) حتى لو رَنْبه على خلاف ذلك أو أهمل ترتيبه أو تعيينه (فيقع الأول عن 
الأول وإن نوى الثاني أو غيرّه) أي من الثالث ونحره (والثاني عن الثاني وإن نوى 
غيرّه) أي من الأول وأمثاله. 

(فلا تعمل النية في التقديم والتأخير إلا إذا كان الثاني أقوى من الأول) أي 
باعتبار المرتبة كالفرض بالإضافة إلى الواجب» والواجب بالنسبة إلى السنة (فيبدا 
بالأقوى) أي فيُعتبر ابتداؤه بالأقوى وإن كان فَعَله على خلاف الأولى (كما لو ترك 
طوافٌ الصدّر ثم عاد بإحرام عمرة فيبداً بطواف العمرة) لأن طواف العمرة أقوى 
لكونة قرفا (ثم الصّدّر) أي ثم يأني بطواف الصدرء ولم يجعل الطوافٌ مصروفاً 
إلبه مع أنه سبق تعلق الذمة به لكونه واجباً ومرتبثه دون الفرضء» وهذا واضحٌ 
جدا. 

(ولو طاف لعمرته ثلاثة أشواط› ثم طاف للقدوم كذلك) أي ثلاثة أشواط 
(فالأشواط التي طاف للقدوم) أي بحسب النية (محسوبةٌ من طواف العمرة) أي 
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ا اعتبار الشريعة (فبقي عليه للعمرة شوط واحد فيكمله) أيضاًء وهذا ظاهر. 

لكن استُشكل عليه ما قالوا فيمن طاف لعمرته أربعة أشواط ثم طاف يوم النحر 
للزيارة » فإن ثلاثة أشواط منه تحوّل لعمرته» ولو قُدُم e‏ قالوا بتحويل 
ثلاثة أشواط من الزيارة إلى العمرة» لأن الثلاثة الأخيرةً منه واجبةٌ والزيارةُ فريضة؟ 

والجوابٌ: أنه ليس بتحويل من الفرض الو الراك ل من الوا حي 
المتأخُر إلى الواجب المتقدم الذي استّحق أن يكون الطوافٌ له أوَّلاَء فهو الأقرى 
من هذه الحيثية» مع أن تدارّكَ الأول لا يتصدّر بدونه ويتصوَّرٌ تدارّك الثاني بغيره. 
وأما ما ذكره في «الكبير» بقوله: «بل من الفرض إلى الفرض كما إذا ترك الأكثرٌ 
من طواف العمرة» ففيه أن الظاهر فيما نحن فيه أنه من الواجب إلى الواجب كما 
حررناهء ومع هذا لم يندفع الإيرادُ إذا قيل: من الفرض إلى الفرض إلى آخره» 
لبقاء الإشكال على حاله؛ اللهم إلا أن يُقال20: يُصرف من طواف الزيارة شوظ 
واحدٌ إلى العمرة ليكمل ركنهاء n‏ إلى الفرض . 

ثم قوله: «أو نقول: (إذا طافٌ) أي ولو مفرّقا (وقع الكل عن الفرض) أي 
السابق (كما لو أطال الصلاةً يقع الكل فرضاً فلا سؤالَ)» انتهى. وهو من عجيب 
المقال» لأن مبنى السؤال إنما هو على أن تقديم الأقوى هو المعتَبّر في الحال؛ 
فإذا استوى الحكم في الفرضين فأين يُتصور تقديمٌ الأقرى في البَيْن. 

الأظهرٌ أن المراد بالأقوى أعمٌ من أن يكون حقيقةً كما سَّبَّىَه أو مجازاً 
لقوله: (ولو طاف للعمرة بعضّه) أي وترك بعض أشواطه» ولا فرق بين 
والكثير في المتروك" (ثم طاف للزيارة) أي كاملا (يُكْمَل طوافٌ العمرة من 


00( ترله (اللهم إلا أن يقال إلخ): أقرل: لا يخفى مافيهء فإن المسألة مفروضةٌ فيمن طاف 
لعمرته أربعة أشواطء فكيف يتم نقل شوظٍ من الزيارة إليها ليكملٌ ركنها اه. 

)۲( توله (ولا فرق بين القليل والكثير في المتروك): أقول: سيأتي في شرائط صحة القران 
(ص7”57) أنه لو طاف للعمرة SS‏ 
العمرة من الزيارة إذا كان المتروك منها الأكثرء ٠‏ بل ترتفض بالكلية» والله أعلم. ثم 2 
رأيت الشيخ حنيف الدين المُرشدي تعقّب كلام الشارح بما ذكرته» فلله الحمد 0 7 
حاب . 
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الزيارة) أي لاستحقاق طواف العمرة أوّلاء فهو أقوى من طواف الزيارة من هذه 
الحيثية» مع استوائهما في الركنية» فصَرْفه إلى طواف العمرة أولى» سواء كانت 
الماكولة ومن ن طواف الزيارة أو من واجباته» وأما القارن إذا لم يدخل مكة 
ورقف بعرفة فعليه دم م لرفض العمرة» وعليه قضاؤهاء كذا ذكره الشمنيّ» ولعل هذا 
وجه تقييده ببعضه , 

(وكذا لو طاف للزيارة بعضّه ثم للصدّر) أي جميعه(يُكمل الزيارةٌ من الصدّر) 
وهذا ظاهر لا غبار عليه؛ فإن طواف الزيارة أقوى من الصدّر رتبةٌ ومرتبةً 
فالضرف اله اولي كا ارتي > ومن جملة الفروع: لو طاف يوم النحر عن نذرٍء 
وقع عن طواف الزيارة ولم يجزئه عن النذر. 

ثم تقييد الأحكام المذكورة بالطواف يفيد أن حكم السعي ليس كذلك» فمن 
بقي عليه سعيٰ الحج وأحرم بعمرةٍ وطاف وسَعَى للعمرة» لم ينتقل سعيّها إلى 
سعيه مع تقدّم سببه وقوةٍ مرثبته؛ ولعل وجة الفرق هو: أن الطواف متكرّر في 
الحج بخلاف السعي» فلهذا لو ترك سجدةً في ركعة وأتى بثلاثِ سَجدات في 
ركعةٍ أخرى جار في تلك الصلاة دون غيرهاء وبهذا""" يتبِينُ أنه لو كان عليه 
طوافٌ الحج وطاف للعمرة لم ينتقل طوافُها إليه» مع أنه أحق لكونه أسبق. 

(فصل : في طواف. المغمّى عليه والنائم) أي من المَرّض (ولو طافوا) أي 
الرّفقة (بالمغمّى عليه محمولاً أجزأ ذلك) أي الطوافٌ الواحدُ المشتملٌ على فعل 
الفاعل والمفعول (عن الحايل) أي أصالة (والمحمول) أي وعنه نيابة (إن نوى) أي 
الحامل (عن نفسه وعن المحمول) أي معأ أو واحداً بعد واحدٍ قبل الشروع (وإن 
كان) أي ولو كان الحملٌ (بغير أمر المغمّى عليه) أي بناء على أنّ عمد الذفقة 
متضمّن لفعل هذه المنفعة» وهذا إذا اتفق طوافهما بأن كان لعمرتهما أو لزيارتهما 
ونحوهما (وكذا إن اختلف طوائهما) أي وصفاً واعتباراً (بأن كان لأحدهما طوافٌ 





03 قوله (وبهذا يتبين إلخ) : : ينبغي أن يتأمل فيه ؛ فإنه يقتضي أن لا يُنقّل طوافٌ الحج إليهاء 
فتديّر أه حياب . 
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العمرة وللآخَر طوافٌ الحج) أو أحدهما فرضاً والآخر واجباً (فيكون طوافُ 
المحمول عما أوجبه إحرامه) أي من فرض العمرة أو طواف القدوم أو الزيارة 
(وطواف الحامل كذلك) أي على وَفْق ما اقتضاه إحرامه من الأطوفة المذكورة. 
' (ولو طافوا بمريض وهو نائمٌ من غير إغماء) ففيه تفصيلٌ (إن كان بأمره 
وحَمّلوه على فوره) أي ساعته غرفا وعادة (يجورٌ وإلا) أي بأن طافوا به من غير أن 
يأمُرهم به أو فعلوا بعد أمره لكن لا على فوره (فلا) أي لا يجزيه عن الطواف. 

وتفصيله على ما يحصّل به توضيحه ما في «الكبير»: لو أن رجلاً مريضاً لا 
يستطيع الطواف إلا محمولاً وهو يعقل» نام من غير عَنَّهِ فحمله أصحايّه وهو نائم 
فظافوا به أو أمرهم أن يحملوه ه ويطوقُوا به فلم يفعلوا ی تام شا اجلو هوهو 
نائم» أو حملوه ٠‏ حين أمرهم بحمله وهو مستيقظ فلم يدخلوا به الطواف حتى نام 
على رؤسهمء فطافوا به على تلك الحالة ثم استيقظ؟ روى ابن سماعة عن محمد 
ألهم إذا طافوا به من غير أن يأمرهم لا بُجزيه» ولو أمرهم ثم نام فحملوه بعد ذلك 
وطافوا به أجزأه . 
> ولو قال لبعض عَبيده'"5: استأجر لي من يطوفٌ بي ويحملني ثم غليثه عينا 
ولم يُمض الذي أمره بذلك من فوره بل تشاغل بغيره طويلاً» ثم استأجر قوماً 
يحملونه وأتوه وهو نائم فطافوا به؟ قال ابن سماعة: أستحسِنٌ إذا كان على فوره 
ذلك أنه يمجوزء فأما إذا طال ذلك ونام فأتوه وحملوه وهو نائم لا يجزيه عن 
الطواف. ولكن الأجر لازم بالأمرء قال ابن سماعة: والقياس في هذه الجملة أن 
لا يجزيه حتى يُدْخَل الطوافٌ وهو مستيقظ ينوي الدخولٌ فيه لكن استحسئا إذا 
ضر ذلك فنام وقد أمَر أن يُحمل فطاف به: أنه يجزيه . 

قال ابن الهمام: : وحاصل هذه الفروع الفرقٌ بين النائم والمغمّى عليه في 
اشتراط صريح الإذن وعدمهء انتهى. وقد أطلقوا الإجزاء بين حالتي النوم والإغماء 





)0( قوله (ولو قال لبعض عبيدة): عبارةٌ «نتح القديرة : لبعض مَنْ عنده اه داملا أخون جان. 
أقول: : قد راجعتٌ عبارة «المنسك الكبير» فوجدثها مثل عبارة الشارح اه. 
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في الوقوف» ولعل الفرق أن الوقوف لا يتوقف صحتُّه على النية لعدم اشتراطها فيه 
اكتفاءً باندراج نيته في ضمن نية الإحرام» توسعةً على العباد في الرحمة» بخلاف 
الفلواك :إن النية شبرط :افيه عدن الجمهون على .ها سيق فألغي وجودُ حقيقتها في 
حق المغمى عليه بالاكتفاء عن تحقق حكمها بالنسبة إلى الرُفقة» بناة على عَفْد 
المودة والمشاركة في العُهدة؛ واعتّبر الأمذ الصريح في المريض النائم لقيام أمره 
مقام نيته» لأن حالّه أقربُ إلى الشعور من حال المغْمّى عليه؛ والله أعلم. 

(وإن لم ينو الحامل الطواق) أي أصلّه (بل نوى) أي الحاملٌ بطوافه (طلبٌ 
غريم) أي مثلا (فإن كان المحمول عاقلا) أي مُفيقا أو مستيقظا (ونوى الطواق) أي 
فربته (أجزأه) أي المحمولٌ لتحقق نيته (دونَ الحامل) لفقد كُضده الشرعيّ (وإن كان 
الول مغمئ عليه) وكذا النائمم والمجنونٌ والمسألةُ بحالها (لم يُجْزه) أي الطواف 
لهما (لانتفاء النية) أي الشرعية (منه) أي من المحمول (ومنهم) أي الحمّالين الدالٌ 
عليه الحامل» وكان الأولى أن يقول: منهما. وعُلم منه أنه لو نوى الحاملٌ عن 
نفسه ولم ينو المحمول جاز للحامل دون غيره سواء كان مُفيقاً أو لا. 

(وإن نوى مَّن استأَجَرّه لا بُعتذ بنيته) أي بنية المستأجر الحامل للمحمول إذا 
كان مُفيقاء بخلاف ما إذا كان مغمئ عليه أو نائماً فإنَ فيه تفصيلاً كما تقذم: والله 
أعلم. وكان حقه أن يقول: بنيته له وإلا فنيئه لنفسه صحيحةً» ولو كان حمله بناءً 
على إجارته؛ كما إذا عُلِمٍ طائف غيره فإن طوافهما يُحسّب عن كل منهما إذا وجد 
اله لها 

(فصل : في مكان الطواف. مكائه حول البيت لا فيه) أي لا في داخله كما 
ااا الى أي سواء كان قريباً من البيت أو بعيداً عنه بعد أن يكون 





,)5١4 انظر (ص‎ )١( 
قوله (داخل المسجد): وإن رسع حتى بلغ طرف الحرم فإن المسجد وسع في عهد النبي‎ )۲( 
ثم في عهد عمر رضي الله عنه وانّْذ له جُدْراً دون القامة» ثم في عهد عثمان رضي‎ 
- ااانه واتحذا له الأروفة لالع راشع ابن الرين ندم الوليد بن عبد ,لمك نم الم وريم‎ 
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فى المسجد (ويجوز) أي الطوافُ (في المسجد) أي في جميع أجزائه (ولو من وراء 
الشواري) أي الامعلو انات (وزمزم) وكذا المَمّامات . 


.- (ولو طاف على سطح المسجد ولو مرتفعاً عن البيت) أي من جُدرانه كما 
صرّح به صاحبٌ «الغاية» (جارٌ) لأن حقيقة البيت هو الفضاءً الشاملٌُ لما فوق البناء 
من الهواءء ولذا صحت الصلاةٌ فوق جبل أبي فبّيس إجماعاأء. حتى لو انهدم 


ل ا جاز الصلاة إلى البقعة وفيها أيضاً عندناء خلافا للشافعي في 


المهدي واستقر الرأي عليه اه حباب. ' 

ر أقول: يؤخذ من كلام العلامة القُطبي في تاريخ مكة المسمى «بالإعلام بأعلام بيت الله 
الحرام» أن ابتداة بناء هذا المسجد المشاقَدٍ الآن هو في ست جمادى الأولى سنة ثمانين 
وتسع مثة في زمن الساطان سَلِيمٍ العثماني» فكمّل جانبين من المسجد وهما الجانب 

د الشرقي والجانب الشماليء وتم بناء الجانب الخربي والجنوبي من المسجد بجميع شُرّفاته 

وأبوابه ودّرّجاته من داخل المسجد وخارجه في أيام السلطان مراد بن السلطان شل 
المذكور؛ وكان ذلك في آخر سئة أربع وثمانين وتسعة مئة» فيكون لهذا البناء الآن في عام 
4 ثلاث مئة وثمانون سنة؛ فبناؤه أقدمٌ من بناء الكعبة لأن بناءها تم في سنة آلف 

ب وأربعين كما تقدم (ص١")‏ اه. 

)١(‏ قوله (حتى لو انهدم البيت ‏ نعوذ بالله إلخ): للشارحٌ رحمه الله تعالى «رسالةٌ؛ في هذا 

المعنى نصها: بسم الله الرحمن الرحيم: رب زدني علماً؛ جاءني هذا السؤال من عند 

بعض أرباب الكمال بناءٌ على تشكيك مَنْ ليس له اطلاعٌ على حقيقة الحال» وصورته: ما 
قول علمائنا الأعلام ونقهائنا ذوي الأفهام في أن الح فرض وسبيّه البيثُ لقوله تعالى 

ووي َل الاس جي سيت من سطع لي سيلا ولقوله عز وجل من قائل على التحقيق: 

«وَلْيْظروا لحنت ييي فإن كان المرادُ من البيت الجدرانٌ الأربعة فباتهدامه واتعدامه ‏ 

والعياذٌ بالله تعالى ‏ هل يسقط الحجّ عن المسلمين؛ والحالٌ أن جميع شرائط الوجوب 
والأداء موجودةٌ سوى البيت؟ أو دك البيت وأريد البقعة فبقي الغرض كما كان» وجواز 

طواف البقعة بلا جدران» كجراز الاستقبال» إلى آخر السؤال. ٠‏ 

(الجوابُ) وبالله التوفيق وبيده عئان أزمّة التحقيق: أن حكم الطواف في الحج وغيره كحكم 

الصلاةٍ في اعتبار بقعة حيّزه» لما صح في الحديث: أن الطوافٌ صلاةٌ أو كالصلاة 

فحكمه حكمها إلا فيما استثني منهاء ولا أظن إلا الإجماع على ذلك من غير النزاع فيما 
هنالك. وإنما نشأ هذا الترذد من قول بعض المنطقيين الذين حَرّم اعتناء مذهبهم واعتبارٌ 
مشربهم عند المحققين. حيث عرّفوا مطلق البيت بأنه ذو جدران وسَفْف» ومن بعض = 
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= الفقهاء بناة على اعتبار العغرف في باب الحخلف حيث قالوا: من حلف لا يدخلٌ هذا البيت» 
فدخله بعدما انهدم وصار صحراءء لم يحنث, لأن اسم البيت قد زال بالانهدام لزوال 
مسماه وهو البناء الذي بيات فيه اه. 
ولا يخفى أن الكعبة التي هي القبلة غير مرضوعة البيوتة لتغييرها بتغيّر البنية» ٠‏ ففي 
«القاموس»: البيثُ من الشَّعْر والمْدّر والقضرٌ والقَبْرُ والكعبةٌ وبيتُ الشاعر. فالبيت يُطلن 
على الكعبة باعتبار البقعة مع قطع النظر عن البنية وإلا لكان ذكرها مستدرّكاً مع قوله 
«والمدر» فإنه يعم الحجر . 
ثم إنه لم يذكر أحد من الفقهاء ء في باب الحج أن وجود جدران البيت وَسَفْفِه من شرائط 
وجوه أو أدائه» فمن خالف الأعيان فعليه البيان» ولم يذكروه أيضاً في موائع وجوب 
الحج وأعذار سقوطه» فمن زاد عليهم بعده منهاء فيجب أن يرج من عهدته بما صَدَّر 
عنه فيها. 
هذاء ومما يؤيد ما قررئاه ويقؤي ما حررناه أمور» منها: أن الله سبحانه وتعالى رفع بيته 

1 هذا البيتٌ الذي عَظم شأنه إلى السماء في زمن طوفان نوح عليه السلام؛ وهو المسمى 
الآن بالبيت المعمور الذي يطوفٌ حوله الملائكة الكرام» ثم لم يَبْنِ بعده إلا الخليل بأمر 
ا صح أن هوداً وصالحاً عليهما السلام وغيرّهما من الأنبياء الفخام» 
حجوا البيتٌ الحرام» وفضدوا هذا المكان المعظم بالإكرام؛ e‏ أن ساحةٌ البقعة هي 
المعتَيّرة E‏ وقد قال الله تعالى او ا هَدَى ا يَمُْدَمُعُ انْكَرة». 
ومنها: أن إبراهيم علبه الصلاة والسلام حين دعا بقوله رب إن گیٹ ن درب لم 
دح لكيه ارلا انمق مشهودة؛ وإنما بئاه حين بلغ إسماعبلُ مُناه كما قال الله تعالى وإ 
ف اهر لتوَامِدَ ين الْبَيْتٍ دَإِسْمَعِِلُ» مع أن في نفس هذه الآية إشارةٌ إلى أن المراد 
بالبيت هي البقعةٌ لا البنية» فإنه سبحائه وتعالى قال (القواعد) وهي الأساس والجدر من 
البيت العظيم الشأن» لان أن البيتَ كان موجوداً قبل تحمّق الجدران. وأما حملّه على 
المعنى المجازي باعتبار ما يؤول إليه فلسئا به نقول» لأن الحمل على المعنى الحقيقي مَهْما 
أمكنّ لا يجوز العدول عنه إلى المعنى المجازي» كما هو ممَرّر في الأصول. 
ومنها: أن قوله تعالى لوَإِذْ بَوَنَنَا لإترهيم مكارت اليتق يدل على أن البيت كان 
موجوداً. لكن لم يكن في نظر الخلق مشهوداً. 
ومنها: أن قوله تعالی ود إو جعلتا لبت ماب دان وَأنئا وَامِدُوا من مقا به 16 وتا 
اک ابره وَإِسسجيلٌ أن طهر بى لطبي دالملكيين رارع اسَجُور4 صريح في أن القدر 
المشترك لأرباب الطواف والصلاة والاعتكابي هر البقعة المنيفةٌ لا البنية الرفيعة» ولا يمكن 
حمل احا المعيين على الحقيقة والآخز على المجازء ولا جيل مل قبيل استعبال- 
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الصلاة في داخلها بلا حائل» لتحقق الحَرّجٍ العام بالنسبة إلى من كان خارجهاء 
يلاف أهل الداخل فإنهم يكونون جمعاً محصوراً أو واحداً مغموراًء فلا حرج 
بالنسبة إليهم لا سيما إذا كان يمكثهم الخروج . 

وبهذا يندفع ما قاله صدرٌ الشريعة في «شرح الوقاية»: أن هذا فرع عجيبٌ من 
الشافعية؛ وإنما حققتٌ أنا هذه المسألة من المشايخ البَكرية . هذا ولو طاف خارج 
المسجدٍ فمع وجود الجدران لا بصح إجماعاًء وأما إذا كان جدرائه منهدمة فكذا 
عند عامة العلماء خلافاً لمن لم يعتد بخلافه. 

(فصل: في واجبات الطواف) أي الأفعالٌُ التي يصح الطواف بدونها وينجبر 
بالدم لتركهاء وهي سبعة (الأول : الطهارةٌ عن الحدث الأكبر والأصغر) أي وإن فرق 
بينهما في حكم الإثم والكفارة» وهما من النجاسات الحُكمية. ووجوبها عندهما هر 
الصحيحٌ من المذهب وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» وقال ابن شجاع: هو 
سنة» ونقل النووي في «شرح مسلم» عن أبي حنيفة استحبابهماء وكأنه أخذ من قول 
ابن شجاع . والجمهورٌ على أن الطواف كالصلاة في اعتبار الشرائط كلهاء إلا ما 
اسْتنني بفعله عليه الصلاة والسلام من تركِ الاستقبال وجوازٍ المشي ونحو ذلك. 





= الاسم المشترك في معنييه؛ فإن كلا الطريقين ليس على قواعد أصول أئمتنا الحنفية 


وأصولهم الحنيفية» بل يقولون في مثل هذا: عموم المجاز المرسّل» فتأمل. 

ثم الحكمة في كون هذه البقعة هي المعتيّرةٌ دون الهيئة المصؤرة أنها زبدةٌ التجلي الإلهي 
على بحر الماء قبل مخلق السماء؛ فاضطرب البحرٌ بهذا القدرء وصَدَّر عنه دخان خارج إلى 
الهواء فجعل منه السماةء ثم وقع فيه البئاء مرة بعد أسشرى بحسب القضاءء أنها بِيتٌ الرب 
كقلب العبد»ء ومحل تجليات رححمته سبحانه» ولا اعتبار للقالب بحسب الغالب» ولذا ورد 
«إن الله لا ينظرْ إلى صُورْكم وأعمالكم» ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأحوالكم» والإيماء إلى 
أن هذه البقعةٌ أصل بنية بني آدم كما قال الله تعالى: ينها فلكم ومرجع أفراد العام في 
أواجر القدم كما قال: وا ثيدكٌّ4) ومنشأهم ثانياً بعد العَدّم كما قال: ويا شرم 
ار ارىل فكأنهم أمروا بأنهم في زبدة الطاعات وعمدةٍ العبادات من الطواف والاعتكاف 
والصلاة» بل في جميع الحالات وسائر الأوقات» فانظر إلى أصل مُغدِنهم وتوججهوا إلى 
فضل معتبهم» فقد ورد: «خيرُ المججالّس ما اسيُقبل القبلة» هدانا الله تعالى إلى سواء 
الطريق» وأعتَقَ رقابنا ببركة بيته العتيق» وحنبنا الله تعالى ونعم الوكيل» تمت . 
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ثم إذا ثبت أن الطهارة عن النجاسة الحكمية واجبةٌ فلو طاف معها يصح 
عندنا وعند أحمد» ولم يحل له ذلك ويكون عاصياًء ويجب عليه الإعادة أو الجزاء 
إن لم يُعِدء وهذا الحكم في كل واجب تركه. 

(الثاني: قيل) أي قال بعضهم: إن من واجبات الطواف أيضاً (الطهارة عن 
النجاسة الحقيقية) أي سواء في الثياب الملبوسة أو الأعضاء البدنية» وفي معناهما 
الأجزاءٌ الأرضية عند بعضهم (والأكثرٌ على أنه) أي هذا النوع من الطهارة في الثوب 
والبدن (سّنة) أي مؤكّدة (وقيل): وهو خلافٌ ظاهر الرواية (قَدْرُ ما يسترٌُ به عورثّه 
من الثوب واجبٌ) أي طهارته (فلو طاف وعليه قدرٌ ما يُواري العورة طاهرٌ والباقي 
نجس» جارً) أي ولا يلزمه شيءٌ إلا أنه يُكره له ذلك» وقيل: عليه دم (وإلا فهو 
بمنزلة العُريان) لأن الأكثر له حكم الكل عند الأعيان» وفي «النخبة»: إذا طاف في 
ثوب كله نجس فهذا والذي طاف عرياناً سواءء وسيأتي حكم العُريان. 

ْ وأما ما وقع في الطرابلسي» من أنه الو غمس ثوبّه في بولٍ فهو كما لو 

صلى عرياناً؛ فسهرٌ بيّن» لعدم القائل باشتراط ذلك» لما صرح في «البدائم» من أن 
الطهارة عن النّجَس ليست من شرائط الجواز بالإجماع» وهذا في الوب والبدن 
على ما صرح بهما الأصحاب . 

وأما طهارةٌ مكانٍ الطواف فذكر عر بن جماعة عن صاحب «الغاية» أنه لو كان 
في موضع طوافه نجاسة: لا يُبطل طوائه. وهذا يفيد نفي الشرطية والنَّوْضية 
واحتمالٌ ثبوت الوجوب أو السية» والأرجح عدم الوجوب عند الشافعية. 

(الثالث) أي من الواجبات (سترٌ العورة» فلو طاف مكشوفاً) أي قدرٌ ما لا 
تجوز الصلاة معه (وججب الدمٌ) أي إن لم يعده (والمانعٌ) أي قدره (كشفٌ رُبْع 
العُضو) أي من أعضاء العورة بالنسبة إلى الرجل والمرأة والأمة» كما فصّلت ذلك 
في محله (فما زاد) أي على قدر الربع (كما في الصلاة) أي عند أبي حنيفة ومحمد 
حيث قالا: (وإن انكشف أقل من الربع لا يمنع» ويُجمع المتفرّق) وأما ما تقل عن 
السروجي من أنه لو ظهر شعرةٌ من شَعّراتها أو ظفْر من ظُمُر رجلها لم يصح 





طوافها كالصلاة» فهو غلط من الناقل» لأن السروجي إنما ذكر ذلك عن النووي 
على مقتضى مذهب الشافعي . 
ر (الرابع) أي من الواجبات (المشئ فيه للقادر) ففي «الفتح»: المشي واجب 
عندناء وعلى هذا نض المشايځ» وهو كلام محمد» وما في فتاوی قاضيخان» من 
قوله: «والطوافٌ ماشياً أفضل» تساهلٌ أو محمول على النافلة» بل ينبغي في النافلة 
أن يجبّ لأنه إذا شرع فيه وجبء فوجب المشي» انتهى. لكن قد يقال بالفرق بين 
ما يجب بإيجاب الله تبارك وتعالى» وبين ما يجب بفعل العبد» ولذا جوز قضاء 
الوتر وقت الكراهة دون أداء ركعتي الطواف» مع أنه لم بلدزمه بوصف المشي مع 
الاتساع في التطوع» ولهذا جُوز بلا عذر في 5 النفل ترد القيام الذي هو ركن 
في الفَرْض عند القدرة. 

(فلو طاف) أيٍّ طوافٍ يجب المشئ فيه (راكباً أو محمولاً أو رخفا أي على 
استه أو على أربعته أو على جنبه أو ظهره كالسّطِيح (بلا عُذْرء فعليه الإعادة) أي ما 
دام بمكة (أو الدمٌ) أي لتركه الواجبّ (وإن كان) أي تَرْكهُ (بعذرء لا شيء عليه) 
كما في سائر الواجبات . 
“<٠‏ (ولو نذر) أي وهو قادر على المشي (أن يطوفٌ زحفاً) وكذا ما في معناه 
(لزمه) أي الطوافٌ (ماشياً) لالتزامه بالوجه الأكيد. بخلاف مَنْ شرع زحفاً بنية 
النفل فإن المشي في حقه هو الأفضلء كما تقدم والله أعلم. ويؤيده ما في 
«الكبير»: ثم إن طافه زحفاً أعاده» كذا في الأصل. وذكر القاضي في اشرح 
مختصر الطحاوي» أنه إذا طاف زحفاً أجزأهء لأنه أذى ما أوجب على نفسه» هكذا 
حكى في «البدائع». وذكر الطرابلسي في هذه المسألة قيل: عليه الإعادة وإلا فدَّمٌء 
وقيل : لا يلزمه شيء » اشھی ٠‏ 

فتحقق أن المسألة خلافية» وأما ما ذكره ابن الهمام من المئاقشة في أن 
الإجزاء لا ينفي ما في الأصل من الإعادة أو الجزاءء فمدفوعَء» لما يستفاد من 
تعليله بقوله: لأنه أدّى ما أوجب على نفسه. ثم قوله: ولو كان خلافاً كان ما في 
الأصل هو الحق» لأن من ترك واجباً في الصلاة عليه الإعادة أو سجدتا السهو وإن 
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لم يفعل صحت صلاتهء قلنا: صحةٌ صلاته تندفع بالفرق الذي قرّرناه سابقاً في 
التزام عبادته . 


(الخامس) أي من الواجبات (التَّيامُمُ) صرّح بوجوبه الجمهور من الأصحاب. 
وهو الصحيح؛ وقيل: سنة» وقيل: شرط» وفي «الفتح»“: الأصح الوجوب (وهو 
أخذٌ الطائف) أي شروعه (عن يمين تندته وجغل الت عن يسارة) تأكيد لبا قله 
وما ذكره في "الم وغيره: من جهة الباب ويمين الحَجَرء فمؤدَّى الكل واحد' 
لأن المراد يمين الحَبجر عند استقباله أو لوقوعه في يمين الباب (وضده أخذه عن 
يساره وجعل البيت عن يمينه» وهو الطوافُ المنكوس) الظاهر أنه الطواف المقلوب 
والمعكوس» وأما المنكوس فهو أن يجعل رأسّه من جهة الأرض ورجليه من جهة 
السماء؛ ومنه قوله تعالى لاثم تسوا عل رعوسهم» ففي «القاموس» نَكسّه: قَلَبه 
لی راسه که 

وأما ما في «الكبير» من أنه ذكر في «منسك الرّومي» عن السروجي: وليس 

من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا اة الجر انتهى. فهو غلظ منه؛ 
3 إنما ذكره السروجيٌ عن الشافعية» وقد صرح في «الغاية) وامنسك 
السشنجاري»: ولو استقبل البيتَ بوجهه وطاف معترضاً أو جَعَلٌ البيت عن يمينه 
ومشى القَهْفَرَى أو مَرٌ معترضاً مستدبرٌ البيتء لا يبظلٌ عندناء ار 
مطلقٌ الطواف عندناء وهو الدّوّران حول الكعبة» وقد أتى به إلا أ نه أخل في 
وصفهء ولأنه عبادة لا تبطل بالكلام» فلا تبطل بتركه الترتيبٌ أو تركه الصفةٌ اه. 

ولا يخفى أن ما نَقّله عن السروجي يمكن حمله على ما يوافق المذهب» 
بأن يقال: معنى «لا يجوز» ليحن نعل رع الواجب. وأما قياسه بقوله: ولأنه 
عبادةٌ لا تبطل بالكلام فلا تبطل بترك الترتيب أو ترك الصفة. فمع ظهور الفارق 
بينهما ليس للترتيب دخلٌ فيهما. 

والحاصل أن وجوب التيامن يفيد أنَّ من أتى بخلافه من الصّور المذكورة 
المخالفة للتيامن في الهيئة والكيفية» يحرم عليه فعله» ويجب عليه الإعادة أو 
لزوم الجزاء. ومن ذلك ما رأينا من بعض المجائين على صورة المجاذيب من 
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اا الأمكار أنه طاف على هيئة السَّمّاع الدّرّاره فإنه لا شك أنه يحرم عليه؛ 
لاشتماله على الإقبال والإدبار» والمشي باليمين واليسار. 

(السادس) من الواجبات (قيل: الابتداء من الحجر الأسود) وقد تقدم أنه 
المختارٌ لابن الهمام وغيره"ء والأكثرون على أنه سنة» وقيل: فريضة أو شرط. 

(السابع : الطوافٌ وراء الحَطِيم) أي جدارٍ الحجر (فلو لم طت ورا 
دخل الفُرْجَةَ التي بينه وبين البيت) أي وحَرّجٍ من الفرجة الأخرى (فطاف» فعليه 
الإعادة أو الجزاء) أي كما سيأتي”' (ثم الواجبٌ أن يعيده على الججر) أي فقط 
كما منتِصِرّر (والأفضل إضادة كله).. أ 'لوديه على الوشه الحسن'المستحتن عند 
العلماء» وللخروج به عن خلاف بعض الفقهاءء وهذا عند الأكثر من أئمة 
المذهب» خلافاً لظاهر كلام الكرماني: فعليه أن يعيد الطوافء ولِمًا صرّح به ابن 
الهمام حيث قال: فيجب إعادةٌ كله ليؤدٌى على الوجه المشروع» انتهى. 

وهو ظاهرء لأنه كما يجب عليه تدارك نقصانه من أصل الطواف» يجب عليه 
تدارك وصفه الواجب كما فى ترك سائر الواجبات الأصلية والوصفيةء وهذا كله بناءَ 
على أن كونٌ الحجر من لين نبت بالأدلة الظئية» خلافاً لما قاله الشافعية. 

(وصورةٌ الإعادة على الحجّر: أن يأخذ عن يمينه خارِحٌ الجججر) أي مبتدثاً من 
أول أجزاء الفُرجة أو قبلّه بقليل للاحتياط (حتى ينتهي إلى آخره) أي من الشق 
الآخر كما تقرر (ثم يدخل الججر» من الفرجة) أي التي وصل إليها (ويخرج من 
الجانب الآخر) وهو الذي ابتدأ من طرفه (أو لا يدخل الحجر بل يرجح ويبتدىء 
من أول الججر) وهو الأزلى» لثلا يجعل الحطيم ‏ الذي هو من الكعبة وهو أفضلٌ 
المساجد ‏ طريقاً إلى مقصده. إلا إذا نوى دخولٌ البيت كل مرةٍ» وطلب البركةٌ في 
كل كرة. 

ثم في الصورة الأولى من الإعادة لا يُعَدَ عودُه شوطاًء لأنه منكوس» وهو 


.)5١4 انظر (ص‎ )١( 
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خلاف الشرط أو الواجب» فلا يكون محسوباًء ولهذا قال: (هكذا) أي مثلّ ما ذكر 


من صورتي الإعادة (يفعل سبع مرات) أي إن تركه في جميع أشواط الطواف» وإلا 
فبقدره (ويقضي حقَّه فيه) أي: ويفعل في حال إعادته ما يستحق الطواف وجوباً أو 
سنة (من رَمَل) إن كان فيه رَمَل أو اضطباع (وغيره) من تيامُن ونحوه (فإذا أعاده 
سقط الجزاءً) وهو ظاهر. 

(ولو طاف على جدار الجخرء قيل: يجوز) إشارةٌ إلى ما في «الكنز» من أنه 
ينبغي أن يجوز لأن الحطيم كله ليس من البيت (وينبغي تقييدُه بما زاد على حذه 
وو قر س أو سبغة أدرع) وقال في «الكبير»: لكن يَرِدُ عليه أن بعضّه منه وهو 
سبعة أذرع» فلا ينوب عن الواجب ذلك القَدْرء انتهى . وفيه نظرٌ لا يخفى» لان 
#شارح الكنز؛ صَرّْح بأن الحطيم كله ليس من البيت» فمعناء ه أن بعضه منه سواء يكون 
ستة أذرع أو سبعة» ولا شك أن ذلك البعض داخل في الحطيم مع الزيادة لخلاب 
في ذلك» والحائطً خارج عن الكل احتياطاً . ٠‏ نعم على مقتضى مذهب الشافعية أنهم 
جعلوا الجدار حكمّه حكمٌ البيت وأنه واقع في محل حائط البيت قديماء فلا شبهة أنه 
حينئذ لا يجو عندهم» والخروجٌ عن الخلاف مستحب بالإجماع . 

(وقيل غير ذلك) أي غير ما ذكر من الستة والسبعة في مقدار الحطيم من 
البیت حتى قيل: كله منه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فصل: في ركعتي الطواف. وهي) أي صلاة الطواف (واجبةٌ) أي مستقلة؛ 
لا سنة كما قال الشافعي في قولٍ (بعدّ كل طوافٍ) أي ولو أدّى ناقصاً (فرضاً كان) 
أي الطواف كرك 8 والعمرة (أو واجباً) أي كالصدر والنذر (أو سندً) كالقُدوم؛ 
وكذا إذا كان مستحباً كتحية المسجد (أو نفلا) كالتطوع؛ بلا فرق بين الأطوفة» 
خلافاً لرشيد الدين حيث قال: ينبغي أن تكونا واجبتين على أثر الطواف الواجب. 
قال ابن الهمام: وهو ليس بشيءء لإطلاق الأدلة. . وفيه: أن إطلاق الأدلة لا ينافي 
بول التقييد في المسألة إن صمح فيها وجهٌ من وجوه المُقّايّسة. 


رولا تختص) أي هذه الصلاة (بزمان ولا مكان) أي باعتيار الجواز والصحة» 
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وإلا فباعتبار الفضيلة تختص بوقوعها عقيبٌ الطواف إن لم يكن وقتٌ كراهة» 
وتختص بإيقاعها خلفٌ المقام ونحوّه من أرض الحرم (ولا تفوتٌ) أي إلا بأن 
يموت (فلو تركها لم تُجبّر بدم) وفيه : أنه لم يُتصوّر تركها فكيف يُتَصوّر الجبرء 
اللهم إلا أن يقال: المرادُ منه أنه لا يجبٌ عليه الإيصاء بالكفارة للإسقاط» بخلاف 
الصوم والصلاة حتى الوتر الواجب» ولعل الفرق ما قدمناه. 
٠“‏ هذاء والمسألة خلافية» ففي «البحر العميق»: وحكم الواجبات أنه يلزمُه دم 
مع تركهاء إلا ركعتي الطواف» انتهى. ووجهه أنه واجبٌ مستقلٌ ليس له تعلق 
بواجبات الحج» أو لعدم تصوّر تركهما كما في بعض المناسك» ولا تُجَبّران بالدم 
فإنهما في ذمته ما لم يُصَلهِماء إذ لا تختصان بزمان ولا مكان. 

لكن ذكر الحدادي في «شرح المُدرري» أنه إن تركهما دُكر في بعض 
ألمناسك أن عليه دماء ويؤيده ما في «البحر الزاخر»: وهما واجبتان» فإن تَرَكهما 
فعليه دمٌ. وفي منسك الأكثر على أنه لو تركهما لا يلزمه دمٌّء وبه قالت الشافعية؛ 
وقيل: يلزمء انتهى. ولعله محمول تركّه على القُوت بالموت» فيجب عليه 
الإيصاءُ ويُستحب للورثة أداء الجزاء . 

(ولو صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه: جار ويكره) أي كراهة 
تنزيه لتركه الاستحباب كما سيأني» أو تحريم لمخالفة المُوالاة أو لهما جميعاً 
(والسنةٌ الموالاة بيئها وبين الطواف) أي فراغه إن لم يكن وقتٌ الكراهةء وإلا 
فيصلي بعد فرض المغرب قبل السئة إن كان في الوقت سَعَّة . 

(وتستحت موكذا) أي استحبايا مزكدا قيفيد أن مراب الامتحات فة 
كمراتب السنن المؤكدة (اداؤها خلف المقام) لموافقة فعله ية على وَفْق الآية 
الكريمة ل واخدرا من مَّنَامِ رمت مَل 4 لااسيما وقد فيل في الآية : إن" الآمر 
للوجوب» وهذا يقتضي أن تكن الا امه خر ال دوا ا رل ا 
أماكن الفضيلة من الحرم لأن فيه قولاً لبعض المفسّرين أن المراد بمقام إبراهيم 
هو الحرم جميعه. 
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ولذا قال: (وأفضل الأماكن لأدائها خلفٌ المقام) وفي معناه ما حوله من 
زب المقام» كما تشير إليه «يِنْ؛ التبعيضية في الآية الشريفة» وكون الخلفٍ أفضلٌ 
لاختيار الحضرة المنيفة (ثم في الكعبة) أي داخلها (ثم في الجخر تحت الميزاب) 
أي خصوصاً (ثم كل ما قَرّب من الججر إلى البيتِ) أي من فُذر سبعة أذرع وما 
دونها (ثم باقي الججرء ثم ما قَرْبِ من البيت) أي في حواليه وجوائبه خصوصاً 
٠‏ محاذاةً الأركان ومقابّلة الملترّم والباب ومقام جبريل عليه الصلاة والسلام (ثم 
المسجدٌ) أي جميعُه؛ لكن المَطّاف الذي في محل المسجد في زمنه يي أفضل» 
إلا أنه لا يصلي بحيث يشوش على الطائفين ويّحْوجُهم إلى المُرور بين يدي 
المضك 90 (ثم الحرمٌ) أي مكة وما حولها من أعلام الحَرّم المحترم. 

(ثم لا فضيلة بعد الحرم) أي بالنسبة إلى هذه الصلاة من حيثية اختصاصها 
بالحرم» وهو لا ينافي أنه لو صلاها في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى لا 
فضيلة لها بالإضافة إلى ما عداهما (بل الإساءء) أي حاصلة لمجاوزته عن حذ أدائها 
من المكان الذي هو المستحبٌء والزمانِ الذي هو السنةء إلى غيرهما من الأمكئة 


(والمرادٌ بما خلف المقام) أي بالموضع الذي يسمّى خلف المقام (قيل: ما 





)00( قرله (وبُحوجهم إلى المرور بين يدي المصلي): أفول: قال العلامة الشيخ قطب الدبن 
الحنفي في «منسكه!: فرعٌ غريبٌ: رأيت بخط تلامذة الكمّال ابن الهُمام في #حاشية فتح 
القدير»: إذا صلى في المسجد الحرام ينبغي أن لا يَمْئَع المارّء لما رَوَى أحمدٌ وأبو داود 
عن المطلب بن أبي ودّاعة: أنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي مما 
يلي باب بئى سَهْمء والناس يمزون بين يديه» وليس بينهما سُترة. ١‏ 
وهو محمول على الطائفين فيما يظهرٌء لأن الطواف صلاةٌء فصار كمن بين يديه صفوفٌ 
من المصلين. ثم رأيت في «البحر العميق؟ حكى عن ابن جماعة عن #مشكلات الآثاره 
للطحاوي أن المرور بين يدي المصلين بحضرة الكعبة يجورٌ اه أفاده الحباب. 
وفي «رد المحتار؟ تنبيه : ذكر في «حاشية المدني»: لا يُمنع المارٌ داخل الكعبة وخلفٌ 
المقام وحاشية المطاف أه كذا في تقرير الشيخ عبد الحق. 
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بَضْدُق عليه ذلك) أي خلف المقام أو المَقَامِ (عادة وعُرفاً مع القُرب) وهذا القيل 
متعبّن ؛ فإنة عرد هيا أخر العم جل وزراء ل لان 
علماء الأنام» فإن العْرف خْصّه بما هو مفروش بحجارة الرّخام . 


(وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا أراد أن يركع خلفٌ المقام جعل 
ا المَقَام صفًا أو صَفَْين) أي مقدارّهماء وأو للشك أو للتنويع المفيدٍ للتخيير 
(أو رَجُلاً أو رَجُلِين) يحتمل الشك a‏ كذلك» ثم يحتمل أن المراد قَذرُ ما 
يقف رجلٌ أو رجلان» فيوافق ما قبله؛ أو كان يتأخّر عنهما بالفعل متحرياً إلى 
مقامه كك إن صح مرفوعاًء ولعل وجه تأخره عليه الصلاة والسلام - على تقدير 
صحته رق كين المقام التَنرّهُ عن مشابهة عَبّدة الأصنام في تلك الأيام؛ أو كان 
وقتَ الزحام وعدمٌ التفات العوامٌ لخير الأنام (رواه عبدالرزاق). 

وأما ما في رواية الشيخين عن عائشة رضي الله عنهما: فركع عند المقام 
ركعتين. وفي روايتّيهما عن جابر: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ لوََتِدُواْ ين مَتَاِ 
نهعم مسل فجعل المقام بينه وبين البيت . 

هذاء وقال الكرماني: وحيث ما صلى من الحرم يجورٌء وقال مالك7) 
والثورئ: : إن لم يصلهما خلفٌ المقام لم بَجُز وعليه دم. ولنا: أن المراد بمقام 
إبراهيم في الآية الحرم كله لأن أكثر الصحابة صَلُوا ركعتي الطواف في المسجد 
دون المقام» وكذا في الحرم بذي طوئٌ وغيره» فحملنا فعلّه عليه الصلاةٌ والسلام 





[(ل6 قوله (وقال مالك إلخ): قال في «المنسك الكبير؛: وما ذكره الكرمانى من اختصاصها 
بالمقام عن مالك فغير مشهور عنه اه والله أعلم اه تقرير الشيخ عبد الحق. 
أقول: : فال العلامة الشيخ حسين مفتي المالكية في «توضيح المناسك»: ويستحب أن 
یر کعهما بالمسجد وأن يكون خلف المقام إن لم يوذ إلى مروره بين يدي المصلين أو 
مرورهم بين يديه. وأما صحتهما ففي أي مكان حتى لو طاف بعد العصر أو بعد الصبح 
وأخْرَ الركعتين فإنه يصلّيهما حيثُ كان ولو في الجل» ما لم ينتقض وضوءه وإلا فسيأتي 
بيانه» فإن كانتا من طواف واجب أو فرض فتُكره صلاثهما في الكعبة والججر على 
الراجحء وكذا الوترء وأما ركعتا الطواف النقل فيُلدَبان في الججر والبيت اه. 


۲ إرشاد الساري إلى مناسك. الملا علي القاري 


على بيان الأفضل في المقام» انتهى. 

وفيه بحث لا يخفى» > لأن الإمام مالكاً إن صح عنه ما تيب إليه» يتمسك 
بأن الأمر للوجوب في حق المَقَام وفغله عليه الصلاة والسلام مبيّن للمَرَام» وغايةٌ 
احتجاجنا عليه بفعل الصحابة الكرام» وهو لا ينافي کون الأمر للوجوب» غایته 
الخلاف في أن المراد بالمقام عمومٌُ الحرم أو خصوص المقام» مع أن أحداً من 
علمائنا لم يقل بالوجوب في هذا المَقَام . 

(ويستحب) أي عند الأربعة (أن يقرأ في الأولى بسورة ة الكافرون) الشراءةٌ 
تتعذى بالباء وغيرها و«الكافرون» بالرفع على الحكاية (وفي الثانية : الإخلاضٌ)7) 
أي سورتّها (ويستحبّ أن يدعق بعدها) أي بعد صلاة الطواف (لنفسه ولمن أحبٌّ) 


أي من أقاريه ومشايخه وأصحابه (والمسلمين) أي ولعمومهم (ويدعو بدعاء آدم 
عليه السلام) وقد E‏ 


(ولو صلى أكثر من ركعتين) أي لطواف واحدٍ (جاز) إلا أن ا 
الركعتين يكون تطوّعاً (ولا تحزىء المكتوبة) أي العف وة الإلهية (والمنذورة) أي 
المفروضة الإنسانية (عنها) أي عن صلاة الطواف» لكونها واجبةٌ مستقلة . 

(ولا يجوز اقتداءُ مصلي ركعتي الطواف بمثله» لأن طوافٌ هذا) الأولى أن 
يقول: لأن طواف كل (غيرٌ طوان الآخز) أي لاختلاف السبب» ٠‏ كصلاتي الظهر 
والعصر. ل 0 
بصبي) أي غير مميّز (لا يصلي عنه) أي ركعتي الطواف؛ لأنه لا تصح النيابةٌ عندنا 
في العبادة من الصوم والصلاة؛ كما سُقق في إسقاطهما؟. 


(ويكره تأخيرُها عن الطواف) لأن الموالاة بينه وبينهما سئة (إلا في وقتٍ 





)١(‏ قوله (وفي الثانية الإخلاض): أي اقتداة بفعله يِل انهر؛ اه «رد المحتار». 
(۲) انظر (ص٩۱۹).‏ 
(۳) اتظر (ص۱۹۹). 


إرشاب الساري إلى مناسك. الملا علي القاري ۲۲ 


مكروة) فلذا قال كما قيل: (ولو طاف بعد العصر يصلي المغرتٍ ثم ركعتي 
الطواف» لكونهما واجبتين» ولسبّق تعلقهما بالذمة قبل السئة (ثم سّنَةَ المغرب) 
ويؤيده ما قالوا في صلاة الجنازة إذا حضرت: يصلي المغربٌ ثم الجنازةً ثم سنة 
المغرب» ولا شك أن هذا مثلهء لأن حكم الواجب والفرض سواءٌ في العمل» 
وإن كان بينهما فرق في الاعتقاد. 
ل تسل ) يصنيكة المجهول أى : الا لى دة للد لوقت ا 
أي لسّعة زمانه (فإن صلاها في وقتٍ مكروه) كما سيأتي بيانه (قيل: صخت مع 
الكراهة) أي إن أذّاها (ويجبٌ عليه قطعُها) أي في أثنائها (فإن مَضى فيها) أي بآن 
كمّلها (فالأحبٌ أن يعيذها)“ لعموم القاعدة: أن كل صلاة أذيت مع الكراهة 
التنزيهية يُستحب إعادتهاء ومع الكراهة التحريمية يجب إعادتها. 

(وأوقاثٌُ الكراهة) أي لهذه الصلاة وهي أعمَ من التحريمية والتنريهية (بعدَ 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قَدْرٌ رُمح) لكن عند الطلوع حرام كما هو عند 
الغروب» وكذا ما خصه بقوله: (ووقت الاستواء) أي قرب أوانه لعدم إدراك حقيقة 
زمانه"“ (وبعد العصر) أي بعد أدائه (إلى أداءٍ المغرب) أي حتى بعد الغروب قبل 


)١(‏ قوله (فالأحصب أن يعيدّها): قال العلامة ابن عابدين ذ فى ارد المحتار؛ بعد نقله عبارة 
المصنف من قوله «فإن صلأها في وقت مکروه» إلى قوله «فالأحب أن يعيدها» ما لفظه: 
وفي ! إطلاقه نظرّ) لما مر في أوتات الصلاة من أن الواجب ولو لغيره كركعتي الطواف 
والنذر لا تنعقدُ في ثلاثة من الأوقات المنهية › أعني الطلوعَ والاستواة والغروبٌ» بخلاف 
ما بعد النجر وصلاة العصر فإنها تنعقدُ مع الكراهة فيهما اه. 

(۲) قرله (أي قرب أوانه لعدم إدراك حقيقة زمانه): فكأنه أراد به أن كل أحد لا يدرك حقيقتّه » 
ولو أدركها المحاسبٌ فهو أن واحدٌ لا يمكن فيه أداء صلاةٍ؛ والنهيُ يُعتمد على تصورها 
فيه . فالمراد هو المئمٌُ عن الصلاة بحيث يقع جزءٌ منها في ذلك الآنِء وهذا على تقدير 
إرادة استواء النهار الغرفي وهو من الطلوع إلى الغروب» وإن أريد النهارٌ الشرعي وهو من 
أول الصبح إلى الغروب فلا يُحتاج إلى التأويل» فيِْضْمُه من الضُحوة الكبرى» فهو إلى 
الزوالِ زمانٌ ممعذ. وعَرَا و في المُهُستاني الأول إلى أئمة ما وراء النهر» والثانيٌ إلى أئمة 
خواززم . كذا في ارد المتحتار»: 
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أداء الفرض (وعند الخُطبة) أي الحْطّب كلهاء إلا أن عند خطبة الجمعة أشذ كراهة 
(وشروع الإمام) أي إمام مذهبه”© (في المكتوبة) لما ورد: (إذا أقيمت الصلاةٌ ف 
صلاةً إلا المكتوبة» وفي سنة الصبح تفصيلٌ طويلٌ متعلّق بالمسألة (وبين صلاتي 
الجَمْع بعرفات) أي في جمع التقديم (ومُزذلفة) أي في جمع التأخير لمن يجمع 

واعلم أنه قد صرّح الطحاوي وغيره بكراهة أداء ركعتي الطواف في الأوقات 
ای ع الصلاة فيها دای حا رای وریت وید ونمل عن 
مجاهد والنخعي وعطاءِ جوارٌ أدائها بعد العصر قبل اصفرار الشمس» وبعدَ الصبح 
قبل طلوع الشمس» أي قبل إحمرار آثارهاء .قال الطحاوي : وإليه نذهبُ. ٍ 

والحاصل : أنهم فرقوا في المسألةء حيث جوزوها وقت الكراهة التنزيهية 
دون زمان الكراهة التحريمية» إلحاقاً لصلاة الطواف من حيث إنه واجب: 
بالفرائض وسائر الواجبات» والمحققون فرّقوا بين قضاء الوتر وأداء ركعتي الطواف 
ولو كانا واجبين» بأن الأول واجب بإيجاب الله تعالى عليه؛ والآخر بإيجاب العبد 
على نفسه بالتزامه لفعل الطواف ولو كان واجبا عليه» وهذا تحقيقٌ وتدقيق. ويؤيّد 





)00( قوله (أي إمام مذهبه): قلت: هذا مبني على رأيه. ولا بد في المسألة من النقل عن أئمة 
المذهب. وقد اعترف هر بأن تعددٌ الجماعات حدذث بعد زمان المجتهدين» نتكلم كل 
بشيء» فقال هو: بأن الأولى أن يصلي مع إمام مذهبه» وقد رد عليه كثيرٌ من المحققين» 
وكيف استدّل ههنا على هذه المسألة مع تقبيده إياها بحديث: (إذا أقيمت» إلخ والحديث 
مطلق! 
والمراد بالإمام إمام الجماعة الأولى بأيْ مذهب كان؛ والجماعاتٌ المتأطرة بدعٌ قبيحة 
ومكروهاتٌ تحريمية باتفاق محققى المذاهب الأربعة» على ما في «البدر المئير»»؛ وفى ارد 
المحتار؛: هذا مبني على أنه لا يُكره تكرارٌ الجماعة؛ وقد ألف جماعةٌ من العلماء رسائلٌ 
في كراهة ما يُفعل في الحرمين الشريفين وغيرهما من تعدّد الأئمة والجماعات؛ وصّبّحوا 
بأن الصلاة مع أولِ إمام أنضلٌ» ومنهم صاحب «المنلسك» والشريف العُزنويء وأن بعض 
المالكية أفتى بمنع ذلك على المذاهب الأربعة اه ببعض اختصار. ثم نقل عن البيري 
الجوارٌ, وهو غير قابل للاعتبار اه داملا أخون جان. 
أقول: وفي زماننا أصبح الإمامُ واحداً في جميع الصلوات» وانتهت تلك الالخلافات. 


إرشاد الساري إلى متأسلءع الملا علي القاري Yo‏ 





ما ذكرناه ما علّله الطحاوي فيما اختاره بقوله: ولما كانت الصلاةٌ على الجنائز 
كالصلاة الفائتة كانت صلاةٌ الطواف مثله يجوز أداؤها في هذين الوقتين» لأن 
وجوبها كوجوب صلاة الجنازة» انتهى . 
4 وفيه مباحثٌ لا تخفى» تظهر في المطابقة بين كلامه وبين ما ذكرنا فيما 
تقدم»" والله أعلم . 

(فصل: في سنن الطواف: استلامٌ الحَجّر مطلقاً) أي من غير قيدٍ الأولية 
والآجرية والأثنائية» وإن كان بعضها آكذ من بعض» بل قيل: يستحب فيما عَدًا 
طّرّفيه» ويمكن أن يكون مراده بالإطلاق استواءَ التقبيل والسجودٍ وعدمّهما 
(والاضطباع) أي في جميع أشواط الطواف الذي سّنَ فيه» كما صرح به ابن 
الضياءء خلافاً لما يوهمه قولّه: (والرمَلٌ فى الثلاثة الأوّل) لأن المتبادر أن الظرفٌ 
يد لهما (والمشي على جينته في الباقي) أي من الأشواط الأربعة؛ أو المرادٌ في 
إا الاطرة اها بان لا يسرع إسراعاً لما يقرع عليه هن تشتوش الخاطر وأدية 
التداقع» ولا يمشي مشي المتهاونٍ لما يترتب عليه من خوف الرياء والسمعة 
والعُجب والعُرور ودعوّى الشعور والحُخضور (في طواف الحج والعمرة) قيدٌ 
للاضطباع والرمّل» لكونهما من سئن طوافٍ بعدّه سعيٌ. 

لا يقال: قد زالت علة الرمل والاضطباع وهي مُوجِبَةٌ لزوال حكمهماء لأنا 
نقول: زوالٌ علتهما ممنوعٌ؛ فإن النبي وق رَمَل واضطيّع في حَتجة الوداع تذكراً لنعمة 
الأمن بعد الخوف ليشكرٌ الله عليهاء وقد أُمِرْنا بتذكر النعمة في مواضعَ من كتاب الله 
تعالى» ويجوز أن يثبت الحكمٌ بعلل متناربة» فحين غلبةٍ المشركين كان علهٌ الرمل 
يهام المشركين قوةٌ المؤمنين» وعند زوال ذلك كان عله تذكّرٌ نعمة الأمن. 

(والاستلام) أي استلام الحَجَرٍ (بين الطواف والسعي) أي وبينه» لكن لا مطلقاً 
بل (لمن عليه السعين) وأراد أن يسعى حينئذ» سواء صلَى ما بينهما والتَّرّم وأتى زمزم 
أم لا (ورفعٌ اليدين عند التكبير مقابلة الحَجَر) أي في الابتداء للخلاف في الأثناء. 


(والابتداء من الحَجّر) أي ابتداء الطواف منه ‏ أعمٌ من أن يكون باستلام 
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واستقبالٍ أم لا سنةٌ (هو الصحيح) أي خلافاً لمن قال: إنه شرط أو فرض» أو 
واجب كما اختاره ابن الهما» وهو باعتبار الدليل أظهرٌء وإن كان الأول عليه 
الأكثرٌ (واستقبال الحَجّر في ابتدائه) أي بخلاف استفباله في أثنائه فإنه مستحت. 

(والموالاة) أي المتابعة (بين الأشواط) أي أشواطٍ الطواف وكذا أشواط 
السعي» وكذا بين الطواف والسعي لكن التتابع بينهما على التوسعةٍ بخلافه فيما بين 
الأشواط وأجزاء الأشواطء والظاهر أن يُراد بها الموالاةٌ العُفية» لا أنه لا يقع فيه 
مطلقٌ الفاصلة لتجويزهم الشربٌ ونحوه في أثناء الطواف (والطهارةٌ عن النحاسة 
الحقيقية) أي في الثياب والأعضاء البدنية؛ وكذا في الأجزاء المكانية . 

(فصل: في مستحباته : استلامٌ الركن اليماني) أي من غير فبلة ووضع 0 
(وأخذٌ الطواف عن يمين الخجر) أي باعتبار وَضبه فإنه على يمين الباب لا 
باعتبار مستقبله . والمراد من الأخذ أي شروعه فيه بالنية بلا رفع يدء بأن يقفٌ كيل 
الجر مستقبلا ثم يطوف مُتياينا (بحيث يمر جميمٌ بدنه عليه) أي على الحجر. 

(وتقبيل الحَجّر) أي بالاتفاق» والظاهِرٌ عذّه من السئن المؤكدة لثبوته 
بالأحاديث الواردة؛ ولعله أراد أن تثليثه مستحب (والسجود عليه) يعني مع التقبيل 
كما سبق (ثلاثاً) لما ورد في بعض الروايات» ولكنها غير مشهورة (وإتيانٌُ الأذكار 
والأدعية فيه) أي من المأثورة وغيرها. 

(وأن يكون طوائه قريباً من البيت) أي بشرط الاحتراز عن الأذيّة (وللمرأةٍ 
البعْدُ) أي إن كان زحمة الرجال أو لم يكن وق الطواف مختصاً بالنساء (وأن 
تطوف ليلا) لأنه أسترُ لها وإن كانت عجوزةٌ مستورةٌ. 

(والطواف وراء الشادّروَان) أي للخروج عن الخلاف فإنه مستحب بالإجماعء 
وهو بفتح الذال المعجمة: الزيادةٌ الملاصقة بالبيت من الحَبجر الأسود إلى فُرجة 
ال ثم كذلك إلى الحَجّر (واستئناف الطوافٍ لو قطعه) أي ولو بعذرء والظاهر 
أنه مقيّد بما قبل إتيانٍ أكثره (أو فَعَلّه) أي ولو بعضّه (على وجه مكروو) أي قياساً 
على استحباب إعادته لو أكمله على وجه مكروه. 


2-33 أ حي 
(و ترك الكلام) أي الكلام المباح لأنه ينافي الخضوع (وكلٌ عمل ينافي 
الخشوع) أي التذلل له سبحانه كالتلم على ما ضرح به في «الكبيرا وكذا الالتفاتِ 
جهه إلى الناس لغير ضرورة» وو اليد على الخاصرة أو على المّفًا ونحوها. 
نا كيه يعد ون اذ رياة لانو كر N‏ 0000000 
ريا أ من غفلته عما توانر فعله بلا“ من الإرسال في الطواف» فليس فوق أدب 
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)١(‏ قوله (تواتر فعله ية من الإرسال): فيه أن الأحاديث ساكتةٌ عن الوضع والإرسال» وما أتى 
ا 0 : «تواتر» وقوله: ا 0 
يتحقق الثبوت» لا يتفعه» لأن ا والارسال في ذلك سواء» ولو کان متواتراً لم يحت 

في الاستدلال إلى ما ذكر من قيض اليخجن وعمل الخاص والعام اه داملا ارد ا 
أقول: : للشارح رحمه اله تعالى رسالة في هذه المسألة نصها: واي ار 
الحمد لله الذي أنزل الكتاب غير ذي عوج» وأرسل الرسل نة ليس فيها خُرّج» والصلاةٌ 
والسلام على من بَيّنْ الحُتّبج؛ وعَيّن طريق الحَج وسائر النهج؛ وعلى آله وصحبه التابعين 
له في سُلوك كل نوع من الج . 

أما بعد: فيقول الملتجىء إلى رحمة ربه الباري»؛ علي بن سلطان محمّد الهَرّوي القاري: 
قد سشئلت عن وضع اليد على الصّدْر في الطواف؟ وأقول: 0 
الخجوز لمن أراد الله لعينه وصف الانكشاف» إلى أن طالبني بعض إخواني وأعر أقراني 
بنقل صريح أو دليل صحيح في منع ذلك المطلب» على أله وى : ن ن عا ا 
ممن هو معتبر عند فضلائنا: أن الحنفيّ المذهب ينبغي له هذا الوضعٌ المستحبٌ. 

فأقول وبالله التوفيق» وبيده عِنان أزمّة التحقيق: إن الأصل في الأشياء الممكنة هو العدمٌ 
ا ا ع النسبةٌ لغير 
المتناهي» فلا بد من معرفة الأشياء كما هو مقرّر في محله الأليق به. 

ثم من آداب البحث والجدّل كما عليه أربابُ التُحل والملل؛ أن المانع لا يُحتاج إلى 
إثباتِ» بل المثبتٌ مفتقر إلى نقل إن كانت القضيةٌ من قبيل نقليات؛ ونقل ثقةٍ عن ثقة 
بعذّها قطعُ غلاقة نسبة غير معتبر عند أرباب العقول» كما هو مصرح في الأصول؛ إذ من 
شروط التواتر فضلاً عن الآحاد أن ينتهي إلى محسوس ليصلح للاعتماد وينبني عليه 
الاعتقاد. 

فإذا عرفت ذلك كذلك» ولم يبق لك شبهة هنالك› فأقول: ولي من سند المت ما وَضل 
إلى حذ الجمع. 

منها: أنه عليه الصلاة والسلام قال لصحبه الكرام: «خذوا عني مناسككم» > فإني الأمر 
المغتتم») فلو وضع يده عليه الصلاة والسلام E‏ الكرام؛ وتبعهم السلفث = 





۲۸ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
E A E E E 3‏ 


مَنْ أذبه ره أدب مستحب» ولا فوق آداب الأصحاب وأتباعهم من الأئمة الأربعة 





= العظامء ولتّقله إلينا علماء الإسلام» ولا يتصور زيادة الأدب على كمال آدابه عليه الصلاة 
والسلام» حيث قال : «أذبني ري فأحسنٌ تاديبي؟. 
ومنها: أن الأئمة الأربعة واتباعهم من فقهاء الأمة لم يذكروا وضع اليد للطواف في هذا 
الباب» لا من السنن ولا من المستحبات ولا من الاداب» فعلم بذلك أنه غير مشروع» 
ومنها: أن عمل أهلٍ الحرمين حجة» لا سيما إذا انضمٌ إليهم من غيرهم جماعة» وقد 
أجمعوا بحسب فعلهم واعتبارٍ نقلهم أن وضمٌ اليد ليس بسئةء وقد ثبت في الحديث أنّ 
هذه الأمة لا تجتمعٌ على الضلالة. 
فإن قلتٌ: هل يجورُ القياس على الصلاة لِما صح في الحديث: «الطوافٌ حول البيت مثل 
الصلاة. إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلّم إلا بخير» رواه الترمذي في 
«جامعه» والحاكم في امستدركه» والبيهقي في اشعبه» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً, وفي رواية عنه: «أن الطواف بالبيت صلاةٌ» ولكن الله أحلّ فيه المنطقٌّء فمن نطق 
فلا ينطق إلا بخير وفي رواية عنه أيضاً: «الطراف صلاةء نأقِلوا فيه الكلام»؟ 
قلت: لاء لأن ما قدمناه كالنص في مقام المرام؛ ولا يجوز معارضة النص بالقياس عند 
الكرام» على أنه قياس مع الفارق» فإن مدارّه على الحركة وهو غير مُلائم إلا بإرسال 
الجارحة؛ فإن اليدين للسائر بمنزلة الجتّاحين للطائر» فاندفع بهذا ما توهُم ابنُ حجر حيث 
قال: «ويمكن أن يوْحْذٌ بعموم هذا الحديث أن يكون الوضع مستحبا» مع أن هذا القول منه 
وأيضاً: الطوافٌ من حيث كرئه عبادة سميت صلاةٌ؛ والمراد أنه كالصلاة من جهة الطاعة 
الموجبة للسعادةء ولذا سومح فيه استقبال القبلة. ووجوبٌ القراءة وسائدُ أركائها من الركوع 
والسجود والقّعُْدة بل بقية شروطها من الطهارة وسر العورة ونحوها بست عندنا من شروط 
صحة الطواف» إلا النية فإنه لا بد منها لتمثاز العبادة عن العادة بإخلاص الطويّة» وما ذلك 
كله إلا لدفع الحرج عن الأمة الأنية؛ ولاتصاف هذه الملة بالسهلة السمحاء الحئيفية حتى 
يقدر على القيام بها الضعيف كالعجوز والصبية . 
لا يقال: الوضمٌ والإرسالٌ كلاهما محتاج إلى إثبات ووقوع الحال» فإنا نقول: أصلٌ وضع 
الإنسان بدون الوضع في جميع الأفعال» وإنما عرض وضع اليد في بعض الأحوال إذا 
ثبت فيه قول من الأقوال. 
لا يقال: سلّمنا أنه بدعة لكنها مستحبة» فإنا نقول: كل بدعة مُرّاحمة للسنة فإنها مردودةٌ 
غير مقبولة» لقوله عليه الصلاة والسلام: امن أحذث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد 
رواه الشيخان» وفي رواية لمسلم: «مَنْ عمل عملا ليس فيه أمرّنا فهو رده وصح عن = 
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رإجماعهم» ويكفي للمستنّد عدم ذكره في مناسكهمء فإن الأصل هو النفيُ حتى 
يتحمّق الثبوث» بخلاف وضع اليدين في الصلاة لما صح في «البخاري» وغيره. 

ومما يدل على عدم وضعه ية كول المِحْسجن في قبضته المانع ظاهراً من 
قبضته» نعم كان مقتضى مشابهة الطواف للصلاة من حيث العبادةٌ أن يكون فيه 
الوضمٌ أيضاًء لكنه ية من حيث إنه نبي الرحمة لم يفعله دفعاً للحَرّج عن الأمة. 

ومما يدل على عدم فعله عليه الصلاة والسلام اتفاق الخاص والعام على 
الإرسال حال طوافهم» وقد قال بيا : ا وقد قال 
تعالی: اوسن باق اسول ن بد ما ن له الى وبني ع سيل المؤميها وليه 

.4@ O 

وبهذا يتبين أنه يقال: الوضع مكروه» لأنه خلاف السنة المأثورة» ونظيره ما 
قاله الطرابلسي: وينبغي أن تُكره الصلاة على المَرْوة بعد السعي» لأنه ابتداعٌ 
شعار» انتهى. فعلى المبتدع المخترع إثباتٌ الوضع في الطواف والصلاة بعد 
السعي ؛ بدليل من ع كتاب أو سنة» وإلا فالمائع والنافي لا يحتاج إلى دليل كما هو 
مقرر في آداب البحث» ثم لا يخفى ما فيه من الرياء والسشمعة والعُرور والعُجب» 


= ابن مسعود رضي الله عنه: مارآه المسلمون حَسّئا فهو عند الله حَسّن. ولا شك أنه أراد 
بهم جميعهم أو الجمهور منهم ) لقوله عليه الصلاة 000 «عليكم ٻالسواد الأعظم». 
فلا عبرة بما اختاره بعض س المتخشعين في الظواهر والله أعلمٌ بالضمائر والسرائر» مع أنه وَل 
قال: «إن الله لا ينظرٌ إلى صُورَكم ولا إلى أعمالكم؛ ولكن ينظْرُ إلى قلوبكم وأحوالكم؛ 
فالعبرة بالقلب الذي هو في الحقيقة هو بيت الرب» لا مجرد الخشوع في الهيئة» المَشُوبةٍ 
بالرياء والسمعة؛ فينبغي أن يطوف كابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: كنا نتراغى الله 
فلا يدري أحدنا يميئّه من يساره» ولا يلتفث إلى سواه. ويكونٌ في مقام الإحسان موصوفاً 
بما فسّره عليه الصلاة والسلام حيث قال: «أن تعبد الله كأنك ثرَاه. 
رَرّقنا الله مراقبّته في الدنيا ومشاهَدّته في العُقبى» وبلغنا المقام الأسئى» مع الذين أحسنوا 
بالخسنى» > في خدمة المولى بالوجه الأولى؛ ابتغاة لوجه ربّه الأعلى. تمت الرسالة 
المذكورة. 
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واقتداء الجهلة به لا سيما إذا كان على هيئة طلبة العلم أو صورة الصوفية. 

(والإسرارٌ) بالكسر أي الإخفاء (بالذكر والأدعية) وفيه بحثء لأنه يجب 
الإخفاءً إذا كان الجهر مِسْوّشاً للطائفين والمصلين» فقد صرّح ابنُ الضياء أن رفع 
الصوت في المسجد حرامٌ ولو بالذكر؛ ولعله أراد بالإسرار المبالغةٌ في الإخفاء 
تبعيداً عن السمعة والرياء (وصونٌ النظر) أي حفظّه (عن كل ما يُشغله) أي مما هو 
في صدده من الحضور. 

(فصل: في مباحاته. الكلامُ) أي الكلام المباح . واعلم أن المباح ما يستوي 
طرفاه من الفعل والترك» والمستحبٌُ ما يثئاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقد 
سبق له أن ترك الكلام مستحبٌ'". فلا يكون الكلام مُباحأء فتناقض قولاه9©! 2 . 

وقد صرح ابن الهمام بأن المباحَ من الكلام في المسجد مكروة””" يأكل 
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(۱) انظر (ص ۲۲۷). 

(۲) قوله (فتناقض قولاء) : أقول: قيد الشيخ عبد الله العفيف في «منسكه» إباحة, الكلام باحتياجه 
إليه» وبه يزول التناقض› ويدل عليه قوله في المكروهات: والكلامٌ الفضولُ اه حباب. 

(0) قوله (بأن المباح من الكلام في المسجد مكروة): قيّده في «الظهيرية» بأن يجلس لأجله. 
فإنه حينئذ لا يباح بالاتفاق؛ لأن المسجد ما بني لأمور الدنياء وفي «صلاة الجُلأبي»: 
الكلامٌ المباح من حديث الدنيا يجوز في المسجد؛ وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله 
تعالى» كذا في «التمرتاشي هندية» وقال البيري ما نصه: وفي «المدارك»: لوَينٌ الاس س 
رى لهو الكحدث» المرادٌ بالحديث: الحديثٌ المنكرء كما جاء: «الحديثٌ فى المسجد 
يأكل الحسنات كما تأكُل البهيمة الحشيش؛ اه فقد أفاد أن المنعم خاص بالمنكر من القول» 
أما المباح فلا. 
قال في «المصفى»: الجلوس في المسجد للحديث مأذونٌ به شرعاً لأن أهل الصّفّة كانوا 
لامرن ا را ان ويتحثون» ولهذا لا يحل لأحد منمّه. كذا في «الجامع 
البرهاني». أقول: يؤخذ من هذا أن الأمرٌ الممنوعَ منه إذا جد بعد الدخول بقصد العبادة 
لا يتناوله اه كذا في «الدر المختار؛ وحاشيته ١رد‏ المحتار» من كتاب الصلاة. 
وكتب العلامة الرافعي على قوله: «وقال البيري ما نصه إلخ» ما لفظه: لا تتفي بين ما في 
الشارح وما نقله المحشّي؛ وذلك بأن تقيّد عبارةٌ الجلابي بما إذا لم يجلس لأجل 
الحديث؛ ويُحمل ما أفاده في «المدارك؛ من أن المنع خاصٌ بالمنكر» على المنع على - 
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الحسنات» فكيف في الطواف وهو في حكم الصلاة» كما رواه الترمذي وغيره عن 
ابن عباس مرفوعاً "الطوافٌ حول البيت مثلُ الصلاة» إلا أنكم تتكلّمون فيه» فمن 
تكلّم فيه فلا يتكلّمَنَ إلا بخيرٍ من ذكر الله» يعني أو ما في معناه. ولا شك أن 
النهي المؤكد محمولٌ على الكراهة التحريمية أو التنزيهية» كما هو مقرر في القواعد 
ال 
(والسلام) لكن لا على من يكون مشغولاً بذكره» وأما جوابه ففرض كفاية 
على إطلاقه» وكذا جواب العاطس الحامد. وأما قوله في «الكبير: «ولا بأس بأن 
ا الطواف» ويسلم ويرد جوابه» ويحمَدَ عند العاطس ويرد جوابه» فمردود 
في الرَذّين لفرضيتهماء ومدفوع في الحمد عند الحطسة لأنه من السنن المؤكدة 
مطلقا. والحمدُ من الأذكار المشروعة في الطواف» فلا يقال في حقه: لا بأس» 
فإنه يوق في موقع يكون له بعض البأس» وأقله أن يكون خلافٌ الأولى. وكذا 
عذّه السلام مطلقاً من المباح فإن فيه نظراً ظاهرأء إذ قالوا: : إنه من السئة التي هي 
ال ين الفريضة التي هي جوابها. 

والحاصل: أن المُسَلّم عليه لا يخلو عن أنه مشغولٌ بذكر الله فيُكره السلام 
عليه إن عُلم اشتغاله به وإلا فيكون سنة بدليل قول ابن عمر اعتذاراً عمّن سلّم 
عليه وهو في غير شعور لاستخراقه في حضور: «كنا تتَراءى الله؟ والله أعلم أراد به 
معنى الإحسان: «أن تعبّدٌ الله كأنك نَرَاها . 

(والإفتاء والاستفتاء) أي الإفادة والاستفادة العلمية في نحو القواعد العربية» 





e =‏ 0 ا كرون في ا 
ll 2‏ ؛ اللحليت؛ الام فيه لمجرد التعدية لا 
للتعليل؛ وقوله: «يؤخذ من هذا أن الأمر إلخ» أي مما تقدّم من حال أهل الصّفْة أن الأمر 
الممنوعٌ منه كالنوم والأكل لا يتناوله المنغ؛ يس 
دخولهم فهم غيرٌ ممنوعين عن ذلك» لأننا جوّزنا ذلك لهم ل لتحقق الضرورة فيهم وهي الفقرء 
فلا يقال في حى غيرهم كذلك إلا في الكلام» فالكل مستو في حكمه اه كلام الرافعي. 
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وأما معرفةٌ المسائل الشرعية فهي أفضل من العبادات النفلية» بل قد تجبُ بطريق 
الكفاية أو الجهة العينية . ْ 

E‏ أي ضرورية (والشربٌ) أي لعدم تأديته إلى ترك 
الموالاة لقلة زمانهء بخلاف الأكل المانع عن المُوالاة . وأما و 
ويروالا كر :وال ت فا ا ف اغا : «ويشربٌ ويفعل كل ما يحتاج 
إليه) . 


(والطواف فى نعل أو حف إذا كانا طاهِرّين) أي وإلا فيكون مكروهاً لا 
حراماً كما يتوقمه العوامٌ؛ لما سبق من أن الطهارة عن النجاسة الحقيقية سند 
مؤكّدة. لكن في النعلين ‏ ولو طاهرين ‏ ترك الأدب كما ذكره في «البدائع»» إلا 
ا عدم العذر. 

(وترك الأذكار) وكذا الأدعية» ففى «الكبير»: : ولو سكت في جميع الطواف 
أو ترك الاضطباعٌ والرَّمَل والاستلام رال صحيح باتفاق الأربعة» لكنه مسيء» 
انتهی . فقوله امْسِيء» لا يصمّ على إطلاقه؛ بل يحمل على ما عدا السكوتء فإن 
فعلّ المباح لا يوجب الإساءةٌ» وإنما الإساءة في ترك السئة وَفِعْلٍ الكراهة. 

(وقراءةٌ القرآن) أي في نُمْسهء لما قالوا في غير موضع: يكره أن يرفع تسريه 
بالقرآن في الطواف» ولا بأس بقراءته في نفسه» وهذا هو الأظهر. وعن أبي 
حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يقرأ القرآن رافعاً صولّه في طوافه ولا في نفسه» قال: 
وهو الأصحٌ» انتهى. وهو مختارٌ بعض الشافعية كالحَلِيمي والأذرعي. 

وفي «المنتقى»: وعن أبي حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يقرأ في طوافه؛ ولا 
بأس بذكر الله تعالى» انتهى. وهو قابل أن يُحمّل على رفع الصوت» وأما قوله: 





)00 قوله (فمناقض إلخ): قلت: لا مناقضة فيه لما سيجيء في مبحث الكراهة (ص580) أن 
فيه خلافاًء فقيل: إنه مكروه» والأكثر أنه مباحء فما ذكره ههنا وني موعن ن الین أنه 
مباخ : : قولُ الأكثرء وما ذكره في موضع آخْرٌ من «الكبير؛ من أنه مكروه* قول البعض اه 
داملا أخون جان. 
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«ولا بأس بذكر الله» فموهم أن السكوتَ هو السنة» وليس كذلك» ولا يتصوّر أن 
يقيّد برفع الصوت في الذكر فإنه ممنوع» ولعله أراد بأنه لا بأس بالأذكار المصنوعة 
المسطورة من غير الأذكار والأدعية المأثورة. 
و (وإنشادُ شعر محمود) وكذا إنشاؤه» والمراد بالمحمود ما يباح ذ في الشرعء 
وإلا فما يكون من قبيل الأشعار المستفادٍ منها منها العلومٌ فهو داخل في المستحبّات» 
والشعرٌ المذموم حرام أو مكروه مطلقاء وفي الطواف أقبح (والطواف راكباً أو 
EY‏ لعذر) فإن الضرورات تبيح المحظورات . 

(فصل : في محرّماته . الطواف) أي جنس الطواف حال كون الطائف (جُنُباً أو 
حائضاً أو نفْساء) حرام أشد حرمة (أو محدثاً) وهو دونهم في الحرمة» لأنه يحتاج 
إلى الطهارة الصغرى» ولما سيأتي من الفرق في الكقارة”" . 

(أو عُرياناً) أي كاشف العورة قدرٌ ما لا تصح به الصلاة (أو راكباً أو محمولا 
أو زحفاً) أي بأنواعه (بلا أو للأربعة (أو منكوساً) أي مقلوباً وكذا 
ا ل 

(وترك شيء منه) أي من الطواف» إلا أن ترك الأربعة e‏ وترك الغلاثة 
كراهة تحريم (ولو نفلا) أي هذا كله حرام ولو كان الطواف نفلا (ولا مفسد 
للطواف) 0 بالله 0 000 
e‏ ا ا : ا كان يؤمنٌ بالله 
ا د شنت دای ارا وهم مكروان ني اسه 
مطلقاء ففي الطواف اشد كراهة» بل حكايتهما مكروهة أيضاً 

(وإنشاد شعر يَعْرَى) بفتح الراء أي يخلو (عن حمدٍ وثناء) وفي معناهما: ما 





.)٤۸۸ انظر (ص‎ )١( 
.)770 انظر ما سبق (ص‎ )1( 
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يخلو من إفادة علم وموعظة وترغيب وترهيب (وقيل: مطلقاً) فيُحمل على الكراهة 
التنزيهية» لأن الاشتغال بالأذكار والأدعية أفضل . 

(ورفعٌ الصوت ولو بالقرآن والذكر والدعاءء) أي بحيث يشوّش على الطائفين 
والمصلْين (والطواف في ثوب نُجس) أي غير قدر معفوٌ عنه» وهذا مبنيّ على ما 
قيل من أن الطهارة عن قدر ما يَشْثّْرُ به عورتّه من الثوب واجبٌ أو سنة (وترك 
الرّمَل والاضطباع) أي إلا حالة الضرورة (لمن عليه) أي بطريق السئة (وتركُ 
الاستلام) أي المسنون» وهو استلامٌ الحَجَرء لا الركنّ اليمانيّ فإنه إن تركه لا بأس 

(وتفريق الطواف) أي الفصل بين أشواطه (تفريقاً كثيراً) فاحشاً سواء مرة أو 
مرات» لتك الموالاة» لکن قيل الكثرة بظاهره يفيد نفيَ القِلّة على ما قدمناه من 
جواز الشر 15 ی یی ارو اک یھ وو لما عزني ام 
من ترك السنة وهي الموالاةٌ ب بين الطواف وصلاتّه لكل أسبوع عند أبي حنيفة 
ومحمد» سواء الصرف عن شفع أو وتر» وعند ا يوسف: لا بأس به إذا انصرفٌ 
عن وترء وإن فعل صلى لكل أسبوع ركعتين» فلو انصرف عن شَفْع كُره اتفاقاً (إلا 
في وقت كراهة الصلاة) لأنه لا كراهةً حينئذ بالجمع شفعاً ووترأ اتفاقأ. لكن يؤخّر 
ركعتي الطواف إلى وقتٍ مباح. 

(ورفعٌ اليدين عند نيّة الطواف) أي إذا لم تكن مقرونةٌ بالتكبير حال استقبال 
الحَبَرء وإلا فهو سن كما سبق (والطوافٌ عند الحُطبة) أي مطلقاً لإشعاره 
بالإعراض ولو كان ساكتاً (وإقامة المكتوبة) فإن ابتداء الطواف حيئئذ مكروه بلا 
شبهة» وأما إذا كان يمكنه إتمامٌ الواجب عليه والتحاقه بالصلاة وإدراك الجماعة» 
فالظاهر أنه هو الأولى من قُطعه 


(۱) انظر (ص ۲۳۲). ١‏ 
(۲) انظر (ص ۲۲٢‏ و۲۳۴۹). 
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(والأكل) أي في أثناء طوافه للزومه ترك الولاء» أو مخالقّتِه حسنّ الأداء 
(وقيل : الشربٌ) إلا أنه سومح فيه عند الأكثر لقلة زمانه» ولورود. وقوعه مرفوعاً 
وموقوفاً في شأنه (والطواف حاقنا)“ بكسر القاف وبالنونء أي قياساً على الصلاة 
ت يبلك الحالة أي المُشْغِلة؛ ففي معناه: الحازق والحاقِبُ والجيْعان والعَضبانء 
والله ألم 
ربى. _(فصل: في مسائل شتى) المشهورٌ عند أرباب التصنيف أن يُعنونوا المسائل 
لمتفرقة التي لا يجمعها فصل ولا باب من كتاب بقولهم: مسائلٌ شتى من غير 
انضيمام الفصل أو الباب (طاف) أي كاملا (ونسي ركعي الطوافٍ) وفي نسخة 
صحيحة : : ركعتيه (فلم يتذكر إلا بعد شروعه في طواف آخر) هذه المسألة متفرّعة 
على سَنية الموالاة بين الطواف وصلاته (فإن كان) أي التذكر (قبلٌ تمام شوط 
رَقْضِه) أي تركه وقّطعه لتحصيل سُئة الموالاة (وبعدٌ إتمامه) أي إتمام شوطه الذي 
بمئزلة ركعة (لا) أي لا يرفضه (بل يتم طوافه الذي شرع فيه) أي كما لو تذكر بعد 
شوطين بالأولى (وعليه لكل أسبوع ركعتان) أي اتفاقاً إذ لا يندرج أحدهما في 
الآخر ولو اتصلا صورة. 
زر (ولو طاف فرضاً) أي ا فرض لعُمرته أو زيارته (أو غيره) أي غير فرض 
من واجب كطواف صَدّر ونل أو من سُئَةٍ كطواف قدوم. اا 
تطوع (ثمانيةٌ أشواط) أي بزيادة واحدة على سبعة (إن كان) أي الطائف حين شرع 
في هذا الشوط (على ظنٌ أن الثامئ سابعٌ؛ فلا شيء عليه كالمظئون) أي كطواف 
المظنون ابتداءً» فإنه ليس عليه شيء بتركه كما سبق فی محله» > لكن فيه: أنه إذا 
غلب على ظنه أن النامن مارم يجي عليه اعا ویک غاب رک نلام 
لقوله: افلا شيء عليه كالمظنون»؛ اللهم إلا أن يقال: مراده أنه ظن أوّلا أنه 
يبابع» ثم تبين له وتيقن أنه الثامن» فلا شيء عليه بشروعه في طوافٍ آخْر حيث 





)١(‏ قوله (والطواف حاتناً): : هو مُدافِمُ البولِ» والحاقبُ: : مُدافع الغائط؛ والحازق: مُدافعهماء 
وقيل : : مدافع اليح اه ابن عابدين عن «الخزائن؛ اه داملا أخون جان. 
(۲) انظر (ص ۲۰۳). 
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كان مينياً على ظنْهء كما يدل عليه قوله: (وإن علم) أي حال ابتدائه (أنه الثامنُ) أي 
لكن فعلّه بناء على الوَّهَم أو الوّسْوسة لا على قصدٍ دخولٍ طواف آخرَء فإنه حينئذ 
يلزمُه اتفاقاء بخلاف ما قذرناه فإنه كما قال: (اخثّلف فيه) أي لتردّد نيته حين 
دخوله في ذلك الشوط (والصحيحٌ أنه يلزمه) أي احتياطاً (نتمةٌ سبعةٍ أشواط 
للشروع) أي لشروعه الملزم. : 

(ولو طاف أسابيع) أي متفرقة أو مجتمعة وتراً كارن بطل بق 
أي بين كل طوافين منهاء وكان الأظهر أن يقول: بينهاء أي بين الأسابيع» سواء 
كان طواقه في أوقات كراهة الصلاة أو لا (فعليه لكل أسبوع ركعتان على جدتين) 
أي مستقأتين» لا منفردتين ولا مُندرجتين في ضِمْن فرض أو سنة. 

(ولو شك في عَدَد الأشواط) أي بالزيادة أو النقص (في طوافٍ الركن) أيْ 
ركن الحج أو العمرة (أعاده) أي احتياطأً (ولا يَبْني على غالب ظنهء بخلاف 
الصلاة) أي ولو كانت نافلة» ولعل الفرق بيئهما: كثرةٌ الصلوات المكتوبة ونُذْزة 
ا الحج والعمرة. ثم مفهوم المسألة أنه ا 

غير الركن لا يعيده؛ بل يبني على غلبة ظنه. لأن أمر غير الفرض مبنيّ عل 
التوسعة» والظاهر أن طوافٌ الواجب في حكم الركن لأنه فرض عملي» فكان 
الأولى أن يقال: في طواف الفرض» ليشمله. 

(وقيل: إذا كان يكثُرُ ذلك) ا الشك. في طرافة الموجت لرشرينته ١‏ را 
كان الطواف ركنا أو غيره (يتحرّى) أي قياساً على الصلاة فإنه يستأنفٌ إذا كان أول 
مرة أو قليلة نادرة» ويتحرّى عند كثرة الشك على غلبة ظنه؛ أو يبني على الأقل 
المتيقّن في أصله (ولو أخبره عَذْلُ بعدد) أي مخصوص مخالِفٍ لما في ظنه أو 
علمه أيضاً (يستحبّ أن يأخذ بقوله) أي احتياطاً فيما فيه الاحتياط» فيكذّب نفسّه 
لاحتمال نسيانه» ويصدّقه لأنه عدل لا عرض له في خبره (ولو أخبره عَدُلان وجب 
العمل بقولهما) أي وإن لم يشكُ» لأن عِلْمين خير من علم واحدء ولأن 0 
بمتزلة شاهِدّين على إنكاره في فعله أو إقراره. 


(وصاحبٌ العذر الدائم) أي حقيقة أو حكماً (إذا طاف أربعة أشواط ثم حرج 
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الوقتٌ: توضأ) أي قياساً للطواف على الصلاة (وبّئى) أي عليه وأتى بالباقى من 

الواجب (ولا شيء عليه) أي بفعله ذلك لتركه الموالاةً بعُْذْره والظاهر أن الحكم 

كذلك في أقلّ من الأربعة» إلا أن الإعادة حيتذ أفضل لما تقده» والله أعلم . 
(ولو حاذّنه امرأة في الطواف لا يَفْسّد) أي طوافهماء لأن الطواف ليس 

كالصلاة حقيقة» ولذا جاز إتمامُه بوضوء آخرء ولأن المحاذاة المفسدةً لها شروط 

لم يتصوّر وجودُ جميعها في تلك الحالة . 

«والطوافٌ مُتَتَمْلا) أي لا متَخْنَّا (ترك الأدب) أي المستفاد من قوله تعالى: 


سا 


ر ب س ری مه 


تلع تَعليكَ 4 إلا لضرورة التعب (والتحدثُ فيه بما لا يعني غفلة عظيمة) أي عن 
مزتبة الحالة الكريمة لقوله تعالى: الي هُمْ في صَلَامْ حَلِمَ ( وَلينَ هُمْ عَنٍ 
لَمْرٍ مُحْرسُرت 469 ولحديث: «من حُسْن إسلام المرء تركُهُ ما لا يَعْنيد؛ مطلقاء 
فكيف حالةً المناجاة وأثناء العبادات . 


2 


(ولو: ترك "الأذكان) آئا والادعية المانورة وخر هاما تحة إكثار ييل 
(فسكتٌ في جميع طوافه: جارٌ) وهذا مستدرك قد ذُكَرهِ في المباحات”" (ولو ترك 
الرمَل والاضطباع) أي فيما يُسَنَان له (والاستلام) أي المسنون (فطوائه صحيح) أي 
باتفاق الأربعة (لكنه مُسِيء) أي بتركه السنة إذا كان من غير معذرة» وذكر ترك هذه 
الثلاثة في المكروهات”" (والاشتغال بالأذكار أفضلٌ من قراءة القرآن فيه) أي فى 
الطواف؛ وهم من كونه أفضلٌ أنه لو قرأ القرآن جار لكن لا مطلقاً لأن رفمَ 
الصوت به وبالذكر والأدعية فضلاً عن غيرها ممنوعٌ» ولذا قال: (وإن قرأ في نفسه 
لا بأسن) . 

اعلم أن صاحب «التجنيس» صرّح بأن الذكر أفضلٌ من القراءة في الطواف. 
وقال الكرماني: لا بأس أن يقرأ فى نفسه. ولفظةٌ «لا بأس» تدل على أن الأولى 





.)777 انظر ما سبق (ص‎ )١( 
.)۲۳۸ انظر (ص‎ )۲( 
.)۲۳٤ انظر (ص‎ )۳( 
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ب ا 
هو الاشتغال بالدعاء دون القراءة. وسّمع ابنْ عمر رضي الله عنهما رجلا يقرأ 
القرآن في الطواف فصكُّ في صدره. فسأله عطاء عنه فقال له: مُحْدَكة. أي بدعة 
غير مستحسّنة» وهي محمولة على رفع صوته» لا على مجرد القراءة كما يوهم 
إيرادُه في «الكبير» من إطلاق العبارة. ثم قال في «الفتح»: والحاصل أن هدي 
النبي يي هو الأفضل› ولا تنبت عنه في الطواف القراءةٌ بل الذكرٌء وهو المتوارث 
عن السلف والمجمّع عليه» فكان الأولى. 3 

أقول: والظاهر أنه كلل إنما عَدَلَ عن القراءة مع أنها أفضل الأذكار والأدعيةٍ 
لقوله يَكدِ [فيما يرويه عن ربه]: امن شَعّله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيئّه أفضلٌ 
ما أعطي السائلين؛ للرحمة على الأمة بدفع الحَرّج عن العامة» ولم يرِد نهيّه عليه 
الصلاة والسلام عن القراءة ليدلٌ على الكراهة كما ذكرها جماعة. نعم لو قيل: إن 
الدعاء المأثور أفضل من القراءة كما هو القول الصحيح عندنا وعند الشافعية» لكان 
له وجه وجيه وتنبيه نبيه» وأما الخلاف في غيره فلا يظهر وجهّهء وهذا كله ينبغي 
أن يكون محله طواف الركنء فإن أمرّ النوافل مبنيٌ على التوسعة. 

(وينبغي أن ينرّه طوافه عن كل ما لا يرتضيه الشرع) أي من القول والفعل 
ظاهراً وباطناً (ومن النظر إلى ما يَجل) أي من المُزدان والنسوان بشهوة (واحتقارٌ مَنْ 
فيه) أي ومن استصغار مَنْ فيه (نقصٌ) أي في الخلقة أو الهيئة (أو مجهلٌ بالمناسك) 
أي عمداً أو خطأ (وينبغي أن يعلّمه) أي الجاهل (برفق) أي بلطافة وسهولة» قال 
لله تبارك وتعالى: ادع إل سيل مَيْكَ بللْكمَة وَالمَرْصئلة لَلْسَنَةٌ» «ولا يأمن) أيْ 
الطائفث الغيرٌ المتأدب (عقوبة سوء الأدب) أي في كل باب (فليس الإساءةٌ علق 
البساط) أي بساط قُرْبٍ الجَتاب (كالإساءة مع البعاد) أي بالبُعد ولو على الاب 
حمر ل انات 

(وطواف التطوع أفضل”'' من صلاة التطوع للعُرّباء؛ وعكسُه لأهل مكة) أي 





00( قوله (وطواف التطوع أفضل) إلخ: قال في «البحر»: ينبغي تقييده بزمن الموسمء وإلا 
فالطواف أفضل من الصلاة مطلقا اه أي للمكي والآفاقي في غير الموسم. وفي شرح 
المرشدي على «الكنز»: قولهم: إن الصلاة أفضل من الطوافء ليس مرادُهم أن صلاة = 


0 معناهم من المتوطئين بهاء وذلك لأن الصلاة وإن كانت أمَّ العبادات 
راف و في الطاعات» إلا أنها تتصور كثرتها في جميع الجهات» والطواف 
يختص وجوده بالكعبة ذاتٍ البركات. وفي المسألة خلاف للشافعية وبعض 
المالكية . 


ثم ذكر في «البحر» تبعاً للعز بن ¿ جماعة: واعلم ااا يي ER‏ 
رفع م اليدين عند نية الطواف قبل استقبال الحَبجر على المذاهب الأربعة» ولا يسَنّْ 
اال ال ا علن مده واا کرت هدا رتیت عليه لان قمر من 
لع يرفعون أيديهم عند نية الطواف والْحَجَرٌ عن يمينهم بكثير» e‏ 

في الجهل فيتوَسْوّس عند النية مع رفع يديه كما يتوسوسنٌ عند افتتاح الصلاة. وما 

هكذا فعلّه ل فليُجْئَب ذلك فإنه بدعةء وكل بدعة ضلالة؛ انتهى. 

والحاصل أن رفع اليدين في غير حال الاستقبال مكروةٌء وأما الابتداء من 
غيره حتى مما بين الركنين TT‏ 
وسيرةٍ المشايخ تور وار أو مكروة كراهةً تحريم أو تنزيهء بناء على 
أقوالٍ عندنا من أن الابتداء بالحَبجر شرط أو فرض أو واجب أو سنةء وإنما 
يستحب أن يكون الابتداء بالنية من قُبَيل الحجر للخروج عن الاختلاف» لا 
بحيث إنه يقع في الأمر المكروه بلا خلاف. 

ثم اعلم أن بعض الشافعية وافقوا مذهبّنا في رفع اليدين عند ابتداء الطواف 
كما في الصلاة» ويستحب أيضاً فيه عندهم ابتداؤه بالتكبير» وعن ابن الملقّن أنه لو 
قيل بوجوبه لم يبد كما بحثه الطبري» انتهى. لكن ردّه ابن جماعة بقوله: والأظهر 
عندي وجوده إما وجوباً إن ثبت به المواظبة» وإما استحباباً إن وجد تركه أحياناً» 
لُوافِقٌ هيئةٌ ابتداء الطوافٍ الصلاةً في الجمع بين النية والتكبير ورفع اليدين 
والإرسال» مشيراً إلى النفي والإثبات إيماءً إلى معنى التوحيد المستفاد من قول لا 


5 ركعتين مثلا أفضل من أداء الأسبرع» ST‏ 
مرادهم به أن الزمنَّ الذي يؤدْي فيه أسبوعاً ا هل الأفضلٌ فيه أن يصرفه للطواف أم يشغله 
بالصلاة؟ اه والله أعلم. تقرير الشيخ عبد الحق. 
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إله إلا الله» ولذا ورد التهليل أيضاً هنا بالخصوص»› فالجمع أولى في حضرة 
ا 

ومن البدع المستنكرة : ما يفعله كثير من الجهلة من مُلازمة التزام البيت 
وتقبيله عند إرادة الطواف قبل الشروع فيه» إذ الذي سنه ي وهو النائبُ عن الله 
سبحانه وتعالى إنما هو الابتداء من الحَجَرء فلا يناسب البُداءةٌ بغيره» وأيضاً كان 
ابتداه منه مقروتاً بالنية لا كما يفعله بعص العامة من تقببله أولا ثم النية ثم 
التقبيل فإنه خلاف الموضوع المشروع . 

ثم مما أحدثه بعض الجهلة الموسوسة بآداب الطواف ممن يحتاط في طوافه 
المرورٌ على السَاذْرْوَان ليخرج من الخلاف أو ما في مذهبه من حكم شرط 
الصحة: : فإنه حين يستلم الركئين أو أحدّهما يرجم م المَّهْقَّرَى إلى ما وراء» فيؤذي 
مَنْ خلفه ويتأذى بدفعه؛ بحيث قد يؤدي الوق ا وذلك لجهله بالمسألة» 
فإنه يكفي للخروج عن العهدة ة بأن يقف في محله ويقيم رجله في موضعه» ثم 
يستلمٌ ويرجعٌ إلى حاله فيطوفٌ من غير عُود إلى خلفه. 

ومن المنكر الفاحش: : ما يفعله الآن نسوانٌ بمكة في تلك البقعة من 
الاختلاط بالرجال» ومزاحمتهن لهم في تلك الحالة» مع تزيّنهن بأنواع الزينة 
واستعمالهن ما يفوح منه الروائحٌ العغطرة؛ فيشرش بذلك على متورّعي الطائفين 
ويُسَتَجَلِبْنَ بسببه نظرٌ الناظرين» وربما طاف بعضهنْ بكشف شيء من أعضائهن, لا 

سيما من أيديهن وأرجلهنء وقد تقع مُمَاستهن فتنتقض الطهارة عند الشافعيةء 
-- صحةٌ طوافهن وطوافٌ مَنْ مسّْهِن. 

ومن المنكرات في صورة العبادات: : دخول بعض الأكابر من الظّلّمة مع 
عبيدهم وخدمهم فيدفعون الناس من قدامهم وأطرافهم» فيُريدون الطاعة ويّزيدون 
المعصيةً؛ وكذا مزاحمة العامة ومدافعتّهم في الطواف حال العجلةء لا سيما عند 
استقبال الحَجّر الأفضل» فإنهم لا يُرَاعون الأول من المستّحق فالأوّل» بل يتقدمون 
عليه ويدفعونه ويؤذونه؛ فضررُهم أكثر من نفعهم في طوافهم. وربما يستقبلون 
البيتَ في مزاحمة الطواف وتضيّق المطاف» أو يستدبرونه في المطاف فيخرجون 
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عن حكم التيامن الذي هو واجبٌ عندنا وشرط عند الشافعي. 

ثم أخس من يطوف في هذا الزمان الفاسد بطريق العَجَلة مَن يقول: الطريقٌ 
الطريقٌ أو حاشاك حاشاك» وهو أو بدعة ظهرت في الإسلام حتى في الأسواق 

ومن جملة المنكرات: قعودٌ الصغار والكبار والعُميان والعرجان» حتى 
النسوان في بعض الأحيان» من الشخاذين حول البيت» رافعين أصواتهم بالطلب أو 
ستاكتين » أو فاعدين في طريق الطائفين» مع كشف عوراتهم وترك صلواتهم مع 
المصلين . 

ومنها: دخول المجانين ورفمٌ أصواتهم بالكلمات المهمّلة» وإدخالٌ الصغار 
المتنجسين › > وأمثال ذلك من إدخال المحفات والقَرّب والمخارات» وغير ذلك مما 
يجب إنكاره قلباً ولساناً ويدا. lue‏ دع الحرم والقُضاة وشيخ البوابين 


ورئيس المُشِدْين» 000 8 يأل 0 00 من وجوه 0 مع غير 


(باب السعي بين الصفا والمروة) 

(إذا فرغ من الطواف) أي الطواف الذي بعده سعي (فالسنة أن يخرِجٌ للسعي 
على فؤره) أي ساعيّه من غير تأخير (فإن أخره لعذر) أي لضرورة (أو ليستريخ) ع 
ليحصل له الراحةٌ وتعود إليه القوة (فلا بأس به) أي لا يكون مُسيئاً (وإن أخخره لغير 
. عذر) أي من استراحة وغيرها (فقد أساء) أي لتركه الموالاة التي هي سُّئة بين 
الطواف والسعي (ولا شيء عليه) أي من الجزاء بالدم أو الصدقة . 

(ويُستحب أن يخرج) أي للسعي (من باب الصّفا) أي المعروفٌ به من أبواب 
المسجد (فإن خرج من غيره جاز) كما في «البدائع» وغيره (ويقدّم رجله اليسرى 
للخروج) أي كما هو مطلقٌ آداب الخروج من المسجدء ولكن هنا دقيقة › وهي : أنه 
يستحب أن يقدّم اليسرى ويؤخر اليمنى عكسٌ آداب الدخول» ويستحب مطلقاً خلعٌ 
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ال و ابتداءء فعليك بمحافظة الجمع ومراعاة الجميع . 

لم سوه ال الفا قيال أن ا ن ا ا 
تعالى به 53 السا وَالرة من طَعََرٍ َه كَمَن حَجّ ليت أو أَمْكَمرٌ ملا جاح عه 
أن يلوك بهساً وَمَن مَطوَمَ حبرا ود آله سو عَلِيِةُ» كما ورد في الحديث (ويصعد 
عليه) أي يطلع على الصفا (حتى يَرَى البيتَ) أي الكعبة (من الباب) أي باب الصفا 
المحاذِي لها (لا من فوق الجدار) أي لا يلزمه أن يصعَدَ بحيث إنه يرى البيت من 
فوق جدارٍ المسجد (إن أمكنه) أي الصعودٌ لرؤية البيت من الباب حقيقة أو 
محاذاة» فإن المطلوب الحقيقي هو الابتداء من الصفاء ومن سئئه الاستقبال» وأما 
ولیت فرط الخال وال نقدر عا یکن 

واعلم أن كثيراً من دَرّجات الصفا دُفنت تحت الأرض بارتفاعهاء حتى إن 
من وقف على أول درجة من درجاتها الموجودة أمكئه أن يرى البيتٌء فلا يحتاج 
إلى الصعودء وما يفعله بعض أهل البدعة والجهلة المتَوسُْوسةٌ من الصعود عليه 
ي ار اي ال :هر خلاف رة امل ال راجيا 

(وتستقيل اليك أي ولر لم ية أن الأستقال احسى هينات الأجرال له 
سيما وهو من آداب الدعاء (ويرفع يديه حَذُوَ مَلِْبّيه) أي مُقابلهما (جاعلاً بطتهما 
نحو السماء) لأنها قبلة الدعاء (كما للدعاء) أي كما ير فعهما لمطلق الدعاء في سائر 
الأمكنة والأزمنة: .على طِبْقَ ما وردت به السئة»: لا كما يفعله الجهلةٌ خضوصاً 
معلّمي الغرباء من رَفْع أيديهم إلى آذانهم وأكتافهم ثلاثاً كلّ مرة مع تكبيرة» فإن 
السنة الثابتة بخلافه» فيرفع يديه من غير إرسال إليه (فيحمدٌ الله تبارك وتعالى) أي 
يشكره (ويُئني عليه ويكبرٌ ثلاثاً) قيدٌ للثلاثة من الحمد والثناء والتكبير» دون الرفع 
معها كما توهمه العبارة (ويهلل ويصلي على النبي لل ثم يدعو للمسلمين ولنفسه 
بما شاء) كان من حقه تقديمٌ نفسه (ويكرّر الذكرٌ مع التكبير ثلاثا) وهذا مما قد 
علم. 

والحاصل أنه إذا رفع يديه يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمدء 
الحمد لله على ما هَّدَاناء الحمد لله على ما أولاناء الحمد لله على ما ألهمناء 
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الحمد لله الذي هَدَانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الل لا إله إلا الله وحده 
هتت له اليلك وله امد تحر ويم ا وهر بحن اله يمرك انيد اكيز 
وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحدهء صدق وعدّهء ونصر عبده» وأعرٌ 
جنده؛ وهزم الأحزاب وحدهء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون» اللهم كما هَذيتني للإسلام أسألك أن لا تنزغه مني حتى توفاني 
وأنا مسلمء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه 
إلى. يوم الدين» اللهم اغفر لي ولوالديٌ ولمشايخي وللمسلمين أجمعين» وسلام 
على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

(ويطيل القياء عليه) أي بإطالة الأذكار والدعواتٍ لديه» وفي «العدة» لصاحب 
األهداية) : ومكث فيه قدرّ ما يقرأ سورةٌ من المفصّل» وذكر بعضهم: قدر ما يقرأ 
حمسا ونين آية من البقرة (ولا تَعْجَل) أي بالنزول منه» فإنه مقام 0 الدعوات 
وقضاءِ الحاجات» وهل هو مختص بهذه الفضيلة لمن يكون مباشراً لحجة وعمرة 
أو عام في كل حالة؟ والظاهر الأولُ؛ وعلى الثاني جرى العمل . 

(ثم يهبط نحو المروة) أي ينزل متوجهاً إليها حال كونه (داعياً ذاكرأء ماشياً 
على هيتته) بكسر الهاء» أي سكونه في حالته (حتى إذا كان) أي الطائفٌ أو المكان 
(دونٌ الميل) أي قريبّه وتُبيله (المعلّق) أي على يساره الكائن (في ركن المسجد) 
أي من جداره (قيل: بلحو ستة أذرع» لعي سعا شديدا) المذهبٌ الصحيح: هو 
أنه إذا وصل إلى الييل أو فبيله شرع في الإسراع المبالغ فيه؛ وقيل: يسعى قبل 
الميل بنحو ستة أذرع؛ وهو منسوب إلى مذهب الشافعي سقى الله ٹراہ وذُكر أيضاً 
في بعض المناسك لأصحابنا. 

وأما ما ذكره البرجندي من أن «السعي بين الصفا والمروة واجبٌ عندنا على 
الرجال دون النساء» فخطأ واضح» إذ السعيٌ المخصوص بالرجال هو الإسراعٌ بين 
الميلّين» وإلا فالسعي المطلقُ بين الصفا والمروة واجبٌ إجماعاً على الرجال 
والنساء . 


1 





ثم أغرب أيضاً حيث قال: وفي «الخزانة» أن السعي بين الميلين سنةٌء ولعل 
مراده بكون السعي بين الميلين سنة أن واجب السعي يتأذّى في أي موضع كان مما 
بين الصفا والمروة» والسنة أن يقع السعيُ الواجبٌ في هذا الموضع» انتهى . 

وهو خطأ أيضاًء حيث نَوَهّمِ أن السعي في الموضعين بمعنى واحدء لَك 
يدر أن السعي الواجبٌ بين الصفا والمروة بمعنى المشي المطلق» والسعيٌ بين 
الميلين بمعنى الإسراع» ولم يعرف أن ما بين الميلين بعض مما بين الصفا 
والمروة» وأن الطريقٌ منخصر فيما بين الميلين» فتأمّل فإنه موضع زلل. 

والحاصل أنه يكون ساعياً (في بطن الوادي) أي باعتبار ما كان سابقاً» فإن : 
تور انال كان تحنس وطرداه ما ين جيه المعانو الي في جاتنا لال 
فبقي نوغ من الارتفاع في شق الصفا بخلاف طرف المروة» فيسعّى فيه (حتى 
يجاورٌ الهيلين) آي الأخضرين أو يحاذيّهماء والأولُ أحوط (بفناء المسجد) بكسر 
الفاء أي الكائنينِ بجداره الخارج منه (وفناء دار العباس) والمعنى أن أحدّهما 
ملتصق بالفناء» والآخرٌ منهما بخارج دارِه المنسوبة إليه في زمنه يل. ١‏ 

ويقول في سعيه هذا: رب اغفر وارحَمْ» وتجاوؤز عما تعلم» إنك أنت الأعز 
الأكرم» اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراء اللهم اغفر لي 
ولوالدي وللمؤمئين والمؤمنات؛ يا مجيبٌ الدعوات» ورَبّنا تقبّل منا. .. ورَبنا 


آينا. .. وأمثالهما. 


(ثم) أي بعد وصوله إلى الميلين الأخضرين (يمشي على مينته حتى يأني 
المروة) والمقصود أنه لا يجري من أول الصفا إلى آخر المروة» ولا أنه يمشي على 
هينته في جميع ما بينهما كما يفعله بعض الجهلة أو المتكبّرة (فيصعدٌ عليها إن كان 
ثم) بفتح الثاء وتشديد الميم» أي هناك (مَصْعَدٌء إلى أن يبِدُوَ له البيث) أي تظهر 
الكعبة (إن أمكن) أي الصعود إليه للبدوء وأما اليوم فليس ثم مَضعدء لأن أدنى 
المروة تحت العقّد المشرف عليهاء وإنما جُعلت دَرّجاتِ وراءها واقعة فوقهاء فمن 
وقف على الدرجة الأولى بل على أرضها يصدّق عليه أنه طلع عليهاء فلا يحتاج 
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و 


إل أن يِطَلّعَ ولا أن يَلْصَى بالجدار الذي وراءها كما يفعله الجهلةٌ من المبتدعة 
والموَسُوسة . 

(ويفعل على المروة جميعَ ما فعله على الصفا من الاستقبالٍ) أي بأن يميل 
إلى يميدة ادق قبل لتضير متوعها إلى اجهة البيت» وإلاقالبيثك الشريق لا يلو 
اليوم بناة على حب البّنيان (والتكبير والذكر) أي الشامل للتهليل والتحميد 
وغيرهما (والدعاء) أي المشتمل على الصلاة والثناء (ثم ينزل منها) أي متوجها إلى 
الصفا (داعياً ذاكراً» ويمشي على هينته» فإذا بلغ الميلين سَعَى كما مَرَ) أي آنفاً. 
ب (هكذا) أي مثلّ ما ذكرنا من الأوصاف (يفعلٌ ذلك) أي في سعيه (سبعة 
أشواطء يبدا) أي وجوباً (بالصفا) أي أولّ مرة (ويخعم بالمروة) أي في آخر الكَرَةء 
وهذا معنى قوله : (من الصفا إلى المروة شوطء والعَؤدُ منها إلى الصفا شوط آخر) أي 
في ظاهر الرواية وهو المختار» خلافا للطحاوي وبعض الشافعية حيث قالوا: إنه من 
الصفا إلى المروة ثم العّود إلى الصفا شوط› ا مرات» فيقع البدء والختم 
كلاهما بالصفاء وهو خلاف طريقٍ الاصطفا وسعْي المصطفى» فإنه كان ختمُه 
بالمروة على ما صح في السنة» وإنما قاسوا على شوط الطواف حيث إنه من الجر 
إلى الحجرء وقد صرّحوا بأن الخروج عن هذا الخلاف لا يُستحب» لضعفه. 

(ويستحب أن يكون السعينئ بين الميلين فوق الرّمَل) بفتحتين وقد سبق“ 
(دون العَدُو) بفتح فسكون» وهو جري شديد كجري الفرس» ومنه قوله تعالى: 
وليت صَبْعَاك أقسم بخيل العُّزاة» وفي معناها الناقات للحُجَاج (وهو) أي 
السعيّ بين الميلين (سئّة في كل شوط) أي من أشواط السعي» بخلاف الرمّل في 
الطواف فإنه مختص بالغلاثة الأوّل» خلافاً لمن خخصّ هذا السيعن أيضاً بالعلاثة 
اول كما ذكز :ني #المحيطة" ووالستبيكة الفارسي» لكن الشيحيم المعؤل عليه 
هو الأول على ما نص عليه في «الهداية» و«الكافي» و«البدائع» وغيرها من المتون 
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والشروح. ثم لا اضطباعَ في السعي مطلقاً عندنا كما حققناه في رسالةٍ خلافاً 
للشافعية (فلو تركه) أي السعيّ بين الميلين (أو هَرْوّل) أي أسرع (في جميع السعي 
فقد أساء) أي لتك السئة (ولا شيء عليه) أي من الدم والصدقة. 


(ويلبي في السعي: الحاجٌ) أي إن وقع سعيه بعد طواف القدوم (لا المعتمر) 
ولو كان متمتعاء لأن تلبيته تنقطعٌ بالشروع في طوافه» ولا الحاجُ إذا سَعَى بعد 
طواف الإفاضة لانقطاع تلبيته بأول رَمْي الجمرة. 

(وإن عجَز عن السعي بين الميلين) أي يسيب الازدحام (صبْر) أي من أول 
الوّهلة (حتى يجد فرجة) أي فرصة من الأزمنة الخالية (وإلا تَشَبّه بالساعي في 
حركته) أي في الجملة» لأن ما لا يُذْرَكُ كله لا يُترك كله. 


(وإن كان على دابة) أي لعذرء فإن المشي في السعي واجبٌ عندنا (حَرّكها 
من غير أن يؤذيَ أحداً) أي من الركبان والمشاة (وليتحرّر) أي كلّ الاحتراز (عنٌ 
أَذْى غيره) أي بکل وجه من وجوهه فإنه حرام مجمع عليه وداخل تحت الفُسُوق 
المنهيّ عنه (وتعريض نفسه للأذى) أي لادی هن غبره) مع عدم تحمّله وحصوله 
جَزّعه ووصول نزاعه. ٠‏ 

(فصل: في شرائط صحة السعي) وهي سبعةٌ بعدد أشواطه. وقد سبق أن 
السعي بنفسه واجبٌ» خلافاً للشافعي حيث قال: إنه فرض وركن”' (الأول) أي 
الشرط الأول وجعله في «الكبير» ركناً للسعي وهو الصوابٌ (كيئونثه بين الصفأ 
والمروة) أي بأن لا ينحرفٌ عنهما إلى أطرافهما (سواء كان بفعل نفسه) أي ماشياً 
أو راكباً (أو بفعل غيرة بأن كان مُفْمئ عليه ولو بغير أمره) وكذا إن كان مجنوناً أو 
صغيرأ غير مميّز (أو مريضاً أو صحيحاً بأمره) أي بأمرٍ كل منهما (فسْعِي به) أي 
بكل منهم (محمولاً أو راکباً يصح سعیه» لحصوله) أي لحصول سعيه(كائناً بينهما 
أي بين المكانين. 
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(ولا تجوز فيه النيابةٌ إلا للمغمّى عليه قبل الإحرام)إذا دام إغماؤه إلى حال 
سعيه أو أفاق حينئذ» وفيه أنه إذا حدث له الإغماء بعد إحرامه مُفِيقَا ينبغي أن 
کن للف لکن لا رورو ي يابعه للسقى :[ذ يمكته س ارلا لاف ليد 
الإحرام فإن النيابة فيه جوزت للضرورة» وللبناء على الخروج عن غُهدة عفد 
الؤفقة» والظاهر أن التقدير: لا يجوز في أمر الحج النيابةٌ المطلَمَةٌ إلا للمغمّى عليه 
قبل الإحرام» فإنه يجوز حينئذ نيابة الرفقة في عقد الإحرام عنه» وإلا فلو كان 
ضميرٌ «فيه» راجعاً إلى السعي فلا معنى لقيد قبل الإحرام» فتأمّل فإنه مَزْلة 
الأقدام» والله أعلم بحقيقة المرام. 

(الثاني: أن يكون) أي السعيئٌ (بعد طوافٍ) أي كامل ولو نفلاً (أو بعد أكثره) 
أي أكثر أشواطه (فلو سَعَى قبل الطواف) أي أكثر جنسه (أو بعد أقله: لم يصخ) 
لعدم تحقق ركنه (ولو سَعَى بعد أربعة أشواط صَمٌّ) كرره للاهتمام بأمره» وإلا فهو 
مستدرك في ذكره. 


.0 (الثالث: تقديم الإحرام عليه) أي إحرام حج أو عمرة (فلو سعّى قبله) أي 
قبل الإحرام ولو بعد طوا (لم يجز) لأن السعي من واجبات الحج والإحرامٌ 
شرطه» والواجبٌ والركنُ وغيرهما لا يصح بدون الشرط . 

لما كان بعض الشروط يُشْتَرّط بقاؤها إلى الفراغ عن جميع الأركان كالطهارة 
في الصلاةء وبعضها لا يُشترط دوامه بل يكفي تحقّقه أولا قبل الشروع في أركانه 
كالنية قال: (وأما وجود الإحرام) أي ثبوتٌ بقائه بعد تحقق ابتدائه (حالة السعي فإن 
كان) أي السعيُ (سعي الحج) سواء كان قارناً أو متمتعا أو مفرداً (وقد سَعَى قبل 
الوقوف) هذا خطأ بحسب العربية من أن الجملة المصدّرة بقد منصوبة المحل على 
الحالية المتحققة في الأزمنة الماضوية» والحال أنه ليس كذلك فيما أراد من المسألة 
النقهية؛ إذ كان الصواب أن يقول: «وهو يسعى قبل الوقوف» بالصيغة المضارعية؛ 
بسن اند ورية ست ن ع شك العتابلة أن قر إن كان ست للع 
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قبل الوقوف (فيشترط وجوذه) أي ثبوت بقائه لعدم حلول زمان تحلله. 
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(وإن كان) أي سعيّه (للحج بعده) أي بعد الوقوف (فلا يُشترط) أي وجودٌ 
الإحرام» لجواز أن يكون بعد تحلله من إحرامه (ولا يُسَنَ) أي وجوده أيضاً لجواز 
سعيه قبل حلقهء لكن مع الكراهة» فإنه يُسَنْ الترتيب بين الرمي والحلق والطواف 
والسعي» فكان حقه أن يقول: بل ويَسَنْ عدمه إذ لا يلزم من نفي كون وجوده 
سنة وقوعٌ سعيه بعد خروجه من إحرامه سنة. 

(وإن کان) أي سعيّه (سعى العمرة فلا يشترط فيه وجوده) أي وجود بقائة) 
لاه لیس برط بل رک فيها: حال اذاه کما سای : ويتفرّع عليه أنه لو طاف ثم 
حلق ثم سعّى صح سعیه» وعلیه دمٌ لتحلله قبل وقته وسَبْقِه على أداء واجبه. وقد 
قال الكرماني: أما الإحرامٌ فقال بعض أصحابنا: هو ركن في العمرة» والأصح أنه 
ليس بركن» بل هو شرط لصحة أدائها أي في الجملة» وهو لا يدل على كونه 
شرطاً لجميع أجزائها. 

(وهل يجب) أي وجودٌ بقائه (حال سعيه؟ الظاهرٌ) أي المتبادر من إطلاق 
القوم وما فْرّعوا عليه بعض المسائل (نعم) أي يجب» بل هو المتعيّن لعدم ظهور 
رواية بخلافه» فقد قال الطرابلسي تبعأ لما في «المبسوط»: ولا ينبغي له في العمرة 
أذايجل حتى يس شن الضفا والمررة» لأن سعيّ العمرة لا يؤدّى إلا في 
إحرامهاء بخلاف سعي الحج فإنه يؤتى به بعد التحلل من إحرامه؛ انتهى . 

وكوله: : ولا ینبخي» بمعنی لا يصح له» کما یدل عليه آخرٌ کلامه» مما ُشعر 
بأنه شرط آرديمعين بحت أنءلا بحل يحل أى تقفير سن يسن ا نهما: لدان 
خالفه يجبٌ عليه دم ولا يسقط عنه السعيٌ اتفاقأء فهو الذي ينبغي أن لا يقال 
غيره؛ والله أعلم. واضطرب كلامه في «الكبير» مما ليس في نقله نفع كثيرٌ. ' 

(الرابع) من شرائط صحة السعي (البداءةٌ بالصفا والختمٌ بالمروةء فلو بدا 
بالمروة لم يعتذ بذلك الشوطء فإذا عاد من الصفا كان هذا أول سعيه) وهذا في 
الرواية المشهورة على ما في «البدائع»؛ حتى لو بدأ بالمروة وختم بالصفا يلزمُة 
إعادة شوطٍ واحد يعني بأن يعودٌ من الصفا إلى المروة لتحصل البُدَاءةُ بالصفا 
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والختمُ بالمروة» ويكون شوطه الأول من المروة إلى الصفا ساقطً الاعتبار. وهذا 
يستوي فيه القول بالشرط والوجوب بل بالسنة المؤكدة أيضاًء لأن الإعادة مطلوبة 
فى تكميل كل من الأحوال الثلاثة. 

ثم قال صاحب «البدائع»: وروي عن أبي حنيفة أن ذلك ليس بشرطء ولا 
شىء عليه ولو بدأ بالمروة» كذا في «المحيط»» وهو يدل على كون الابتداء بالصفا 
5 وأنه لا شيءَ عليه من لزوم الجزاء وإن كان يترنّب على تركه الإساءةٌ والإعادةٌ 
كما صرح به في «الكبير» حيث قال: وعن أبي حنيفة لا شيء عليه» لأنه ليس فيه 
إلا ترك الترنيب أي :الذي هر نة وهر اخبار الكرماتن لأنه لقال التريب في 
السعي ليس بشرط عندناء حتى لو بدأ بالمروة ثم أتى الصفا يجورُ ويعتدٌ به» لكنه 
مكروه لما فيه من ترك السنة» ويُستحبٌ إعادةٌ ذلك الشوط لتكون البّداءة على وجه 
الستة. هذاء وفي الطرابلسي: تجب البُداءة بالصفا والختمٌ بالمروة للكلٌ؛ لا لكل 
شوط» فمن الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط» وهو الأصح. 

وإلى الأصح أشار محمد بقوله: يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وكذا ذكر في 
«الهداية» و«الكافي» وغيرهما: البداءة بالصفاء ثم استدلوا بقوله يَِْ: «ابدؤا بما بدأ 
الله به» أي بصيغة الأمرء فإن الأصل فيه أن يكون للوجوب كما قال ابن الهمام؛ 
وهو يفيد الوجوبٌ يعني خصوصاًء مع ضميمة قوله كلِهِ: التأخذُوا عنّي مناسككم' 

والحاصل: أن القول الأعدل المختار من حيث الدليلٌ هو الوجوب ‏ لا 
الشرط ولا السنةُ ‏ في ابتداء السعي بين الصفا والمروة» وأما عدّه في «الكبير) 
الختم بالمروة أيضاً من الشروط أو الواجبات» فلا يظهر له وجهء لأنه إذا وقع 
الابتداء على وَفْقَ الوجوب وتمٌ عددٌ السعي المطلوب حَصّل المقصودٌ وإن زاد على 
المعدود؛ للاتفاق على صحة فِعْل السعي على وَفْقَ مذهب الطحاوي وغيره مما 
يلزمه الختم بالصفاء مع أنهم قالوا: لا يستحب الخروج عن الخلاف في هذه 
المسألة» لوضوح ضعفهء والله أعلم. 
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وقد أغرب فى «الكبير» حيث قال : والواجب لا ينافي الاشتراطء لأن ثمرة 
الخلاف على القولين لا تظهرٌ» فإنه إذا بدأ من المروة يلزمه إعادةٌ شوطٍ واحدء أو 
جزاؤه إن لم يُعدء سواء قلنا بالوجوب أو الاشتراط. لأن صاحب «البدائع» صرّح 
بنفسه بوجوب الجزاء بترك شوط › انتهى . 

وفيه: أنه إذا قلنا بالاشتراط ولم يُعِد يلزمُه جزاء ترك السعي كله» لعدم 
صحة المشروط بدون الشرط» وإذا قلنا بالوجوب لزمه جزاءٌ تركِ شوط واحدء وإن 
لم يفرّق بما قلناء فلا معنى للاختلاف في التعبير بالشرط الذي هو من الفروض 
المؤقد: وبالواجت الذي هر أ مرتبة من الفرض في باب الح والمرة 
إجماعاًء وعندنا في جميع الأبواب اتفاقاً . 

وأما ما ذكره صاحب «البدائع» من وجوب الجزاء بترك شوطء فهو بناءَ على 
رواية كونٍ الابتداء واجباء لا شرطاً ولا سنةٌ كما هو ظاهر عند مّنْ جمع بين 
الأقوال المتفرقة» اللهم إلا أن يقال: الشرطٌ هو حصول الابتداء بالصفا ولو كان 
في الأثناء» غايثه أنه يلزمه ترك شوطٍ واحدٍ في الانتهاء» وهو من ترك الواجبات 
فيلزمه جزاء الواجب» ونظيره الابتداء من الحجر الأسود في الطواف» إلا أن فى 
الطواف يحتاج إلى إعادةٍ نيةٍ الابتداء في الأثناءء بخلاف السعي فإنه لا يشترط فيه 
النية ولو فى الابتداء. 

والتحقيقٌ أن الشوط الأول فى الطوافٍ والسعي إذا لم يكن مبدوءاً بما هو 
مشروعٌ؛ لا يصحٌ وقوعه ولا يُئاب عليه بناء على القول بالشرط» ويصحٌ أداؤه لکن 
يعاقبٌ عليه عقاباً دون عقاب ترك الفرض بناء على القول بالوجوب» وعلى كل 
تقدير يلزمُه الجزاء أو الإعادة في الشوط الآخر» إما بناء على عدم صحة الشوط 
الأول وبقاء شوط آخْرٌ في ذمته إذا قلنا: إن الابتداء شرطّء وإما بئاة على عدم 
إتيانه الشوط الأول بوصف الوجوب» فكأنه لم يأت» فيجب عليه الإعادة أو يجب 
عليه الجزاء لترك الواجب وعدم تداركه بالإعادة . 


(الخامسٌ: أن يكون السعيُ بعد طوافٍ) أي أي طواف كائن (على طهارة عن 
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لجتابة والحيض) وكذا حكم النفاس (فإن لم يكن طاهراً) أي عنهما (وقتّ الطواف 
لم يَحْرْ سعيه رأساً) أي أصلا (هكذا صرّح به صاخب «البدائع») وهذا أمارةٌ كون 
التطهرّ عنهما شرطاًء وإلا فلو كان واجباً لجاز سعيّه ناقصاً وانجبر بالدم» وقد تقدم 


5 )1( 
أنه واجب . 


(وأما الطهارة عن الحَدَّث الأصغر في الطواف) وكذا طهارةٌ البدن والثوب 
والمكان (فليست بشرطٍ لصحة السّعي) فيصحٌ سعيه كاملاً وإن كان طواقه ناقصاً. 
وحاصلٌ ما في «البدائع» ملخُصاً: أن حصول الطواف على الطهارة عن الحَدَتْ 
الأكبر شرط جواز السعي؛ سواء كان طاهراً وقت السعي أم لاء وإن لم يكن طاهراً 
وقت الطواف عنه لم يَجرْ سعيّه مطلقاًء سواء كان طاهراً في وقت سعيه أم لا. 
١‏ لكن فيه إشكال وهو: أن الطهارة ليست من شرائط صحة الطواف» فكيف 
تكون شرطاً لكون السعي بعد طوافٍ على طهارة! بل الشرطٌ هو وقوع السعي عَقِبِ 
طواف صحيح لا بعد طوافٍ كامل مشتملٍ على أداء واجباته. وقد سبق أن الطهارة 
عن الحدث الأكبر والأصغر من واجبات الطواف لا من شرائط صحته» ولذا قال 
ابن الهمام: وما في «البدائع» من قوله: إن حصول الطواف على طهارةٍ عن الحيض 
من شرائط جوازٍ السعي» تساهُلٌ. أي تسامح. حيث نَزّْل الواجب منزلة الشرطء 
ولأن الطواف الذي هو الركنُ القوي إذا صم مع الجنابة» فالسعي بعده أولى أن 
يصح ولأنه كما أن طوافٌ المحديث معتدٌ به من وجِهٍ كذلك طواف الجُنّب معتدٌ 
به من وجه» ولهذا يتحلّل به» فكما يصح السعي بعد طواف مع الحدث اتفاقاً» 
كذلك ينبغي أن يصحٌ مع الجنابة لعدم الفرق بينهما في الاعتداد في حق التحلل. 

وبهذا يندفع ما قاله في «الكبير من أنه يشترط لصحة السعي أن يكون بعد 
الطواف على الطهارة عن الجنابة كما قاله في «البدائع» ولا يشترط كوه على طهارة 
عن الحدث كما في غيره فرقاً بين الحدث الغليظ والخفيف» وأغرب حيث قال 
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م على غ ر عع ارق فا جن فيه الكرماني بوالطر بلسي 
وصاحبٌ «الفتح» أيضاً فيمن طاف للقدوم على غير طهارة وسَعَّى بعده» إن کان 
جنا فعلية إغادة السعن وربا وان إن لم يعد فعليه الدم» وإن كان محيثاً يعيد 
السعىّ استحباباً» وإن لم يُعد لا شيء عليه؛ فهذا صريح أيضاً في اشتراط الطهارة 
في الطواف لصحة السعى» انتهى . 

وهذا خطاً ظاهر لا يخفى» لأن فيما ذكره عن الجماعة تصريحاً بصحة 
السعي بعد طوافه جُتُباًء غايثه أنه يجب عليه إعادةٌ السعي بعد طوافٍ كامل» وإن 
لم يعد فعليه الدم» والله أعلم . 


(السادس: الوقتٌ) وهو أشهدٌ ر الحج؛ لكن بشرط تقدّم الإحرام (لسعي الحج) 
أي بخلاف سعي العمرة فإنه لا يشترط أن يقع في الوقت» إلا إذا كان قارنا أو 
متمبّعاً (فلو أحرم بالحج وسَمّى له) أي كاملا أو ناقصاً ولو بعد طواف (قبلَ أشهُرٍ 
الحج: لم يصخ سعيّه) لأن السعي من الواجبات؛ والوقتٌ شرط لجميع أفعال 
الحجء إلا أن الإحرام شرط يصح وقوعه قبل الوقت لكن يُكره» للخروج عن 
الخلاف» أو لأن له شبها بالركن. 

(ولو سعى فيها) بأن أوقع سعيّه بعد أكثر طواف القدوم (أو بعد مُضِيها) بأن 
سعى عقيبٌ طواف aS‏ النحر (صح) والحاصل : أنه يشترط 

لسعي الحج ول وقته ابتداءٌ لا م بقاء؛ فلا يجوز تقديمه عليه ويصح 
0000 

(السابع: إتيان أكثره» فلى سَعَى أقله فكأنه لم يَسْمٌ) والظاهِرٌ أن الأكثر هو 
رُكنه لا شرطه. 

(فصل : في واجباته) أي واجبات السعي» ٠»‏ منها أو أوّلها (إكمال عدده سبع 
مرات) وهو إتيانُ ثلاثة أشواط من آخره (فإن ترك أقله صخ سعیه) لأنه أتى بركنه 
كما في الطواف (وعليه صدقةٌ لترك ما بَقِي) أي بعدد كل شوط متروك صدقة» 
وكان القياس أن يجب عليه دم بترك كل ما بقي» ولعل الفرق بين الأقل في 
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الطواف والسعي أن الأول تكميلٌ للفرضء والثاني تكميلٌ للواجبء والأول أقوى 
يجب بتركه دم» والثاني أدنى فيجب بتركه صدقة. 

(والمشئ فيهء فإن سعى راكباً أو محمولاً أو زحفا) أي بجميع أنواعه مما لا 
يُطلق عليه أنه مشي (بغير عُذْر فعليه دمء ولو بعذر فلا شيء عليه) وهذا واضح. 

(وكونه في حالة الإحرام في سعي العمرة) أي بناء على ما سبق من أن 
الإحرام فيه واب لا شرط» لكن فيه أنه إن سعى بعد التحلّل هل يجب عليه 
دم؛ واحد لجناية الحلق أو دم آخرٌ أيضاً لإيقاع السعي في غير حالة الإحرام. 

(وقطعٌ جميع المسافة بينهماء وهو أن يُلِصِق عَقِبيه بهما) وكذا عقبي حافر 
دابته إذا كان راكباً» وهذا هو الأحوط (أو يلصق عقبيه في الابتداء بالصفا وأصابع 
رجليه بالمروة» وفي الرجوع عكسه) وهذا هو الأظهرء. لكنّْ تصويرهما إنما كان 
يُتَصوّر في العهد الأول ن كل سن الما ارو د ع ار 
وأما في هذا الزمان فلكون دَفْنِ كثير من أجزائهما لا يمكن حصول ما ذُكّر فيهماء 
فيكفي المرورٌ فوق أوائلهما. 

ثم الظاهر أن هذا أيضاً ركنٌ أو شرط في الأشواط الأربعة» ولذا لم يذكروا 
لترك قطع جميع المسافة شيئاً من الكفارة» ثم رأيت قول الطرابلسي صريحاً: 
«والشرط أن يقطع جميعٌَ المسافة بين الصفا والمروة» وتعقّبه المصئف 0 
«الكبير': وهو ليس بظاهرء لأنه مذهبٌ الشافعية لا مذهبناء ويُحمل قوله على أنه 
شرط لاستيفاء هذا الواجب لا لصحته؛ لكن ينبغى أن تُستوفّى المسافة بينهماء لأنه 
واجب وإن لم يكن شرطأء انتهى . ٍ 

وفيه : أن الصواب كونه شرطاً لصحة هذا الواجب الذى يجب فيه الاستيفاءء 
وإنما يخالف مذهبّنا مذهبٌ الشافعي في جعْلهم السعيّ ركنا ونحن نعدّه واجباًء 


والله أعلم . 


(۱) انظر (ص .)۲٤۸‏ 


لاي هه 
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(فصل : في سننه) أي سنن السعي» > وهي خمس (الموالاة بينه وبين الطواف) 
وقد سبق الكلام ره دُ على الصفا والمروة) أي بعد تحقّق قطع 
المسافة إن كان ثم مَضْعَد لهماء أو لم يحصل صعودهما في ضمن طىّ سعيهما 
(والموالاة بين أشواطه) هذا مخالف بظاهره لما قاله في «الكبير»: والموالاة ليست 
بشرط بل هي مستحبة؛ فلو فرّق السعي تفريقاً كثيراً كان سَعَى كل يوم شوطاً أو 
أقل لم يبطل سعيّهء ويستحب أن يستأئف. يعني إن فعله بغير عذر. : 

ثم الظاهر أن الموالاة بين أجزاء شوطٍ السعي أيضاً مستحبة» ومع هذا في 
إعادة السعي المؤدّى بترك الاسححيات محل نظ إذ السعي ليس عبادة مستقلة. 
ولذا لا يعذ تكراره طاعة» بخلاف الصلاة والطواف ونحوهما. 


(والهرولة ب بين المِيلَين) وقد تقدمت07) (وسترُ العورة) أي سنة فيه» ا 
رن لكلا يتوهم وجوبث الجزاء بتر که» أو لأنه يأثم بتر که في السعي 
إثمّ تارك السئة لأجل السعي. مع ثبوت إثم ترك الفرض . والتعبير في «الكبير»0) 
اراي بدل الفرض فيه تساهل» ولعل الفرق بين الطواف والسعي حيث جعل 

سَئْرَ العورة واجباً في الطواف وسنةً في السعي إيماء إلى تفاوت مرتبتهماء فإن 
الطواف ركن ٠‏ في النسكين» بخلاف السعي فإنه من واجباتهماء ولخصوص ورود 
حدیث : «لا يطوفُنْ بالبيتٍ غريان» ولكون الطواف كالصلاة ة في الجملة. 


والحاصل أ نه لو نُصُوّر أنه يطوف أو يسعى عُرياناً ولم يكن هناك أحدٌ» ففي 
الطواف يكون تاركا للواحت» وفي السعي يكون تاركاً للسنة» وإن كان هناك ناس 
فيحرّم عليه لکن يصځ فعلّه» ولا يجب عليه شيء في سعيه دون طوافه. 





)00( انظر ما سبق (ص ۲۲٣‏ وا٤۲).‏ 

(0) انظر (ص 5144). 

(۳) قوله (والتعبیر ذ في ا عبارةٌ «الكبير): وسترُ مر العورة فيه سنةٌ مع أنه واجبٌ في 
ل وغيره؛ إما لثلا يوهم وجوبٌ الجزاء بتركه» أو لأنه يأئم بتركه في 
السعي إثمٌ تاركٍ السنة لأجل السعي مع إثم ترك الواجب» انتهت بحروفها اه تقرير الشيخ 
عبد الحق . 
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(فصل : في مستحباته: الذكرٌ والدعاء) أي من المأثور وغيره (والطهارة) أي 
مطلقاً في الثوب والبدن (عن النجاسة) الحقيقية والحُكمية كبرى وصغرى (والنيةٌ) 
الأولى ذكرها في السنن» ليترتب على فعله المثوبة الكاملة» ولكونها شرطاً عند 
الحنابلة خلافاً للثلاثة» ولعلهم أدرجوا نينّه في ضمن التزا رم بيجميع أفعال 
المحرّم به» فلو مشى من الصفا إلى المروة هارباً أو بائعاً أو متنرّهاً أو لم ير أنه 
مَشعى جاز سعيّه» وهذا توسعة عظيمة كعدم شرط نية الوقوف ورمي الجمرات 
والحلق . 

(والخشوعٌ) أي ظاهراً وباطنأً(وطول القيام عليهما) مرّ ذكره”'' (وتكرارٌ الذكر) 
أي المذكور سابقاً عليهما (ثلائأء واستئناقه لو فرّقه) أي أشواط سعيه أو أجزاء 
شوطه بترك الموالاة التي هي السنة فيه» لكن لو أقيمت الصلاة المكتوبة أو الجنازة 
وهو يسعى» ينبغي أن يصلي ويبني» وكذا لو عَرْض له مانم أو باعثٌء ولم يذكروا 
فيه الاستئناف؛ ولعل وجه الفرق بينه وبين الطواف أن تكرارٌ السعي غيرٌ مشروع 
بخلاف الطواف. 

(وأداءٌ ركعتين بعد فراغه منه في المسجد) كذا في «فتاوي قاضيخان» وغيره» 
وهو لا ينافي ما في «منسك السروجي»: «ليس للسعي صلاة» لأنه محمول على 
نفي صلاةٍ واجبة كما للطواف» والصلاةٍ على المروة لأنه ابتداع ٠‏ قال الطرابلسي : 
وينبغي أن ثكره الصلاة على المروة» لأنه ابتداعٌ شعار. وسيجيء زيادة تحقيق لهذه 
الال 

(فصل : : في مباحاته : الكلام) أي المباح الذي لا يشغله لما سيأتي» والأفضل 
ترك المُضول وما لا يعنيه في جميع أوقاته» فكيف في سعيه الذي من جملة عباداته 
(والأكل والشربٌ) وفيه أن هذا يعارض كونٌ الموالاة فيه سئة» نعم سومح الشربٌ 
في الطواف لقلة زمانه بخلاف الأكل» اللهم إلا أن يكون الأكل بحيث لا يقطع 





)0( انظر (ص 847 7). 
(0) انظر (ص 5651). 
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الموالاة في السعي» مع أن مثل هذا العمل في الطواف مكروة؛ ولعل الفرق أن أمر 
الطواف ا السعي . 

(والخروج منه لأداء مكتوبة) أي للجماعة وغيرهاء وفيه أن هذا الخروج إا 
فرض أو واجب أو سنة» فعده من المباحات غيرُ ظاهرء وترك الموالاة للعذر “لا 
بأس به (أو صلاةٍ جنازة) هذا قد يعد من المباحات إذا كان هناك مَنْ يُخْرِجٍ عن 
مهدة فروض الكفايات» وإلا بأن يكون هو متعيّناً لها فيكون فرضاً عليه . 

(فصل : في مكروهاته: الركوبُ من غير عذر) هذا ليس كما ينبغي» لان 
المشي في السعي واجبٌء وتركٌه حرام موجب للدمء اللهم إلا أن تُحمل 
المكروهات على المعنى الأعمّ الشاملٍ لكراهة التحريمي والتنزيهي (وتفريقّه تفريقاً 
كثيراً) أي فإنه ينافي الموالاةً المعدودة من السئة (والبيعٌ والشراء والحديثٌ إذا كان 
يُشغله) قيد للثلاثة؛ والمعنى: يشغله عن الحضورء ويدفعه عن الذكر والدعاءء أو 
يمنعه عن الموالاة. 

(وترك الصعود) أي إذا كان نّم مصعدٌ واحتاج إلى الصعود للتحقق أو لرؤية 
الكعبة (والهرولة) أي وتركها فإنها سن (وتأخيزه) أي وتأخير السعي (عن وقته) أي 
عن زمانه المختار تأخيراً كثيراً من غير عذر (وترك ستر العورة) وهو من الحرام 
المحض مطلقاًء وفي حال السعي أقبحٌ وأشنمٌ إلا أنه لا يجب عليه شيء 
لهذا المعنى ذكره ذ في المكروهات. 

(فصل : ةر 1 أن يصلي ركعتين في المسجد) لما 
رزوی المطلب كن أب وَدّاعة قال: رأيت رسول الله َي حين قَرَمْ من سعيهء جاء 
حتى إذا حاذى الركنَ فصلى ركعتين في حاشية المطاف» ولیس بينه وبين الطائفين 
حك زوأ أحمد وابن ¿ ماجه وابن حبان» وقال في رواية: : رأيثٌُ رسول الله ملل 
يلي خُذو الركن «الأسود»: والرسجال والنساءٌ يمرّون بين يديه ما بينهم وبينه سُترة» 
وعنه : : أنه رآه عليه الصلاة والسلام يصلّي مما يلي باب بني سَهْم . وهو الذي يقال 


له اليوم : باب العمرة» لكن على هذا لا يكون حَذْوٌ الركن الأسود, والله أعلم 
بحقيقة الحال. 
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كذا ذكره ابن الهمام» وفيه أنه لا دلالة في الحديث أن صلاته هذه من 
مستحبات السعي» لاحتمال أن تكون لتحية المسجد حينَ أراد أن يقعد من غير 
قَضْد له إلى طواف. 
ا وأما ما علله بعضهم بقوله: ليكون ختمٌ السعي كختم الطواف بطريق 
المُمَايَسَة - مع أنه لا حاجة إليها لما تقذم من الرواية - فيعارضه قولهم: (ولا يصلي 
على المروة) فإ قياسه كان يقتضي جوارّه أو استحبابه» وحمل فعله ية على بيان 
الأفضل إن ثبت أن صلاته للسعي» والله أعلم. 

(ثم إن كان الفارغ منه) أي من السعي (قارناً أو متمتعاً) لكن لا مطلقاً بل 
مقيداً بما وصفه بقوله: (ساق الهديّء. أو مفرداً بالحج) أي من أول الوهلة (فإنه 
يقيم بمكة حراماً) أي مُخرماً محرّماً عليه محظوراتٌ الإحرام (فلا يقصر ولا يحلق 
ولا يلبسسٌ المخيط) وهذا كله من التفريعات الواضحات. 

(ويطوفٌ بالبيت كلما بدا له) أي ظهر له قصدٌ وإرادة» لأنه عبادة مستقلة 
وإكثاره بالإجماع مستحب» إلا أن المالكية يقولون بكراهته في الأوقات المكروهة 
(بلا رَمَل ولا اضطباع) لاختصاصهما بطوافٍ بعده سعي» وهو منفي كما صرح به 
بقوله (ولا سَعْي بعده) أي بعد طواف النفل» لأن السعي إنما هو من واجبات الحج 
والعمرة» ولا تعلّقٌ له بالطواف إلا أنه لا يصح إلا بعد طواف (ويصلي لكل أسبوع 
ركعتين) لكون هذه الصلاة من الواجبات عَقِبِ كل طوافٍ فرض أو نفل. 

(ولا يترك التلبية فى الأحوال كلها فى المسجد وخارجه) بالخفض أو 
الم :إلا أنه ارف ضيه لي المسحيد وجال الراك ف برد على 
المصلين والطائفين. وأما قوله في «الكبير»؛: وهلا يلبّي حالةً الطواف لا في القُدوم 
ولا غيره» فغيرٌُ صحيح على إطلاقه (إلى أن يرمي جمرة العَقّبة''2, إلا حال كونه 


)١(‏ قوله (إلى أن يرم جمرة العقبة): أقول: يشكل عليه أن المتمتع الذي ساق الهدي لا يلبي 
بعد شروعه في الطواف ما لم يُحرم بالحجَ» تأمل اه حباب. 
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في الطواف) لا يخفى أن استثناءه من قوله إلى أن يرمي» غير مستقيم فهو متعلق 
بما سبق استثناء مفرّغا من أعمّ الأحوال» وفيه ما تقدم» والله أعلم . 

(ولا يعتمر) أي المتمتع مطلفا" (حال إقامته بمكة) أي لكونه معلا 
بالإحرام» ولأن المقيم بمكة لما صار من أهلها امتنع التمتعٌ في حقه (فإن فعل 
اجاء) أي سواء كان محرا أو حلالاً (ولزمه دمٌ) أي للرفض أو دم جبر للتمتع على 
خلاف السئة (سواء كان في أشهّر الحج) وهو ظاهر بالنسبة إلى الكل (أو قبلّها) 
وهذا مختصٌ بما إذا كان مفرداً بالحج وأحرّمَ قبلها. 

(وإن كان الفارغ متمتعاً) أي مَنْ وصمّه أنه (لم يَسُق الهديّ أو مفرداً بعمرة) أي 
في غير الأشهر سواء ساق الهدي آم لا (فعليه أن يحلق) فيه أنه لا يجب عليه أن 
يخرّج من إحرامه بل له اختيارٌ في إبقائه (ويّجل) أي ويخرج من إحرامه؛ وهو تأكيد 
وإلا فليس عليه أن يأتي بسائر محظورات إحرامه بعد الحلق أو التقصيرء بل يباح له 
كما قال تعالى: ولا عل ادوا (ويقطع التلبية عند شروعه في طواف العمرة) 
وهذا مختص بالمعتمر والمتمتع الذي لم يَسْق الهديّ ومن في معناهء دون القارن. 

(وهو) أي المتمتع المذكورٌ أي (بعد حَلْقه) كما في نسخةٍ (حلال) أي خارج 
عن الإحرام (يفعل) أي ما يريد فعله من الحلال (كما يفعلُ الحلالُ) أي ما يجوز 
له من الأفعال؛ والظاهر أنه يجوز له الإتيانُ بالعمرة؟) حينئلٍ لأنه غير ممنوع منهاء 
لكراهتها في الأزمئة المخصوصة:؛ وإنما كرهت العمرة للمكي في أشهر الحج لأن 
الغالبٌ أنه يحجٌ فيبقى متمبّعاً مسيئا فقوله: (فإن لم يکن متمتعاً) أي بل كان 
معتمراً (اعتمَرَ كلما بدا له قبل أشهر الحج) ليس على إطلاقه بمفهرمه. 





)١(‏ قوله (أي المتمتع مطلقاً) أقول: لا وجه لتخصيصه بالمتمتع» بل الظاهر أن يقول: «أي الفارغ 
المتقدم» ليشمل المفرد والقارن والمتمتع الذي ساق الهدي . ثم رأيت في شرح الشيخ حنيف 
الدين المرشدي ما نصه: "ولا يعتمرء أي هذا الشخص» انتهى» فتأمل» اه حباب. 

(؟) قوله (والظاهر أنه يجوز له الإتيانُ بالعمرة إلخ): هذا هو الحقٌء وسيأتي استيفاء الكلام 
على هذه المسألة المهثة بما يزيل الشكوك والغّْمّة» إن شاء الله تعالى [انظر (ص .])٠٠١‏ 
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(والإكثارٌ منها) أي من العمرة (أفضل) أي من إقلالهاء وهذا واضح جداًء 
وقوله : (قبلّ أشهر الحج) احترازٌ مما بعدها في حقٌ البعض» وكان حق العبارة أن 
يقول: ويستحب إكثارُها قبل أشهر الحجء وإيقاغها في رمضانَ أفضل» لكن 
المالكية يقولون بكراهة إعادة العمرة في سَّنَة» والشافعية يجوزون إكثارها حتى في 
الأشهر. 
8 بقي الكلام في أن إكثار الطواف أفضلٌ أم إكثار الاعتمار؟ والأظهر تفضيلٌ 
الطواف» لكونه مقصوداً بالذات» ولمشروعيته في جميع الحالات» ولكراهة بعض 
العلماء إكثارها في سَئَة» مع أن بعض الفقهاء قالوا: العمرة مختصة بالآفاقي» 
فليس لأهل مكة أن يخرّجوا إلى الجل ويعتمرواء وجعلوا حديثٌ عائشة رضي الله 





)١(‏ قوله (مع أن بعض الفقهاء قالوا: العمرة مختصّة إلخ): الجمهورٌ على خلاف هذا القول» 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عند قول الإمام البخاري باب عمرة التنعيم ما نصه: 
يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لاء وإذا لم تتعين هل لها فضلٌ على الاعتمار من غيرها 
من جهات الجل أو لا؟ قال صاحب «الهدي»: لم ينقل أنه ب اعتمر مده إقامته بمكة قبل 
الهجرةء إلا داخلا إلى مكةء ولم بعتمر قط خارجاً من مكة إلى الجلّ ثم يدخلُ مكة 
بعمرة كما يفعل الناس اليوم» ولا نبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا 
عائشة وحدها. اه ويعد أن فعلْه عائشة هُ بأمره يللد ص د دل على مشروعيته: واختلت السلف في 
جواز الاعتمار في السّنة أكثرٌ من مرةء فكرهه مالك ومخالفه مطرّف وطائفةٌ من أتباعه» وهو 
قول الجمهور اه. 
وفي اكشاف القناع» للعلامة منصور البُهوتي الحنبلي ما نصه: وأهل مكة ومَنْ بها من 
غيرهم سواء كانوا في مكة أو في الحرم كمنئ ومزدلفة؛ إذا أرادوا العمرةً فمن الجل» لأن 
النبي ييه أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمّر عائشة من التنعيم» متفق عليه. ولأن أفعال 
العمرة كلها في الحرم» فلم يكن بد من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم؛ 
بخلاف الحجّ فإنه يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع. ومن أي الحل جار ومن التنعيم أفضلٌ 
للخبر السابق» وهو هو أي التنعيم ادناه أي أقربُ الحل إلى مكة. 
وقال في موضع آخر: ولا بأس أن يعتمر في السنة مراراًء وهي أي العمرةٌ في غير أشهر 
الحج أفضل منها في أشهر الحج؛ وأنضلُها في رمضان» ويستحبٌ تكرارها فيه أي في 
رمضان»؛ لأنها تعدل حجةً لحديث ابن عباس مرفوعاً: : اعمرةٌ في رمضان تعدل حَجة؛ متفق 
عليه اه. 
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عنها من مختصاتها لأنه َة فسخ إحرام حح أصحابه إلى العمرة للحكمة المقرة 
بخصوص تلك السَّنَة عند الجمهور» خلافاً للحنابلة”“. وعائشة رضي الله عنها كان 





)١(‏ قوله (خلافاً للحنابلة): والظاهرية وعامة أهل الحديث في قولهم: إنه يفسخ الحجٌّ إذا طاف 
للقدوم إلى عمرة؛ وظاهر كلامهم: أن هذا واجبٌء وقال بعض الحنابلة : نحن نشهد أنا 
لو أحرمنا بحجٌ لرأينا فرضاً فسخ إلى عمرةٍ تفادياً من غضب رسول الله يل وذلك أن في 
«السنن؛ عن البراء بن عازب رضي الله عنه: خرج رسول الث ب وأصحابهء فأحرمنا 
بالحج» فلما قدمنا مكة قالوا: اجعلوها عمرةٌ. فقال الناس: يا رسول الله. قد أحرمنا 
بالحج فكيف نجعلُها عمرة؟ قال: «انظروا ما آمُرُكم به فافعلوا» فرذدوا عليه القولء 
فغضب» ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله عنها غضبان» فرأث الغضبٌ في وجهه 
فقالت: منْ أغضبك أغضبة اللهء قال: «وما لي لا أغضبٌُ وَآمْرُ أمراً فلا أبم». 
وفي لفظٍ مسلم: دخل رسول اله ب وهو غضبانٌء فقلت: ومن أغضبك يا رسول الله 
أدخله الله النار؛ قال: «وما شعرتٍ أني أمرتُ الناس بأمر فإذا هم يترددون!» الحديث. 
وقال سلمة بن شبيب لأحمد: كل أمرك عندي حسنٌ إلا خلة واحدة» قال: وما هي؟ 
قال: تقول يسح الح إلى العمرة! فقال: يا سلمف كنت أرى لك عقلاًء عندي في ذلك 
أحدٌ عشر حديثاً صحاحا عن رسول الله مء أتركها لقرلك! 
ولنورد منها ما في «الصحيحين' عن ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي بيه صبيحة 
رابعةٌ مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوه عمرة؛ فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله 
أي الجل؟ قال: «الحلّ كله؛ وفي لفظ: وأمر أصححابه أن يجعلوا إحرامهم لعمرة إلا مَنْ 
کان معه الهدی . 
وفي «الصحيحين؛ عن جابر رضي الله عنه أنه أهلّ عليه الصلاة والسلام وأصحابه ولیس مع 
أحد منهم هدي غير النبي يله وطلحة إلى أن قال: فأمرهم النبي فَلْةِ أن يجعلوها 
عمرةً... الحديث. وفيه: قالوا: أَنْنطّلِق إلى منى وذْكُرٌ أحينا يقطرٌُ ‏ يعنون الجماع ‏ 
وجاء مفسّراً في «مسند أحمد» قالوا: يا رسولٌ الله أيروحٌ أحدنا إلى منى ودره بطر ميياً! 
قال: «نعم» وأعاذ الحديث قبله» فبلغ ذلك النبي بل فقال: «لو استقبلت من أمري ما 
استّدبرتٌ ما أهِدَيْتٌ ولولا أن معي الهَذَيُ لأحللت». وفي لفظ: فقام فينا فقال: «قد 
علمثّم أني أتقاكم لله وأ دكم وأبکې ولولا هديٌ لحللتٌ كما تحلون». 
وفي لفظ في «الصحيح» أيضاً: أُمْرَنا لما أحللنا أن تُحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: قأهللنا 
من الأبطح» فقال له سُرّاقة بن مالك بن جعْسُّم: يا رسول اللهء ألعامنا هذا أم للأبد؟ وفي 
لفظ : أرأيتَ مُنْعَتَنا هذه العامنا هذا أم للأبد؟ وفي «السئن» عن الرُبيع بن سَبْرة عن أبيه: 
خر جنا مع رسول اله ب حتى إذا كان بِعُسْمَانَ قال له سراقة بن مالك المُدْلِجِي: يا 
رسول اللهء اقض لنا قضاءً قوم كأنما وُلدوا البوم؛ فقال: «إن الله عز وجل قد أدخُل - 








لها عذرٌ في إتيان أفعال العمرة حينئلٍء فلما عزم النبي بيه للخروج من مكة إلى 
المدينة قالت : يا رسول الله » ذهب كل الناس بحجة وعمرة» وأنا أكون محرومة 
عن الاعتمارء فأمر أخاها أن يعتمرٌ بها من التنعيم» فكأنها في حكم الآفافي باعتبار 
هذا المعنى. 

وأما ما روي عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه أتى بالعمرةً وأمر الناس بها 





= عليكم في حَججكم عمرةً» فإذا قدمتّم فمن تطوّف بالبيت وَسْغْى بين الصفا والمروة فقد 
خلء إلا من كان أهدى». 

” وظاهر هذا: أن مجرذ الطواف والسعي يحلل المحرمٌ بالحجء وهو ظاهرٌ مذهب ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال عبد الرزاق: أنا معمرء عن قتادة» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: من جاء مُهلاً بالحج فإن الطوافٌ بالبيت يصيّره إلى عمرة ا او ا قلت: إن 
الناس يُتكرون ذلك عليك» قال: هي سنة بيهم ييه وإن زعموا. 

5 وقال بعض أهل العلم: کل مَنْ طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مُفرد أو قارن أو 
متمتع؛ فقد حل إما وجوباً وإما حكماء وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: 1 أدبر النهارٌ 
من ههنا وأقبلَ اللي من ههنا فقد أفطرٌ الصائم؛ أي حكماًء أي دحل وقبُ فطرهء فكذا 
الذي طاف إما أن يكون قد خل وإما أن يكون ذلك الوقتُ في حقّه ليس وقتٌ إحرامه. 
وعامة الفقهاء الكتوادين قار لح ا 
والجوابٌ أوّلا بمعارضة أحاديث اله ع بحديث عائشة رضي الله عدها في «الصحيحين»: 
خرجنا مع رسول الله يو فمنا فمئا من أهل بالحج تاو ال ا ومنًا أل بالج 
والعمرة» وأهلٌ رسول اله لاء بالحخ» فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافرا بالبيت 
وبالصفا والمروة» وأما من آمل بالحج آو بالحج والعمرة فلم يَجلوا إلى يوم النحر. 
وبما صخ عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: لم يكن لأحد بعدّنا أن يصيّر سَبجّته عمرةٌ 
وأنها كانت رخصةً لنا أصحابٌ محمد ب. وعنه كان يقول فيمن خخ ثم نُسَخْها عمرةٌ: 
لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله يكل رواه أبو داود عنه. وروی النسائي 
عنه بإسئادٍ صحیح نحوه. 
ولأبي داوذ بإسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنهء أنه سئل عن مُتعة الحج؟ فقال: كانت 

| لنا ليست لكم. وفي «سئن» أبي داود والنسائي من حديث بلال بن الحارث عن أبيه قال: 
قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «بل لنا 
خاصة». ولا يعارضه حديتٌ سراقة حيث قال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد» لأن 
المراد ألهامنا فعل العمرة في أشهر الحج آم للأبدء لأن المراد فسح الحج إلى العمرة» 
وتمام الكلام في فتح القدير؛. 
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لا حجة فيه على غيره» والله أعلم. 
(ويكره فيها) أي في اشير الحج (الاعتمارٌ لكل من كان بمكة) سواء يكون 
مكياً أو آفاقياً سكن بهاء خوفاً من أن يحج بعده في تلك السنة فيصير متمتعاً مسيئاً 
لمخالفته السنة (أو داخل الميقات) أي لقوله تعالى: لدیک لس لم یکن هلم حاضری 
مسجد أو إلا أن الآية إنما تدل على اختصاص التمتع وما في معناه من 
0 دون العمرة المفرّدّة من غير اقترانها بحجة في تلك السنة. ١‏ 
(ولا يخرج المتمتغ) أي الفارغ من إحرام العمرة كما يفهم من سوق كلامه 
في 'الكبير» أيضاً (إلى الآفاق» للا يبطل تمده على قولٍ بعض) وتفصيله ما ذكره 
قِوَامُ الدين في «شرح الهداية» مُعْزِياً إلى ااشرح الطحاوي»: لو ساق الهدي ومن 
نيته التمتع » فلما فرغ من العمرة بدا له أن لا يتمتع» كان له ذلك. ويفعلٌُ بهديه ما 
شا ولو بدا له أن يحجٌ من عامه ذلك» فهو على ثلاثة أوجه: في وجه يكون 
متمتعاً وعليه هديان هدي لأجل التمتع وهديٌ لأجل إحلاله بعد ما ساق الهدي, 
ھر ا لا اخرم بمعة ولم يرجع إلى اهل ید ما جل وفي وجه لا يكون 
متمتعا ولا يجب عليه شيء؛ وهو فيما إذا عاد إلى أهله بعد ما حل من عمرته 
وخج من عامه ذلك . . وفي وجه اختلفوا فيه» وهو ما إذا خرج من الميقات بعد ما 
حل ولكنه لم يُلِمْ بأهله» فعند أبي حنيفة كأنه بمكة وعليه هَذيان» وعندهما لا 
یکون متمتعاً كأنه رَجَع إلى داره. 


(باب الخطبة) 


أي خطبة يوم السابع من ذي الحجة (وخروج الحاج) أي يوم الثامن (من مكة 
إلى عرفة) وكان الأول أن يقول: إلى تعرفة من مك٠‏ لعي قولة: (والإحرام 
منها) أي من مكة» وزاد في الكبير): وما يتعلق بذلك» وهو محتاج إليه ههنا 
كذلك. 


ثم الإحرام من مكة هو الأفضلء لكن الأكملّ أن يكون من المسجد 
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والحَطِيمٌ أولى» أو من ذُوَيرة أهله» وإلا فالإحرام للمكي وغيره للحج يجوز من 
جميع أجزاء الْحَرّم . 

(إذا كان اليومٌ السابعٌ من ذي الحجةء فالسنة أن يخطب الإمام بعد الظهر)“ 
أي بعد صلاته (خطبة واحدةٌ لا يجلس فيها) بيان للوّخدة (يبدأ بالتكبير ثم بالتلبية) 
كان القياس تقديمٌ التلبية؛ بل لا مناسبة للتكبير إلا إن ثبت وروده في السنةء ولا 
يصح قياسه على خطبتي العيدء لأن التكبير سَنّة فيهما خاصة (ثم بالخطبة) أي 
المتعارّفة كما بيّنه بقوله: (يحمد الله) أي يشكره على عطياته (ويُثني عليه) أي 
يذكره بأسمائه وصفاته (ويصلي على النبي يَل) أي وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
وأحبابه . 


(ثم يعلّم الناسّ فيها المناسك) أي آدابها المتعلقة من يومه ذلك (كالخروج إلى 
منى) أي في يوم الثامن بعد طلوع الشمس (والمبيتٍ بها ليلة عرفة) أي ليكون جامعاً 
في منئ بين خمس صلوات في مسجد الخَيِف كما وردّتُ به السنةٌ (والرواح إلى 
عرفات) أي بعد طلوع الشمس من فجر عرفة (والصلاة) أي بمسجد دمرة بالجمع 
المعروف لكن بشرائطه (والوقوفٍ بعرفة) أي في وقته» وبيانٍ كيفية أدائه (والإفاضة 
منها) أي مع الإمام (وغير ذلك) أي من الأحكام المناسبة لمَرَام ذلك المَقَام . 


)١(‏ قوله (فالسنة أن يخطب الإمام بعد الظهر): قال الؤمام الرافعي في في افتح العزيز شرح 
الوجيز» : ويستحب للإمام أو لمنصوبه أن يخطب بمكة في اليوم السابع من ذي الحجة بعد 
صلاة الظهر -خطبة واحدة؛ يأمر الإمام الئاس فيها بالغدوٌ إلى منى ويُخبرهم بما بين أيديهم 
من المناسك. وعن أحمد: أنه لا يخطب اليومٌ السابع. لنا ما روي أن النبي با خطب 
الئاس قبل يوم التروية بيوم واحد؛ وأخبرهم بمناسكهم أه. 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: حديث أنه ب خطب الناس قبل يوم التروية 
بيوم وأخبرهم بمناسكهمء الحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر: کان رسول الله ل إذا 
كان قبل التروية بيوم خخطب الئاس فأخبرهم بمناسكهم اه. وكال الإمام النووي في ااشرح 
المهذب»: حديتٌ ابن عمر في الخطبة قبل يوم التروية بيوم؛ رواه البيهقي وإسناده جيد اه 
وفي «كشاف القناع» للعلامة منصور البهوتي الحنبلي ما نصه: ولا يخطب يوم السابع بعد 
صلاة الظهر بمكة لعدم وروده اه. 
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ثم الخطبٌ) أي المسنونة (في الحج ثلاتٌ: أولها هذه) أي المذكورة بمكة 
الجمع بين الصلاتين) أي الظهر والعصر (والثالثة بمنى في اليوم 
الحادي عَشَرء فيَفْصِل بين كلّ خطبة بيوم) لآن الموالاة ريما تورت الغلالة» خلان 
لزْفْر حيث يخطبُ عنده في ثلاثة أيام متواليات» أولها يوم التروية وآخرها يوم النحر. 
(كلّها خطبة واحدة بلا جَلْسة) بفتح الجيم أي مرة من الجلوس (في وَسْطها) 
أي في أوساط جميعها (إلا خطبّة يوم عرفة) أي فإنه بخطبتين يَنْصِلُ بينهما بجلسة 
واحدة (وكلها) أي محل جميعها (بعد ما صَلَى) أي الإمام (الظهرّء إلا بعرفةً فإنه) 
أي الشأن (قبلَ أن يصلي الظهر) أي والعصرّ بالأولى (وكلها سنة) أي بخلاف خطة 
يوم الجمعة» فإنها فريضة بل شرط» ويجب الإنصات عند سماع الخُطب كلها 
وفي الجمعة آَكَدُ إلا أنه إذا كان بعيداً جار له القراءءٌ والذكر حفية . 
(فصل: في إحرام الحاجَ من مكة المشرفة. اعلم أن الحاج بمكة) أي مُرِيدَ 
الحج من الذين سَكَنوا مكة (على أنواع) أي ثلاثة (إما أن يكون مكياً) أي أصلياً 
(فلا يجورٌ له إلا الإفرادٌ بالحج) كما مر مراراً. 
(أو آفاقياً دل بعمرة) أي سواء صار مقيماً بمكة أم لاء حال كونه (متمّعا) 
أي بإتيان أكثر طوافٍ عمرته في الأشهر (أؤ لا) أي لم يكن متمئّعاً بل دخلٌ بعمرة 
قبلّ الأشهر وأقام بمكة (ساقّ) أي غيرٌ المتمتع (الهديّ أو لم يَسْقَء كَل منها) أي 
من عمرته أي لعدم سوقه (أو لم بَحِلٌ) أي منها لأجل سوقه (فحكمه) أي فحكم 
الآفاقي المذكور في جميع الصور المسطورة (كالمكي) أي فلا يجوز له إلا إفرادُ 
الحج بالنية؛ وليس معناه أنه ليس له إلا الإفرادٌ بالحج كما سبق» وفي قوله: 
افحكمه كالمكي» إشارة إلى ذلك (وإن دخل) أي الآفاقي وكان حق العبارة: «أو 
دخل» والمعنى: أو آفاقياً دخل (بحجٌ» فلا يحتاج إلى تجديد الإحرام) أي لعدم 


خروجه منه , 


(والثانية بعرفة قبل 


(أو ميقاتيا) عطفٌ على قوله: مكياء والمراد به مَنْ كان بين الميقات والحرم 
(فهو إن دخل مكة لحاجة) أي لغير حجة وعمرة (فكالمكي) أي في أنه يُخرم 
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بالحج وحدّه من الحرم (وإن دخل) أي أراد دخول مكة (بِقَضدٍ الحج فعليه أن 
يُخْرم من الحل بالحج المفرد) بفتح الراءء وإنما لم يذكر العمرةً لأن الميقاتي 
كالمكيّ في منعه من العمرة في أشهر الحج بنية التمبّع . 

(والأفضل للمتمتع وغيره) أي مريد الإفرادٍ من مكة (أن يعبّل الإحرام) أي 
بالحج في وقته (فكلما عَجَل فهو أفضل) أي إذا كان مَصُونا عن الوقوع في 
المحظور (بعدّ دخول أشهر الحج) لأن الإحرام قبلها وإن جاز لكنه يكره مطلقاء 
مكيأ كان أو غيرهء مأموناً أم لا. 

(وإذا أراد الإحرام بالحج من مكة يوم التروية أو قبلهء فالأفضلٌ) أي باعتبار 
مجموع ما يذكره وإلا فالسئة (أن يغتسل) لأن للغسل أثرأ في جلاء القلوب 
لمشاهدة الحضرة وإذهاب ذَرَن الغفلة؛ يحسٌ ذلك أربابُ القلوب الصافية 
(ويتطيب) كما مر (ثم يدخلٌ المسجد فيطوف سبعاً) أي طواف تحية المسجد إن 
ڍر عليه (ثم يصلي ركعتين) وفي نسخة: #ركعتيه» وهو الأولى (ثم ركعتي 
الإحرام) لكونه كل منهما عبادة مستقلةء إلا أن صلاة الطواف واجبة وصلاةً الإحرام 
سنة مؤكدة» فدخولهما تحت الأفضل بالنسبة إلى الترتيب (فيحرم عقيبهما) أي 
عقيبٌ ركعتي الإحرام حال جلوسه قبل القيام على ما سبق . 

(ثم إن أراد) أي المكي ومن بمعناه يم اسي على وا ابر اي س 
أن الأصل ذ في السعي أن يكون عقيبه لمناسبةٍ تأخير الواجب عن الركن» إلا أنه 
محص قد ردكي ا ا فحينئذ (يتنفل بطوافٍ) لأنه ليس للمكي 
ومن في حكمه طواف القدوم الذي هو سئْة للآفاقي» يان المكي بطوافٍ نفل 
(بعدٌ الإحرام بالحج) أي ليصخ سعيه» وأما إذا كان متمبّعاً سواء ساق الهدي أم : 
فيطوفٌ طوافٌ القدوم (يضطبع فيه) أي في جميع أشواط طوافه قدوماً أو نفلا 
(ويرمل) أي في الثلاثة الأوّل (ثم يسعى بعده). 





() انظر (ص .)٠٤١‏ 


ak‏ إرشاد الساري إلى مناسك. الملا علي القاري 

(وهل الأفضلٌ تقديم السعي أو تأخيره إلى وقته الأصلي) وهو بعد أداء ركنه 
كما أشرنا إليه؟ (قيل: الأول) والأولى أن يقيّد بالآفاقي (وقيل: الثاني) وصححه 
ابن الهمام وهو الظاهرء عر للمکي» فإن فيه خلافاً للشافعي» والخروجٌ عن 
الخلاف لكونه أحوط مشت بالإجماع. فينبغي أن يكون هو الأفضل بلا خلاف 
ونزاع . 

(والخلاف) أي المذكور سابقاً (في غير القارن) وهو المفرذ مطلقاًء 0 
آفاقيا بلا شبهة» أو مكيا ففيه مناقشة (أما القارن فالأفضل له تقديمٌ السعي) أي 
ويجوز تأخيره بلا كراهة (أو يُسَنْ) أي فيكره تأخيره» لأنه يي طاف طوائّين وسَعَى 
سَعْيين قبل الوقوف بعرفة. 


(فصل : : في الرّواح) أي الذهاب» وهو الأولى بأن يعبر به لاختضاصه في 
أصل اللغة بالسير في آخر النهار (من مكة إلى منئ) بكسر الميم منوناً ومقصورأً 
فالصرفٌ باعتبار ل والمنعٌ باعتبار البقعة» وسميت بذلك لما يُمْنَى فيها من 
الدماء أي يُرَاقَ ويُصَبٌّء مِنْ أمنى النطفة ومّئاها: إذا دَفقهاء ومنه قوله تعالى: ين 
ُطَئَوْ إنَا شي . 


(فإذا كان يوم م الشروية وهو الثامنٌ من ذي الحجة) وسمي به لأنهم كانوا 
يُرَوُون إبلهم فيه استعداداً للوقوف يوم عرفةء إذ لم يكن في عرفاتٍ ماءٌ جار 
کزمانناء جُرَّى الله ساعيه عن الحجاج خیراً (راح الإمام مع الناس) أي مجتمعين 
أو مفترقين (بعد طلوع الشمس) وهو الصحيحٌ كما قال ابن الهمام (من مكة إلى 
منى2 فيقيم بها) أي فيصبرٌ فيها (ويصلي بها الظهرٌ والعصرّ والمغربٌ والعشاءً 
والفجرٌ) . ُ 

وفي «المبسوط» و«الكافي» للحاكم الشهيد: «يستحب أن يصلي الظهر بمنی 
يوم التروية» ففيه إيماء إلى أنه لو تأخْرٌ بعد طلوع ال ا فلك الور ا 
لم فته 'الاتتحبات» : ولعل هذا معان قوله: (ولو خرجَ من مكة بعد الزوال فلا باس 
به أي إذا صل الله يمن أداء . وأما ما ذكره في «المحيط» و«المفيدا: اب 
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كيه بعد الزوال» فليس بشيء على ما صَرّح به في «الفتح»”''» وقد صرحوا بما إذا 
وافق يوم التروية يوم الجمعة: له أن يخرج إلى منى قبل الزوال لكونه وقتّ سنة 
الخروج وعدم وقت وجودٍ الجمعة» وبعده لا يخرج مالم يصل ESET‏ 
لوجوبها عليه» فيُكره له الخروحٌ قبل أدائهاء > لكن يُنبغي أن يقيّد بما إذا صلى 
الإمام الجمعة يوم التروية» إلا أنه هل يجب عليه" أن لی عير ي ر 
يُستخت في حقه أن يخرج قبل الزوال؟ محل بحث. 

(وإن بات بمكة) وكذا بعرفة وغيرهماء فالأولى أن يقول: بغير منى (تلك 
الليلة جازٌّ وأساء) أي لترك السنة على القول بهاء فقال الفارسي تبعاً لما في 
ا المبيت بها سنة» وقال الكرماني : ليس بسنة وإنما هي للتأهبٌ 
وللاستراحة» وفي «المبسوط»: ويستحب أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى ويقيمَ 
بها إلى صبيحة عرفة. 
:0 وأما ما ذكره المصنف في «الكبير» من قوله: «ويدل أيضاً على سُنية ذلك 
استنائهم الدفعٌ من منى بعد الطلوع» فليس في محلهء فإن هذه السنة مختصة لمن 
بات بمنى . 


1 ثم قوله: «ولا كلام في أن الخروج من مكة يوم التروية سّنةء لما في «الهداية؛ 


)١(‏ قرله (على ما صرح به في «الفتح»): قال فيه: ولم يبين في «المبسوط» وقت الخروج» 
واستّحَب في «المحيط» كونّه بعد الزوال» وليس بشيء۰ وقال المَرْغِيئاني : بعد طلوع 

,. الشمس» وهو الصحيح» لما عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه عليه الصلاة والسلام صلى 
الفجرٌ يوم التروية بمكة»؛ فلما طلعت الشمس راح إلى مئى» فصلى بها الظهرٌ والعصِرٌ 
والمغربٌ والعشاءً والصبح يوم عرفة اه. 

(۲) قوله (وبعده لا يخرج ما لم يُصِل الجمعة): زاد في «البحر الرائق»: كما إذا أراد أن يسافرٌ 
يوم الجمعة من مصره اه أقول: لكنه قدّم في باب الجمعة ما لفظه: وفي «التجئيس»: 
الرجلّ إذا أراد السفر يوم الجمعةء لا بأسّ به إذا خرج من العُمْران قبل خروج وقت 
الظهر» لأن الوجوب بآخر الوقت» وآخرٌ الوقت هو مسافر فلم تجب عليه صلاةٌ الجمعة 
اه كذا فى الحباب . 

(5) قوله (إلا أنه هل يجبُ عليه): أي على الإمام الذي يقيم الجمعةء فتأئل اه حباب. 
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ج ا ي تت و ي 
و«الكافي» وغيرهما: ولو بات بمكة ليلة عرفة وصلَّى بها الفجرٌ ثم غدا إلى عرفاتٍ 
ومر بمنى أجزأه ولكنه أساء بتركه الاقتداءً به يِه وزاد الكرماني على هذا وقال: 
لأن الرواح إلى منى يومٌ التروية سَُةٌ التأهُب للخروج إلى منى وعرفة» وترك السنة 
مكروه. فصَرّح بسنيته) يعني فكلامه متناقض» وهذا وهمٌء فإنه ليس الكلامٌ فيمن 
بات بمكة ليلة عرفة» وإنما الكلام فيمن بات بعرفة ليلة عرفة» فلا تداقُمَ بين كلاميه. 
فا ین فول وین ما في ارج الجامع» روات يما بورج يوم عرفة إلى 
عرفاتٍ كان مخالفاً للسنة. فتأمّل فإنه موضع زَلل ومحلُ خخلل. 

(ويستحبّ أن يكون في خروجه من مكة ودخوله منى ملبياً داعياً ذاكراً) . 

(فصل: في الرواح من منى إلى عرفات. فإذا أصبح) أي بمنى (صلى الفجرٌ 
بها) أي لوقتها المختار وهو زمانُ الإسفارء وفي «فتاوى قاضيخان» بِعَْلّسء فكأنه 
قاسه على فجر مزدلفة» والأكثرٌ على الأول فهو الأفضل (ثم کف أي هُنَيهة 
وسُوّيعة (إلى أن تطلّع الشمس) أي تُشرق (على تُبير) بفتح مثلثة وكسر موخدة: 
جبل بمنئ محاذاةً مسجد الخيف» على يسار السائر إلى عرفات. 

(فإذا طلعت) أ ي الشمسٌُ (توجّه إلى عرفات) أي ليكون على وَفْقَ السنة لمع 
الشّكينة) أي في الباطن (والوّقار) أي في الظاهر (ملبّياً) أي في حال (مهللا مكبراً) 
آي في أخرى» وكذا حامداً مسيّحاً مستخفراً (دا 0 ذاكراً) تعميم بعد تخصيص 
(مصلياً على النبي (E‏ أي في الابتداء والانتهاء والأثناء (ويلبي ساعةٌ فساعةً) أعاد 
ذكرٌ التلبية اهتماماً بشأنهاء لأنها أفضلٌ الأذكار والأدعية حال الإحرام . 

(وإن راح قبل طلوع الفجر) أي بعد بيتوتةٍ كر اليل ففيه كلا و 
قبل طلوع الشمس أو قبل أداء الفجر : جاز) أي حجه لا فعلّه لقوله: (وأساء) ولأن 





)١(‏ قوله (داعياً): يستحب عند التوجه إلى عرفات أن يقول: اللهم إليك توجُهت» وعليك 
توكلتُ»؛ ووجهّك أردتٌ» فاجعل ذنبي مغفوراًه وحجي مبروراٌ وارحمني ولا تخيبني» 
وبارك لي في سفري» واقض بعرفاتٍ حاجتي» إنك على كل شيء قدير. قاله في «الفتح» 
اه حباب. 

(0) انظر (ص 757). ا 
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َك أداء الفجر حرام لا يجوز. 
.0 (ويستحبٍ أن يسير إلى عرفة على طريق ضْتَ)''' بفتح ضاد معجمة وتشديد 
موحدة» وهو اسم للجبل الذي مسجد الخيف في مله وطريقّه في أصل 
الْمَأَزْمَينَ عن يمينك وأنت ذاهبٌ إلى عرفات (ويعوة على طريق المأزمين) اقتداءً 
بفعله بء لكنْ تركه أكثرٌ الناس في زماننا هذاء لما فيه من كثرة الشوك وغلبة 
الخوف وقلةٍ الشّوكة لأكثر الحجاج» والمأزمان: مُضِيقٌ بين مزدلفة وعرفة» وهو 
بفتح ميم وسكون همزة ويجوز إبداله وكسر زاي. 

(وإذا وقع بَضَره على جَبَل الرحمة دعا) أي سبّح وحمد وكبّر وهلل ومجد 
واستغفرء وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «الأضاحي» وابنُ أبي عاصم 
والطبراني معاً في «الدعاء» والبيهقي في «الدعوات» عن ابن مسعود قال: ما من 
عبد ولا أمة دعا الله في ليلة عرفة بهذه العو ارا د لجيه لفت 2ر11 لم 
سال لله شيئاً إلا أعطاه إيَاهء إلا قطيعة رَجِم أو إرادة مأئم: سبحان الذي في 
السماء عرشه» سبحان الذي في الأرض مُوطِئُه سبحان الذي في البحر و 
سبحان الذي في النار سلطانه» سبحان الذي في إل ر معان الذي فى 
القبر قُضَاؤُ سبحان الذي في الهواء رَوْحه» سبحان الذي رفع السماءَء ج 
الذي وضع الأرض» سبحان الذي لا مَلْجأ ولا مَنْجا منه إلا إليه. قيل له: أنت 
سمعتٌ من رسول الله كلِ؟ قال: نعم. 

«ثم لَبَى إلى أن يدحُلّها) أي عرفات» ثم يستميُ عليها إلى أول رَمْي 
الجمرات. 


»( وله (علی طریق ضب): هو المسمًّى الآن بطريق القَناطِر لما فيه من قُنَاطِرٍ عين مكة 
المشرفة» وقد تُركت هذه السّنة في هذا الزمان» لكون الحجاج يطلّعون من طريق العَأزمين» 
ومن أراد إقامتها يت عليه من اللصرص› بل شاهدنا من نهب فيه لإرادته ذلك» كما ترك 
أكثرُ الحجاج سّئة المبيت بمنى ليله عرفات» ناي بها إلا بحض العنناف م اد إل 
ترجيح م العادات على العبادات ٠‏ رزقنا الله انباع نبيه كلو اه من حاشية طاهر سَئيل . 
أقول: وفي زماننا يمكن لكل حاج أن يأتي جميعٌ سَئْنٍ المناسك وغيرها بكل اطمئنانء ولا 
يخشى إلا الله تعالىء لأن الأمن ولش الحمدُ والمنة عام في جميع السبْل. 


كن إرشاد السارني إلى مناسك الملا علي القازي 





(باب الوقوف بعرفات وأحكامه). i‏ 


سا مغ 


ا ل 1 
الناس حيثٌ شاء) لأن الإنفراد عنهم نوع تجبّر وتكبّر عليهم. والحال حال التواضع 
والمَسكنة لهم؛ فإن الإجابة مع الجماعة أربجّى؛ فصار هذا الكيفٌ أحرىء إلا'إذا 
كان القُرب إليهم مما يُبِعدُهُ عن الذكر والحضور في المناجاةء أو يَبْعنّه على رؤب 
المنكرات وحصول المكروهات» لكن لا ينزل بعيداً في المقام المخصوص» بحي 
لا يأمنُ من اللصوصء ولا في الطريق الجادّة كيلا يضيّق على المارّة. امتقو 

(والأفضل أن ينزل بقُرب جَبَل الرّحمة) وهذا لا ينافي ما ذكره ابن الَهُمَامِ من 
أن السنة أن ينرك الإمام ر ولا ما أوضحه رشيدُ الدين بقوله: ينبغي أن لا 
يدخلها حتى ينزل بنمرة قريباً من المسجد إلى زوال الشمس» ويضربَ بها ضر 
إن كان له. فإ ما ذكراه بالنسبة إلى الإمام» لا بالإضافة إلى الخاص والعام» مع 
إمكان الجمع على سبيل التنزّل: أنه ينزل أولاً بئمرة» ثم بمُرب جبل الرحمة. فلا 
معنى لقوله في «الكبير»: «وهذا خلافٌ ما ذكره الأصحاب» ولعلّهما مشيا على 
ظاهر الحديث» وله أعلم بالصواب». ثم إنما يستحبٌ النزول بقرب جبل الرحمة 
على فض عدم الزحمة؛ وثْقْد نزول الظلّمة. 

(فإذا نؤل) أي بعرفات (يمكتُ فيها) أي لا يخرج عنها بحيث يفوتُ جرءٌ من 
أوقات وقوفها (ويشتغلٌ بالدعاء والصلاة على على النبي َة والذكر) أي بأنواعه» وني 
الحديث: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمدء يحبي ويميت» ارات نيرت ا 
وهو على كل شيء قدير)ا. ويكثر من الاستغفار لنفسه ولوالديه ومشايخه وأقاربه 
وأصحابه الأخيار» ولعامة المسلمين والمسلماتٍ الأحياء منهم والأموات (والتلبية) 
أي تارة فتارة؛ واستمر على الطاعة والعبادة» ولم يشتغل بأمور العادة إلا مقدار 


الضرورة والحاجة (إلى أن تزول الشمس). 
(فإذا زالت اغتسل) أي لوقوف عرفةًٌ على الصحيح» لا ليومه» وهو سَلْة 


إرشات الساري إلى مناسك الملا علي القاري عن 





مؤكدة (أو توضأ) وهو رُخصة (والغسل أفضل) يعني وأجرٌه أكملُ» لكن الأولى أن 
يختسل فُبيل الزوال» ليكون أول وقوفه على وجه الكمال (وكَدّم حوائجّه) أي مما 
يتعلق بالأكل والشرب وأمثالهما (قبل الزوال» وتفرّغ من جميع العلائق» وتوجه 
بقلبه إلى رب الخلائق) لقوله تبارك وتعالى: ول إل تيك ولا إل ر . 


0 5 (فصل : في الجمع بين الصلاتين بعرفة) اعلم أن هذا الجمعٌ للنسك عندنا 


فيستوي فيه المسافرٌ والمقيمٌء خلافاً للشافعي ومَنْ تبعه في تخصيصه بالمسافر. ثم 
له تروط مات ا فإذا فُقد شرط منها يصلي كل صلاة في 
الخيمة على جدةٍ في وقتهاء بجماعة أو غيرها. 

(وإذا أراد الجمعٌَ) وهو متعيّن على الإمام القائم مَقامَه عليه الصلاة والسلام» 
فيراعي جميع الشرائط والأحكام (فإذا اغتسل وزالت الشمس سار إلى المسجد) أي 
مسجد نَمرة""» وهو في أواخر عرفة بقُربها0”"» بل قيل: إن بعضّه منها (من غير 


(۱) انظر (ص ۲۷۹). 

(۲) توله (أي مسجد لَمرة): بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء؛ قال الشيخ خنيف الدين 

المُرشدي : المسمّى بمسجد إبراهيم» رلم يضف إليه لكونه بناهُ بل لكونه صلى في موضعه 

هذا قبل أن يُبتى» هذا إذا كان المرادٌ به الخليلَ عليه الصلاة والسلام كما جزم به الرافعي 

والنوري؛ وفيل: إنه منسوبٌ إلى إبراهيم الذي يُنْسَب إليه أحدُ أبواب المسجد الحرام» 

ويقال له: مسجد عُرّنةَ اه كذا فى الحباب. 

وعُرّنة: أي بضم العين وبالنون كذا قيّده ابن الصلاح في «منسكه؛ وقال الشيخ محب الدين 

الطبري في «الْقَِرّى2: والمتعارَفٌ فيه عند أهل مكة وتلك الأمكنة مسجد عَرَّفة بالفاء اه. 

رفي «منسك» ابن العجمي: وهذا المسجد بُني في أوائل دولة بئي العباس. وفي 

«المدونة»: وكّرِه مالك بنا مسجد عرفة» وإنما حَدّث بنيانه بعد بني هاشم بعشر سين اه 

حباب . 

(5) قوله (وهو في أواخر عرفة بقربها): جزم صاحبٌ «الغاية؛ بأن مسجد عُرّئة ليس من 
عرفات. وقال الطرابلسي: قيل: مقدّم هذا المسجد في طرّف وادي غُرّنة لا في عرفات» 
حتى لو وقع جداره الغربي لسَمّط في بطن غُرّنة اه ولم أر مثل هذا لغيره من الأصحاب» 
وكأنه أخذه من كلام الشافعية؛ والله أعلم . كذا في «البحر العميق» اه حباب. 
وقال العلامة طاهر سنبل في حواشيه المسماة اضياء الأبصار» عند قول صاحب «الدر 
المختار؛: واعرفاتٌ كلها موقف إلا بطن عَرّنة بفتح الراء وضمّها: وادٍ من الحرم غربيٰ = 
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تأخير) أي في سيره» لئلا يفوت شيءٌ من أوقات وقوفه» لكن الأولى حينئذ أن 





= مسجد عرفة» ما نصه: قوله «وادٍ من الحرم؛ فيه نظرء فإن المشاهدة تقتضي خلاف ذلك إذ 
لا شك أن عرفة بعد العَلّمِين المنصوبين لحدّ عرفة من جهة القبلة» وهي من جهة المغربء 
وبين هذين العَلّمين والعَلّمين المنصوبين لحد الحرم نحو ميل» فما بينهما هو عُرّنةء ولا يعد 
أن يكون بعض عُرَنة في الحرمء لأن يلها ممتذ إلى الحرم. ثم رأيتُ في «الروضة» للإمام 
الناطفي ما نصه: وعرّنة ليست من عرفة» وعْرّنة وعَرّفة ليستا من الحرم اه. 
وقوله: «غربي مسجد عرفة» هذا يقتضي أن شرقيّ المسجد من عرفة» وأن غربيّه من 
الحرمء بناء على ما مر أن عرّنة في الحرم» أما هذا فقد مر ما فيه» وأما المسجدٌُ المذكود 
فهو بالمشاهدة بين عَلْمَي حد عرفة وَعَلَمّي حدٌ الحرم» وهي تقتضي أن يكون في عُرَنَة 
والموضعٌ الذي هو فيه يسمّى ثّمرة؛ ولهذا يسمى: مسجد ثيرة. 
وكثيرٌ من عبارات أهل المذهب دالة على أنه كله بِعُرّئةء وعباراتُ المتون تشير إلى ذلك» 
ففيها: ثم صلى بعد الزوال الظهرٌ والعصرّ إلخ ثم إلى الموقف اه أي ثم راح بعد الجمع 
إلى الموقف» فدل على أن موضع الجمع ليس من الموقف» وصرح به في «غاية البيان» 
بأنه ليس في عرفةء وكذا في «غاية» السروجي كما في «المنسك الكبير؟» وصرح في 
«التبيين» أن نمرة في عرئة حيث قال: إذا دخل عرفة ينزل مع الئاس حيث شاف وقربت 
الجبل أفضلٌ» وعند الشافعي بطنُ مرة أفضلٌ لنزوله عليه الصلاة والسلام فيه. قلئا: نمرة 
في غرّئة» ونزوله عليه الصلاة والسلام لم يكن عن قَضْد اه. 
وقال في «البحر العميق؟: قال الطرابلسي: قيل: مقدّم هذا المسجد في طرف وادي عُرئة لا 
في عرفات» ححتى لو وقع جداره الغربي لسقط في بطن عرئة اه ولم أر مثل هذا لغيره من 
الأصحاب» وكأنه أخذه من كلام الشافعية اه ما في «البحر العميق». قلت: وما ذكره المؤلتُ 
قد نقله في البحر الرائق؛ عن القرطبي وابن حبيب من المالكية, ليُتَْبُه لهذاء فإن كثيراً من 
الناس يقتصرون على الوقوف بالمسجد المذكورء ولا يُصِلون إلى حدود عرفة؛ ولا يخفى أن 
الوقوف بعرفة هو الركنُ الأعظمٌ في الحج»؛ فينبغي لمن كان به أن يَصِل إلى مخلف العَلّمين 
من جهة عرفة ولو لحظة؛ فإن لم يفعل فالذي يظهرٌ أنه لا يصمح حجه عندنا. 
وقد شاهدنا كثيراً من الحجاج النازلين من عرفة يَصِلون إليه قبل غروب الشمس» ويقفون 
عنده انتظاراً للغروب» فإذا غربت نزلوا إلى المزدلفة فينبغي أن يكون وقوُهم خلفٌ 
العلمين من جهة عرفة» لا في هذا الموضع لما مر اه كلام العلامة طاهر سنبل رحمه الله . 
أقول: وإذا وقفوا في هذا الموضع إلى غروب الشمس بعدما وقفوا بعرفة بعد الزوال ولو 
لحظةً فقد تم حجهم» إلا أنه فات عليه الجمع بين جزء من الليل والنهار بعرفة وهو 
واجبٌ على من وقف نهاراً كما مَر» وحینئذ فيجبٌ عليهم بتركه مُوجَيّه . 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۷۳ 


0 قبل الزوال» ليدرك أولّه بعد وصولهء وإلا فيلزمه أنه بعد تحقّق وقوفه 
جع بین صلاتیه؛ والسنة بخلافه» ولعله ية نزل أولاً بنّمرة لرعاية هذا المعنى 
ولدفع الحَرّج بالذهاب والإياب في المبنى . 

(فإذا بلغه) أي المسجد (صَهد الإمامٌ الأعظم) وهو الخليفة إن وُجد فيه 
شرو الخلافة» أو السلطانُ إن أخذها بالقوة والشوكة (أو نائبّه) وهو الخطيب 
ا جانبه(المنبر» ويجلسٌ عليه) أي من غير سَّلام عندنا (ويؤذن المؤذن 
بين يديه قبل الخطبة كما في الجمعة) وهو الصحيحٌ المطابق لظاهر الرواية» وهو لا 
ينافي ما زوع عن أب يوسف: أنه يؤذن المؤذن والإمام في القُشطاطء ثم يخرج 
بعد فراغ المؤذن من الأذان فيخطبُ» لأن المراد بقوله «بين يديه» أي قدَامّه وعند 
ا فالجملة تُجعل حالية» وهذا معنى قول صاحب «المبسوط»: وهذا 
قولهُ الأول» فتأمل. 
٠‏ (فإذا فرغ) أي المؤذن (قام الإمام فخطبٌ خطبتين قائماًء يجلس بينهما جَلْسة 
خفيفة"“ كالجمعة. وصفةٌ الخطبة) أي كيفيئها على طريق السنة (أن يحمّدَ الله تعالى) 
أي يشكره على نعمائه(وئثني عليه) أي وِيَلْعَنْه بأنواع ثنائه من ذكر صفاته وأسمائه 
وا ويهِللَ ويكبّرٌ) وهذا التكبير في محله» لأن يوم عرفة عندنا من جملة أيام 
النشريق (ويصلي على النبي 5 وتعظ الناس) أي ينصحهم بآن يزغيذهم في الدنيا 
يلت ف ف ريحت الريك المولى »نوين لي أنه الا اران فل 
ر كل حال هو الأولى (ويأمرهم) أي بالمعروف (وينهاهم) أي عن المنكرء 
لا سيما فيما يتعلّق بأحوالهم عند تلبّس إحرامهم من أفعالهم . 





)0 قوله (يجلس بينهما جلسة خفيفة): فيه أن النبي بيو خطب على ناقته» فكيف الجلسة 
00 ولم يكن في عرفاتٍ منبر حتى يُقال: لعله خطب بها على المنبرء كذا في «البدر؛ 
عن ابن العز اه داملا أخون ان اقل کت ا می جا وات لما فيه الشارح 
رحمه اش وخاز و الراق ن ر و حون بعد 
الزوال والأذانء قبل الصلاة» ':يجلس بينهما كما في الجمعة للاثباع اه وظاهره أنه مبئی 
على قار لقان كما يُفْصح عنه قوله «للاتباع» والله أعلم. 


0, 


۷٤‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
ا ا ا E E‏ 
(ويعلمهم المناسك) أي بقيتّها (كالوقوف بعرفةٌ ومزدلمّة والجمع بهما) أي 
بشرائطهما وآدابهما (والرمي) أي رمي جمرة العَقّبة في اليوم الأول (والذبح) أي 
فيمن يجب عليه ويُستحبٌ له (والحلقٍ) أي ومراعاة الترتيب بين الثلاثة دوقع 
الآخِرّين في الحرم (والطوافٍ) أي طواف الزيارة في أيام النحرء وأن أولها أفضلها 
وجاز في لياليها (وسائرٍ المناسك التي هي إلى الخطبة الثالثة) وهي الواقعةٌ في ثاني 
أيام النحر. 1 


ثم يدعو الله تعالى) أي له ولعامة المسلمين (وينزلٌ ويقيم المؤذن. فيصلي 
بهم الإمام) أي لا غيره (الظهرَء ثم يقيم فيصلي بهم العصرّ في وقت الظهر) وهو 
المسمّى بجمع التقديم (والحاصل أنه يصلي بهم الظهر والعصر في وقت واحد) 
وهو الظهرء لكن الإبهامَ فيه الإبهام (بأذانٍ واحدٍ وإقامتين)”' وأما ما ذكره 
قاضيخان في «شرح الجامع»: و«يصلي الظهرٌ والعصرٌ في آخر وقت الظهر» ففيه أنه 
يلزم منه تأخيرٌ الوقوفٍ؛ وينافي حديتٌ جابر رضي الله عنه: «حتى إذا زاغت 
الشمس» فإن ظاهرّه أن الخطبة كانت في أول الزوال» فلا تقع الصلاةُ في آخر 
وقت الظهرء ولا يبعد أن يكون مراده أنه يصلي الظهر والعصر بعده لا قبله» 
للإيماء إلى أنه يصلي الظهر في أول وقته والعصرٌ في آخر وقته أي الظهرٌ بالإضافة 
إلى صَدْرف لا أنه يصليهما معأ في آخر وقت الظهرء NS‏ 
وقت الظهر والعصرٌ في أول وقت العصرء كما أوْل علماؤنا الأحاديتٌ الدالة على 
الجمع بين الصلاتين في السفرء والله أعلم. 

(وَيْسِرً) أي الإمام وجوباً (القراءة في الصلاتين) أي على 0 عند 
الأربعة؛ ولا يجهرٌ فيهما البتة (بخلاف الجمعة) أي فإنها صلاة مستقلة بشرائطها 
وأحكامها . 


)١(‏ قوله (وإقامتين) : وإنما اقتصر فيهما على أذانٍ واحد لأنه للإعلام بدخول الوقت» وقد 
جمعهما وقتٌ واحد» بخلاف الإقامة فإنها لبيان الشروع في صلاة أخرى بعد الأولى» 
فلذلك يقيم لهما إقامتين اه تقرير عبد الحق. 
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زز< . (ويُكره للإمام والمأموم) أي ممن أراد الجمع بين الصلاتين على ما صرح به 
قاضيخان (أن يشتغل) أي كل منهما (بالسّئّن) أي بسنة الظهر البّغدية وسنة العصر 
القلية (والتطؤع) أي النافلة على ما ذكره في «البدائع» و«التحفة» (أو شيءٍ آخر) 
أي عمل حر اران کالاکلِ والشرب والكلام (بين الصلاتين. فإن اشتغل بصلاةٍ 
أو عمل آخر) أي اشتغالا 1 فصلا (ولو 0 أي لعلة أو حاجة (ما) أي مقدارَ 
مَا(بقطعٌ فور الأذان) أي عُرفاً (أعاد الأذانّ) أي في ظاهر الرواية» وعن محمد لا 
يغيدٌ (والإقامة للعصر) والمقصودٌ إعادة الأذان» وإلا فالإقامة لا بد للعصر منهاء 
نعم إن وقع الفصلّ بين الإقامة والعصر فيعيد الإقامةً أيضاً. 

«لأ .وأما ما ذكره في «الذخيرة» و«المحيط» و«الكافي» بأنه لا يشتغل بين 
الصلاتين بالنافلة غير سّنّةَ الظهرء فغيرٌ صحيح لما قال في «الفتح»: هذا ينافي 


ونه 





(1). قوله (أو شيء آخر): أقولٌ: هو بعمومه يتناول تكبيرٌ التشريق» فلا يَفْصِل به بين الصلاتين 
بعرفة ومزدلفة؛ بل يكبّر بعد الصلاتين عملا بقوله المفئّى بهء ويؤيده ما ذكر العلامةٌ الشيخ 
عبد الله العفيف في «إجابة السائلين» حيث قال ما نصه: سل العلامة السيد محمد صادق بن 
أحمد باذشاه عن تكبير التشريق هل يجبٌ على الإمام الأعظم ومَنْ اقتدى به فيما بين كل 
من صلاتّي الجمع بعرفة ومزدلفة الإتيانُ به لِمَا صَرّح به أثميّنا من أن العمل والفتوى على 
قولهماء وهما رحمهما الله لم يشترطا شيئاً مما شَرّط لاا رالا وغيره» أم لا 
- يجب؟ وهل إذا أتوا به يعدّ ماطِعاً لفور الأذان أم لا؟ ش 
فأجابه: مقتضى كلامهم أن هذه الكيفية أعني العصرٌ بعد الظهرٍ فوراً TT‏ 
كذلك لا مخلاف في مُراعاتها عند الجمع؛ حتى لو ققدت بالاشتغال بعملٍ عبادةٍ كان أم لا 
كر وأعيد الأذانُ للعصر والإقامةٌ للعشاء» وما ذاك إلا للاتفاق على وُرودها عنه باذ والله 
أعلم. كذا أفاده الحبابٌ ومثله في "تقرير» الشيخ عبد الحق. 
لكن نَظرَ فيه العلامةٌ السيد محمد أمين عابدين في «رد المحتار؛ وحواشي «البحر الرائق» 
ولفظ عبارته في #رد المحتار»: قلت: وفيه نظر» نإ الرارة فى لحني إن تل سل 
الظهرٌ ثم أقام فصلّى العصر ولم يل بينهما شيئء ففيه التصريحٌ بترك الصلاة بينهماء ولا 
يلزم منه ترك التكبير: ولا يقاس على الصلاة لوجوبه دونّهاء ولأن مدنّه س حتى لم 
يُعَذَّ فاصلاً بين الفريضة الآنيق والحاصلٌ أن التكبيرٌ بعد ثبوت وجوبه عندنا لا يسقْطْ هنا 
إلا بدليل» وما ذُكر لا يصحٌ للدلالة كما علمته» هذا ما ظهر لي والله أعلم اه. 
ولم يتعقّبه العلامةٌ الرافعي في «تقريره» عليه» فيظهر أنه مُوافِقُه ثم رأيت العلامة طاهر 
سُنبل قرّر أيضاً نحرّ ما في «رد المحتار» اه. 


0" 
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حديتٌ جابر: «فصلى الظهر ثم أقام فصلّى العصرء ولم يصلّ بينهما شيئاً». و 
ينافي إطلاق المشايخ في قولهم: ولا يتطوّع بينهما بشيء» فإن التطوع يُقال على 
السئة» انتهى . ولعلهم لم يطلعوا على الحديث» وأخذوا من مفهوم التطوّع 
الغالب إطلاقه على غير السئن المؤكدة» والله أعلم . 

(وإن كان التأخير) أي تأخيرٌ العصر (من الإمام) أي من جانبه وبسببه (لا 
يُكره للمأموم أن يتطوّع بينهما) والسئةُ بالأولى (إلى أن يدخل الإمامُ في العصر) 
وينبغي أن يكون كذلك حكمُ اشتغال المأموم بعمل آخرٌ لعذر (ثم إن كان الإمام 
مقيماً أتمّ الصلاة وأتعٌ معه المسافرون أيضاً) أي وكذا المقيمون (وإن كان) أي 
الإمام (مسافراً قَصَر) بالتخفيف؛, لكون القصر واجباً على المسافر» فلو أتمه أساء 
(وأتمٌ المقيمون) أي بعد سلام الإمامء إذ يَحْرّم قيامُ المأموم قبل السلام (فإذا سَلْم 
قال آي لاجل المقيمين: عر 0 ق مكة) الأدلى ا 
00 والأولى أن ل فإني 0 


والحاصل أن الإمام إن كان مقيماً فلا يجوز القصر للمسافرين والمقيمين» 
وإن كان مسافراً فلا يجوز القصرٌ للمقيمين (ولا يجوز للمقيم) أي ولو كان إماماً 
(أن يَفْصّرَ الصلاة) أي لاختصاص القَّضْر بالمسافر إجماعاًء وإنما الخلاف في كون 
الجمع للنشك أو للسفر (ولا للمسافر أن يقتدي به) أي بالمقيم (إن قُصَر) أي لعدم 
صحةٍ صلاته بالقصر. 

وهذاء وقد قال ابن الضياء في «المشرع شرح المجمع»: دُكر في المناسك 
أن الحاج إذا دخل أيامٌ العشر مكة» ونَرّى الإقامة خمسةٌ عشرّ يوماً» أو دخل 
قبل أيام العشر لكن بقي إلى يوم التروية أقلّ من خمسةٌ عشرٌ ونْرّى الإقامة لا 


يصحَ» لأنه لا بذ له من الخروج إلى عرفات» فلا يتحقق منه نيةٌ الإقامة خمسة 


)١(‏ قوله (أن الحاج إذا دخل أيامٌ العشر مكة): وفي خمس وعشرين من ذي القعدة اه سندي» 
كذا في الرافعي. 
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0 وقيل: كان سيب نثقة ع ع أبان هذه المسألة» قال: فدخلتٌ مكة 

فى. أول العشر من ذي الحجة مع صاحب لي» وعزمتٌ على الإقامة شهراً فجعلتٌ 
أي الصلاة ١‏ كلتني يعمل امتحاب ابن ةة فال أخطأت» فإنك تخرج إلى منى 
لت فلما رجعتُ من منى بَذَا لصاحبي أن يخرّجٌ. وعزمتٌ على أن أَصَاحِبَهُ؛ 
نجعلتٌ أَنْصُر الصلاة؛ فقال لي صاحبٌ أبي حنيفة: فإنك مقيمبمكة”" فما لم 
تخرج منها لا تصير مسافراًء فقلت في نفسي: أخطأتُ في مسألة واحدة في 
موضعَین؛ ولم ينقغني ما جمعتُ من الأخبار» فدخلت مسجد محمد واشتغلتُ 
بالفقه» انتهی . 





)١(‏ قوله (فإنك مقيمٌ بمكة): قال العلامة الشامي في «رد المحتار»: أقولٌ: ويظهر من هذه 
الحكاية أن نيئّه الإقام لم تعمل عملها إلا بعد رجوعه.ء لوجود خمسة عشر يوماً بلا نية 
خروج في أثنائهاء بخلاف ما قبل خروجه إلى عرفات» لأنه لما كان عازماً على الخروج 
قبل تمام نص شهر لم يَصِرْ مقيماًء ويحتمل أن يكون جدّد نيه الإقامة بعد رجوعه. وبهذا 

E ۱‏ العلامة القاري إلخ. 

ا ووجة السقوط: أن التواليّ لا يشترط إذا لم يكن من عَزْمه الخروج إلى موضع آخرء لأنه 

ا يكون ناويا الإقامة في موضعين؛ نعم بعد رجوعه من مى صخت نيه لعزمه على الإقامة 

30 نصف شهر في مكانٍ واحد» والله أعلم أه بحروقه. 

.0 وقال العلامة الشامي في «يئحة الخالق على البحر الرائق» بعد نقل عبارة العلامة علي 

القاري المذكررة: أقول: وكذا استشكل العلامةٌ ابن أمير حاج تولّه «إنك مقيمة ثم أجابٌ 


أ بأنه سمّاه مقيماً بئاة على زعمه الأول» وأقولٌ وبالله التوفيق: لا إشكال أصلاًء فإن المفهوم 


پا 4 من هذه الحكاية أنه إذا نوى الإقامةً بمكة شهراً ومن نيته أن يخرچ ج إلى عرفاتٍ ومنى قبل 
أن يمكت بمكة خمسة عشْرٌ يوماء لا يصيرٌ مقيماًء لأنه يكون ناوياً لإقامة مستقبّلةٍ فلا 
تعر فإذا رجع من منى وعرفات إلى مكة وهو على نيته السابقةٍ صار مُقيماًء لأن الباقي 
من الشهر أكئرٌ من خمسة عشر. 

وهنا كذلك؛ لأن فَرْضٌ المسألة أنه دخل في أول العَشْرء ومعلومٌ أن الحاجّ يخرج في ٠‏ 
اليوم الثامن إلى منى ويرجمعٌ إلى مكة في اليوم الثاني عشرء فلما دخل مكة أول العشر 
وى إقامة شهرٍ لم تصح نيه أول المدةه لأنه لا يحضّل له إقامةٌ خمسةٌ عشر يوماً إلا بعد 
رجوعه من منى : فلذا أمَوَه صاحبٌ الإمام بالقصر أول المدة وبالإتمام بعد العّودء لأنه 
١‏ لما عاد إلى مكة وهو على نيته السابقة كان ناوياً أن يقي فيها عشرين يوم بقية الشهرء هذا 
(- ماظهر لي. والله أعلم اه بحروفه فافهم اه تقرير» الشيخ عبد الحق. 
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ولا يخفي أن هذا الخطأ إنما هو على مقتضى قواعد الحنفية دون الشافعيةء 
فإن عندهم مده الإقامة أربعة أيام» ثم بَيْن ظاهر كلامَيٰ صاحب الإمام تعارضة 
حيث حكم في الأول بأنه مسافر فلا يجوز له التمام» وحكم في الثاني بأنه مقلِمُ 
فلا يجوز له القَضْرء مع أن المسألة بحالهاء ولعل التقدير: فلما رجعتٌ إلى'منئ 
ونويت الإقامة بمكة مَعَ صاحبي بَدَا لي إلخ. دی 

هذاء وأصلٌ المسألة على ما في المتون وعلى ما صَرّح به قاضيخان: من أن 
الكوفي إذا نَوَى الإقامّة بمكة ومنى خمسة عشْرٌ يوماً لم يِصِرْ مقيماًء لانه لم ينو 
الإقامة في إحداهما خمسة عشر يوماء فمفهوم هذه المسألة أ أله لو نوق فى داهم 
خمسة عشر يوماً صار مقيماًء فحينئذ المسافرٌ إذا دخل مكة واستوطن بها أو أزادّ 
الإقامة فيها شهرأً مثلأء فلا شك أنه يصير مقيماً ولا يَضْرّه حينئذ خروجه إلى مي 
وعرفات» ولا تنتقض إقامثه؛ إذ لا يُشترط تحقّق كونه خمسة شر وام متواليةٌ بها 
بحيثُ لا يخرج منهاء والله أعلم . 

(ولو خطب قبل الزوال أو لم يخطب أصلا صخ الجمع) أي لأن الخطبة 
ليست من شرائط صحة الجمع› بل هي سنة (وأساء) أي بترك السنة وإيقاعها قبل 
وقتها المسنون» وقيل: يعيد اللخطبة (ويكره التنفل بعد أداء العصر في وقت الظهر) 
وكان الأؤلى أن يقول: ولو في وقت الظهر» لأنه :صلاه في وقته المشروع له» وقد 
كره الشارعٌ الصلاة بعده مطلقاًء فلهذا لو أخر فرض العصر عن وقته لا يكره التنفل 
في وقته» فَعِلهُ الكراعة لست وول وق العصر بل كول الوقت بعد خصولٍ 
العصر (صرّح به بعضهم) وهو موهم أنه جائز عند بعضهمء كما يدل عليه قوله في 
«الكبير؟: و(اعلم أنه هَل يُكره التنفل بعد أداء العصر في وقت الظهر» فهذا مُشْعِر 
بأنه متردد في ذلك؛» مع أنه تقل ما في «نظم الفرائد» أنه لا يتنفّل بعدهء وعبارته: 
ولا نفل بعد العَضر في غَرَفاتها وفَذْ جَيعَتُ والظهر مايتَغيد 

وفي شرحه أسند المسألةٌ إلى «القنية». 

(ولا يصح أداءً الجمعة بعرفة) أي لكونها غيرٌ مِضرء ولا تَتَمَصْر بجمع 
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الخلائق فيها لعدم البيوت والمساكن» بخلاف منى فإنها وإن كانت قريةٌ لا تجوز 
e‏ بها في غير موسم الحج عندناء على خلافٍ سيأتي بيانه""» وأما ما حكى 
القرطبي عن اي خليقة أوابي يوسفنا: جواز التمحة رنات فر غا لأنه كيب 
بصو أنه بلي في حسجَة الوداع لم يصلّ صلا الجمعة بهاء ويجوّزٌ أحد من الأئمة 
جوازها بهاء اللهم إلا أن يقال بتداخل حطبة السنة في خطبة الجمعة. 
0 (فصل: في شرائط جواز الجمع) منها مختلفٌ فيهاء ومنها متفق عليهاء 
الف أن الجمع سنة أو مستحب» وأما ما وقع في بعض المناسك من أن تقديم 
العصر عند أبي حنيفة واجبٌ لصيانة الجماعة. فينبغي أن يسك عل الوجنوت 
اللغوي بمعنى الثبوت . 

(الأول: تقديمُ الإحرام بالحج عليهما) وفيه إيماء إلى أنه لو كان محرماً 
بالعمرة عند أداء الظهرء مُحرماً بالحج عند أداء العصرء لا يجوز له الجمعٌ كما هو 
عند أبي حنيفة» خلافاً لهم» ولو كان محرماً بالعمرةً عند الصلاتين لم يَجُز عند 
الكل (فإن صلى الظهر) أي بجماعةٍ مع الإمام وهو حلال (ثم أحرمًّ بالحج وصلى 
العم ل بجر العضر) أي إلا في وقتها كما في ظاهر الرواية عن أبي حنيفةء 
خلافاً لهماء فهذا من المختَلّف فيه لعن E‏ ۾ بالحچ في 
العضر (وقيل ؛ یشترط کون الإحرام قبل الزوال) وهذا ضعيف» لأن الصحيح على 
ما قاله الزيلعي : هو أنه يكتفى بالتقديم على الصلاتين لحصول المقصود. 

(الثاني: تقديم الظهر على العصرء حتى لا يجوز تقديم العصر على الظهر) 
وهذا من المتفق عليه» ووجهه ظاهرء ولا يتصور أن يُفعَل بخلافه إلا سهواً أو 
نسياناء فلذا قال: (ولو صلى الإمام الظهرٌ والعصرّ فاستبان) أي ظهر وتبيّن (أن 
الظهر) أي صلائه (حصلت قبل الزوال والعصرٌ بعده أو أن الظهر صلَّى بغير 
وضوء والعصرٌ به) أي بوضوء مجدّد أو غيره (يلزْمُه إعادتهما جميعاً). 





() انظر (ص ۳۳۲). 
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(الثالتٌ : الزمانُ وهو يوم عرفة) أي بعد الزوال قبل دخول العصرء وهو متفق 
عليه . 


وكذا قوله: (الرابعٌ: المكان. وهو عرفة وما قَرْبَ منها) الصحيحٌ أن رن 
المكان خارجهاء لفعله َء وما ذكر الخَبَازِي في ضمن تعليل وهو: سَلَّمناً أن 
جوارٌ التقديم للحاجة إلى امتداد الوقوف. لكن المنفرد غيرٌ محتاج إلى تقديْم 
العصر لاستدامة الوقوف» لأنه يمكنه أن يصلي العصر في وقته في موضع وقوفه» 
إذ لا ينقطع وقوه بالصلاة» بخلاف المصلّين بجماعةٍ حيتٌ لا يمكنهم أداءً الصلاة 
بالجماعة في الموقف» لأنه موضعٌ هبوطٍ وصعودٍ لا يمكن تسويةٌ الصفوف فيهاء 
فيحتاجون إلى الخروج منه والاجتماع لصلاة العصر فيه» فينقطع وقوفهم» وامتدادٌ 
الوقوف إلى غروب الشمس واجبٌء انتهى. 

لكن فيه أن الصلاة بالجماعة مُمكنةٌ في الموقف أيضاء لسّعة مواقف عرفات 
واستواءٍ الأماكن فيها من الجهات» وإنما الهبوط والصعودٌ عند جبل الرحمة 
وعرفاث كلها موقف إلا بَطَنْ مُرْنة» مع أن تسوية الصفوف سّئة تسقط عند 
الضرورة؛ على أن العبادة في أثناء الوقوف الذي هو من جملة الطاعة أفضلٌ» فما 
تركه يَدْ واختار الجمعٌ بالجماعة خارجٌ عرفة إلا دفعاً للحرج عن الأمةء فإنه نب؛ 
الرحمة» وقد وَسّعْ في شرائط صحة الوقفة. ع 

والحاصل أن المكان هو مكانٌ ما كان يلِِ صلّى فيها وجمّع بين الصلاتين 
بهاء ويلحق به ما في معناه مما قُرْبَ من عرفات من سائر الجهات» لا إيقاعه في 
عرفات» وبهذا تبين فساد قول المصنف في «الكبير»: «كذا ذكروا المكانّ ولم يبيّنوا 
أيّ موضع هو» أما عرفاتُ فلا شك فيه› وآما خارجُه فهل يصح الجممٌ فيه أم لاه 
ثم أغربَ وأتى بما كر عن الخْبّازي ظنَاً أنه حجة له» وهو عليه» كما لا يخفى 
على من أدنى مُسْكة لديه. 

(الخامس : الجماعةٌ فيهما) وهذا عند أبي حنيفة خلافاً لهما (فلو صلى الظهر 
وحده والعصر مع الجماعة» أو بالعكس. أو صلاهما وحده) أي منفرداً فيهما (لا 
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بجورٌ العصر قبل وقته) أي عند أبي حنيفة» وعلند ا يوسف ومحمد يجوز ذلك» 
فيُجمع بينهما المنفردٌ أيضا. 

ثم حكمٌ الجماعة مع غير الإمام الأكبر أو نائبه كحكم المنفرد لقوله: 
(السادسٌُ: الإمامٌ الأعظم أو نائبه» فلو صلى بهم رجل بغير إذن الإمام) أي وجَمَع 
بينهما (لم يَجُرْ العصرٌ) أي عند أبي حنيفة» وجارٌ عندهما (ولو أدرك ركعة من كل 
واحدة من الصلاتين مع الإمام جارٌ) وبيائه أدرك رجل ركعةً من الظهرء ثم قام 
الإمامُ ودخل في العصرء فقام الرجلٌ يقضي ما فاته من الظهرء فلما فرغ منه دخل 
في صلاة الإمام أي العصرء وأدرك شيثاً من كل واحدةٍ من الصلاتين مع الإمامء 
يَجْرْ تقديم العصر عنده ) وهو الصحيح خلافاً لهما. 

ثم من الشرائط المختلف فيها: أن يكون أداءٌ الصلاتين جميعاً بالإمام أو نائبه 
عند أبي حنيفة» حتى لو صلى الظهرٌ مع الإمام ثم العصرٌ بغيره أو بالعكس لم يج 
العصرٌ له إلا في وقتها. 

قال الطرابلسي: وعن محمد فيما إذا مات أميرُهم وليس فيهم دُو سلطانٍ 
فقدّموا رجلا أقام بهم الجمعةً أجزأهم ذلك» فههنا إذا تدّموا رجلا يصلي بهم 
يُجُزيهم أيضاًء وتعقبه المصنف في «الكبير» بقوله: ويمكن أن يقال: إن هذا المع 
ليس كالجمعة لأنها فريضة» فلو لم يقدّموا أحداً لفاتهم الفرضٌ» فثبت العذْرُ 
بخلاف هذا الجمع فإنه ليس بفرض ولا واجب» فلا يقاس على الفرض» انتهى . 

وفيه أن الجمعة لها بَدَلُ بعد الفوت» وهذه الفضيلة تفوت لا عن بدلٍء فهذا 

(فصل: في صفة الوقوف. فإذا فرغ الإمامُ من الجمع في مسجد إبراهيم) وهو 
المشهورٌ بمسجد تّمرة (راح إلى الموقف والناسٌ) أي الذين صلُرا (معه» ويكره 
التأخيرٌ) أي تأخيرهم كلهم بعد الصلاة» لأن التعجيل هو السنة (فإن تخلف أحد 
ساعة لحاجةٍ لا بأسّ به لكن الأفضلّ أن يروح مع الإمام) وفيه أن التخلّف إن كان 
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لحاجة ضرورية فلا يُكرهء لأن ترك الواجب يجورٌ مع العذرء فكيف بترك 
المستحبٌ» وحينئذ لا معنى لقوله: «لكن الأفضل أن يروح مع الإمام». وإن كان 
لحاجة غير ضرورية فلا يقال: لا بأس بهء لِمَا سبق من أن التأخير مكروهٌ بغير عذر. 
ثم قوله: «الأفضل أن يروح مع الإمام» ليس على إطلاقهء بل على فرض أن الإمام 
لا يتأخرء إذ المبادرةٌ إلى الطاعات والمسارعةٌ إلى الخيرات هو الأفضل» فتأمّل. _ 

(فيقف راكباً وهو الأفضل) والأكملٌ أن يكون المركوب بعيراً (وإلا فقائماً) 
أي إن قدر عليه (وإلا فقاعداً) أي وإلا فمضطجعاًء لقوله تعالى: الزن بذكو .أنه 
قِلما وقعوًا وَعَلَ جُنُوبِهمَ» (بقّرب الإمام) أي إن لم يكن زحامٌ ويكون الإمام ممن 
يُتقرّب به في ذلك المقام (وبقرب جَبَّل الرحمة أفضل) إذا كان خالياً عن الزحمة 
وعن هجوم الطلمة: خصوصاً (عند الصّخرات) 27 أي الحجارات الكبار المفروشات 
(السود) فإنها مَظتَة موقفه بد . 

(مستقبل القبلة) لكونها أشر ف الجهات ومن آداب الدعاء (خلفٌ الإمام) أي إن 
تيشّر (وإلا فعن يميئه أو بحذائه) أي قذامه (أو شِماله) والأظهرٌ أن شماله أولى من 
جذائه (رافعاً يديه بَسطأ) أي باسطهما غير قابض لهماء كأنه ينتظر أخذ الفيض بهماء 
اول و ر ع ا کے ای اا و الول ااه 
مسبّحاً ملبياً حامداً مصلياً على النبي با داعيأ) أي بالدعوات المأئورة وغيرها. .. 

وقد جمحْبٌ الدعوات القرآنية والمناجاة النبوية فائلا أن بُقرأً ذلك «الحزبُ 
الأعظمٌ؛ في ذلك الموقف المفخُم» ومجمله: اللهم إني أسألك من خير ما سألك 
منه نييّك. محمد قلة: وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نيك محمد كله . ويثرل: 
ربنا ظلمنا أنمسنا را لحرا E a‏ 
أنتٌ السميعٌ العليمٌُ؛ ونُْبْ علينا إنك أنتٌ التوابُ الرحيم. 


)0( قوله (عند الصخرات) : أي التماساً لموقفه يل الال a‏ 
الات امام 0 7 ا اام عولد 
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1 ةا (مستغفراً له ولوالديه وأقاربه وأحبائه) أي عموماً وخصوصاً (ولجميع المؤمنينَ 


والمؤمنات) بأن يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي» ربنا وتقبّل دعاء» 
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ويقول: رب ارحمهما كما 
رئيانى صغيراً. ويقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سَبَقُونا بالإيمان» ولا تجعّل 
فى لرا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم. وسيأتي بعضٌ الدعوات 
المأثورة بخصوص وَْفة عرفة (ويجتهدٌ في الدعاء» أي بالتضرّع والإلحاح والإكثار 
والاستخفار (ويقوّي الرجاء) أي بغلبة الظن لرجاءٍ الإجابة وقَبولٍ الحج. 
. ' (ولا فرط في الجهر بصوته) 50 E E‏ وأما الأدعيةٌ 
والأذكادٌ فبالخُنْية أولى» قال تعالى: ظأَعْوا رَيِكُمْ تيا وَحُفيَة4 وقال يي فيمن 
جَهّر بالذكر والدعاء: «إنكم لا تَدْعُونَ 0 0 غائباً» وإنما تدعغون سميعاً 0 
ي مجيباً؛ كما أشار إليه. شبحانه :وتعالئ بقوله: #وَإدًا الكت عبتادى عق إن 
رب ایب نَعَو الع ا دان . 

(ويكرَرٌ الدعاء) أي كل دعاء يدعو به (ثلاثاً» يستفتحه بالتحميد والتمجيد 


والتسبيح) أي تعظيم الله بأنواع ثنائه وبيانٍ صفاته وأسمائه ويقول: لا حول ولا قوة 


إلا باش (والصلاة) أي على النبي ياء وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلينّ؛ 
والملائكة المترئبين: وأصحابه المكرّمين» وآله المعظمين وأتباعه المتّقين إلى يوم 
الدين (ويخْيمُه) أي كل دعاء (بها) أي بالمذكورات من التحميد وغيره و(بآمين) فإنه 
من جملة الدعوات لأن معناه: اللهم استجب وافعل. وفي الحديث: «آمينُ خاتم 
رب العالمين». ْ 

وروى الطبراني في «الأوسطا أنه َة لما رقف بعرفات قال: «لبيك اللهم 
لبکا ثم قال: (إنما الخيرٌ خيرٌ الآخرة» وفي رواية: «اللهم لا عيش إل 


الآخرة) وهذا كان مئه يك فی وقت سعته وكثرة أتباعه وكمال مِلْته» وصدر عنه 


أيضاً هذا الدعاء يوم الأحزّاب وقتٌّ محنته وشدة أحوال أمته» للإشعار بأن الدنيا 
لا عبرةً بها وللأيماء بأنه لا يدوم شُرّها كما لا يدوم خيرّها. 


وروى ابن أبي شيبة موقوفاً.عن ابن عمر رضي الله عنهما: .أنه إذا صلى 
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العصرٌ ووقف بعرفة يرفع يديه ويقول: الله أكبر ولله الحمد ثلاثاًء لا إله إلا ا 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. اللهم اهدني بالهُدذى ونقني - وفي 
رواية: : واعصمني - بالتقوى. واغفر لي في الآخرة والأولى ثلاث مرات» اللهم 
اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً. ٠‏ ثم يرذ يديه فيسكثُ قدرٌ ما يقرأ إنسانٌ فاتحة 
الكتاب» ثم يعود ويرفع يديه ويقول مثل ذلك حتى أفاض. 

واخ رمي وان رک راي کن ل ری ان عنه يقال 2 : كان 
أكثرٌ دعاء رسول الله بي عشيةً يوم عرفة: : «اللهم لك الحمدٌ كالذي تقُول وخيراً مما 
نقول» اللهم لك صلاتي ونُسْكي ومخياي ومماتي وإليك مآبي؛ ولك ربي ثُرائي» 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسّوْسّة الصدر وشات الأمرء اللهم إني أسألك 
من خير ما تجيء به الريحٌ وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح». 

وأخرج الطبراني في «الدعاء» عن ابن عمر أنه كان يرفع صوته عشيةٌ عرفة 
يقول: اللهم اهدنا بالُدى وزيّنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة 0 ثم يخفض 
صوته ويقول: اللهم إني أسألك رزقاً طيباً مباركاًء اللهم إنك أمرتٌ بالدعاء 
وقضيتٌ على نفسك بالإجابة» وإنك لا تُخلف وعدك ولا نكت عهدّك, اللهم ما 
أحببتٌ من خير فحبّبه إلينا ويسّره لناء وما كرهتٌ من شيء فكرّهه إليئا وجئبناه؛ 
ولا تنزع منا الإسلامً بعد إذ هَدَيتنا. 


وأخرج الطبراني في ”الدعاء؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان من 
دعاء رسول الله ييو عشية عرفة: «اللهم | نك رى مكاني وتسم كلامي وتعلم 
سِرّي وعّلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري» أنا البائس a‏ 
المستجير الوّجَلٌ المشْفِقٌ المقِرُ المعترفٌ بذنبه» أسألك مسألةٌ المسكينء و 
إليك ابتهالٌ المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف المُضرور؛ مَنْ خضعت 3 
رقبتّه وفاضت لك عيناه ونّحَل لك جسده ورم أنه الل e‏ 
ربي شقَياء وكن بي رؤوفاً رحيماًء يا خيرٌ المسؤولين ويا خْيرٌ المُعْطِين؛. 1 


وأخرج البيهقي في «الشعب» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله لا: 


eem‏ ما 
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«ما من مسلم يقف عشيةٌ عرفة بالموقف فيستقبلٌ القبلةً بوجهه ثم يقول: لا إله إلا 
له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة» ثم 
يقرأ قل هو الله أحد مئة مرة» ثم يقول: اللهم صل على محمد كما صليت على 
م وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وعلينا مَعَهُم مئة مرة» إلا قال الله 
تعالى: يا ملائکتي» ما جزاءُ عبدي هذاء سَبحني وهللني وكبّرني وعظمني وعَرَفني 
وأثنى عل وصلى على نبيّيء أشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وشفّعتُه في 
نفسه» ولو سألني عبدي لشفعتّه في أهل الموقف» انتهى . 

ولعل بعض العلماء أخذوا من هذا الحديث أنه يقال فى الموقف: سبحان الله 
ف جز ERS‏ وو لذ كول ولا قر إلا الله N‏ 
والاستغفار مئة. 

وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن علي كرّم الله وجهه قال: قال رسول الله اة : 
لأكثر دعائي ودعاءٍ الأنبياء قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له له الملك 
وله الحمد» يحي ويميت» وهو على كل شيء قديرء اللهم اجعل في سمعي نوراً 
وفي بصّري نوراً وفي قلبي نوراًء اللهم اشرح لي صدري» ويسّر لي أمريء وأعوذ 
بك من وَساوس الصّذر وتّشْتيت الأمر وعذاب القبرء اللهم إني أعوذ بك من شر ما 
يَلِحْ في الليل ومن شر ما يَلِجْ في النهار» وشرٌ ما تَهُبٌ به الريح وشرٌ بوائق الدهر؛. 

وأخرج الجَئدي عن ابن جريج قال: بلغني أنه كان يأمر أن يكون أكثرٌ دعاء 
المسلم في الموقف: ربئا آتنا في الدنيا حَسّئة وفي الآخرة حَسّنة وقنا عذاب النار. 

(فيقف) أي الإمام وغيره (هكذا) أي مستقبلاً داعياً (إلى غروب الشمس) لما 
أخرجه البيهقي في «الشعب» عن بكير بن عتيق قال: حججتٌ فتوسَمتٌ رجلاً أقتدي 
به نإذا سال بن عيذ الله قن الموقف: يقول؟ لآ لد إلا الله وخ ل شريك لال 
الملك وله الحمدء بيده الخير وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده ونحنٌ 
له مسلمونء لا إله إلا الله ل كن الست كروي لا إله إلا الله ربّنا ورب آبائنا 
الأولين» فلم يزل يقول هذا حتى غابت الشمسء ثم نظر إليّ وقال: حدثني أبي» 
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س 
عن ابه مرا الطاب وض الله عنه» عن النبي ية قال: «يقول الله تبارك 
وتعالى : مَنْ شغله ذكري عن مسألتي أعطيثه أفضلّ ما أعطى السائلين» انتهى. ٠0‏ - 
وفيه إيماء إلى دفع إشكالٍ مشهورء وهو أنه ييٍ قال: «أكثر دعائي ودعَأ 
5 : 5 3 1 
الانبياء قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إلخ مع أنه ليس فيه دعاء» 
فأشار إلى جوابه بأن الله تعالى يُعطي على هذا الثناء أفضلَ مما يعطي على الدغا 
وأجيب أيضاً بأن غْرَض الثناء هو تعض للدعاء» بل هو أبلعٌ في مقام الاعتناء ٠”‏ 
لكن يؤيد الأول أن المرادّ به مطلقٌ الذكر ما أخرج ابن أبي شيبة عن 
صَدّقة بن يسار قال: سألت مجاهداً عن فراءة القرآن أفضل يوم عرفة أم الذكر؟ 
قال: لا بل قراءة القرآن؛ انتهى. ويؤيده ما روي عنه كَلِ: «من شَعْله القرآنُ2" عَنْ 
ذكري ومسألتي أعطيئه أفضلّ ما أعطي الذاكرين والسائلين». : 
هذاء وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب: «الأضاحي» عن علي بن أبي طالب 





)١(‏ قوله (مع أنه ليس فيه دعاء): قيل لابن عييئة: هذا ثناءً فلم سمّاه رسول الله يِةِ دعاء؟ 
فقال: الثناء على الكريم دعاء لأنه يَعرفٌ حاجته «نتح» قلت: يشير بهذا إلى خبر: امن 
شغله ذكري عن مسألتي أعطيئه أفضلّ ما أعطي السائلين» ومنه قول أمية بن أبي الصلت في 
مدح بعض الملوك : 
أأذكر حاجتي أمْ قد كثّاني نَتَارّْكَ إن شيمَتَكالحبيكًٌ 
اا و کا ن ا 
اه «رد المحتار». 

0( قوله (من شغله القرآن): قال الإمام الكبير أبو محمد قاسم المعروف بالشاطبي الأندلسي في 
«الشاطبية» : 
رى القلب ذكرٌ الله فاستسق مُقْبلا ولا تعد روض الذاكرين فُمُجلا 
رايد عن الاتاورشثراة غذيه وما مثلة للعبد حصتاًوموثلا 

راع اتخ لن دات غداةً الجَجرًا من ذِكْرِهِ معقبّلا 
ومَنْ شَغْل القرآنُ عنه لسائه r‏ 
وما أفضل الأعمال إلا افتعاححه مع الختم جلا وارتحالا مُرَصَلا 


آھ. 
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لك الح ا و و و 


ضى الله عنه أنه قال وهو بعرفات: لا أدع هذا الموقف ما وجدثتٌ إليه سبيلا» 


5 في الأرض يوم أكثرُ عتقاً للرقاب فيه من يوم عرفة» فأكثروا فيه من قول: 
اللهم أعتق رقبتي من النار» وأوسع لي في الرزق الحلال» واصرف عني فُسّقة 
الجن والإنس» فإنه عامة ما أدعو به. ويُروى عن" الفضيل بن عياض أنه لم يزد 
عشية عرفة على : واسّؤأتاه منك وإن غفرتٌ لي . 
لك ١(ويلبتي)‏ أي الواقفٌ (ساعة فساعة) أي بعد ساعة (في أثناء الدعاء) أي جنسه 
الدغرات: فإن التلبية حال الإحرام من أفضل العبادات (ويعلمهم) أي الإمامُ 
القومٌ (المناسك) أي مناسك الحج» والظاهر أن هدا تدرك لأن محل التعليم 
وقتّ الخطبة المعهودة. اللهم إلا أن يحمل على أنه إذا شئل عن شيء من 
المناسك في أثناء الدعاء هنالك (وليجتهد في أن يَقْطْرَ من عينيه قطراتٌ فإنه دليل 
الإجَابة) وعلامة السعادة» كما أن خلافه أمارةٌ القَسَاوة» فإن لم يقدر على البكاء 
فليتباك بالتضرّع والدعاء. 


(وليكن على طهارة) أي ظاهرة وباطئة (وليتباعَذ من الحرام) أي من استعماله 
(في أكله وشُربه ولّبسه ورُكوبه ونظره وكلامهء وليحذر من ذلك) أي من مجموع ما 
ذكر (كل الحذر) أي خصوصاً في ذلك اليوم المعتّبر. 
ْ (وليجتهد في أن يُصادفٌ) أي يجد ويوافق (موقف النبي ك) أي إن تيسّر من 
E‏ وإلا فقد قال م : «وقفتٌ ههنا وعرفاتٌ كلها موقف إلا بطنّ 
نةا (قيل: هو) أي موقف ل وهي الفرجة وما 
انع من الأرض (المستعليةٌ) أي المرتفعة بالنسبة إلى سائر أرض عرفات (التي عند 
القخرات السود الكبار» ا بحيث يكون الحبل بيمينك) . 

وأما ما في ب بعض النسخ موافقاً لما في «الكبير» من زيادة: : «قبّالتك بيمين)» 
فصدر عن غير يقین› 3 ثم اليمين مقيّد بقوله : : (إذا استقبلتٌ القبلةء والبناءٌ المربع) 
أي المَوضْوعٌ في رأس العين (عن يسارك بقليل وراءه) أي وراء ذلك الموقف . 

(فإن ظَفِرتَ بموتفه الشريف فهو الغايةٌ في الفضل»› وإلا فقف ما بين الجبل 


۲۸۸ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
ڪڪ ي 
والبناء المذكور على جميع الصخرات والأماكن التي بينهماء فعلى سهلها تارة وعلى 
جبلها) الأولى : وعلى حُزنها بمعنى صعبها (أخرى» رجاء أن تصادفه فيفاض عليك 
من بركاته) أي بركاتٍ موقف النبي يك لكن قد يقال : هذا لم يقع من السلف ولم 
يُحفظ من أئمة الخلف» مع ما فيه من تغيير الحال وتشويش البال» فالأولى أن يقف 
في مقام يحصّل له الحضور من غير فتور ولا قصور. وأما صعودٌ الناس الجبل فلي 
له أصل أصلاء وحرص الناس على الوقوف فيه ومكثهم عليه قبل وقته وبعدّه» وإيقادٌ 
النيران عليه ليله عرفة» واختلاط الرجال والنسوان يومها من البدع المستنكرة. 

هذا وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول 
الله يو أفاض من عرفات وهو يقول: 0 
إلجلكا تعدو لقاو ام مانا ديِنَ النصارى دينها 

كذا في «الدر المنثور». قال صاحب «القاموس»: قُلِقَ وَضِيئُها: بطانها 
هُزالا. وفي «النهاية»: الوضينٌ: بِطَانٌ منسوج بعضه على بعض يُشْدَ به الرحل 
للبعيرء كالحزام للسّرْج. 1 

(فصل: في شرائط صحة الوقوف) أي من سبق الإحرام وغيره (وقدرٍ المْرْض 
منه) وهو ساعةٌ في وقته (والواجب) كالاستدامة بعده (وسننه) كالغسل (ومستحباته) 
كدعواته (ومكروهاته) كالغفلة في حالاته. 

(أما شرائطه) أي الخمسة (فالأول) أي منها (الإسلام» فلا يصح وقوف الكافرً 
كما سبق" (الثاني: الإحرام) للزوم تحقق الإحرام ووجود الإسلام بسبب النية 
والتلبية فإنهما فرضان فيه» ولذا لا يجوز الإحرام قبل الإسلام» بخلاف سائر شرائط 
الأحكام» كالوضوء قبل الصلاة فإن النية ليست بشرطٍ لها عند علمائنا الأعلام . 

ثم المراد الإحرامٌ (بحج) أي لا بعمرة (صحيح) أي معتَبّر شرعاً (غير فائت) 
I SE E‏ من شرائط صحة الوقوف عدم فوت 





(۱) انظر (ص .)٤١‏ 
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وقته» بل يقال: من شرائط صحة وقوفه وقوعه في وقته فلا يجوز قبله ولا بعده» مع 
أن الوقت جُعل شرطاً برأسه كما سيجيء في محله. وكذا قوله: (ولا فاسد) لا يخلو 
عن نوع مسامحة» لأن الشرط حكم وجودي تقدماً لا يتعلق به أمرٌ عَدَّمِي تأخرا. 

(فلو وقف غيرَ مُحرم) أي مطلقاً (أو محرماً بعمرة أو محرماً بحج فائت» لم 
يصِحٌ وقوثه)”'' إن كان المراد بحج فائت: أي فاته الآنْ بأن سبق له الوقثُ وخَرج 
زمائه» فهذا لا بأس بهء لكنّ أخذَّه من العبارة خفيّ جداء مع أنه إذا تحلل الفائتُ 
يمره ت حرم سمخ صخ ارا وتحفق شرط وقرف في قبل وه کان الخراد 
محرماً بحج فائتٍ له قبل ذلك فقوله: «لم يصح» لم يصح لصحة وقوفه حينئذ. 
وكذا الكلامُ في قوله: (وكذا لو وقف بإحرام حجٌ فاسد) ثم قوله: (لم يسقط به 
الحج) بحت خارج عما نحن فيه لأن الكلام في صحة الوقوف وعدمها (وإن لزمه 
المضئ) وفيه: أنه إذا لم يصح الشيء”" فكيف يلزمه المضى فيه . 

والحاصل أنه أراد: إذا أحرم وأفسد إحرامه بالجماع قبل الوقوف لا يصح 
وقوفه بعد ذلك عمًا أحرمه» وإن كان يلزمه الوقوف والمضيُ في بقية أفعاله» ثم 
القضاء من قابل. وخلاصته: أن فساد الحج ليس كفساد الصلاة. وبقي صورة 
أخرى وهي أنه لما أفسد إحرامّه بالجماع قبل وقوفهء فلو أحرم بحجٌ مجدّدٍ لا 
يصحٌ له ذلك. 


)0( قوله (أو محرماً بحج فائت لم يصمح وقوفه): قال القاضي عيد في 20 شر حه): : أي مطلقاً 
بالإجماع» لما علمتَ أن أداء الحج بإحرام الفائت لم يصح لِما قذّمنا أن الأداء من عام 
الإحرام شرطٌ لصحة الوقوف والحج؛ الس ين ات د افر سر رآ 
السنة الثانية ووت به من غير أن يجدد إحراماً آخر لهله السنة لم يصع حجهء خلافاً لما 
توهُمه الشارح» هذا مرادٌ الشيخ لا ما قال من الومَمَ البعيد في هذه العبارةء تأمّل اه 
حباب . 
وقال داملا أخون جان: قوله «فلا بأس به» فيه أنه غير متصوّرء لأنه إذا فاته الوقتٌ كيف 
يقال إند وقف»ء وإن أراد أنه وقف بعد الوقت فهو راج إلى الشرط الرابع آھ. 

(؟) قوله (وفيه أنه إذا لم ي يصح الشيءُ إلخ): هذا مندفع بقوله: «والحاصل» فالإيراد شيء بلا 
حاصل اه داملا أخون جان. 


f 
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(الثالث : المكان) أي عرفات (فلو أخطأه) أي فضلاً عن تعمّده ونان 
وجهله (لم بجر وقوه بغير عرفة) أي ولو ببطن عُرّنة . ر 
(الرابع : الوقت) أي الزمان (وأُوَله زوالٌ الشمس يوم عرفة) أي حقيقة :أو 
حكماً كما تقدم”'"» وهذا عند الأئمة الثلاثة» خلافاً للحنابلة فإن زمان الوقوف 
عندهم يصح في يوم عرفة ة مطلقاًء وإنما السّنَّهَ بعد الزوال» والله أعلم (وآخره ی 
الفجر الثاني) أي الصادق المعبر عنه بالصبح المستنير دون المستطيل المشبّه نت 
السؤحان المسمى بالصبح الكاذب (من يوم النحر) وهذا من المتفق عليه عند 
الأربعة. > 
ا کیلونته بعرفة في وقته) الظاهر أن هذا ركئه, لعدم تصوره دو 

وقته شرطه» ثم كونه فيه يكفي لحصول الفرض الذي هو الركن (ولو لحظةٌ) 
أي ساعة لون (سواء كان ناوياً) أي الوقوق أو الحجٌ (أو لا) أي لا يكون ناوياً؛ 
لكن بشرط تقدّم إحرامه (عالماً بأنه) أي بأن مکانه (عرفةٌ) و a‏ (أو 
جاهلا) أي غافلاً أو مشتغلاً عنه (نائماً أو يقظانٌ) أي مستيقظاً مستنبهاً (مُفيقاً أو 
su‏ مجنوناً) كان چقّه أن يقول: عاقلا أو مجنوناًء لأن الإغماء مرضً" 
يَعْشَّى العقلٌ ويغلبه. والجئرن عارض يسليّه. ٠‏ وتقدّم ما يتعلق بهما من جهة 

ا (أو سكران) أي بوجه مشروع أو بغيره» وكان حقه أن يقول: صاحياً 
0 لا كما قال في «الكبير»: عاقلاً أو سكران. ا 
(مجتازاً) أي مارّأ غيرٌ واقف (مسرعاً) كان الأولى أن يقول: أو مسرعاء لفلا 
يتوهم أن يكون وصفاً لماراً» مفيداً قيداً احترازياً (طائعاً أو مكرّهاً. محيثاً أو جثبا 
حائضاً أو نُفّساءَ) وكذا سائ الشروط المعتبرة في صحة الصلاة» من كونه عارياً أو 
لابسأء أو قائماً أو جالساً (ليلا) أي ليلة النحر الذي يلي الوقفة إلى طلوع الفجر 





1( انظر ( ص (i 1 . (AO‏ 
)۲( راجع (ص ١9١4‏ و1١١).‏ 
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(أى نهاراً) أي بعد الزوال إلى الغزوب» والأولى تقديم النهار*على الليل» وذلك لما 
في" "المحيط) وغيره: أن الليالي كلها تابعةٌ للأيام المستقبّلة لا الأيام الماضيةق إلا 

ف الحج فإنها في حكم الأيام الماضيةء فليلة عرفة تابعةٌ ليوم التروية» وليلةٌ النحر 
تابغة ليوم: عرفة ٠.‏ 
““ (وأما القدرٌ المفروض من الوقوف فساعة لطيفة) أي لمحة قليلةء وهي الساعة 
النّوية دون النُجومية والعُرفية. ثم لا يظهر فرق بين" القدر المفروض وبين 
الشرط الخامين الذئ هو : كينوت بعرفة فن وقته :ولو البحظة . 

(وأما الواجب) أي فيه كما في نسخة يعني في الوقوف» وهذا لمن وقف 

بعرفة قبل الغروب» لا مطلقاًء كما يدل عليه قوله (فمدٌ الوقوف من الزوال إلى 
N O N O‏ 
ألواجب نص عليه في «البدائع» وغيره» ومع ذلك أيضاً صرح في «المحيط) وغيره 
بواجب آخرء وهو قوله: (ووقوفٌ جرْءٍ من الليل) وهما متلازمان؛ ولا يُتَصور 
انفكاكهما إلا في مَنْ وقف في آخِر جزء من أجزاء عرفة» بحيث إذا تحقق غيبةٌ 
قرص الشنمس سار من غير وقفة. #رالحاصل أنه إذا وقف ليلا فلا واجبّ في حقهء 
حتى لو وقفا ساعة أو مَرٌ بعرفات ليلاً لا لزمه شيء» لان امتداده ليس بواجب 
على من وقف ليلاء أما إذا وقف نهاراً فيجبٌ عليه امتداده منه إلى حين الغروب. 
وأما قوله في «الكبير»”2: «فقدرٌ الواجب عليه الامتداد من حيث تَرُول الشمسٌ إلى 
أن تغرب» فغير صحيح على إطلاقه» بل مقيّد بما إن وقف قبل الزوال أو عنده» 
وأما إن وقف بعده فمن حين وَقّف يجب الامتداد. 


)١(‏ قوله (ثم لا يظهر فرق إلخ): قال القاضي عيد: لا يخفى أن هذا بِيانُ مقدار الفرض من 
الوقوف. وذلك في شرائط صحة الوقوف اه تأمّل اه حباب. وقال داملا أخون جان: 
. الفرق أن الركنّ هو المعروض» أي كون الشخص بعرفة» والشرطٌ هو العارض أي حصولٌ 
الوقوفي وعدم تصوره بدوئه» لكون هذا العارض لازماًء فافهم أه. 
(؟) قوله (وأما قوله في «الكبيره إلخ): إن عبارته في «المتوسط» مساويتها في الإطلاقء فكيف 
يُجعل ما هنا خلاف الأولىء وما في «الكبير» غير صحيحء فتأمل اه حباب. 
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(وأما سننه : : فالفُسل) كما سبق" (والخطبة) أي بمسجد نَمرة (وكونها) أى 
الخطبة (بعد الزوال قبل الصلاق» والجمعٌ بين الصلاتين) أي الظهر 
بشروطه. ولا يخفى أن هذه الثلاثة ليست من سنن أصل الوقوف» بل هن سنن 
مستقلة» إلا أن لهِنْ تبعية بالوقوف فلذا عدهن منهاء ولذا قال: (والتوجة إلى 
الوقوف 0 أي بعد الجمع أو بعد ما ذكر من الجميع (بلا تأخير) وفيه أنه يجوز 
لمن يكون”'' بعرفاتِ يوم عرفة ويفوتّه من أول الزوال» لكنه مُسِيء بترك السنة 
وإذا وّقَف يجب استدامته إلى الغروب. وهذا مناقض لقوله: «الواجبُ مذ الوقوف 

من الزوال إلى الغروب» فتدبّر (والدفع مع الإمام) أي لا قبله (والإفاضةٌ في الحال) 

أي إلا بعذر (بعد وقوف جزء من الليل) أي ولو تأخْر الإمام بعذر أو بغيره. 

(وأما مستحباته : فالإكثار من التلبية) الظاهر أنه من مستحبّات الإحرام» ولعله 
عده من مستحبات الوقوف لزيادة الاهتمام (والدعاء والذكد والاستغفار) أي المأثورة 
وغيرها (والتضرّع) أي إظهار الضراعة والمَسْكنة وي أي المقرون بالخضوع 
(وتقوية الرجاه) أي عَلَبةِ الظنْ بقّبول الدعاء (والوقوف بقرب ا أي إن كان في 
قُربه كُربةٌ للمَمَام (وخلفه) أي 4 مع قربه وكذا يميئّه ويسارّه ويجوز قُدَامه (وكوئه) أي 
كون الواقف (راكبأء والنزول مع الناس) كما سبق ©© (والتوجّه إلى القبلة) وهي عين 
الكعبة أو الجهة (والاستعدادٌ للوقوف قبل الزوال) أي بالفراغ عن الاشتغال تور 
البال وحصول الحال (والنية) أي نية الوقوف بشقلبه (ورفع اليدين) أي إلى جهة 





(1) انظر (ص ۲۷۰). 

2( قوله (وفيه أله يجوز لمن يكون إلخ): تأمل معئاه. وقال القاضي عيد في لاشرحه» لهذا 
الكتاب: وفى ي الشرح كلام لا طائل تحته) فتذبر اه حباب. 
وقال داملا خرن جان على قول الشارح «فتدبر» ما نصه: : تدبرث فلم يظهر لي المراد. ولا 
دريتٌ كيفية ورود الإيراد» لأن کلام المصنف كاتر بي الإمام وَمُنْ معه 0 عرفات» 
فالسنة في حقهم بعد الجمع بين الصلاتين التوجُة بلا تأخير للوقوف» فإن أخروا التوجة 
أساؤا لترك السنةء ويجب عليهم الوقوف بعدٌء وأما مَنْ كان بعرفاتِ يوم عرفة فلا يتصوّر 
في حقه تأخير التوجّه أه. 

اط اھ ۸۱ 


السماء التي هي قبلةٌ مطلق الدعاء (للدعاء) أي لأجله كما هو من آدابه (وتكراز 
الدعاء لضا وانتاحُه وختمه بالحمد والصلاة) وهذه الثلاثة أيضاً من مستحبات مطلق 
لعا (والطهارة) أي الظاهرية والباطنية. 

(والصومٌ لمن قّوي) أي قدر عليه بلا مشقّة حاصلة لديه (والفِطرُ للضعيف) 
أي العاجز عنه وعن القيام بالدعاء وعن سّعَة التحمّل بضيق الخُلّق المؤدي إلى أن 
يكون مُوْذِي الخلق. وأما ما في «الخانية»: «ويكره صومٌ يوم عرفة بعرفات وكذا 
صومٌ يوم التروية لأنه يُعجزه عن أداء أفعال الحج» فمبنيَ على حكم الأغلب» فلا 
ينافيه ما في «الكرماني» من أنه لا يكره للحاجٌ الصومٌ في يوم عرفة عندناء إلا إذا 
كان يُضْعِفُه عن أداء المناسك» فحيئئذ تركه أولى. وفي «الفتح»: إن كان يُضْعِفْه 
عن الوقوف والدعوات فالمستحبُ تركّهء وقيل: يكره أي صومّهء وهي كراهة تنزيه 
لئلا يُسيء خلقّه فيوقعٌه في محذور أو محظورء وكذا صومٌ يوم التروية لأنه يَغجز 
عن أداء أفعال الحج» انتهى . 

وقد ثبت أنه اة أفطر يوم عرفة مع كمال القوة» إلا أنه أراد رفع الحرّج عن 
الأمة» لكنه لم ينه أحداً عن صومب فلا وجه لكراهته على الإطلاق» بل لا بد أن 
تقيّد بالتنزيه على الوجه المشروح فيما تقدم» والله أعلم. 

(والبرورٌ) أي الظهور (للشمس».؛ إلا لعذر ففي «منسك» أبي النجاء: ولا 
يستظل من الشمس في الموقف إذا لم نة فلك عل دعا ورك الاق 
وهي المجادلة والمنافرة مع المكاري والرّفقة بحيث يَجرَ إلى العداوة ونحوها من 
المخاصمات الدئيوية» بخلاف المُضَايَقَات في الأمور الدينية (والإكثارٌ من أعمال 
الخير) من إطعام الطعام وَسَفْي الشراب والتصدقٍ على الفقراء والإحسانٍ إلى 
الجيران والترحُم على المساكين وإعتاتٍ الرقاب وأمثال ذلك . 

(وأما مكروهاته: فتأخيرٌ الرّواح إلى الموقف بعد الجمع) أي لترك السنة 
(والوقوفٌ بعُرّئة)'؟ والصحيح أنه لا يجوزء وهذا قول ضعيف ينسّب إلى الإمام 


= قوله (والوقوف بعرنة): يوجد في المتون المجرّدة عقبّه ما نصه: «والصحيح أنه لا يصخ»‎ )١( 
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N E e‏ 
مالك؛ كما صرّح به الكرماني بأنه يجوز الوقوفٌ بهاء حيث قال: قال مالك:.هي 
من عرفة حتى لو وقف بعوّنة أجزأه وعليه دم كذا روى القاضي أبو الطيب٠عز"!‏ 
مالك. وهذا خلاف مذهب الفقهاء جميعاًء ونصٌ أصحابُه أنه لا يجوز أن يقف 
بغرنة كما هو مذهبناء انتهى. ونقل القَّرَافي فيمن نص من المالكية اتفاقٌ الأربعة 
على عدم جواز الوقوف بِعْرّنة» فافهم واغنم» والله سبحانه أعلم . 4 
وقال ابن الهمام: اعلم أن ظاهر کلام «القدوري» و«الهداية» وغيرهما فن 
قولهم: «عرفةٌ كلها موقف إلا بطنَ عرنة» ومزدلفة كلها موقف إلا واديّ محسّر» أن 
المكانّين ليسا مكانٌ وقوفٍ» فلو وقف فيهما لا يجزيه» كما لو وقف في منى؛ 
سواء قلنا إن غَرّنة ومحسّراً من عرفة ومزدلفة أولاء وهكذا ظاهرٌ الحديث» وكذا 
عبارةٌ «الأصل» عن كلام محمد. . ووقع في «البدائع؛ حيث قال: وأما مکانه يعني 
الوقوفٌ بمزدلفة فجزءٌ من أجزاء مزدلفةء إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في وادي 
محسّر» ورَّوّى الحديث ثم قال: فلو وقف به أجزأه مع الكراهةء وذكّر مثل هذا 
في بطن غرّنة أعني قوله: :إل أله ل ينبني أذ يف في بطن زت لان علي السام 
نَهَى عن ذلك» وأخبر أنه وادي الشيطان, انتهى . ولم يِصَرّح فيه بالإجزاء مع 
الكراهة كما صَرّح به في وادي محسّرء ولا يخفي أن الكلام فيهما واحد 3 
ذكره غير مشهور من كلام الأصحاب» بل الذي يقتضيه كلامُهم عدم الإجزاء. 
(والنزول على الطريق؛ والخطبةٌ قبل الزوال) لاستلزامهما ترك السنة (والوقوف 
مع الغفلة) إلا أنه ليس فيه الإساءة لأن ترك الغفلة مخصلة مستحبة فكراهته تنزيهية 
(وتأخيرُ الإفاضة بعد الغروب) أي من غير ضرورة (والتوجه قبل الغروب) وهو 
خلاف الأولى» لأنه يجوز له أن يتوجّه قبل الغروبء إلا أنه لا يخرج من أرض 
عرفة قبل الغروب» لا سيما إذا كان بعُذر الزحمة» فإنه حينئذ لا يتوجه إليه مطلق 
الكراهة؛ وإن كان مراذه بالتوجه الإفاضة بالخروج قبل الغروب فهو حرام موجب 





= ا ا نا رسي وكأنه سقط من 
نسحخة ة الشارح ر حمه الله اھ حباب . 
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ل ا ا اي بيت ل ا 
للدم لكنّ قوله بطريق الوصل: (وإن لم يُجاوز حدودٌ عرفة) صريحٌ في إرادته 
المعنى الأول» فتأمل . 

(وأداءُ المغرب بعرفة) وكذا أداء العشاء بهاء وكذا حكمهما في الطريق قبل 
وصوله إلى مزدلفة في وقت العشاء» وكان ينبغي أن يقال: إنه حرام» لأن الجمع 
بمزدلفة واجبٌ» وأداؤها حينئذ فاسدٌء إلا أنه لما كان التدارّك يمكنه بإعادته في 
مكانه وزمانه عُذَّ مكروهاً» ثم فسادها موقوق لأنه يجب عليه الإعادة ما لم يطلّع 
الفجرء فإذا لم يُعدها انقلب صحةً» وهذا بمقتضى قواعدناء وأما في مذهب 
الشافعي فيجب على المكي أن يصلي المغربّ في وقتهاء والمسافرٌ مخيّر في 
إفرادها وجمعها مع غيرها جمعٌ تقديم أو تأخير. 

(والإيضاعٌ) أي الإسراع في السير راكباً أو ماشياًء وفيه اختلاف كثير» فقيل 
كما قال: (إن أذى إلى الإيذاء) فالإيضاع مكروهٌ والإيذاء حرام. والحاصل أنه إذا 
دفع الإمامٌ والناسٌ فعليهم السكينةٌ والوقارء وإن وجد قُرجةً أسرع من غير أن يؤذيّ 
أحدأء نفي «المحيط»: لأن إسراعٌ الكل يؤدّي إلى إيذاء البعض فيُكره. حتى إن 
أمكنه الإسراعٌ بلا إيذاء فالسنة أن يُسرع» فيفئى بذلك الخواصٌ لا العوام. وفي 
امبسوط) شمس الأثمة: زعم بعض الئاس أن الإيضاع فيه سّنَة» ولسنا نقول به. 
انتهى . 

ولا منافاة بينهما على ما تومّم المصنفٌ وقال في «الكبير»: وعلى هذا أكثر 
المتون والشروح "كالهداية» و«البدائع» و#المجمع» و«العناية» و«الفتح» و«الكفاية؛ 
وعلى الأول صاحبُ «المحيط» والكرمانى والزيلعي والطرابلسي والشمئي» انتهى. 
ووجه عدم المنافاة: أن من يقول: الإيضاعٌ ار أن لا بترت علي أذية» 
وأما من شاهَدٌ الإيضاع في هذه الأيام» من الخواص والعوامٌ كالأنعام؛ فلا يتوقف 
عن الإفتاء بأنه حرام. 


(والدفع قبل الغروب حرام) أي موجب للدم» وفيه تفصيل مذكور يأتي في 
محله . 
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(فصلٌ: في حدود عرفة)(© وفيه اختلاف كثير»ء فقيل كما قال (الحدُ الأول 





)١(‏ قوله (فصل في حدود عرفة): قال الإمام النروي في «شرح المهذّب»: وأما حد عرفات 
فقال الشافعي رحمه الله : هي ما جاوز وادي غْرّنة - بعين مضمومة ثم راء مفتوحة ثم نون - 
إلى الجبال القابلة مما يلي بساتينَ ابن عامرء هذا نص الشافعي» وتابعه عليه الأصحابٌ. 
ونقل الأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حد عرفاتٍ من الجبل المشرف على 
بطن عُرّنة» إلى جبال عرفات إلى وصِيق ‏ بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وآخره قاف 
إلى ملتقى وُصِيق ووادي عرنة. 
قال بعض أصحابنا: لعرفات أربع حدود» أحدها ينتهي إلى جاذة طريق المشرقء والثانى 
إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات»٠‏ والثالث إلى البساتين التي تلي قرية عرفات» 
وهذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وَنْف بأرض عرفات» والرابع ينتهي إلى وادي 
عُرَئة . قال إمام الحرمين: ويُطيف بمنعرجات عرفات جبال وجومها المقبلةٌ من عرفات. 
واعلم أنه ليس من عرفات وادي عُرَّنة ولا رة ولا المسجدُ المسمُى مسجد إبراهيم ويقال 


ا له أيضاً مسجد عرنة؛ بل هذه المواضعٌ خارجةٌ عن عرفات على طرفها الغربي مما يلى 
: مزدلفة ومنى ومكة» هذا الذي ذكرئه من كون وادي عُرْنَة لبس من عرفات لا خلافٌ فيه» 


نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب» وأما نمرة فليست أيضاً من عرفات بل بقربهاء 
هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي في «مختصر الحيجٌ الأوسط؛ وفي غيره. وصوّح 
به أبو علي البَنْدَنِيجِي والأصحابُ ونقئله الرافعي عن الأكثرين» قال: وقال صاحب 
«الشامل» وطائفة: لهي من عرفات» وهذا الذي نقله غريبٌ ليس بمعروفٍ ولا هو في 
«الشامل» ولا هر صحيح. بل إنكار للجسل وَلِمًا تطابقت عليه كتبٌ العلماء. 

وأما مسجد إبراهيم نقد نص الشافعي على أنه ليس من عرفات» وأن من وقف به لم يصح 
وقوفه؛ هذا نص وبه قطع الماوردي والمتوليّ وصاحب البيان؛ وجمهورٌ العراقيين. وقال 
جماعة من الخراسائيين منهم الشيخ أبو محمد الجُويني والقاضي حُسّين في "تعليقته» وإمامُ 
الحرمين والرانعي: مقدَمٌ هذا المسجد من طرف وادي عُرّنة لا في عرفات» وَآجْرُه ني 
عرفات» الوا فمن وقف في مقدّمه لم يصحٌ وقوفه» ومن وقف في آخره صم وقوفه» 
قالوا: ويتميز ذلك بصَخّرات كبار رث ت هناك. قال الشيخ أبو عَمْرو بن الصلاح: وجه 
الجمع بين كلامهم ونصٌ الشافعي أن يكون زِيْدٌ في المسجد بعد الشافعي هذا القّدْرُ الذي 
ذکروه» والله أعلم. 

قلت: قال الأزرقي في هذا المسجد: ذَرْعٌ سَعْته من مقدّمه إلى مؤخره مئة ذراع وثلاث 
وستون ذراعاء قال: ومن جانبه الأيمن إلى جانبه الأيسر من عرفة والطريقٍ مئتا ذراع وثلاثة 
عشرة ذراعاء قال: وله مئة شُرْفة وثلاثة شُرّفات» وله عشرة أبواب» قال: ومن - 
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بھی إلى جادّة طريق الشرق) أي المشرق كما في نسخة (والثاني إلى حافات الجبل 
الذي وراة أرض عرفات) أي ينتهي إلى أطراف الجبال التي من ورائها (والثالث إلى 
البساتين التي تلي قرية عرفات» وهذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف 
بأرض عرفات . والرابعٌ ينتهي إلى وادي عرَنة). 


(فصل: في الدفع قبل الغروب. فإذا دَفّع قبل الغروب فإن جاوز حدّ عرفة 
بعذه) أي بعد الغروب (فلا شيء عليه) أي اتفاقاً (وإن جاوزه) أي حد عرفة (قبله 
فعليه دمُ) أي قابل للسقوط بالعٌود إليه في وقته (فإن لم يَعْد أصلا) أي مطلقاً (أو 
عاد بعد الغروب لم يسقّط الدمُ) لأنه لم يتدارك ما فاته من الإفاضة بعد الغروب 
(وإن عاد قبلّه فدّفع) أي مع الإمام (بعد الغروب سَقَّط) أي الدم (على الصحيح) أي 
على القول الصحيح كما في «الفتح»: وهذا هو المَخْلّْصِء وإلا ففيه أن استدامة 
الوقوف إذا كانت من الواجبات فينبغي أن لا يسقط عنه الدم لعدم تداركهاء إلا أن 
يقال: سقوط الدم عن ترك واجب» وهو لا ينافي وجوبّه عن ترك واجب آخر. 


ازيب 
= حذ الحرم إلى مسجد عُرَلة ألف ذراع وست منة وخمس أذرع» قال: ومن مسجد عرفات 
هذا إلى موقتف النبي يله ميل» والله أعلم . 
واعلم أن عرّنة ونمرة بين عرفاتٍ والحرم» ليستا من واحدٍ منهماء وأما جيل الرحمة ففي 
وَسْط عرفات» فإذا علمتَ عرفات بحدودها فقال الماوردي: قال الشافعي: حيث وقف 
الناس من عرفات في جوانبها ونواحيها وجبالها وسهلها ويطاحها وأوديتها وسُوقتها المعروفة 
بذي المجاز أجراف قال: فأما إن وقف بغير عرفات من ورائها أو دوئها غامداً أو ناسياً أو 
جاهلاً بها فلا يُجزيه» وقال مالك: يجزيه وعليه دمء والله أعلم اه كلام الإمام النروي. 
)0( قوله (سقوط الدم عن ترك واجب): أي الوقوفي بجرء من الليل» وقوله: «واجب آخر؛ أي 
امتدادٍ الوقوف إلى الغروب: كأنه أراد أن ما قاله المصئف من سقوط الدم المرادٌ به سقوط 
دم ترك الوقوف بجزء من الليل» > لا دم ترك الامتداد بل هو لازم» فلا يرد على المصنف 
ما أوردناه UE‏ ا لزم عليه الدمان ولم 
يُقُْل به أحدء وإن عاد بعد الغروب لزمه دم ترك الامتداد دون دم ترك الوقوف بجزء من 
الليل موافقاً لما قاله. 
وليس الكلامٌ فيه وإئما الكلام فيما لو عاد قبل الغروب» فعلى القول الصحيح: يسقط 
الدم الواحدٌ الذي وجب بترك الامتداد» لأنه تداركه في وقته» وعلى القول المقابل = 
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«ولو نَدَ) بفتح النون وتشديد الدال المهملة أي نمر (به) أي بالعُلبة علي 
(بعيره) أي مثلاً (فأخرجه) أي فحمله على خروجه اضطراراً (من عرفة قبل الغروب 
لزمه دم)"'' وفيه: أن ترك الواجب بعذر مُسقِط للدم (وكذا لو ند بعيره) أي شر 
وحده (فتبعه) أي صاحبه باختياره لأخذه. 00 

(فصل: في اشتباه يوم عرفة. وإذا التبس هلال ذي الحجة) أي اشتبهت رن 
بسَلْخْ ذي القعدة (فوقفوا بعد إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماًء ثم تبين بشهادة) أي 
مقبولة وفي «الكبير»: بشهادة قوم (أن ذلك اليوم) أي الذي وَقَفُوا فيه (كانَ يوم 
النحر) أي على مقتضى الشهادة (فوقوقهم صحيحٌ وحجُهم تام) أي كامل غير ناقض 
استحساناً (ولا تقبّل الشهادة) أي بعده بخلافه حيث قالوا: وينبغي للحاكم أن لا 
يَسْمَع هذه الشهادة وإن كانوا عُدُولاء ويقول: قد تم حح الناس» انصرفوا. 

(ولو ظهر أنه يوم التروية“ أو الحادي عشرء لا يجزيهم فيه) وفيه أن قول 





= للصحيح: لا يسقط؛ وجهّه أن الواجب مَدُ الرتوف إلى الغروب» وقد فاتٌ ولم يتداركه 
فتقرّر مُوجبه وهو الدم. ‏ »م 
وهذا الذي قاله الشارح ههنا: أن استدامة الوقوف إلى قوله: لعدم تداركهاء قد أجاب عنه 
في «الفتح» بأن وجوب المد مطلقاً ممنوع» بل الواجب مقصود النْفْر بعد الغروب» 
ووجوت المد ليقع النفر كذلك» فهو لغيره» وقد وچد المقصود فسَقّط ما وجب له» 
كالسعي للجمعة في حق مَنْ في المسجدء وغاية الأمر أن يُهْدَرَ ما وتفه قبل دفعه فى حن 
الركن» ويعتبر وده الكائنّ في الوقت ابتداة وقوفه» وبذلك يحصلٌ الركنُ والواجتُ من 
غير لزوم دم اه. 
ولعل الشارح شغل عن مراجعة «الفتح» مع أنه قال: «كما في الفتح' وإلا كان عليه التكلم 
في منع المحقق وإسقاطه» ولا يسقطه قوله: «إذا كان من الواجبات» بل اللازم عليه ثباتُ 
كونها واجبةٌ) مع أنه قال في بحث الواجبات: إنه لا يتصوّر انفكاك المد من وقوف جزء 
من الليل» واستثنى صورةٌ لا تتصوّر اه داملا أخون جان. 

)١(‏ قوله (لزمه دم): أقول هذا الحكم في «الفتح» و«الجوهرة» وغيرهما من كتب المذهب»ء 
وأما قول الشارح وفيه إلخ فجوابه أن العذّر المسقّط ما كان مِنْ قِبَل من له الحنُّ دون 
غيره» وهنا ليس كذلك» فتأمل اھ حباب. 

(۲) قوله (ولو ظهر أنه يوم التروية): استشكل المحمّقُ في «فتح القدير» تصويرٌ قبول الشهادة - 
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«ولى. ظهر) لا يُتَصوّر تفريعاً على ما سبق» فالأظهر أن يقول: ولو وقفوا يومٌ 
التروية على ظنْ أنه يوم.عرفة لا يجزيهم» وكذا لو وقفوا في الحادي عشر لا 
اج 

ر!--- (ولو شهدوا) أي الشهودُ عند الإمام (عشية عرفة) أي ليلتها (برؤية الهلال) 
أي في ليلةٍ تكون الليلةٌ عاشِرٌ شهره (فإن بقي من الليل ما) أي مقدارٌ (يمكن أن 
بقف فيه الإمام) أي بعد وصوله إليه (مع عاتة الناس) أي جميعهم (أو أكثرهم لزمه 
أن يقفٌ) أي فيها وتقبّل تلك الشهادة (وإن لم يقف) أي بعد تلك الشهادة وإمكانٍ 
إدراك أكثرهم (فات حَجهم) أي فيتحللون بأفعال العمرة من إحرامهم . 

(وإن لم يبق من الليل) أي من تلك الليلة التي وقعت فيها الشهادةٌ (ما يمكنه 
الوقوفٌ فيه مع أكثرهمء لكن الإمام ومَنْ أسرع معه يدرك الوقوت» وأما المشااً) 
جمع الماشي (وأصحابٌُ الثقل) أي من أرباب العيال وأصحاب الأزمال الثقال (فلا 
يدركوئه؛ لم يَعْمَل بتلك الشهادة» ويقف من الغد بعد الزوال» وإن كان) أي بحال 
(يمكن الوقوق) أي يمكن أن يَلْحَقى الإمامٌ الوقوفٌ (مع أكثر الناس» فُوفف مع 
أكثرهم إلا أنه قد ترك ضُعَفة الئاق جاز وقوفهم؛ وإن لم يقفوا فاتهم الحجٌء 


= في هذه المسألة» لأنه لا شك أن وقوفهم يوم التروية على أنه التاسعٌ لا يعارضه شهادةٌ من 
شهد أنه الثامن؛ لأن اعتقاده الثامن إنما يكون بناءًٌ على أن الأول من ذي الحجة ثبت 
بإكمال عدة ذي القعدة» واعتقاده التاسع بناء على أنه رؤي قبل الثلاثين من ذي القعدة» 
فهذه شهادةٌ على الإثبات؛ والقائلون إنه الثامن حاصلٌ ما عندهم نفيٌ محض» وهو أنه لم 
يروه ليلة الثلائين من ذي القعدة ورآه الذين شهدواء فهى شهادةٌ لا معارضٌ لها اه. 
فحاصله أن الشهادة على خلاف ما وقف الناس لا يثيّت بها شىء مطلقاء سواء كان قبله أو 
بعده» وهو إنما يتم أن لو انحصر التصوير فيما ذكره» بل صررته: لو وقف الإمام بالناس 
ظناً منه أنه اليوم التاسع من غير أن يثبت عنده رؤية الهلال» فشهد قوم أنه اليوم الثامن فقد 
تبيّن خطأ ظنهء والتدارك ممكنٌ؛ فهي شهادة لا معارض لهاء ولهذا قال في «المحيط»: لو 
وقفوا يوم التروية على ظنه أنه يوم عرفة لم بُجزهم. 
أ وبهذا التقرير عُلم أن المسألة تحتاج إلى تفصيلء» ولا بدع فيه بل هو متعين» قاله في 
«البحر الرائق». أقول: رأيت تصويره في بعض شروح الشافعية بأن شهد شاهدان برؤية ذي 
الحجة ليلةٌ الثلاثين من ذي القعدة» ثم باتا كافرين أو فاسقين اه حباب. 
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فالمعتبر فيه الأعمّ الأكثر لا الأقل) على ما صرّح به في «الهداية» و«الكافي» 
و«البدائع» و«الكرماني» وغيرهم» خلافاً لما رُوي عن محمد: أنه إذا جاء الإمامّ أمرٌ 
مكشوفٌ وهو يقدر على الذهاب إلى عرفة ومَنْ أسرع معه» فليذهب هو وليقف› 
e BE E a‏ وإن كان لا يدرك هو ولا غيره فلا ينبغي أن تقبّل 
شهادثهم على هذا وإن كَتْرواء ولا يقف إلا من الغد. 

لكن قال الطرابلسي: ولا ينبغي أن يقبل في هذه شهادةٌ الواحد والاثنين 
ونحو ذلك في الاستحسان»ء وأما في القياس فتقبل شهادة العَذْلِين» وأما الذي تقبل 
فيه شهادةٌ العدلين قياساً واستحساناً: إذا كان القوم يقدرون على الوقوف على ما 
را به» ومعناه أن الشهود إذا شهدوا في زمانٍ لا يمكنهم الوقوفٌ نهاراً أو 
يحتاجون إلى الوقوف بها ليلا لا تقبّل فيه شهادة العدلين. ١‏ 

وتفصيله ما في «شرح الكنزه: إن شهدوا يوم التروية أن اليوم يوم عرفة» يُنظّر 
فإن أمكن للإمام أن يقف مع الناس أو أكثرهم نهاراً قبلت شهادتهم قياساً واستحساناً 
للعمكن من الوقركة وإن لم يقفوا عشيّتهم فاتهم الحجٌء وإن أمكنه أن يقف معهم 
ليلا لا نهاراً فكذلك استحسائاً حتى إذا لم يقفوا فاتهم الوقوف. وإن لم يمكنه أن 
يقف ليلاً مع أكثرهم لا تقبل شهادئهم, ويأمرهم أن يقفوا من الغد استحسانا . 

(ولو وقف الشهود بعد ما ردت شهادتهم على رؤيتهم) أي بناء على ما ر 
عليه الهلال (لم بُجْز وقونهم» وعليهم أن يعيدوا الوقوف مع الإمام» وإن لم يعيدوه 
فقد فاتهم الحج) أي لأن وقوفهم بعد رَدْ شهادتهم كلا وقوفٍ (وعليهم أن يُجِلُوا 
بعمرة» وقضاءُ الحج من قابل) وكذا لو وقف بشهادتهم قوم م لم يجزهمء ولو وقف 
الشهود مع الإمام بعد ما رُذت شهادتهم فحجهم تام» وهم وغيرهم في الحج سواء 
وإن استيقنوا أنه يوم النحر. 

(ولو شهد عدول) أي ثلاثة أو أكثر (على رؤية الهلال في أول العَشْر من ذي 
الحجة» فرأى الإمام) أي القاضي (أن لا يَقْبَل ذلك) أي كلام الشهود (حتى يشهد 
جماعة كثيرة» ومَضى على رأيه) أي استمرٌ على ما رأى» ووقف في يوم هو يوم 
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ااي شهادةٍ الشهود ووَّقّف الناس معه والشهودٌ (أجزأهم. ولو خالفه الشهود 
ووقفوا قبله لا يجزيهم» ولا عبرة باختلاف المَطالع فيلزم برؤية أهل المغرب أهل 
المشرق» وإذا ثبت في مصر لزم سائرٌ الناس) تأكيدٌ لما قبله؛ وكان الأولى تقديمَ 
هذا وتأخيرَ ما قبله لأنه متفرّع عليه (في ظاهر الرواية) وعليه أكثر المشايخ» وبه. 
کان يفتي الفقيه أبو الليث وشمسءالأئمة الحَلواني» وهو مختار صاحب الا 
و«الكافي») وغيرهم من المشايخ . 
به وقال شارح «الكنز» و«المجمع» و«التّقاية4: الأشبه الاعتبار بالمظالع . وقال 

فى «الفتح»: الأخذ بظاهر الرواية أحوط (وقيل: يعتبر في أهل كل بلد مَطَلَعْ بلدهم 
إذا كان بينهما مسافة كثيرة» وقذر الكثير. بالشهر). . 
...0 (فصل: في الإفاضة من عرفة. وإذا غربت الشمسٌ أفاض الإمام والناس معه) 
أني قبله أو بعده من غير تأخر عنه لغير ضرورة (وعليهم السكينةٌ) أي سكون الباطن 
المعبّر عنه بالطمأئينة (والوقارٌ) أي الرّزانةُ في الظاهر ضد الجْنّة (فإن وَجَد فُرْجِةٌ) 
أي فضاء ووُسْعَة (أسرع المشي بلا إيذاء) لأن الإسراع سئة والإيذاء حرام (وقيل: 
لا بسن الإيضاع) أي الإسراع المؤدي إلى الإيذاء أو الضياع كما تقدم» أو لا يسن 
في زماننا لكثرة الأذى على ما شاهدناه» وإلا فلا وجه لنفي سنّية الإيضاع الثابت 
بالإجماع» مع أن الإسراع هو المفهوم اللغوي للإفاضة بموجب السماع» ففي 
«القاموس»: أفاض الناس من عرفات: أسرعوا منها إلى مكان آخرء وكل ذَفْعة 
إفاضة» وفي الحديث: اندَفُعُوا». 

(ويستحب أن يسير إلى مزدلفةً على طريق المَأَزْمَين دون طريق ضْبّ) كما 

تقده'" (وإن أخذ غيرّه) أي غير طريق المأزمين (جارٌ) أي لكنه خلافٌ الأولى. 
وأما ما يتوهمه العوام من أن المرور مما بين الميلين شرط أو واجبٌ أو سنةٌ فهو 
من وساوس الشيطان ليوقعهم في المَهْلكة. 


(۱) انظر (ص۲۹۹). 
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٤ 





(ولا يتقدّم أحدٌ على الإمام) أي عند الإفاضة (إلا إذا خاف الزحام) أي شدة 
المزاحمة (أو كان به علة) أي مرض أو حاجة ضرورية (ولو تقدم أحدٌ على الإمام 
أو الغروب) بأن توجه قبل إفاضة الإمام أو قبل غروب الشمس (ولم يَجْرْ حدود 
عرفة) أي لم يجاوزها بل وقف في أواخر أجزائها (فلا بأسّ به» وإن ثبت مع 
الإمام) أي حتى يُفيض بعد الغروب معه (فهو أفضل) أي إن لم يكن له عذر (ولو 
مكث قليلاً بعد الغروب وإفاضة الإمام) أي لو تأخّر زمناً قليلاً لا يُعَدَ في العرف 
تأخراً (جاز) وإذا كان كثيراً جاز بعذر وكُرِه بغيره (ولو أبطأ الإمام بالدفع) أي 
بالإفاضة بعد تحقق وقتها (دَفعوا قبله) أي سواء كان تأخره بعذر أو بغيره. 0 | 
(ويستحب أن يكون في سيره ملبياً مكبّراً مهللا مستغفراً داعياً مصلياً على 
النبي إل ذاكراً كثيراً باكبا) أي وإن لم يقدر على البكاء يكون متباكياً (حتى يأني 
مزدلفة ولا يصلي المغربٌ ولا العشاء بعرفاتٍ ولا في الطريق) لما سبق“ (ولا 
يعرّج على شيء) أي في الطريق (حتى يدخلّ مزدلفة وينزل بها). 
(باب أحكام المزدلفة) 
أعم من الواجب والسنة (فإذا وافى مزدلفة) أي قاربها (يستحبٌ أن يدخلها 
ماشياً) أي تأدباً وتواضعاً لأنها من الحرم المحترّم (ويَغتسلٌ لدخولها) أي زيادة 
للطهارة والنظافة (إن نيسّر) أي کل من المشي والغسل (وينزل بقرب جبل قُرْح) أي 
إن تيسر» وهو بضم القاف وفتح الزاي: جبل بالمزدلفة عنده مسجدٌ يسمّى بِالمَشْعَر 
الحرام» وهو أفضل مواقف مزدلفة (عن يمين الطريقٍ أو يساره) متعلق بينزل 
(ويكره النزول على الطريق) أي الجادة التي يمر عليه كل جنس من الرفيق. 4 
(فصل: في الجمع بين الصلاتين بها. يستحب التعجيلٌ في هذا الجمع) أي 
فلا ينبغي أن يؤخره إلا بعذر (فيصلي الفرض) أي جسه الشامل للجمع بينهما (قبل 


)0( انظر (ص596).,. U‏ 
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ا ل ل ل ل 
حط رحله) أي تله ان کان في أمن ورضي المُكاري به (ويُنيخ جماله) أي لأنه 
أهون عليها من وقوفهاء أو لإرادة حفظها كما يدل عليه قوله (ويَعْقّلها) بكسر القاف 
أي يربط رجلّها بالعقال» وهو الحبل الذي يرط به» ومنه قوله ية : «اعقل 
وتوكل» أي تسبّب واعتمد على الربّ. 

(فإذا دخل وقتٌ العشاء) أي تحقق دخوله (أذن المؤذن ويقيم) أي سواء 
يصلي وحده أو جماعة (فيصلي الإمام المغربّ) أي صلاته (بجماعة في وقت 
العشاء) أي أولا (ثم يُتبعها) أي يَعْمَب صلاةً المغرب (العشاءً بجماعة) أي ثا 
جمعٌ م تأخيرء فلو عكس بينهما أعاد العشاء (ولا يعيد الآذانَ ولا الإقامة للعشاء» 
يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة) وقال زفر: بأذان وإقامتين» وهو اختيار الطحاوي. 
وهو القياس على الجمع الأول وظاهرٌ الحديث» ولذا اختاره ابن الهمام أيضاً. 

(ولا يتطوع بينهما) أي بل يصلي سنة المغرب والعشاء والوتر بعدهماء كما 
صرح به مولانا عبد الرحمن الجامي قدَّس الله سبحانه وتعالى سرّه السامي في 
«منسكه؛ (ولا يشتغل بشيء آخر) أي من أكل وشرب وغيرهما بلا ضرورة (فإن 
تطوع) أي مطلقاً (أو تشاغْلٌ) أي بما يُعَدَ فصلاً في العف (أعاد الإقامة للعشاء دون 
الأذان) خلافاً لزفر حيث يعيدهماء وقيل: تعاد الإقامة في التطوع والأذانُ في 
التعشّى» وقيّد الفصلّ بالنفل إذ لو فُصّل بفائتة لا يُعاد الأذان اتفاتاً على ما في 
اشرح الدزرة. ٠‏ 

(ويئوي المغربّ أداءً لا قضاء) كما صرح به في «البحر الزاخرا وغيره؛ 
خلافاً لما يتوهمه العامة فإنه يلِ قال لمن قال له في وقت المغرب: أما نصلي 
يا رسول الله: «الصلاةٌ أمامّك» أي وقتها وراءك. ۰ 

(والجماعةٌ سنة) أي مؤكدة (في هذا الجمع) أي كما هي سنة في سائر 
الصلوات المكتوبة» وقد يقال: إنه واجب إن لم يكن مانع (وليس) الصواب : 


)١(‏ قوله (خلافاً لما يتوهمه العامة): أقول: وأما قولُ صاحب "«البحر الرائق»: و«المغربٌ 
قضاء» فقد رده في «النهر؛ حيث قال: وينوي في المغرب الأدا لا القضاء كما ني 
«السراج»ء وبه اندفع ما في «البحر الرائق» من أن المغرب يقع قضاء اه كذا في الحباب. 


f‏ إرشاد ‏ السارق إلى صناس الملا علي . القاري 
خالا ميتس بحيب يحب ل 
ليسَتُء أي الجماعة (بشرط) أي في هذا الع اتفاقاً (فلو صلاهما وحده):أي 


منفرداً (جاز) أي ولو جَمْعا ٠‏ لكن الأفضل أن تصلّي بجماعة» والسنة أن تسل ر 
الإمام كما في «الحاوي». وأما ما ذكره البرجندي في اشرح النقاية) مغزيا إل 
«الروضة» من أنه : دلا يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة إلا مع إمام ذي سلطان 
عند أبي حنيقة » وعندهما يجمع بغير إمام) فهو خلافٌ المشهور في المذهب 00 
عليه العمل . 

(وشرائط هذا الجمع : الإحرام م بالحج) أي لا بالعمرة» فلا يجوز هذا 
لغير المحرم بالحج . وأما ما ذكره الإمام المحبوبي من أن الإحرا م لا يُشترط لجمع 
المزدلفة» ا بأن هذا الجمع جمع بسك ولا يكون نُسّكا إلا 


بإحرا م الحج . م 
(وتقديم الوقوف بعرفة عليه) أي سواء وقف نهاراً أو ليلاء أما لو قدّم هذا 
الجمع بمزدلفة ثم وقف فلا يجوز جمغه السابق . 


(والزمان والمكانُ والوقث) والفرق بين الوقت والزمان: أن الثاني أعم كما 
فصّله بقوله: (فأما الزمان فليلة النحر) أي إلى طلوع فح یه 
فمزدلفة» حتى لو صلى الصلاتين أو إحداهما قبل الوصول إلى مزدلفة) وكذا بعد 
التجاوز عنها إلى منى مثلا (لم يَجُز) أي جمعه في غيرما (وعليه إعادتهما بها إذا 
00 وكذا إذا رجع. وفي «تلقيح العقول» للمحبوبي: ! إذا صلى المغربٌ في 
يوم عرفة في وقتها في الطريق أو بعرفات» يجب عليه الإعادة عندهماء خلافاً لأبي 





)0( قوله (وعليه إعادتهما بها إذا وصل): قال العلامة ا عابدين في ارد 
المحتار» عند قول صاحب «التنوير: «ولو صلى المغرب والعشاء في الطريق أو في عرفاتٍ 
أعاده» ما لفظه: أي أعاد ما صلى. قال العلامة الشهاوي في «منسكه»: هذا فيما إذا ذهب 
إلى المزدلفة من طريقهاء أما إذا ذهب إلى مكة من غير طريق المزدلغة جاز له أن يصلي 
المغرب في الطريق بلا توقف في ذلك ولم أجد أحداً صرح بذلك سوى صاحب «النهاية» 
و«العناية» ذكراه في باب قضاء الفوائت» وكلام شارح «الكنز؛ أيضاً يدل على ذلك» وهي 
فائدة جليلة اه وكذا صرح في في «البناية» في الباب المذكور أيضاً اه ذكره بعض المحشين 
عن خط بعض العلماء. = 


عضن 


. > ي 
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يوسف» ولو أخرها عن وقتها وصلاها في وقت العشاء لا يلزمه الإعادةٌ بالإجماع 


CY 
كلك : ويؤخذ هذا من اشتراط المكان لصحة هذا الجمع كما مْرَ ويأتي» فإنه يفيد أنه لو لم‎ 3 
يمر على المزدلفة لزم صلاةٌ المغرب في الطريق في وقتها لعدم الشرط› وكذا لو بات ني‎ 
عرفات» فتنبّه اه كلام ارد المحتار؛ وذكر نحوه في حواشي «البحرا.‎ 
ونال لحلاف فار ل ورا اواو على العذرب فى ری ا ی ر‎ 
المزدلفة بعد أن وقف بعرفة» حتى لو كان في الطريق وهو ذاهب إلى عرفة قبل الوقوف‎ 
بها فغربت الشمس» صلى المغرب في وقتهاء وصلى العشاء ولو دخل وقتّها في أي‎ 
موضع أيضاً كما يؤخذ من كلامهمء وهل يعيدهما لو وقف بعد ذلك ووصل إلى المزدلفة‎ 
لیلا؟ إن قيل بعدم وجوب الإعادة فوجهه ظاهرء لأله لا يجب عليه الجمع حين أذاهما ولا‎ 
تأخيرُهما إلى المزدلفة لعدم الوقوف بعرفة› وقد سقطا عن ذمته والساقط لا يعود» وإن قيل‎ 
. بالإعادة فله وجه حيث أدرك وقت الجمع بالمزدلفة» والأول أظهر والثاني أحوط‎ 
وأما من وقف بعرفة إلى الغروب ثم أراد الوصولٌ إل موضع غير مزدلفة كالعابدية ونحوها‎ 
۾ لشت بها لم ا وده هل يجب عليه الجمع والوصول إلى‎ 
مزدلفة لأجله؟ هو محل تأمل» ثم رأيت في «التبيين» ما يفيد عدم الوجوب» والأحوط‎ 
وصوله إلى المزدلفة الع بهاء لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولعل هذا‎ 
. وجه ما قيل: إن بيترتة جزء من الليل بمزدلفة واجب‎ 
ال ی کے بإب ی ت کی ا للملا رحمةٌ الله مُعْزِياً إلى‎ 
«العناية؟ أنه لو صلى المغرب في عرفات يتوف › فإن أناض اك المزدلفة في وقت العشاء‎ 
ينقلب نفلا ویلزمه إعادتها مع العشاء فى المزدلفة؛ وإن وصل بعد ذلك إلى مكة من‎ 
طريق آخز لا يمر بالمزدلفة صحت اه ولم أره في «العناية؛ ورأيت في «منسك» الشهاوي‎ 
معزياً إلى «النهاية» أنه لو وصل إلى المزدلفة من غير طريقها المعتاد أنه يضلي المغربٌ في‎ 
الطريق » وقال بيري في «شرحها»: بأن ذهب إلى المزدلفة على طريق ضب أو غيره. ولم‎ 


د : 


يه 


8 أره في في «النهاية؛ ولا في انهاية الكفاية؛ وخطر لي أن العزر وقع فيه تحريف» فلعله في 


«الغاية» فراجعتُها أيضاً فلم أره فيهاء ولعله وهم سَرَى إلى الناقلين عن «النهاية» و«الغاية» 
من قولهما: : ومن صلى المغرب في طريق المزدلفة وحده اه والحال أنه حال من المَغْربِ 
لا من الطريق»: فتأمل فإنه محل زلل»؛ لا سيما ما ذكره بيري» وأما ما في «الكبير» فوجهه 
ظاهر لكن إن صح النقل. 

وكثير من الناس في هذا الزمان ينزلون إلى مزدلفة من طريق ضبّ» وينبغى ي الجزم بوجوب 
الجمع عليهم» ثم رأيت في «منسك» الفارسي ما يؤيده. ا 
«العناية» مذكوراً في آخر باب قضاء الفوائت» وقال في «اللهاية» نحوه» فصح ما في 
«الكبير» لا ما في «منسك» الشهاوي ولاشرحه». = 
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أي بالاتفاق» إلا أنه لا بد أن يقيّد بأنْ صلاهما في مزدلفة. 

(ولا يصلي) أى إحداهما (خارج المزدلفة) أي مطلقاً (إلا إذا خاف طلوع 
الفجر فيصلي) أي فيه كما في نسخة (حيث هو) أي لضرورة إدراك وقتٍ أصل 
الصلاة» وفوتِ وقت الواجب للجمع ولو كان في الطريق أو بعرفات أو منى 
ونحوهاء وهذا بلا خللاف. 

وههنا مسألة مهمة معرفتُّها متعيّنة وهي أنه لو أدرك العشاء ليلةً النحره 
وخاف لو ذهب إلى عرفاتٍ يفوتّه العشاء» ولو اشتغل بالعشاء يفوته الوقوفٌ, 
فقيل: حر ولد وإن فاته الوقوف» لأنها فرض عين ووقتّها ضيق متعين 
وتأخيزها معصيةء بخلاف فوت الوقوف فإنه لا خَرّج على صاحبه إذا كان عن 
غذرء ويمكنه التدارك» فإن الحج وقنّه متسع إلى آخر العمر» مع أن حصولٌ 
الوقوف أمر موهوم أو مظئون» ا على أنه ليس في الشرع أله 
يترك وصول فرض لحصول فرض آخرء لا سيما والصلاةٌ أمّ العبادات ولازمةٌ للعبد 
في جميع الحالات. 

وهذا هو الظاهر المتبادر من الأدلة النقلية والاعتبارات العقلية» وهو مختاز 
الرافعي خلافاً للنواوي قدس الله سرهما من الأئمة الشافعية؛ وبهذا يتبين خسارةٌ من 
تفوته الصلواث في طريق الحج أو يؤديها على وجوه غير جائزة كما هو مبيّن في 
محلها . 

وذكر صاحب «السراج الوهاج» أنه يدع الصلاة ويذهبُ إلى عرفات» وكأنه 
نظر إلى دفع الحرج بالنسبة إلى المبتلى به في هذا الوقت» فإن قضاء العشاء أمر 


= والحاصل: أن من عزم على عدم المرور بالمزدلفة تلك الليلة» فعليه أن يصلي كل صلاةٍ 
في وقتهاء لعدم استكمال شروط الجمع اه كلام العلامة طاهر سنبل. 
وقد أحببت أن أنقل عبارة «العناية» التي استند عليها مَنْ ذكر من العلماءء إتماماً للفائدة» 
ونصها: إن مَنْ صلى المغرب بعرفات يتوئفٌ» فإن أفاض إلى المزدلفة في وقت العشاء 
تنقلبٌ صلاته نفلا ويلزمه إعادتّها مع العشاء ذ في المزدلفةء وإن لم يُفْض إليها بل توجه من 
طريق آخْرّ إلى مكة صحّحت اه. 
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سهلٌ سريعٌ التدارك على فرض وقوع الأمرء بخلاف ما يترتب على فوت الحج من 
التحلل بأفعال العمرة وقضاء الحج في العام المقبل» فإنه صعبُ الوصول وشديد 
الحصول» وربما لا يكون له القدرة بالمجاورة ولا القدرة على المراجعة» ولذا قال 
صاحب «النخبة»: يصلي الفرض ماشياً مُومياً على مذهب مَنْ يرى ذلك» ثم يقضيه 
بعد ذلك احتياطاً. وهذا قول حَسَنٌ وجمعٌ مستحسّن» خلافاً للمصنف حيث قال: 
«وفيه ما فيه» ولم يبيّن ما فيه ولا فيه ما ينافيه» وينبغي أن يكون هذا في حج 
الفرض والنفل» قلت: وهذا متعين فيهماء لأن النفل يصير فرضاً بالشروع في 
إحرامه إجماعا» وحكم فوتهما واحد اتفاقا. 

ثم زِيْدَ في بعض النسخ هنا (ولو لم يُعِذْهما حتى طلع الفجرٌ عادت إلى 
الجواز) انتهى. وهو في غير محله» إذ موضعه أنه لا يصليهما في عرفات أو في 
الطريقء فإنه لو صلاهما في غير مزدلفة في وقتيهما فإنه يجب عليه إعادتُهما فيهاء 
فلو لم يعدهما حتى طلع انقلبت صلاهٌ المغرب إلى الجواز بعد ما حُكم عليها 
بالفساد» فإن ذلك الحكم موقوف لإيجاب الإعادة» وإلا فقد صلاهما في وقتيهما 
إلا أنه ترك الجمعَّ الواجبّ عليه. م 

ثم اعلم أن تأخير المغرب والعشاء إلى مزدلفة واجبٌ كما صرح به البزدوي 
ومال إليه بعض المشايخ واختاره ابن الهمام» وذهب بعضهم إلى فرضيته كالترتيب 
بين الفرائض» وعليه مشى أكثرٌ الشرّاح» لكن الظاهر أن المراد بالفرض هو الفرض 
العَمَلِيَ ههناء لأنه ما ثبت بالدليل القطعي» وكذا يجب الترتيب بين الصلاتين حتى 
لو فُذّم العشاء بمزدلفة يصلي المغرب ثم يعيد العشاءء وإن لم يعد العشاء حتى 
طلع الفجرٌ عادت العشاء إلى الجواز. 

(وأما الوقتُ) أي الخاص (فوقت العشاء) أي للصلاتين» لكن على خلافٍ 
في اشتراطه. ففي «شرح المنظومة» لحافظ الدين: أن المشايخ اختلفوا على قول 
أبي حنيفة ومحمد فيما إذا صلى المغرب بمزدلفة قبل غيبوبة الشمّقء فمنهم من 
اعتبر شرط الجواز المكانّ فقال: يجزئه» ومنهم من قال: لا يجوز فكأنه اعتبر 
الوقت والمكان جميعاًء انتهى. وعليه مشى صاحبٌُ «البدائع» فقال فيما إذا صلى 


۴ 
0 
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في غيرها: قد دل الحديثٌ على اختصاص جوازها في حال الاختيار والإمكان 
بزمان ومكانء وهو وقتُ العشاء بمزدلفة» ولم يوجد فلا يجوزٌء ويؤمّر بالإعادة.في 
وقتها ومكانها مادام الوقتثٌ قائمأ. وكذا في «كشف» البزدوي. وذكر.في 
«المنتقى»: لو صلاهما بعد ما جاوز المزدلفة جازٌ. وهو خلافٌ ما عليه الجمهور... 

وإذا ثبت وجوب هذا الجمع بالمزدلفة في وقتٍ العشاءء فلو صلى المغرب فئ: 
وقتها أو العشاءَ والمغربٌ في وقت العشاء قبل أن يأتي مزدلفة أو بعد ما جاوزها لم 
يجز» وعليه إعادتهما ما لم يطلع الفجر» في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن» 
وقال أبو يوسف: يجزئه ولا يعيد وقد أساء لترك السنة» ولو لم يعد حتى طلع الفجر 
عادت إلى الجواز وسّقّط القضاءٌ إتفاقاء إلا أنه يأثم لترك الواجب» وعن أبي حنيفة: 
إذا ذهب نصف الليل سقطت الإعادة لذهاب وقت الاستحباب. م 


(فلو وصل إلى مُرْدلفَةً قبل العشاء لا بصلّي المغربّ حتى يدخلّ وقث 
العشاء) صرّح به غيرُ واحد في غير موضع» وأما إذا بات بعرفة مثلاً أو تعدّى إلى؛ 
منى فيجبُ عليه أن يصليهما في أوقاتهما. ا 

(ویفارق هذا الجمعٌ مع عرفة من وجوه الأول: أن هذا الجمع واب 
بخلاف جمع عرفة فإنه سنة أو مستحب) وكان الفارق هو الحديث السابق و 
لا يشترط فيه السلطانٌ ولا نائبه) أي من القاضي والخطيب (الثالث: لا يشترط فيه 
الجماعةٌ) أي بخلاف الجمع بعرفة فإنه لا يصمح بدون الجماعة (الرابع: أنه لا تْسَنْ له 
الخُطبة) وهذا مندرج في الشرط الثاني (الخامس: أنه بإقامة واحدة) أي عند من يقول 
به وهو الأكثرٌُ من أصحاب المذهب (بخلاف الجمع بعرفة فإنه بإقامتين) أي اتفاقاً. ‏ 

(فصل: في البيئوتة بمزدلفة) وهي على ما في «القاموس»: موضع بين 
عرفات ومنى» لأنه يتقرّبٍ فيها إلى الله تبارك وتعالى» أو لاقتراب الناس إلى منى 
بعد الإفاضة» أو لمجيء الناس إليها في رُلْفٍ من الليل» أو لأنها أرض مستوية 
مكرسة REA TEE‏ : 


."٠۳ص هو حديث أسامة بن زيد؛ السابق‎ )١( 


إرشاد الساري إلى مناسك. الملا علي القاري ۹“ 





وذكر الطحاوي أن للمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفةٌ والمشعْرٌ الحرام وجَمْمٌ» 
والأصخ كما قال الكرماني أن المشعر الحرامً فيها لا عيثهاء إلا أنه يطلق عليها 
ا ارا ومنه قوله تعالى 3 اسر ن عرقت ڪا لَه عند 
التشعرٍ الحَرَاو» لأنه أريدَ به المزدلفةٌ جميعهاء لكن ذكر الجزء ا وأراد 
إلكلّ في مطلق العمل فتأمّل. 

الحو ا ا و إلى الفجر) أي عندنا E‏ أي كما عند 
الثباإفعي» ولا ركن كما قاله بعضهم؛ ونسبه صاحبٌ «الهداية» إلى الشافعي» 
والمراد بها: كونٌ أكثر الليل فيها (فيبيت تلك الليلة بها) أي كَمَلاً ليدرك الوقوف 
بها فجراً (ويشتغل بالدعاء) أي وغيره من الأذكار وتلاوة القرآن والتلبية ونحوها 
(بمثل ما اشتغل به بعرفة إن تيسّر له وينبغي إحياءً هذه الليلة) أي (بالصلاة 
والتلاوة والذكر) أي بأنواعه (والتضرع والدعاء) وهذا مستدرّك» ولعل وجه إعادته 
تعليله بقوله (لأنها) أي ليلة مزدلفة (حدقك شرف الزمان) أي لكونها ليلة العيد من 
2 وليلةٌ عرفة من آخْرء بل آخر أشهر الحج عند قوم (والمكان) أي الحرم عموماً 
والمشعّر خصوصاً. 
ْ (ويسأل الله تعالى إرضاء الحُصوم ولا يتهاوَنُ في ذلك) أي لا يتساهل بل 
يُبالغ بالتضرّع إلى الحق تبارك وتعالى ليتخلُص من مظالم المخلق (فإن الإإجابة 
موعودة فيها) الصواب أن الإجابةٌ الموعودة واقعةٌ في وقوف صُبحهاء لما رواه اہن 
ماجة وغيرٌه عن عباس بن مِزداس: أن رسول الله يكل دعا لأمته أي الحاجين عشية 
عرفة بالمغفرة فأجيت: «إني قد غفرتُ لهم ما خلا الطّالمَ فإني آحُدُ للمظلوم منه 
قال: أيْ رَبٌ إن شئتٌ أعطيتٌ المظلوم من الجنة وغفرتٌ للظالم» فلم يُجَبْ 
عبج هلما أضبح بالمزدلفة أغاد الدعاة فاجِيتٌ إلى ها تال ٠‏ قال: فشك مول 
الله كن أو قال: تبسّمء فقال له أبو بكر وعمر: بأبي أنتٌ وأمي» إن هذه لساعةٌ ما 
كنت تضحك فيهاء فما الذي أضحككٌ أضحك الله سِئَك؟ قال: «إن عدرٌ الله 
إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغْفَّر لأمتي» أخدّ التراب 
فجعل يَحْنُوه على رأسهء ويدعو بالوَيْل والتُبورء فأضحكني ما رأيتُ من جَرّعها. 
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(فصل: في الوقوف بها. الوتوف بها) أي بعد طلوع الفجر (واجبٌ)”' أي 
عندناء لا سنة كما عليه الشافعي (وشرائطً صحته شرائط جمع الصلاة) أي من 
تقديم الإحرام والوقوفٍ بعرفة والزمانٍ والمكانٍ والوقتء إلا أنه لا فرق هنا بين 
الزمان والوقتِء بخلافه هناك على ما سبق”" (وأولٌ وقته طلوعٌ الفجر الثاني) أني 
ظهورٌ الصبح الصادق (من يوم النحر) أي الأول (وآخرّه طلوعٌ الشمس منه؛ فمن 
وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يعتذ به) وهذا واضحٌ. 

(وقدرٌ الواجب منه ساعةٌ ولو لطيفة) أي قليلة ولو لحظةً أو لمحة (وقدرٌ 
السنة امتدادُ الوقوف) أي من مبدإ الصبح (إلى الإسفار جداً) أي إلى الإضاءة بطريق 
المبالغة بحيث تكاد الشمس تطلع. 

(وأما رُكنه) أي ركن هذا الواجب (فكَيئُونته بمزدلفة) أي دون غيرها كوادي 
تحكر (سواء كان) أى وقوكه لابفعل انفسه آى يقل غيرءبان يكون محمولا بآفره 
أو بغير أمره وهو نائم أو مغمئ عليه أو مجئون أو سكرانء نُوَاهُ) أي الوقوفٌ (أو 
لم ينوء عَلم بها) أي بالمزدلفة أنها محل وقوف (أو لم يعلم). ١‏ 

(ولو ترك الوقوف بها فدفع) الأولى : بأن دفع (ليلا فعليه دمٌ) أي محتم لتركه 
الواجب (إلا إذا كان لعلة) أي مرض (أو ضعفب) أي ضعف بلية من كبر أو صغر 
(أو يكون) أي الناسك (امرأة تخاف الزحام"" فلا شيء عليه» ولو مر بها في وقنه) 


(۱( قوله (الوقوف بها واجب): أي في حڻ من يُمكنه الوقوف» وأما من لم يمكنه ذلك بأن 
أدرك عرفةٌ في آخر وقتهاء ٠‏ فلم يمكنه الوصولٌ إلى المزدلفة قبل طلوع الشمس» ٠‏ فينبغي أن 
يسْقْط عنه بلا شيء؛ كما يسقط عنه وقوفٌ عرفة نهاراً. قال الشيخ في «ملسكه»: ولم أر 
من تعرّض لذلكء» ولكنه قياس ظاهرٌ. لأن كل واحد منهما واجبٌ» 0 واحد» 
قاله في شرح مناسك «الكنزة اه حباب. 

)۲( انظر (ص‌۲۹۱) . 

() قوله (أو يكون امرأةً تخاف الزحام): كذا قيّده بالمرأة في «الكافي» وأطلقه في «المحيط؛ 
و«الكرماني» حيث قال: أو كان يخاف الزحام اه وسيأتي ي التعميمٌ في كلام الشارح رحمه 
الله حيث قال عند قول الماتن في باب الجناية في وقوف مزدلفة: «أو كانت امرأةً تخاف 
الزحام»: أو نحوّها من نفوس الرجال اه حباب. 
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أي وقت وقوفه (من غير أن يبيتَ بها) صوابه”: من غير أن يمت فيها (جار) 
أي وقوفٌه (ولا شيء عليه) لأنه أتى بركن الواجب» وهو حصولٌ الوقوف ضِمْن 
المرور كما في عرفةء والاستدامةٌ غير واجبة هنا بخلافها بعرفة. 

(ولو وقف بعد ما أفاض الإمامُ قبل طلوع الشمس) ظرفٌ لوقف لا لأفاض 
(أو دَفْع قبله) أي قبل الإمام بعد أن وقف بعد الفجر (أو قبل أن يصلي الفجر) أي 
فيه (أجزأه ولا شيء عليه) أي من الدم والكفارة (وأساءً لتركه الامتداد وأداء الصلاةٍ 
بها) وكذا لتركه الإفاضة مع الإمام منها. 

(وأما مان الوقوف فجزءٌ من أجزاء مزدلفة أيّ جزء كان) لكن الموضع 
المسمّى بالمشعر الحرام أفضل أجزائه لوقوفه بيا به (والمزدلفةٌ كلها موقفٌ إلا 
وادي محسر) بكسر السين المشددة. 

(وحذ المزدلفة ما بين مَأرْمَي عرفة) أي مَضِيق طريق عرفة (وَقَرْئي محسر 
يميناً وشمالاً من تلك الشعاب) أي الأودية (والجبالٍ) وكذا التلال (وليس المأزمان 
ولا وادي محسّر من المزدلفة. وطول مزدلفة قيل: ميل» وقيل: ميلان» اول 

و من القّرْن) أي أعلى الجباه (المُشرِف من الجبل الذي على يسَار الذاهب 

8 منى) . 

(فصل) آي في آداب الوقوف بمزدلفة (فإذا انء نشقٌ الفجذ) أي فَلَقَ الصبح 
(يُستحب أن يصلي الفجر بعْلّس) بفتحتين: أي بشائبة ظلمة من آثار الليل من غير 
إسفار»ء لما ورد من فعله ية بها هكذا» فهو مخصوص من قوله َيٍ: أسفِرُوا 
بالفجر فإنه أعظمٌ للأجر؛ ولعل وجه تعجيلها فيها تفرْعُه للوقوف بها والاستعدادٌ 
للتزول إلى منى (مع الإمام) أي الخليفة أو غيره من الأئمة. 





0 قوله (صوابه إلخ): لا يظهر له وجه فإنه يقتضي أن عبارة المتن خطأء وليست كذلك». 
فكان الصوابٌ ترك الصواب والتعبيرٌ بالأولى اه حباب. 

(؟) قوله (وأولٌ محسر): لم يذكر آخرّهء قال الشيخ حنيف الدين المُرشدي في «شرحه؛ لهذا 
الكتاب: وآخره أل منىء. وطوله ميل» وقيل: : محسر خمس مئة ذراع وخم وأربعون 
ذراعاً اه حياب. 


۳1۲ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاريا 

(وإن صلَّى فرداً جاز. فإذا فرغ منها فالمستحبٌ أن يأتي الإمام والناس) أبنأ 
عمومُهم (المَشْعَرَ الحرام) أي إن لم يصل فيه (وهو جبل رح الذي عليه بناءٌ اليوم» 
ويقف مستقبل القبلة والناس ورأءه) أي خلف الإمام أو يميله أو يساره (والأفضلٌ “أن 
يقف على جَبّل قُرّح إن أمكنه وإلا فتحتّه أو بقربه) . 

في «القاموس» : المشعرٌ الحرام ولكسل متم مو ضع م بالمزدلفة وعليه؛ “بن 
اليومء ووهم من ظنه مجبيلا بقرب ذلك البناء» انتهى. . وفي «الکشاف» : المشعة 
00 6 وخر الل ل ل الميمَدة e‏ 
ET 50‏ مزدلفة. وفي ر 0 
بالمزدلفة» والله أعلم . E‏ 

وأما ما يزعمه العوامٌ أن من طلّع إلى سطح البناء فيه» وئَرّل على رأسه من 
ذَرَجة في وسط هذا البناءء إلى أن يخرج من أسفله» e‏ 
النفمن ونحوه؛ فهو باطل لا أصلّ له بل الواردُ في هذا أن الله تعالى يعفر 
لعبده حقوق العباد إذا کان جه مقبولاً. e‏ 


(ويُستحب أن يدعو ويكبّرٌ ويهلّل ويحمدً الله تعالى شي عله رصني عا 
اللبي ييا ويكثرٌ التلبية ويرفمٌ يديه للدعاء بَسْطاً) أي مبسوطتين (يستقبل بهما 
ويذكرٌ الله كثيراً ويسأل الله حوائجه. ولا يزال كذلك إلى أن يُسْفِرَ جداً) أي اس 
کثيراً (وهو) أي على ما رُوي عن محمد في حدّه: (أن يبقَى من طلوع الشمس قدرٌ 
ركعتين أو نحوه فِيَذْنُعٌ) أي هذا بطريق التقريب (والأفضل أن يكون وقوثّه بعد 
الصلاة) أي فلو وقف أوَلا ثم صلّى مُسْفِراً جاز» والله أعلم. 

(فصل: في آداب التوججه إلى منى. فإذا فْرَعْ من الوقوف) أي من وقوفٍ 
مزدلفة (وأسفَرٌ جداً فالسئة أن يفيض مع الإمام) أي مع إفاضته (قبل طلوع 00 
وأما ما في امختصر القُدوري1: 0000 أفاض» فمؤوٌّل بمعنى فرت 
طلوعها. وفي «فتاوي السراجية»: ثم يأتيْ إلى منى قبلَ طلوع الشمس أو حينْ 
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طلوعها أو بعدّها كيف يتيسّر؛ قال المصنفٌ في «الكبير»: وهذا خلاف ما تقدّم: 
إلا أن يراد به الجوارٌ فلا خلاف. أقول: ولا منافاة في كلامهء لأنه أراد: إذا 
امرض قل طلو السمدر ين لمش نا مت معي ما بد رك عراف اال 
طلوع الشمس أو حين طلوعها أو بعدها. والحاصلٌ: أن الإفاضة على وجه السنة 
أن تكون بعد الإسفار من المشعر 0 حتى لو طلعت الشمس عليه وهو 
بمزدلفة لا يكون مخالفاً للسنة. 

(فإن تقدم على الإمام أو تأخَّر عنه جاز) أي ولو لم تكن الإفاضة معه (ولا 
شيء عليه: وكذا لو دفع بعد طلوع الشمس) سواء أفاض معه أم لا الا يلزمة 
شيء؛ ويكون مُسِيئًاً) لتركه السنة. والحاصل أن الإفاضة مع الإمام من مزدلفة 
سند بخلاف الإفاضة معه من عرفة فإنه واجبث. 

(فإذا دَفْع) أي أفاض (فليكن بالسّكينة والوقار» شعاره) أي دأبه وعادته 
(التلبيةٌ) أي كثرئّه (والأذكار . فإذا بلغ بطن مُحَسْر) أي أو a‏ قدر رمي 
حجر إن كان ماشياًء وحرّك دابتّه) أي للإسراع (إن كان راكباً) وهذا يستحب عند 
الأئمة الأربعة» فقد روى أحمدٌ عر جابر أن النبي كلل أوضعٌ في وادي محسّرء أي 
أسرع؛ وفي «الموطأ»: أن ابن عمر كان يحرّك راحلته في محسّر قدرٌ رمية حَجر. 
وسمُي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حَسّر فيه أي أعيى » وقيل : لأن إبليس وقف 
فيه متحسراً. ويسمى وادي النار» لأن رجلا اصطاد فيه فنزلت عليه نارٌ فأحرقته. 
كذا ذكره المحبٌ الطبري. ويقول في مروره: اللهم لا تقتُلنا بغضبك ولا تُهلكنا 
بعذابك وعافنا قبل ذلك . 

(ثم خرج إلى منى سالكاً الطريقٌ الوسطى التي تخُرج إلى العَقّبة) أي إن تيسّر 

(فصل: في رفع الحَصَّى. يستحبٌ أن يرفع من المزدلفة سبع حصياتٍ مثلّ 
النّواة أو الباقلاء» وهو المختارٌ) وقبل: مثل بُنْدّفَة الفَوسء وقيل: مقدار الجنّصة 
ليرول بها جمرة العقبة) أي في اليوم الأول (وإن رَفّع من المزدلفة سبعين حصاةً أو 
من الطريق) أي طريقٍ مزدلفة (فهو جائرٌء وقيل: مستحب) أي أحدُ السبعين على ما 


۳۱٤4‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القارى 
ذكره بعض المشايخ › لکن قال الكرماني: وهذا خلاف السنة» وليس مذهبنا. وما فى 
«البدائع" و«الإسبيجابي» و«التحفة» من أنه يأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من 
الطريق › فينبغي حملّه على الجمار السبعة» وكذا ما في «الظهيرية» من أنه يُستحب 
التقاطها من قَوَارِعَ الطريق . . وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يأخذ الحصّى من 
e‏ وكذا ما في «المحيط» و«الكافي» أنه يأخذ الحَصّى من قوارع الطريق. .ثم 
جور الان ع أنه يلتقط ليلا وقال البغوي : نهاراً لحديث وَرّد فيه . 


(ويجورٌ أخذها من كل موضع) أي بلا كراهة (إلا من عند الجمرة) أي فإنه 
مكروه» لأن جمّراتها الموجودةٌ علامةٌ أنها المردودةٌ» فإن المقبولة منها يُرفع لتثقيل 
ميزان صاحبهاء إلا أنه لو فعل ذلك جازٌ وکره» وقال مالك: لا يجوز. وفي 
«الهداية» : يأخذ الحصى من أي موضع شاء إلا من عند الجمرةء فإن ذلك يكره. 
قال ابن الهمام: فأفاد أنه لا سُئة في ذلك يوجبٌ خلافها الإساءة (والمسجد) أي 
مسجد الخيف وغيره» فإن حصى المسجد صار محترماً يكره إخرابجه خصوصاً 
بقصد ابتذاله (ومکان نجس» فإن فعل) أي كُلاً منها (جارٌ وکره) قال في «الفتح»: 
وما هي إلا كراهةٌ تنزيه . 5 

(ويكره أن يأخذ حبرا كبيراً فيكسره صغاراً. ولو أخذها) أي السبعة وغيرها 
(من غير مزدلفة جارٌ بلا كراهة؛ ولو رمى كباراً أو نجساً جاز مع الكراهةء وئب 
الها أي يمتحي أذ بل الها مطلقاء والله أعلم. 


(باب مناسك منى) 


اعلم أن مِنى شِعْبٌ طوله ميلان» وعرضّه يسيرء والجبال المحيطة بها ما 
أقبل منها عالية فهو من منى؛ وليست التَقّبةُ منها" . (فإذا أتى منى يوم النحر) أي 





0( قوله (وليست العقّبة منها): عزاه ذ في في «البحر» إلى الأزرقى» واعترضه العرٌّ بن جماعة بأنه لم 
يل أحد إن جمرة العقبة ليست من منى» كيف وقد قالوا بأن رميها تحيةٌ منى اه ويژيده 
قوله عليه الصلاة والسلام: : «إن أول نُسْك بمنى أن ترمي ثم تذبخ ثم تحلقٌ» اه حباب. = 
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بعد الوقوف (تجاوَرٌ عن الجمرةٍ الأولى) وهي التي تلي مسجد الخيف (والثائيةء 





> أقول: قال في «رد المحتار» عند قول الماتن «ورمي جمرة العقبة» ما نصه: هي ثالث 
الجمرات على حد منى من جهة مكة» وليست من منى» ويقال لها: الجمرة الكبرى والجمرة 
الأخيرة. «قُهُسْتاني» اه وقال الإمام النووي في «الإيضاح»: اعلم أن حد منى ما بين وادي 
محسّر وجمرة العقبة» ومنى شِعْبٍ طوله نحو ميلين وعرضه يسير» والجبال المحيطة به ما 
أقبل منها عليه فهو من منى» وما أدبر منها فليس من منى» ومسجدٌ الخيف على أقل من ميل 
مما يلي مكة» وجمرة العقبة في آخر منى مما يلي مكة» وليست العقبة التي تنسب إليها 
الجمرة من منى» وهي الجمرةٌ التي بايعم رسول الله ي الأنصار عندها قبل الهجرة اه. 
قال العلامة ابن حجر الهيتمي في «حواشيه»: قوله: «وجمرةٌ العقبة في آخر منى» ظاهِرُه أن 
الجمرة من منى» وهو ما اعتمده المحب الطبري» وزعم أن خلافه الآني لم يُنقّل عن 
أحد» واعتمده أيضاً ابن جماعة» 0 أن قرلهم: «إن رميها تحية منى» يستلزم كونّه . 
منها. وليس كما زعمء إذ لا استلزام» ألا ترى أن الطواف تحية البيتِ وهو خارجه بل لا 
يصح داخله؛ لكن صريحٌ قرل المصنف قبل ذلك: احدٌ منى ما بين وادي محسّر وجمرة 
العقبة»: أن جمرة العقبة ليست من منى» وهو ما نقله في «المجمرع» عن الأزرقي 
والأصحاب واعتمده» فقال: قال الأزرقي والأصحابٌ في كتب المذهب: حلم ا 
جمرة العقبة ووادي محشسر. وليست الجمرةٌ ووادي محشر من منى اه. 
وبه يعلم أن المذهب الذي لا محيد عن اعتماده أن الجمرة ليست من منى» وكلامٌ الأزرقي 
هو العمدةٌ هُ في هذا الشأن باتفاقهم صريحٌ فيه حيث قال: ذزع ما بين جمرة العقبة ومحسْر 
سبعة آلاف ذراع ومئتا ذراع اه وتبعه على هذا غيره وهو يرذ على المحب قوله: الم 
يُنقل عن أسد أن الجمرة ة ليست من منى؟ ووجةٌ رده ما تقرر من الاتفاق على أن الأزرقي 
هو العمدة في هذا الشأن» وقد علمث أن عبارته مصرّحة بأنها ليست من منى» وأن غيرّه 
تبعه على ذلك» ولعل المحبٌ سْهًا عن كلامه هذاء وإلا لم يسَعْهُ قولّه: «لم يلقل عن 
أحد؛ لا سيما مع قول الأزرقي عن عطاء أن ابن جريج قال له: أين منى؟ قال: كم 
إلى رادي يحبر وفي رواية الفاكهاني عله: حدُ منى رأسُ العقبة مما يلي فى !لق 
محسر. وهما صريحان في خروج الجمرة عن منىء وبه يزداد التعجبٌ من قول المحب: 
«لم ينقل عن أحدا. 
فإن قلت : قد حلم مما تقرر تناقض كلام الإيضاح» إذ قوله أوَلا: yT‏ 
وجمرة العقبة' يناقض قولّه آخرأ: «جمرةٌ العقبة في آخر منى»؟ قلتُ: يتعين فراراً من 
الناقض وليوافق كلاقه في «المجموع؛ الذي نقله عن الأصحاب تأويلٌ قوله: «في 0 
منى ) أي في فرب آخرهاء أو المراد: الآخْرُ في الظاهر لا الحقيقة اه كلام ابن حجر رحمه 
الله تعالى. 5 





8 إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





إلى جمرة العقبة وهي التي تلي مكة) أي جانبها (من غير أن يشتغل بشيء آخر قبل 
رميها بعد دخول وقتها) وهو أولٌ الفجر جوازاًء وبعد طلوع الشمس استحباباً؛ 
وبعد الزوال جوازاء وفي الليل كراهةً. ا 

(ويقف) أي حيث يُرى موقع الحصّاة (في بطن الوادي) أي من أسفله لا 
أعلاه (ويجعل منىئ عن يمينه والكعبةٌ عن يساره» ويستقبل الحمرة› ثم يرميها يسبع 
خصيات) أي متفرّقات واحدةٌ بعد واحدة (يكبر مع كل حصاة» ويدعو) فيقول : 
بسم الله الله أكبر رَعْماً للشيطان ورضاً للرحمن» اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً 
مشكوراً وذنباً مغفوراً (ويقطع التلبية بأولها) أي بأولٍ الحَّصيات . 

(وكيفية الرمي) أي المستحبة وإلا فاختيار مشايخ بخارى أنه كيفما رمى جارء 
على ما في «المرغيناني» (قيل): وهو الذي ذكره صاحب «الهداية» وقال شارح 
المجمع»: هو الأولى (أن يضع الحصاةً على ظهر إبهامه اليمنى ويستعينّ عليها) 
أي على رميها (بالمسبحة) أي بإمساكها (وقيل): وهو الذي صرح به في «النهاية» 
و«الفتح» وة (ناخا بطرفي إبهامه وسَّبابته) الأولى : مسبّحته (وهو الأصحّ) لأنه 
الأيسرٌ والمعتاد عند الأكثر (وهذا) أي كله (بيانُ الأولويةء وأما الجواز فلا يتقيد 
بهيئة) أي كيفية دون أخرى (بل يجوز كيفما كانء إلا أنه لا يجوز وضع الحصاةء 
ويجورٌ طرحها لكنه خلاف السئة). 


(والأفضل رمي جمرة العقبة راكباًء وغيرها) أي ورميٌ غيرها (ماشياء ولو 





= (فائدة) في منى حمس آيات»؛ أحدها: : أن ما قبل من الحصّيات يُرفع. والثانية: اتساغها 
للحجيج مع ضيقها في الأعين. والثالثة : : كونُ الجدأة لا تَخْطِفُْ منها اللحم. والرابعة: 
كونٌ الذباب لا يقع في الطعامء وإن كان من شأنه أن لا ينفك عنه كالعَسَل والسكر. 
والخامسة : قلة البعرض بها. . وقد نظمها بعضهم فقال: 0 
واي ام سمس فهنها * اتساعييا لحجاج بيت الله لَْوْ جاوّزوا الحَدَا 
ومن جِذأةٍ خطف لحم بأرضها وقلة وجدانٍ البغوض بها غذا 
وکونٌ ذباب لا يعاقِبٌ طعمَها ورفعُ حَصَى المقبولٍ دون الذي رُذا 
اه «منحة الخالق» بإيضاح . 
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رَئَىْ من فوق العقبة جاز) أي أجزأه (وكرة) لأنه خلاف السئّة إلا من عُذر 
(ونسيتحب أن يكون بينه) أي بين الرامي (وبين الجمرة) أي موضع وقوع الحصى 
ر أذرع فأكثر) لأن ما دونها وضع وهو غير جائزء أو طرخ وهو خلاف 
2 وفي «الفتح»: وما قَدَر به بخمسة أذرع في رواية الحسنء فذاك تقديرُ أقل 
ا ا و الان في المركرن» 
ہل (ويْسَنَ أن يكبّر مع كل حصاةِ) كما سبق (ولو سَبّح أو هلل أو أتى بذكرٍ 
غيرهما) كالتحميد والتمجيد وسائر أذكاره سبحانه (مكانَ التكبير جار ولو ترك 
الك ) اعد رات N RS‏ فال اتوي الدنا (فقنا أساء راف 
لتركه سُنَّةَ المصطفى . 
٠.‏ (ويستحب الرمئ باليمنى) أي وحدها (ويرفع يدّه حتى يُرى بياضٌ إبطه) كما 
صرح به في «النخبة» (وإذا فرغ من الرمي لا يقف للدعاء عند هذه الجمرة في الأيام 
ركلهاء بل ينصرف داعيا) ولعل وجه عدم الوتقوف للدعاء هنا على طِبْقَ سائر 
الجمرات تضييقٌ. المكان ومزاحمةٌ أهل الزمان (ولا رمي يومئلٍ غيرّها) أي سوى 
جمرة العقبة من الجمرات» وسيأتي»بيانٌ أحكام الرمي وشرائطه وواجباته في فصل 
0 ل 

(فصل: في قطع التلبية. بَقْطع التلبية مع أوَلِ حصاة يرميها من جمرة العقبة 
في الحج الصحيح والفاسد؛ وسواء كان مُفرداً) أي بالحج (أو متمئعاً أو قارناً) 
وهذا هو الصحيحٌ من الرواية على ما ذكره قاضيخان والطرابلسي (وقيل: لا يقطع 
التلبية إلا بعد الزوال) كما في «المحيط» ولعله محمولٌ على من لم يَرْم قبله» فإن 
السنة في حقه أن يرمي قبل الزوال فله أن يلبي قبل رميه» بخلاف ما بعد الزوال 
فإنه خرَجٍ وقتٌ السنة للرمي فيقطع التلبية» وإلا فيلزمٌُ أنه إن لم يزم مطلقاً جاز له 
التلبية إلى آخر عمره؛ وهو بعيدٌ جذاً. ثم رأيتٍ أنه مبنيَ على رواية أبي يوسف 
كما سيجيء صريحاً. 





0 انظر ص40 ". 
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اا يبيبح س 

وأما ما نقله شارح «المجمع» عن «المحيط» أن القارن يقطع حن يأخدٌ في 
الطواف الثاني لأنه يتحلل بعده» فیتعین يله على أن المرادٌ به القارنُ الذي فاته 
الحج› ٤‏ لما في «الحاوي» قال محمد: فائتٌ الحج إذا تحلّل بالعمرة ة يقطع التلبيةً 
حيث يأخدٌ في الطواف» وإن كان قارنا فانّه الحج يقطع التلبية حيث يأخذ في 
الطواف الثاني . اله 


(ولو حَلق قبل الرمي أو طاق قبل الرمي والحلتٍ والذبح قَطعها) أي قطع 
التلبية» أما بعد الحلق قبل الرمي فبالاتفاق» وأما بعد طواف الزيارة قبل الرمي 
والحلقٍ فعلى قول أبي حنيفة ومحمد» دوي عن أبي يوسف أنه يلي ما لم يحلق 
أو لم تل الشمس من يوم النحرء فهذا يؤيد ما قررناه سابقاً. 5 

(وإن لم يرم حتى زالت الشمس لم يقطغها حتى يرمي إلا أن تغيب الشمس 
يوم النحر فجينئذ يقطعها) وهذا مروي عن أبي حنيفة» وكأنه رضي الله عنه راع 
جانب الجواز في الجملة وإن كان فاته وقثُ السئة؛ وعن محمد ثلاثٌ روايات 
فظاهر الرواية كأبي حنيفة› ا ا 5 
الشمس من يوم النحر» وهو رواية الحسن عن أ بي حنيفة. وروايةٌ هشام:.إذ 

مضت أيامٌ النحر» ذكره في «البدائع» وغيره. ا 
الروايتين المذكورتين عن أبي حنيفة» وأيضاً تقييد الحكم بِمْضِيّ أيام الدحر دون 
التشريق غير واضح» إذ وجه التأخير هو بقاءُ وقت القضاء؛ اللهم إلا أن يقال: 
مضي أيام النحر أول جواز الثفر» فلا فعنى لجواز التلبية بعده. ۲ 

(ولو ذبح قبل الرمي » فإن كان قارناً أو متمتعاً قُطع) أ ي التلبيةٌ (وإن كان 
مفرداً لا) وهو قول أبي حنيفة ورواية عن محمدء وروي عن ابن سمَاعَة عن 
محمد : أنه لا يقطع . 

(فصل : في الذبح. فإذا فرغ من رمي جمرة العَقَّبة يوم م النحر انتصرف إلى 
رخله) أي منزله (ولا يشتغلٌ بشيء آخر) أي من البيع والشراء ونحوهما مما لا 
ضرورة له فيه (ثم إن كان مفردا) أي بالحج (يُستحبٍ له الذبح) أي مرئّباً (فيذبح 
ويحلق) فلو حَلَنٌ فدَّبحَ لا شيء عليه (وإن كان قارناً أو متمتعاً يجب عليه الذبح) 
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أى إن قر على قيمته أو على ذبيحته (وإلا فالصومٌ) أي فصيام عشرة أيام على ما 
ق فلو لم يصم الثلاثة أو صام عند عَجزه ثم َر على الذبح تعيّن عليه الذبخ 
(وتقديم الذبح على الحلق واجبٌٍ عليهما) أي حينئذ (ومستخب للمفرد) أي مطلقاً . 

(والأفضل أن يذبح بنفسه إن كان يُحسن ذلك» وإلا يُستحب له الحضورٌ عند 
الذبح» ويدعر قبل اللايح أو بعده) فيقول: #وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِيَرِى فَطرٌ التموي 
الاک حَنِيًا 4 إلى قوله: وما أن يت المتركيت4». اللهم تقبل مني هذا النسك 
أو هذه الأضحية» واجعلها ثُرباناً لوجهك وعَظم أجري عليها (ويُكره الدعاء بين 
التسمية والذبح» ولا يحتاج إلى النية عند الذبح» وتكفيه النيةٌ السابقة). 

و کان الهديٰ أعظم) أي هيئةً أو أكثر قيمةَ(وأسمن فهو أفضل»› 
ويستحب كونٌ الشاة بيضاءً وقيل: قوائمها ورأسها أسودُ وسائرها أبيض) وتمامه 
عرف في باب الأضحية""2 

(ويستحب أن يكون مَلْبَحُها ومَنْحَْها مستقبلٌ القبلة) وأن تكون شَفْرتّه حاذةٌ 
غايةً الجدّة» ويخفِر حفرةً في الأرض لدمهاء ويشدٌ ثلاث قوائمها يديها وإحدى 
رجليهاء ثم يستقبلُ القبلة والشفرةٌ في يده على هيئة إحرام الصلاة» ويقول ما 
تقدم» ويأسخذ مقدّمة الهدي بيده البُسرى ويخطي عيئّه التي ينظر بها إلى الذابح» ثم 
يأخذ الشفرة بيده اليمنى ويضفها على مَذْبحه أو مَنْحَرِهء ويمر الشفرة سريعاً. 
ويسمي الله تعالى حالة وضع الشفرةٍ والإمرار فيقول: بسم الله والله أكبرء وعن 
شمس الأئمة يكره مع الواو» ويقطع العروق الأربعة أو الأكثر منهاء فإذا فطع حل 
قوائمّه؛ ثم يقوم ويدعو بالقَبُول له ولكافة المسلمين. 

(فصل: في الحلق والتقصير) قدّم الحلق لأنه أفضلٌ وفي ميزان العمل أثقل» 
ولتقزيةة في قوله تعالی: حن وسک ورن ولقوله كَكةِ: «اللهم ارحم 
المُحَلّقِينَ؛ قالوا: والمقصّرين» فأعاد وأعادواء حتى قال في الثالثة أو الرابعة: 


)١(‏ انظر ص53739. 





۳۲۰ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





والمقصرين»› لا سيما واللفظ له إيماءٌ إلى التقصير من جهة تعلقهم بالشعر الذي 
هو زينة عند العرب بالو صف الكثير» وهذا في حق الرجل» أما المرأة فليس '١لها.‏ ]لا 
التقصيرٌ لما سبق من أن حلق رأسها مُْلَةَ كحَلّق الرجل اللحية” . :5 القع 


(فإذا فرغ من الذبح حَلّق رأسه”'"' ويستقبل القبلة للحلق» ويبدأ بالجانب 
الأيمن من رأس المحلوق؛ هو المختار) كما في «منسك» ابن العَجَمي و«البحزه 
وقال ٠‏ في «النخبة»: وهو الصحيح»› وقد روي رُجوع الإمام عما تقل عله 
الأصحابُ. لأنه قال: أخطأتٌ في الحج في مواضع كذا وكذاء فذكر منه البُداءة 
بيمين الحالق» فصح تصحيحٌ قوله الأخيرء واندفع ما هو المشهور عنه عند 
المشايخ : أن المعتبر في البداءة يمين الحالق» فيبدأ بشقّه الأيسر من المحلوق. ولو 
وقف الحالقٌ من وراء المحلوق حال كونهما مستقبلين لاجتمع الابتداءٌ بيمين 
الحالق والمحلوق» وارتفع الخلافٌ» ويبقى الحال على الوجه الأكمل» نعم إذا 
تعذر هذا الجمع فلا بد من الترجيح» ولعل هذا هو سبب تردد الإمام مع اطلاعه 
على ما وَرّد عنه عليه الصلاة والسلا م حيث لظر إلى أن انيا هل هو معتَبّر 
بالنسبة إلى الفاعل أو المفعولي» والمتبادَرٌ هو الأول» فتأمّل. 

قال في «الفتح» بعد ما ذكر حديتٌ حلق النبي يَليةِ: وهذا يفيد أن 80 
الحلق البداءةٌ بيمين المحلوق رأسّه وهو خلاف ما ذُكر في إالمذهب» وه 
الصواب» وقال السروجي : وعلد الشافعي يبدأ بيمين المحلوق رأسه» وذكر كذلك 
بعض أصحابنا ولم يَعْرٌ إلى أحد» والسنة أولى» وقد صح بداءة رسول الله باز 
بِشِقٌ رأسه الكريم من الجائب الأيمن» وليس لأحد بعده کلام» وقد كان يحب 
التيامّنَ في شأنه كله؛ وقد أخل الإمامٌ بقول ا ولم ينكره» ولو كان مذهبه 
خلاه لما وافقه. قلت: لعله لَّمَا كان مترذدا ف القضية :وفي القول بالأرجحية 





)١(‏ انظر ما تقدم ص177. 
(5) وله (حلق رأسه): يد به لأن الحلق ونحوه لا يكون محللا إلا إذا كان فى الرأس لوجوبه 
ا ا له كذا 
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وال الحجام على وجه التطام الموروث من زمنه عليه الصلاة م إنقاد 
له في ذلك المقام» واعترف عنه بخطئه فيما وقع له من خلافه في المرام» والله 
سیا اع 
+ ثم إذا أراد الحلق يُستحب أن يُفِيض الماءَ على ناصيته (ويدعو) أي عند 
الحلق فيقول: الحمد لله على ما هدانا وأنِعَمَ علينا وقضى عنا تُسُكناء اللهم هذه 
ناصيتي بيدك فاجعَل لي بكل شعرة نوراً يوم القيامة» وامحٌ عني بها سيئةٌ؛ وارفع 
لي بها درجة في الجنة العالية؛ اللهم بارك لي في نفسي وتقبّل مني» اللهم اغفر لي 
وللمحلقين والمقضرين يا واسمٌّ المغفرة» آمين (ويكجبّر عند الحلق وبعده) ولعل 
وجه التكبير كوثه في أيام التشريق (ويدعو له ولوالديه ولمشايخه) لأنهم في معناهما 
لعموم التربية» وربما يكونون أولى منهما لخصوص تربيتهم في الأمور الدينية 
(ويذفن ما حَلّق أو قَضَّره وهو مستحب) لأنه بعض أجزائه» فيقاس على كله حال 
موته. (ولا يأخدُ من شعر لحيته ولا من شاربه ولا ظُفْرِه قبلّ الحلق) وكذا بعده لِمَا 
او ا ميف تال ولا :أجل من فر ف رای او رو ر 
وإن فعل لم يضره. قال الكرماني 4 وعندنا لا يستحبٌ» وإن فعل لم يضره؛» وقال 
الزيلعي: ويستحب له إذا حلق رأسه أن يقصٌّ ظفرّه وشواربّه» ولا يأخذ من لحيته 
شيئاً لأنه مُئْله ولو فعله لا يجب عليه شيء» انتهى . 

وفيه أنه ورد في السنة إصلاحٌ اللحية بما يزيد على القَنْضةء فلا يكون أَحذَه 
مُثلة؛ بل حلقها مثلة كما سيأتي. نعم» الظاهرٌ أنه لا يستحب شيء من ذلك سوى 
الحلق أو التقصير في هذا المقام» اقتداء به مء وإن كان الحلق متضمّئاً للإذن 
بقضاء النَّمْثِ بعد فراغ الإحرامء ففي «البدائع»: وليس على الحاج إذا حلق أن 
يأخذ من لحيته لله تعالى» فإن هذا ليس بشيء؛ لأن الواجب حلقُ الرأس بالنص» 
ولأن حلق اللحية من باب المُثلة» ولأن ذلك تشبهٌ بالنصارى. وفي «الفتح»: ولا 
يأخذ من شعر غير رأسه بالنص» ولأن حلق اللحية من باب المُّئْلة» ولأن ذلك 
نشية بالتطارى وني اوالفظم:. والارراحد مين سر خبر راسة ولا من :لف .وان 
فعل لم يضرّه لأنه أوانُ التحلل» وهذا كله مما يحصل به.التحلّل» لأنه مِنْ قضاء 
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حيث الأدلةٌ الظاهرة في هذا المقام» ومفارقة القياس بينه وبين المَسح في المرام. 

(وأما التقصير فأقلّه قدرُ أنملة) وهو بتثليث الميم والهمز تسع لاتتاق 
الظفر (من شعر ربع الرأس. والحلق مسنون للرجال) أي أفضلُ (ومكروءٌ لاء 
والتقصير مباحٌ لهم) والظاهر أنه مستحب لهم لتقريره ييه فعل بعض الصحابة له 
ودعائه لهم (ومسنونٌ) أي مؤكد (بل واجب لهن) لكراهة الحلق كراهةً تحريم .ني 
حقهن إلا لضرورة. سد 

(ومن لا شعرٌ له على رأسه يجري الموسّى) وهو آلة الحلق (على رأسه 
وسوا هو المختار» وقيل : استحباباً) وقيل: استناناً وهو الأظهرٌ (ولو أزال الشعر 
بالنُورّة أو الحلق أو النتفٍ بيده أو أسنانه) يعني في التقصير (بفعله أو بفعل غيره» 
أجزأ عن الحلق) فيه إيماء إلى أن الحلق أفضلٌ؛ فقوله: «أو الحلق» مستدرك 
مستغنئ عنه» أو صوابه: بالحرق بالراءء كما في «الكبير». 

(ولو تعذر الحلقٌ لعارض) أي لعلة في رأسه يوجبُ حلثه الصّداعً ونحوه» 
أو نقد آله الحلق أو الحالق (تعيّن التقصيرٌُ. أو التقصيرٌ) أي تعذّر لكون الشعر 
قصيراً (تعين الحلق. وإن تعذر؟ جميعاً لعلة في رأسه) بأن بكرن شرو فاا 
برأسه قروح يضره الحلق (سَّقَطا عنه؛ وخل بلا شيء) أي بلا وجوب دم عليه 
ا و ,بعر كما صرح به في البحر الزاخر؛ (والأحسن أن يؤخر) أي 
هذا الشخص (الإحلال إلى آخر أيام النحر) أي إن كان يرجو زوالَ العذر (وإن لم 
يؤخره فلا شيء عليه) لحلول وقته وتحقّق عذره وتوهّم زواله. 

(ولو خرج إلى البادية فلم يجد آل أو مَنْ يحلقه: لا يجزئه إلا الحلقٌ أو 

(وإذا حلق) أي المحرمُ (رأسّه) أي رأسٌّ نفسه (أو رأسٌ غيره) أي ولو كان 
محرماً (عند جواز التحلّل) أي الخروج من الإحرام بأداء أفعال النسك (لم يلرَمْةُ 
شيء) الأولى: لم يلزمهما شيء » وهذا حكم يَعْمَ كل مجرم في كل وقتاء فلا 





إرشاث الساري إلى مناسك .الملا علي القاري Yo‏ 





(فصل: في زمان الحلق ومكانه وشرائط جوازه. يختص حلق الحاج بالزمان 

و إلمكان) أي عند أبي حنيفة؛ ولا يختص بواحد منهما عند أبي يوس ف على ما 
ني «الهداية» واشرح الجامع» وغيرهماء وذكر الكرماني والسروجي عن أبي 
51 أن الحلق يختص بالزمان لا بالمكان» وعند محمد يتوقت بالمكان دون 
الزمان؛ وعند زفر يتعين. بالزمان لا بالمكان (وحلقٌ المعتمر بالمكان) أي يختص 


عند أبي حنيفة ومحمد» خلافاً 2 يوسف وزفرء وأما الزمان في حلق المعتمر 


(فالزمان) أي في حلق 1 ايام النحر الثلاثة) أي ولياليها (والمكانٌ, ا 
ا را (والتخصيصضص) أي ف فى التوقيت (للتضمين) أي بالدم 0 
فلو حلق أو فصر في غير ما توفت به لزمه الدم؛ ولكن يحصل به التحلل في 


مكان وزمان آنی به بعد دخول وقته) أي أوان تحلله. 
2 
(وأول وقت صحة الحلق ذ في الحج طلوعٌ فجر يوم النحر› ووقتٌ جوازه بلا 
چابر) أي بلا كفارة عدار ا لأنه قبله موجب .للدم عند أبي حنيفة . 
1 (وآجر وقت الوجوب غروب ا من آخر أيام النحر» ولا آخرٌ له في حق 
التتحلل) أي سخرومعه من إحرامه (وأول وقت صححته في العمرة بعد أكثر طوافهاء 
وأؤل وقت حله بعد السعي لها) كذا في بعض النسخ. 

وزيد في بعضها: (فشرط وقوع الحلق معتبراً فعلّه بعد طلوع فجر النحر في 
الحج؛ وإتبانٍ أكثر الطواف في العمرة) انتهى. وهو مستدرّك مستغنى عنه (وذبخ 
الهدي في الحرم في المُخْصّر) أي مطلقاًء وهو مرفوع”' عطفاً على قوله «فعلّه» في 
النسخة الزائدة» وكان حقه أن يقول: وبعد ذبح الهدي» أي وأول وقت الحلق في 
الحج والعمرة جميعاً بعد ذبح الهدي في الحرم في حن المحصّر لهما أو 


)١(‏ قوله (مرفوع) إلخ» انظر ما الذي دعاه إلى هذاء مع إمكان عطفه بالجر على قوله: «طلوع 
فجر النحر؛ فيستغني عن قوله: وكان حقه إلخ» فتأمل. اه حباب. 


كلام" إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
أ# ا سس سسسب يي 
لأحدهماء إذ وجوده قبل ذلك كعدمه في حق التحذل» والله أعلم . 

(فصل: في حكم الحلق. حكمه التحثّلُ) أي حصول التحلل به وهو 
صیرورته حلالا انبا به جميع ما حظر) بصيغة المفعول أي مُنع (بالإحرام من 
الط ون دف ال عل ا در الزيلعي» لأنه من دواعي الحم كنا يحرم 
سائر الدواعي من القبلة واللمس. وذكر ابن فُرشته في اشرح المجمع» مُعزياً إلى 
«الخانية» : الصحيخ أن الطيب لا 0 له؛ لأنه من دواعي 0 3 
ا المخيط وغير ع إلا 080 م كالتقبيل I‏ ما 
الكرماني» لكن في امنسك» الفارسي والطرابلسي : ولا يحل الجماعٌ فيما دون 
الفرج بخلاف اللمس والقبلة» انتهى. ولعل مرادّهما: أن اللمسٌّ والقُبلة مكروهان 
پخلاف ال ادون الفرج› E‏ (فإنه) أي الجماعٌ 
(وتوابعه يتودّف جلّه على الطواف) أي طواف الإفاضة (ولكن إن وجد) أي الطواف 
(بعد الحلق . . وإن طاف قبل الحلق لم يحل له النساء كغيرها) ففي «النخبة» ذكر 
الفارسي أن المذهب عندنا إن الرميّ ليس بمحذل» > وإ بعد الرمي قبل الحلق لا 
يحل له شيء من المحظورات. وفى فى «الجوهرة» شرح «القدوري» : ولو طاف 
للريارة قبل الخلن لم بحل له الط الف وصار بمنزلة من لم يَطفء كذا في 
«الكرخي! وهذا يفيد أن الطيب حكمهُ حكمُ الجماع يلحق به نفياً وإثباتاً . 

والحاصلٌ أنه لا يحصل التحلل عندنا إلا بالحلق أو ما يقومٌ مقامه» وأن 
الرمي ليس بمحلل حتى لو مى لا يتحلل في حق الس ونحوه ما لم يحلق ,أو 
A AT e KS aE gS‏ ا 
ما تقدم» والله a‏ 





RO 
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(باب طواف الزيارة) 

(إذا فرغ من الرمي والذبح والحلق) أي مرنّباً أو غير مرئّب يوم النحر) أي 
أولَ أيامه (فالأفضلٌ أن يطوف للفرض في يومه ذلك) وهذا باتفاق العلماء (وإلا 
ففي الثاني) أو في (الثالث) وكذا الحكم في لياليها (ثم لا فضيلة) أي بخروج وقت 
الفضيلة (بل الكراهة) أما عند الإمام فكراهة تحريمية موجبة للدم» وأما عندهما 
فتنزيهية» وهذا إذا كان بلا غذر. 

(فإذا دخل المسجة) أي المسجدّ الحرام من باب السلام كما سبق عليه 

لكلاء”' (بدأ بالطواف) أي لا بالصلاة إلا فيما استثني (فيطوف سبعةً أشواطٍ بلا 
1 فيه وسَغي) أي وبلا سَعي (بعده) أي بعد الطواف (إن قدّمهما) أي الرمل 
والسعيّ لأنهما يُشرعا إلا مرة (وإلا) أي وإن لم يقدّمهما (رَمَل فيه وسّعَى بعده. 
وإن قدم السعي لا الرمَّلّ سقط الرملُ. وأما الاضطباع فساقط مطلقاً في هذا 
الطواف) أي سواء سَّعَى قبله أو بعده لابساً كان أو غير لابس» وفي الأخير نظر 
ظاهر ووجهه تقد 

(ثم بعد الطواف صلى ركعتية عند المقامء وهو الأفضل» أو غيره) أي من 
مواضع المسجد أو الحرم (ثم خرج للسعي) أي بعد استلام الحجر (إن لم يقذمه 
فيسعى كما مَر. وسقوط السعي والرمل مقيّد بما إذا أثى به) أي بالرمل (في طواب 
كامل) أي وَسّعٌّى بعده (وإلا فلو طاف للقُدوم جَنْبا أو محيئا ورَّمَل فيه 
بعده» فعليه إعادثهما في الحَدّث ندباً؛ وفي الجنابة إعادةٌ السعي حَنْماء والرملٍ) أي 
وإعادته (سُنْة) والحاصل أن الرملّ سنة تابعة للطواف وجوباً أو ندباً. 

(وإذا طاف) أي طواف الزيارة (حَلٌ له النساء أيضاً) والحاصل أنه إذا فرغ من 
الطواف حل له كل شيء حَحرُمِ عليه من النساء وغيرهاء لكن بالحلق السابق لا 
بالطواف» لأن الحلق هو الخ دون الطواف» غير أنه ا عملّه إلى ما بعد 





)01( راجع ص۱۸۰ . 
(۲) انظر ص187. 


۳۲۸ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي إلقاري 
س س ي 
الطواف في بعض الأشياء» فإذا طاف عمل عملّه» ومجمله أن في الحج إحلالين: 
إحلالا بالحلق ويحلٌ به كل شيء إلا النساءء وإحلالا بطواف الزيارة فيحل به 
النساء أيضاًء لكن الثاني بسبب الأول» بدليل أنه لو لم يحلق حتى طافٌ لم يحل 
له شيء حتى يحلق. وأما السعي فعندنا من الواجبات» فلا يتوقف الإحلال علي 
خلافاً للشافعي فإنه ركن عنده. 3 

(وهذا الطواف هو المفروض في الحجَ» ولا يتم الحج إلا به) أي لكونه ركنا 
بالإجماع (والفرض منه أربعةٌ أشواط. وما زاد فواجب). 

(«فصل: أول وقت طواف الزيارة: طلوعٌ الفجر الثاني من يوم النحرء فلا 
ل 
الصحة؛ فلو أتى به ولو بعد سنين صمّ؛ ولكن يجب فعله في أيام النحر) أي أز 
لياليها عند الإمام؛ ويْسَنَ إجماعاً. فيكره تأخيرُه عنها بالاتفاق تحريماً أو تنزيهاً (فلو 
أخره عنها) أي بغير عذر (ولو إلى آخر أيام التشريق لزمه دمٌ) أي على الأصحء. للنا 
قاله في «الغاية» واإيضاح الطريق»: هو الصحيح» وفي بعض الحواشي: وبه يُفتى» 
وهو المذكور في «المبسوط !ا بو«قاضيخان» و«الكافي» و«البدائع) وغيرهاء خلافا لما 
ذكره القدرويٌ في اشرح مختصر الكرخي» أن آخرة إلى آخر أيام التشريق» وتبعه 
الكرماني وصاحب «المنافع؟ و«المستصفى». ِ 

(فصل: في شرائط صحة الطواف) أي طواف الزيارة وإن كان بعضّها لمطلن 
الطواف (الإسلام) وكذا العقل والتمييرٌ (وتقديمُ الإحرام) أي بالحج (والوقؤفٌ) أيْ 
تقديمه وهو مُعْنِ عما قبله إذ لا يصح الوقوف بدون الإحرام (والنيةٌ) أي أصلها لا 
تعيينها (وإتيانٌ أكثره) وفيه أنه ركن لا شرط (والؤمانٌ) أي أداؤه بعد دخول وقته 
(وهو يوم النحر) أي أيامه وجوباً (وما بعده) أي جوازاً ولو إلى آخر عمره (والمكانٌ 
وهو حول البيت داخل المسجد) أي ولو على السطح. لا خارجه ولو لم يكن 


حجابٌ جدار. 


(وکوله بئفسه) أي وكون الطواف بنفس الناسك بلا ثيابة عنه وهو ركنٌ 
1 


إرشاد السارق إلى متاس الملا علي القاري ۳۹ 





المطواف (ولو محمولا) أي بعذر أو بغيره (فلا تجورٌ النيابة إلا للمغمّى عليه قبل 
الإحرام) أي على الصحيح» سواء طاف عنه واحد بأمره أو بغير أمره فإنه يقع عنه» 
وفيل: بل يشترط حضوزه فيطاف بهء والصبيٌ غير المميّز. 
55 (وأما العقل والبلوغ والحرية فليس) أي كل واحد منها (بشرط) وفيه: أن النية 
من الشروط» وهي لا تتصوّر من المجنون وغير المميّزء فهما في حكم المغمّى 
عليه. وقد قال في «الكبير»: وأما شرائط وجوبه: فإحرام الحج والإسلامٌ والعقل 
والبلوغٌ» وأما الحرية فليست بشرط الوجوب» فيجب على العبد ولا يجبُ على 
الصبيَ والمجنون والكافر. 

(وواجباته: المشئ للقادر. والتيامنْء وإتمامٌ السبعة؛ والطهارةٌ عن الحدث) 
أي مطلقاً (وسترٌ العورة» وفعله في أيام النحر) وقد سبق الكل“ (وأما الترتيبُ 
بينه) أي بين طواف الزيارة (وبين الرمي والحلق) أي كونه بعدهما (فسّئَة وليس 
بواجب) تأكيدٌ لما قبله. وكذا الترتيب بينه وبين الحلق» > حتى لو طاف قبل الرمي 
والحلى لا شيء عليه؛ إلا أنه قد خالف السنة فيكره» على ما صرح به غير واحد» 
إلا أن أبا النجاء ذكر في منية الناسلت» وجوبٌ الترتيب بين ذلك. 
ر (ولا مسد للطواف) وإنما يُبطله الردّةٌ (ولا فواتٌ قبل الممات. ولا پجزیء 
عله البدل) أي الجزاء إذا مات بعد الوقوف بعرفة) متعلق بالوقوف (وأوصى 
بإتمام الحج: تجبٌ البَّدَنة لطواف الزيارة وجازّ حجّه) أي صح وكمْل» لكن في 
الا زابلسي عن محمد فيمن مات بعد وقوفِه بعرئة وأوصى بإتمام الحج: يُذبح عنه 
بال للمزدلفة والرمي والزيارة والصدّر وجاز حجه . فهذا دليل على أنه إذا مات 
ا بعد تحقق الوقوفي يجبر عن بقية أعماله البدنة فلا ينافى ما فى «المبسوط) 
أنه يجب البدنة لطواف الزيارة إذا فعل بقيةٌ الأعمال إلا الطواف! و ما فى 
«فتاوي قاضيخان» و«السراجية»: أن الحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف 2 





."١١ص انظر‎ )١( 


لس إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





E E‏ لأنه أدى ركنَ الحج أي رکه الأعظم الذي لا يفوت إلا بفوتهء 
لقوله لا : «الحخٌ عَرَفة) وهو لا ينافى ما سبق من وجوب البدنة» فإنه يجب من 
مال الميت حينثذ. 


(فصل : فإذا فرغ من الطواف) أي طواف الزيارة (رَجَع إلى منى فيصلي الظهر 
بها) أي بمنى أو بمكة على خلاف فيهاء ذكره ابن الهمام. والثاني أظهرٌ نقلا 
وعقلاء أما النقل فلما ورد في كتب السنة: أنه مله صلى الظهر بمكة» وأما العقل 
فلأنه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أسفر جداً بالمشعر الحرام؛ ثم أتى منى في 
الضحوة فنحَرٌ بيده الشريفة ثلاث وستين بدنة وعليَ رضي الله عنه أكمل المئة؛ ثم 
قُطعت من كل واحدة قطعةً فطبخت فأكل منهاء ثم حلق وأتى مكة مكة وطاف وسَعَىء 


ع 


فلا بد من دخول وقت الظهر حينشل » والصلاةٌ بمكة أفضلٌ0 : فلا وجه لغدوله إلى 
منى» ثم لا يعارض حديتٌ الجماعة حديتٌ مسلم بانفراده: أنه صلى الظهر 
.222 
بھی ۰ 


قال ابن الهمام: ولا شك أن أحد الخبرين وهم وإذا تعارضا - ولا بُدْ 


lk 2 


0( قوله (أنه صلى الظهر بمنى): أخرج مسلم عن ابن عمر: أنه عليه الصلاة والسلام أفاض 
يوم النحر؛ ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع : : وكان ابن عمر يُفيض يوم النحرء ثم 
يرجم فيصلي الظهر بمنى» ويذكر أن النبي و فغله. والذي في حديث جابر الطويل 
الثابتِ في «مسلم؛ وغيره من كتب السئن خلافٌ ذلك»: حيث قال: : ٹم رکب رسول الله كلل 
فأفاض إلى البيت فصلى الظهرٌ بمكة اه «فتح القدير». 

)( قوله (ولا شك أن أحد الخبرين وهم): قال العلامة الأ ني «(شرح مسلم» عند حديث ابن 
عمر: لاثم رجع فصلى الظهر بمنى؛ ما لفْظّه : : هذا وَمم من بعض الرواةء والصحيح ما في 
حديث جابر أنه ية صلى الظهر بمكة» ال د ا لود 
يوم النفر بالأبطح» وإنما صلى الظهرٌ بها يوم التروية اه وأقرّه العلامةٌ السّئنوسي. 
وقال الإمام النووي في اشرح المهذب»: قد ذكرنا أن الأفضل أن يطوف الإفاضة قبل 
الريك ويرجعٌ إلى منى فيصلي بها الظهرء هذا هو المذهبٌ الصحيحء وبه قطع الجمهور. 

ثم قال: : وقد صح في هذه المسألة أحاديتُ متعارضة يُشكل على كثير من الناس الجممٌ 
> حتى إن ابن حزم الظاهري صئف كتاباً في حجة النبي كي وأتى فيه بنفائسٌ 
واستقصى وجَمّع بين طرق الأحاديث في جميع الحج» ثم قال : ولم يبق شيء لم يتَبِيّن = 
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من صلاة الظهر في أحد المكانين ‏ ففي مكة بالمسجد الحرام أولى لثبوت مُضاعفة 
الفرائض فيه ول ا الجمع حملنا فعله بمنی على الإعادة انتهى كلامه , 





د ؛ لي وجهّه إلا الجمع بين هذه الأحاديث. ولم يذكر شيثاً في الجمع بينهاء وأنا أذكر طرفها 
ثم أجمع بينها إن شاء الله تعالى. 
فمنها: حديث جابر الطويل أن رسول اله ية أفاض يوم النحر إلى البيت» فصلى بمكة 
الظهر. رواه مسلم. وعن نافع عن ابن عمر: آن رسول الله َه أفاض يوم النحر» ثم رجع 
فصلى الظهر بمنى. قال نافع: وكان ابن عمرٌ يفيض يوم النحرء ثم يرجع فيصلي الظهر 
بمنی . . رواه مسلم . 

2 وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيانُ بي يعنى الثوريٌ. عن ابن الزبير» عن عائشة» 
عن ابن عباس : أن النبي يي أخر الطواف يوم 0 إلى الليل. رواه أبو داود والترمذي 
وقال: حديث حسن. وذكر البخاري في «صحيحه؛ تعليقاً بصيغة جزم فقال: وقال أبو الزبير 
عن عائشة وابن عباس : ار النبي َة الطواف إلى الليل. قال البيهقي: وقد سمع أبو الزبير 

شن اضخ عباس » وفي سماعه من عائشة نظرء قاله البخاري. 

قال البيهقي : وقد رُوينا عن أبي سلمة» عن عائشة أنها قالت: حججنا مع رسول الله وَل 

فأفضنا يوم النحر. قال: وروی محمد بن إسحاق بن يسار» عن عبد الرحمن بن القاسم» 

N CI عن أبيه»‎ 

ب ملى. ورواأه سمرٌ بن قيس ٠»‏ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه عن عائشة أن النبي 3 
دن لأصحابه فزاروا البيت ظهيرةٌ» وزار رسول الله ب مع نسائه ليلاً. 
قال البيهقي : : وأصح هذه الروايات حديثٌ ابن عمر وحديتثٌ جابر وحديثُ أبي سلمة عن 
عائشة . هذا كلام البيهقي . 
قلت : فالظاهر أنه به أفاض قبل الزوال» وطاف وصلى الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم 
ل Cl LM‏ 
مرتين؛ مرة بطائفة ومرة بطائفة أخرى» فروى جابرٌ صلاته بمكة وابنُ عمر بمنى وهما 
صادقان»؛ وحديثٌ أبي سلمة عن عائشة محمول على هذا. 

٠‏ وأما حديث أبي الزبير وغيره فجوابها من وجهين؛ أحدهما: أن روايات جابر وابن عمر 

ذا وأبي سلمة عن عائشة أصخ وأشهرٌ وأكثر رواة» فوجب تقديمهاء ولهذا رواه مسلم في 

اصحيحه» دون حديث أبي الزبير وغيره. والثاني: أنه يُتأول قوله «أخر الطواف يوم النحر 

إلى الليل» أي طواف نسائهء ولا بد من التأويل للجمع بين الأحاديث. 

فإن قيل: هذا التأويل يردّه روايةٌ القاسم عن عائشة في قولها: وزار رسول الله ا مع 

نسائه لياذ؟ فجوابه: لعله عاد للزيارة لا لطوافٍ الإفاضة» فزار مع نسائه ثم عاد إلى منى 

فبات بهاء والله أعلم اه كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. 
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لكن لا يخفي أن قوله: «وإذا تعارضا» أراد به أنه على تسليم أنهما تغارضا. 
إلا أن قوله: «حملنا فعلّه بمنى على الإعادة» غيرٌ ظاهرء لأن الإعادة مكرّومة 
عندناء فالأولى أن يحمل على المجاز بأنه أمر أصحابه المنتظرين له بأداء الظه 
بمنى» أو صلى.معهم نافلةً . والحاصل أن هذا بالنسبة إلى ما صدر عنه يكل وإلا 
فأصحائه رضي الله عنهم بعضهم صلوا معه وبعضهم صلوا بمنى » إما قبل الطوؤّاف, 
أو بعد فراغهم منه قبل دخول وقت الظهرء فلا ينافي كلام أصحابناء مما يشير إلى 
أنه يصلي بمنى كما صَرّح به في «البحر الزاخر». u‏ 

(ولا يبِيتُ بمكة ولا في الطريق) لأن .البيتوتة بمنى لياليها سنةٌ عندناء وواجة 
عند الشافعي (ولو بات أكثر ليلها في غير منى كره) أي تنزيهاً (ولا يلزمه شيء) أي 
عندنا (والسنة أن يبيت بمنى ليالي أيام الرمي) أي إن تأخّرء وا فی لن : 

(ثم إذا كان اليومُ الحادي عشر وهو ثاني أيام النحر: خطب الإمام خطبة 
واحدة بعد صلاة الظهر لا يجلس فيهاء كخطبة اليوم السابع) أي قبل يوم التروية 
(يعلم الناس أحكام الرّمي) أي في بقية الأيام (والئّفرِ) أي الأول والثاني (وما | ٻقي 
من) أمور (المناسك) من للسعي وأحكام العمرة» ونحو ذلك من لحف علو 
الطاعات والحََذّر عن السيئات (وهذه الخطبة سنة) أي عندنا وعند الإمام مالك 
(وتركُها غفلة عظيمة) وكان الناس مده مديدة تركوهاء لكن الله سبحانه أحياها بعد 
إماتتهاء فرحم الله من سَعَى فيها. 

(ويجمّع) بتشديد الميم أي يصلي الجمعةً خلافاً لمحمد (بمنى) أي أيامَ 
الموسم (إذا إذا كان فيه أميرُ مكة) أي وحده (أو الحجاز) أي عمومه الشامل لمكة 
كالشريف حفظه الله ووفقه لما يرضاه (أو الخليفة) آي ا مير 
الموسم) أي كأمراء مايل الحاج (فليس له ذلك) أي التجميع اتفاقاً (إلا إذا 
استُعمِل على مكة) أي بعل عاملاً وأميراً عليها (أو يكونٌ) أي الأميرُ (من أهل 
مكة) أي وإن لم يستعمّل عليهاء كذا في «الكبير»» وفيه بحثٌّ حيث لم يظهر 
الفرق بين كونه من أهل مكة أو من غيره والله سبحانه أعلم. 

ثم في «شرح المنية» للحلبي: أنه لا يصلي بها العيد اتفاقاًء للاشتغال فيه 
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بأمور الحج» انتهى. وأراد بالاتفاق الإجماعً» إذ لا خلاف في المسألة بين علماء 
الأمة» وينبغي أن لا يترك صلاة الجماعة لا سيما بمسجد الحّيف» خصوصاً من 
إكثار الصلاة فيه أمام المتارة القديمة المتّصلة بالقبة» فيصلي في محرابهاء فإنه بني 
في موضع أحجارٍ كانت هناك» وكان مُصَلَى النبي مَل عند الأحجار موضعٌ محراب 
إلقبة» وقيل: إنه محراب الأنبياء ومصلى الأصفياء» وقيل: فيه قبرُ آدم على نبينا 
و الصلاة والسلام. 


(باب زفي الجمار وأحكامه) 

اعلم أن رمي الجمار واجبٌء وإن تركه فعليه دم (أيامٌ الرمي أربعة) أي 
اال منها أيام النحر ثلاثة» ومنها أيام التشريق ثلاث (فاليوم الأول: نحرٌ خاضص» 
ولا يجب فيه إلا رمي جمرة العقبة» واليومان بعده نحرٌ وتشريقٌ) ويجب فيهما رمي 
الجمار الثلاث (والرابع: تشريق خاص) ويجب فيه رمي الجمار الثلاث إن لم يَثْفِر 
قبل طلوع فجره» فقوله: (وفي هذه الثلاثة) أي من الأيام التي يقال لها: التشريق 
(بجب رمي الجمار الثلاث) أي في الجملة . 

(فصل: في وقت رمي جمرة المُقّبة يوم النحر. أولُ وقتِ جواز الرمي في 
اليوم الأول) أي من أيام النحر (يدخل بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر) أظهَرَه 
زيادةً لبيانه (فلا يجوز قبله. وهذا وقتٌ الجواز مع الإساءة) أي لتركه السنة من غير 
ضرورة (وآخرٌ الوتت) أي وقت أدائه (طلوع الفحر الثاني من غَدِه) وهو اليوم الثاني 
من الأيام . 

(والوقتٌ المسئون فيه) أي في اليوم الأول (بطلوع الشمسء ويمتدّ إلى 
الزوال. ووقتُ الجواز بلا كراهة: من الزوال إلى الغروب» وقيل: مع الكراهة. 
ووقتٌ الكراهة مع الجَّوّاز: من الغروب إلى طلوع الفجر الثاني من غّدهء ولو آخره 
إلى الليل كره) إلا في حق النساء وكذا حكم الضعفاء (ولا يلزمه شيء) أي من 
الكفارةء لكن يلزمه الإساءةٌ لتركه السنة (وإن كان بعذر لم يُكره) أي تأخيرُه (ولو 
أخره) أي رمي اليوم (إلى الغد لزمه الدمٌ والقضاء) أي في أيامه. 
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ية على اختيار الأفضل» كما ذكره صاحب «المنتقى» و«الكافي» و«البدائم» 


= بعد الزوال. ومال إلى قول الإمامين في البوم الرابع بأنه لا يجوز الرمي فيه أيضاً قبل 
الزوال» وقال في تقويته: : ولا شك أن المعتمد في تعيين الوقت للرمي في اليوم الأول من 
أول النهار وفيما بعده بعد الزوال» ليس إلا فعلّه عليه الصلاة والسلام؛ كما لا يُفعل في 
غير ذلك المكان الذي يري فيه عليه الصلاة والسلامء وإنما رَمَى عليه الصلاةٌ والسلام فى 
اليوم الرابع بعد الزوال فلا يرْمِي قبله» وبهذا الوجه يندفع المذكورُ لأبي حنيفة رحمه الله لو 
قرّر بطريق القياس على اليوم الأول» إلا إذا قرّر بطريق الدلالة اه. 
والمذكور لأبي حنيفة رحمه الله أنه لما ظَهْر أثرُ التخفيف في اليوم الرابع بطريق الترك» 
فلأن يظهر آجْرُه في جوازه في الأوقات أولى» واليوم الثاني والثالث لم يظهر ذلك فلا 
يظهر هذاء مع أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أيضاً فهموا من فعله عليه الصلاة 
والسلام أن وقت الرمي في أيام التشريق بعد الزوال؛ ويدل عليه ما رواه البخاري وأبو داود 
عن ابن عمر رضي الله هنهما قال: كنا نَتَحيّنُء فإذا زالت الشمسٌ رّمّينا. 
وحيلئلك خلائه يشبه خلافٌ الإجماع. فما يفعله كثيرٌ من الئاس من الرمي قبل الزوال فهو 
خطأ موجبٌ للدم ومحل للإنكار والذم» لکونه مخالفاً لصحيح الرواية ولظاهر الرواية 
وللمتون والإجماع؛ ولا يسو الاغترارٌ سيّما للعلماء ء بکل ما يوجد في کتاب» غير مَلتَفِتٍ 
إلى ما هو الصحيح والصوا والمعتَمدٌ في الكتب المشهورة المعتدة بهاء ولعل الذي تثّل 
القول الضعيف أو الغير الصحيح إنما نقله للاحتراز عنهء لا ليأخذه كل من سمعه» وإن لم 
يكن قصده ذلك كان اللائ ترك ذكره لثلا يَمْتَرَ به الجهالٌ. 
وقول القيل في المناسك ههنا مثلٌ ما قيل: لو مرت الريح بين السجدتين جازْتُ الصلاهٌ» 
فاغتر به كثير من المصلين وأخذوا به وصاروا من أسرق السارقين» مع أنه فرق كبير بين 
القِيلّين؛ لأن الوظيفة أي فريضةٌ السجدة ة وهي وضمعٌ مم الجبهة تتأدى هئاك» والوظيفةٌ فيما 
نحن فيه أي وجوبٌ الرمي ههنا لا تتأذى. 
ومثله أيضاً ما قيل في جواز المرور أمامَ المصلي بلا إثم بمكة؛ مخالفاً للمتون والشروح 
والأحاديث وشروحها قاطبةٌ؛ مستدلا بحديث لا يدل على مدعا ولا يقاوم ما في 
الصحاح» فوافق هذا القول طبعٌ مَنْ يميل | إلى الأهون وتركِ ما فيه الأجرٌ الجزيل 6 
فشجَاسْرُوا على المرور أمام المصلي؛ وأنكروا فَبْحَ هذا الأمر الجلىّء بل اعتقدوا أنه جميلٌ 
وأنه عليه التعويل . 
هذاء وعلى تقدير التنزيل من عدم صحة تلك الرواية مُمَاشاةٌ لصاحب القيل» لا شك في 
كراهة الرمي قبل الزوال على ما في كتب المذهب» وفي «اللباب» وشرحه في تعداد 
مكروهات الرمي قال: «وقبلّه» أي الرميُ قبل الزوال في سائر الأيام» أي كما في بعض = 
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وغيرهاء وهو خلاف ظاهر الرواية. وفي المسألة روايةٌ أخرى هي بينهما جامعة؛ 





= الروايات الضعيفةء والصحيح أنه لا يصخ إلخ. فكيف يرتكبٌ المكروة عنده مَنْ كان يريد 
الحجّ المبرور؛ سيما من كان حججه نفلاء وإن كان مراده التفُرّجٌ والعُبوز لا الثوات ولا 
الح المبرور» فالأحرى بحاله أن لا ينوي الحجٌ سواء لبس لباس الإحرام حياءً من ملام 
الأنام» وتباعداً عن كثرة الجدال والكلام؛ ويخرجٌ إلى عرفات وُثْما شاء من الليالي 
والأيامء وينزل بعرفة حيثٌ تشتهيه نفسّه وهواهء ودفع منه قبل الغروب فراراً عن الزحمة 
الجالبة للرحمة» ولا ينزل بالمشعر الحرام إذ لا فرجة فيه ولا له مَرَّام؛ ويأتي قبل الناس 
بمنی ویاخ مكاناً يتمئى» ولا يشتغل بالرمي وغیره» وبتر منه قبل الكل مستعجلا إلى غير 
خيره. لكن هذا للجاهل؛ لا لمن ويم بالعلم الكاملء لتلا يقتديّ به الجهلاء مستّيدين بأن 
العالم الفلاني فعل هذا. 
ولا وجه لمن اعتذر بالزحمةء لأن الزحمة قبل الزوال أكثْرٌ منها بعد الزوالء ولأن نبي 
الرحمة عليه وعلى آله الصلاة والسلام لم يُرَخْص لأحدٍ بالرمي قبل الزوال في النهارء 
نانم رخص للرّعاة بالرمي في الليالي الآتية» مع أنه عليه الصلاة والسلام كان رخص 
لصَعَفة أهله في الدفع من مُزدلفة» لكثرة الزحام وقتٌ الإسفار في ذلك الزمان» لوقوف 
الكل بمزدلفة من الفجر إلى الإسفارء لا في هذه الأزمنة لنفور الأكثرين من مزدلفة 
الموعودةً لإجابة الدعاء قبل رفت طلوقوف من بعد العشاء أو نص الليل مع الزحمة 
وكذلك الزحمةٌ في النفر من منى قبل الزوال أكثرٌ منها في النفر بعد الزوال» كما تشهد به 
المشاهدة؛ لكثرة الراغبيّن إلى الراحة التاركين للكرامة» برمون الجمار قافلين: «رجما 
للشيطان وجزبه» وليس إبليسٌ وخيلّه في ذلك الوقت في المَرْمَىء بل راكبون وضاحكون 
على أخلاقهم؛ يسُوقونهم إلى أسواقهم ومشتهباتهم بأشواقهم . 
هذا رلا يقاس ما نحن فيه على الدفع من مزدلفة للضعَفة» لانتفاء بعض شروط القياس» 
وهو كونٌ الأصل معقول المعنى. وقال المحققون: أمور الحج تعبّدية محضةء لا تدرك 
بالعقل» سيما الرمئ إلى شاخص يُظَنَ أن الشيطان هناك» والحال أن الشيطان يجري فى 
الصدورء وهو إذا قال المؤذن: الله أكبر يفرُ إلى الرُوحاء وله ضُرَّاطء ويرجع إليه حين 
يسكت ويُوَسْوِسٌ» ولأن القياسٌ وظيفة المجتهِدٍ ولم يُنقّل عنه أنه أجاز الرمي قبل الزوال 
لِعْذْر الزحمة قياساً على تقديم الضغفة من مزدلفة لعذر الزحمة؛» وإنما أجازه في اليوم 
الرابع بدليل دلالة النص لا بالقياس» وإلا يرد عليه ما أورده ابن الهمام على ما مر . 
وقيل وجهه ما زُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا انتمّحٌ النهارٌ حل الَفْرُ والصَّدَرُ. 
والانتفاخ: الارتفاع. فيه: أن في سئده طلحةٌ بن عمروء ضغفه البيهقي. وأيضاً يحتملٌ أن 
يكون المرادٌ بالانتفاخ: الارتفاعٌ الكامل» أي الانتصاف المتصل بالزوال» وقد تقرر أنه - 
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= إذا تطرّق الاحتمال بطل الاستدلال. 
وأيضاً القياسٌُ مع الفارق في الأصل» الأن تقديمٌ الضعفة في زمنه بيه كان تخليصاً لهم من 
الزحمة في ذلك الزمان» وفي أزمنة أَحْدّ أهلها المناسك من رسول الله ي ولم يغيّروهاء 
فمن تلك المناسك : : أنهم كانوا يدفعون بأجمعهم من مزدلفة قرب طلوع الشمسء ولاشك 
00 الوقت» وأما النفرٌُ من منى فلم يكن مضيّقاً بوقت واحد. بل 
موسع في اليومين وأجزائهاء وأما بعد مخالفةٍ كثير من الناس تلك الطريقة فهِلّةٌ القياس 
وهي الزحمة مرتفعة في الأصل والفرع على ما مر» فالزحمة في الإسفار ليست أكثرٌُ منها 
في الليل أو الإسحار؛ فلا تخلْص الضعفة من الزحمة إن كانت نافرة من الزحمة» وأكثر 
نساء زمائنا تريد الفُرجة والزحمة. 
SS‏ 
المذهب؛ ولا يعمّل بما في الكتب المعتمدة إلا إذا تلقئْه العلماء م بالقبول؛ ألا ترى أن 
العلماء تركوا الاعتماة ببعض ما في «الهداية؛ المقبولة شرقاً وغرباًء كقوله بعدم نقض 
الوضوه بإخراج الدم من النفطة بالعصر ونحوه؛ وأن العلامة ابن الهمام وتلميذهة العلامة 
قاسم لم يعتمدا على فتوى الإمام أبي المفاخر السّدِيدي في اشرح المنظرمة» بأله قال: 
اوقد جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في جمع التفاريق أنه رجع إلى قول الصاحبين بأن 
الشيى هر الحمرةٌ وعليه التترى. وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة» حيث قال المحقق 
وتلميذهُ بأن كلام السديدي غير مقبول» لأنه خلاف ظاهر الرواية» وخلافٌ الحديث لما 
جاء في حديث ابن تُضيل» وأن آخر وقتها حين ينيب الأنْق وغيبوبشه بسقوط البياض 
الذي يعقّبُ الحمرةٌ. وإلا كان بادياًء وأن فتواه بناءً على ظن ضعيف اه. 
فيستفاد منه أن بعض المشايخ وإن قال: والفتوى على قولهما فيما سنالفاه؛ وكان دليل 
الإمام واضحاً ومذهبه ثابتأ لا يلتفت إلى فتواه ولا يعمل بهاء وأنه وإن وجدت صيغة 
الفتوى في مكانٍ ولو من المشايخ لم يلزم قبول قوله للآخرين» لاحتمال فتواه على ظنّ 
ضعيف. 
ورد العلامة الكاكي ما حكاه عر بن جماعة عن أصحابنا من القول بالشجود على الجر 
E‏ ل لا د ا 
على ما مرٌ فى في افتح القدير' والعلم من الله العليم الخبير» ٠‏ حرره العبذُ الحقير أخو جان 
الغائصٌ في بحر التقصير سنة 1 
هذا نص الرسالة بحروفها على ما نيها من كلماتٍ ليست على الأسلوب العربي الفصيح. 
وقد أحببتٌ أن أزيد مُطالع هذا الكتاب فائدة في إتمام هذا المبحث» نأقول: 
قال العلامة الشيخ طاهر سبل في «ضياء الأبصارا: ان بقوله: « 
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من أيام التشريق فهو كاليوم الأول من أيام التشريق» لكن لو أراد.أن ينفر في هذا 
اليوم له أن يرميّ قبل الزوال» وإن رَمَى بعده فهو أفضلء وإنما لا يجوز قبل 
الزوال لمن لا يريد النْقْوء كذا رَوَى الحسنٌ عن أبي حنيفة : 

(والوقت المسنون في اليومين يمنذ من الزوال إلى غروب الشمس» ومن 
الغزوب إلى طلوع الفجرٍ وقت مكروه) أي اتفاقاً (وإذا طلع الفجرٌ) أي صبح الرابم 
(فقد فات وقثُ الأداء) أي عند الإمام خلافاً لهما (وبقي وقثُ القضاء) أي اتفاقاً 
(إلى:آخر أيام التشريق. فلو.أخره) أي الرميَ (عن وقته) أي المعبّن له في كل يوم 
(فعليه القضاءً والجزاءً) وهو لزومُ الدم (ويفوت وق القضاء بغروب الشمس من 
الرابع) أي كما سبق . 


= ظاهر e‏ ه الحاكمٌ في «المنتقى» عن الإمام: أنه لو أراد النفرٌ في اليرم الثالث 

“> قبل الزوال جاز له أنْ"يرميّ» كذا في «المبسوط» وكثيرٍ من المعتّبّرات؛ وهي روايةٌ عن أبي 
يوسفاء شرح الطحاوي» وعلى هذه ء الرواية عمل الناس اليوم» وفيها رحمة من 
الزحمةء ويظهر أن المراد بما قبل الزوال على كل ا يسن ی ر لأنه أول 
النهار» ولرد و رمي ام الذي تبله اه. 

.د وقال العلامة الشيخ عبد الح في «حواشي المدارك» المسمّاة «بالإكليل» ما نصه: فائدة 
عظيمة : : في «الضوء المنير على المنسك الصغير؟ للعلامة أبي علي جمال الدين محمد بن 
محمد قاضي زاده الحنفي الأنصاري رحمه الله: وذكر الحاكم في «المنتقى»: أن الإمام أبا 

بهد حنيفة رضي الله عنه يقولٌ : إن الأنضلٌ أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعذ الزوال؛ إن 
رَمَى قبله جاز اعتباراً بيوم النحر في جمرة العقبة» إلا أن بعد الزوال أفضلُ لأن النبي يلل 
فعل كذلك. فإِنْ ذلك محمولٌ على الأفضلية ية والأرلوية. وعلل الطرابلسي فقال: إن 
المشروع في هذين اليرمين رمي الجمار الثلاث» فوجب توسيم وقته لا تضييقه . 
وهناك قول آخْر مخصوصض بيوم النفر اختاره صاحبٌ «الظهيرية» وعبارته: وأما الثاني من 
أيام التشريق فهو كاليوم الأول من أيام التشريق على ما بيئاء ولو أراد أن يُثْفِر في هذا اليوم 
له أن يرمئّ قبل الزوال» وإنما لا يجوز قبل الزوال لمن لا يريد النفرّء واختارٌ هذا القول 
كثيرٌ من المشايخ في باب التّفْر الأول فقالوا: إن وقتّ جواز النفر الأول بطلوع الجر منه. 
قال في «البحر العميق»: وهذا إنما يتأتى على رواية الحَسَنء ٠‏ فهو اختيارٌ منهم لقول 
لجسن 0 وعليه عمل الناس» وبه ل لكاي 
حتى زعم الإسنوئٌ آنه المذهبُ كذا فيها من الجزء ء الثاني صفحة .اه 
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(«فصل: في وقت الرمي في اليوم الرابع من أيام الرمي. وقنّه من الفجر إلى 
الغروب) أي وليس يَنْبعه ما بعده من الليل» بخلاف ما قبله من الأيام» والمرادُ وقتُ 
جوازه في الجملة (إلا أن ما قبل الزوال وقتٌ مكروة وما بعده مسئون) وفي 
«البدائع“: مستحبَ» ولم يّذكر الكراهة قبله» وهذا عند الإمام» وأما عندهما فلا 
يجورٌ قبل الزوال في اليوم الرابع اعتباراً بما قبله (وبغروب الشمس من هذا اليوم 
يفوت وقثُ الأداء والقضاء) أي اتفاقاً (بخلاف ما قبله) أي قبل غروب الشمس منه., 

(ولو لم يَرْم يوم النحر) أي اليوم الأول (أو الثاني أو الثالث رماهُ في الليلة 
المُقبلة) أي الآنية لكل من الأيام الماضية (ولا شيء عليه سوى الإساءة) أي لتركه 
السّنة (إن لم يكن بعذر) أي ضرورة (ولو رَمَى ليلة الحادي عشر أو غيرّها عن 
غُدِها) أي من أيامها المُقبلة (لم يصحٌ» لأن الليالي في الحج) أي في حمّه (في 
الثالث» ولا يجوز فيها رمي اليوم الثالث؛ كما أن الوقوف جائرٌ في ليلة العاشرء 
ولا يجوز فيها من أفعال ذلك اليوم من الوقوف بمزدلفةً والرمي ونحوهما. 

(ولو لم يرم في الليل) أي من ليالي أيَامِها الماضية أداءً (رماة في النهار) أي 
في نهار الأيام الآتية على التأليف (قضاءً) أي اتفاقاً (وعليه الكفارة) أي الدم عند 
الإمام» ولا شيء عليه عندهما. 

(ولو ار رمي الأيام كلّها إلى الرابع مثلا قضاها كلّها فيه) أي في الرابع 
اتفاقاً (وعليه الجزاة) أي عنده (وإن لم يقض حتى غربث الشمسٌُ منه) أي من اليوم 
الرابع (نات وقتُ القضاء) أي وسَّقَط الرمي لذهاب وقتهء وعليه دم واحدٌ اتفاقاً 
(وليست هذه الليلة) أي ليلة الرابع عشر (تابعة لما قبلها) ليبقى وقتُ الرمي فيهاء 
بخلاف الليالي التي قبلهاء كما صرّح به ابن الهمام. 

(فصل: في صفة الرمي في هذه الأيام) أي الثلاثةٍ على وجه يَشْمل الوجوبٌ 
والسئةٌ وسائرٌ الأحكام (وإذا كان اليومٌ الثاني) أي من أيام النحر (وهو يوم المَّرْ) 
بفتح قاف وتشديدل راء: أي يوم القَرَّار لعدم جواز النفر إلا بعله (رَمَى الحمار 
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العلائة بعد الزوال) أي على الصحيح من الأقوال (ويقدم صلاة الظهر على الرمي) 
أي استحباباً (ويبدأ بالجمرة الأولى) أي وجوباً وهو الأحوطء أو سن وعليه الأكش 
وهي التي تلي مسجد الحيف والمزدلفةء وهذا معنى قوله (فيأتيها من أسفلٍ منى) 
أي من جهة طريق مكة (ويصعد الها رتارف أي لارتفاع مكانها بالنسبة إلى 
جمرة العقبة (حتى يكونَ) أي حين وصوله عند الجمرة (ما عن يساره أقلّ مما عن 
0 أي EE N E N‏ 

(ويستقبل الكعبة) أي القبلة التي هي جهئُها (ويجعل بينه) أي بين نفسه(وبين 

مجتّمّع الحصى خمسة أذرع أو أكثرَ لا أقلّ) 5 بطريق الاستحباب رثم يرميها 
0 أي استحباباً (بسبع خصيات) أي وَجِنُوناً (مثل حَصّى الحذف) بفتح خاء 
وسكون ذال معجمتين» ففي «القاموس»: الحذف کالضرْب : رميّك بحصاة أو لَوَاةَ 
أو نحوهماء تأخذ بين سَبّابتيك تخذفٌ به أو بِنْحدَفةٍ من خشب (يكبر مع كل 
حصاة) أي قائلاً بسم الله الله أكبر إلخ. 

(ثم) أي بعد الفراغ منها (يتقدّم عنها) أي عن الجمرة (قليلاً وينحرفٌ عنها 
قليلاً) أي مائلاً إلى يساره (وعبارة تمضهم : وينحدرٌ أمامها) بفتح الهمزة أي ينزل 
قدذّامهاء وهو لا ينافي ما تقذم من انحراف قليلٍ عنها (فيقف بعد تمام الرمي) أي 
للدعاء (لا عند کل حصاة) أي كما في «الينابيع»» ولا عَقِب كل حصاة كما في اشرح 
القدوري» بل يدعو عندها وهو راميها (مستقبل القبلة) حال من ضمير يقفُ (فيحمد 
اله ويكبر ويهلل ويسبح ويصلي على النبي يك ويدعو, ويرفع يديه كما للدعاء) أي 
حَذُو منكبيه ويجعل باطن كيه نحو القبلة في ظاهر الرواية» يكن أ لوسك : بحو 
السماء واختاره قاضيخان وغيره» والظاهر الأول (بسطا) أي مبسوطتين حضور) 
أي للقلب (وخشوع) أي في القالب لأنه علامة خضوع الباطن (وتضرّع) أ ي اظهار 
ضرّاعة ومَسكئة وحأجة (واستغفار) أي طلب مغفرة وتوفيق توبة . 





(ويمكث کذلك) أي على ذلك الحال (قدرَ قراءة سورة البقرة) كما اختاره 
بعض 2 (أو ثلالة أحزاب) أي ثلاث أرباع من الجزء (أو عشرينٌ آية) يعني 
وهو أقلّ المراتب» واختاره ا «الحاوي» و (ويدعو) أي لنفسه 
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(ويستغفرٌ لأبويه. وأقاربه. ومَعَارفه وسائر المسلمين) أي عموماً. iE ٠‏ 


(ثم يأني الجمرة ا الوسطى فيصنعٌ عندها كما صَنَّع عند الأولى) من الرمقٌ 
والدعاء (قيل: : إلا أنه لا يتقدم عن يساره كما فعل قبلُ) أي قبل ذلك في الجمزة 
الأولى (لأنه لا يمكن ذلك هناء بل يتركها بيمين) أي ويميلٌ إلى يساره كثيراً (ولفظ 
بعضهم: وينحدر ذاتَ اليسار) أي ينزل إلى جهة بساره (مما يلي الوادي» ويقفٌ 
ببطن المَسِيل) أي وما يقرب إليه» بعيداً عن الجمرة (منقطعاً) أي منفصلاً (عن ”أن 
يصيبّه حَصَى الرّمْيء فيفعل جميع ما فعل قبلّها من الوقوف والدعاء وغيره). 

(ثم يأتي الجمرةً الفُضوى) أي البُعدى لأنها أقصى الجمار من منى» وأقرَك: 
إلى مكة فإنها خارجة .عن حدّ منى (وهي جمرة العقبة) وهي الأخيرةٌ من الجمزات 
في الأيام الثلاثة (فيرميها من طن الوادي) أي لا من أعلاه (کما مر في اليوم 
الأول) أي بجميع اح (ولا يقف عندها في جميع أيام الرمي للدعاء) أي 
لأجلها منفرداً بل كما قال: (ويدعو) أي عند الجمرة (بلا وقوف) أي في آخره 
(والوقوف) أي بعد الفراغ من الرمي (عند الأولَيينِ) أي من الجمرات الثلاثة (سُنَةٌ 
في الأيام كلّها) . 9 ل 

(ثم الأفضل أن يرمي -جمرة العقبة راكباً. وغيرّها ماشياً في جميع أيام الرمي) 
لأنه يعقبه الرْرْاحُ إلى الرحل» وهذا مختا كثير من المشايخ» كصاحب «الهداية» 
و«الكافي» و«البدائع» وغيرهم. وهو مروي عن أبي يوسف. وقال أبو حنيفة 
ومحمد: الرميُ كله راكباً أفضلٌ» لما روي ا 38 

وفي «الظهيرية» أطلقٌ استحبابٌ المشي إلى الجمارء ولعله حَمّل فعله يله 





.۳۱٣ص انظر‎ )١( 
قوله (لما روي أنه يَلةِ) إلخ: قال في «البدر»: الله أعلم بهذاء والذي رواه أبو داود وغيره‎ )۲( 
عن ابن عمر: كان يأتي الجمار الثلاثة بعد يوم النحر ماشياً ذاهباً وراجعاً: ويخبر أن‎ 
النبي بل كان يفعل ذلك. وفي لفظ أحمد عنه: أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكباً»‎ 
وسائرٌ ذلك ماشياً» ويخبرهم أن النبي ككل كان يفعلُ ذلك إلخ ما طوّله اه كذا في داملا‎ 
أخون حجان . َه‎ 
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على بيان الجواز ورفع الحَرّج عن الأمةء أو للعذرٍ كما قيل في الطواف والسعي. 
وأفا ما ذكره في «الكبير» من أن هذا هو المروي من فعله هة أيضاً في غير جمرة 
العقبة يوم الفخرة. فإنه زماها بزاكنا اوسائر ذلك ماقا على ما زره غ رد 
أئمة الحديث مصحًحاًء ففيه بحث» لأنه معارض لما سبقء فيحتاج إلى الترجيح 
لعدم إمكان ا فإنه 4 لم يحج إلا حجة واخدة؛ اللهم إلا أن يقال: إنه 
رَمَى يوماً راكب ويوماً ماشياًء والله سبحانه أعلم. 


۰ وأما ما ذكره ه في «مقدمة الغزنوي»: من أنه يصلي ركعتين عند الجمرات بعد 
الدقاحة SAGE a N‏ 
الكتب الفقهية ولا في الأحاديث المروية. 
ان : ثم إذا فرغ من الرمي) أي في اليوم الثاني (رَجَع إلى منزله) أي إن 
GES‏ فإنه أنسبُ بفعله يل ولعل هذا مَحْمَلُ قول 
الكرماني: ولا يعرّج على شيء بل يرجع إلى منزله (ويَبِيتُ تلك الليلة) أي أكتَرها 
(بمنى) لأنه سنة عندناء وواجبٌ عند الشافعي؛ وتسمّى هذه الليلةٌ ليله النفر الأول 
(فإذا كان من الغد وهو اليومُ الثالك من أيام الرمي) أي والثاني من التشريق (والثاني 
لن نجل ف بون َل 

عبد (رّمى الجمارً الثلاثة بعد الزوال) أي كما في ظاهر الرواية (على الوجه 
E‏ أي في اليوم الحادي عشر. 

(وإذا رمى وأراد أن يَْفِرِ في هذا اليوم من منى | إلى مكة جار بلا كراهة) أي لما 
سبق من الآية (ويسقط عنه رمئ يوم الرابع) أي فلا إم عليه ولا جزاة لديه (والأفضلٌ 
أن يقي ويرمِيَ في اليوم الرابع) أي لفعله يي ولقوله تبارك وتعالى: ومن تأي ف 


ار ر مه 


لإتم علي لن ات إشارة إلى أن هذا هو الأولى لمن اتقى المولى. 

(وإن لم يُقم) أي وإن لم يرد الإقامة (نفر قبل غروب الشمس) أي من يومه 
(فإن لم يَنْفِر حتى غربْث الشمسٌ يُكره له) أي الخروج في تلك الليلة عندناء ولا 
يجوز عند الشافعي (أن ينفرٌ حتى يرمي في الرابع» ولو نر من الليلٍ قبل طلوع 
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الفجر من اليوم الرابع لا شيءَ عليه) أي من الجزاء وإنما يكره له كما سبق (وقد 
أساء) أي لتركه السنة ولا يلزمُه رمي اليوم الرابع في ظاهر الرواية» نص عليه 
محمد في «الرّقيَات) وإليه أشار في «الأصل» وهو المذكورٌ في المتون. 

وروى الحسنُ عن أبي حنيفة: أنه يلزمه الرميُ إن لم ينفِر قبل الغروب”؛ 
وليس له أن ينفر بعده» حتى لو نَمْر بعد الغروب قبل الرمي يلزمه دم كما لو نفر 
بعد طلوع الفجرء وهو قول الأئمة الثلاثة» وهو المراد بقوله (وقيل: ليس له أن 
ينفر بعد الغروب» فإن نَمَر لزمه دم( أي عند الأئمة الثلاثة ورواية ان اي 
حنيفة ة (ولو نَفْر بعد طلوع الفجر قبل الرمي يلزمه الدم اتفاقاً) . 

(فصل : في رمي اليوم الرابع. إذا لم ينفر وطلع الفجرٌ من اليوم الرابع من 
أيام الرمي وهو الثالث عَشر من الشهر) وهو آخر أيام التشريق (ويسمُى يوم النفر 
الثاني) لقوله تعالى: ومن كأغْرٌ» أي عن يومين «َ إِنَمَ عي (وجب عليه 
الرمئ في يومه ذلك» فيرمي الجمارٌ الثلاتٌ بعد الزوال كما مَرّ) لما عليه 
الجمهور"'' (فإن رَمّى قبل الزوال في هذا اليوم صح مع الكراهة) أي عنده خلا 
لهما ولغيرهماء ثم وجه الكراهة مخالفيُه للسنة» وكأنه رضي الله عنه حَمَل فعلّه 
ب على بيان الأفضل» فتأمّل . 

(وإن لم يرم حتى غربَتُ الشمس فات وقث الرمي) أي أداءُ وقضاءً (وتعيّن 
الدمُ) أي إلا إذا كان فونه عن عذر. 

(وإذا أراد أن ينفر ومعه حصئ دفعها إلى غيره إن احتاج) أي غيرٌه إليه (وإلا 
فيطرخها في موضع طاهر) أي خشية تنجيها عبثاً» وكان المناسب ذكرٌ هذه القضية 
في الثفر الأول» وكذا قوله (ودَفْنُها ليس بشيء) أي كما يفعله بعضٌ العوام (ورميها 
على الجمرة) أي زيادةً على العدد المسنون (مكروه) أي لمخالفته السنة . 


.":٠ص راجع‎ )١( 
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وأما قول الأوغاني صاحب لك رَمَى حصاة يوم 
الرابع في هذا اليوم» أي في اليوم الثالث» فإنه ليس بشيء لأن كلّ بدعة ضلالة . 

هذا وقد روى أبو داود والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يأتي 
الجمارٌ في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشياً ذاهباً وراجعاًء ويخبر أن النبي از 
كان يفعلٌ ذلك. قال الطبري: في الحديث دلالة على أن النبي بي استكمل الأيام 
الثلاثة بمنى. وبه صرح ابن حزم في صفة خجه َو فقال: أقام بها يوم النحر وليلة 
المّرّ ويومّه وليلة النفر الأول ويومّه وليلة النفر الثاني ويومّهء وهذه أيام التشريق 
.وأيام منى» انتهى. ولذا صرّح أصحابنا والشافعيةٌ بأن الأفضل أن يقيم لرمي يوم 
الرابع» فإنه من باب تكميل العبادة» وللذين أحسنوا الحُسْئّى وزيادة. 

فصل في أحكام الرمي وشرائطه وواجباته) هما عطف تفسير لأحكامه» 
ا إن فول وأما شرائطة فعَشّرة. 

(الشرط الأول: وقوعٌ الحصى بالجمرة) أي متصلاً بها (أو قريباً منهاء فلو 
وقع بعيداً منها لم يجز) والبعدُ والقربُ بحسب العرف» ولذا قال في «الفتح»: فلو 
وقعت بحيث يُقال فيه: ليس بقريسع منه ولا بعيدء فالظاهر أنه لا يجوز أي احتياطاً 
(وقُدَر القريبٌ بثلاثة أذرع» والبعيدُ بما فوقها) وهذا القول ما نقله في «الكبير» عن 
ا أن الفاصل بين القريب والبعيد قدرٌ ثلاثة أذرع» فما دون ثلاثة 
أفرع قريتٌ» وكذا الثلاثةٌ قريبٌ» ثم قال: وعبّر بعضهم فقال: القريب قدرٌ ذراع 
ونحوه ولعله أراد به ما ذكره هنا بقوله (وقيل : القريبٌ ما دون الثلاثة) . 

(ولو وقف الحَصّى على الشاخص) أي أطراف المِيْل الذي هو علامةٌ للجمرة 
(أجزأه» ولو وقف على ثبة الشاخص ولم ينزل عنه؛ فالظاهر أنه لا يجرئه للبُعد) كما 
في «النخبة» بناء على ما ذكره من أن محل الرمي هو الموضمٌ الذي عليه الشاخص 
وما حوله؛ لا الشاخصٌ . ثم اعلم أن مقامٌ الرامي بحيث يَرّى موضعَ حَضَاهُ على ما 

في «الهداية»» قال في «الفتح»: وما قُدّر بخمسة أذرع في رواية الحسن فذلك تقديرُ 

ا ن المكان في المسنون» انتهى . والحاصل أنه يعتبر في ذلك كله 
مكانُ وقوع الجمرة لا مكانُ الرامي» حتى لو رَمَاها من بعيد فوقعغث الحصاةٌ عند 
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الجمرة أو بقربها أجزأهء وإن لم يقع كذلك لم يُجَزِه على ما في «البدائع». 

ولو سقطت حصاةٌ من يده عند الجمرة يأخذُ حصاةً من غير حصى الجمرة 
فيرميها مكانهاء وإن أخذ من حصى الجمرة أجزأه وقد أساءء كذا ذكروه. ولا بر 
أن يقيّد بما إذا اختلطت الجمرةٌ الساقطة بسائر الجمرات» وأما إذا عُرفت بعينها 
وأخذها ورَمّى بها فلا بأس. 

(الثاني : الرمئ) أي دوت الوضغ E‏ ح (فلو وَضْعها لم يَجُز) ا 
رمياً (ولو طرّحها جاز) لأنه نوع رمي (ويكره) لأنه تارك للسنة. 

(الثالث: وقوعٌ الحصى في المَرْمَى بفعله) أي حقيقة (فلو وقعت على ظهئر 
رجُلٍ أو مخمل وثبئّث عليه حتى طَرّحها الحاملٌ» ٠‏ لم يجز) أي وكان عليه إعادثها 
(وكذا) أي لم يجز (لو أخذها الحامل ووضعها) لأنه حصل الوضمٌ بفعل غير 
الرامي فكذا لو أخذها ورّمّاها أو طُرّحها (ولو سقطت عنه بنفسها) أي من غير 
تحريكِ أحدٍ لها (في سَئْنها) بفتحتين أي في طريقها (ذلك عند الجمرة أجزأه) أي 
نظراً إلى مَقْصِده الأول. وإن أخطأ الطريق» فتأمّل. in‏ 

(وإن لم يدر أنها وقعشْي في المرمى بنفسها أو بِنَفْضٍ مَنْ وتعت عليه 
وتحریکه» ففیه اختلاف) أي في جوازه وعدمه (والاحتياط أن يعيده) أي خروجاً 
عن الخلاف (وكذا لى رَمَى وشك فى وقوعها موقعها فالأحوط أن يعيد) وهذا كله 
ذكره الكرماني . | 

(الرابع : تفريقٌ الرَمْيّات) أي السبعة (فلو رَمَى بسبع حَصّيات جملةً) أي دفعة 
واحدة (لم يُجْزِْه إلا عن حصاة واحدة) لأن المنصوصٌ عليه تفْرّقٌ الأفعال لا عينُ 
الخصّيات» فإذا أتى بفعل واحدٍ لا يكون إلا عن حصاة واحدة؛ لاندراجها في 
معن لحيل ركان لفاس لا يُجزئه عن واحدة أيضاًء ومع هذا ينبغي أن يكون 
مكروهاً لمخالفته السنة. وفي «الكرماني» : إذا وقعت متفرقةٌ على مواضع الجمرات 
جازء كما لو جمع بين أسواط الحذدٌ بضربة واحدة» وإن وقعت على مكان واحد 
لا يجوزء وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجزثئه إلا عن حصاة واحدة كيفِمًا 
كانء لأنه مأمورٌ بالرمي سبع مراتٍ. 9 
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قال في الكبير»: والذي في المشاهير من كتب أصحابنا الإطلاق في عدم 
الجوازء كما هو قول الثلاثةء لما قذمنا من «الهداية» وغيرهاء انتهى. وفيه أن ما 
ذكره من #الهداية؛ سمو عطلى قاين تة بلق ا ي الابيد حي ال ولو 
رمي بسيع أو أكثرٌ جملةً واحدةً فهي واحدةٌ فیلزمه ست سواهاء انتهى 


ربت ولا يخفى أن قولة «جملة واخدة إذا مل على 'خفيقته من الوخدة أولة 
وآخراً فلا غبار عليه ولا خلاف فيه» وإنما الكلام إذا رمى جملةً واحدةٌ ووقعَثْ 
متفرقةً فإنه يحصّل به تفرّق الأفعال في الجملة كما قاس الكرماني بالجمع بين 
00 في الحد بضربة واحدة إذا وقعت في الأعضاء وهذا قياس 
ا ومُنْكرٌه مُكابر» مع أن عبارة القوم مطلقةٌ وهذه مقَيّدة ٠»‏ بخلاف كلام 


)١(‏ قوله (وهذا قياس ظاهر): فيه أن من شرائط القياس أن لا يكون حكمُ الأصل معدولاً عن 
القياسء وههنا حكمٌ الأصل معدول عنه؛ لأن المعروف من مئة جلدة مثلاً ضربٌ السوط 

1 مئة مرة؛ لا أن يُجمَع السْياط ويُضربٌ بها مرة واحدة يقع السياط على الأجزاء متفرقة 

2 فعُدل عن مقتضئ القياس لورود النص في جواز ما ذكر» كما في قوله تعالی ر یك 

سِنْئًا تأشْرب يد ولا . 8 

زايا بن روط ار : أن لا يغيّر حكمٌ نص» وههنا غيّْره على ما اعترف هو بأن 

المنصرص عليه مرق الأفعال لا عينُ الحصّيات» وهذا ظاهر يظهر به حال المناظرء راث 

أعلم بالسرائر. 

على أنه لا بد للقياس من جامع وهو غير محم هناء لان العلة في الح إيصال الألم 

لينزجرٌء والألم يصل إليه وإن جيم بين الأسواط» ولا يتصرر إيصال الألم في الرمي» فلا 

يجري فيه القياسُ فضلاً عن كونه ظاهراً وأيضاً قد مَرٌ مراراً 0 

الحج تعبّدي لا يُدرك بالعقل على ما لا يخفى اه داملا أخون جان. 

)۲( ار (مع أن عبارة القوم مطلقة وهذه مقيّدة): أي عبارة «الهداية» فيه: أنه قال أوَلاً: إن ما 

في «الهداية قابلٌ للتقييد وهنا جزم بكونه مقيّدآء مع أن ما وجّهه للتقييد لا يفيده أصلاء 

لأن حقيقة رمي سبع حصياتٍ جملة واحدة إيقاعٌ فعلٍ الرمي مرةٌ واحدة سواء وقعت 
مجتمعة أو متفرقةء لأن قوله «جملة واحدة؛ حال عن المفعول» أي حال كون الحضّيات 
مجتمعة» والحال قَيدٌ للعاملء فالمعنى أن الحصيات جُعلت جملةٌ واحدةٌ حال تعلق الرمى 
به. وأما وقوعها في المحل مجتمعة فليس باختيار الرامي» فحقيقته الوخد ألا أي حال 
الرمي» لا آجرآ» ف «الهداية» مثل عبارات القوم مطلقةٌ شاملة للوقرع مجتمعة = 
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الأئمة الثلاثة» فإنهم صرحوا بعموم الحكم عندهم حيث قالوا: كيفما كان» فتأمّل 
في هذا البرهان. 0 

ثم أغرب المصنف حيث قال: ولأن بالرمي لا تقع إلا متفرّقة» وإنما تقع 
مجتمعة إذا وضعهاء فقولهم «إذا رمى بسبع فهي واحدة» ظاهرٌ في عدم الجواز 
کیفما کان» انتهى . وغرابته لا تخفى» لأن قوله: لا يقع الرمي إلا متفرقاً؛ مناقض 
لقولهم: «إذا رمى بسبع فهي واحدة» ولأن الكلام في الرمي لا في الوّضع لأنه لا 
يجوز بلا خلاف. 1 

ثم قال: ويؤيد ذلك بما علل به صاحبٌ «البدائع" قوله: فان رمى يسبع فهيٌ 
عن واحدةٍء لأن التوقيف وَرّد بتفريق الرميات» فوجب اعتباره» انتهى. وفيه أنه 
اعتبر تفريقّه آخرأء كما أن التوقيف ورد في الحذ بتفريق الصّرّبات حقيقة» ثم اعتبّر 
تفريقّها مجازاًء فقوله: و«هذا صريح في رد ما في الكرماني» مردودٌ عليه» إذ ليس 
بصريح ولا بتلويح» بل يؤخذ منه ما حقّقه الكرماني بالتنقيح . 

وأمَا ما نسبه إلى «الغاية» من أنه لو رمى بسبع حصيات جملةً واحدةً ذُفعةً 
واحدة لا يجزئه عند الأئمة الأربعة» فهو محمول على أن كلا من الرمي والوقوع 
وقع دفعة واحدة» كما أشار إليه بالجمع بين قوله: «جملة واحدة» وادفعة واحدة». 


ثم هذا التفصيلُ في كلام الكرماني لا ينافي ما ذكره في «الغاية»: قال في 
«المحيط؟ و«البدائع» و«الوبّرّي»: هي واحدة من غير تفصيل» ووجهه أنه جَمَع في 
موضع فيه تفريقٌ. فإنه مدفوع بأنه تفريقٌ بعد جَمْع» فالنظر إلى آجر الأمر لا إلى 
أله كما إذا وقعت الجمرةٌ فوق بعير ثم سقطت إلى المرمى» وهو كذلك في هذا 
المعنى. ثم قال صاحب «الغاية»: وقال في «شرح البخاري»: قال أبو حنيفة: 
تجرثة»: والقلة باطل . أي على الإطلاق» وصحيح عند التقييد والتفصيل» ففيه تأييدٌ 


= ومتفرقة» وهذا معنى كلام الأئمة: «كيف ما كان» فصمحٌ قول المصنف» وهو قول الثلاثة 
اه داملا أخون جان. 
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لكلام الكرماني حيث نسب إلى الإمام» ولو وقع الخطأ من جهة الإطلاق في مقام 
تفصيل المَرَام. 

(ولو رمى بحصاتين إحداهما عن نفسه والأخرى عن غيره؛ جار وبكره) أي 
لتركه السنة» فإنه ينبغي أن يرميّ السبعة عن نفسه أولاء ثم يرميها عن غيره نيابةٌ . 
وعبارته موهمةٌ أنه لو رماهُما جملةٌ جاز» فإن صح هذا منقولاً فهو يؤيّد ما قاله 
الكرماني» لكن لا بد من أن يقيّد بوقوعهما متفرّقتين. ومع هذا فمحل هذه المسألة 
أن تُذكر بعد قوله : 

(الخامس: أن يرمي بنفسهء فلا تجوز النيابةٌ عند القدرة» وتجوز عند العذر» 
فلو رمى عن مريض) أي لا يستطيع الرميّ (بأمره أو مُعْمى عليه ولو بغير أمره أو 
صبي) أي غير مميّز (أو مجنون» جازء والأفضل أن نوضع الخصّى في أكفهم 
فيرمونها) أي رُفقاؤهم عنهم. وأما عبارته في «الكبير»: ومن كان مريضاً أو مُعُم 
عليه لا يستطيع الرميّء تُوضَعٌّ الحصاةٌ في يده فيرمي بهاء وإن رمى عنه غيره بغير 
أمره جازء والأول أفضل» فغير صحيحة, لأن الرمى عن المريض بغير أمره لا 
كرك كما اق هنا لإخلات المحم علي اند لمن له N‏ 
شعور في الجملة قابلٌ لأن ينبّه ويطلّبَ الإذنُ منه. 

ثم المريض ليس على إطلاقه» ففي «الحاوي» عن «المنتقى» عن محمد: إذا 
كان المريض بحيث يصلي جالساً رُمِي عنه ولا شي عليه» انتهى. ولعل وجهه أنه 
إذا كان يصلي قائماً فله الفدرةٌ على حضور المَرْمَى راكباً أو محمولاء فلا تجوز 
النيابة عنه» فتعبير المصنف عن هذا القول بقوله: (قيل في حد المريض: أن يصير 
بحيث يصلي جالساً) ليس في محلّهء لأنه مشعر بأن هذا ضعيف» وأن الصحيح 
هو إطلاقٌ المريض» والحال أنه ليس كذلك» ويؤيد ما ذكرناه ما في «المبسوط): 
والمريض الذي لا يستطيع رميّ الجمار تُوضمٌ الحصاةٌ في كفه حتى يري بهاء وإن 
رُمِي عنه أجزأه» بمنزلة المُغمّى عليه» انتهى. ولا شبهة أن كل مريض لا يُتَصوّر 
أن يُجَعَل كالمغمى عليه. وفي «الغاية»: ثم المريض والمعتوهُ والمغمّى عليه 
والصبيُ توضع الحصاءةٌ في أكفهم. فيرمونها أو يرمون بأكفهم. أو يُرمَ عنهم 
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ويجزيهم ذلك ولا.يُعاد» ولا فدية عليهم وإن لم يزمواء إلا المريض» انتهى. 
وهذا تفصيل حسن كما لا يخفى. مد 


(السادس: أن يكون الحصى من جنس الأرض) أي وإن لم يُطلق عليه اسمْ 
الحصّى إذا كان من أجزاء الأرض (فيجوز بالحَجّر) أي ولو كان كبيراً (والمَدَرِ وفِلَق 
الآجْرٌ) أي كِسَرِه وقطعه واللْين بالأولى» فليس ذكر الاجر للاحتراز (والطين) 3 
التراب المخلوط بالماء» لكن الظاهر أن يكون الترابٌ أغلظ (والنُورَة) وهي الع 
(وَالمَغْرَةِ) وهي الطين الأحمر المسمى بالأرمني (والملح الجَبّلي) أي لا التشرئ لان 
غالب أجزائه الماءٌ المالح (والكخلٍ والكبئريتٍ والززنيخ والمَزْداسَنج ا 
والأحجارٍ النفيسة كالرْبرْجَدٍ والرُمُرةٍ والبَلْحَشٍ والبلُورٍ والعقيق. واختُلف في الياقوبياً 
والميرُورّج) قال ابن الهمام في اشرح الهداية»: وظاهر إطلاقه جوادٌ الرمي بهنمّا 
لأنهما من أجزاء الأرض» وفيهما خلاف منعه الشارحون وغيرهم ١‏ وأجازه بعضهم 
وممن ذكر الجوازٌ الفارسيٌ في «منسكه» انتهى. وكذا الزيلعي» وممن ذكر 0 
الجواز الكاكي في «شرحه» على ما ذكره المصنف عنهما. 


(والأفضلٌ أن يرمي ان أي الصخار المسماة بالحصی (ولا يحور بيا 
ليس من جس الأرض كالذهب والفضة واللؤلق والعنبرٍ والمَرْجان) زاد في «الكبير»: 
و«الجواهر» وهو غفلة عما سَبّقَ من جواز الأحجار النفيسة (وَالَشَبٍ) أي لأنه وإن 
کان من جنس الأرض لكنه يرمد» كما أن المعدنيّ يُذاب (والبغرة) لكن في «العقول! 
للإمام المحبوبي: لو رمى في موضع الرمي بالبّغرات مكانً الجمرات يجورُ ر 
رمى بالجواهر واللآلىء والذهب والفضة لا يجوزء والفرق أن رمي الجمار عرف 
بخلاف القياس» ورميُ البعرات في معناه لأنه يُفُصَدُ به رمي الشيطان ال 
به» وليس في رمي الجواهر ما ذكرنا من المعنى فلا يجوزء انتهى . 


وهو معنى دقيق لا يخفى» لكن الجمهورَ نظروا إلى أن الواردة هو الحصى»› 
فيشمل جميعٌ جنس الأرض في المعنى» ؛ فما قاله بإشارات الصوفية أشبهُ في 
المبنى ١‏ ولذا قال في «المبسوط): وبعض المتقشفة يقولون: إنه لو رمى بالبعرة 
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E‏ س 
أجزأ لأن المقصود إهانة الشيطانِ وذا يحصل بالبعرة» ولسنا نقول بهذا. 

وأ - (السابع: الوقت) وقد تقذم بيانٌ زمان جواز الرمي ووقتٍ سئيته ووقتٍ كراهته 
ررقت أدائه وا فهو مَعْن عن قوله: 

بأ (الثامن: القضاء في أيامه» فلو ترك رمي يوم يجبٌ قضاؤه فيما بعده مع 
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وجوب الكفارة) وفيه أن الكلام في شروط الرمي» لا في واجباته أداء أو قضاءً. 


(التاسع : إتمام العدد أو إتيانُ أكثره) وفيه أن هذا ركن الرمي لا شرطه (فلو 
لقص الأقلّ منها) أي من السبعة بأن رمى أربعة وترك ثلاثة أو أقل (لزمه جزاؤه) أي 
كما سيأتي“ (مع الصخة) أي مع صحة رميه لحصول ركنه (ولو ترك الأكثرٌ) أي بأن 
رم ثلاثة أو أقل (فكأنه لم يَرْم) أي حيث إنه يجب عليه دم كما لو ترك الكل . 
3 (ولا يُشترط الموالاةٌ بين الرّميات) أي بين رمي الحَصّيات اتفاقاً. وكذا بين 
رمي ارات على خلا ف كما ماين ريل تكن) ا اک 
تركها. والرجلُ والمرأة في الرمي سواء) إلا أن رميها في الليل أفضلُ» وفيه إيماء 
إلى أنه لا تجوز النيابة عن المرأة بغير عذر (ويكره الرمئ بحصى الجمرة والأجس 
والمسحد مع التقواز) أي والإساءة لما سبق . 

(ولا يشترط جهة للرمي) أي عند وقوفه له (فمن أي جهة من الجهات رماها 
صح.ء إلا أنه يستحب أو يُسَنَ الجهة المذكورة) كما تقدم. 

(ولا يشترط أن يكون الرامي على حالة مخصوصة من قيام) لأنه لو رَمَّى وهو 
قاعد على الأرض أو على الدابة جاز (واستقبال) وإن كان هو الأفضل (وطهارة) وهي 
الأكملٌ (أو قُرْبٍ أو بُْدء بل على أي حال رَمّى ومن أي مكان رَمّى صَح) أي رميه 
(إلا أنه يْسَنْ وقوفه للرمي بنحو خمسة أذرع من الجمرة أو أكثرء ويكره الأقل) . 

وكان حقه أن يذكر قوله «ولا يشترط» بعد فراغه من جميع الشروط» فمحله 


)١(‏ انظر ص “ا 


(؟) انظر ص لا60. 


بعد قوله: (العاشر: الترتيبُ في رمي الجمار على قول بعض) ففي «المبسوط 
للسرخسي : فإن بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة فرماهاء ثم بالجمرة الوسطىء ت 
بالتي تلي المسجد» ثم ذكر ذلك في يومه يُعيد على جمرة الوسطى وجمرة العقبةء 
اسيك شر را في هذا اليوم» فما سبق أوانّه لا يعد به فكان جمرة الأولى 
بمنزلة الافتتاح لجمرة الوسطى» والوسطى للعقبة» فما أذّى قبل وجوب افتتاحه لا 
يكون معبَّداً به» كمن سبد قبل الركوع؛ أو سعى قبل الطواف» والمعتد هنا من 
رميه الجمرةٌ الأولى؛ فلهذا يعيد على الوسطى والعَقَّبة» انتهى. وهو صريح في 
إفادة هذا المعنى. 

(والأكثر على أنه سَنْة) كما صرح به صاحبٌ «البدائع» والكرماني و«المحيط» 
وافتاوى السراجية». وقال ابن الهمام: والذي يَقْوَى عندي استنانُ الترتيب لا تعيينُه 
(فلو بدأ بجمرة العقبة ثم بالوسطى ثم بالأولى وهي التي تلي مسجد الخيف» ثم 
تذكر ذلك في يومه. فإنه يعيد الوسطى والعَقَّبة حتماً) أي وجوباً عند البعض (أو 
سنة) مؤكدة عند الأكثر (وكذا لو ترك الأولى ورَمّى الأخريين فإنه يرمي الأولى 
ويستقبل الباقية) أي وبأتي بالوسطى والعَقبة وجوباً أو سئة. (ولو رمى كل جمرة 
بثلاث أتم الأول بأريع» ثم أعاد الوسطى بسبع) كما في المحيط. ثم قال أيضاً: 
(ولو رمى كل واحدة بأربعء أتم كل واحدة بثلاثِ ثلاث ولا يعيدُ) أي لأن للذكثر 
حكم الكل» ولأنه رمى الثانية والثالثة بعد الأولى (وإن استقبل فهو أنضلٌ) أي 
ليكون رميّه على الوجه الأكمل. 

ونظيره ما روي عن محمد: (ولو رمى الجمارٌ الثلاث فإذا في يده أرب 
حصيات,؛ ولا يدري من أيتهنّ شن يرميهنٌ على الأولى ويستقبلٌ الباقيتين) 
لاحتمال أنها من الأولى فلم يجز رمي الأخريّينِ (ولو كن ثلاثاً أعاد على كل 
جمرة) أي من الجمرات الثلاث (واحدة واحدة) أي من الحصيات (ولو كانت 
حصا أو حصاتين يرمي) أي بالترتيب إعادة (على كل واحدة) أي من الجمرات 
(واحدة واحدة» ولا يعيد لأن للأكثر حكمّ الكل) فإنه رمن كل واحدة بأكثرهاء 
انتهى كلام محمد. قال في «الفتح»: وهذا صريح في الخلاف . 
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(ولو رمى أكثرٌ من سبع يُكره) أي إذا رماه عن قصد» وأما إذا شك في 
السابع ورماه وتبيّن أنه الثامنُ فإنه لا يضره ذلك. هذاء وقد ناقضه في «الكبير» 
بقوله: ولو رمى بأكثر من السبع لا يضرّه. 
+ (وأما واجباته: فتقديمه على الحلق) أي وتأخيرٌ الحلق عنهء وهذا عند الإمام 
بناء على أن الترتيب بينهما من واجبات الحجء فَعَدّه من واجبات الرمي غيرُ ظاهر 
(والقضاء في الوقت مع الجابر) وهذا أيضاً قد عُلم من الشرط السابع وهو الوقتُ 
الشاملٌ للأداء والقضاءء والحاصل أن الرمي هو من واجبات الحج إما أداء أو 
قضاء. فإذا فاتَ وقنّهما تعيّن الدمٌ لترك الرمي اتفاقاًء والله أعلم . 

(فصل: في مكروهاته: الرمئ بعد الزوال في يوم النحر) أي اتفاقاً بل إجماعاً 
(وقبله في سائر الأيام) أي كما في بعض الروايات الضعيفة» والصحيحٌ أنه لا يصح 
قبل الزوال في اليومين المتوسّطين» ويُكره في اليوم الرابع عند الإمام خلافاً لهماء 
حيث لا يصح قبل الزوال في ذلك اليوم أيضاً عندهما (وبالحَجّر الكبير) أي سواء 
رمى به كبيراً أو رمى به مكسوراً (وحَصّى المسجدٍ والجمرة والنْحس) كما تقدم'') 
(والزيادةٌ على العدد) أي على السمع كما سبق (وترك الجهة المسنونة والقيام له 
بقربه) وهو القدر المسئون كما ذكر”" (وترك الترتيب) أي بين الجمرات على قول 
(وطرځ الخصّى) . 

(«فصل: في النَفْر) أي الخروج من منى والرجوع إلى مكة (وإذا فرغ من 
الرمي» وأراد أن ينفر إلى مكة في النفْر الأول أو الثاني) على ما سبق بيائهما"" 
(توجه إلى مكة» وإذا وصل المخضب) بفتح الصاد المشددة (وهو الأبطح) ويسمى 
الحضباء والبطحاء والحْبْف» قيل: هو موضع بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب» 
وهذا غيرُ صحيح» والمعتَمّد ما ذكره غيره أنه بفناء مكة» وسيأتي بيان حذه (فالسنة 


(۱) انظر ص .۳٠٤‏ 
(۲) انظر ص .۳٤١‏ 
(۳) انظر ص .۳٤۳‏ 
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أن ينزل به ولو ساعة ويدعو» أو بقف على راحلته ويدعو) أي بناء على اختلاف 
الروايات» ففي «البحر الزاخر؛ «والينابيع» و«المضمرات»: وقف فيه ساعة. على 
راحلته يدعو. وقال شمس الأئمة السر خسي وصاحبٌ «الهداية» و«الكافئ) 
وغيرهم: إن النزول به سنةٌ عندنا فلو تركم بلا عذر يصيرُ مسيئاء وكذا عند 
الشافعي وغيرهم أنه يستحب؛ وقال القاضي عياض : إنه يستحب عند جميع 
ا 


(والأفضل أن يصلي به الظهرٌ والعصرّ والمغرب والعشاء وَيَهْجَعْ عة ت 
يدخل مكة) كما صرّح به ابن الهمام والطرابلسي» وهذا صريح في أنه يَنْفْر من.منق 
قبل أداء صلاة الظهر وبه صرح بعض الشافعية أيضاًء لكنه خلافٌ ما تقدم من 
استحباب تقديم الظهر على الرمي مطلقاً. وفي «القاموس»: التحصيبٌ هو النوم 
بالمحصّب ‏ الشّغب الذي مخرجُه إلى الأبطح ‏ ساعة من الليل. 5 

(وحد المحصّب) أي على الصحيح (ما بين الجبل الذي عند مُقَابر مكة 
والجبلٍ الذي يُقابله ممضعداً) أي حال كونك سائراً إلى جهة الأعلى (في الشّقُ 
الأبسر وأنتٌ ذاهبٌ إلى منى. مرتفعاً عن بطن الوادي؛ وليست المقبرةٌ من 
المحصّب. ولو ترك النزول) أي وما في حكمه من الوقوف (بالمحصّب يَصِيِدِ 
نسيناً) أي إن كان" بلا عدو (e‏ 





)١(‏ قوله (عند جميع العلماء): وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن النزول ليس بسنةء 
وأنه يكئْةٍ ما نزله بِقَضصْدٍ بل ليكون أسمحٌ له لخروجه. ولنا أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
انحن نازلون غدأ بخيف بي كنانة حيث تَقَاسَمَتْ قريش على كفرهم؛ رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن النزول به سنةء فقيل: إن رجلا يقول: إله 
لیس بسنة؟ فقال: كَذّب» أناخ به رسول الله ب وأبو بكر وعمر. رواه البخاري ومسلم. 
وأيْ سُنة أقوى من هذاء وكأن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما يقولان ذلك ظناً منهماء 
فلا يعارض المرفوع» وأيضاً المثيت مقدّم على النافي» قاله الشيخ عبد الله العفيف في 
لاشرحه» باختصار يسير. وقال في «البحر الرائق»: وكان الكفار اجتمعوا فيه وتحالفوا على 
إضرار رسول الله يكبي فنزل عليه الصلاة والسلام به إراءة لهم لطفٌ صُنع الله تعالى به 
وتكريمه بنصرهء فصار ذلك سن كالرمل في الطواف اه حباب. 5 ١‏ 


اا کے ّْ 
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جه س ي 222 سن 
ده وفي «السراجية»: وإذا مضت أيامٌ التشريق فإنهم يعتمرون ما شاؤوا بنية 
أنفُسهم وآبائهم وإخوانهم» انتهى. وينبغي أن لا يخرج من مكة حتى يختم القرآن. 
فإن*ذلك مستحبٌ في المساجد الغلاثة,» وفي مهبط الوحي آكَدُ وأتم» والله أعلم . 


. (باب طواف الضتر) 


بفتحتين» وهو الرجوع» ويسمى طواف الوّداع (هو واجبٌ على الحاج 
الآفاقي) أي دون المكي والميقاتي» والمرادٌ به (المفرد والمتمتع والقارن. ولا يجب 
على المعتمر) أي ولو كان آفاقياً (ولا على أهل مكة) حقيقةٌ أو حكماً كما سيأتي 
(والخرم) كأهل منى (والجلّ) كالوادي والخُلَيص وجُدَة وخدّة (والمواقيتٍ) أي 
الشعئلة للآفاقيين (وفائتِ الحج والمحضّر) أي في الحج (والمجنونٍ والصبي) لعدم 
تاهما (والحائض والنْمساءِ) لعذرهما (ومَنْ لَوَى الإقامة الأبدية) أي الاستيطانٌ 
(بمكة قبل حَلٌ النّفر الأول من أهل الآفاق) لكن قال أبو يوسف: الات په للمکي؛ 
أيئ* “ومن في معناەء لاله وضع لحنم أفعال الحج . 

* (وشرائط صحته: أصلّ نية الطواف لا التعيينُ) أي لا تعيين الصدّر إذا وقع 
في محلهء لقوله: (وأن يكون بعد راف الزيارة) وهذا بيانُ وقته الذي هو شرط 
لششّحة وقوعه عنه كما سيأتي (وإتيانُ أكثره» وكونه بالبيت) كلاهما من أركان مطلق 
الطواف» لا أنهما شرطان له ولا أن لهما خصوصيةٌ بهذأ الطواف. 

(وأما وقته: فأوله بعد طواف الزيارة» فلو طاف بعد الزيارة طوافاً) أي أي 
طوافٍ كان (يكون عن الصَّدَر) أي يقع عنه سواء نْوَاه أم لا (ولو في يوم النحر) أي 
وإن وقع في أول أيام النحر» مع أنه بقي من أفعال الحج أشياءً ومحل الوداع هو 
الفراعٌ من الأعمال (ولا آخِرٌ له) كما صرّح به في «الفتح» أي إلى آخر عمره في 
حقّ الوجوب (فلو تى به ولو بعد سنةٍ يكون أداءً لا قضاءً) ففي «البدائع»: ويجوز 
في أيام النحر وبعدهاء ويكون أداء لا قضاء» حتى لو طاف طواف الصدّر ثم أطال 
الإقامة بمكة ولم يتخذها دارآ جاز طوافه وإن أقام سنةٌ بعد الطواف» إلا أن 
الأفضل أن يكون طوافه عند الصدّرء ولا يلزمه بالتأخير عن أيام النحر شيء 
بالإجماع . 





۳٥٦‏ إرشاد الساري إلى متاس الملا علي القاري 


(ويستحبٌ أن يجعله) أي طواف الصدر (آخرّ طوافه عند السفر) أي واقعاً عند 
العزم على خروجه وإرادةٍ مباشرةٍ سفره» كما هو واجب عند الشافعي» وليس 
المعنى أن يجعله آخرٌ طوافه بأن لا يطوف بعده ولو استمرٌ في مكة إلى حين 
سفره» ففي «البدائع» عن أبي حنيفة أنه قال: ينبغي للإنسان إذا أراد السفر أن 
يطوف طواف الصدّر حين يريد أن ينفر أي من مكة» وهذا بيان الوقت المستحب 
لا بيان أصل الوقت. وعن أبي يوسف والحسن: إذا اشتغل بعده بمكة يعيدى 
وا اة إذا طاف للصدر ثم أقام إلى العشاء قال: أحبٌ إلىّ أن يطوف 
طوافاً آحْوَء لئلا يكون بين طوافه وتَفْره حائلٌ. 


(ولو أقام) أي تأخر (بعده) أي بعد طوافه (ولو ایام( أي ثلاثة ليصح 0 
(أو أكثرء فلا بأس) وفيه أنه إذا كان خلافٌ المستحبٌ فلا يقال له: لا بأس» ولذا 
قال: (والأفضل أن يعيده) أي ليقع مستحباً (ولا يسقطً) هذا الطواف (عنه) أي عن 
الحاج الآفاقي (هذا الطوافٌ بنية الإقامة) سواء كان بعد النفر الأول أو قبله (ولو 
سنين) أي ولو كانت مده الإقامة سنين كثيرة (ويسقط بنية الاستيطان) وهو ججخْلٌ 
المكان وطناً واتخاذه داراً لا هريد الخروجٌ عنه بلا عَوْد (بمكة أو بما حَولها) أي 
من أماكن الحرم أو الجل فيما دون الميقات (إن نواه) أي الاستيطانٌ (قبل حل النفر 
الأول) أي قبل أن يحل الخروج من منى وهو اليوم الثاني من أيام التشريق بعد 
الزوال» وهذا بالاتفاق (ولو نواه بعده لا يستّطً) أي عنه في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وقال أبو يوسف: يسقط عنه في الحالين؛ إلا إذا شرع فيه. 


5 


(وإن نوى) أي الاستيطانٌ (قبل النفرء ثم بدا له الخروجج) أي طَهّر له في رأيه 
الخروجٌ للسفر أو عدم الاستيطان (لم يجب) أي طوافٌ الصدّر حينئذ (كالمكي إذا 
خرج) أي أراد الخروج (لا يجب عليه) أي طوافٌ الصدر. 

(فصل: ومن خرج ولم يَطُفْه) أي طوافٌ الصدّر (يجب عليه العودٌ بلا إحرام) 
أي لأنه لا يشترط وقوعه حال الإحرام من أصلهء فيطوفه (ما لم يجاوز الميقات) 
قید لقوله ایجب» لا لقوله «بلا إحرام' ولذا قال: (فإن جاوزه لم يجب الرجوعٌ 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري oy‏ 





ويجبٌ الدم) أي دفعاً للحرج عنه مع النفع للمساكين به لما سيأتي (وإن عاد) أي 
ولو بَضْد طواف الصدر وإسقاط الدم عنه (فعليه الإحرام بعمرة أو حج) أي لا 
لكون طواف الصدر حينئذ لا يصخ بلا إحرام لما سبق» بل لأجل أن كلّ من أراد 
دخول الحرم يجب عليه الإحرامٌ بأحد التُسُكَين (فإن رجع) أي بالإحرام (بدأ 
بطواف العمرة) لكونه الأقوى (ثم بالصدّر) كما في «البدائع» وغيره (ولا شيء عليه) 
أي من الدم والصدقة لسقوط ما وجب عليه بالعود (بالتأخير) أي عن زمانه. وأما 
قوله في «الكبير»: «عن مكانه؛ فسهرٌ في بيانه (ويكون مسيئاً) كما صرح به 
الطحاوي» لكن فيه أن ترك الاستحباب ليس فيه إساءةٌء بل لترك السنة» ولعل 
الطحاوي ذهب إلى أن السنة أن يقع طوافٌ الصدر قبل خروجه» ويستحب أن يقع 
في آخر أحیانه» فلا ينافي ما قالوا: «ولا آخر له». 


(والأولى) أي كما قالوا (أن لا يرجع بعد المجاوزة؛ ويبعتٌ دمأ لأنه) أي 
من جهة السهولة وعدم المشقة مع فوت وفت الفضيلة . 


(وإذا طهرت الحائض قبل أن نفارق بنيانَ مكة يلزمها طوافٌ الصدرء وإن 
جاوزت) أي جدرانٌ مكة (ثم طهّرت لم يلزمها) أي الطواف أو العودٌُء لأنها حين 
خرجت من العمران صارت مسافرةًٌ بدليل جواز القصرء فلا يلزمها العودُ ولا الدم 
(ولو طهرت في أقل من عشرة) أي ولو بمضي العادة (فلم تغتسل ولم يذهب وقتُ 
صلاة) أي حينئذ (حتى خرجّث من مكة لم يلزمها العودٌ) لأنها خرجت حائضاً 
حكماء بخلاف ما إذا اغتسلت أو ذهب وقتٌ صلاة فإنه يلزمها العودُ للطواف» 
ركذا إذا طهرت بعد عشر (ولو خرجت) أي من البنيان (وهي حائض ثم طهرت) 
أي سواء اغتسلت أم لاء وقوله في «الكبير»: «ثم اغتسلت» قيد اتفاقي (فرجعت 
إلى مكة) أي مع أنه لا يجب عليها العودٌ» ولكن عادت باختيارها (قبل مجاوزة 
الميقات لزمها الطواف) لأنه بعودها صارت ٠‏ تخرج (والنفساءُ الاين 


أي في هذا الحكم. 


0۸+ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي إلقاري 


(وليس على الخارج | لى التنعيم) أي مثلاً من مواضع الجل (وداع) أي طوافٌ 
لهء خلافاً للثوري فإنه إذا أراد الخروج من الحرم مطلقاً سواء قصد الآفاقٌ أو لا: 
يأمرُه بطواف الصدر تعظيماً للحرم» كما أن الداخل للحرم من أهل الآفاق مطلقاً 
وين أهل الميقات عند إرادة أحد النسكين يجب عليه الإحرام. ا 

(فصل :. في صفة طواف 0 أي كيفيته عند إرادة الرجوع إلى أهله:(وإذا 
دخل المسجد بدأ بالحجر الأسود) أي بعد النية (فيستلمه) أي على ما سبق ثم 
يطوفٌ سبْعاً) المشهورٌ على الألسنة بالفتح بدون التاء» ولا يظهر وجهه”"., فإنه لو 
أريد به عددٌ الأشواط لقيل: سبعة» اللهم إلا أن .يقال: المراد سبع مرارء ويكون 
المعنى بقوله «يطوف» يدورُء ففي «القاموس»: الأسبوع من الأيام والسبُوع 
بضمهماء وطاف تالننت “شيعا وأسيوغا توا . وفي «النهاية»: طاف بالبیت 
أسبوعاً أي سبح مرات» ومنه الأسبوع للأيام السبعة» ويقال: : سبوع» انتھی . آنا 
ما يتداوله العامة سُبّعاً بالضمٌ فلا معنى لهء لأنه جزء من من أجراء الدحه ع 
والئُمن والِعْشْر ونحوها (بلا رَمَل ولا 0 ولا سَعْي بعده) لأن التنفل بهذه 
لان a‏ مچ نه 

ال ر آي کي غير الزقت المكروه (خحلف المقام أو غيره) آي 
من المسجد الحرا م (ثم يأتي زمزم فيشربُ منه) أي مستقبل البيت الحرام.قائماً أو 
تامنا عسل مه وتيف ر ی 
أول كل مرة: : بسم الله والحمد لله والصلاةٌ والسلام على رسول الله» وفي المرة 
الأخيرة: اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً وعلماً نافعاً وشفاء من كل داء (ويصبٌ) أي 
من مائه (على رأسه ووجهه وجَسّده) أي سائر بدنه اغتسالاً لرك نه (ويستقي 
بنفسه) أي من الماء من غير أن يستعين بأحدٍ إن قدر عليه. e‏ 
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(؟) قوله (ولا يظهر وجهه) إلى قوله (لقيل: سبعة): أي لأن الأشواط جع وط وهو ا 
فيجب تأنيتٌ عدده بالتاء. أقول: قال الفاكهي في شرح القَّطر»: ومجل مادک 0 
يحذف المعدود. فإن حذف جاز حذفٌ التاء مع المذكر› نحو؛ : (أربعة أشهُر وعشراً) وف 
الحديث : وأَنْبَعَهُ بست من سوال اه كذا في الحباب» ونحوه في داملا خرن جان. 3 


إرشاد الساري إلى مناسك. الملا علي القاري ۳0۹ 
ا 
م يأتي الملتزم) أي ويدعو فيه (ويأتي البات) أي باب الكعبة (ويقبّل العَتّبة 
ويدعو ويدخل البيتٌَ إن تيسّر) أي حينئل» لكن فيه أنه ينافي حرس عات 
فوراء كما أنه لو صلى العشاء مثلاً بعد طوافه. 
وهذا الترتيب الذي ذكره هوالمشهور من الروايات» وقيل: يرجع بعد صلاة 
الطواف إلى الملتزم» ثم يأتي زمزمً» ثم ينصرف منها. والأول أصح كما صرح به 
الكرماني والزيلعي» وو e‏ من أن الكرخيٌ ذكر أن عند أبي حنيفة 
إذا فرغ من الطواف يأتي المقامّ فيصلي عنده ركعتين» ثم يأتي زمزم فيشربٌ من 
مائها ويصبّ على وجهه ورأسهء ثم يأتي الملتزم» انتهى . 

(وصفة الالتزام : أن يضع صدره وحَدّه الأبمن على الجدار ويرفعٌ يده ' اليمنى 
إلى عَتَبة الباب ويتعلق بأستار البيت) أي كالمتعلق بطرفٍ ثوب مولاه (ويتشبّث بها) 
هو بمعنى يتعلّق (ساعة) أي زماناً قليلاً في العف ا باكياً 
مكبراً مهللا مصاياً على الي بيا حامداً) أي مُثْنياً وشاكراً. 
(ثم يستلم الحجر ويرجم) أي وراةه لما في «العيون؛ (ووجهه) أو بصرّء (إلى 
البيت متباكيا) أي إن لم يكن باكياً (متحسراً على فراقه حتى يخرج من أسفل 
المسجد) أي استحباباً (قيل: من باب العمرة) والأصمٌ أنه من باب الحَرْوّرة كما 
عليه عمل العامة» ويؤيده ما رواه الترمذي وابن ماجه من أنه يٍِ وَقُف على 
ال وقال: «والله إنكِ لخيرُ أرض الله وأحبُ أرض الله» ولولا أني أخرجتٌُ 
منك ما خر 0 2 

(وقيل): أي في صفة رجوعه (ينصرفٌ ويمشي ويلتفت إلى البيت كالمتحرّن 
على فراقه) وهذا أظهرٌ وأيسرٌ على الأكثرء وبه يحصل الجمع بين اختلاف الأدلة 
والروايات. وما سبق من هيئة الرجوع ذُكر في «الهداية» و«الكافي» و«المجمع' 
وغيرها. وقال الطرابلسي : «وما يفعله الناس من الرجوع القَهْمّرى بعد الوداع فليس 


)١(‏ قوله (ولولا أني أخرجتُ منك لَمَا خرجتث): فيه دلالة على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يخرج 
من مكةء إلا أن يُخْرَجَ ج منها حقيقة ة أو حكماً »> وهو الضرورة الديئية أو الدنيوية» ولذا قيل : 
الدخولٌ فيها سعادة والخروج منها شقاوة. كاله الشارح رحمه الله اه حباب . 





۳۹۰ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





فيه سنة مَرُوية وأثرٌ محكي» وقد فعله الأصحابُ» أي أصحابُ المذهبء لأنه إن أراد 
أصحابٌ النبي يد فينافيه قوله «وأثر محکي» مع أنه ي قال : الأصحابي كالنجوم 
باهم اقتديتم اهتديثم» وورد اعليكم بسئتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 

هذاء وقال الزيلعي بعد ما ذكر هذا الرجوع: وفي ذلك إجلال المت 
وتعظيمُهء وهو واجبٌ التعظيم بكل ما يَقْدر عليه البشرٌء والعادة جاريةٌ به في 
تعظيم الأكابرء والمنكرٌ لذلك مكابر. أقول: إن كان المرادُ به الطرابلسيّ ففيه إنما 
ینکر كوه سنة» لا كونه جائزاً أو بدعة مستحسنةً. 

(والحائض) وكذا النفساء (تقف عند باب المسجد) أي أي باب كانء أو باب 
الحَزْوَرَة وهو الأفضلٌ (وتدعو وتّمضي) أي تركب أو تمشي. 

(ويُستحبٌ خروجه من الثديّة السفلى من أسفل مكة) أي إن كان من طريقه 
(ويتصدّىٌ عند الخروج بشيء) أي على مساكين الحرم المحترم (ويسيرٌ إلى مديئة 
رسول الله يَكُ) ليكون ختامُه مِسْكاًء ويكونٌ سيره جامعاً بين الحرمين الشريفين* 
وزيارة الله ورسوله المؤؤنة بشهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة» إن لم تَسْبق له 
الزيارة أو نَيَسّرُ له الإعادة» فإن العود أحمدُ. 


(باب القِرّان) 
(القِرانُ) بكسر القاف مصدرٌ بمعنى المُقّارنة» وهو في اللغة: الجممٌ بين 
الشيئين. وفي الشرع: ما سيأتي بيانه من الجمع المخصوصء وهو (أفضلٌ من 
الإفراد) أي بالحج (والتمتع) والأولى أن يقول: أفضل من التمتع والإفراد. لأن 
س عندنا أفضلٌ من الإفراد خلافاً لمالك والشافعي حيث فالا: إن الإفراد أفضل 
مطلقاً» وسيأتي بيانهما والفرق بينهما. 


(وهو) أي القّران (أن يجمع الآفاقي) أي لا المكي والميقاتي ليكون قرانة 
مسنوناً (بين الحج والعمرة) الأولى: بين العمرة والحج (متصلا) بأن ينويهما معاً أو 
مقروناً عام موصول (أو منفصلاً) أي بكلام مفصول» أو بأن أدخل إحرامَ الحج 
عل لحك (قبل أكثر طواف العمرة» ولو) أي وإن كان انفصاله (من مكةء 
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ويؤديّهما) أي وأن يؤدي أفعال العمرة والحج (في أشهر الحج) بأن يُرْتَمٌ أكثر 
طواف العمرة وجميعَ سعيها وسعي الحج فيهاء ولو تقدم الإحرامٌ وبعض طواف 
العمرة عليها. 

(وصفته) أي هيئته الإجمالية (أن يُحرم بالعمرة والحجٌ معاً) أو متعاقباً (من 
الميقات) أي لا بعدّه وجوباً (أو قبله) أي ولو من دُوّيرة أهله (وهو الأفضلٌ) أي 
لمن قدر عليه» إلا أنَّ تقدمّه على الميقات الزماني مكروهٌ مطلقاً (ويقول: اللهم إني 
أريد العمرة والحجٌ فيسّرهما لي) أي سهّلهما ووققني عليهما (وتقبّلهما مني نويتُ 
العمرة والحج وأحرمتٌ بهما لله تعالى» لبيك بعمرةٍ وحَجة إلى آخره) الأولى أن 
يقول: لبيك إلخ» ثم يقول: لبيك بعمرة وحجة. 

(ويقدّم العمرة على الحجَ في النية والتلبية والدعاء) أي المذكور (استحباباً) 
أي لمراعاة سبق فعلهاء فيكونٌُ بمنزلة السنة القّبْلية في الصُّبْح (وإن قدّم الحج في 
الذكر) أي في ذكره في النية وغبرها (جارٌ) أي نظراً إلى تعظيم الفرض وتقديمه 
رُتبة كما قال تعالى: لايا لج ولس بو مع أن المَوردَ هو الإحصارٌ في 
الاعتمار (وإن قذمه إحراماً) أي بأني أدخل إحرامّ العمرة على إحرام الحج (كره) 
لأنه -خلافٌ السنة . 

(ولو اكتفى بالنية) أي فيهما (ولم يذكزهما في التلبية) وكذا في الدعاء (جار) 
لكنه خلافٌ الأولى لقوله: (ويستحب ذكرهما فيها ولو مرةٌ) أي لما ورد من السّنة 
(ولو كان تُمْكا) أي عمرئه وحججه (عن الغُير) أي عن غيره كما في نسخةٍ (يقول: 
اللهم إني أريد العمرةً والحجٌ عن فلان) أو العمرةٌ عن فلانٍ والحجٌ عن فلان 
(وأحرمتٌ بهما لله تعالى) أي عنه كما في نسخةٍ أو عنهما. 

(فصل: فى شرائط صحة القِرّان) كان يكفي أن يقول: شرائطً القران» فإن 
المشروط لا تتحفّتق صحيُه بدون الشرط (الأول: أن يحرم بالحجٌ قبل طواف العمرة 
كله أو أكثره) وهو أربعةٌ إمتراط متحلسة و کرب د اکر وھا يكن 
قارناً) أي شَرْعياً وإن كان قارناً لْعَوياً 2 إن طاف في أشهر الحج يكون متمّعاً: 
اذ ظافا قبليا لا يكرت قارنا ولا متمتعا , 
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تت تيب ا ا 
(الثاني: أن يحرم بالحج قبل إفساد العمرة) أي بالجماع قبل طوافهاء 
أحرم بعمرة فأفسدّها ؛ لم أدخل عليها الحج لا يصيرٌ قارناً ولا متمتعاً حت 1 
صحيحة يلزمُه فعلّهاء وعمرثّه فاسدةٌ يجب عليه مضيّها وقضاؤُها. يم 
(الثالث: أن يطوف للعمرة كله) بالنصب أي كلّ طوافه (أو أكثَرّه قبل الوقوف 
بعرفة) أي في وقته؛ وفي رواية: قبل التوججه إليهاء والصحيحٌ أنه لا يصير رافضاً 
بمجرّد التوجه إلى عرفة حتى يقفٌ بهاء على ما صحّحه صاحبُ «الهداية 
و«الكافي» وهو ظاهرٌ الرواية» وهو الاستحسانٌ. وفي رواية الحسن والطحاوي عن 
أبي حليفة : يصير رافضاً بمجرد التوجّه إلى عرفات» وهو القياسٌ. وفي «الفتح):: 
والصحيح ظاهرٌ الرواية. ع 
أقول: ويمكن الجمع أن يكون الرفض بالتوجه والارتفاض بتحقق الوقوف» 
وثمرة الخلاف فيما إذا توجّه إلى عرفة ثم بدا له فرجَعَّ من الطريق قبل الوقوف 
بعرفة فطاف لعمرته وسَعَى لهاء ثم وقف بعرفة هل يكون قارناً؟ جوابُ 0 
الرواية يكون قارناً. 
(فلو لم يَطف لها) أي لعمرته كله أو أكثرّه أو بعد ما طاف أقلّه كثلاثة أشواط 
(حتى وَفّف بعرفة بعد الزوال) أي كما صرّح به قاضيخان وإن أطلق Eê‏ 
غير قيدٍ كونه بعد الزوال أو قبلّه في «الهداية» وغيرهاء وفي «الكافي للحاكم»: لا 
يصير رافضاً لعمرته حتى يقف بعد الزوال. وقال ابن الهمام: وهو حقّ» لأن ما 
قبله ليس وقتاً للوقوف» فخلوله بها كخلوله بغيرها. وفي «السراج ا : ولو 
رقف بعرفة قبل الزوال لا يكون رافضاً» لأنه لا عبرةً بهذا الوقرف فير جعم إلى مكة 
ويطوفٌ لعمرته» لالم يرح حت رونت (ارتفضْتْ عمرثه) أي ولو من غير نيةٍ 
رَفْضِه إيَاهاء ثم إذا ارتفضت عمرته فعليه دم لرفضهاء وقضاؤها بعد أيام التشريق 
(وبطل قِرَانُهِ وسَقّط عنه دمّه) أي دم القِرَان للشكر المترئّب على نعمة الجمع بين 
أداء النسكين. 3 
(ولو طاف أكتّرّه) أي أكثر طواف عمرته (ثم وقف) لم يصر رافضاً بالوقوف» 
لأنه أتى بالأكثر فبقي قارناً» فحينئذ (أتم الباقي منه) أي من طواف عمرته (قبل 
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طواف الزيارة) لاستحقاقها في الذمة قبله» ولو كان الباقي من الأشواط واجباً وهو 
دون الأقوى من طواف ركن الحج . 

(الرابع: أن يصونهما عن الفساد) أي بالجماع وكذا عن الرذة (فلو أفسدهما 
بان جامع قبل الوقوف وقبلٌ أكثر طواف العمرة) وفي بعض النسخ بلفظ «أو» 
التنويعية وهو غير صحيح لما سيأ تي" (بَطل قِرَانُ. وسَقّط عنه الدم) أي لفسادهما. 
وأما ما ذكره البرجندي «من أنه ينبغي للقارن أن لا يحلق بين العمرة والحج وإلا 
نُسّد إحرامّه بل يحلق في يوم النحر» فخطأ من ولجهين.. أحدهما: أن الفساد 
منحصر في وقوع الجماع قبل الوقوف..وثانيهما: أن الإحرام لا يفسّد بالجماع بل 
يَفسبد الحجٌ» ولهذا يجبُ.عليه إتمامُ. أفعاله ثم قضاؤه في عام:آخر» فتدبّر (وإن 
مناقه) أي الدمّ (معه يصنع به ما شاء),أما إذا جامع بعد ما طاف لعمرته أربعة 
أشواط فُسَّد حجّه دون عمرته» وسقط عنه دم القران. 


(الخامس: أن يطوف للعمرة كله أو أكثرة فى ي أشهر الحج» فإن طاف الأكثر 
قبل الأشهز لم يَصِر قارناً. وإن طاف الأنلنّ قبلها”وأكئرَه فيه كان قارئاً) وهذا 
بحسب الظاهر ينافيه ما في «التتاوخانية»): رجل جَمَع بين حجة وعمرة» ثم قدم 
ل كان قارناً ولكن لا هَدْي عليه. قال المحقق 
ابن الهمام: وهل يشترط في القّران أن يفعل أكثر أشواط العمرة في أشهر الحج؟ 
ذكر في «المحيط» أنه لا يُشترط» وكأنه مسنَيْدٌ في ذلك ا 
فيلمن أحرم بهما ثم قدم مكة وطافٌ لعمرته في رمضان: أنه قارن ولا هَذْيّ عليه. 
قال: إنه غير مستلزم لذلك» 0 الحق اشتراط فعل أكثر العمرة في أشهر الحجء 
لأن التمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج ووجوبٌ الشكر بالدم ما كان إلا لفعل 
العمرة فيها ثم الحج فيهاء وهذا في القران كما في التمتع؛ »؛ قال: وما روي عن 
محمد يُراد به القارنُ بالمعنى اللغوي» إذ لا شك في أنه قَرَن أي جمع» ألا ترى 
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أنه نفى لازم القران بالمعنى الشرعي المأذون فيه وهو لزومٌ الدم؛ ونَفيٰ اللازم 
الشرعي نَفْيّ الملزوم الشرعي» انتهى . 

والذي يظهر لي أنه قارن بالمعنى الشرعي آنا کا ادو المتحادن من 
إطلاق قول محمد وغيره أنه قارن» وبدليل أنه إذا ارتكبٌ محظوراً يتعدّد عليه 
الجزاءً» وغايته أنه ليس عليه هَذْيُ شكرء لأن أداءه لم يقع على الوجه المسنون 
المقرّر في الشريعة من إيقاع أكثر العمرة في الأشهرء ا ل 
أفرد بعمرة في غير الأشهرء : ثم أفرد بالحج. فإنه ليس بقارن إجماعاً. 

(السادس : أن يكون آناقياً ولو حكماًء > فلا قرانَ للمكي) أي الحقيقي (إلا إذا 
خرچ إلى الآناق قبل أشهر الحج. ؛ قيل: ولو فيها فيصحٌ منه القرانُ لصَيرورته آفاقياً 
حكماً) أي كما أنه لا يجوز القِرانُ للآفاقي إذا دخل مكة وصارَ من أهلها حكماً. 
هذاء وفيه أن اشتراط الآفاق إنما هو للقران امنود ا لعي ايد لسع 
والعمرة» وكذا تقديم العمرة على الحج في الأشهر كما تقدّمء والله أعلم. 

(السابع: عدم فوات الحج؛ فلو فاته لم يكن قارناً وسقط الدمُ) وفي عده 
شرطاً لصحة القران مسامحةٌ لا تخفى. ف 

(فصل) أي فيما لا يشترط فيه (ولا يشترطً لصحة القران عدم الإلمام) وهو 
النزول بأهله مُحْرماً كان أو حلالاً» فهو على نوعين: : إلمامٌّ صحيح مبطل كما في 
المتمنّع إذا ألم بأهله بعد عمرته» وإلمام فاسد غيرٌ مبطل كما في القران» فإذا 
عرفتٌ هذا (فيصح) أي القرانٌ ولا يسقط عنه دمّه (من كوفي رجع إلى أهله بعد 
طواف العمرة) أي في أشهر الحجء ؛ ثم عاد إلى مكة لكونه محرماً وإن ألم بأهله 
(ومن مككئٍ خرج إلى الآفاق) أي ويصح القران من مكي خرج إلى الآفاق ثم عاد 
إلى مكة فقَرّن وطاف لعمرته في الأشهرء ثم حج من عامهء فإنه مع كونه ألم بأهله 
صح قرانه لکونه محرماً. قال ابن الهمام: “اومقيمن الدليل استراط عدم الإلمام 
للقران المأذون فيه. 

وأفاد المصئف في «الكبير» راجا بقوله: واعلم أن الإلمام الصحيح المبطل 
للحكم لا يتصوّر في حق القارن» وأما الإلمام المفسدُ مع بقاء الإحرام فهوا لا 
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يِل التمتّع الذي يُشترط فيه عدم الإلمام» فكيف يصخ أن يقال: إنه لا يُشترط في 
القران أو يُشترط فيه؟ وكيف يصحٌ تصويرٌ مسألة الكوفي وغيرهٍ دليلاً على ذلك لأنه 
لم يحصل منه إلمام صحيح؟ ويمكن أن يجاب عنه بأنه قد يعبر الإلمامٌ الفاسدٌ 
انعا كما في المكيّء وإلا لزم القول بصحة تمتّع المكي إذا ساق الهديّء أو لم 
يَسْقه ولكن لم يتحلل من العمرة حتى أهلّ بالحج» ولا قائل به» فههنا أيضاً لو 
اعثبر إلمامٌ القارن لَّمَّا صح قران المكي الخارج إلى الآفاق» فصمٌّ القول بعدم 
الاشتراط وغيره انتهى. ا 

والأظهر أنه لما كان القران في معنى التمتّع» والتمتّع يُشترط فيه عدم 
الإلمام» فنبّهوا على أنه لا يشترط عدم الإلمام في القران» مع قطع النظر أنه يتصوّر 
فيه أو لا يتصوّرء فتدبر. 

(ولا إحرامُه) أي ولا يشترط أيضاً إحرامٌ القارن (من الميقات) أي كما يُتومم 
من بعض المتون والروايات (فلو أحرمٌ بهما أو بأحدهما بعد الميقات) أي بعد 
مجاوزته (ولو من مكة) أي داخلها (يصِيرٌ قارناًء ولكن مع الإساءة) كان حقّه أن 
يقول: لكن مع الحرمة والجزاء إذا أحرم بهما بعد لأنه يجب عليه أن يحرم 
بأحدهما من الميقات» ومع الإساءة إذا أحرم بأحدهماء لأنه يسن أن يحرم بهما منه. 

(ولا نقديمُ حرام العمرة على الحج) أي على إحرامه (فإن قدّمه عليها) بأن 
أحرم بالحج ثم أحرم بعد ذلك بالعمرة فإنه يكون قارناً بلا خلاف» إلا أن فيه 
تفصيلا: (فإن كان أدخَلّها عليه قبل طواف القُدوم يصِيرٌ قارناً مُسِيئَاً) أي لمخالفته 
السنةء فيُكره فعلّه» لأن السنة تقديمٌ إحرام العمرة على الحج (وعليه دم الشكر) أي 
اتفاقا » لأنه في الجملة جُمَّع بين العبادتين ولو مع الإساءة (وإن كانَ) أي أدخلها عليه 
(بعد الشروع فيه) أي بعد شروعه في طواف القدوم (ولو شوطأء فهو أكثرُ إساءة من 
الأول) أي لأنه أخره غايةٌ التأخير حتى أَدحَلّها بعد شروعه في أفعال حَجّه (وعليه) 
أي مع هذا (دمُ شكر) عند شمس الأئمة» فيأكل منه (وقيل: جَبْرِ) وهو قولٌ صاحب 
«الهداية» وفخر الإسلام» فلا يأكل منه (ويستحبّ له رفضٌ العمرة) أي لمخالفته 
السئة. قال ابن الهمام بعد ما ذَكّر القولين السابقين ولم يرجح أحدهما: وقولهم 
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س 
(رفض العمرة في هذه الصورة مستحب» يوْنّسُ به في أنه دم شكر. لع 

(وكذا) أي يستحبٍ له رفض العمرة أيضاً لمخالفته السئة» لكنه لا يؤمر بذلك 
حتمأء فإن رَفُضها قضاها وعليه دم لرفضهاء وهو دم جبْر بلا شكء ولو ل 
رفيا ومَضَّى فهو مُسِيء ويجيء حکمُه» وهذا كله (إن كان) أي إدخالها مل 
(بعدَ الطوااك) أي طواف القدوم (أو أكثره) فيلزمه العمرة» فإن مضى فيهما متا 
ويصير مُسِيئاً أكثر إساءةً ممن.أدخلها قبل أن يطوف للقدوم» وعليه دم م لجمعه يهنا 
اتفاقاًء لكن اختلفوا أنه دم جَبْر أو شكرء فصخح الأول صاحت «الهداية» ا 
فخر الإسلام وتبعهما المصنف بقوله.(وعليه دم م جَبْر) أي كفارة (وقيل : 
دم نسك» وهو قول شمس الأئمة وقاضيخان والمحبوبي وصاحبٌ الا 


(وإن أدخلّها بعد الوقوف) أ ي بعرفة (لم يكن قارناً) لکن تلزمه العمرء ا 
رفضها اتفاقاً (وعليه دم رفضها ألا لكن إن رفْضّها يجبٌ دم لرفضها وعمرةٌ 
مكائهاء وإن مضى فيها أجزأه وعليه دم جَبْرء فقوله: (وعليه رفضها حتما) أي 
ا e‏ ينع 


بعدّه) iT en‏ وكذا قبل طواف 7 ان 20 
بالعمرة بعد الحلق أو بعد الطواف أو بعدّهماء على ما يدل عليه كلام الزيلمي حيث 
قال: : يجب عليه دم لأنه قد جمع بينهما في الإحرام أو في بقية الأفعال. ثم قال؛ 
فإن قيل: : كيف يكون جامعاً بينهما وهو لم يُخرم بالعمرة إلا بعد تمام القحلّل مل 
إحرا م الحج بالحلق وطواف الزيارة؟ قلنا: : قد بقي عليه بعض واجبات الحج. ٠‏ فنُصيّر 
ا بينهما فعلا وإن لم يكن جامعاً بينهما إحراماًء فيلزمه الدمٌ لذلك. ال 


ثم قيل: لا يرفضها ويمضي فيها كما ذكر في «الأصل». وقيل: إنه ليس 
بمُجْرى على ظاهره وإِنّ معنى قوله ١لا‏ يرفضها» أي لا ترتفض من غير رَفْضِء كما 
ل 
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فى «العناية» و«الكفاية». وقال في «البحر»: قال مشايخنا: يريد به أنه يمضي في 
إحرام العمرة لا في أفعالهاء لأنه تّهِي عن العمرة في هذه الأيام» والعمرة عبارةٌ 
عن الأفعال» فلا يلزمه رفض إحرامها بل رفض أفعالهاء وإن مَضَى في أفعالها لا 
شىء عليه» لأنه أذاها كما التزم. 
. قال في «الكبير»: وقوله: «لا شيء عليه فيه نظر لِمَا صرّح هو وغيرُه أن 
عليه دمأ كما سيأتي . قلت: فيه أن عليه دماً لإدخال العمرة ة على الحج لا لأفعالها 
في أيام التشريق» فلا إشكال» ويُحمل عليه ما في «الظهيرية» من عدم لزوم الدم 

2 طاف لها في أيام التشريق أو لم يطف. 

والحاصل أن الأصح وجوبٌ الرفض كما نص عليه غير واحد. قال أبو جعفر 
الاواي: سانا على هذاء أي وجوب الرفض. فإن رَفْضها فعليه الدمُ 
والقضاءُء وإن لم يرفضها فعليه دم بر لجمعه بينهماء كما في «الفتح» و«البحرا 
زعيرهماة ومله يملع مسالا كثيرة الوقوع لأهل مكة وغيرهمء ' أنهم :قدا يعتمروك قبل 
أن يَسْعَوا لحيجهه”؛ فافهم والله أعلم. 
.0 (فصل: في بيان أداء القران. إِذّا دَخَل) أي القارنُ (مكة بدأ بأفعال العمرة وإن 
أثمرها في الإحرام) أي ذكرا أ و إحراماً (فيطوف لها سبعاً ويضطيعٌ) وفي نسخة: 
مضطبعاً (فيه) أي في جميع طوافه (ويرمُلٌ في الثلاثة الأول ثم يصلي ركعتيه» 
ويسعى بين الصفا والمروة) وهذه أفعال العمرة بكمالهاء إلا أنه ممنوع من التحلل 
عنها لكونه محرماً بالحج معهاء فيتوقف تحلله على فراغه من أفعاله أيضاً. 

ولذا قال: (ثم يطوف للقُّدُوم) وهو من سئن الحج (ويضطبعٌ فيه وبرمُل إن 
قذّم السعي) أي أراد تقديمّه» وهذا ما عليه الجمهور لِمَّا قالوا من أن كل طوافٍ 
بعده سَعْيُ فالرمَلُ فيه سنة» وقد نص عليه الكرماني حيث قال في باب القران: 


)0( قوله (قبل أن يَسْعَوا لحجهم) : زاد الشيخ حنيفُ الدين المزشدي في «اشرحه» عقب قوله: 
فيصيرون جامِعِينَ بيئهما أفعالاء فيلزمهم حيندذ الدمٌ لذلك» فافهم اه كذا في الحباب. 


۳۹۸ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
RE E ١‏ 
يطوف طوافٌ القدوم ويرمُلٌ فيه أيضاًء لأنه طوافٌ بعده سعي . وكذا في «خزانة 
الأكمل»: وإنما الرمّلُ في طواف العمرة وطواف القدوم مفرداً كان أو قارناً. وأ 
ما نقله الزيلعي عن «الغاية» للسروجي من أنه إذا كان قارناً» لم يرمل في طوافة 
القدوم إن كان رَمَّل في طواف العمرة» فخلافٌ ما عليه الأكثر. 

(ثم يقيم حراماً) أي محرمأء لأن أوانَ تحثّله يومُ النحرء فإن حَلّق تكون 
جنايئه على إحرامّين لِمَا في «المحيط» و«المنتقى» عن محمد: فإن طاف لعمرته ثم 
حلق فعليه دمان» ولا يحل من عمرته بالحلق» كالمتمتع إذا ساق الهڏي وفْرّغ من 
أفعال العمرة ة وحَلّق يجب عليه دم وذ لجال للك ل عدن رخ لسرن 
أي في بقية أفعاله . 

والحاصل أن القارن عليه طوافان وسعيان» لكن السنة أن يكونا مرتّبين كما 
ذكر من أنه يأن ني أولاً بطواف العمرة ثم بسَعْيهاء ثم بطواف اا 
موافقاً لفعله يك 

(ولو طاف طوافين) أي متواليين تين (وسعى سعيّين) أي متأخرين متتابعين 
أو متعاقبين ركذا الحكمٌ فيهماءإذا كان مرنّبين (للعمرة والحجٌ) أي اس 
الأول) أي من الطوافين (للعمرة والثاني للحج» أو نّى على العكس) أي بأن نوى 
الأول للقدوم والثانيّ للعمرة : (أو نْوَى مطلقّ الطواف) أي فيهما (ولم يعيّن) ذيه: أن 
هذا هو عينٌ الأرل؛ فتأمل فإن الطواف العاري عن مطلق النئية لا يسمّى طوافاً في 
الشريعة» نعم لا يلزمه تعيينْ النية بل مطلمُها ويُسنْ التعيين (أو نوى طوافاً آخَرَ) أي 

في الطوافين أو في أحدهما (تطوعاً) أي كان ذلك الآخْرٌ نفلاً أو سُّئة (أو غيرّه) أي 

نذراً أو طوافٌ إفاضة أو وَدَاع (يكونُ الأول للعمرة) أي معتَّبّراً (والثاني للقدوم) ) أي 
متغيناً (وكره له ذلك) أي ذلك الجمعٌ لمخالفته السنة من وجوه كثيرة. 


(فصل : في هدي القارن والمتمتع . يجب) أي إجماعاً (على القارن 58 
هدي شكرأً لما وفقه الله تبارك وتعالى للجمع بين النسكين في أشهر الحجَ بسفر 
واحد) وهذا عندنا» وهو عند الشافعي دم جَبْر لما حققه في قوله تعالى: #ذَلِكَ لس 
آم يك كنا حايرك التتبد للراز» . 
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(وأدناه) أي أدنى الهدي هُنا (شاةٌ) بإجماع الفقهاء. إلا أن الجزور أفضلٌ من 
البقرة» وهي أفضل من الشاة (وكل ما هو أعظم) أي أسمن أو أفخم قثمة (فهو 
أفضلٌ) لصرذه في طريق المولى» فالأعلى والأغلى هو الأولى (والأفضل لهما) أي 
للقارن والمتمتع (سَوْقَه معهماء ولكل منهما أن يأكل) أي استحباباً (من هديه 
وبْطهم) أي منه (مَنْ شاء غنياً أو فقيراً. ويستحب) أي لصاحب الأضحية (أن 
يتصدق بالثلث ويَطعَّم الثلتَ) أي بأن يطبّخه ويَطعمه (ويدّخر) أي يحنظ (الثلتّ) 
ذخيرةً له ولعياله (أو يُهدي الثلث) أي يعطيه ويهديه لأقربائه وجيرانه وأحبائه» ولو 
کانوا ا من «يَطْعَما وإن كان ظاهر كلام «البدائع» أنه بدل من 
ار (ولا يحب التصدق بشيء منه) أي من هدي التمتع والقران. 

E‏ أي وجوب الدم (بالذبيح) أي وبالإعطاء أو الإباحة ولو بالتخلية 
(فلو سُرق بعد الذبح لم يجب غيره). 

(وشرائط وجوبه) أي وجوب الهدي (القدرة عليه) أي على عينهء أو ثمه 
وعيئه موججودة (وصحةٌ القران أو التمتع) لما سبق(" (والعقل) أي على تقدير صحة 
حج المجنرن (والبلوعٌ) أي لعدمالوجوب على الصبي مميّزاً أو غيره (والحريةٌ 
نيجب على المملوك الصومٌ) لتدرته عليه (لا الهدي) لمَّقْدٍ يلكه؛ إلا أنه إذا لم 
يصم يجب عليه في ذقته أن يذبّحه بعد العتق. 

(وبختصس) أي جوارٌ ذبحه (بالمكان وهو الحرم) فلا يجوز ذبحه في غيره 
أصلاً. وأما المكان المسئون ففي «المبسوط» أن السنة في الهدايا أبامّ النحر منى» 
وفي غير أيام 0 هي الأولى؛ انتهى. والظاهر أن المَرْوَةٌ أفضلٌ مواضع 
مكة لهذا المعنى (والزمان) أي ويختصٌ جواز ذبحه بالزمان أيضاً (وهو'أيامٌ النحر) 
تی لر دح قبلها لم يجز. ويجوز ذبحه بعد أيام النحر والتشريق. قال ابن 
الهمام ٠:‏ والمزاد بالاختصاص يعني بأيام النحر من حيث الوجوبٌُ على قول أبي 


060 راجم ص ۳٢۲‏ ۔ .۳٣۳‏ 


۳۷۰ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري. 





حنيفة» وإلا لو ذَبَح بعدها أجزأء إلا أنه تارك للواجب» وقبلها لا يجزىء 
بالإجماع» وعلى قولهما في القبلية كذلك» وكونه فيها هو السئة عندهما. 7ور 

(وأول وقته) أي زمانٍ جواز هذا الدم (طلوعٌ الفجر من يوم النحرء فلا 6 
قبله) أي اتفاقاً (وآخرهُ من حيث الوجوبٌ) أي عند الإمام وكذا من حيث السئّة عند 
صاحبيه وغيرهما من الأئمة (غروبٌُ الشمس من آخر أيام النحر) ولكن أوَّلّها أفضْلها 
(وفي حق السقوط) أي عن الذمة (لا آخرٌ له) أي في حق الاعتداد باعتبار الزمان» 
إلا أنه مقيّد بالمكان (والوقثُ المسنون) أي أوله (بعد طلوع الشمس يوم النحر) -2- 

(ويجب أن يكون) أي الذبح (بين الرمي والحلق) أي في حقٌ القارن والمتمتع 
(ويْسَنَ الذبح) أي ذبح الهدايا (في أيام النحر بمنى» ويجوز بمكة والحرم كلّه) إلا 
أنه يكره لما سبق من السَية. 

(ولو مات) أي القارن أو المتمتع القادرٌُ على الهدي (قبل الذبح فعليه الوصيةٌ 
به) أي وجوباًء فيعتبر من الثلث (فإن لم يوص سَقّط) أي وجوبه عن الورثة (وإن 
تبرّع عنه الوارثُ صَحَ) أي تبرعه» وسقط وجوبه عنه لكن بناء على الرجاء كما في 
الوصية بالحج. وأما قوله في «التكبير»: إذا مات قبل إراقة الدم سقط عنه الد إلا 
أن يوصي بهء فيعتّبر من الثلث أو يتبرعٌ عنه الورثة. ففيه بحثٌ ظاهر. 56 

(فصل: في بدل الهدي. إذا عجر القارنُ أو المتمتعٌ عن الهدي) أي هدي 
القران أو التمتع (بأن لم يكن في مِلكه فضل) أي مال زائد (عن كَنَافٍ) أي ما 
يكيه من ال ی كفاية المعيقة قار ها يتشري يه الدم1 أي من امود ار 
العْروض (ولا هو) أي الدمٌ أو الهديٰ بعينه (في ملكه) وسيأتي في آخر الفصل تمام 
تفصيله""“ (وَجَب الصيام عليه عشرة أيام) أي كاملةٌ مجملة. 

(فيصومٌ ثلاثة أيام قبل الحج) الأؤلى: في الحج؛ كما قاله سبحانه وتعالى؛ 
والمراد: في أشهرهء وكأنه أراد قبل إحرا م الحج بالنسبة إلى المتمتّع؛ ؛ لكنه مناقض 


(۱) انظر ص .۳۷٤‏ 
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بقولة الآتي: «بعد إحرام العمرة» ؤسيأتي الكلامُ عليه مفصلا (وسبعة بعده) أي إذا 
رجع كما في الآية» وهو يشنمل زجوعه وانصرافه من حَجّه» يعني إذا فرغ من 
أفعاله كما ذهب إليه أبو حنيفة رجمه الله وأشياعه» ويحتمل رجوعه ووصوله إلى 
أله وليه كما خصه به الشافعي رحمه الله وأتباعه . فقوله في «الكبير» : واسبعةً إذا 
ر إلى أهلدة ليس في مله اللائ ب 
ن (وشرائطً صحة-صيام الثلاثة) أي عن القران والتمتع: ثمانيةٌ وهي: (أن يصوم 
الثلاثة بعد الإحرام بهما في القارن). أي في حقه خاصة؛ بخلاف المتمتع فإن فيه 
خلافاً كما سيأتي» .فلو صام الثلاثة ثم قَرَنْ.لا يجوز صومُّه-بالإجماع. وأما إذا 
أدخل أحدّهما على الآخر فالظاهر أنه كذلك» لكن اختلفوا فيه كما اختلفوا في 
المتمتع» كما يستفاد من قوله: (وبعدَ إحرام العمرة فيي المتمتع. وأن يكون) أي 
صيامٌ الثلاثة الي أضهر الى ا قاد ترد ول التير الج رتياتها لل كيه ولو صام 
بع ما دخل الأشهر جاز بعد تحقق الإحرام. 00 
ج ثم اعلم أن كل ما هو شرط في صوم القارن فهو شرط في صوم المتمتع بلا 
خلاف» إلا إحرام الحج فإنه ليس بشرط لصحة صوم التمتع في ظاهر المذهب 
على قول الأكثرء بل يُشترط أن يكون بعد إحرام العمرة فقط» فلو صام المتمتع في 
أشهر الحج بعد ما أجرم بالعمرة قبل أن يحرم بالحجٌ جاز» لأن وجوة الإحرام 
حالة""“ صوم الثلاثة شرط في جواز صوم القّران» وأما صومٌ التمتع فالأكثر على 
عدم اشتراط ذلك . 

ففي «البدائع»: وهل يجوز له بعد مأ أحرم بالعمرة في أ شهر الحج قبل أن 
يحرم بالحج؟ قال أصحابنا: يجوز سواء طاف لعمرته أو لم يطف» انتهى. وهو 
ظاهر في هذا المعنى» لكن ليس بصريح في المدّعى» إذ يمكن حمله على المتمتع 
الذي ساق الهديّ. وكذا ذكره في «المدارك»: فعليه صيام ثلاثة أيام في وقت الحج 





)١(‏ قوله (لأن وجود الإحرام حالّة صوم): لعله سقط منه لفظةٌ «بالحج» بعد قوله: «الإحرام» اه 
داملا أخون جان. 
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وهو أشهّره ما بين الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج. وكذا ما في اشرح 
الكنز» : ووقتّه أشهرُ الحج بين الإحرامين في حق المتمتّع» انتهى . 9 

وفيهما ما سبق من جهة المبنى؛ مع ما في عبارتهما من إيهام أنه لا يصح 
صومه بعد الإحرام بالحجء وليس كذلك لما سيأتي من أنه هو المستحبٌ أو 
المتعيّن . 

وأما ما في «مناسك الأبرار» وفي «المختار» وشرحه «الاختيار» من أنه إن لم 
يجد صامٌ ئلائة أيام آخْرُها يومُ عرفة» وإن صامها قبل ذلك وهو محرم جازء لأنه 
في وقت الحج. فظاهره أنه لا يجوز صومه حال كونه حلالا اللهم إلا أن يحمّل 
قولهما: «وهو محرم» على أنه قد أحرم بالعمرة» كما قال غيرهما: إِنّ شرط 
إجزائها وجودٌ الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. ولا يخفى بُعْدُه. دم 

وقد ذكر إمامٌ الهدى أبو منصور الماثريدي: أن القياس أنه لا يجوز الصومٌ ما 
لم يَشْرَعَ في الحجء يعني قياساً على القران» ولأن إحرامّه بالحج هو السببُ لأن 
يكون متمتعاً ويتوجّة عليه الصوم» فإنه بمجرد أن يريد الحج بعد عمرته في الأشهر 
لا يسمُى متمتعاً. وهو قول فر والإمام الشافعي . فالأحوط أن 0-6 الغلاثة إلا 
بعد إحرامه بالحج» لأنه جائز اتفاقاً» بخلاف صومه بين الإحرامين 8 

وأيضاً في الآية الشريفة دلالةٌ واضحةٌ على هذا n‏ .نَمل 
لسر ل أ أي منسئة إلى إحرائ 0 اتلج مئ الت فهنا صريخ في كو 
التمتع هو السببٌ للهدي ي أصالة وللصوم نيابةء لا مجردٌ جزء منه» إذ يمكن تخلف 
الجزء الآخر عنه. 

هذاء وقول الماتريدي: (إن القياس عدمٌ جواز الصوم ما لم يَشْرَعَ في الحج» 

يفيد أن المقيسٌّ عليه وهو القران لا يكون فيه خلافٌ» ثم القران قيس ء على التمئع 
ا الآية» فيتعين أن يكون حكمهما واحداء وهو يتوقف على الجمع الذي 
قدمناه""» فمن فرق بينه وبين من قَرّن ومن تمتع فعليه البيانٌ. وأما ما قيل من أن 
ڪڪ 007 
)١(‏ انظر ص ۳۹۸. 
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إلبب هنا مركب» فيكفي وجودُ الجزء الأول حيث يُتَوَع وجود الجزء الثاني 
فمنقوض بكفارة اليمين» حيث لم تصح بمجرد حصول اليمين قبل الجنْث» فإن 
الخنث المترئّبَ على اليمين هو السببُ» كما أن هنا إلحاقٌ الحج بالعمرة هو 
إلسبب في التمتع» وكذا إلحاقه بها وعكسه في القران» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
راه ثم اتفق الأصحاب على أن من الاستحباب أن يصومٌ ثلاثة أيام متوالية بعد 
الإحرام بالحج آخرُها يوم عرفة؛ لكن إن کان بحب العم في يوم التروية ويوم 
عرفة عن الخروج والوقوفٍ والدعوات» فالمستحب تركّه وتقديمُه على هذه الأيام» 
حتى قیل: یکره الصوم فيهما إن كان يضعِفه عن القيام بحقّهما. قال في «الفتح»: 
وهو كراهة تنزيه» اللهم إلا أن يُسيء ُلْقَه فيوقغه في محظور. وعن عطاء: من أفطر 
7 عرفة بعرفة ليتقرّى على الدعاء كان له مثل أجر الصائم» انتهى. وأقول: بل لأنّ 
نِةٌ المؤمن خيرٌ من عمله؛ مع ما فيه من زيادة الخير بسبب الفطرء كما ورد: اذهب 
المُفْطِرون بالأجر اليوم»؛ حيث قاموا بخدمة الإخوان في السفر من ضَرْبٍ الخيمة 
وسائر المخنة» وضَعُف الصائمون عن القيام بمصالحهم. والحاصل أن كلما أخْرَ 
صيام هذه الثلاثة إلى آخر وقتها فهو أفضل» لاحتمال القدرة على الأصل . 

(وأن يقع) أي تمام هذا الصيام (قبل يوم النحر) فإن لم يضم أصلا أو صام 
يوم أو يومين حتى دخل يوم النحرء فقد فات البدل وهو الصومُ؛ ووجب الأصلٌ 
وهو الهدي» ولا يسقط عنه مده عمره» فمتى قَدِر عليه أراقه بمكة'''. ولا يجوز 
له أن يصوم الثلاثة في أيام النحر والتشريق وبعدّها لفواتٍ الوقت. 
ب (وأن ينوي) هذا الصومٌ (من الليل) فلو نْوَى قبل غروب الشمس أو بعد طلوع 
الفجر لم يُجْزِه كما أنه في جميع الكفارات في الحج وغيره لا بد من النية بالليل. 


وعليه دمان مم ا ودم لحلل قبل الهدي ر قال 0 رحمه 
الله في «شرح النقاية»: كذا قالواء وفيه بحثٌ» إذ الترتيبٌ واجبٌ عند من يقول بهء وهو 
يَسقّط بالعذر اه كذا في الحباب. 


۳۷۹ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
القُدُوم فلا يجوز له الصيام؛ وعليه دم كما 00 وكذا المكي إذا قرن أو تمتع 
فإنه مُسِيء وعليه دم جَبْرء ولا يجزئه الصومٌ وإن كان مُعْسِراً لا يجد ثمنّ الهدي, 
كما صرّح به في «السراج الوهاج» وغيره. 

العمل أن المترع لكا قي للزلا واد الشكر لاعن ذم السرم فاحفظ 
هذه الكلية لنفسك في كل قضية. 

ومن الشروط أيضاً: أن يقع صومُها في أشهر الحج من تلك السنة» حتى لو 
صام الثلاثة في العام القابل في وقت الحح لم يیجزه »› كما صرح به في «المنافع؟. 
وأما الإحرام في أشهر الحج بالقران أو التمتع فليس بشرط بل لو أحرم قبلها 
وطاف للعمرة فيها أكثرّه فيهما جاز. 

(وأما صومُ السبعة فشرط صحتها: تبييثٌ النية) أي كسائر الكفارات (وتقديم 
الغلافة) أي لعكون السبعة معها عشرة كآملة (وأن يصوم) أي السبعة (بعد أيام 
التشريق) أي لحُرمة الصوم في أيامهء وقد صرح في «البدائع» و«البحر الزاخر؟ أنه 
لا يجوز صومُها في آيام النحر والتشريق (ويستحبٍ أن يصوم الثلاثة متتابعة آخْرّها 
يوم عرفة) كما مر (ولا يجب التتابعٌ فيها ولا في السبعة» ولكن يستحبّ) أي في 
السبعة كما في الثلاثة. 





(ويجورٌ صيام السبعة) أي بعد الفراغ من أفعال الحج فإنه لا يجوز قبله 
بالإجماع (بمكة) وكذا في غيرها قبل الرجوع إلى الأهل عندناء سواء نوى الإقامة 
بمكة أو لم ينو (والأفضل) أي المستحب (أن يصومّها بعد الرجوع إلى أهله) أي 
خروجاً عن خلاف الشافعية. وأما إن نوى الإقامة بمكة جاز له صومٌ السبعة بمكة 
إجماعاً. وقال ابن الهمام: وأما صوم السبعة فلا يجوز تقديمه على قُضد الرجوع 
من منى بعد إتمام عمل الواجبات» لأنه معلّق بالرجوع؛ انتهى. وفيه أن المراد 


.756 انظر ص‎ )١( 
.۳۷۳ انظر ص‎ )۲( 
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بالرجوع في الآية عند علمائنا هو الفراعٌ من الحج» سواء رَجَع من منى أو أقام 
بهاء وعند الشافعي هو الرجوعٌ إلى أهله. فتقييدُه بالرجوع من منئ لا قائل به» 
والله أعلم . 

: «ثم اعلم أنه إذا قَرّن العبدٌ أو تمم ولم يصم الثلاثة حتى جاء يوم النحر 
نتحلّل» فعليه دمان إذا عَتَقَء دم للقران أو للتمتع؛ ودمٌ لإحلاله قبل الذبح» 
كذا ذكره في «الكبيرة ولا خصوصية لهذا الحكم بالعبد» فإن حكم الخرٌّ كذلك 

وإن عجز القارن والمتمتع عن الهدي والصوم بأن كان شيخاً فانياً بقي على 
ذنّتهء ولا يجزئه الفديةٌ عن الصوم؛ كذا في «شرح الزيادات» للعتابي» وفيه 
بحث» لأنه إذا كان عاجزاً عن الهدي انتقل حكمٌ الوجوب إلى الصومء وإذا 
عجز عنه فالقياسُ أن تجزثئه الفديةٌ كما في الصومء وإلا فلا معنى لبقائه على 
ذمته» فينبغي أن يسقط عنه الصومٌء كما قالوا فيمن صام الثلاثة وتمكن من صوم 
السبعة فلم يصم حتى مات: سقط عنه الدم فهذا مع عدم تمكنه من الصوم أَؤْلى 
بأن يسقط عنه الدم» وال أعلم. , 

ثم اختلف ا الغِْنّى في باب الكفارات» فقال 
بعضهم: قوت شهرء فإن كان عنده أقل منه جاز له الصوم. وقال محمد بن 
مقاتل: من كان عنده قوت يوم وليلة لم يجز له الصوم إن كان الطعامٌ الذي عنده 
مقدارٌ ما هو الواجب عليه؛ وهو موافق لما روي عن أبي حنيفة وهو رواية عن 
أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا كان عنده قدرٌ ما يشتري به ما وجب وليس له غيره 


)١(‏ قوله (فتقييده بالرجوع من منى لا قائل به): أقول: يمكن أن يجاب عنه بأنه إنما أناط 
الحكمٌ بالرجوع من منى» لأن غالب الحجاج غيرٌ مُقيمين بهاء فبعد فراغهم يتوجُهون إلى 
مكة جزماًء ثم رأيت هذا الجواب لبعض الأفاضل في هامش هرد المحتار» فلله الحمدٌ 
والمنة اهم. 

(5) قوله (ودم لإحلاله قبل الذبح): قد يقال بأن إحلاله قبل الذبح لعُذر العجز عنهء فلا يجب 
به شيء» بناءً على ما ذكره في «البدائم». وتذكر ما قدمناه عن الشارح في «شرح النقاية» 
اه حبات. 
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لا يجزئه الصوم. . وقال بعضهم في العامل بيده أي الكاسب: مسك قوت يو 
ويكفر بالباقي» ومن لم يعمل يمسك قوت شهرء على ما ذكره الكرماني» وهو 
تفصيل حسن, إلا أن هذا إذا لم يكن في ملكه عينُ المنصوصء لأنه إن كانافي 
ملكه فلا يجوز له أن يصوم كما صرح به في «الخلاصة» و(البدائع» ولو كان عليه 
دين كما ذكره بعضهم. 
وعن أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله : إن كان له فض من 
مَشْكنه وكشوته عن الكَقاف وكان الفضلّ مئتي درهم فصاعداً لا يجزئه الصوم. 3 
(افصل: في قِرَانَ المكي . لا قرانَ لأهل مكة) أي حقيقة أو حكماً (ولا لأهل 
المواقيت» وهم الذين مزل فى انف الميقات) وكذا مَن 00 من ١‏ غيرهم رولا 
لأهل الجلّ. ٠‏ وهم الذين بين المواقيت والحرم) وهذا لقوله تعالى َلك لسن ل .ی 
مَل انك الْسسْجر لَلْرَار»4 والإشارة إلى التّمتَع وفي معناه القرانُ (فمن قَرّن منهم) 
أي ولو بإضافة أحد التسكين إلى الآخر (كان مسيئاء وعليه دم جَبْر) أي كفارةٌ 
لإساءته حتماء لأن قرانه غيرٌ مسنون ليكون عليه دم شكر (ويلزمه رفض العمرة) 
أي لثلا يكون عمله مخالفاً للسنة (فإذا رفْضها فعليه دم الرفض) وهو دم جَبْر (وإن 
لم يرفض) أي بأن مضى عليها (فَدَمْ الجمع) أي مع الإساءة عليه وهو دم جبر كما 
سبق. وأيضاً إن ججنَى جناي قبل الرفض يلزمه ما يلم القارد الآفاقي. ی 
(ولو دخل الآفاقي مكة في أشهر الحج بعمرةٍ فأفسدها) أي بجماع قبل طوافٌ 
العمرة وأتمّها (؛ لم أخرم بمكة) أي منها وفي حكمها أرض الحرم كلها (بعمرة 
وحححة) أي معاً أو تداخلا (رَفْض س العمرة) ومضى في حجته» وعليه عمرةٌ ة ودم م (لأنه 
صار كالمكي) أي حكماً في منعه من القران (ولو خرج) أي ثانياً (إلى الآفاق فَقَوّن) 
أي بعد ما اعتمر في أشهر الحج» نأفسدها وأ وأتمّهاء فثّرّن (كان قارناً) أي مسنوناً. 
(ولو خرج المكي) ومَّنْ في معناه (إلى الآفاق قبل أشهرٌ الحج) وهذا بلا 
خلافٍ (وقيل: ولو فيها) ك ويدل عليه ما سبق (صَحّ قراه 
ولزمه دم شكر) والحاصلٌ: أن المكي ممنوع من أن يقرن بمكة» وأما إذا خرج َك 
الآفاق بأن جاور الميقات قبل أشهر الحج أو بعدها وقَّرّن صَمَّ قرانه ويكون 
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مسنوناء ولا يَبْطْلُ بالإلمام بأهله. لأنه لا يُشترط لصحة القران عدم الإلمام» 
كالكوفي إذا قَرَنْ ثم عاد إلى الكوفة لم يبطل قرانه. كذا هنا: 

وقيد المحبوبي وصاحبٌ «المبسوط» بأن: المكي إنما يصح قرانه إذا خرج من 
الميقات إلى الكوفة مثلا قبل دخول أشهر الحجء أما إذا خرج. بعد دخولها فلا قرانَ 
له_لأنه لَمَا دخلت أد شهرُ الحج وهو داخل المواقيت فقد صار ممنوعاً من القران 

شرعاء فلا يتغيّر ذلك بخروجه من الميقات. هكذا روي عن محمد. .قال 

النُئجاري: وهو الصحيح. وأطلق صاحبٌ «الهداية» و«الكافي» و«المجمع» وغيرهم 
بقولهم : . المكي إذا خرج إلى الكوفة وقَرّن صم قرانه. قال في «البحرا: وهو 
مور على رن “قالة صاحب «المبسوط» والمحبوبي. 

لكن قال ابن الهمام: قد يقال: إنه لا يتعلق به خطابٌ المنع مطلقء بل ما 
ذا احاح فإذا خرج إلى الآفاق التحق بأهلهء لِمَا عرف أن كلّ من وصل إلى 
0 صار ملحقاً بأهله؛ كالآفاقي إذا قصد بستان بني عامر حتى ڄار له دخول 
مكة بلا إحرام وغير ذلك» فإطلاق المصئف أي صاحبٌ «الهداية» هو الوجه» 
انتهى . ش 0 

والأظهر أن في المسألة خلافاً؛ لما في «الكرماني»: قال ابن سماعة عن 

محمد: إذا دلت عليه أشهرٌ الحج وهو بمكة أو داخل الميقات» ثم شرج 0 
يصمح قرانه عند أبي حنيفة» وهو الصحيح . قال في «البحر: وتقييده بقوله: 
أبي حنيفة» يقتضي أن يصح عندهما. وأما ما في «منسك الفارسي» 0 
إذا خرج من الميقات وأحرم بعمرة وحجةٍ معأ فإنه يرفض العمرة ة في قولهم؛ ففي 
اآلبحر؟ أنه محمول على ما إذا خرج من الميقات بعد أن دخلّث عليه أشهرٌ الحج 
وهو بمكة. 


(باب التمتع) 
وهو في اللغة بمعنى: التلذذ والانتفاع بالشيء. وفي الشريعة كما قال: (وهو 
التَرَفّْقَ) أي لغير المكي (بأداء النْسْكين) أي العمرة والحج (في أشهر الحج في سنةٍ 
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واحدةٍ من غير إلمام) أي بأهله (بينهما إلماماً صحيحاً) أي بأن يكون حال تحلّل 
من عمرته وقبل شروعه في حجته. وزاد بعضهم : في سفر واحد كما ذكره صاحب 
«الهداية». وزاد آخرون: بإحرام مكيّ للحج. 

وإنما سمي متمتعاً لانتفاعه بالتقرّب إلى الله تعالى بالعبادَنَينَء كما اختاره 
المعتف» أو لتمتعه يميحظووات الإحرام بعد تحلله من العمرة أو لانتفاعه بسقوط 
الود إلى الميقات. ولا يبعد أن يقال: لتمتعه بالحياة حتى أدرك إحرامً الحجة. 


(وهو أفضلٌ من الإفراد) أي عندنا في الروايات المشهورة» وهو 8 
ففي «شرح المنظومة» أن التمتعَ أفضل من الإفراد بالإجماع بين أصحابنا في ظاهر 
الرواية» والله أعلم . 

(فصل : في شرائطه) وهو أحد عشر شرطاً (الأول: أن يطوف للعمرة ل 
أكثره في أشهر الحج) فلو طاف للعمرة ة جُنْباً أو محيثاً في رمضان ثم أعاده في 
شوال وحج من عامه» لم يكن متمتعاً اتفاقاً. اا ی 
يرتفض الأول بالإعادة. وأما عند أبي بكر الرازي ومن معه وإن كان يرتفض الأول 
بالإعادة؛ لكن لا يكون متمتعاءلِمًا أنه نص عليه محمد في «الأصل). 

والحيلة لمن دخل مكة بعمرةٍ قبل الأشهر يريد التمتمّ أو القرانٌ أن لا يطوف 
بل يصبرٌ إلى أن تدخل أشهرٌ الحج؛ ٠‏ ثم يطوفٌ» فإنه متى طاف طوافاً ما وقع عن 
العمرة ة على ما تقدّم. ولو طاف الكل أو أكثرّه ثم دخلت أشهر الحج فأحرم بعمرة 
أخرى داخلٌ الميقات ثم حَجٌ من عامه لم يكن متمتعاً عند الكلء لأنه صار حكيه 
حك أهل مكة» بدليل أنه صار ميقائه ميقاتهم . قال الكرماني: إلا أن يخرج إلى 
أهله أو ميقاتِ نفسه» على ما ذكره الطحاوي» ثم يرجع محرماً بالعمرة» انتهى. 


والظاهر أن هذا الحكم بالنسبة إلى الآفاقي © الذي صارَ في حكم المکي» 





)١(‏ قوله (والظاهر أن هذا الحكم بالنسبة إلى الآفاقي) إلخ: يريد رحمه الله تعالى بيان الفرق بين 
المكي الحقيقي والمكي الحخكمي اه. 
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بخلاف المكي الحقيقي فإنه ولو حرج إلى الآفاق في الأشهر لا يصير متمتعاً 
مسنوناًء لما سبق“ ولما سيأتي”'2 من اشتراط عدم الإلمام في التمتع. 

ل بعد فراغه من العمرة لا يكون ممتنعاً من إتيان 
العمرة ٠‏ فإنه زيادةُ عبادة» وهو وإن كان في حكم المكيّ إلا أن المكي ليس 
ممنوعاً عن العمرة فقط على الصحيحء» وإنما يكون ممنوعاً عن التمبّع كما 
تقده” أ والله أعلم. 

(الثاني: أن يقدّم إحرامٌ العمرة على الحج) وهذا مستغنى عنه بقوله : (الثالث: 
أن يطوف للعمرة كله أو أكثرّه» أي في أشهر الحج (قبلَ إحرام الحج) فلو لم يطف 
قبل إحرام الحج» أو طاف أله ثم طاف كله أو أكثرّه الباقي بعد إحرامه للحج؛ لا 
يكون متمتعاً بل قارناً. ولو طاف أكثره قبل إحرام الحج وأقله بعده؛ كان متمتعاً. 

(الرابع : عدم إفساد العمرة) فلو أحرم بالعمرة في أشهر الحج؛ ثم أفسدها 
ل ل ل أن يقضيّهاء لم يكن 

متمتعاً. ولو قضى عمرته وحح من عامه ففيه تفصيلٌ محلّه الكتب المبسوطة. 

(العخامس : عدم إفساد الحج) فلو لم يفسد عمرته بل أفسد حجته لم يكن 

(السادس: عدم الإلمام) أي النزول (بالأهل إلماماً صحيحاً. وهو أن يرجح إلى 
وطنه حلالا) والعبرةٌ بالمقام والتوطن؛ لا بالمولد والمنشأ ووجودٍ الأهل» فيصح 
تمع الآفاقي وإن كان معه أهلّه» ولا يصح من المكي وإن لم يكن له أهل (فإن حَلّ) 
أي الآفاقي (من عمرته) أي في الأشهر (ورَجَع إلى أهله ثم حَجٌ) أي ولو من عامه 


(۱) انظر ص ۱۹۹. 

(۲) انظر ص ۳۸۲, 

() قوله (والظاهر أن المتمتع بعد فراغه من العمرة لا يكون ممتنعاً من إتيان العمرة): تقدّم من 
الشارح أنه ص على جواز عمرة المتمتع (ص0)708 وسيأتي تمامٌ الكلام على ذلك إن 
شاء الله تعالى (ص8*١])‏ اه. 

)6( انظر ص 728. 
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(لم یکن متمتعاًء ولو رجع قبل الطواف أو بعده قبل الحلق» ثم عاد) أي رجع أي 
حال كونه محرماً بعمرته (وحَيٌ) أي من عامه (كان متمتعا) أي لعدم صحة الإلمام 
كما قال: : (وهذا هو الإلمام الفاسد) أي الغير المعتبر في منع الشرع للتمتع (وهو أن 
يرجع حراماً إلى وطنه) وهو أعمّ من أن يكون محرماً بعمرته أو حجه. 4 
والحاصل أن الإلمام: : صحيحٌ وهو يبطل التمتع بالاتفاق . . وفاسد وهو. لاء 
يبطله عندهما خلافاً لمحمد. 5 
وتفسير الأول: أن يرجع إلى وطنه وأهله بعد أداء العمرة حلالاً ولا مون 
العرذ إلى مكة مستّحقاً عليه» ثم يعود إلى مكة ويُحرم بالحج. وقال الفارسي 
وعند محمد ليس من ضرورة صحة الإلمام كونه حلالاء ولكن شرطه أن لا 7 
العود مستّححقاً عليه. وفيه إشكال؛ لأن عدم استحقاق العود شرط عندهماء إلا أنْ 
يقال: المعتبر عنده الاستحقاقٌ المفروض بأن تَرَك أكثرٌ طواف العمرة» لا الواجُ 
تأن. ترك الحلئ. وما عندهما فيعتبر الاستحقاق المفروض والواجبٌُ» وكذا 
المستحبٌُ عند أبي يوسف. لأن الحلقٌ في الحرم مستحبٌ عنده. 0 


وتفسير الثاني : : أن يعد إليه حراماً ويكون العودُ مستَحّقاً عليه. وجوباً أو 
استحباباًء ولهما تعريفات كثيرة مبسوطة في محلها. 

(والرجوم إلى داخل الميقات بمنزلة مكة) أي بمنزلة رجوعه إلى' مكة وقد 
سبق حكمة (وإلى خارجه) أي والرجوعٌ إلى خارج الميقات حال كونه (غيرٌ بلده)؟ 
قيل: هو كمكة. وقيل: هو كمضره) أي من الآفاق. 0 

(السابع : أن يكون طواف العمرة كلّه أو أكثره والحجُ) بالرفع أي وان يكون 
الح معها (في سَفْر واحد» فلو رجع إلى أهله قبل إتمام الطواف› ثم عاد 0 
ذإن كان أكثرُ الطواف في السفر الأول لم يكن متمتعا) لأنه اجتمع له تُُكان في 
سفرين (وإن كان أكثره في الثاني) أي من سفره (كان متمتعاً) هكذا أطلقه 
قاضیخان» ولم يجله إلى قول أحد من الأئمةء بل ذكر حكماً مسكوتاً فيه. وكذا 
أطلق ف «المحيط) و«المبسوط» ولم يحك فيهما خلافاً. 
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فقول المصنف”: (وهذا الشرط على قول مخمد خاصة على ما في 
المشاهير) أي وأما على قولهما المشهور عنهما فلاء لِمَا صرّح به غير واحد أن من 
عاد إلى أهله بعد الطواف كله قبلَ الحلق ثم رجع وحج فإنه متمتّع عندهما. ولا 
برد على ادرا رل فى التميع : دمر الترلن"يآداء الشكين :فى سفر 
واحد؛ لأن مَنْ قيّد به كصاحب «الهداية» صرح بنفسه أن بالعود مُحرماً لا يبطل 
تمتعه» فعٌلم أن أداءهما في سفر واحد ليس بشرطء كذا قرره في «الكبير». 
والظاهر أنه شرط» إلا أنه أعم من أن يكون حقيقةٌ أو حكماًء والله سبحانه أعلم. 

(الثامن: أداؤهما في سنة واحدة) أي على قول الأكثر كما صرّح به غير واحد 
(فلو طاف للعمرة في أشهر الحج من هذه السنة» وحج من السنة الأخرى لم يكن 
متمتعاً) كما صرّح به الزيلعي (وإن لم يُلِمّ بينهما) أي ولو لم يقع بينهما الإلمام 
الصحيح كما بينه قوام الدين في «شرح الهداية1 (أو بقي حراماً إلى الثانية) ففي 
«الفتاوى التاتارخانية» مُعزياً إلى «التفريد»: رجل اعتمر في شهر رمضان أي أحرمٌ 
بعمرة فيه» وأقام على إحرامه إلى عام قابل» ثم طاف لعمرته في شوال وحَجّ من 
عامه لم يكن متمتعاًء انتهى. وذكو بعضهم أن هذا ليس بشرط. قال ابن الهمام: 
وقولنا: لم يحج من عامه يعني عام الفعل» أما عامٌ الإحرام فليس بشرط» بدليل ما 
في انوادر ابن سماعة» عن محمد فيمن أحرم بعمرة في رمضان» وأقام على إحرامه 
إلى شوال من قابل» ثم طاف لعمرته في العام القابل؛ ثم حج من عامه ذلك: أنه 
متمتع» لأنه باق على إحرامه» وقد أتى بأفعال العمرة والحج في أشهر الحج› 
فصار كأنه ابتدأ الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. 

(التاسع: عدم التوطن بمكة) وهو المقام بها أبداً (فلو اعتمر) أي في أشهر 
الحج (ثم عَرّمِ على المقام بمكة أبد) أي بالتوطن فيها (لا يكون متمتعاً) ولعل 
وجهه أن سَفْره الأول انقطع بتوطنه فيهاء فلا يقع حجه وعمرتة في سفر واحد 


)١(‏ قوله (فقول المصنف إلخ): خبرهُ غير ظاهرء ولعل فيه سهراً أو تغييراً اه داملا أخون 
جان. 


۸4 إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
اة 
(وإن عَرَم شهرين) أي مغل (وحجٌ. كان متمتعاً) كما 0 فى الخزانة الأكمل» عن 


أبي يوسف. وذكر العرٌ ابن جماعة: اتفاقُ الأربعة على أ E RE‏ بک 
فدخلها ناوياً الإقامةَ بها بعد الفراغ عن النسكين أو من العمرة» أو نوى الإقامة.بها 
بعد ما اعتمرء فليس بحاضر أي من حاضري المسجد الحرام الذين مُنعوا من 
التمتع. والظاهر أنه أراد بالإقامة عدم الاستيطان» فيوافق ما سبق من البيان. 

(العاشر: أن لا يدخل عليه أشهرٌ الحج وهو حلال بمكة) أي قبل الاعتمار 
سواء كان مكياً أو مستوطناً بها أو مقيماً فيها أو مسافراً منها (أو محرمٌ) أي أو أن لا 
يدخل عليه الأشهرُ وهو محرمٌ (ولكن قد طافٌ للعمرة أكثرة قبلها) والحاصلٌ أنه لو 
دخلت عليه الأشهر وهو حلال أو محرمٌ. ثم أحرم بعمرة من الميقات أو لم يُحرم» 
وحَجٌّ؛ لا يكون متمتعاً (إلا أن يعو إلى أهله فيحرمً بعمرة) فيكون حينئذ متمتعاً 
اتفاقاًء أو خرج إلى ما وراء الميقات فيكون متمتعاً عندهما. ٠‏ ولو خرج من مكة قبل 
أشهر الحج إلى موضع لأهله التمتعٌ والقرانُ» وأحرم بالعمرة ودخل محرماًء فهو 
متمتع في قولهم جميعاًء على ما ذكره الكرماني. TT‏ 

(الحادي عشر: أن يكون من أهل الآفاق) والآفاقي کل من كان داره خارج 
الميقات» فلا تمتع م لأهله ولا لأهل داخله (والعبرةٌ للتوطن. ٠‏ فلو استوطن لي ي 
المدينة مثلاً فهى آفاقي ؛ ولو استوطن الآفاقي بمكة) كالمدني وغيره (فهو مکي) إلا 
أنه تقدّم اا الآفاقىّ إنما يصير مكياً إذا اعتمر في الأشهر ثم استوطنّ بهاء 
وأنه لا يضرّه الإقامةٌ وإن كانت شهرين. 

(ومن كان له أهل بمكة وأهل بالمدينة) أي مثلاً (واستوّث إقامته فيهما) أي 
بأن لم يستوطن في إحداهما أكثر من الآخر (فليس بمتمتع . . وإن كانت إقامته في 
إحداهما أكثرٌ لم يصرّحوا به) أي بالحكم فيه (قال صاحب «البحر؛: وينبغي أن 
يكون الحكم للكثير) أي للأكثر» فإن كان أكثر إقامته بالمديئة أي مثلاً يكون 
متمتعاًء أو بمكة فلا. 

(وأطلق في «خزانة الأكمل») أي عبارته (بالمنع) أي حيث قال: كوفي له أهل 
بمكة وأهل بالكوفة» لم يكن له تمتع؛ انتهى. وليس فيه تصريحٌ بالمنع؛ بل هو 
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مطلق قابل للتقييد على مقتضى القاعدة أن للأكثر حكمّ الكل . وكذا ما أطلقه 
الكرماني بقوله : ولو كان له أهل بالكوفة وأهل بالبصرة ورَجَع إلى أهله بالبصرة ثم 
حَجٍ لم يكن متمتعاً. لكن إطلاق الآية وهي قوله تعالى: : «ذَّلِكَ لمن لمن ل یکن أهلم 
عاضر النجد ألما يؤيد إطلاقٌ المشايخ العظام. ولأن المانع من صحة التمتع هو 
الإلمام؛ ولا شك في حصوله سواء كثرت الإقامة أو قلت بالمقام. وأيضاً قد صرحوا 
بأنه إذا دخل مصراً وتزوّج فيه أنه يصير مقيمأ بنفس التزوّج بلا نية الإقامة في رواية. 
وأغرب المصنف في «الكبير» حيث ذكر هذه المسالة وقْرّع عليها: أنه ينبغي أن 
لا يصح تمتعٌ مَنْ دخل متمتعاً فتزؤج بمكة وهو على نيةٍ الرجوع» لأنه صار مكة 
وطناً له وعلى رواية أنه لا يصير مقيماً بنفس التزوّج من غير نيةٍ الإقامة؛ ويكون 
متمتعاً» وهذا مقتضى القواعد» انتهى. ووجه غرابته من وجوه كما لا يخفى. لأنه 
یوجد مستوطلْ غير مقيم؛ ولأنه إذا تزوّج وهو على نية الرجوع كيف تصررٌ مكةٌ وطناً 
له! ولامرية في تفاوت الحكم بين الإقامة والاستيطان» ولأن جوارٌ التمتع للآفافي 
مقيّد بعدم الاستيطان لا بعدم الإقامة كما سبق» وإنما م مُنع المكي من التمتع وهو من 
أهلٍ داخِلها للآية السابقة. ولهذامصرح الطحاوي بأن الآفاقي إذا تمنّع ومعه أهله 
وامرأتّه فإنه يكون متمتعاًء انتهى. وكلام الأصحاب أيضاً ظاهر فيه كما لا يخفى . 


وأما ما صرح به أبو إسحاق القهاوي بأنه لو استوطن المكيُ في العراق أو 
غيرو من الآفاق فليس بحاضر بالاتفاق» ولو استوطن الغريبٌ بمكة فهو حَاضِرٌ 
المسجد الحرام بلا خلاف. ا أن من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 
يجوز له التمتعٌ ولو كان هو من مكة أصلاً ومنشأء ومن كان على خلاف ذلك لا 
يكون له تمتّع» لأن العبرة بالحالة الحاضرة والإقامة الحاضرة» والمرادٌ بأهله نفسْه 
کاو اهل اشر 

(فصل : في تمنع المكي) أي في حكم تمتعه ومن في معناه (ليس لأهل مكة) 
أي المقيمين بها (وأهل المواقيت) أي نفسها وما حاذاها (ومَنْ بينها وبين مكة) أي 
بين ادا من داخل المؤاقيت وبين ال اة( لدي المذكرة (فن 
تمنّع منهم كان عاصياً) أي لمخالفته الآية (ومُسيئاً) أي في فعله لتركه السنة (وعليه 
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لإساءته دمُ)"'' أي دم جَبْر وجناية لكفارته. قال في «البدائع»: فبقيت الغْمرةٌ فئ 
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)١(‏ قوله (فمن تمنّع منهم كان عاصياً ومُسيئاً وعليه لإساءته دمُ): اعلم أن هذه المسألة.من 
مظان مَرلة الأقدام» بسبب ما فيها من الاختلاف بين علماء الأنام» وزيادة القيل والقال؛. في 
كل عصر بين فحول الرجال؛ حتى إنها أفردت بالتأليف. وكَثْرت فيها الرسائل والتصانيف» 
قوی کل مصئّف رأيه ورمى غيرّه بالتزييف. 
وإن أردت الوقوف على حقيقة الحال» فاعلم أن للمشايخ في المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدها: ما ذكره الماتن» وهو القول المشهور الذي عليه الجمهور» وممن نص على ذلك 
صاحب «العناية» و(التحفة» و«غاية البيان» و«المحيط؟ و«الجوهرة» والكرماني والإسبيجابى. 
القول الثاني: كراهةٌ العمرة المفرّدة للمكي في أشهر الحج وإن لم يحجٌ من عامه. وإ 
ذهب صاحب «البدائع» وإليه رجع المحققٌ ابن الهمام كما سيأتي. ا 
القول الثشالث: عدم كراهة العمرة للمكي في أشهر الحج وإن حَجّ من عامهء إلا أنه لا 
يدرك فضيلة التمتعء ولا يلزمه الدمٌ. وإليه جئح صاحبٌ «النهاية؛ وإليه ذهب القاضي 
أبو زيد الدّبُوسي في «الأسرار؛ حيث قال: ولا متعة عندنا ولا قرانٌ لمن كان وراء الميقات 
على معنى أن الدم لا يجب تُسْكاًء أما التمتع فلأنه لا يصير متمتعاً للإلمام الذي يوجد منه 
بينهما ولا يكره له ذلك؛ وأما القراك فيكره ويلزمه الرفضٌ. ثم قال بعد ورقة: والمكئ 
يعتمرٌ في أشهر الحج ولا يُكره ذلك؛ ولكن لا يدرك فضيلة التمتعء لأن الإلمام بأهله قطع 
مُتعتّه كما يقطع متعة الآفاقي "إذا رجع بين النُسكين إلى أهله بمعنى ما ذكرنا هناك. والقران 
يصح من المكي إذا أقبل من خارج الميقات وعليه الدمٌ اه حباب. ۳ 
وقال السيد محمد أمين عابدين في «رد المحتار» عند قول «التنوير» واشرحمه» (والمكي ومن 
في حكمه يُفرد فقطء ولو قَرَنَ أو تمّع جار وأساة وعليه دم جبر) ما نصه: قوله «ولى قرن 
أو تمتع جاز وأساء» إلخ أي صح مع الكراهة للنهي عنه» وهذا ما مشى عليه في «التحفة» 
واغاية البيان؛ و#العناية؟ والسرّاج و«شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي». 3 
واعلم أنه في «الفتح» ذكر أن قرلهم: ا تمت ولا قرانٌ لمكي» يحتمل نفي الوجريء 
ويؤيده أنهم جعلوا الإلمام الصحيخ من الآناقي مُبطلا تمتّقه والمكي مُلِمّ بأهله فيبطل 
تمبّعه . ويحتمل نفيّ الجل بمعنى أنه يصح لكنه يأثم به للنهي عنه» وعليه فاشتراطهم عدم 
الإلمام لصحة التمتع بمعنى أنه شرط لوجوده على الوجه المشروع الموجب شرعاً للشكرء 
وأطال الكلام في ذلك والذي خط عليه كلامُه اختيارٌ الاحتمال الأول؛ لأنه مقتضى كلام 
أئمة المذهب» وهر أولى بالاعتبار من كلام بعض المشايخ » يعني صاحب «التحفة) وغيره؛ 
بل اختار أيضاً منعّ المكي من العمرة المجرّدة في أشهر الحج وإن لم يحجٌ؛ وهو ظاهر 
عبارة «البدائع» . 
وخالفه مَنْ بعده كصاحب «البحر» و«النهر» و«المنح» والشرنبلالي والقاري»› واختاروا - 
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الاحتمال الثاني لأن إيجاب دم الجبر فرع الصحةء ولِمَّا في المتون في باب إضافة 
الإحرام إلئ الإحرام من أن المكيّ إذا طاف شوطاً للعمرة فأحرم بحج رَنْضْه فإذا لم 


بر. يرفض شيئاً أجزأه. قال في «الفتح» وغيره: لأنه أذى أفعالهما كما التزمهماء إلا أنه منهي› 
والنهِيُ عن فعلٍ شرعي لا يمنع تحقُن الفعل على وجه مشروعية الأصل» غير أنه يتحمّل 


أثمه؛ كصيام يوم النحر بعد نذره أهم. 


3505 فهذا يناقض ما اختاره فى ي #الفتحة اول أي فإن هذا تصريح انه يتصوّر قرانٌ المكي لكن 


مع الكراهة روماه في «الشرثلالية؛ 

ا وقد كنت كتبت على هامشها بحثاً حاصله: أنهم صرحوا بأن عدم الإلمام شرط 
e‏ دون القران» وأن الإلماٌ الصحيحٌ مُبطِل للتمتع دونٌ القران. ومقتضى هذا أن 

تمتع المكي باطلٌ لوجود الإلمام الصحيح بين إحراميه» سراء ساق الهدي أو لاء لأن 
الآقاتي إنما يصخ إلمامّه إذا لم ي يَسق الهدي وخلق: لأنه لا يبقى العود إلى مكة. مستحقاً 
عليه والمكي لا يتصوّر منه عدم العود إلى مكةء لكوئه فيهاء كما صرح به في «العناية» 
وغيرها. 
وفي «النهاية» و«المعراج» عن «المحيط»؛: أن الإلمام الصحيح أن يرجم إلى أهله بعد 
العمرة» ولا يكوت العردٌ إلى العمرة مسنّحَقَاً عليه. ومن هذا قلنا: لا نمتغ لأهل مكة وأهلٍ 
المواقيت اه أي بخلاف القران فإنهميتصور منهم» لأن عدم الإلمام فيه ليس بشرط؛ ولعل 
وسهّه أن القران المشروعٌ ما يكون بإحرام واحدٍ للحج والعمرة معأ والإلمامٌ الصحيح ما 
ا العمرة وإحرام الحج؛ وهذا ايكون في التمتّع دون القران» فمن هذا قلنا: 

تمتع المكي باطلٌ دون قرانه. وهذا ول ثالث لم أرَ من صرح به» لکن يدل عليه 

0 #البدائم؟ بعدم تصوّر تمتع المكي . 
وأما قوله في «الشرنبلالية»: «إنه خاص يمن لم يَسْق الهدي وخلق» دون من ساقه أو لم 
يَسْقه ولم يَحْلقَء لأن إلمامه حينئذ غير صحيح؛ فغيرٌ صحيح لما علمتٌ من التصريح بأن 
إلمامه صحیخ› ساق الهديّ أو لاء ويدل عليه أيضاً عبارة 7المحيط» المذكورة» وكذا ما 
مر من الفرع المذكور في.باب إضافة الإحرام فإنه صريح في عدم بُطلان قرانه . 
ئم رأيث ما يدل على ذلك أيضاًء وذلك ما في «النهاية»؛ عن «الأسرار» للإمام أبي زيد 
الدبُوسي حيث قال: ولا متعة حدنا ولا قران لمن كان وزاء الميقات؛ على معت أن الدم 
لا يجب نسكاء أما التمتع إن سور ويام الذي يوجد منه يينهماء وأما القران فيكره 
ويلزمّه الرفض لأن القران أصلّه أن يَشْرّع القارن في الإحرامين معأء والشروع معاً من 
أهل مكة لا يتصوّر إلا بخللٍ في أحدهماء لأنه إن جمع بينهما في الحرم فقد أخل يشرط 
إحرام العمرة فإن ميقائّه الجلُء وإن أحرم بهما من الجلْ نقد أخلٌ بميقات الحجّة لأن - 
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ميقاتّها الحرمٌ؛ والاصلّ في ذلك أهلٌ مكة؛ فلذا لم يُشرع في حقْ من وراء الميقات أب 
اه. 

أي أن من كان وراء الميقات أي داخله لهم حكمُ أهل مكة. فهذا صريح في أن أهل مكة 
ومن في حكمهم لا يتصوّر منهم التمتع» ويتصور منهم القرانُ لكن مع الكراهة للإخلال 
بميقات إحدٍ الإحرامين . 

ثم رايت مثل ذلك أيضاً في «كاني» الحاكم الذي هو جَمْع كُْبِ ظاهر الرواية ونصه: وإذا 
خرج المكي إلى الكوفة لحاجة فاعتمر فيها من عامه وحَجٌ لم يكن متمتعاء وان فن من 
الكوفة كان قارناً اه وتَقّله في «الجوهرة؛ معلّلاً موضحاً قَرَاجعها . 

وعلى هذا فقول المتون: ١لا‏ تمتمّ ولا قرانٌ لمكي» معناهٌ: نفي المشروعية والجلٌ» ولا 
يثافي عدم التصوّر في أحدهما دون الآخرء والقريئة على هذا تصريحُهم بعده ببطلان التمنع 
بالإلمام الصحيح فيما لو عاد المتمتع إلى بلدهء وتصريحهم في باب إضافة الإحرام بأنه إذا 
قُرَن ولم يرئُض شيئاً منهما أجزأه. هذا ما ظهر لي» فاغتئمه فإنك لا تجده في غير هذا 
الكتاب» والله أعلم بالصواب. 

وقال العلامة الشيخ طاهر سبل في «ضياء الأبصار» عند قرل صاحب «الدر»: و«لو قرن أو 
تمتع» ما نصه: أي أتى بصورة التمتع كما في «المبسوط»؛ لأنه لا يتحقّق منه التمتعٌء لأنه 
يْلْمْ بأهله إلمامأ صحيحاً. واتفغوا على أنه إذا جمَع بين إحرام العمرة والحج أنه يجب عليه 
دم جبْر كما تفيد المتون وغيرمًا في باب إضافة الإحرام إلى الإحرام؛ وأما إذا أتى بعمرةٍ 
وتحلّل منها ثم حَجٌّ من عامه فهو ما عناه المؤلف. 

ومسألة اعتمار المكي في أشهر الحجج فيها خلافٌ حاصله ما ذكره مولانا الشيخ الشهبر 
بالحباب في «حاشيته؛ على «شرح المَْسّك الأرسط» للملا عليء ثم ساق عبارةً الحباب 
المتقدمة . 

ثم قال: يقول العبد الضعيف: لا يخفى أن ما ذكره القاضي أبو زيد يوافق مذهبٌ الإمام 
الشافعي في عدم وجوب الد لكنه يخالفه في عدم تحصيل ثواب التمتّع؛ فإنه عند 
الشافعي أفضل من إفراد الحج بلا عمرة؛ لكن ما ذكره ينا من الثلاثة الأقوال وما ذكره 
كيز من أهل المذهب من أن المكي ومن في حكمه منهي عن التمتع كما أنه منهي عن 
القران: ليس على إطلاقه؛ بل هو مقيّد بما إذا كان في مكة أو ما في حكمهاء سواء قَرَنْ 
أو تمع منها أو خرج إلى الميقات لأجل القران أو التمتع. وأما إذا خرج المكي وُمْنْ في 
معناه إلى الآفاق لحاجةٍ ولو في الأشهرء فإنه يصير حكمه حكمّ أهل الآفاق في الإحرام» 
لأنه صار ملحقاً بهم؛ فلا تكره له العمرةٌ كما لا يكره له القران كما بيه في «الرسالته 
المذكورة في أرّل القِران اه. - 
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د O‏ بالرسالة المذكورة رسالته المسماة «زهة المشتاق في جل عمرة المكي 
والملكن به من إلآفاق»؛ وسأنقل لك الرسالة المذكورة بنصها وإن كان بعض ما فيها تقدم 
ذكرهء زياد في إيضاح هذه المسألة» لأن الموضوع المهمْ الذي مثل هذه المسألة ‏ سيّما 
إذا القت فيه الأنظار ‏ يحتاج ولا بد إلى تأكيداتٍ وإيضاحاتٍ ليتقرّر في ذهن الناظرء 
وتزولٌ عنه الغْشاوات. وهذا نص الرسالة المذكورة: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله الذي لم يجعل عليئنا في الذين من خرجء المظهر دينه 
اي الساطعة والحُجج» والصلاة والسلام على المبعوث بالملة الحنيفية السّمْحة السهلة 
البيضاء» وعلى آله أصحابه وأتباعه ما طلع نجم وأضاء. أما بعد: فإنه لْمَا وقع لكثير من 
الناس الحرجٌ التام في هذا الزمان؛ لِمّا اشتهر وانتشر من أهل العلم في هذا الأوان» بأن 
ماکان من أهل مكة في الافاقء ووصل إليها في أشهر الحج وأحرم بعمرة» يكون 
عاصياً» ومن كان في مكة من أهل الآفاق وخُرّج منها ثم عاد إليها وأَهَلْ بعمرة» كان 
غاوياً. فامتنع الحُيجَاحُ من الوصول إلى الطائف لهذاء مع احتياجهم إلى ذلك؛ وحصل 
لأهل مكة الواصلين إليها منه في هذه الأشهر التحيْرٌ في المسالك؛ خوفاً من طول مدة 
الإحرام؛ وارتكاب الآثام . 5 

ف يذل الع الحاجرُ الفقيرٌُ المعترفٌ بالتقصير يُراجع كتبٌ المشايخ المتقدمين» راجياً 
الوقرفٌ على ما يزيل هذا الحرجوالمبينْ؛ إلى أن فتح الكريم الفتاح» وأضاء صَبْحْ الحق 
ولاح» فأردت بیان ذلك والله الهادي لكل سالك. نأقول مستعيئاً بالله» قاثلاً لا حول ولا 
قرة إلا بالله . 

اعلم أن عمرة المكي في أشهر الحج قد وقع فيها الخلافٌُ في القديم والحديث» بين 
علماثنا في كتب الفقه وشروح الحديث» وحاصل ذلك ما ذكره مولانا وشيخنا المرحوم 
RE‏ الشيخ صالح في «حاشيته» على «شرح المنسك الأوسط؛ للملا علي؛ 
حيث قال فى باب تمتع المكي وأوججرٌ في المقال: قوله: «فمن تمتع منهم كان عاصياً 
0 وعله لإساءته دم»: اعلم أن هذه المسألة من مظان مَزْلة الأقدام » بسبب ما فيها من 

* الاختلاف بين علماء الأنام» وزيادة القيل و القال في كل عصر بين فحول الرجال» حتى 
إنها أفردت بالتآليف» وكثرت فيها الرسائل والتصائيف» وري كل مصنف رأيه ورَمّى غيره 
بالتزييف . 
وإن أردت الوقوف على حقيقة الحال؛ فاعلم أن للمشايخ في المسألة ثلاثة أقوال: 
أحرهاء ما ذكره الماتن» وهو القول المشهورٌ وعليه الجمهورٌء وممن نص على ذلك 
صاحب «العناية» و«التحفة» وغاية البيان» و«المحيط» و«الجوهرة» والكرماني والإسبيجابي. 
القول الثاني : كراهةٌ العمرة المفرّدة للمكي في أشهر الحج وإن لم يحجٌ من عامه. وإليه - 
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= ذهب صاحبٌ «البدائع» وإليه رجع المحققٌ ابن الهمام كما سيأتي. 2 
القول الثالث: عدم كراهة العمرة للمكي في أشهر الحج وإن حَج من عامه: إلا أنه لا 
يدرك فضيلة التمتع ولا يلزمه الدم. وإليه جنح صاحبٌ «النهاية» وإليه ذهب القاضي أبو زيد 
الدبوسي في «الأسرارة حيث قال: ولا متعة عندنا ولا قرانَ لمن كان وراء الميقات» على 
معنى أن الدم لا يجب نسكاء أما التمتع فلأنه لا يصير متمتعاً للإلمام الذي يوجد من 
بينهما ولا يكره له ذلك» وأما القران فيُكره ويلزمه الرفض. ثم قال بعد ورقة: والمكي 
يعتمرٌ في أشهر الحج ولا يكره له ذلكء ولكن لا يدرك فضيلة التتم» لأن الإلمام بأهل 
فطع" متعته» كما يقطع مُتعة الآفاقي إذا رجع بين النسكين لأهله بمعنى ما ذكزنا هناك 
والقران يصح من المكي إذا أقبل من خارج الميقات وعليه الدم. اه ما ذكره شيخنا. 
قلت: ما ذهب إليه صاحبُ «البدائع» هو مأخوذ مما ذكره الإمام الزعفرانيٰ مرنّبُ الجا 
الصغير» وشارحه في الشرح المذكور» لكن ما ذكره شيخنا من الثلاثة الأقرال» وما ذكره 
كثيرٌ من أهل المذهب من «أن المكي ومن في معناه منهيْ عن القران كما أنه منهن عن 
التمتع» ليس على إطلاقه؛ بل هو مقيّد بما إذا كان في 'مكة أو ما في حكمهاء سراء كَدْنْ 
أو تمتع منها أو خرج إلى الميقات لأجل القران أو التمتع . ففي «الخانية» : المكي إذا خَرْجٍ 
إلى الميقات وأحرم بحجة وعمرة معا فإنه برض ال ' 
وتمامه فيها؛ وخمُله على ما ذكرفاه أولى مما ذكره الملا عَلي قُبّيل باب التمتع : أنه محمول 
على ما إذا خرج في الأشهْرٍ لما في «المبسوط؛ في باب الجمع بين الإحرامين: وإن دخل 
يعئي الآفائيٌ بعمرة فأفسدها في أشهر الحج وقضاهاء ثم خرج حتى جاوز الميقات» ثم 
قَرَنْ بعمرة وحجة كان قارئاء لأن أكثر ما فيه أن حاله كحال المكي نَتَى حصل بمكة 
بالعمرة الفاسدة؛ وقد بيئا أن المكي إذا خرج من الميقات ثم قَرَن حجة وعمرة كان قارناً 
أف. 
يعني إذا خرج من الميقات إلى الآفاق لا لأجل القران» بل لحاجةء كما يدل عليه ما بِنه 
سابقاً وستذكره. وإنما حملنا عبارة كل منهما على ما ذكرناه لثلا يقع التناقضٌ بين كلامئ 
هذين الإمامين العظيمين وَلِمًا هو معلوم من كتب المذهب أن من وصل إلى موضع على 
وجه مشروع کان حکمّه حكم أهله. وإلا فلا, 1 
وحمل ما في «الخانية» على ما إذا خرج في الأشهر يناقضه ما في «المبسوط» كما لا 
يخفى. وفيه أيضاً: الآفاقي إذا أفسد عمرته وخرج من مكة ولم يجاوز الوقت إلا في أشهر 
الحجء وأمَل بعمرة فليس بمتمتّع. لأن أشهر الحج لما دخلت وهو داخلٌ الميقات حرم 
عليه التمتع كما هو حرام على أهل مكة ومَنْ هو داخل الميقات» فلا تنقطع هذه الحرمة 
بخروجه من الميقات بعد ذلك؛ كما هو في حق المكي ومَنْ هو داخل الميقات اه يعني - 
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إذا خرج لأجل الإحرام بالعمرة ليكون متمتعاًء فلذا حرم عليه التمتع» ولم يذكر فيه 

خلافاً . أما إذا خرج إلى بلدة أخرى يعني لحاجة فقد ذكره بعڈ» وذكر أن في تمتعه خلافً 
بين الإمام وصاحبيه فيما إذا خرج إلى غير بلده» وسنذكره» ولولا الفرق بينهما لما ذكره 

بعل » فتنبه لدقائق كلامهم. 

وأما إذا خرج المكي ومن في معناه إلى الآفاق لحاجة» فإنه يصير حكمه حكم أهلٍ الآفاق 

في الإحرام» 3 ففي «المبسوط» في باب المواقيت: والمكي إذا خرج من مكة لحاجةٍ فلم 


: يتجاوز الوقتٌ حتى عاد فله أن يدخل مكة بغير إحرامء وإن جاوز لم يكن له أن يدخل 
3 مكة إلا بإحرام لِمَا قلنا: ن ول ااي موص فال في م او حرم كحالٍ أهل ذلك 


00 اه. 
وفي اشرح الجامع الصغير» لص : متمتعٌ فرغ من عمرتهء وخر إلى 
ل تى بالعمرة ة وفرغ منها صارٌ حاصلاً في 
مكق ومن نْ كان في مكان كان حكمّه حكمّ أهل هل ذلك المكان» كالآناقي الذي قُصَّد البستان 
صار كالبستاني ؛ كذلك ههنا هذا الآفاقي صارٌ كالمكي» فإذا أحرم خارج مكة فقد أدخل 
تَفْصاً في إحرامه» فيُجبر بالدم. وهذا إذا خرج ا الحل يريد الإحرام» أما إذا خرج 
اال شی عله انا له 
وفي "غاية البيان؛ في باب مجاوز الوقت بعد قوله: وإذا خرج المكي يريد الحجّ فأحرم 
ولم يعد إلى الحرم ورَّئْف بعرفة فككليه شاةء قال: يها دا مرج لإرادة الحجٌ؛ 1 
إذا خرج لحاجة فجاوز الميقاتٌ ثم أحرم بالحج ووقف بعرفة لا يجب عليه شيء | إلا أنه 
السعق بالآفاق اهم. 
7 صريح في أن منْ وصل إلى مكة من أهل المديئة رقره ا وأحرم بعمرة 
شهر الحج وحلٌ منهاء ثم طلع إلى الطائف للتنرّه أو غير ثم أحرم بالحيج منه ونزّل 
0 : لا شيء عليه سوى دم التمتع. ل ل امن الا ا ا 
وإليه أشار ؛ في «الكنز» بقوله: ولو اعتمر كوفي فيها وأقام بمكة أو بْضْرةء وحَجٌ؛ صَحّ 
تمتعه اھه. 
وكذا المكي ومن في معناه إذا وصل إلى الطائف مثلاً فإله يصير حكمُه في حال الإحرام 
كحكمهم؛ > فله أن يدخل إلى مكة في الأشهر بعمرة» وله أن يقرن؛ كما صرح به كثير من 
أهل المعتبرات» ففي «المبسوط» في باب المواقيت بعد أن ذكر أنه لا يتمنّع المكي ومّنْ 
وراء المواقيت ولا يقرن قال: إلا أن المكي إذا كان بالكوفة؛ فلما انتهى إلى الميقات قَرَن 
بين الحج والعمرة وأحرم بهما. صح ویلزمه دم م القران» لأن صفة القِران: مَنْ يكون حجته 
عور ماين تحن نينا جه نا وُجدت هنا في حق المكي اه. 
فقوله: «إذا كان بالكوفة؛ فيه إشارة إلى أنه لم يخرج من مكة لأجل القران. وقوله: 
«ويلزمه دم القران» صريح في أن قرانه يكون مسنوناًء ولا يكون منهياً عند وذلك لمامر = 
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- ا ل وقوله: امن يكون 
حجته وعمرته ميقاتيتين» أي على وجه مشروع» وذلك لا یکون إلا للآفاقي ومن ألحق به 
كالمكي الواصل إلى الآفاق لا لأجل القران. 
وإطلافه صحة قرانه شامل لما إذا خرج المكي من مكة في أن شهر الحج؛ وقد صرح به 
باب الجمع بين الإحرامين» وقد ذكرناه عنه سابقاًء لكن ذكر في الباب ا 
وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله: أن المكي إذا قدم الكوفة إنما يجوز له أن يرن 
إذا كان خروجه من الميقات قبل دخول أشهر الحجء أما إذا دخلت أشهر الحج قبل 
خروجه من الميقات فقد حُرّم عليه القران والتمتع» فلا يرتفع ذلك بالخروج عن الميقات 
بعد ذلك , 
وظاهرٌ ين جزمه بخلافه في باب الجمع بين الإحرامين» وإطلاقِه صحة القران مله في باب 
المواقيت: أن ما ذكره فيها هو ظاهرٌ الرواية» وأن هذه رواية «نوادر؛ ابن سماعة. ومِنْ 
قوله هنا: : «فقد خَحرْم عليه القران والتمتع؟ أنه لو خرج قبل أشهر الحج لا يحرّم عليه القران 
ولا الإحرام بالعمرة ة في الأشهر وإن لم يكن متمتعاًء فلذا قال في القادم من الكوفة بعد 
ذِكْرٍ ما مر: أنه يصح فرائه؛ ولو اعتمر هذا المكي في أشهر الحج ثم حَج من عامه ذلك 
لا یکون متمتعاً لأن الآفاقي إنما يكون متمتعاً إذا لم يلم بأهله بين النسكين إلماماً 
صحيحاًء رالمكي هنا يلم بأهله إلماماً صحيحاً , ين النسكين حلالاً لأئه الم يق الهدي: 
ركذلك إن ساق الهدي لا يُكرن متمتعاًء بخلاف الآفاقي إذا ساق الهدي ثم ألم بأهله 
مُحرماًء كان متمتعأء لأن الود هنا مستَحْن عليه» فيْمْنْعٌ ذلك صحةٌ إلمامه بأهله؛ وهنا 
الغود غير مستحق عليه وإن ساق الهدي؛ فكان إلمامه بأهله صحيحاء فلذا لم يكن متمتعاً 
اھ. 
فقوله: «ولو اعتمر هذا المكي؟ أي القادمُ من الكوفة. وقوله: «لا يكون متمتعاً» أي أصلاً 
لفقد شرط التمتع كما بيّنه. وظهر من عبارته أنه لا يكون منهياً عن الإحرام بالعمرة» كما 
أنه غير منهي عن القران؛ فلذا كان عليه دم القران كما صرّح به؛ ات 
التمتع بنظم القران كما في «الفتح» فحيث لم يكن القرانُ منهياً عنه فكذا التمئع لو ضح 
عنه» لکنه لم یوجد لفقد شرطه؛ بل عدم كراهة العمرة 0 القادم من الآفاق أولى» 
لأن المشايخ اختلفوا في كراهة عمرة المكي إذا أتى بها في أ: شهر الحج على ما مَر» مم 
اتفاقهم على نهيه عن القران وعدم جوازه؛ فإذا جاز له القران فجوارٌ العمرة له بالأولى. 
ولحو ما في «المبسوط» في كثير من المعتبرات» فف «المتحيط: إذا خرج المكي إلى 
الكوفة وثَرَنْء صح قرانه» ولو خرج إلى الكوفة وأهل بالعمرة واعتمر ثم حج لم يكن 
متمتعاً. لأنه صار مُلماً يأهله ب بين الحج والعمرة اه وهكذا في غيره. هذا إذا خرج المكيّ 
ومن في معناه إلى الال ارام = 
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TS‏ وأما إذا خرج منها لحاجة 
كزيارة أو تنه أو تجارة أو غير ذلك» ثم زجع فأراد القرانء ففي جواز قرانه روايتان كما 
ف فإطلاق ما مَرَ عن «المحيط؛ و«المبسوط؟ في أحد المواضع ككثيرٍ من المعتبرات» 
وتصريحٌ صاحب «المبسوط» في باب الجمع بين الإحرامين بأنه يكون قارناً كما نقلناه عنه 
صريع في وار را و قيّد المحبوبي قران المكي بأن يخرج من المواقيت 
إلى الكوفة مثلاً قبل أشهر الحج؛ أما إذا خرج بعد دخولها فلا قران له لأنه لما دخلت 
أشهْرٌ الحج وهو داخلٌ الميقات فقد صار ممنوعاً عن القران شرع فلا يتغير ذلك بخروجه 
من الميقات» هكذا روي عن محمد اه. 
وفي اامنسك الكرماني» عن ابن سماعة عن محمد: إذا دخلت أشهرٌ الحج وهو بمكة أو 
داخل الميقات» ثم خرج إلى الكوفة» لم يصح قرانه عند أبي حنيفة رجه الله تعالی» وهو 
الصحيح » لكن قال في «الفتح» بعد ما ذكر ما مُرٌَ: وقد يقال إنه لا يتعلّق به خطابٌ المنع 
مطلقاً بل ما دام بمكة» فإذا خرج إلى الآفاق التحق بأهله لِمّا عرف أن كل من وصل إلى 
مكان صار ملحقاً بأهله. كالآفاقي إذا قصد بستانٌ بني عامر حتى جاز له دخولٌ مكة بلا 
إجرام وغير ذلك. واصل هذه الكلية الإجماعٌ على أن الآفاقي إذا قد بعمرةٍ في أشهر 
الحج إلى مكة كان إحرامه بالحج من الحرم» وإن لم يقم بمكة إلا يومأ واحداً» فإطلاق 
المصنف حينشظٍ هو الوجهُ يعني به ما ذكره صاحب «الهداية» بقوله: ومن کان داخل 
الميقات فهو بمنزلة المكي حتى لا يكون له مُتعةٌ ولا قران؛ بخلاف المكي إذا خرج إلى 
الكوفة وقَرّن حيث يصحّ قرانّه» لأن عمرته وحجته ميقاتيتان فصار بمنزلة الآفاقي اه. 
وقدّمئا أن ظاهر «المبسوط؛ أن إطلاق صحة القران ظاهرٌ الرواية») سواء خرج من مكة قبل 
الأشهر أو فيها. ثم رايت في «شرح الجامع الصغير» لمولانا القاضي فخر الدين قاضيخان 
وغيره ما يؤيده؛ حيث قال فيه: ولو خرج المكي إلى الكوفة لحاجة» ثم عاد فقن وأحرم 
من الميقات بحجة وعمرة» كان قارناء لأن القارن مْنْ جمع بين الإحرامين من الميقات 
وقد جد ورُوي عن محمد أنه قال: إنما يكون قارناً إذا خرج من الميقات إلى الكوفة 
قبل أشهر الحج 000 بالإطلاق. ثم ذكر أن التفصيلٌ المذكور روايةٌ عن محمد 
رحمه الله . ٠‏ وفي «البدائع) نحو 
وفي «المحيط الرضوي»: 0 5 كوفي في أشهر الحج فأفسدها وأتمّهاء ؛ ثم جاوز وقنّها 
ثم قَرَنْء كان قارناء وكذلك المكيٰ لأن القران لا تعلّىٌ له بالسفر كما للتمتع 1 
يقول العبد الضعيف: ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه إن خرج إلى الكوفة مثلاً في الأشهر 
قاصداً القرانٌ لا يجوز قرانه» لخروجه للإحرام على وجه غير مشروع» وإن خرج لحاجةٍ 
ثم رجع فلما انتهى إلى الميقات أراد القرالء فإنه يصح قرانه» لأنه لما وصل إلى الآفاق - 
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لا لأجل الإحرام فقد وَصَل إليها على وجه مشروعء فإنه لا مانع من خروجه لحاجته. 
فجاز له القرالٌ لأنه صار ملحقاً بهم» بخلاف ما إذا خرج على وجه غير مشروع بأن خرج 
لأجل الإحرام قاصداً ترك ميقاته. فإنه لا يُلحق بهم كما مَرْ. 

وأما إذا أراد الإحرام بعمرة؛ فينبغي أن يكون على هاتين الروايتين - بل على القول بالجواز ‏ 
جوارٌ العمرة أولى؛ لما في القران من الجمع بين الإحرامين المنهيّ عنه المكى إذا كان 
بمكة اتفاقاء كما صرّحت به المتون في باب إضافة الإحرام إلى الإحرام» بخلاف العمرة 
المفرّدة له فقد مَرَّ ما فيها من الخلاف› وفي كثير من المعتبرات ما يشير إلى عدم كراهتها 
لهء ففي «البداية متن الهداية»: وإذا قدم الكوفي بعمرةٍ في أشهر الحح وفَرَغ منها وفص 
ثم اتخذ مكة أو البصرة داراًء وحج في عامه ذلك فهو متمتع؛ وإن قدم بعمرة فأقسدها 
وفرغ منها وقضّرء ثم اتخذ البصرة داراً؛ ثم اعتمر في أشهر الحج وحجّ من عامه ذلك؛ 
لم يكن متمتعاً عند أبي حنيفة» وقالا: هو متمتع اه. 

وعلل ذلك في «غاية البيان» للمسألة الأولى من مسألتي «البداية» بأن السفر الأول باق ما لم 
يرجع إلى وطنه الذي ابتدأ السفرٌ منهء ألا ترى أن الرجل ينتقل من بلد إلى بلد وَيَمْدْ ذلك 
سفراً واحداًء فإذا كان السِمْدُ الأول قائماً من وجه وجب عليه دم الشكر احتياطاً؛ فصار 
كأنه لم يبرح من مكة. وعلل للثانية فقال: لهما أن السفر الأول انتهى بالخروج إلى موضع 
لأهله التمتعٌ والقرانٌ؛ وهذا إنشاُِ سفرء وقد حصّل له في هذا السفر في أشهر الحج 
تُسُكان صحيحان» فيكون متمتعاً. ولأبي حنيفة رحمه الله أن السفر الأول باق من وجهء 
لما قلنا في المسألة الأولى فصار كأنه لم يبرح من مكة اه. 

وفي «المحيط البرهاني»: لو أحرم بعمرة وفرغ منها وتحلل» وأقام بنكة حتى دخل عليه 
أشهر الحج فأحرم بعمرة أخرى» لم يكن متمتعاًء لأنه بمنزلة أهل مكة» ولا تمتع في حق 
أهل مكة» فإن خرج من مكة ثم عاد محرماً بالعمرة لم يكن متمتعاً إلا إذا رجع إلى أهله 
في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إذا خرج إلى موضم 
لأهله التمتعٌ والقرانُ وهو ما وراء الميقات فهو متمتّع. وإن خرج قبل دخول أشهر الحج 
إلى موضع لأهله التمتعٌ والقرانُ فأحرم بالعمرة» كان متمتعاً في قولهم اه. 

قلت: وجه قول الإمام في المسألة الخلافية» ما مَرَ عن اغاية البيان» أنه لم يؤذ العمرةٌ 
والحجٌ في سفر واحد» لبقاء السفر الأول من وجه وإن أذاهما في أشهر الحج في عام 
واحدء لا لكونه أَلَم بأهله إذ لا أهل له بمكة لأنه لم يتخذهاوطناء فدل ما ذكر على عدم 
وجوب دم التمتع عليه عند الإمام؛ لا لكراهة له» كما أن المكي المستوطن لو أتى بالعمرة 
في هذه الصورة لا يكون متمتعاً لإلمامه بأهلهء لا لكراهة العمرة له ففي «شرح الجامع 
الصغير» للإمام الزعفراني: مكي قدم متمتعاً وساق الهدي أو لم يسْق وحَج من عامه» = 


. چچ 
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لا يكون متمتعاًء لأن التمتع لا يتحمّق ف في أهل مكة» لأنه يلم بأهله فيما بين ذلك اه. 
ونحوه في كثير من المعتبرات كشروح «الجامم» و«الظهيرية» وغيرها. فقوله «قدم» أي من 
الآفاق كما في «الظهيرية» وغيرها. وإطلاقهم شامل لما إذا خرج من مكة في الأشهر أو 
قبلها. وقوله: «لا يتحقق في أهل مكة» أي في 'هذه الصورة» أما لو كان بمكة وأحرم 
بعمرة وطاف لها ثم أحرم بالحجٌ فإنه يتحقق منه» إلا أنه منهي عنه فيلزمه دم جَبْره كما 
في كثير من الكتب في باب إضافة الإحرام إلى او لكن في «المبسوطة: : وعليه دم؛ 
ال EE E‏ 
بأهله وإن أل مُحرما» لعدم استحقاق العود عليه فيُخمل قولهم: : من تمتع منهم منهم إلخ على 
من أتى بصورته وإن لم يتحقق منه التمتعُ فيما إذا قدم من الآفاق؛ فلا يكون متمتعاً أصلاً 
لا تمتعاً مسئوناً ولا مكرّوهاً. أما عدم تمتعه المسنون فلمُفد شرطه كما مر» وأما المكروه 
فلأئه لا موجِبٍ لذلك لأنه لَمَا خرج إلى الفاق لحاجته فليس من حاضري المسجد 


الحرام حينئل لأنه التحق بأهل الآفاق. 


وفي هذه الصورة يترججح ما استقر عليه كلام المحقق ابن الهمام آخرأء حيث ذكر عن 


اللومام وصاحبيه ما يفيد أن المكي لا يكون متمتعاً أصلا ثم قال: ومقتضى كلام أئمة 


المذهب أولى بالاعتبار من كلام المشايخ أه. 
ولم نر أحداً من الشزاح ولا من غيوهم ذكر كراهةٌ العمرة للمكي ومن ألحق به في هذه 
الصورة. وأما ما نقله في «البحر» عن «المبسوط»: أنه لو دخلت أشهرٌ الحج والآفاتي ني 
الميقات حرم عليه العمتع كما هو حرام على أهل مكة؛ فلا تنقطع هذه الحرمة بخروجه من 
ا ا ل ل ا وموجبُ 
الحملٍ أنه ڏكره من غير خلاف بين الإمام وصاحبيه. ثم قال بعد أسطر: فإن رجع إلى 
بلدةٍ أخرى ثم عاد فقضى عمرئّه وحَحٌ من عامه لم يكن متمتعاً في قول أبي حنيفة رحمه 
الله بناة على الأصل الذي قررئاه أنه ما لم يصل إلى بلدته فهو في الحكم كأن لم يخرج 
من مكة» فلا يكون متمتعاًء وعندهما يكون متمتعاً لأن مِنْ أصلهما أنه بخروجه من 
الميقات انقطع حكم السفر في حق التمتّع» بمنزلة ما لو رجع إلى بلدته؛ فإذا عاد معتمراً 
وحج من عامه كان متمتعاً لأداء النسكين في سَفْر واحد اه فلو لم يُْمَل الأول على ما 
ذكرئاه لكان تكراراً محضاًء ولوّقع التنافض في كلامه كما لا يخفى» فلذا حملنا ما ذكره 
ثانياً على ما إذا خرج لحاجةَ كما هو المتبادر من عبارته. 

تنبيه : ذكر في «الخانية» أن الآفاقي لو اعتمر في أشهر الحج فأفسدها ثم قضاها بعد ما 
رجع إلى الميقات» يكون متمتعاً اه وهو بظاهره يناقض ما مر عن «الميبسوط» أنه يحرم 
عليه التمتع كما هو حرام على أهل مكة ومن هو داخل الميقات» فلا تنقطع هذه الحرمة 
بخروجه من الميقات اه وما ذكر في كثير من المعتبرات حتى المتون حيث ذكر فيها: = 
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أنه لو أفسد العمرة وقضاها وحجٌ لا يكون متمتعاً إلا أن يعود إلى أهله. 

ولكن لا مناقضة حيث قال في «الخانية؛ بعد ما مر: ولو لم يقض الفاسدةٌ حتى رجع إلى 
موضع لأهله المتعة والقران؛ ثم عاد وقضى العمرة الفاسدة وج من عامه ذلك» قال 
أبو حنْيفة رحمه الله تعالى : لا يكون متمتعاً إلا أن يرجع إلى أهله ثم يعود محرماً بالعمرة, 
وعندهما يكون متمتعا اه. 

فعُلم من آخر كلامه أن قوله في المسألة الأولى: «يكون متمتعاً» أي عندهماء أما عند 
الإمام فلا يكون متمتعاً لأنه لم يرجع إلى أهله. وينبغي أن يقيّد قوله في المسألة الأولى: 
ابأنه يكون متمتعاً أي عندهما» بما إذا خرج من الميقات لا لأجل الإحرام» لأنه لو خرج 
لأجله فقد أراد التمتعَء وهو ملق بأهل مكة فليس له ذلك. ويما ذكرثاه يحصل التوفيق 
بين ما في «المبسوط» و«الخانية». 

تنبيه آخر؛ ذكر الكرماني في «منسكه' أن المكي إذا تمع بعد أن خرج إلى الآفاق» فإن لم 
يجاوز الميقات إلا في أشهر الحجّ فليس بمتمئع؛ وعندهما متمتع» وإن جاوز الوقتٌ قبل 
أشهر الحج كان متمتعاً عند الكل اه وهو مناقضٌ لما ذكره شُرّاح «الجامع الصغير؛ 
و«الهداية؛ وغيرهم؛ بل لِمَا ذكره هو أيضاً في موضع آخر من «منسكه؛ موافقاً لهم أنه لا 
يكون متمتعاً» لأنه يُلم بأهله بين العمرة والحج. ويتغين حمل ما فيه على المكي المقبم 
بمكة الملفجتي بأهلها في الإحرام وهر من أهل الآفاق» فإن هذا حكمُه كما مر عن 
#المحيط» ونحوه في المبسوط» وغيره. 

(خاتمة) نسأل الله حسئّها: إذا علمتٌ ما قدمناهء فاعلم أن من وصل إلى الطائف للتبرد أو 
للتئزه أو لحاجة غير ذلك» ثم أراد النزول من الطائف إلى مكة في أشهر الحج»ء لا يخلر: 
إما أن يكون مكيبا ومْنْ في معناه كأهل الميقات فمن دونهم إلى مكة» أو غيره. 

فمن كان مكيأ فإن مخرج من مكة وجاوزٌ الميقات قبل أشهرٍ الحج ثم عاد فيها وأحرم 
بعمرة» فلا يكره وإن حج من عامه» وليس بمتمتع أصلاً ولا يجب عليه دم مطلقاًء 
وكذلك لو خرج في الأشهر وعاد فيها كما يئاه لا سيما على رواية جواز القران له. 

ومن كان آفاقياً غير طائفي فإن خرج من مكة وجاوز الميقات قبل أشهر الحج» ثم عاد فيها 
وأحرم بعمرة وحج من عامه» فهو متمتّع في قول الكل. وإن خرج إلى الطائف في أشهر 
الحج فإن كان قد وصل إلى مكة قبل أشهر الحج وأقام بها إلى أن دخلت أشهر الحج ثم 
وصل إلى الطائف» ثم عاد فيها وأحرم بعمرة وحج من عامه» فهو متمتع على قولهماء 
ويلزمه دم التمتع عندهماء وليس بمتمتع عند الإمام لعدم أدائهما في سفر واحد لبقاء السفر 
الأول من وجه كما مَرَء فلا يلزمه دم التمتع عئده لكن لا تُكره عمرته فيما يظهر كما بينَاف 
فلا يلزمه دم جَبْر. والأولى في حقه ذبحٌ الهدي للتمتّع على قولهماء ليخرج من الخلاف. - 
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وإن كان وصل إلى مكة في أشهر الحج محرماً بعمرته وحَلٌ منهاء ئم طلع إلى الطائف 
وعاد إلى مكة محرماً بعمرة أيضاء فيظهر أنه متمتع على قول الكل بلا كراهة. 

أما على قول الإمام فلبقاء سفره الأول من وجه فيكون متمتعاًء وأما عدم كراهة إحرامه 
بالعمرة مرةً ثانية بعد خروجه إلى الآفاق على وجه مشروع فلعدم ما يوجب ذلك» وأما ما 
اختلف فيه المتأخّرون من كراهة تكرار العمرة للمتمتع أو عدم الكراهة فينبغي أن يكون 
ذلك لمن كان بمكة. 

وأما على قولهما فلأنه لما وصل إلى الطائف إن لم ينو الإقامة به خمسة عشر يوماً فقولهما 
كقول الإمامء وإن نُوَى الإقامة به فقد بطل سفرّه الأول» فإذا أحرم في نزوله إلى مكة 
بعمرة ارحم من عامه ققد اناخما في بكر واعد ني عام واحد» فيكون متمتعاً. وهذا 
التفصيل على قولهما ذكره في «المصفى» و«شرح المجمع» واملامسكين» . 

وإن كان الواصل إلى مكة طائفياً وأحرم بعمرة وفرع منها وحَلء » ثم عاد إلى مكة معتمراً 
مرة ثانية وأكتّرٌ من ذلك كل ذلك في أشهر الحج؛ ئم حجّ من عامه فهر متمنّع بلا 
خلاف. 

هذا إذا أحرم النازل إلى مكة بعمرة» أما إذا أحرم بالحجّ ثم وصل إلى مكة أو إلى عرفة 
للوقوف بهاء فإن كان مكياً أو آفاقياً غير طائفي لم يأتِ بعمرة في أشهر الحج» فهو مفرد 
بالحج وإن خرج من مكة في أشهر الحج› » بلا دم حيث كان خروجه لحاجةء وكذا إذا كان 
طائفياً ولو أتى بعمرة في أشهر الحج إذا لم َس الهدي. وإن كان آفاقياً غير طائفي وكان 
قد أتى من الآفاق بعمرة في أشهر الحج» ثم وصل فيها إلى الطائف ولم ينو الإقامة بهء 
فهو متمتع على قول الكل . 

(إيقاظ) قد يقع من بعد الئاس إذا نزلوا من الطائف إلى مكة الحيلة المشهورةٌ: يقصدون 
مكاناً في الحل» وهم لا يحسئونها. وذلك لأنهم يقصدون مكة قصداً أؤلياً» ولا يستأجرون 
الدوابٌ إلا إلى مكة؛ ويقولون: نقصد مكاناً في الجِلٌ؛ فحيئئذ لا تنفعهم هذه الحيلهٌ 
فينبغي لمن أرادها أن يقصد الوصول إلى نحو الزيماه في طريق الطائف في الجل لنحو 
التنزّه في بستائها قصداً أولياً» فينبغي أن يستأجر إليها فقط لتصح نبته» ثم إذا وصل إليها لو 
أراد دخول مكة بلا إحرام فله ذلك وإن لم ينو الإقامة بهاء على المذهب. 

والحاصل أنه لا بد أن يقصد مكاناً في الحلّ قصداً أولياً كما هو صريحٌ كلام أهل 
المذهب» فلا عبرة بأبحاث بعض المتأخرين المخالفة لصريح عبارات المتقدمين» ففي 
المتون: و لو دخل كوفيّ النستان لحاجة» له دخول مكة بلا إحرام . قال في «المحيط 
البُرهاني» بعد أن نقل نحوه من «الجامع الصغير»: ومعنى المسألة: الآفاقي إذا جاوز 
الميقاتٌ لا يريد دخول مكةء وإنما أراد موضعاً آخر وراء الميقات لخارج ج الحرم نحو بستان - 
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اش الحج في حقهم معصيةًء أي لمخالفتهم السنّةً إذا أرادوا الحجٌّ فئ.تلك 
ال نا في «التحفة». ومع هذا لو تمتّعوا جار وأساءوا» ويجب عليهم دم 
الجبر. وفي «الكرماني»: لا يجوز لهم أن يُضيفوا العمرة إلى الحج. ولا الحجٌ إلى 
العمرة» انتهى . 

وهذا يفيد أن المكي إذا أتى بعمرةٍ ليس عليه شيء٠‏ إلا أنه ممنوعٌ من: إضافة 
الحج إليهاء سواء في أثنائها أو بعدذها. وهذا لا ينافي ما ذكره العلامة عُمر النْسَفِي 
في تفسيره «التيسير» من أن حاضري المسجد الحرام ينبغي لهم أن يُعتمروا في غير 
أشهد الحج. ويُفردوا أشهرٌ الحج للحجء لأنه أراد التنبية لهم بتركٍ عمرتهم. لثلا 
يقعوا في محظور تمتِّهم» ولا يظنوا أن ذا القعدة من الأزمئة الفاضلة للعمرة مطلقاً 





= بني عامر وما أشبه ذلك ثم بدا له أن يدخل مكة لحاجة فله أن يدخلها بغير إحرام. 
وهذا هو الحيلة لمن أراد دخول مكة بغير إحرام أن لا يقصد دخول مكة وإنما يقصد مكاناً 
آخر وراة الميقات خارج الحرم لحاجة» ثم إذا وصل لذلك المكان يدخلٌ مكة بلا إحرام؛ 
وهذا لأن الذي لا يقصد دخول مكة وإنما يقصد مكاناً آخر لا يلزه الإحرامُ . 
وفي «المبسوط؛ قال: يعني الحاكم الشهيد: وإن أراد الكوفي بستان بلي عامر لحاجة له» 
فله أن يجاوز الميقات غير محرم» لأن وجوب الإحرام عند الميقات على مَنْ يريد دخول 
مكةء وهذا لا يريد دخول مكة إنما يريد البستان» وليس في تلك البقعة ما يوجب تعظيماً 
لهاء ولهذا لا يلزمه الإحرامٌ» فإذا حصل بالبستان ثم بَذدَا له أن يدخل مكة لحاجة له كان 
له أن يدخلّها بغير إحرام» لأنه لما حصل بالبستان حلالا كان مثل أهل البستان» ولأهلٍ 
البستان أن يدخلوا مكةٌ لحوائجهم من غير إحرام» فكذلك هذا الرجلء وهذا هو الحيلة 
لمن يريد دخول مكة من أهل الآفاق بغير إحرام. 
إلا أنه روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لو نوى الإقامة بالبستان دون خمسة عشر يوماً 
ليس .له أن يدخل مكة إل بإحرام» لأن بنيته الإقامة خمسة عشر يوماً يصير مستوطناً 
بالبستان» فيصير بمنزلة أهل البستان» وإذا نوى الإقامة دون خمسة عشر يومأ فهو ماض 
على سفره» فلا يدخل مكة إلا بإحرام. وجه ظاهر الرواية : هو أنه إذا حصل بالبستان قبل 
قصده دخول مكة فإنّما قصدّ حول مكة بعدما حصل بالبُستان» فكان حاله كحال أهل 
البستان. 
هذا ما يشر الله به. تم بحمد الله وعونه» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراًء والحمد لله رب العالمين. انتهت الرسالة المذكورة. 
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لوقوع عُمْرِه يكل الأربعة كلّها في ذي القّعدة. فإن هذا الحكمٌ ليس على إطلاقه؛ 
بل مقيّد بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام؛ كما أشار إليه في كلامه. 


راما ما کر في في «النهاية» من أن المكي لا يُكره له أن يعتمر في أشهر 
الحج» لكن لا يدرك فضيلة التمتع» E‏ قدّمناه» لأن الغالب أن 
المكي لا يتخلّف عن الحجء فإذا أتى بعمرة فى ي أشهر الحج وح فاته فضيلةٌ 
التمتع المسنون» لوقوعه في الإساءة. 

وأما قوله في «النهاية» أيضاً: إن المكي عندنا من أهل القران والتمتع أيضاء 
كن للممعة شرط لآ يوجك شمن داز بمكةء أي لأجل, الالام فمخمول على 
أنهما يصخان منه» أو المراد بأنه إذا خرج من الميقات جار له الأمران من التمتع 
والقران» فإنه يصير حينئذ حكمُ المكي كالآفاقي. 

وقال ابن الهمام عند قول صاحب «الهداية»: واليس لأهل مكة تمتع ولا 
قران» يحتمل نفيّ الوجود» أي ذ في الشرع› فالمراد نفيٌ الصحة 00 قوله - أي 
ليس يوجد لهم حتى لو أحرم مكي بعمرة أو بهما بهما وطاف للعمرة في أشهر الحج ثم 
حج من عامه لا يكون متمتعاً ولا قارناً» انتهى . 

وهو احتمالٌ مردود للإجماع على صحة عمرته وقران حَمجتهء وأنه متمتع أو 
قارن مسيء؛ ولعله أراد احتمال العبارة مع قطع النظر عن مطابقة الرواية» ولذا 
قال: ويحتمل نفيّ الحِلُ كما يقال: ليس لك أن تصوم يومٌ النحر ولا أن تتنفل عند 
الغروب والطلوع . حتى لو أن مكياً اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه أو جمع 
بینهما کان متمتعاً أو قارناً آثمأء لفعله إياهما على وجه منهي عنه. ويوافقه ما في 
اغاية البيان»: ومن تمتع منهم أو قرن كان عليه دم؛ وهو دم جناية لا يأكل منه. 
ثم نقل ما في «التحفة». ثم قال: فإذا كان الحكم في الواقع لزومً دم الجَبْر لزم 
بوت الصحة لأنه لا جَيْرَ إلا لما وجد بوضف التقصان» لا لما لم يوجد شرعاً. 

فإن قيل: يمكن كون الدم للاعتمار في أشهر الحج من المكي لا للتمتع؟ 
وهذا فاش بين حنفية العصر من أهل مكة» ونازعهم في ذلك بعضٌ الآفاقيين من 


ا إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





الحنفية من قريب» وجرت بينهم شرورٌ. ومعتمد أهل مكة ما في «البدائع»:من 
قوله: ولان دخول العمرة في أشهر الحج. .. إلى أن قال: وقع رخصة للآفاقي 
ضرورة تعد إنشاء سفر للعمرة نظراً له وهذا المعنى لا يوجد في حق أهل مكة 
ومن بمعناهم» فلم تكن العمرة مشروعة في أشهر الحج في حقهم» فبقيت العمرءُ 
في أشهر الحج في حقهم معصيةً انتهى ملخصاً. 

لكن ما في «البدائع» من البدائع» لأنه مخالف لما ذّكر غير واحد خلاقه 
وقد أطلق أصحاب المتون بأن العمرة جائزة في جميع السنة» وإنما تكره في يوم 
عرفة وأيام النحر وأيام التشريق» والإطلاق يشمل المكيّ وغيره» ولم يصرّح أحد 
بأن المكي ممنوع من العمرة المفرّدة على ما قدّمناه''2» وإنما هو ممنوع من التمتع 
للآية المذكورة» فما ذكروه من كون العمرة المفرّدة من أهل مكة معصيةٌ: مخالفٌ 
للكتاب والسنة؛ ومُنافٍ للدراية والرواية. وقد صرح صاحب «النهاية» بأن المكي لا 
يكره له أن يعتمر في أشهر الحج. فمن أين لهؤلاء منم منعٌ العمرةٍ المفرّدة للمكي وقد 
أطلق الله سبحانه حيث قال ويوا لح ولم ر4 والعبرةٌ بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» لورود الآية في العمرة الآفاقية. 

وأما كون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء فهو عبارات أهل 
الجاهلية» وللمبالغة في دافم هذا الاعتقاد الفاسد أمَر النبي يا أصحابه بفسخ الحج 
إلى العمرة» وقال: «دحلّث العمرة في الحج» من غير أن يقيد للآفاقي وغيره. هذا 
وقال في 0 بعد ذلك: فإنكار أهل مكة على هذاء أي ما ذكرناه من اعتمار 
المكي في أ برا اياف ار لمر ة فخطأ بلا شك» وإن كان لعلمهم 
بأن هذا الذي اعثّمّر منهم ليس بحيث يتخْلّفٌ عن الحج بل يحجٌ من عام 
فصحيح بناء على أنه حينئذ إنكارٌ لمتعة المكي لا لمجرد عمرته» فإذاً ظهر لك 
صريحٌ هذا الخلاف منه في إجازة العمرة من حيث هي مجرد عمرة في أشهر 


الحج» انتهى . 


(۱) انظر ص ۳۹۸. 


لكن بقي الكلامٌ أن مجرّد علمهم لا يكفي في الإساءة الفعلية» إلا أن يُراد 
بها الإساءة القلبية. والحاصل أن عمرته المجردة لا تكون مكروهةً ولاملزمة 
للكفارة» بل تكون مانعةً من المتعة» فلو كرر المكيُ ومن بمعناه وب الميدج 
الآفاقي العمرةً في ا عليه الدمُ؛ خلافاً لمن لم 
يتحقق المسألة وتوهّم» والله أعلم . 

وأغرت ابن الهثام. بعد تحعيق مقام المرام نيت فال ثم ظهر لي بعد نحو 
ثلاثين عاماً أن الوجه منعٌ العمرة للمكي في أشهر الحجء سواء حَجّ من عامه أو 
لا. ثم قال بعد ما أطال: غير أني رجّحت أن المتعة تتحقّق» ويكون مستنْسَاً بقول 
صاحب «التحفة». لكن الأوجّه خلافه» لتصريح أهل المذهب من أبي حنيفة 
وصاحبيه في الآفاقي الذي يعتمر ثم يعود إلى أهله ولم يكن ساق الهدي ثم حُجْ 
من عامه بقولهم: : بطل تمتعه» وتصريجهم بأن من شرائط التمتع مطلقاً أن لا يُلمَ 
بأهله بينهما إلماماً صحيحاًء ولا وجود للمشروط قبل وجود شرطه. قال: ومقتضى 
كلام أئمة المذهب أولى بالاعتبار من كلام بعض المشايخ» انتهى ملخصاً. وفيه أن 
المع بين كادم أئمة المذهب ونُقُول المشايخ هو الأولى بالاعتبارء بأن تقول : 
تولهم "بطل تمّعهم؛ مرادهم بطل تمتّعهم المسنون لا تمتعهم اللخوي لتحققه بلا 
مرية عندهم» وكذا تصريحهم في في «الشرط» بأن الشرط إ إنما هو في التمتع المسنون» 
لا لمطلق التمتع» وإلا فلا معنى لوجوب الدم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما الجواب عن الإلمام فهو: اذ العام اهل دك ر ر ا رن ان 
العلماء الأعلام من أن الآفاقي إذا ا وإنما يضر الإلمام 
إذا كان بعد فراغه من عمرته سائْرٌ إلى بلده أو قريته من نحو كوفة أو بصرة» ونزل 
بأهله . كما هو مقرّر في محله؛ وهذا غايةٌ التحقيق» والله ولي التوفيق» فانظر إلى 
ما قال ولا تنظر إلى مَنْ قال» إن كنت من أهل الحال. 





ثم رأيت المسألة منقولة بعينها مصرّحة في «شرح الطحاوي» حيث قال: 
وإنما لهم أي أهل مكة أن يؤدوا العمرة أو الحج» فإن قارنوا أو تمتعوا فقد 
أساءواء ويجب عليهم الدم لوساءتهم » ولا يباح لهم الأكل من ذلك الدم» ولا 
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يجزئهم الصومٌ وإن كانوا مُعْسِرين» كذا في «التاتارخانية». 

(ولو خرج المكي إلى الآفاق) كالمديئة والكوفة (في أشهر الحجّ أو قبلها) 
ل د ا د بوه وي ان 
طريق الستة لوجود الإلمام (سواء ساق الهديّ) أي مع كون إلمامه بأهله بحسب 
الظاهر يقع فاسداً لكونه محرماً (أو لم يَسُقه) فإنه حينئذ يقع إلمامه صحيحاً لكونه 
حلالاء وذلك لأن سوقه الهديٍ لا يمنع صحة إلمامه. بخلاف الكوفي إذا ساقه 
لأن العود مستّحَقٌ عليه» فأما المكي فلا يُسْتَحَقْ عليه العود فصحٌ إلمامّه مع السّوق 
كما يصح مع عدمهء على ما صرح به غير واحد كصاحب «البدائع» والكرماني 
وشُرّاح «الهداية» وغيرهم. 

لكن الكرماني ناقضه في «منسكه» حيث قال في فصل حكم المكي إذا قرن أو 
تمتع: فإن لم يجاوز المكي الميقات إلا في أشهر الحج فليس بمتمتّع عند (ح). 
وعندهما متمتع» وإن جاوز الوقت قبل أشهر الحج كان متمتعاً عند الكل؛ لأن 
أشهر الحج قد دخلت وهو في مكانٍ قد جاز لأهله التمتع والقرانء فجاز له التمتع 
اا ا ويؤيده أن أهل التفسير قالوا: إن المراد بأهله في قوله ورك 
لن م یکی آَم ارك سير َلْراوٌ4 نفسُهء سواء يكون له أهلٌ معه أم 

وقد ذكر العرٌ بن جماعة في «منسكه) أن المكي إذا خرج 00 الآفاق 
لحاجةٍ ثم رجع وأحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حَجٌْ من عامه» لم يلزمه الدم 
باتفاق الأربعة» انتهى. والمراد بعدم لزوم الدم دم الجَبْر المتفرّع على تركه السئة» 
لأن دم المتعة سواء يكون شكراً عندنا أو جبرأ عند غيرنا فهو لازم اتفاقاً» فمقصوده 
ل ا 
مكة إلى الآفاق قبل أذ TS‏ 

وكلامٌ الكرماني يحمل على الوقئين؟ » لا على التناقض كما توهّم المصنف 


(۱( قوله (يحمل على الوقتين): يعني كلامّه الأول من أنه لا يصحٌ تمتع المكي؛ ؛ محمولٌ على 
ما إذا خرج إلى الآفاق في أشهر الحجء > وكلامه الثاني في «منسكه» من أنه متمتع عند = 
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فى «الكبير» وأتى بأجوبة كلّها ضعيفة». إلا الجواب بأن في المسألة روايئين» وبأن 
ما ذكر أولا مطلق يحمل على أنه فيمن خرج في أن شهر الحج عند أبي حنيفة لا 
غ ثم ذكر ثانياً مفصّلا. 


هذاء وما في «شرح المجمع» للمصنف: «أن المكي إذا خرج إلى الكوفة 
ورن أو تمتّعم صح» ينبغي أن يحمل على أحد نوعيه» أو صح على إطلاقه لكن 
فيه التفصيل المذكور من حيث إن تمتّعه إما مسنون فيجب دم شكر أو غير مسنون 
جام عر ولا يبعد أن يفرّق بين المكي المستوطن وبين :المكي المقيم» 
فيمتنع تمتّع الأول دون الثاني» حيث إن سفره أبطل إقامته فَيَصْدّق عليه أنه 
جمع بينهما بسفر واحدء وهذا كله إذا كان خروجه إلى الآفاق قبل الأشهر. وأما 
بعد دخولها فلا يجوز خروجٌ المكي ومَنْ بمعناه على قصد التمتع بلا نزاع» لأنه 
حينئلٍ ليس من أهله» والله أعلم. 

ثم أعلم أن المصنف ذكر أن كل مَنْ مَسْكنّه داخل المواقيت فهو كالمكي 
بلا خلاف عندناء وكذا مَنْ في 0 ا وأما الآفاقي إذا دخل الميقات 
أو دخل مكة بعمرةٍ وحَلّ منها قبل أشهر الحج» SL‏ بح ازور 
کالمکي» وإن حرج إلى الآفاق قبل الأشهر فكالاآفاقي» أو فيها فكالمكي عند أبي 
حنيفة وكالآفاقي عندهما. 


= الكلء ممحمولٌ على ما إذا خرج قبل أشهره. وإنما يصح هذا لو كان كلامه الأول مطلقاً 
محتملا للخروج في الأشهر أو قبلهاء وأما إذا كان مثلّ عبارة المصنف مصرّحاً بالتعميم من 
قوله: ال اشير الح ار قلقاء على ايا و «على ما صرّح به غير 
واحد كصاحب «البدائع» و«الكرماني» إلخ فلا يتم التوجيه اه. داملا أخون جان. 

0 قوله (حيث إن سفره أبطل إقامته): بخلاف e‏ المستوطن » فإن سفره لا يبطل وطئه 
الأصلي» فلما خرج إلى الآفاق ورجع إلى مكة صح لمان وبل تمتعه» ولم يصح إلمام 
المقيم لبطلان إقامته بالسفرء فبناءً الفرق على هذا لا على كون الجمع في سفر واحد» 
وإلا لزم صحةٌ تمتع الأول أيضاًء فإنه يصدُق عليه أيضاً أنه جمع بينهما في سفر واحد. 
لکن يرد على ما ذكرته من البناء أيضاً بأن المراد بالأهل نفسُهء ومعنى صحة الإلمام ليس 
النزول بأهله حلالاء بل معناء عدم كونٍ العَود مستحقاً عليه» ففي هذا المعنى لا فرق بين 
المستوطن والمقيم؛ فإن كل واحد منهما العودٌ غيرُ مستَحق عليه اه داملا أخون جان. 








(فصل: ولا يشترط لصحة التمتع إحرامٌ العمرة من الميقات) أي كما توهمه 
بعض الروايات (ولا إحرام الحج من الحرم) أي لكون الإحرام من الميقات من 
جملة الواجبات (فلو أحرم للعمرة داخل الميقات ولو من مكةء أو للحج من الجل) 
أي ولو من عرفة (ولم يُلِمّ بينهما إلماماً صحيحا) أي برجوعه إلى وطنه حلالا 
(يكون متمتّعاً) أي على الوجه المسنون (وعليه دم لترك الميقات) أي من الحرم أد 
الجل في الصورتين. 8 
(ولا يشترط أيضاً أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج) أي بل يشترط أن يقع 
أكثرُ طوافه فيها (ولا أن يكون النسّكان عن شخص واحد) لجواز أن يكون أحدهما 
عن نفسه والآخر عن غيره (حتى لو أمره شخصٌ بالعمرة وآخَرُ بالحج) أي وأذنا. له 
في التمتع (جاز) لكن دمّ المتعة عليه في ماله وإن كان فقيراً فعليه الصومٌ. ...ىم 
(فصل: المتمتعٌ على نوعين: متمتّع يسوق الهديّ) أي من أول إحرامه 
(ومتمتع م لا يسوقه. والأول أفضلٌ) أي لزيادة إفادة الصدقة على فضيلة المتعة (فإذا 
أحرم بالتلبية) قيّده بها لأنها أفضل مما قامَ مقامها من السّوق ونحوه» ولأن الجمع 
بينهما أفضل بأن ينحرم بالتلبية قبل التقليد والسّوق» ثم بعد ذلك (ساق هديه. وهو) 
أي السّوق بمعنى الدفع من ورائه (أفضِلٌ من القّؤد) أي من جرّه من قدامه (إلا أن 
لا ينساق) أي الهديٌ لصعوبته (فيقوده) أي لعذر ضرورة. 3 0 
(ويقأّد البدنة) أي الإبل والبقر (بمَرَّادة) أي بقطعة من طرف ظزف زاډ وهو 
جرابٌ أو سْفْرَةٌ من جلد (أو نعل أو لحاءِ رة بكس الام أي قِشْرها. وهذا كله 
اعلام بأنه هدي» لثلا يُتعرّض لهء لقوله تعالى: «يكاما لرن اميا لا یلوا شمر 
2 و لا التّبْرَ كْرَامْ ولا المذى ولا التكيد ولا مين ايت الام ينعن شلا ن م 
م4 (والتقليدٌ أفضلٌ من التجليل: a‏ وتركة ق 
eT‏ ب اه 
(ويجوز الإشعارٌ وقيل : ال في ا 1 الصتحيح.. وقيل 
بدعة لأنه مُثلة. وقيل: يسن وهو الأصح . وفي «المحيط»:. هنو الصحيح. لما ورد 


r 
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في الأخبار وتيك في الآثاره فقد قال الطحاوي والشيخ أبو منصور الماثريدي : لم 
يكره أبو حنيفة أصلَ الإشعار» وكيف يكره ذلك مع ما اشتَّهر فيه من الأخبارء 
وإنما كره إشعارَ أهل زمانه» لأنه رآهم يبالغون في ذلك على وجه يُخاف منه هلاك 
البَدَنة بسِرّايته» خصوصاً في حرّ الحجاز» فرأى الصوابٌ في سدّ هذا الباب على 
العامة» لأنهم لا يقفون على الحدّء فأما مَنْ وقف على ذلك بأن قطع الجلدٌ دون 
اللحم فلا بأس بذلك. 
' قال الكرماني: وهذا هو الأصح. قال صاحب «اللباب»: فعلى هذا يكون 
الإشعارٌ المقتّصّد المختارٌ عنده من باب الاستحباب» وهذا هو الأليق بمنصب ذلك 
الجناب» وهو اختيار قوام الدين والإمام ابن الهمام. والله أعلم بالصواب. 

وأما عند أبي يوسف ومحمد: فالإشعار مكروه في البقر والغنم وحَنْسَن في 
الإبل. وقيل: سنةء كذا في «المحيط»» وحكى أن القدوري اختار قولهماء وكان 
يرى الفتوى عليه . 

(وهو) أي الإشعارٌ لغة بمعنى الإعلام . وشرعاً (أن يطعن بالرمح) أي مغلا 
(أسفل سَّنَام البدنة من قِبَل اليسار) أي على ما اختاره المتأخرون من علمائناء 
وحكاه فخر الإسلام وقاضيخان والكرماني عن أبي يوسف. وقال حسام الدين 
اليد في شرع الات : وهو الأشبه. وقيل: إنه من قبل اليمين كما في روايةٍ 
عن 5 يوسف (حتى يخرج) آي منه (الدم» ثم يلطخ بذلك الدم ستامها) أي 
ليكون ذلك علامةً كونها هديا كالتقليد. 


(ثم إذا دخل مكة) أي هذا المتمتمٌ الذي ساق الهدي (طاف وسَعَى لعمرته 
وأقام محرماً) أي لأن سوقّه مانمٌ من إحلاله قبل يوم النحر (ولو حَلّقَ لم يتحلّل من 
إحرامه) أي لعمرته بل يكون جناية على إحرامها مع أنه ليس محرماً بالحج (ولزمه 
دم أي كما صرّح به الزيلعي» إلا أن يرجع إلى أهله بعد ذبح دة و لقف ففي 
«المحيط»: فإن ذبح الهديّ فرجع إلى أهله فله أن لا يحجَء لأنه لم يوجد في حق 
الحج إلا مجرذ النية» فلا يلزمه الحج» وإن أراد أن ينحر هديه ويل ولا يرجع 
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ويح من عامه لم يكن له ذلك». لأنه مقيم على عزيمة التمتع؛ فيمنعه الهدي من 
الإحلال» فإن فعله ثم رجع إلى. أهله ثم حجّ لا شيء عليه لأنه غير متمتع؛ ولو 
حل بمكة فنحر هديه ثم حج قبل أن يرجع إلى أهله لزمه دم لتمتعه؛ وعليه دم آخر 
لأنه حل قبل يوم النحر. 1 
(وإن بدا) أي ظهر (له أن لا يحج صنع بهديه ما شاء ولا شيء عليه) لمّا نَيْ 
شرح قوام الدين مُعْزياً إلى «شرح الطحاوي»: ولو ساق الهدي ومِنْ نيته التمَتمه 
فلما فرغ من العمرة بدا له أن لا يتمنّع: كان له ذلك ويفعلٌ بهديه ما شاء (ولو أراد 
أن يذبح هدبّه ويحجٌ لم يكن له ذلك) أي لما سبق (وإن نحره ثم رجع بعد الحلق 
إلى أهله ثم حَجّ لا شيء عليه) أي لأنه غير متمتّع كما تقدّم' (ولو رجع إلى.غير 
أهله من الآفاق يكون متمتعاً» وعليه هديان: هدي التمتع) أي في مله (وهديٰ 
الحلق قبل الوقت) أي في أي وقتٍ شاء. رم 
(وأما المتمتعٌ الذي لم يَسّْق الهديّ؛ إذا دخل مكة طاف) أي فرضاً (لعمرته) 
أي في أشهر الحج (وسَعَى) أي وجوباً (وحلق) أي استحباباً لقوله: (وإن أقام 
حراماً) أي محرماً (جاز) وقال الكاكي شارح «الهداية»: وظاهر كلام صاحب 
الكتاب أن التحلل ْم لمن لم يَسق الهدي» وذكر الإسبيجابي والوَبّري والزيلعي 
أنه بالخيار» إن شاء أحرم بالحج بعد ما حل من عمرته بالحلق أو التقصير > وان 
شاء أحرم قبل أن يحل من عمرته» ووافقهم ابن الهمام أيضاً في هذا المقام. . 
(وليس عليه) أي على المتمتع (طوافٌ القُدوم) أي بالاتفاق كما صرّحنبه 
الكرماني وغيره؛ والمراد قبل الإحرام بالحج أو مطلقاً. لأنه صار من أهل مكة 
حينئذ»؛ وليس عليهم طوافٌ القدوم فى حجتهمء إلا أنهم إذا أرادوا أن يقدّموا 
السعيّ فلا بد أن يطوفوا ولو نفلا ليصمٌ سعيّهم بعده. لكن قال في «الهداية»: ولو 
كان هذا المتمتعُ بعد ما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروخ إلى منى لم يَرْمُل 


re. 
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في طواف الزيارة ولا يَسْعَى بعده. قال صاحب «النهاية»: في قوله: «طاف» أي 
طواف القدوم» وتبعه في ذلك الشرّاح كتاج الشريعة و صاحب «الكفاية» وصاحب 
«العناية). وفي «خزانة الأكمل»: وإن كان متمتعاً إن شاء طاف للقدوم للحجٌّ. قال 
المصنف: وكلهم قالوا ذلك بعد ذكرهم أنه ليس على المتمتّع طوافٌ القدوم» 
وخالفهم قوام الدين وسمّاه طوافٌ نافلة تبعا لما في «شرح مختصر الكرخي»» وكذا 
الكرماني سماه طواف تطوع . 
1 اقلت اما 0 «ليس على المتمتع طواف القدوم؛ فمحمول على ما إذا لم 
يُرد تقديم السعي» أو لأن طواف التحية اندرج تحت طوافٍ فرضه للعمرة كاندراج 
صلاة تحية المسجد في فرض صلاها بعد دخوله. وقولهم : : ثم يحج المتمتع بعد 
يرت كالمفردة دلبل عن أنه يأتي بطواف القدوم . وأما قولهم : «المكي ليس عليه 
طوافٌ القدوم» فليس المعنى أن المتمتع ملحَقّ به» حيث إنه يحرم من حيث أحرم 
المكي بهء إذا المتمتعٌ في حكم الآافاقي من وجهء ولهذا قالوا في تعريفه: إنه 
اا بين یی ر و ج وإذا كان في حكم المسافر في كل نسك يلزمه 
طواف القدوم في حجه كالقارن» وتسمية بعض الأئمة له نفلاً وتطوعاً لا ينافي كوئه 
قُدوماء لأنه سنة ويطلق عليها أنها تطوع ونافلة. 

ويؤيده أن المفهوم من «النهاية» أن طوافٌ التحية مشروعٌ للمتمتع› وأنه 
يشترط للوجزاء اعتبارٌه طوافٌ تحية» لكن ابن الهمام طعن في عبارة «النهاية» وقال: 
بل المقصود أن السعي لا بد أن يترئّب شرعاً على طوافٍ» E‏ 
بعد إحرا م الحج تنفّل بطوافٍ ثم سعى بعده» سقط عنه سعيّ الحج؛ ومَنْ قَيّد 
إجزاءه بكون الطواف المقدّم طوافٌ تحية فعليه البيانٌ» انتهى. وهو بمنزلة العيان» 
لأن تعيين النية في طواف الركن والفرض إذا لم يكن شرطاً فكيف في طواف 
التحية؛ اللهم إلا أن يُقال: مراد صاحب «النهاية» بالإجزاء أن يكون الطوافٌ وقع 
بعد الإحرام» فإنه حينئذ لا يكون إلا تحية» والله أعلم بما قصده من النية. 


(ويطوف) أي المتمتع (بالبيت) أي لا بين الصفا والمروة (ما بَدَا له» أي سَنْح 


4 إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري. 





له وأراده» لأن الطواف عبادة مستقلة يجوز تكرارُهاء بخلاف السعي فإنه لا يتكرر 
(ولا يعتمُر) أي المتمتمُ (قبل الحج) وهذا بناء على أن المكي ممنوع من العمرة 
المفردة أيضاًء وقد سبق أنه غير صحيح”'"'؛ بل إنه ممنوع من التمبّع والقرانٍ.» 
وهذا المتمتع آفاقي غيرٌ ممنوع من العمرة» فجاز له تكرارها”'" لأنها عبادة مستقلة 
أيضاً كالطواف. 


(فإذا كان يوم التروية أحرم) أي المتمتع بنوعيه (بالحج» وقبله أفضل) لزيادة 
أيام العبادة (فإن كان) أي هذا المتمتمُ (ساق الهدي) أي قبل ذلك (يصير مُخْرماً 
بإحرامين) فيلزمه دمان في كل جناية على نُسُكين (وإلا فبإحرام واحد) أي 
فالمحظورٌ غير متعدد (وكلّما قَدّم الإحرام على يوم التروية فهو أفضلٌ؛ ساق الهدي) 
وهو ظاهر وقد سبق (أو لا) أي لم يَسُىَء لكن بقيد أن يكون متمكناً من عدم 
الوقوع في المحظور. 5 

(والأفضل أن يُحرم من المسجد) والحطيمٌ أفضلٌ أماكنه (ويجوز من جميع 
الحرم؛ ومن مكة أفضل من خارجها) أي بالنسبة إلى سائر الحرم (ويصخ) أي 


01 افا ی س ا 5 

(۲) قوله (فجاز له تكرارُها) إلخ: قال العلامة ابن عابدين في «منحة الخالق حاشية البحر 
الرائق» من باب التمتع ما نصه: ag O E‏ قال 
شارحه: هذا بناء على أن المكي ممنوع من العمرة المغرذة أبعقاً ٠‏ وقد .سبق أنه غير 
صحيحء؛ بل إنه ممنوع من العمتخ والقران؛ وهذا المتمتع آفاقي غيرُ ممنوع من العمرة» 
فجاز له تكرارها لأنها عبادة مستقلة أيضاً كالطواف اھ. e‏ 
وفي «حاشية المدني» إن ما في «اللباب» مسلم في حق المتمتع السائق للهدي؛ أما غير 
السائق فلاء لأنه خلاف مذهب أصحابنا میا لأن العمرة ة جائزة في جميع السّئة بلا 
كراهة إلا في خمسة أيام؛ لا فرق في ذلك ب بين المكي والآفاقي»؛ كما صرّح به في «النهاية» 
و#المبسوطا و«البحر» و#أخي زاده» و«العلامة قاسم» وغيرهم اه بلفظه . 
قلت: فما يفعله جَهَلةُ معلّمي الغرباء من منعهم من إتيان العمرة الل الاي ل يبق 
الهديّ هو على خلاف المذهب» ويتسبب عن المنع المذكور حرمانُ الغرباء من عبادةٍ لها 
ثوابٌ عظيم لا يتيسّر لهم فعلها في بلادهم, وربما ضاق عليهم الوقثُ فلا يمكنهم فعلها 
بعد نزولهم من عرفات» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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0 (ولو خارح الحرم ولكن يجب كوثه) أي كون إحرامه (فيه) أي في‎ a 
(إلا إذا خرج إلى الجل لحاجة) أي لغرض صحيح لا بقصدٍ إحرامه منه (فأحرم منه‎ 
. لا شيءَ عليه بخلاف ما لو حرج بقصد إحرام) أي منه فقط‎ 


وأما ما في «الهداية؛ من: «أن الشرط أن يحرم من الحرم“ فمحمول على 
شرط الوجوب لا على شرط الصحةء لما في «الجامع الصغير» وغيره من أن 
المتمتع إذا خرج من الحرم وأحرم بالحج فعليه دم» قالوا: ولو عاد إلى الحرم قبل 
الوقوف سمط عنه الدمٌ. وقد قال الخْبّازي عند جوابه عن قولهم: «المتمتعٌ مَنْ 
تكون حَجته مكية» أن هذه النكتة لبيان أن ميقات المتمتع في الحج ميقاتُ أهل 
مكةء ولو أن المكي خرج من الحرم وأحر م بالحج يصيرٌ محرماً بالإجماع. وإن 
كان ميقائه الحرمّء فكذا هناء وهذا لأن الأصل في المتمتع أن تكون حجته مكيةء 
ولق أحرم خارجٌ الحرم يصير متمتعاً. انتهى. 

(ولو أراد تقديمٌ السعي تنفّل بطوافٍ واضطبع ورَّمَل فيه) كما سبق (ثم 
سعى بعده» ثم راح إلى عرفات). 

هذاء وقال ابن العَجَمي : قال بعض العلماء: من أراد تحصيل ما قاله غالتُ 
العلماء فليدخل المسجد ويطوف سبع ثم يصلي ركعتي الطواف» ثم يصلي 
ركعتين سنة الإحرام» ويُعئى بما سبق له في آداب الإحرام من العُْسّْل وإزالة الثَْثْ 
واستعمالٍ الف وغير ذلك . 


ثم اعلم أنه إذا أحر م المتمتع بالحج» فإن كان قد ساق الهدي أذ لع يسن 
ولكن أحرم به قبل التحلل عن العمرة» صار كالقارن فيلزمه بالجناية ما يلزم القارن› 
وإن لم يَسقه وأحرم بعد الحلق» صار كالمُمْرد بالحج إلا في وجوب م المتعة وما 
يتعلق به والله أعلم . 
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f‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
(باب الجمع بين النشكين المتّجدين) 3 

أى کی ای ع و ا اکا م ان انا أو آنا 0 
وسيأتي بيانهما في فصلين (وهو) أي الجمع المذكور (مكروه مطلقاً) 37 ا 
يكون آفاقياً أو مكياًء إذ المراد بالإطلاق جميعٌ أنواع صور الجمع”''". ففي «البحر؛ 
أن الجمع بين إحرامَيٰ الحج وإحرامَيْ العمرة بدعةٌ بالاتفاق بين الأصحاب ٠.‏ وفي 
«شرح الجامع الصغير» للعتابي أنه حرام» لأنه من أكبر الكبائر» وكذا ذكرة 
السنجاري» لكن لا يظهر وجه قولهماء ففي «المحيط»؛: إن الجمع بين إحرامي 
العمرة مكروة» وفي الجمع بين إحزامي الحج روايتان أظهرُهما لا يكره؛ وهذا 
أيضاً مشكل يحتاج إلى بيان الفرق . ا 
ثم في «النهاية»: إضافةٌ الإحرام إلى الإحرام في حق المكي ومَنْ ن بمغناء 
جناية. وفي «الكرماني»: لا يجوز. ولعل الكرماني أراد إضافةً إحرام أذ 
النسكين المتحدين إلى الآخرء و«النهاية» أرادٌ إحرام ام أحد النسكين المختلفين» فلا 
اختلاف» بل أراد إحرامٌ العمرة إلى إحرام الحج 0 قوله: (وكذلك إضافةٌ إحزام 
العمرة إلى إحرام الحج في حق الآفاقي إساءةٌ) وكراهةٌ يعني كما في «العناية! 
(بخلاف إضافة إحرام الحج إلى إحرام العمرة) أي للآفاقي (فإنه يجورٌ له بلا كراهة 
دون المكي) فإنه يكره له ذلك مطلقاً. 4 
(فصل : في الجمع بين الحجّتين أو أكثر. 0 أي بينهما (إحراماً فهو 

أن بِهِلّ) من الإهلال وهو رفع م الصوت» والمراد به هنا أن يحرم (بهما معاً) أي 
مجتمعتين (أو على التعاقب) أي متعاقبين إحداهما عَقِبٍ الأخرى منهما (مع بقاء 
وقتٍ الوقوف بعرفة) أي من زوال 0 إلى انتهاء وقتها» وهو فجرٌ يوم النحر. 
وفائدة التقييد ببقاء وقت الوقوف هي أنه لو وَفَف بعرفة ثم أحرم بالثاني ليله 





)02( قوله (جميع أنواع صوّر الجمع): وهي ربع أقسام : إدخال إحرام الحج على العمرة؛ 
والحجٌ على مثله» والعمرةٍ على مثلهاء والعمرةٍ على الحج اه من رذ المحتار». 1 
(۲) قوله (في حق المكي ومن بمعناه جناية) : أي دون الآفاقي اه من «رد المحتار». 
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إلمزدلفة قبل طلوع فجر يوم النحر لم يلزمه الثاني عند محمد» وعندهما يلزمه 
SO A,‏ 

(فإذا أهلَّ بحجتين معاً فصاعداً) أي فزائداً على اثنتين (كعشرين) أي وثلاثين 
مثلاً (أو بحجة ثم حجة) أي مفترقتين (لزمه جميعٌ ذلك) أي كل ما ذكر من العدد 
المسطور من التثنية والزيادة (غير أنه يرفْضٌ إحداهما في المعتّة وفي التعاقب الثانية) 
والأظهر أن يقول: والثانية في التعاقب. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وأما 
عند محمد ففي المعيّة يلزمُه إحداهماء وفي لا لرل اظ 


قال في «البدائع»: وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الجزاء إذا قتل صيداًء 
فعندهما يجب جزاآن لانقعاد الإحرام بهماء وعنده جزاء واحد لانعقاد الإحرام 
بإحداهماء انتهى. وهذا مشكل لما في «الكافي»: قال أبو يوسف: يصير رافضاً 
لإحداهماء كما قرع من قوله: لبيك بحجّتين. فثمرةٌُ الخلاف تظهر في وجوب 
الجزاء بالجناية قبل الرفض» فعند أبي حنيفة جزاآن» وعند محمد واحد وكذا عند 
أبن: يوسف لارتفاض إحداهما بلا مَكث. 


(وإنما يرتفض) أي ما يرتفض (إذا سار إلى مكة) أي في ظاهر الرواية عن أبي 
جنيفة» كما نص عليه في «المبسوط». وذكر القّدرري في «شرحه ممختصر الكرخي» 
أنها الرواية المشهورة عنه. ورُوي عنه أنه لا يصير رائضاً لإحداهما حتى يَشْرّعَ في 
الأعمال. وهذا معنى قوله: (أو شرع في الأعمال كالطواف أو الوقوف بعرفة) وثمرةٌ 
الخلاف تظهر فيما إذا جَنَى قبل السير أو الشروع فعليه دمان عند أبى حنيفة للجناية 
على إحرامين؛ ودمٌ عند أبي يوسف لارتفاض إحداهما قبلهماء وكذا عند محمد دم 
واحد لعدم انعقاد إحداهما. وهذا معنى قوله: (فلو لم يِسِر أياماً ولم يَشْرَع في عمل) 
الواو بمعنى أو لِمَا سبق من القولين (فهو محرم بإحرامين).أي عند أبي حنيفة (فيلزمه 
جزاآن بارتكاب الجناية كالقارن) أي خلافاً لهما لما سبق عنهما. 

(ولو أحصر فذمان) أي على الخلاف المذكور (ولو جامَعٌ) أي الجاممٌ بين 
الحجتين قبل السير أو الشروع على الخلاف (فعليه ثلاثةٌ دماء: دم للرفض) فإنه 
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يرفض إحداهما وَيْمضي في الأخرى» ويقضي حجةً وعمرةً مكان التي رفضها 
(ودمان للجماع) أي لجنايته على إحرامين (وبعد الارتفاض) أي وإذا جامع بعد 
الارتفاض (بالسّير أو الشروع في العمل» جزاءٌ واحد) أي عليه دم واحد اتفاقاً. 

(ثم إذا ارتفضت إحداهما لزمه دم الرفض وقضاءُ الحج المرفوض من قابل 
وعمرة) أي ولزمه عمرةٌ لأنه صار كالفائت. وأما قوله في «الكبير»: وقضاء عمرقء 
فمسامحة (ولو فاته الحجٌ) أي غير المرفوض (فعليه حَجّتان وعمرة) وذكر الفارسي 
في «منسكه» والطرابلسي وصاحب «البحر العميق» أنه لو أهلّ بحجتين ولم يحج 
من عامه ذلك» فعليه حجتان وعمرتان. 

وقال المصنف: هكذا أطلقوه وليس بمطلق» بل إن كان عدم حجه من عامه 
لفوات فعليه عمرةٌ واحدةٌ في القضاء لأجل الذي رفضهء وليس عليه للفائت عمرة 
لأنه قد تحلل بأفعال العمرة» وإن كان عدمٌ الحج لإحصارٍ فعليه عمرتان في 
القضاءء لخروجه من الإحرامين بلا فعل» انتهى. وهو تحقيق حسن كما لا يخفى 
(ثم إن فاته بعد الرفض لزمه دم الرفض) أي أيضاً (أو قبله) أي أو فاته قبل الرفض 
(فكذلك فيما يظهر) . 

قال المصنف: (قلت: ولو أهلٌّ بهما بعرفة) أي معأ أو متعاقبئَينِ (في وقت 
الوقوف ارتفضث إحداهما بلا فصل) أي اتغاقاً بين أبي حنيفة وأبي يوسف (وكذا 
في ليلةٍ المزدلفة بعد الوقوف لا قبله) أي لا قبل وقتٍ الوقوف (كما لا يخفى» والله 
أعلم) قلت: وهذا مستفاد من قولهم: وإنما يرتفض عند أبي حنيفة إذا شرع في 
الأعمال. والحاصل أن المفرد إذا أحرم بحجة أخرى وهو واقفٌ بعرفة ليلاً أو نهاراً 
لرمَنه عندهماء خلافاً لمحمد» ويصير رافضاً لها بالوقوف عند أبي حنيفة» وعند 


أبي يوسف كما انعقد الإحراه'" وعليه دم للرفض وعمرةًء ويقضي الحج من 
قابل» وكذا لو أهل بحجة ليلة هزدلفة بمزدلفة أو بغيرها ارتفضت الثانيةٌ . - 


)١(‏ قوله (كما انعقد الإحرام) قال في «القاموس»: والكاف للمبادرة إذا اتصلت ب(ما) نحو: 
سلم كما تدخل؛ وصل كما يدخل الوقت. اه حباب. 


, 
: 
, 
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(وأما الجمع أفعالاً فهو أن يُحرم بالثاني بعد فوات وقتٍ الوقوف. فلو أحرم 
بحج ووقف بعرفةء ثم أحرم بحج آخر يوم النحرء فإن كان) أي إحرامّه بالثاني 
(بعدَ الحلق للأول) أي لحجه الأول (لزمه الثاني) أي عند الكل (ولا شيء عليه لا 
دم( أي لجناية الجمع (ولا رفض) أي ولا يرفض شيئاً بل يمضي في الأول (ويبقى 
محرماً) أي بالثاني (إلى قابل) أي فيؤدي الثاني حينئذ (وإن كان) أي إحرامه بالثاني 
(قبل الحلق لز 00 أي الحج (أيضاًء وعليه دم الجمع) أي اتفاقاً بين الإمام 
وصاحبيه (ويمضي في الأول) . 

(وهو) أي دم الجمع (دم جَبْر ويلزمه دمٌ آخر) أي اتفاقاً (سواء خَلّق للأول 
بعد الإحرام للثاني) أي للجناية عليه وهذا واضح (أو لا) أي أو لم يحلق حتى حَج 
من العام الثاني » فعليه دم عند أبي حنيفة لتأخير الحلق» وعندهما لا شيء عليه (ولو 
لق بعد أيام النحر فعليه دم ثالث) أي عند أبي حنيفة لتأخير الحلق خلافاً لهما. 

وقال الكرماني: إذا أحرم يوم النحر بحجة أخرى من سَئَنه تلك» فعند أبي 
حنيفة إن كان خَلّق في الأولى بعد ما طاف للزيارة لزمه الإحرامٌ ولا دم عليه؛ وإن 
لم يحلق في الأولى أو حَلّق ولم يَطف للزيارة لزمه الإحرامٌ أيضاً وعليه دم لجمعه 
بين الإحرامين» لأن إحرام الحج الأول قد بقي ببقاء طوافٍ الزيارة» وأدخل عليه 
إحرام حج آخر فيكون جامعاً بين الإحرامين» فيلزمه دم كما إذا جمع بين 
الإحرامين : انتهى . 

وهو لا ينافي ما ذكره غيره كصاحب «الهداية» وشُرّاحها و«الكافي» وغيرهم 
من أنه لو أهلّ بالثاني بعد الحلق لا يلزمه دم مطلقاًء من غير قيدٍ بما بعد الطواف» 





)١(‏ قوله (وإن كان قبل الحلق لزمه): قال في «الفتح»: ثم إن وقف يوم عرفة أو ليلة المزدلفة 
رَقْضهاء وعليه دم الرفض وحجة وعهرة مكانهاء yT‏ وهذا قولهما. وأما 
عند محمد فإحرامة باطل» وإنما يرفضها لأنه لو لم يرمُضها ووَقْف لها كان مؤذياً حجتين 
في سلة واحدة» وكذا في ليلة المزدلفة لو لم يرفضها وعادٌ إلى عرنات فوقف يصيرٌ مؤدياً 
حجتين في سنة واحدة اه ثم ذكر ما ذكره المصنفٌ بقوله: بعد فوات الوقوف اه داملا 
أخون جان. 
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فإطلاقهم لا يأبى ما قيّده الكرمانيئ» خلا لما ذكره المصتف في «الكبير». 

(ومن فاته الحجٌ فأهلٌّ بحجة أخرى) أي بعد ما فاتته 'الأولى (لزمه رفضّها) 
ی رفض الأخرى (ودَمٌ) أي للرفض (وعمرةٌ وحجتان) بل عمرتان وحَجّتانء إلادأنه 
يتحلل بأفعال عمرة» فتبقى في ذمته عمرةٌ وحجتان. 5 

(فصل : في الجمع بين العمرتين) اعلم أنهم اتفقزا في وجوب الدم' شعي 
الجمع بين إحرامي العمرة» واختلفوا في وجوبه بسبب الجمع بين إحرامئ الح 
وقالوا: فيه روايتان أصحُهما الوجوب» وبه صرح التمرتاشي وغيره. وقيل :“ليشن 
إلا رواية الوجوب» قال ابن الهمام: وهو الأوجه. 

(الحكم فيه) أي في الجمع بين العمرتين (كالحكم في الحَجُتَين) أي .ني 
الجمع بينهما سواء (في المعية والتعافب واللزوم والرفض ووقته) أي في وقت 
الرفض (وغير ذلك) أي مما سبق في الجمع المتقدم» لكن لا كله بل بعضه (مما 
يتصوّر) أي وجوده (في العمرة) أي في الجمع بين أفرادها. 

ثم المعية واضحةٌ لا يحتاج إلى بيانهاء وأما المعاقبة فبيّنها بقوله: (فلو 
أحرم بعمرة فطافٌ لها شوطاً أو كلّه) أي بطريق الأولى (أو لم يتطف شيئاً) كان 
الأخصر حذفٌ هذه الجمل والاكتفاء بقوله: (ثم أحرم بأخرى قبل أن شعي 
للأولى» لزمه) أي خلافاً لمحمد (رفض الغانية“ ودم للرفض وقضاء المرفوض) 
الأؤلى: المرفوضة لأنها العمرة» ولعله دكره باعتبار كونه كا 7 

(ولو طاف وسَمَى للأولى ولم يبق عليه إلا الحلقٌ فأهَلٌ بأخرى لرمنه) أي 
العمرة الأخرى اتفاقاً (ولا يرنضّها) أي الأخرى والأولى أن يقول: ولا يرفض شيئاً 
(وعليه دم الجمع . وإن حلق للأولى قبل الفراغ من الثانية لزمه دم آخر) أي للجناية 
على الثانية اتفاقاً (ولو بعدّه) أي ولو حلق للأولى بعد الفراغ من الثانية (لا) أي ١‏ 
يلزمه دم آخر. 





)١(‏ قوله (لزمه رفض الثانية)؛ نَظر فيه ارد المحتار؛ بما يأتي في كلامه صفحة )١57(‏ أنه لو 
الرفض. فقوله هنا: «لزمه رفض الثانية» فيه نظرء فتدبّر اه. 
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:.. (ولو أفسد الأولى) أي من العمرتين بأن جامع قبل أن يطوف (ثم أهل 
بالثانية) أي بإدخالها (رَْضها) أي رفض الثانية (ويَمْضي في الأولى) أي حتئ يتمها 
أو يكملّ أفعالها (ولو نوى رفضٌ الأولى وأن يكون) أي ونوى أن يكون (عمله 
للثانية لم ينقغه) أي قصده هذا (فإنه لم يكن رفضه) أي معتبراً (إلا للأولى» وكذا 
هذا) أي هذا الحكم (في الحَجُتين). 

(ومن ا ا أي طاف ثلاثة أشواط أو 
اقل ثم أهلّ بعمرة 5 رَقْضِها لأن الأولى : تعبّدت عمرةً) أي حيثٌ أخل في الطواف» 

NN 

(باب إضافة أحدٍ النسكين) 

أي المختلمّينِ (إلى الآخَرء والجمعٌ بينهما معاً. الجمع بينهما مسنونٌ 
للآفاقي) أي حقيقة أو حكماً بلا خلاف؛ بل هو أفضل أنواع الحج عندنا كما 
سبق" (ومكروة للمكي) أي ولمن في معناه كما تقدم'" (فإن جمع المكئ بينهما) 
وكذا الميقاتي (رَفْض العمرةً ومضى في الحج) أي في أعماله فقط . 

(أما الإضافة فعلى قسمين) لأنه إما إصافةٌ الحج إلى العمرة أو بالعكس» ولا 
ثالث لهما (الأول: إضانة الحج إلى العمرة» وهو أن يحرم بالعمرة أولاً ڈ 
قبل أن يطوف لها أو بعد ما طاف لها) أي قبل أن ن يتحلل منها (والثاني: إضا 
العمرة إلى الحج» وهو أن يحرم بالحج أولا ثم بالعمرة قبل أن يطوف 0 
القدوم أو بعده) كان الأخصرٌ أن يقول: قبل سعيها 

(فالأول) أي القسمُ الأول وهو إضافةٌ الحج إلى العمرة (جائز بلا كراهة 


)1١(‏ انظر ص 50لا. 


(۲) انظر ص ۳۷۸. 


4.5 إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
TT TG a‏ 
الأحاديث المختلفة على ما حقّقه ابن حزم وتبعه النووي7© وغيره (مكروة للمكي) 
للآية الشريفة . 5 


(والثاني مكروة لهما) لكن بالنسبة إلى المكي أشدّ كراهة وأعظمٌ إساءة من 
الآفاقي» بل حمل بعض العلماء كالشافعي فعله كَل على هذا القسم جمعاً بين 
الروايات» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(أما تفريعات القسم الأول: فالآفاقي إذا أدخل الحجٌ) أي إحرامه (على 
العمرة) أي على إحرامها (فإن كان) أي إدخاله عليها (قبل أن يطوفٌ لها أكثرّه أو 
لم يطف شيئا) أي كما فهم مما قبله (فقارن) أي مسنون (وعليه دم شكر. وإن كان 
بعد ما طاف لها أربعة أشواطٍ في أشهر الحج فهو متمتع إن حَجٌّ من عامه ذلك بلا 
إلمام ؛ وإلا) أي وإن لم يحجٌ من عامه أو حجٌ لكن مع الإلمام (فمفردٌ بهما) وهذا 
غير ظاهر في الصورتين الأخيرتين» لأن الآفاقي إذا طاف أكثرٌ أشواط العمرة في 
الأشهر وأحرمٌ بالحجَ كيف يُتصور أن يكون مفرداً بهما" أو بأحدهما! وكذا إذا 
حج ولم بينهما فإنه لا شك أن إلمامه حينئذ فاس غيرُ صحيح» NEES‏ 
مفرداً من غير رفض لأحدهما! 


(وأما حكم المكي ومَنْ بمعناه) أي 2 ومَنْ صار من احلينا نا 
الآفاقيين (إذا أدخل المحجٌ على العمرة) بأن أ حرم بعمرة في أشهر الحج أو في 





)0ن قوله (وتبعه) إلخ: : لعله اطلع على قول اللووي في بعض مصفاته» وإلا فكلام النووي في 
شرح المهذب» على ما نقله المولوي أبو الحسن في حاشية «الفتح» عن «البحر» على 
خلاف ذلك حيث قال: : والصوابٌ الذي نعتقده أنه ية أحرم بالحج أولاً ڈ ثم أدخل عليه 
العمرةً؛ فصار قارناً» وإدخال العمرة على على الحج جائز عندنا على أحد 9 وعلى 
الأصح لا يجورٌ لناء وجاز للنبي كلل. .. إلى آخر ما نقله في أول باب القْران في صفحة 
(179), 

)۲( قوله (كيف يتصوّر أن يكون مفرداً بهما) إلخ : أجاب عنه القاضي عيد في «شرحه» بأن مراد 
المصنف أنه طاف لعمرته أربعةٌ أشواط وتحلُلء » فإ تحلله صحيح بعد إتيانه بأكثرهاء 
فيصح إلمامه. فيتعيّن كونه مفرداًء ويسمى مُدجلا للحج على العمرة لأنه بقي عليه بعض 
أفعالها كبقية الأشواط والسعي اه كذا في الحباب. 


YE 


ا 
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غيرها بعمرةٍ ثم أدخل عليها إحرامً حجة» فهذا على ثلائة أوجه: (إن كان) أي 
إدخاله (قبل أن يطوف لها يرفض عمرته) أي اتفاقاً (وعليه دمُ الرفض. وإن مضى 
فيهما) أي حتى قضاهما (جاز) أي أجزأه (وعليه دم الجمع) آي ن النشكين» ولو 
فعل هذا آفاقي كان قارناً لما تقدم (وإن كان) أي إدخاله (بعد ما طاف أكثره 
فِيرقْضٌ حَجَّه) أي اتفاقاً. وعليه دمٌ» ولو فعل هذا آفاقي كان متمتعاً (ولو كان) أي 
وإن كان إدخاله (بعد ما طاف الأقَلّ فكذلك) أي عند أبي حنيفة فيرفض الحجٌّ 
(وعليه دم وحجةٌ وعمرة) أي قضاؤهما إن لم يحج من عامه ذلك. 
+ (وإن قضى الحجٌ من سنته تلك) أي بعينها وخصوصه (بأن أحرم به بعد 
الفراغ من العمرة فلا عمرة عليه) كما صرّح به القدوري في اشرحه مختصر 
الكرخي» وشمس الأئمة الكزدري والزيلعي (ولو مضى فيهما جاز) أي أجزأه (مع 
الإساءة) أي إساءة الكراهة (وعليه دم الجمع). 

(ولو أن كوفياً دخل مكة بعمرةٍ فأفسدها) أي بجماع قبل طوافها (وأتمُها) أي 
كمل أفعالها من طوافها وسعيها (ثم أحرم بمكة) أي منها (بعمرة وحجة يرفض 
عمرته وعليه دمٌ) أي للرفض (وتضاؤهاء لأنه) أي الكوفي (صار كالمكي) أي بعد 
دطوله مكة. 

(ولا فرق في حق المكي بين أن يجمع بينهما في أشهر الحج أو غيرها) بل 
في غيرها أشدّ كراهة لوقوع إحرام الحج في غير وثته (فلو أهلّ المكي بعمرةٍ نطاف 
لها أكثرّه في غير أشهر الحج. ثم أهل بحجة) أي في غير أشهره (فعليه دمُ) كما 
صرح به صاحب «المبسوط» معللا بأنه أحرم بالحج قبل أن يفرُغ من العمرة وليس 
للمكي أن يجمع بينهماء فإذا صار جامعاً من وجه كان عليه الدمٌ؛ انتهى. (ولو 
فعل ذلك آفاقي لم يجب عليه شيء) إلا أنه مُسيء كما تقدم؛ والله أعلم. 

(وأما تفريعات القسم الثاني) وهو ما إذا أهلّ بالحج أولا ثم بالعمرة ثانياً (فإن 
كان) أي المحرم بهما (مكياً أهل أولا بالحج ثم بالعمرة؛ فعليه رفضُها) أي رفض 
العمرة على كل حال (وإن مضى عليها) أي ولم يرفضها (جاز) أي أجزأه (ولزمه 
دم). 
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(وإن كان) أي المحرم بهما (آفاقياً أدخل العمرة على الحج) أي ففيه تفصيلٌ: 
إن كان إدخاله (قبل أن شرع في طواف القدوم فهو قارن مسيء) أي وعليه دم شكر 
لقلة إساءته ولعدم وجوب رفض عمرته”2 (وإن كان) أي إدخاله (بعدما شرع فيه) 
أي ولو قليلا (أو بعد إتمامه) أي تكميل طواف تُدومه بالطريق الأولى (وهو بمكة 
أو عرفة فكذلك) أي فحكمه كما سبق في أن يقال (هو قارنٌ مسيء أكثرٌ إساءة:.من 
الأول) فيه أنه حينئذ ليس حكمه كذلك» فكان حقه أن يقول: فهو أكثر 7< 
وعليه دم جبْر وقيل: شكر. . وحينئذ يستقيم قوله: (ويستحب له رفض العمرة) 
والحاصل أنه ليس حكمه كحكمه في - جميع الوجوه ولا في بعضه. إلا في كونه 
قارناً موصوفاً بمطلق الإساءة. ۳ 

(ولو أهلّ بها في أيام النحر والتشريق قبل الحلق وجب الرفضٌ) أي اتفاقاً 
(والدمٌ والقضاءء وكذا بعد الحلق) أي يجب الرفض والدم والقضاء على الأصح: 
وفي «شرح الزيلعي»: لأنه جمع بينهما في الإحرام أو في بقية الأفعال. فإن قيل: 
كيف يكون جامعاً بينهما وهو لم يحرم بالعمرة إلا بعد تمام القحلل من إحرام 
الحج بالحلق وطواف الزيارة؟ قلنا: قد بقي عليه بعض واجبات الحج› وهو رمي 
الجمار في أيام التشريق» فيصير جامعاً بينهما فعلا وإن لم يكن جامعاً بينهما 
إحراماًء فيلزمه الدم كذلك» انتهى. 

ولعله لم يذكر السعيّ مع أنه من Ea‏ لأنه قد يتقدم على 
الونوف وقد يعقب طواف الزيارة. وقيل: إذا أحرم بالعمرة بعد الحلق لا 
يرفضهاء كذا في «الأصل». قال الزيلعي: والأصحٌ أنه يرفضها احترازاً عن 
ارتكاب المنهي عنه» لأن العمرة ة ملهيّ عنها في حمسة أيام» وتأويل ما ذكر في 
«الأصل» أنها لا ترتفض من غير رفض لهاء انتهى . 

ولا يخفى أنه يستفاد منه أن العمرة ة قبل فل الست بعد , 





)02( قوله (ولعدم وجوب رفض عمرته): قال في ارد المحتار»: : الأولى أن يقول: ولعدم ندب 
رفض عمرته» بخلاف ما إذا أحرم لها بعد طواف القدوم للحجء > فإله يندبٌ رفضّها كما 
يأتي أه. 


6 
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الأمر وأيسرٌ في الوزرء فينبغي أن يقال باتحاد دم الرفض. إذا تعددت العمرة دفعا 
للحرج المرفوع؛ بل الظاهر من وضع المسألة في إحرامه بالعمرة أيامٌ التشريق: أن 
نما هدها لس كذلف' '" ولو كان باقياً عليه السعئ» لا سيما وروايةٌ «الاصل» أنه 
لايرففها بيد الحلى» ثم من صحّح الرفضٌ علل بكون إحرامهما وقع في الأيام 
المنهي عنهاء » فلا يلزمه شيء بعدها أصلاًء سواء بقي عليه سعيٌ أو لا ٠‏ والله أعلم. 

(ولو لم يرفض في الصورتين أجزأه وعليه دم الجمع. ولو فاته الحج فأحرم 
بعمرة قبل أن يتحلل) أي بأفعال العمرة لفواتِ حجه (فعليه رفضٌ العمرة) أي 
اللاحقة . 
(فصل) أي في القضايا الكلية من هذا الباب (كلُ من لزمه رفضٌ الحجة في 
البابين) أي في باب الجمع بين النسكين وباب إضافة أحدهما إلى الآخر ب 
أقسامها (فعليه لرفضها دمٌ وقضاء حجة وعمرة) أي لأنه في معنى فائت الحج (وكل 
من لزمه رفض العمرة فعليه دم وقضاء عمرة) أي لا غيرء لأنه فى معنى فاسد 
العمرة. 

(وكل من لزمه الرفض) أي للجمع بين الإحرامين (فلم يرفض) أي أحدهما 
(فعليه دم الجمع) ثم عدم الرفض إنما يتصوّر إذا جمع بين حجة وعمرة أو بين 
الحججتين بعد الوقوف أو بين العمرتين بعد السعي لإحداهماء وهذا معنى قوله: 
(وكل من عليه الرفضٌ) أي رفض حجة أو عثمرة (يحتاج إلى نية الرفض) أي 
ليرتفض (إلا مَنْ جَمْع بين الحجتين قبل ذواتٍ وقت الوقوف أو بين العمرتين قبل 
السعي للأولى» ففي هاتين الصورتين) أي من الجمعين (ترتفض إحداهما من غير 
نية رفض» لكن إما بالسير إلى مكة أو الشروع في أعمال إحداهما كما مَرّ) أي من 
الخلاف في الحالتين . 


)١(‏ قوله (أن فيما بعدها ليس كذلك): اعترضه في «رد المحتار» بقوله: لكن يخالفه ما علمته 
من تعليل «الهداية». فالسعي وإن جاز تأخيره عن أيام النحر والتشريق لكنه إذا أحرم 
بالعمرة قبله يصير جامعاً بينهما وبين أعمال الحج إلخ عبارته اه. 

(0) انظر ص 14١7‏ و415. 


ا 
(وكل من جمع بين الإحرامين) أي المختلفين أو المتفقين (فجنى قبل الرفض 
فعليه مثل ما على المفرد) من الجزاء في تلك الجناية كالقارن (وبعد الرفض) أي 
رفض ما يجب عليه رفضه (فعليه جزاءً واحد) أي كالمتمتّع”"' . 5-6 
وبقي من الكليات: أن كل دم يجب بسبب الجمع أو الرفض فهو دم جير 
وكفارة» فلا يقوم الصومٌ مقامه وإن كان معيرأًء ولا يجوز له أن يأكل منه ولا أن 
يُطعمه غنيا بخلاف دم الشكر. 
ثم اعلم أن من جمع بين الحجتين أو العمرتين أو حجة وعمرة ولزمه ترفوت 
إحداهما فرمّضَّهاء فعليه دم للرفض» وهل يلزمه دم آخر للجمع أم لا؟ فالمذكور في 
عامة الكتب أن دمّ الجمع إنما يلزمُه فيما إذا لم يرفض إحداهماء أما إذا رفضها فلم 
يذكر فيها إلا دم الرفض» بل المفهوم منها تصريحاً وتلويحاً عدم لزوم دم الجمع بالب'ا 
ووقع في «البحر» أنه إذا جمع بين الحجتين أو العمرتين ثم ارتفّض 
إحداهما لزمه دم الرفضٍ ودمٌ آخَرُ للجمع بين إحرامي العمرة» وفي وجوب الم 
بسبب الجمع بين إحرامَي الجمع روايتان: أصحهما الوجوبٌء انتهى. وتبعه 
أبو النجا في «منسكه» فقال فيما إذا جمع بين الحجتين أو العمرتين: يلزمه رفض 
إحداهما ودمان للرفض والجمع. 0 


(باب في فسخ إحرام الحيج والعمرة) ب 

أي إلى غيرهما (لا يجوز ولا يصح) تأكيدٌ وبيان (فسح إحرام الحج إلى 
العمرة عند الثلاثة) أي عندنا وعند مالك والشافعي (خلافاً لأحمد) حيث ذهب إلى 
ظاهر الحديث» حيث قال سُرَاقة: ألعامنا هذا أم لأبدٍ؟ قال: «لأبد» وغيره ذهِبْوا 
إلى أنه كان ذلك من خاضة تلك السئة لأن المقصود كان صرفّهم عن سنن 
الجاهلية؛ وتمكين جواز العمرة في أشهر الحج في نفوسهم» حيث كانوا يقولون: 
إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. ويدل عليه ما رُوي عن بلال بن 





)00( قوله (كالمتمتع): يجب تقييده بما إذا لم يَسْقَ الهديّ وَل من إحرامه. وإلا فعليه جزاآن» 
وكان الأولى أن يقول: كالمفردء فتأمل اه حباب. والله أعلم. 5 
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الحارث أنه قال: قلت: يا رسول الله قُسْحْ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: 
«لکم نخاضة»: والجؤات عو 'الحذيث الأول أن المشاز إليةتيهذا هو الإتيان بالعمزة 
في أشهر الحج لا فسح الحج بالعمرة. 

(وهو أن يفسخ نية الحج بعدما أحرمٌ به ويقطع أفعاله» ويجعلَ إحرامه وأفعالّه 
للعمرة. وكذا لا يجوز فسخ العمرة بِجَغْلها حجاً عند الثلاثة) أي من الأثمة (أو 
الأربعة) أي جميعهم بناء على أن المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمدء والله أعلم. 


(باب الجنايات)7) 


أي ارتكابُ المحظورات الشاملةٍ للمُفسِدات وتركُ الواجبات (المحرم إذا جَنَى 





)١(‏ (باب الجنايات) لْمَا فرغ من ذكر أقسام المُخرمين وأحكامهم» شرع في بيان عوارضهم 
باعتبار الإحرا م والحرم من الجنايات والقْوّات والإحصار. 
وقدّم الجنايات لأن الأداء القاصرٌ أفضل من العدم» وجمعها باعتبار أنواعها. 
وهي في اللغة: ما تيه من شر أي تُخيئه تسميةٌ بالمصدرء من جنى عليه جناية؛ وهو 
عام إلا أنه خصٌ بما يُحرم من الفعل» واصلها من جلي الثمر: وهو أخده من الشجر. 
وفي الشرع: اسم لفعلٍ محم شرعأء سواء حَلّ بمال أو نفس . إلا أن الفقهاء حْصّرا لفظ 
الجناية بالفعل في النفوس والأطراف. وخصّوها في المال باسم الغضب. 
د الم ا سا ا سي 
الإحرام أو السحزم. وحاصل الأول سبعةٌ نظمها العلامة الشيخ قطب الدين عليه رحمة الله 
القوي المتين بقوله: 0 : 2 
مرم الإحسرام يا من دري إزالة الشعَر وفص الظفر 
واللَّبْسُ والوَطء َع السدواجمي والطيت :ادن وص دا 
اه زاد. في «البحر ثامناً؛ وهو ترك واجب من. واجبات الحج. فلو قال لمحرّم 0 
ترك واجب» كان أحسن . 7 
وحاضل الثاني : ا وشجره. قال ال برل ني إن 
ذكرُ الجماع بحضرة النساءء لانه منهئ عنه مطلقاًء فلا يوجب الدمٌ. وقال العلامة السيد 
أحمد الطحطاوي رحمه الله : وفيه أن ذكره إنما هي عنه' مطلقاً بحضرة من لا يجو فُزبانهء 
ا ور دا اا کرت کی ا م ون 
3 كان لا يجب عليه شيء اه والله, أفاده ٠‏ الشيخ عبد الحق» وهو بو ماخوڈ من ار 
المحتار؟. ا 
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عمداً بلا عذر يجب عليه الجزاء) أي جزاء فعله وهو الكفارة (والإثم) أي وتدارك 
إثمه وهو هو التوبة عن المعصية (وإن جَنَى بغير عمد) أي بخطأ أو نسيانٍ أو كر أو 
جَهْل فيما لم يجب عليه علّمه (أو بعذر فعليه الجزاءُ دون الأئم) فالصوابا أن 
يقول : : فلا بذ من الجزاء على كل. حال» والتوبة في بعض الأفعال. هأ 

(ولا بذ من التوبة على كل حال) فيه أنه لا يجب التوبةٌ إذا كان بعذر اوسشداا 
عمد. والمقصود أنه إذا جَنَى عمداً بلا عذر ثم كر فلا يتوقم أنه لا يتوج ةملك 
الإثم ولا تجب عليه التوبةء ر ابن جماعة عن الأئمة الأربعة أنه إذا ارتكب 
محظور الإحرام عامداً يأثم؛ ولا تُخرجه الفديةٌ والعزمٌ عليها عن كونه عاصياً. 

قال النووي: : وربما ارتكب بعض العامة شيئاً من هذه المحرمات وا :أا 
أفتدي» متوهّماً اه بار افده لص امن وال اله لف ا صريح 
وجهل قبيح» فإنه يحرم عليه الفعلء فإذا خالف أثم ولرمَنه الفديةًء وليست -الفديٌ 
مبيحة للإقدام على فعل المحرّم» وجهالة هذا الفعل كجهالة مَنْ يقول: أنا أشرب 
الخمر وأزني» والح يطهّرني! ! ومن فعل شيئاً مما يُحكم بتحريمه فقد أخرج حَبّه 
عن أن يكون مبرورأء انتهى. : 

وقد صرح أصحابنا بمثل هذا في الحدود فقالرا: إن الحد لا يكون طهرةً من 
الذنب» ولا يعمل في سقوط الإثمء بل لا بد من التوبة» فإن تاب كان الحدُ ظهرةٌ 

له وسقطت عنه العقوبةٌ الأخروية بالإجماعء وإلا فلا. 
لكن فال صاحب «الملتقط» في باب الأيمان: إن الكفارة ترفعٌ الإثم وإن لم 


توجد منه التوبة من تلك الجناية» انتھی . SS‏ 
في تفسيره «التيسير» عند قوله تعالى فمن ادى بَمَدَ دَلِكَ كَل عدا ب اي4 أي 
اصطاد بعد هذا الابتداء9" . قيل: هو العذاب في الآخرة مع الكفارة في الدنيا إذا 





)١(‏ قوله (أي اصطاد بعد هذا الابتداء): هكذا نقله عله في «رد المحتار». قال بعض الأفاضل 
في هامشه: لعل الصواب إبذاله #بالابتلاء» لأنه المتقذم ذكره في الآيق وليس للابتداء فيها 
ذكرٌ أصلاً تأمل أه وقال العلامة الرافعي : لعله «الابتلاء» كما يفيده صدر الآية اه. 
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ل ثب منهء فإنها لا ترفع الذنبَ عن المُصِرَء انتهى. وهذا تفصيل حسن”"" وتقييدٌ 


مستحسن» يجمع به بين الأدلة والروايات» والله أعلم بحقائق الحالات. 

(ثم لا فرق في وجوب الجزاء فيما إذا جنى عامداً أو خاطئاً)”" أي مخطئاً 
(مبتدثاً أو عائداً) خلافاً لمن قال في العائد للصيد: إِنّ له العذاب الأليم فقط”", 
دون الجزاء (ذاكراً) أي متذكراً لإحرامه (أو ناسيآء عالماً أو جاهلا) أي بالمسألة 
(طائعاً أو مُكرّهاً) أي في فعله (نائماً أو منتبهاً) أي عند مباشرته (سكرانَ أو صاحياً) 
أي حال عمله أو تركه (مغمئ عليه أو مُفِيقاً. معذوراً أو غير موسراً أو مُغْسِراً) 
:أي غنياً أو فقيراً (بمباشرته) أي جنى بمباشرةٍ نفسه (أو بمباشرة غيره وبأمره) أي 
حال كون مباشرة غيره بأمره (أو بغيره) أي بغير أمره. 
ب (ففي هذه الصور أجمعها يجب الجزاء) أي بلا خلافٍ عند أئمتنا (وهذا) أي 
الذي ذكرناه (هو الأصل) أي القاعدة الكلية (عندنا) أي خلافاً لغيرنا فى بعض 
الصور السابقة (لا يتغيّر) أي هذا الأصلْ (غالباً) ولعله أشار إلى ما ان من أنه 
إلا ر لاني على ا و و ا ف ا 
(فاحفظه) أي هذا الأصلّ فإنه كثير النفع في هذا الفصل . 


0 قوله (وهذا تفصيل خسن) إلخ : أي فيحمّل ما في «الملتقط؛ على غير النْصِرْ ۽ وما في 
غيره على المصرٌ. وقد ذكر هذا التوفيق العلامةٌ نوح في «حاشية الدرر اه رد المحتار». 
(۲) قوله (عامداً أو خاطغاً): فالقرآن دل على وجوب الجزاء على العامد وعلى إثمه بقوله 
دوق ول ا وجاءت السنة من أحكام النبي ب بوجوب الجزاء في الخطأء كما دل 
عليه الكتاب في العمد؛ وأيضاً قتل الصيد إتلاف» والاتلاف مضمون في الْعَمْد والنسيان» 

لكن العامد آثم والمخطىء ء غير لوم اه حباب. 

0 قوله (خلافا لمن قال في العائد للصيد: إن له العذاب الأليم فقط): قاله ابن عباس رضي 
الله عنهماء فإن مذهبّه أن العائد لقتل الصيد لا جزاة عليه» ويقال له: : اذهب ينتقم الله 
منك واستدل بقوله تعالى ومن عاد فيم آنه 4 حيث ذكر الانتقام وسكت عن 
الجزاء. وأجيب بأنه مستفاد بالطريق الأولى اه حباب. 

(5) انظر ص 474. 
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ب __ل ى ةة 

(ثم الجنايات) أي المحظوراتٌ على المحرم (باعتبار جنسها) أي المؤتلفة 
0 0 أي مختافة ٩‏ کل شض على حذة) أي حكمّ كل واحد بانفراد, 


(النوع 8 و . إذا لبس المحرمٌ) أي باح أو العمزة أو 
a‏ س أي الملبوس المعمول على قدر البدن أو قدر عُضُو منه بحيث 
يحيط به سواء كان بخياطة أو نَسْج أو لَضق أو غير ذلك» وكذا حكم تغطية 
بعض الأعضاء بالمَخِيط أو غيره (على الوجه المعتاد) أي بأن لا يحتاج في حفظه 
إلى تكلّف عند الاشتغال بالعمل» وضذه أن يحتاج إليه بأن يجعل ذيلٌ قميصه مثلاً 
أعلى أي وجيبه أسفَل (فعليه الحراء) أي الآتي تفصيله : 

(وتفسيره) أي تعریف المَخِيط المحظورٍ على ما في ا (أن يَحْصّلَ 
بواسطة الخياطة اشتمالٌ على البدن) أي بوضعه وضنعه (واستمساك) ائ تفت من 
غير إمساكه (فأيهما) أي من الاشتمال والاستمساك (انتفى» انتفى أبس المخيط) أي 
لانتفاء الكل بانتفاء البعض. وفيه أنه يرد عليه اللّبَاد المشتَعُلٌ باللُضق» فإنه ليس فيه 
خياطة مع أنه عُذ من المخيط؛ اللهم إلا أن يُراد بالخياطة انضمامٌ بعض 0 
ببعضهاء فيصاح أن يكون لَعْاً بأن يقال: : ما وبٌ يحرم لبسّه للمحرم مع أنه ليس 
بمخيط اتفاقاً؟ 


(فإذا لبس مخيطا) أي على الوجه المعتاد (يوماً كاملا) أي نهاراً شرعياً وهأ 





[((6) قوله (على أنواع أي مختلفة) : : أي سبعة أه. 

)2 قوله (إذا لبس المحرمُ بالحج أو العمرة أو بهما) إلخ: أطلق اللبسٌ فشمل ما إذا أحدث 
اللبس بعد الإحرام؛ أو أحرم وهو لابن فدام على ذلك بخلاف التفاعه بعد الإحرام 
بالليب: اسايق عليه قبل للنصٌ » ولولاه لأوجبئاه فيه أيضاً. كذا أفاده فى «البحر الرائق» 
اه شيخ عبد الحق. 3 

(۴) قوله (المحيط): قال الشيخ حنيف الدين في «شرحهة: هو بالحاء المهملة أو المعجمة 
والأول أل اه كلامه. أقول: وعلى الأول فالميم فيه مضمومةء لأنه اسم ا من 
الإحاطةء وعلى الثاني فهي مفتوحة اه حباب. ا 
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من الصبح إلى الغروب (أو ليلة كاملة فعليه دم)“ أي اتفاقاً. والظاهر أن“ المراد 
مقدارٌ أحدهماء فيفيد أن من لبس من نصف النهار إلى نصف الليل من غير انفصال 
وكذا في عكسه لزمه دم كما يشير إليه قوله: (وفي أقل من يوم) أي مقدار نهار 
ولو ينقّص ساعةً (أو ليلة صدة قَة)”" وهي نصفُ صاع من بُ (وكذا لو لبس ساعة) 





)١(‏ قوله (فعليه دم) إلخ: لِمَا لم أن كمال العقوبة بكمال الجناية» وهو بكمال الارتفاق» وهو 
بالدرام» لأن المقصود من كل منهما دفعٌ الخرّ والبرد» واليومٌ يشتمل عليهماء فوجب 
الدم» والجناية قاصرة فيما دونه فوجبت الصدقة. قاله في «البحر الرائق». وقال الشافعي: 
يجب الدم بنفس اللبس» لأنه محظور إحرامه عيني. كذا في الحباب. 

(5) قوله (والظاهر) إلخ: قال الشبخ حنيف الدين المرشدي: ولم أر ذلك لغيره فيما اطلعت 
عليه من المناسك وغيرها اه حباب. أقول: قد نقل كلام الشارح العلامةٌ ابن عابدين في 
ارد المحتار؛ وسكت عليه؛ والظاهر أنه موافق على ذلك» لكن قال العلامة طاهر سُئبل في 
«ضياء الأبصار» عند قول صاحب الدرّ: «يوماً كاملاً أو ليلةً كاملة» ما نصه: قال الملا 
على: والظاهر أن المراد مقدارٌ أحدهماء فيفيد أن من لبس من نصف النهار إلى نصف 
0 

قلت : المنصوص في أكثر كتب المتقدمين ډکر البرم فقط» وفی ي افتح القدير!: وقوله في 
وجه التقدير بيوم لأنه يلبّس فيه ثم ينزع عادة؛ يفيد أنه لا يقتصر على اليوم» بل لبس 
الليلة الكاملة كاليوم في الجزاء؛ لجريان المعنى المذكور فيه؛ ونص عليه في «الأسرار» 
وغيره. قلت: نص عليه أيضاً في (المحيط الرضوي؟ . 
وعلل في «المبسوط»ة لوجوب الدم بلبس اليوم الكاملٍ بأن اللبس إنما ي يعم جنايةٌ بلبس 
مقصودء واللبسن المقصودٌ في الناس يكون عادة في يوم کامل› إن اشع لل اباب نم 
لا ينتزعها إلى الليل» فإذا لبس في هذه المدة تكاملْتُ الجنايةٌ باستمتاع مقصود فتكفيه 
صدقه اه. 
وفي «البدائع» أن اللبسّ أقل من يوم ارتفاقٌ ناقص» لأن المقصود دفع الحر والبرد» وذلك 
باللبس في كل اليوم» ولهذا اتخذ الاش في العادة للنهار لباساً ولليل لاسا ولا ينزعون 
لباس النهار إلا في الليل» فكان اللبس في بعض اليوم ارتفاقاً قاصراًء فيوجب كفارةٌ قاصرةٌ 
وهي الصدقة» كقصض ظفر واحد. اه فمقتضى ما ذكره عدم اعتبار المقدار» ووجوب 
صدقتين فيما ذكره الملا » ولا يظهر وجهُ ما ذكره إلا على ما روي عن محمد من اعتبار 
تقسيط الدم؛ فتأمل اه. 

)۳( قوله (وفي أقل من يوم أو ليلة صدقة): قال العلامة العفيفٌ في الشرح منلسکه» : بقي أن 
يقال : : لو أن شخصاً أحرم بنسشك وهو لابس المخيط وأذى ذلك السك بتمامه في أقلّ - 





كع 
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آي نوميه وهي جزم من أجزاء اثني عشر حالة اعتدال الليل والنهار (فصدقة) 





(1) 


سای 


ن بوم وجل نة ماذا يلزمه بجناية اللأبس في ذلك النسك؟ لم أر في المسألة نصاً 
صريحأء ومقتضى ما قالوه من أن الارتفاق الكاملٌ لا يحصل إلا بِلْبْسٍِ يوم كامل أو ليل 
كاملةٍ: أن تلزمه صدقةٌ. اللهم إلا أن يوجد نص صريح بخلاف ذلك» فليكن عليه 
المعوّل. والله أعلم . سے 
فإن قلت: التجرد عن لبس المخيط في النسك مطلقا واجبٌ. سواء طال زمن إحرامه ,أم 
قصرء وتقدير اللبس باليوم والليلة لاعتبار كمالٍ الارتفاق إنما هو إذا طال زمنُ إحرامهء أما 
إذا فُضّر وذلك بأن أدذى نسكه في أقل من يوم أو ليلة وحَلّ منه. فالذي يظهر أنه حصل له 
في نسكه هذا ارتفاقٌ كاملٌ؛ وحينئذ يكون تاركاً لواجب من واجبات إحرامه» فينبغى أن 
يجب عليه موجَبّه وهو الدم؟ قلت: هذا كلام لا شك في قياسهء ولكن مع ذلك يحتاج 
إلى نقل صريح في ذلك» والله أعلم بما هنالك اه كلام العفيف. 

ورأيت في فتاوي تلميذه الفاضل عبد الله أفندي عتاقي سؤالاً في ذلك تردٌدٌ في جوابه بين 
وجوب الصدقة أو الدم كما وقع لشيخهء لكنه مال في آخر كلامه إلى الدم؛ والله أعلم اه 
حباب . 

ونقل العلامة ابن عابدين في ١رد‏ المحتار» نحو ذلك عن بعض شُرَاح المناسك؛ وكذلك 
في حواشي «البحر الرائق". قال العلامة طاهر سُنبل بعد ما نقل عبارة العفيف المذكور ما 
نصه: قلت: وهو كلام حسنٌء إلا أن آسخرّه يرهم أن كل واجب يجب بتركه دم وقد 
ذكرنا فيما مر أن ما وجب الجزاء فيه فهو واجب» سواء كان الواجب فيه دماً أو صدقةٌ 
نصف صاع من بْرَ أو أقل من ذلك» وما ذكره يُنَصوّر فيمن أحرم بعمرة من نحو التنعيم» 
وسیل الخاطر هنا إلى وجوب الدم عليه » لحصول الارتفاق الكامل له في جميع نسكه كما 
ذكرناه» وتعليل «المبسوط» الذي أسلفناه قد يشير إليه» حيث ذكر أن تكامُلٌ الجناية يكون 
بالاستمتاع بالمقصود» ولا ريب أن اللبس في جميع أزمان الإحرام استمتاعٌ مقصوةٌ عادةٌ 
وارتفاق كامل اه. 

أقول: ويتصور ذلك في الحج؛ كمن وقف بعرفة ليلا محرما لابسأء ومضى عليه أل من 
ليلة» بل يتصور أن ينتهي نسك الحج في نحو ساعتين الآن مع وجود السيارات. 

قوله (وكذا لو لبس ساعة أي نجومية): قال الشيخ حنيف الدين المرشدي في شرح قول 
المتن: ؛ساعة»: هي القطعة من الزمن عند الفقهاء من ليل أو نهار كما علمتّه انف لا كما 
يقوله أهل الميقات» وبه فْسَر الشارح الساعة المذكورة؛ ولا شك في مخالفتها لما ذكره 
الفقهاء اه حباب. 

وقال فى «رد المحتار» عند قول «الدر*: «وفي الأقل صدقة أي نصف صاع من بْرَء وشمل 


الأقلّ الساعة الواحدة»: أي الفلكية وما في دونهاء خلافً لما في «خزانة الأكمل؛ أنه في = 
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أئْ«معروفة القدر. 

وف اقل م ساعة) أي عرفية لا لغوية» لأنها أقل ما يطلق عليه الزمان 
نيه N E O‏ 
«القاموس». وأما القبضة بالمعجمة: فهو ما قبضْتٌ عليه من شيء وليس يُناسبه 
المقام (من برَ) بضم موحدة أي من حنطة أو قبصتين من شعير. 

ن“ هذاء وعن أبي يوسف في أكثر من نصف يوم أو ليلة دم إقامةً للأكثر مقامَ 
الكل» وهو قول أبي حنيفة أوّلاء ثم رجع عنه على ما ذكره في «البحر». وهذا 
يويد ما قذمناه من اعتبار المقدار» وكذا ما روي عن محمد: أن في لبس بعض 
الوم قِسْطه من الدم» حتى لو لبس يوماً إلا ساعة فعليه من قيمة الدم بمقدار ما 
له عنده  .‏ فا بها ذكه رشيدالدين عن أب و إذا لين فلياذ ی کا 
فعليه دم؛ فغريبٌ جداً. ۰ 1 

(ولو لبسه) أي المخيط (أياما) أي من غير تزع وأداء جزاء (فعليه دم واحد) 
لكات لبا ان هار بخلاف ما إذا كان بعضه بعذر وبعضه بغير 
عر فإنه يتعدد الجزاء» فيلزمه دم منغئر في الأول ومحدّم في الثاني (فإن أراق) أي 
إلدم (لذلك) أي لأجل ذلك اللبس (ثم تركه عليه يوماً آخر فعليه دم آخر) أي 
لجناية ثانية بعد كفارته للجناية الأولى» وهذا بالاتفاق. وكذا إذا -خلعه وأراق ثم 
لبسه بعدّه بلا خلاف. 

- - (ولو لبس) أي قميصاً مثلا (يوماً مثلا) أي أو ليلا أو مقدارٌ أحدهما متصلا 


0 ثم زم‎ Ûû 


ساعةٍ نصفٌ صاعء وفي أقل من ساعة قَنْصة من بر اه؛ «بحرء. ومشى في «اللباب» على 
ما فى «الخزالة؛ وأقرّه شارحه» واعترض بمخالفته لما ذكره الفقهاء اه. 

فال العامة طاهر سل بعد قله عبارة «البخر الرائق» المذكور”' لكن دعر اليا ايو الات 
الناطفي في «الروضة» نحو ما في «الخزانة» فهو مقيّد لما في المتونء فلذا مشى عليه أهل 
چ aa SEO AT SS‏ 
نحوه العلامة الرافعي عن السندي . 
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ا و 
(ثم نزعه) أي خلعه (ثم لبسه. ثم تركه) أي ترك لبسه (فإن كان عه على عَرْم 
الترك) أي بأن لا يريد لبسه أو بدله في حال إحرامه (فعليه كفارةٌ أخرى) أي للبسه 
ثانياً (وإلا) أي وإن لم ينزعه على عزم الترك بل نزعه على قُضد أن يلبسه ثانيء .أو 
خلعه ليلبس بدله (ل)”' أي لا يلزمه كفارةٌ أخرى» لتداخّل لُبْسَيه وجعلهما لبساً 
واحداً حكماًء فإن الترك مع عزم الفعل كالوجود. 

(ولو جمع الا أي أنواعه كله شتا آي في مجلس واخ (من 
قميص وقباء وعمامة وقَللسؤة وسْرَاويل وحُخف) بيان لجنس اللباس (ولبس) أي داوم 
على لبس جميعها (يوماً أو أياما) أي ولم ينزعها أو كان ينزعها ليلاً للنوم ويعاوةٌ 
لبسها نهارأء أو يلبسها ليلا للبرد وينزعها نهاراً (فعليه دم واحد) أي ما لم يعزم 





)١(‏ قوله (وإلا لا): كلام الماتن يشمل ما إذا نزعه على قصد التود أو نَزّعه من غير نية عوو 
ولا تركِء ففيهما لا يتعدد الجزاء. ويدل عليه كلام «البحر؛ حيث قال: فالحاصل أن اللبس 
شيء واحد ما لم يتركه ويعزمْ على الترك اه فكان الأولى للشارح حذف قوله: بل نزعه» 
إلى آخره اه حباب. ٠‏ 

(1) قوله (ولو جمع اللبامل كلّه) إلى قوله (فعليه دم واحد): عللوا ذلك بأن الجناية واحدة» 
وهو يفيد أن تغطيه الرأس والوجه من ججملة المخيط. قال العلامة ابن نجيم: وهر 
التحقيق . وتعقبه في «النهرة فارجع إليه إن شئت اه حباب. قال في «منحة الخالق»:. قال 
في «النهر»: التحقيق أن بين لبس المخيط والتغطية عموماً وخصوصاً مطلقاً؛ فيجتمعان في 
التغطية في نحو الواقية المَخيطة؛ وتنفرد التغطية بوضع نحو الشاش مما ليس مخيطاً على 
رأسه؛ وهذا كاب فى صحة التغاير اه. 1 

(۳) قوله (أي في مجلس واحد): قال في «رد المحتارة عند قول صاحب «الدر»: "ولو جميع 
ما يلبس» ما نصه: مبالغةٌ على قوله: «أو لبس مخيطا؛ أي لو جمع اللباس من قميص 
وقُبّاء وعمامة وقُلْئْسُوة وسراويل وحخفت ولبس يومأء فعليه دم واحد إن اتحد السبب كما فيّ 
«اللباب» أي: إن كان لبس الكل لضرورة أو لغيرهاء فلو اضطر للبعض تعذد الدم كما 
يأتي: وظاهر ما ذكن أنه لا بلزم نيس الكل في مجلس واخل خلافاً لما قيده به القاري» 
بل يكفي جمعها في يوم واحده ويدل عليه قوله في «اللباب»؛ (ص”577): ويتحد الجزاء 
مع تعدد اللبس بأمور: منها اتحاد السبب» وعدم العزم على الترك عند النزع» وجممٌ 
اللباس كله في مجلس أو يوم اه أي مع اتحاد السبب كما علمتٌ» أما لو لبس البعض في 
يوم والبعض في يوم آخر تعدّدٌ الجزاءً وإن اتحد السببُ اه. 
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على الترك عند الخلع» فإن عزم على الترك عند نزعه ثم لبسه» تعدّد الجزاء إن 
كير للأولٍ بالاتفاق» وإن لم يكفر له فعندهما دمان» وعند محمد دم واحد. 

قال في «الفتح» موافقاً لما في «البدائع»: (وهذا) أي ما ذكرنا من اتحاد 
الا عل ل المحيظ مسلة (إذا اتحداسيث اللس > فان تيده النسيب تحنا إذا 
اضطر إلى لبس ثوب فلبس ثوبين» فإن لبسهما على موضع الضرورة) أي بعينها 
(نحو أن يحتاج إلى قميص) أي مثلاً (فلبس قميصّين أو قميصاً وجُبّة: أو يحتاج 
إلى قَلَنْسُوَة فلبسها مع العمامة» فعليه كفارة واحدة) لأن محل الجناية متحدء فلا 
نظر إلى الفعل المتعدد (يَتَخيّر فيها) لوقوع أصل الجناية لضرورة على ما صرّح به 
في «المحيط». وكذا إذا لبسهما على موضعين لضرورة بهما في مجلس واحدء بأن 
عا وكا ا وه كقارة الخرورة أن 
الللمس على وجه واحدٍ فيجب كفارة واحدة. ١‏ 

(وإن لبسهما على موضعينٍ مختلفين موضع الضرورة وغير الضرورة كما إذا 
اضطر إلى لبس العمامة فلبسها مع القميص مثلاء أو لبس قميصاً للضرورة وحُفين 
من غير ضرورة» فعليه كفّارتان: كفارةٌ الضرورة يتخير فيهاء وكفارة الاختيار) أي 
غير حالة الاعتذار (لا يتخير فيها) أي بل يتحتم الكفارة عنهاء انتهى . 

وخالفهما الطرابلسي حيث قال: ولو لبس قميصاً للضرورة وحمين من غير 
ضرورة» فعليه دم وفدية. كذا ذكره في «الكبير» على سبيل الاعتراض. ويمكن 
دفعه بأن يقال: مراده الدمٌ المتحئّم لغير الضرورة والفديةٌ المخيّرة في الضرورة. 
وفي «الكرماني»: ولو لبس قميصاً لضرورة» فلما مَضْى بعضٌ اليوم لبس قميصاً 
آخر ولبس فَلَنْسُوة لغير ضرورة حتى مضى اليوم؛ فعليه في لبس القميص كفارة 
واحدة كفارةُ الاضطرار؛ وفي لبس القلنسوة كفارةٌ أخرى غير الاضطرار» لأن هذا 
اللبس غيرٌ اللبس الأول» أي لاختلاف الوّضفين: كونهما بعذر وبغيره» فكانا 
كشيئين متغايرٌین» سواء في مجلس أو مجلسّين» انتهى. 

وهكذا الحكم في الحلق» بأن حلق بعض أعضائه لعذر وبعضها لغير عذرء 
ولو في مجلس » يتعدد الجزاء» وهكذا في الطيب» والله أعلم . 





(ولو كان به حُمّى غْبٌّ) بكسر الغين المعجمة وتشديد الموحدة أي بأن تأتى 
يوماً بعد يوم ونحو ذلك (فجعل يلبس المخيط يوماً) أي للاحتياج إليه (وينزعه 
يوماً) للاستغناء عنه؛ فما دامت الحمّى تاه فاللبس متّحد وعليه كفارة واحدةع 
وإن زالت هذه وحدنّتٌُ أخرى اختلف حكمٌ اللبس فعندهما عليه كفارتان» كَفْر 
للأول أؤ لاء وعنده كفارة واحدة إن لم يكفرء وإن كفّر فكفارة أخرى على ما رفي 
«البدائع وغيره. 


(أو حصره عدو) أي في جضن ونحوه (فاحتاج إلى اللبس للقتال أياماً) أي 
مثلاً (يلبسُها إذا خرج عليه) أي على العدو أو بعكسه (وينزِعُها إذا رجع) أي هو أو 
عدوه (أو لم ينزع أصلا) أي ولو رجع العدو (أو لم يرجع) أي العدو (لكن يليس 
في وقتٍ وينزع في وقت) أي والعلة قائمة بأن لم يذهب هذا العدوّء فإن ذهب 
وجاء عدو آخر غيره لزمه كفارة أخرى. 5 

(أو كان به) أي وفع بالمحرم (ضرورة أخرى) أي غير ضرورة م 
(لأجلها يلبس في النهار) أي للاحتياج إليه (وينزعٌ في الليل للاستغناء عنه؛ أو فعل 
بالعكس) أي بأن لبس في الليل ونزع في النهار (لبَرْدٍ أو غيره) من الضرورات (أو 
لم ينزع ولو مَعَّ الاستغناء عنه» والعلة لازمة) جملة حالية مفيدة أن بقاء العلة قامت 
مقام الضرورة الدائمة. 

(فما دام العذر) أ موجوداً حقيقةٌ وحكماً (فاللہس متحد في ججميع ذلك) أي 
في جميع ما ذكر من الصور (وعليه كفارة واحدة) أي للتداخل (يتخير فيها) أي 
لارتكابه معذوراً (نإن زال العذرٌ الذي لأجله ا أي الكلية (بيقين) أي زال بيقين 
«فتزع) أو لم ينزع وحدّث عذرٌ آخر) أي فلبس (أو لم يحدث عل ولكن دام على 
اللسين) أي بلا غلاز (فعليه كفارة أخرى إلا إذا كان على شك من زوال العذر 
فاستمز) أي على لبسه (فعليه كفارة واحدة ما لم يتيقّن زواله» وهذا كله 2 قد 
سي ا 5 

والأصل في جنس هذه المسائل أنه يُنظر إلى اتحاد الجهة واختلافهاء لا إلى 
صورة اللبس. لكن هنا دقيقة وهي : أنه اذ كان بقاء العذر حكمياً وزواله حقيقياً 
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فالظاهر أنه يجب عليه نزعُهء لئلا يكون عاصياًء وإن سقط عنه الكفارة في هذه 
الصورة لبقاء العلة في الجملة. 

(ولو ور الطيلسان يوماً فعليه دم. وفي أقله صدقة. ولو ألقى القَبَاء) أي ونحوه 
كالباء (على مَنكبيه ورّرّه يوماً فعليه دم) أي اتفاقاً (وإن لم يُدخل يديه في كُمّيه) كما 
صرّح به في «النهاية»؛ وشمس الأئمة والإسبيجابي و«البدائع» لأن الزّرَ بمنزلة 
الإدخال» ولذا قال: (وكذا لو لم يَرُرَه ولكن أدخل يديه في كُمّيه) وكذا إذا أدخل 
إحدى يديه في كمه ولو لم يَرْرَء لأنه بمنزلة الزر الواحدء ولأنه يصدّق عليه حينئذ 
تعريف المُجيط على ما سبق" ٠‏ ويؤيده ما في بعض النسخ من إفراد الضميرين. 

(ولو ألقاه) أي على منكبيه (ولم يَرْرٌ ولم يُدخَل يديه في كمّيه فلا شيء 
عليه) أي من الجزاء (سوى الكراهة) استثناء منقطع. أي لكن الكراهة ثابتةٌ لمخالفته 
السنة» ولا يبعد أن يكون الاستثناء متصلاء أي لا شيء عليه من الأحكام إلا 
الكراهة» وهذا عندهم خلافا لزفر حيث قال: عليه دم. 

(ولو لم يجد سوى سّراویل فلبسه من غير قُنْق) أي شّىْ ولم يلبسه على هيئة 
الاتزار (فعليه دم) أي في المشهور من الروايات» خلافاً للرازي حيث قال: يجوز 
له لبس السراويل من غير فق عند عدم الإزارء وهذا بظاهره يقتضي جوازٌ لبس 
السراويل عند عدم الإزار بلا لزوم شيء» وإلا كان توله كقول الجمهور كما تومّمه 
بعض الطلبة وتفوّه به؛ لكنه ليس بلازم» لأنه قد يجوز ارتكابٌ المحظور للضرورة 
مع وجوب الكفارة؛ كالحلق للأذى ولبس المخيط للعذرء فكذا قول الرازي 
بالجواز لا يلزم منه القولٌ بعدم وجوب الكفارة. 

وقد صرح الطحاوي في «الآثار) بإباحة ذلك مع وجوب الكفارة» فقال بعد 
ما روى حديتٌ: «من لم يجد النعلينٍ فليلبس الحُفَّينء ومن لم يجد إزاراً فليلبس 


سراويلٌ»: فذهب إلى هذه الآثار قوم فقالوا: من لم يجدهما ليثيم ولا شيء 
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عليه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما ما ذكرتموه من لبس المحرم الحمينٍ 
والسراويل على حال الضرورة فنحن نقول ذلك ونبيح له لَبّْسه للضرورة التي هي 
به» ولكن نوجب عليه مع ذلك الكفارة؛ وليس فيما رويتموه نفيٌ لوجوب الكفارة 
ولا فيه ولا في قولنا خلافٌ شيء من ذلك» لأنا لم نقل: لا يلبس الحفَّينَ إذا لم 
يجد النعلين» ولا السراويل إذا لم يجد الإزارء ولو قلنا ذلك كنا مخَالفِينَ لهذا 
الحديث» ولكن قد أبحنا له اللباسّ كما أباح النبيُ يلد ثم أوجبنا عليه مع ذلك 
الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك. ثم قال: هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد رحمهم الله تعالى» انتهى ما ذكره المصنف في «الكبير! عنه. 

وقد زاد الطحاويٌ حديتٌ ابن عمر مرفوعاً: «من لم يجد نعلين فليلبس فين 
ولبَسُفّهما من عند الكعبين» فهذا فيه دلالة صريحة على أن السروال إن كان وسيعاً 
يجب عليه أن يشقّه ويلبسه على هيئة الإزار إن بودن e‏ 
محنّم) وأما إن كان ضيقاً ولبسه يكون معذوراً ويجب عليه فديةٌ يتخبّر فيهاء ولعل 
كلام الرازي محمول عليه. 

والحاصل أن قول المصنف: «عليه دم» فيه تفصيل كما ذكرناه وكذا قوله 
(غير أنه يجوز له لبسه) ليس على إطلاقه» بل إنما يجوز لبسه إذا لم يمكن شن 
ولبسّه إزاراً كما يشير إليه قوله: (بخلاف القميص فإنه لا يجوز له لبسه) أي من 
غير الفتق والاتزار» إلا إذا كان هناك عذر آخر من الأعذار. 

(ولو عَصَبٍ شيئاً من جسده سوى الرأس والوجه فلا شيء عليه) أي من 
الجزاء (ويُكره إن كان) أي تعصيبه (بغير عذر) أي 0 السنة» ويلبغي استئناءً 
الكفين أيضاً لما تقدم من أنه ممنوع من لبس الققَاين' '“. وهذا كله في حق الرجل 
ولذا قال: (ولا يجب على المرأة ببس المَخيط شيء) آي لا من الدم ولا من 
الصدقة . 

ثم المخيط من حيث هو: مباحٌ لهاء وأما بالنسبة إلى المصبوغ بَوزس أو 
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زعفران فإنها فيه كالرجل من لزوم 0 إلا أن 0 إذا كان مخيطاً ينبغي أن 
ل : دم للمخيط ودم للطيب» وعلى المرأة دم ادا 
فقط» ففي «الغاية»: إن لبس ثوباً 0 درن أو عُضْمْرٍ مُشْبَعاً يوماً أو أكثر 
نعليه دم؛ وفي أقل من يوم صدقةٌ» ولو يما يذ يكون عليه دمان: 
للبس المخيط واستعمالٍ الطيب» كما لو لَبّدَ رأسه بالجناء» انتهى. وهو قياس جَليَ 
كمال ف 

(تنبیه) أي هذا دو تنبيه أي مه للنبيه على إيضاح ما صب شتا أجل ف (قد 
يتعدّد الجزاء) أي كفارةٌ المحظور (في لبس واحدٍ بأمور) أي خمسة (الأول: التكفيرُ 

بن اسه » بأن لبس ثم كفّْر ودام على لبُْسه ولم ينزعه) عطفٌ تفسيرء وكذا إذا 
َ وكقر ثم لبس (والناتي: تعدد السبب) أي بأن لبس في موضعين أحدهما لعذر 
والاخر لغير عدن او لح اجر سوا بكرن على وه الاستي ان أن الاتفمال 
بينهما بِالْخَلْع والاسترجاع (والثالث: الاستمرارٌ على اللبس بعد زوال العذر) وهو 
داخلٌ فيما سبق من تعدد السبب وكذا قوله: (والرابع: حدوتٌُ عذر آخر) شمله ما 
تقدّم فتدبّر (والخامس: لبس المخيط المصبوغ بطِيب) أي كوّرس وزعفرانٌ وعُضْثْر 
(للرجل) وخْصٌ بالذكر لأن التعدد بالنسبة إليه» وأما بالإضافة إلى المرأة فلا تعدّد 
بل جناية واحدة» وهذا إذا لبسه على الوجه المعتاد وإلا فعليه جناية واحدة أيضاً. 

(ويتحد الجزاء) أي وقد تنّحد الكفارة عكسٌ ما سبق (مع تعدد اللبس بأمور) 
أي ثلاثة (منها: اتحاد السبب) بأن لبس في موضعين من الجسد كليهما بعذر أو 
كليهما بغير عذر (وعدمُ aT‏ أي إذا "كان الست متحداً 
(وجمغ اللباس كله في مجلس أو يوم) أي مع اتحاد السبب. 

واعلم أنه ذكر بعضّهم ما يفيد أن اليوم في اتحاد الجزاء في حكم اللّبس. 
كالمجلين قن غير ءاقن الطين والحلق والقَصٌ والجماع كما سيأتي"". لأنه ذكر 
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الفارسي والطرابلسي : : أنه إن لبس الثياب كلها معا ولبس حُمين فعليه دم واحدى 
وإن لبس قميصاً بعض يومه ثم لبس في يومه سراويلٌ ثم لبس فين وقَلَنْسُوّة فعليه 
كفارة واحدة» فقيّد باليوم لا بالمجلس. وفي الكرماني: ولو جمع اللباس كله ف 
يوم واحد فعليه دم واحد» لوقوعه على جهة واحدة وسبب واحد» فصار كجنارة 
واحدة. ومثله ما ذكره بعضهم في حَلق الرأس إذا حَلّقه في أربع مجالسٌ عليه دم 
واحد» وقیل : عليه أربع دماء. 

وقد صرح في «منية الناسك» بتعدد الجزاء في تعدّد الأيام, حيث قال: وإ 
لبس العمامة يوماً ثم لبس القميص يوم آخر ثم الخفين يوما آخر : 0 0 
آخر فعليه لكل لَبْسٍ دمّء وذكر در ال ولو أخر رمي الجمار كلها 
إلى اليوم الرابع رماها على التأليف» وعليه دم واحد عند أبي حنيفة» لأن الجنايات 
اجتمعت من جنس واحد فتتعلّق بها كفارة واحدة» كما لو لبس قميصاً وسراويل 
وء انتهن . 

فتأمّل فإنه لا يخفى عليك الفرقٌ بين القضيتين مع أن المشبّه به يحتمل أن 
يكون محمولاً على مجلس واحد ويوم واحدء وأن يكون مختلفا في ذلك. ۰ 

هذاء وفي «المحيط» إذا اضطر إلى تغطية رأسه فلبس تَلَنْسُوة ولف عمامة 
يلزمه كفارةٌ واحدة» ولو وضع قميصاً على رأسه وقلنسوة يلزمه للضرورة فدية 
يتخيّر فيها بلبس القلنسوة» ويلزمه دمْ القميص لأنه لا حاجة للرأس إلى القميص 
بخلاف القلنسوة والعمامة. هكذا ذكره الفارسي والطرابلسي» وهو غريب مخالف 
للأصول والفروع» لأن الموجب هو التغطيةٌ وقد حصلَتُ بواحدٍ منهماء ولا يتعدد 
الجزاء بتعدد الملبوس في موضع واحدء سواء كان لعذر أم لاء اللهم إلا أن 
يُحمّل على أن الضرورة مُلجئة إلى قدر قلنسوة غيرٍ مستوعِبة للرأس» بأن يكون 
زبعه اليس يليه غذرء. وضع على رأسه افميضا بحيك غطن رأسه جميعه فإ شيل 
فيه جزاآن بلا شبهة جزاءً لغير عذر وجزاء لمكان الضرورة. 


(وحكم الليل كاليوم) أي في جميع ما ذُكر على ما نص عليه صاحبُ 
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#الححظه رول الأشرانا تكح يليه ليل اا دم» انتهى) وهذا يدل أيضاً على أن 
المعتبر هو مقدارٌ اليوم لا عينّه الوارد كما قررناه سابقا""“. وبهذا صح قياس الليل 
على اليوم على ما اعتبره القومُ. 

(فنصل: في تغطية الرأس والوجه) أي كليهما أو أحدهماء فإن الرجل ممنوع 
من تغطيتهماء والمرأة ممنوعة من تغطية الوجه لا غير. ثم تغطية الرأس حرام على 
الرجل إجماعاً كتغطية وجه المرأة» وأما تغطية وجهه فحرام كالمرأة عندناء وبه قال 
مالك وأحمد في رواية (ولو غطى جميعَ رأسه أو وجهه) أي جميع وجهه (بمخيط 
أو غيره يوماً أو ليلة) وكذا مقدارٌ أحدهما (فعليه دم) أي كامل بلا خلاف (وفي 
الأتلْ من يوم) وكذا من ليلة (صدقةٌ. والربعُ منهما كالكل) قياساً على مسحهما. 

واعلم أنه إذا ستر بعض كل منهما فالمشهورٌ من الرواية عن أبي حنيفة أنه 
اعتبر الربعٌَ» فبتغطية ربع الرأس يجب عليه ما يجبُ بكله كما ذُكر في غير موضعء 
وهو الصحيح على ما قاله غيرُ واحد. وعن أبي يوسف أنه يعتبر أكثرٌ الرأس على 
ما تقل عنه صاحبٌ «الهداية» و«الكافي» و«المبسوط» وغيرهم» ونقله في «المحيط» 
و«الذخيرة» والہدائع» و«الكرماني» عن محمد» لکن قال الزيلعي: وقياس قول 
محمد أن يعتبر الوجوبٌ فيه بحسابه من الدم» انتهى. وكذا الحكم في الوجه على 
ما نص عليه في «المبسوط! و«الوجيز) وغيرهما. 

وأما ما في «خزانة الأكمل»: و«إن غطى ثلتٌ رأسه أو ربعه لا شيء عليه؛ 
بخلاف الحلق» فهو شاذ مخالف لكلام غيره بل لكلامه أيضاًء لأنه قال في موضع 
آخر: «وبتغطية ربع وجهه أو ربع رأسه يجب عليه ما يجب بكله» اللهم إلا أن 
يقال: أراد بقوله: «لا شيء عليه؛ أي من الدم؛ لا من الصدقة» ويكون بَئَاه على 
قولهما لا على قول الإمام الأعظم» والله أعلم. 

ثم لو غطى رأسَ مُحرم أو وجهّه وهو نائم يوماً كاملاًء فعلى المُحرم الذي 
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خضل له الارتفا دم حنم إن کان لیر عدر » واد كان العدر ر دم تخبير (ولو عَضَبٍ 
من رأسه أو وجهه أقل من الربع) أ ي يوماً أو ليلة (فعليه صدقةٌ) أي اتفاقاً . 

(ولو حَمّل على رأسه ما يُقصد به التغطيةٌ) أي بحسب الإلف والعادة (لزمه 
الجزاء) أي من الدم والصدقة (وإن كان مما لا قصد به ذلك) أي التخطي (كإِجانة) 
ا وتشديد الجيم» أي مركن (أو عذل) بكسر العين وقد تفتح» أي أحد 
شي جَمْل الدابة (أو جُوالق) أي خيش أو خيشة وتقدم ذكره'"' (أو مكثل) بكسر 
الميم وفتحها أي ما يكتال فيه مما يُصنع من خوص (أو طاسة) وهي إناء يُشرب 
منه على ما في «القاموس»» والمعروف أنها ظَرْفٌ خاص من نحاس أو صُفْر (أو 
E E N O OE‏ (أو حجر أو مَدَرِ أو صَفْرٍ أو حديد 
أو رُجاج أو خشبٍ ونحوها) أي من فضة وذهب ووّرق مما يغطي كل رأسه أو 
بعضّه (فلا بأس به) لكنّ تركّه أفضلٌ لمخالفة ظاهر السنة (ولا شيء عليه)”" أي 
من الدم والصدقة. 


(ولو غطى رأسّه بطين لزمه الجزاءء وإن خضبه بالجئاء) أي وحَصّل به التلبيد 
(فعليه فديتاد : قدي لوا للتطيب) وكذا إذا لطخه بالصّئدل بأن بقي 





(۱) انظر ما تقدم ص .١76‏ 

(۲) توله (وأما بالمعجمة فعُجمة): ظاهر «القاموس؛ أنه لئة حيث قال: : الطست الطسٌّ» أبدل 
من أحد السينين تاء؛ وحكي بالشين المعجمة اه سباب. 

(۳) قوله (ولا شيء عليه): قال القاضي عيد في اشرحه»: Sk,‏ أما إذا 
قصد به التغطيةً فلا شبهة في وجوب الجزاء عليه. يؤيده قوله: ولو غطّى رأسّه سه بطين إلى 
آخره اه كذا في الحباب. 

0( م ا قال الشيخ حنيف الدين المرشدي: أي لأن الحناء 

طيء ثم إن دام على ذلك يوما أ أو ليلة فعليه دمان» وإن فل فدم وصدقةٌ» فالدم لأجل: 
ا لأنه لا يُشترط دوام م اليوم فيه» والصدقةٌ لقصور الجئاية بعدم الاستمرار عليه يوماً 
كاملاً أو ليلة كاملة اه. 
وقال في «الشرنبلالية»: : يُشكل أي وجوبٌ الفديتين بقولهم : إن التغطية بما ليس بمعتاد لا 
تلزم دماً وقد ألزموا بالتغطية بالحناء» فليتأمل اه أقول: : يستفاد جوابه مما قدمناه عن اشرح 
القاضي عيد» فتذكر اه حباب. = 
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جِزمُه مما يقي حرّه وبردّه (وهذا) أي الحكم بتعدد الجزاء (إن كان الجناء) أي 
ونحوه من الطيب (جامداً) أي مُنْطَياً (وإن كان مائعاً فلا شيء عليه للتغطية) وزاد 
فى «الكبير»: لعدم حصولها. وفيه أنه لا محصول لهذه الزيادة كما لا يخفى على 
أرباب الإفادة» فالصواب أن يقال: فلا شيء عليه إلا جزاءٌ الطيب دون التغطية. 


(ولو لَبّدَ رأشه) أي من غير طِيْبٍ (فعليه الجزاء) كما في «جوامع الفقه» 


00) 


ليتلئّد . 


(وليس للمرأة أن تَنتقِبَ"' أي تلبس التُقاب وهو البُرْقُع (وثغطي وجهها) أي 


وقال في «رد المحتار» عند قول «التنوير» واشرحه»: «أو خضب رأسه بحناء رقيق» أما 
المتلبّد ففيه دمان؛ ها نصه : التلبيد أن يأخل شيئاً من الخطمي والآس والصّمغ فيجعله في 
أصول الشعر ليتلبّد. «بحر». فالمناسب أن يقول: أما الشخينٌ. . قال في «الفتح»: فإن كان 
سي ا ا ل 
أما لو غطاه أقل من يوم فصدقة. وهذا في الرجلء أما المرأة فلا تُمنع من تغطية رأسهاء 
واستشكل في «الشرنبلالية» إلزام م الدم بالتغطية بالجتاء بقرلهم : إن التغطية بما ليس بمعتاد 
لا تورجب شيعا قلت: وقد يجاب بأن التغطية بالتلبيد معتادةٌ لأهل البوادي لدفع الشَّعَثْ 
والوسخ عن الشعر اه. 

وقال العلامة طاهر سَنبل عند قول صاحب «الدره: «أما المتلبّد ففيه دمان» ما نصه: 
استشكله في «الشرنبلالية» بأن التغطية بما ليس بمعتاد لا توجب دماًء ونقله الحلبي عنه 
وأقرّه. E‏ 
لو غطاه بطين أو غيره لزمه الجزاءًء وإنما فرقوا بين المعتاد وغيره فى ي الحفل» فلو حمل 
على رأسه مأ يُعتاد به التغطية كالثياب كان تغطيةٌ» وإن كان لا يُعتاد به التخطية كالاجائة 
والطّسْت لم يكن تغطيةٌ وينبغي تقيبده بما إذا لم يقصد به التغطية كما قذمنا اه. 

قوله (وليس للمرأة) إلخ: قال العلامة السيد محمد يس ييْرغني: 2 
شا وجافنه أي أبعدنه عنه جازء بل تدب أو a oa‏ عن «النهاية» . 
ينبغي إن بحضرة الرجال سَدَلَنْه وإن بدونهم رفخنه. 

ويُكره لها أن تلبس البْرْفْعَ لأنه يمس الوجه» فلو استمر يوماً أو ليلة لزم دم. وهل لو 
استمرٌ قدرٌ أحدهما إذا كان متفرقاً جَمِع؟ الذي يفهم من أبواب كثيرة أن حكم المجتمع إذا 
بَلْعْ ذلك كحكمهء وقال شيخنا: لم أر نصأ صريحاً في الباب. . وإن كان أقلّ من يوم = 
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بای شيء كان (فإن فعلث) أي ما ذكر من تغطية الوجه (يوماً فعليها دم وفي الأقل 
صدقة) كما صرح به في (الجوهرة) . 8 


(فصل : في لبس الخفّين. . إذا لبسهما قبل القطع) وفيه أن بعد القطع ما 
اسمن حقاء فالعبارة المحرّرة: : إن لبسهما (فدام يوماً فعليه دمء وفي أقل من يوم 


ل ا 
الشراك) وهو الكعب الذي في وَسط القدم (فلا شيء عليه) أي عندنا . 


وأغرب الطبري والنووي والقرطبي”“ فحكوا عن أبي حنيفة أنه يجب عليه 


= أو ليلة صدقة فلو لبست البرقعٌ عند حضور الرجال ونرْعَّه عند عدمه لا يضر إذا عاذت 
إليه مرة أخرى» ويكون الموجب واحداًء إلا إذا عزمت عند النزع أن لا تعودٌ فيتكرّر 
الموجبُ. والله أعلم اه كذا في تعليق الشيخ عبد الحق. 
وقال العلامة طاهر سئبل عند قول صاحب «الدر؛: «وتغطية رّبع الرأس أو الوجه كالكل» 
ما نصه: أي على المشهورء وإذا تلشمت المراة يوم أو ليلة فعليها دم على المشهور أيقا. 
نما في «منسك» الفارسي عن «اخزانة الأكمل»: اللمرأة تغطيةٌ الفم» فهو خلاثه إلا أن 
يحمّل على تغطيته باليد لا بالثرب. ولو عحضبت من وجهها أتلّ من الربع فعليها صدقة» 
واليصابة في العادة لا تستر ربع الوجوء وقد ذكروا أن المرأة إذا غطت وجهها بلا حائل 
برماً كاملاً أو ليلة فعليها دم وإلا نصدتة» وصرّحرا بأنها إذا فعلت ذلك لضرورة تتخير في 
الكفارة. كذا في «البحر الزاخرا وغيره. 
ولم ار من صرح بأن تغطيته بلا حائل عند وجود الأجانب أنه يكرن عذراً لهاء والذي 
طبر اه لبس AE DOO E IE‏ 
المروي عن عائشة رضي الله عنهاء والغالب في نساء أل مكة لبسُهن البَرّاقع حيث 
خروجهن إلى الركوب» فإذا ركبن كشَّفْن وجوههن لركوبهن في السْقَادِف المستورة؛ فلا 
يستمر سترٌ وجوههن» بل يكون ذلك في كل مرة أقلّ من ساعة فلكية؛ فحيث كان ذلك 
يلزمهن لكل مرة قُنْصة من طعام كما سيذكره اه. 

9( قوله (وأغرب الطبري والئووي والقرطبي): الأول في «القِرّى بأخبار أم القُرى» والثاني في 
س مسلم» والثالث في «المّفْهم» اه حباب. وعبارة المصنئف رحمه الله في «الكبير؟: 
وأغرب الطبري والنووي والقرطبي وصاحبٌ كتاب «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» فحكوا 

عن أبي حنيفة أنه تجب الفديةٌ إذا لبس الحْفّين بعد القطع عند عدم النعلين» وأيضاً حكى 
الطبري عن أبي حنيفة أنه إذا كان قادراً على النعلين لا يجوز له لبس الخفين ولو قطعهما. = 
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الفديةٌ إذا لبس الخقين بعد القع عند عدم النعلين» كذا نقله المصنف. والصواب: 
عند وجود النعلين» لما خكى الطبري أيضاً عن أبي حنيفة أنه إذا كان قادراً على 
ال رر لةه ل ا ول ا كن هذا كلد ون اد و 
17 عنه. إلا أنه قال في «المطلب الفائق»: وهذه الروايةٌ ليس لها وجود في 
N‏ بل هي مفتّعلة؛ انتهى . 

وفيه أن نسبة الافتعال إلى العلماء غيرُ مناسبة» وكذا اذعاء الإحاطة المستلزمة 
لنفي الرواية في المسألة» نعم في «منسك» عز بن جماعة: وإن شاء قطع 0 
من الكعبين ولبسهما ولا فدية عند الأربعة» انتهى. لكن ليس فيه دلالة صريحة 
على المدّعى من جواز لبسهما مع وجود النعلين» والظاهر أن لبسّهما حينئذ مخالف 
للسنةء فيُكره وتحصّل به الإساءة. 

(ولو وجد النعلين بعد لُبسهما) أي بعد لبس الخفين المقطوعين (يجورٌ له 
الاستدامةٌ على ذلك) أي عندنا كما في «الكرماني». وفيه إشعار بأن المسألة مختلت 
فيها. قال ابن الهمام: أطلق المشايخ جواز لُبسه؛ ومقتضى النص أنه مقيّد”"'" بما 
إذا لم يجد نعلين. أقول: الظاهرٌ أن قيد عدم وجدان النعلين لوجوب قُطع 
الحمين» بخلاف ما إذا وجدتا فإنه لا يجب القطمٌّ حينئذ» لما فيه من إضاعة المال 
عبثأ وهو لا ينافي ما إذا قطعهما ولبسهما مع وجود النعلين» والله أعلم (ويجوز 
بس المقطوع مع وُجود النعلين) كما صرّح به ابن العَسجمي» > لكنه لا ينافي الكراهة 





= وهذا كله خلاف المذهب» بل قال في «المطلب الفائق»: وهذه الرواية ليس لها وجودٌ فى 
المذهب» بل هي مفتعلة اه وفي «منسك» عز بن جماعة: وإن شاء فطع الخفين من 
الكعبين ولبسهماء ولا فدية عند الأربعة» انتهت. والله أعلم. كذا في تعليق الشيخ 
عبد الحق . 

)١(‏ قوله (قال ابن الهمام) إلى قوله (مقيّد بما) إلخ: لعله قاله في موضع آخر» وأما كلام ابن 
الهمام في موضع حكم اللبس هكذا: وقد ورد النص بإطلاق ذلك» قال محشيه: أي 
بإجازته لكن لا مطلقاء بل إذا لم يجد النعلين» > فإطلاق الأصحاب ليس كما ينبغي» 
والوجه تقييدٌ الجواز بما إذا لم يجد نعلين كما عليه الحنابلة اه كذا أفاده داملا أخون جان. 





المرتبة تبةّ على مخالفة السنة. هذاء ولم أر مَنْ صرّح فيمن لبس خفاً واحداًء والظاهر 
أن يكون الحكم متحداً إذا لم يكن مجلس لبسهما متعدداً. 

(النوع :الثاني : في الطبت:. الظيبٌ + ما بنط به ويوق اله زافحة مسلا 
عطف تفسير (ويُنخذ مله الطب أي كما في ڊ بعض أفراده الآتية (كالمسك والكافور 
ال والكوة) لكت يسية عبر طني .يل ا ا اع ر ج يمي نلا 
e‏ وهي 3 من المتقدمة» بخلاف الد 0 النون 0 
(والوردٍ) أي 7 أو يابساً e‏ وهو 0 كالسّميم: 0 نا 5 يرع 
تسق اعشرين نةا على ما في «القاموس» (والزعفرانٍ وَالعُضْفْرٍ) بالضم (والجِناء) 
بالمد ويقصر (والخيرى) بكسر الخاء المعجمة وتشديد الياء الأخيرة» نوع من 
الأزهار (والكاؤي) بالذال المعجمة لا بالمهملة كما في ألسنة العامة» وهو شجر له 
ورد بُطْيّب به الدهن» على ما في «القاموس» (والبان)”"" شجرٌ لحب ثمرو دهن 
طيب (والبَتَفْسَج والياسمين)”" وردان معروفان (والرُْبَقِ) بالنون كجعفر: د 





)١(‏ قوله (وَالجِيريّ): هو دهن الخطمي» كما في «شرح؛ الشيخ حنيف الدين المرشدي اه 
حباب . 

(۲) قوله (والبان) قال في «القاموس؟ في فصل الباء وباب النون: والبانُ كريةٌ بمصرء وقرية 
بئيسابور» وشجرٌ ولحبٌ عو دهن طيب» وخبه نافع للبَرّش والئمئش والكلف والخصَّف 
والبهق والسعفة والجرّب» و الجلد طلاء بالخل» وصلابة الكبد والطحال شري بالخل» 
ومثقال منه شرباً مقيء مطلق بلغماً خاصاً اه وقال في موضع آخر البرَش : محركةً: نُكت 
صغار تخالف سائر لونه. وَالنّمَ محرّكةٌ: قط بيض وسود أو بُمّم تقع في الجلد تخالف 
و والكلف محركة: : شيء يعلو الوجه كالسمُيم» ولون بين السواد والحمرة؛ 
وحمرةٌ هُ كُدْرَةِ تعلو الوجه. والحصّفٌ بالتحريك: : الجرّب اليابس. والبَهُقُ محركة: بياض 
رقيق ظاهرٌ البشرة؛ لسوء ء مزاج. الست محركة وبالتسكين: السلعة. والرجل النذل» 
وبهاء: قروح تخرج على رأس الصبي ووجهه اه. 

(7) قوله (والياسمين) : فارسي معرّب» وسينه مكسورة كذا في «البحر العميق» اه عبد الحق. 


Ê 
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الياسمين وورد (وماءٍ الورد والريحان) عطف على ماء الورد (والتزجس والنُشرين)""© 
نوعين من الورد (والزيتٍ الخالص) أي غير المختلط بالطيب» فد من الطيب 
محل بحت » فإن الزيت هو الدهن الحاصل من الزيتون» وكذا قوله: (والشيرج '"' 
البْخت) أي الخالص› وسيجيء ء تحقيقهما في فصل الده: 9 (والخطبي والقْسْطِ) 
بالضم » عود هندي وعربي» على ما في «القاموس» . 

(وأما التطيب: فهو إلصاق اليب ببدنه أو ثوب فلا يجب شيء بشم الطيب 
والفواكه الطيبة وإن كان) أي الشمَّ (مكروها) إذا قُصّد به الشمّ (لعدم الإلصاق) 
متعلّق بقوله: دلا يجب) والمراد 0-7 اللصوقٌ والتعلّقُ بحسب الريح» لا 
العاف کج الطب ولهذا لو رَبَط بثو مكار نوه A‏ ولو ربط 


العودٌ لم یجب » لوجود الإلصاق في 0 دون الثاني . والله أعلم . 
(وَالمُحْرِمٍ رجلا كان أو امرأة ممنوعٌ من استعمال الطيب في بدنه وإزاره 
وردائه وجميع ثيابه وفراشه› ومْسّه) أي ومن ل و أي بقصده (فإذا 


)١(‏ قرله (والنُشرين): قال في «المصباح المنير»: هو مَشْمُومٍ معروف؛ فارسي معرّبء وهو 
بل بككسر الفاء فالنون أصلية؛ أو فِعْلِين فالئرن زائدة مثل غِشلين» قال الأزهري: ولا 
انر اعرين مؤدام لا دكا في غبد الحخن . 

(۲) قوله (والشبرّج) : : معرب من شِيْرَهُ وهو دهن السميسم» وربما قبل للدهن الأبيض وللعصير 
قبل أن يتخبّر: : شَيِرَج؛ تشبيهاأ به لصفائه» وهو بفتح الشين مئال زنب وصَّيْطل وعَيْطل» 
وهذا الباب باتفاق ملحَی بباب فَغلل نحو مغْفْرء ولا يجوز كسر الشين لأنه يصير من باب 
ډزهم» وهو قليل ومع قلته فأمثلته محصورة» وليس هو منها اه امصباح» كذا في داملا 
أخون جان. 

(۳) انظر ص .٤٥۸‏ 

0 قوله (ولهذا لو ربط بشوبه مِشكا) إلخ: قال في «البحر الرائق»: ولذا صرّحوا انه لو اجمل 
ثويه بالبَحُور فتعلق به به كثيرٌ فعليه دم؛ وإِنْ قليلاً فصدقةٌ؛ لأنه انتفاع بالط¿ بخلاف ما إذا 
دخل بيتاً قد أجمر فيه فتعلق يثيابه رائحةٌ؛ فلا شيء عليه لأنه غير منتفع بعيئه: والله أعلم 
اه عبد الحق . قال المحقق ابن عابدين في #حواشي البحر» على قوله: بخلاف ما إذا دخل 
بيتاً إلخ ما نصه: : انظره ه مع قوله عقبه: ولا فرق أيضاً بين أن يقصِدّه أو لا اه. 

= قوله (ومْسّه وشمّه): لكن هذان ليسا على إطلاقهماء فينبغي أن يقيّد بما إذا التزق بعضره‎ (٥) 
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EE‏ وفي أقله) أي في اقل من كمال عُضو. 
(صدقة) آي في الصحيح؛ وهو المذكور في «الأصل» وسائر المتون» وهو اختيار 
صاحب «الهداية» و«الكافي» واالمجمع» وغيرهم» وصځحه صاحب «البدائم» 
وغيره. وفي «المنتقى»: إذا طيّبَ ربع العضو فعليه دمء» وإن كان دونه فصدقه. 
وقال محمد في أقل من العضو: يجب بقدره من الدم . : 

(والعضو كالرأس واللحية والشارب واليد والمّخذ والساق والمَضّد ونحو 
ذلك» ثم إن كان الطيب قليلاً فالعبرة بالعضو) أي لا بالطيب (وإن كان) أي الطيب 
(كثيرا فالغيرة بالطيث) أي لا بالعضوء وهذا هو الصحيح كما قاله شيخ الإسلام 
وغيره» توفيقاً بين الأقوال» حيث قالوا: إذا استعمل طيباً كثيراً فاحشاً فعليه. دم 
وإن كان قليلاً فصدقةٌء واختلف المشايخ في الفاصل بين القليل والكثير كما 
اختلفوا في مُوجب تطييب العضو وبعضهء فقيل: الكثيرٌ كالعضو الكامل الكبير 
كالرأس والوجه والساق والفخذء والقليل ما دون ذلك. كذا فشره هشام عن 
محمد» وصححه بعضهم. وقبل: الكثير ربمٌ العضر الكبير» والقليلٌ ما دونه. 

والفقيه أبو جعفر الهلدواني اعتبر الكثرة والقِلّة في نفس الطيب ا 
العضوء فقال: : إن كان الطيب في نفسه كثيراً بحيث يستكثره ه الناظرٌ ككفين من ماء 
الورد وكف من الغالية وفي المشك بقدر ما يستكثره الناس يكون كثيراً وإن كان في 
نفسه قليلا» والقليل ما يستقله الناس وإن كان في نفسه كثيراًء وكَفٌ من ماء الورد 
يكون قليلا. وفي «المحيط»: وإلى كل قول أشار محمد . 





= شيء من جرمه؛ وإلا فمطلق الشمٌ والمسل ليس بممنوع عنه» نعم يكره له ذلك إن قصدهء 
SS‏ أقول: ويمكن 
ES‏ أولاء فتأمل اه حباب. 

)١(‏ قوله (وإلى كل قولٍ أشار محمد): حاصل التوفيق بين الأقوال الثلاثة: أن من اعتبر العضرّ 
يقيّده بحالة قلة الطيب» ومن اعتبر ربع العضو يقيّدُه بحالة كثرة الطيب» ومن اعتبر كثرةٌ 
الطيب يشترط بلوعٌ المدهرن ربع عضو كبير اه من هامش «رد المحتار» لبعض الأفاضل . 
والذي يؤخذ من كلام صاحب "رد المحتارة اعتبارٌ ما رَجّحه صاحب «البحر؛ وهر القول 
الأول؛ وهو ما ذكر ذ في المتون: : من أنه إن طَيِّب عضواً كاملاً فدمّ وإلا فصدقة اه. 
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(والكثير ككمين من ماء الورد وكفٌ من الغالية وكفٌ من المسك) أي على 
ما "فشره_الفارسي لالس (والقليل ككف من ماء الورد) وفيه أن عد الأقل من 
الكف في المِسك قليلاً محل بحثء فالمعتمد ما تقدَّم» والله أعلم» واختاره ابن 
الهمام أيضاً فتفهّم (فلو طيّب بالقليل عضواً كاملا فعليه دم ولو طيب بالكثير أقلّ 
من عضو فعليه دمٌ) وكذا إذا طيّب بالكثير عضواً كاملاً كما يُستفاد من الصورة 
الأولى بالأؤلى (ولو طَيْبٍ أقلّ من عضو بطيب قليل فعليه صدقة) . 

وإذا عرفت ذلك (فالصدقة مشروطة بشرطين) أحدهما: قلة الطيب» 
وثانيهما: أقل من العضو (والدمٌ بواحد) إما طيبٌ كثير ولو في بعض العضوء وإما 
عضو كامل ولو بطيب قليل. هذاء وفي «المبسوط»: استلم الركنّ فأصاب يَدَه أو 
فمه خَلُوقُ كثير فعليه دمّء وإن كان قليلاً فصدقة. 

(ولو طيّب) أي المحرم (جميعَ أعضائه في مجلس واحد فعلیه دمٌ» وإن كان) 
أي تطييبٌ الأعضاء (في مجالسٌ فلكل طيب) أي على كل عضو (كفارة على حدة) 
أي سواء كفْر للأول أو لا عندهماء ل عليه كفارة واحدة ما لم يكفّْر 
للأولى (ولو طيّب مواضعَ متفرقة يُجمع ذلك) أي من كل عضو (فإن بلغ عضواً) 
أي كاملا (فعليه دم وإلا فصدقة) أي ولو كان بقاء الطيب ساعةٌء إذ لم يقيد أحدٌ 
هنا بيوم أو ليلة» وسيأتي التصريح بهذه المسألة“. 

(نصل: في الكحل المطيّب. إن اكتحل بكحل فيه طِيِبٌء فإن كان) أي 
الاكتحال به (مراراً كثيرة) ظاهره أن يكون تسمٌ مرات؛ لأن أقلّ المرار ثلاثة» وأقلّ 
كثرة الثلاثة تسعة (قيل: وهي) أي المرات الكثيرة (ثلاث) وهذا مخالف للقواعد 
المعتبرة» والأظهر أن ثلاث مرات هو حد الكثرة في هذه المسألة» كما أن حد 
القلة ما دون الثلاثة» ثم الجملة معترضة. وقوله: (فعليه دمٌ) جزاءٌ للشٌّرْطية 
المتقدمة (وإن كان مرةٌ أو مرتين فعليه صدقة) كما صرح به «الحاوي». 


.467 انظر ص‎ )١( 
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وفيه دلالة على أن المراد بالكثرة المعتَبّرة: هي ما فوق المَرّتين من الثلاثة 
المطلّقّة الموافقة للروايات المعتبرة» ففى «المبسوط» واجوامع الفقه»: إن اكتحل 
بكشل فيه طيب فعليه صدقة؛ إلا أن يكون كر عد قال ابن الهمام: يفير“ 
تفسيرٌ المراد بقوله: : إلا أن يكون كثيراًء أنه الكثرةٌ في الفعل لا في نفس الطيب 
المخالط. فلا يلزم الدم بمرة ة واحدة وإن كان الطيب کا ٠‏ قشر اللإسبيجابي في 
ااشرح الطحاوي» وصاحبٌ «الخزانة» وغيرهما الكثرةً بالمرار فقالوا: إن فعل ذلك 
مراراً فعليه دمء وهو المروي عن محمذدء انتهى. فقوله: اامراراً كرا تنه 
عبارة «الكافي» والكرماني»› لكن ينبغي في تأويله بأن يقال: «كثيرة» عطفٌ بيان أو 
تفسير أو تأكيد لقوله: «مراراً» دفعاً لما اعتبره المنطقيّ من أن أقل الجمع مرتان؛ 
لأنه و قبله» لعل يأتي المحظور المذكور فيما تقدم › والله أعلم . 
(ولو اكتحل بحل ليس فيه طِنِبٌ فلا بأس به) إلا أن الأولى تركهء لما فيه 
من الزينة» إلا إذا كان عن ضرورة(ولا شيءَ عليه) أي من الدم والصدقة ولو من 
تر عل 
(فصل: في أكل الطيب وشربه) أي جامداً أو مائعاً (لو أكل طيباً كثيرا" وهو) 





)0( قوله (قال ابن الهمام يفيد) إلخ: فيه أن هذا الكلام مما لا يدل في الأوهام نضلاً عن 
الأنهام, لأن الضمير في قوله: اليفيد؛ على صنيع الشارح راجعٌّ إلى ما في «المبسوط» 
واجوامع الفقه! في عبارتهما إلا لفظ «كثيراً» ITT‏ 
الفعل» وكيف يفيد لفظ «إلا أن يكون كثيراً» أن المراد بهذا القول أحد محتمليه. 0 
الخلل بسبب الإشلال في تقل کلام الكمال» وكلامه في «الفتح؟ هكذا: وما في «فتاوی 
قاضیخان) : : إن اكتحل بكحل فيه طيبٌ مرة أو مرتين عليه الدم في قول أبي حنيفة رحمه 
الله» يفيد تفسيرٌ المراد بقوله: «إلا أن يكون كثيرأ» أنه الكثرة في الفعل إلخ فالمفسٌر ما في 
«قاضيخان» والمفسّر ما في #المبسوط»» فلا غبار فيه وهو ظاهر اه داملا أخون جان. 

(؟) قوله (لو أكل طيباً كثيراً): كذا في كثير من الكتب «كالميسوط» و«المحيطين» وغيرهما. 
قال في «اللباب» وغيره: وهو أن يلتصق بأكثر فمه. وقال المُلا علي: على ما قاله غير 
واحد من المشايخ . . وقال القاضي علي بن جاد الله في «حاشيته؛ على «منسك الفارسي»: 
وهو مقتضى كون الأكثر يقوم مقام الكل نفيه عما يوجبه. لكنْ اشتراط الكمال في العضو - 
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أي الأكل الكثيرٌ (أن يلتصق) أي يلتزق (بأكثر فمه) أي على ما قاله غيرُ واحد من 
المشايخ (يجبٌ الدمٌ) أي عند أبي حنيفة(وإن كان) أي المأكولٌ أو المشروبٌ (قليلاً 


. بأن لم بلتصق بأكثر فمه) أي بأن كان أقلّ من الأكثر (فعليه الصدقةٌ) أي عندهء وأما 


عند أبي يوسف ومحمد: لا يجب شيء بأكل الطيب قل أو كثر. كذا في «الكافي» 


واالمجمع» وغيرهما. 


U 


كما مَرَ ينافيه. يقول العبد الضعيف: لعلهم فرقوا ب بين الفم وغيره» لكوئهم جعلوه عضواً 
حكماًء إذ اللسان بمفرده عضرٌء وأعلى الحلقٍ آخْرٌ الفم» فلذا أقاموا الأكثرٌ منه مقام 
العضو الكامل . ثم رأيت في «الفتح» بأن عدمٌ اعتباره هذا لكثرة الطيب اھ. 
قلت: وهو مستفاد مما قدمناه عن «المبسوط؛» وغيره. وقولهم: «أن يلتصق» فيه إشارة إلى 
أنه لو أكل قليلاً من الزعفران مثلاً وإن عَم فمه بسبب الرّيق لا يلتصى به عينُ الطيبء بل 
أثره » فلا يكون موجباً للدم ٠‏ بل للصدفة» وهو فهرم يا قدمناه عن «المبسوط» 0 
وقد اتفقوا على أن الزعفران طيبٌ» وأما التوابل كالقَرّنْقُل والهَيْل والقرْفة والكَتّابة فمقتضى 
ما ذكره في «المحيط الرضوي» حيث قال: له 
حلط بالطعام صار تبعاً للطعام وسقط مكمه اه فعُلم أنه إذا كان بحتاً كان كالزعفران؛ 
وعبارة «الفتح؛ صريحة فيه» وبه صرح الملا علي عن «المطلب» أيضاً إلا أنه دك 
«كالفتح» من جملنه : : الؤنجبيل» والذي يظهر أنه كالفْلْقُل والكمرن والشّْمْرٍ ونحوها لبست 
من الطيب» لأنه لا يقصد بها تطيْب الفم عادةٌ» بخلاف ما مر. 
فعلى هذا لو أكل ا الهَبْل والقْرَنْمُل والكبَابة ونحوها ولو للتداوي فعليه الجزاة؛ إلا 
أنه في الضرورة بخیر؛ ويظهر أن الثلاث القَرَنْمُلات ونحوها قلیل لما ذكرناه. . ووجوب 
الجزاء بأكل الطيب قول الإمام» وأما عندهما فلا شيء بأكله قليلا کان أو کثیراً» ذکره ملا 
علي» وهو مذكور في «شروح المئظومة) و«المجمع؛ وغيرها. 
لكن في «التبيين»: في الطب البحت صدقةٌ عندهما. وتبعه العينى» ولعل ما فى 0 
ئی الطب الس ما في المنظومة في المخلوط بالطعام إن لم تمسّه النار أو كا 
غالباً» أما إذا مّسّته الثار TT‏ 
الرضوي» ما يفيده» ويحتمل خلافٌ الرواية عنهما. .وكرت اليب البحت' كماء الورد 
كالأكل» كما هو ظاهر وإن لم أره صريحاًء فإنه لا فرق في تطييب العضو بين أن يكون 
الطيبُ جامداً أو مائعاً. ثم رأيت في «المحيط الرضوي» ما هو كالصريح وسنذكره. وينبغي 
أن يقيّد وجوب الدم بما إذا كان كثيرأء وإلا فصدقة؛ إلا إذا استوعبٌ الفم لما مرّ اه من 
«ضياء الأبصار» للعلامة الشيخ طاهر سئبل رحمه الله . 
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ثم ظاهر المذهب أن المراة من الطندقة صف صاع: وقال في الالمجمع!: 
وفي قليله صدقةٌ بقدره. وفيه أن هذا إنما يستقيم على قاعدة محمد في الأجزية. 


(هذا) أي ما ذكرناه كلّه (إذا أكله) أي الط (كما هو) أي تمق غير اط 
وطْبْخ له (أما إذا خلّطه بطعام قد طَبخ) كالزعفران والأفاويه من الدُراصِيني وغيره 
(فلا 2 عليه) أي اتفاقاً (سواء مَسّْته النار أو لا) فيه أنه إذا حص الطعام 00 
كيف يصح عمومه» وهذا لأن قوله: «قد طبخ ظاهره ان ولو جعلناه صفدٌ 
لطعام وصرفنا ضميرٌ مَنّه إلى الطيب يُشكل''' بما سيأتي من الفرق الصريح بينهما 
في كلام الزيلعي9) (وسواء يوجد ريحه أو لا)”" وفي «المحيط»: كل شيء من 





222 قوله (يشكل) إلخ: أقول: لا إشکال» a‏ أوجبٌ الدمْ فيما لم تمسّه النارء 
ونفاه فما مته وهو موافق لما هئاء فتأمل. كذا أفاده الحباب. 
(۲) انظر ص ٠‏ 
60 ر 0 ريحه أولا): لكن في «منسك»؟ ابن أمير الحاج ما يخالفه» حيث جعل 
فى الحلرى المضافة إلى أجزائها شيء من أنواع الطيب الجزاءء كما نقله عنه العلامةٌ ابن 
ا ا ا 
ونحوهاء وإنما يكره إذا كانت رائحتّه توجد منه فقال: بخلاف الحلوى المسمّى بالقاروت 
TT‏ مع أن الحلرى مما 


فعليه ما يفعله أهل مكة المشرقة من الشيء المسئى عندهم بالقشُول : : وهو عجین حش 
بطنّه باللوز المخلوط معه الزعفرانٌ والمسكُ والمارَرْدُ وغيرها من الأفاويه ويُغلى» أنه يجب 
بأكله الجزاء» وهو خلاف المشهور. قاله الشيخ حنيف الدين المرشدي في «شرحه؛. كذا 
أفاده العلامة يحيى رحمه الله. وقوله: افيحكم بوجوب الجزاء؟ قال في «البحر؛: فإن في 
أكل الكثير دما والقليل صدقة؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأحوال اه أناده العلامة 
الشيخ عبد الحق. 

وقال العلامة طاهر سُنبل عند قول «الدر المختار»: : «ولو جعله في طعام قد طبخ» ما نصه: 
ظاهره أنه جعله في طعام مطبوخ؛ سواء عل ؛ فيه قبل طبخه أو بعد طبخه» والموجود في 
بعض الكتب الأول» ففي ففي «شرح الطحاوي»: : ولو جَعَلٍ اليب في الطعام فطبخه فلا بأس 
أن يأكله لأنه” خرج من حكم الطيب وصار طعاماً» وكذلك كل ما غيّرئه النارٌ من الطيب؛ 
ولا بأس بأكله ولو کان ریځ يوجد منه؛ وإن لم تغيّره النار يكره ه إذا كان يوجد مئه رائحةٌ 
الطيب» وإن أكل فلا شيء عليه اه وفي «التبيين»: لو أكل زعفرانا مخلوطاً بطعام أو = 


E 
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> طيباً آخر ولم تمسّه النار يلزمه دم وإن مسته فلا شيء عليه لأنه صار مستهلكاً؛ وعلى هذا 
التفصيل في المشروب أه. 
لكن في كثير من المعتّبرات التعميمٌ» ففي «المبسوط»: وأما إذا جَعَل الطيب في الطعام فقد 
صار مستهلكاً فيه إن كان في طعام قد مسّته النار» وإن كان في طعام لم تمسّه النار مثل 
الملح وغيره» فلا بأس به أيضاً لأنه صار مغلوباً فيه» والمغلوب كالمستهلك. إلا أن يكون 
الزعفران غالباً على الملح» فحينئذ هو والزعفرانٌ سواء اه. 
وذكر فيه قبله: ولا بأس بأن يأكل الطعامٌ الذي صنع فيه الزعفرادٌ والطيبُء وهكذا روي 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأكل السكباج الأصفر في إحرامه اه ونحوه في 

«االبدائع) زاد فيه عن ابن عمر: أنه كان يقول: لا بأس بالخييص الأصفر للمُخْرم اه وهو 
الحلوى المُرَعْفْر كما في «الهندية» . عن «السراجا. ٠‏ وفي «المحيطين» نحو ما في 
«المبسوط». وئحوه في «الفتح» وكثير من الشروح. 
وفي اشرح الطحاوي» بعد ما ذكر ما مر عنه: وكذلك لو جعل الزعفرانٌ في الملح فأكله 
ذلا شيء عليه؛ ولو أكل عينّ الطيب مخلوطأً بالطعام فعليه الدمٌ إذا كان كثيراً اه يعني 
الطعام الغيرٌ المطبوخٌ الشاملٌ بالملح» وأراد بالكثير: ما كان غالباً كما صرح به غيره» لأنه 
ذكر حكم المطبرخ في عبارته السابقة. 
وهذه العبارات تخالف ظاهرٌ عبارة «التبيين» ا أنه لا مخالفة» فما ذكره 
الزيلحي أراد به ما ذكره في «شرح الطحاوي» آجراً أنه لو أكل عينَ اليب المخلوط بالطعام 
الذي لم تمشه الثار فعليه دمْء فإذا تأملتَ عبارته فهي صريحة في ذلك حيث قال: ولو أكل 
زعفراناً» ولم يقل: «طعاماً؛ وهو موافق لكلامهم» فلذا حمل الملا رحمة الله عبارّته في 
ا a‏ 
وبما ذکرناه عُلم أنه لا فرق بين ما إذا طبخ الطعام ثم وضع فيه اليب أو لم يطبخ أصلا 
وسخلط به إلا أنه تعتبر الغلبة فيما لم بُطبّخ» 0 
«المبسوطا. ٠‏ وينبغي حمل عبارة المؤلف على ما إذا خلط بطعام تُطبخ» » لقوله بعده: «وإ 
لم يطيخ ؟ ولو عبر بما ذكرناه لكان أولى. 
بقي أن عبارة ااشرح الطحاوي» تفيد كراهة أكل المطبوخ إذا وُجد فيه رائحةٌ الطبب» 
والموجودُ في كثير من الكتب أن الكراهة فيما إذا لم يكن مطبوخاً كما أشار إليه المؤلف» 
وبه صرح الحلبى ية ولذا اعترض الملا علي على «اللباب» حيث ذكر ذلك. 
قلت: عبارة «شرح الطحاوي» صريحة فيما إذا لم تغير النار الل ارعان غر يما ذا 
غيّرنه؛ فلا یکره حینئذ وُجد ريحه أو لاء وهو صريح عبارة «البدائع!» ولعل عبارة اشرح 
الطلحاوي؟ في النسخ الصحيحة: «وإن لم تغيره النار؛ كما يظهر من فحوى العبارة» - 
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فتكون كصريح عبارة «البدائع». فظهر من كلامهم أن المرادّ بالتغيير تغييرٌ الطّمْم بحيث لا 
يبقى كطعمه السابق . 

وأما ما ذكره ابن أمير الحاج من أن الحلوى المسمّى بالقاروت المضافٍ إلى أجزائها 
الماوؤزد والمشك يجب فيها الجزاكء؛ نقله عنه في «البحر» وأقرّه؛ ففيه نظرٌ ظاهيء إذا 
الحلوى في العادة تطبّخ» فإن كانت الحلوى المذكورةٌ مطبوخة بعد وضع اليب فلا جزاء 
فيها كما علمته من نصوص المذهب» اماق الع روعاف إإجيا ررد مد e‏ 
غالباً فلي إلا أن هذا بعيد في العادة. 

وعُلم مما ذكرناه أن ما يفعله أهل مكة في زمن الحج من خلويات كمَغْمُول وغيره لا لا جزاء 
فيه » ويظهر أن النار تغيّر الطيبٌ المخلوط به» فلا كراهة فيه أيضاً وإن وُجد ريحه ولوئه. 
ولم يذكر المؤلفٌ ما إذا اختلط الطيبٌ بمشروب» وقد علمتٌ من عبارة «التبيين؟ السابقة أن 
اتتفصيل فيه كالمأكول؛ وعليه فما ذكره الملا علي من التمثيل بخلط القَرئْقْل بالقهوة فيه 
نظن وما ذكره شيحُنا في «حاشيته» أنه يذ منه أنهم لم يفْرَقوا ذ في المشروب بين أن 
يكون مطبوحاً أو لاء فلو شربها مراراً فعليه الدمٌ اه فلعدم استحضارو حين الكتابة لما في 
«التبيين؟ فلا جزاء فيما يُطبخ كالقهرة المذكورة وكدواء طبخ بِهِبِل ونحره» لأنه صار 
مستهلكاً. 

وأما إذا لم يطبخ فلا يخلو: إما أن يكون كالمشروب مائعا كماء الكادِي وماءٍ الورد 
ونحوهماء أو جامداً رمل وهيل ونحوهما خخلِط بمشروب. 

نإن كان مائعاً فهو كالطيب الخالص إلا إذا كان مُخالطه غالبا ففي «المحيط الرضوي»: 
ولیس شرب دواءٍ فيه طيبٌ كأكل دواءٍ فيه طيب» لأن من العليب ما يُقصد شربه» فإذا خلط 
بمشروب لم يُصِر تبعاً لمشروب مثلهء إلا أن يكون غالبا كما لو حلط اللبن بالماء» 
فشربه صبيّ يبت حرمة الْضاع, إلا أن يكون الماء غالبا اه. 

فقوله: «وليس شرب دواء فيه طيب» إلخ يشير به إلى الفرق بين الأكل والشرب عندهماء 
حيث قالا بأن الزعفران ونحوه يُستعمل في الأطعمة» ولا يستعمل استعمالٌ الطيب» فإذا 
استعملٌ استعمال الطعام يكون طعاماً استعمالاً» فالتحق بالطعام عُرفاً وسقط اعتبارٌ الطيب 
فيه. كذا ذكره فل أي : فلا جزاء فيه عندهما كما مره بخلاف الشربء إلا إذا كان 
المشروبث غالباً على الطيب الممائِل له أي المائع فلا جزاءً فيه. 

وإنما فسرناه بالمائم لتنظيره 6 اط الها باللبن» ولقوله: «لم يصر تبعاً لمشروب مثلهة ومنه 
يعلم أن نحو السكر المبلول إذا خلط بنحو ماء الورد فإنه إذا كان مامٌ الورد مغلوباً كما هو 
الغالبُ عادة لا جراء فيه» ونقل الملا على نحوه عن الطرابلسى وأقرّه وأيذه وأصّله من 
«المحيط). ونحوه في امنسك الفارسي» ا = 
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الطيب مما يُقضد أكله عادةٌ إذا خُلِط بالطعام صار تبعاً للطعام» وسقط حكمّه. قال 
0 «المطلب»: فدخل فيه الأفاويه كالفَرَنقُل والزنجبيل والدارصيني ونحو ذلك» 
انتهى. وفيه أن الطبخ ليس بقيدٍ بل الاعتبارٌ للعادة وغيرها في الخلطء والله أعلم. 
(إلا أنه يكره) أي أكلُ الطيب المخلوط المطبوخ (إن وُجد ريحه) هذا لم 
يذكره في «الكبير» ولم أره منقولاً في كلام غيره» فمع قيد الطبخ محل بحث» لأنه 
بالخلط والطبخ يصير مستهلكاً؛ فلا يعتبر وجوده أصلاء وإلا فيُشْكل بالنسبة إلى 





> وإن كان المخالطً للمشروب جامداً ففي «الفتح»: ولو حلط بمشروب وهو غالبٌ ففيه 
الدمٌ» وإن كان را نصدقة إلا أن يشرب مرارا فدمٌّء فإن كان المشروب تداوياً تخيّر في 
خصال الكفارة اه وينبغى أن يحمّل على المجلس الواحد» وإلا ففي كل مرة صدقة. 
ااا بعل ما إذا كاك الطيك حاطاء لئلا ُنائِض عبارثه ما مَمْ عن «المحيطه 
ولأن الضمير في قوله: «ولو خلطه؛ على ما هو المتبادرٌ من عبارته عائدٌ إلى الزعفران. 
ويظهر فرق بين المائع والجامد» لأن المائع من الطيب إذا كان مغلوباً يصير مستهلكاً في 
المشروب لكمال امتزاجه به؛ بخلاف الجامد لبقاء عيئهء فلذا وجب في المغلوب الصدقة . 
وکلام (المحيط) صريح في أن المائع تعتبر فيه الغلبةٌ بالأجزاءء ولم کر ي ا بماذا 
تكون الغلبة؛ وذكره تلميذه ابن أمير الحاج بأن الفرق بين الغالب وغيره: إن وج من 
المخالط رائحةٌ الطيب كما قَبْلَ الخلطٍ وخسل الذوقٌ السليمٌ بظغمه فيه جِسَاأً ظاهراً نهر 
غالب» وإلا فهو مغلوب. 
وأما قول الملا علي في تعليله: «لأن المناط كثرة الأجزاء» فغير ظاهرء لأنه لو كان كذلك 
لما احتيج إلى إدراكه بالذوق السليم؛ وإنما وقع الاشتباه بسبب عبارة الطرابلسي المأخرذة 

من «الميحيطة. وبما ذكرناه يندفع ما اعترض به الملا علي على الملا رحمة الله؛ لكن لا 

CN‏ فافهم هذا. 
ويقع لأهل مكة في حال الاحرام تبخيرٌ أواني شربهم بالمُضتكئ وبعضهم بالعود أيضاًء ولم 
أر من نص على أن المُصْتَكئ طيبٌء ولكن يَصْدُق عليه تعريقّه إذ يتبشْر به ويظهر أن لا 
شيءَ فيه لأنه ليس بعين الطيب بل رائحته وأئرّه بمفرده» تراه في E‏ 
مواضع » لكن إذا قُصّد هذا فالظاهرٌ الكراهة. ويقع لبعض نسائهم وضع الهيل والفْرمُل في 
الماء؛ ويظهر أن لا شيء فيه إلا إذا استعمل عينٌ اليب كماء الورد ووضع في الماء» ففيه 
الجزاء كما مْرّْء وهذا متعارف عندهن» وإلا إذا كان أثرُه ظاهرا فينبغي وجوبٌ الصدقة اه 
كلام العلامة طاهر سثبل . 
وإنما سقنا عبارته بِرُمّتها مع طولهاء لاشتمالها على نفائس وتنبيهاتٍ قَلّ أن توجّد مجموعة 
هكذا إلا في عبارته» والله الملهم للصواب. 


1 إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القارى 


مطبوخ يوجّد منه رائحةٌ الأفاوية والله أعلم . : 

ثم رأيت الزيلعي قال: ولو أكل زعفراناً مخلوطاً بطعام أو طيباً آخر ولع 
تمسّه النار يلزمه الدم» وإن مَسّته فلا شيء عليه لأنه صار مستهلكاً. قال 
المصنف: ولم يقيد بالغلبة في لزوم الدم؛ فيحمّل على المقيّدء وإلا فمخالف لى 
في «الفتح» وقد قالوا فيما لو جََمَل الزعفران في الملح: إن كان الزعفرانٌ غالبا 
فعليه الكفارةٌ وإن كان الملح غالبا فلا شيء عليه . وفي «المنتقى»: إذا غسل 
المج "ينه انان فيه طيبٌء فإن كان إذا تُظِر إليه قالوا: «هذا أشنان» فعليه 
صدقةٌ وإن قالوا: «هذا طيب» فعليه دمٌّء انتهى. 

وليس فيهما ما يفيد التقيبدٌ؛ بل مطلقٌ يقيّد بما ذكره الزيلعي» فيحمل على 
غير المطبوخ» فتأمّل فإنه موضع الزلل. 

(وإن خلطه بما يؤكل بلا طبخ كالزعفران بالملح فالعبرةٌ بالغلبة) أي بغلبة 
الأجزاء لا بغلبة اللون (فإن كان الغالّبَ الملخ) أي أجزاؤه لا طعمه ولونه (فلا شيء 
عليه) أي من الجزاء (غير أنه إذا كان رائحبٌه موجودةٌ كُرِه أكله) لكونه مغلوباً غير 
مطبوخ؛ فكان كالمستهلك؛ لا أنه مطبوخ مستهلك (وإن كان الغالبٌ الطَيبُ) أي 
أجزاؤه أي على أجزاء الملح مثلا (ففيه الدم) فإنه حينئذ كالزعفران الخالص» لأن 
اعتبار الغالب عدماً عكس الأصول والمعقول» فيجب الجزاء وإن لم تظهر رائحته. 

قال ابن أمير الحاج: ولم أرهم تعرضوا في هذه المسألة للتفصيل بين 
القليل والكثير» كما في مسألة أكل اليب وحده» وإنه بإثباته لجديرء فيقال: إن 
كان الطي ا وأكل منه أو شرب كثيراً فُصَدقة) وإلا فلا شيء عليهغ غير أنه 
يكره إن وجد ريحه منه. ثم يبقى أن يقال: ما الفرق بين القليل والكثير في هذا؟ 
فيجاب بأنه لعل الكثيرٌ ما يعدّه العَدْل الذي لا يَسُوبه شَرَةٌ ونحوةٌ: كثيراً» والقليل 
ما عداه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(ولو خلطه بمشروب) كخلط الزعفران أو القَرَنْقْل بالقهوة (فإن كان الطيتُ 
غالبا آي اعجار اجان (فت الدم» وإن كان مغلوباً ففيه الصدقة» إلا أن يشرب 
مراراً فعليه الدمٌ) كذا في «الفتح» وغيره. 
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(قيل): فائله ابن أمير الحاج (والفرقٌ بين الغالب وغيره: إن وُجد من 
. المخالط) بفتح اللام (رائحةٌ الطيب كما قبل الخلطٍ وحَسٌ) أي أدرك (الذوقٌ 
السليم) أي من العِلة الصَّفْراوية ونحوها (بطغمه فيه حِسّاً ظاهرأء فهو غالب» وإلا 
نيو فعلوت) أي لأن الميطة"" كر الأجراء, 

هذاء وفي «الطرابلسي» وغيره: وليس شُربٌ دواء فيه طيب كأكل دواء فيه 
طيب» لأن من الطيب ما يُقصد شربه» فإذا خلط بمشروب لم يُصِر تبعأ لمشروب 
مثله» إلا أن يكون المشروبٌ غالباً كاللبن المخلوطٍ بالماء في الرّضاع» انتهى. 
ويؤيده أن ماءً الورد المخلوط بالماء مهما كان صالحاً يوجّد منه الرائحة الطيبة» 
فيعدٌ من الطيب» وإذا صار فاسداً بغلبة الماء عليه حرج عن كونه طيباًء وبهذا 
يندفع ما قاله في اال 

وحاصل هذا الفرق بين خلط الطيب بالشراب وبين خلطه بالطعام: إذا كان 
الطيبُ مغلوباً فة ففي المشروب وإن كان هو غالباً والطيبُ مغلوباً تجبٌ الصدقة» وني 
الطناء اة كه هر غا ولب مرا بج ن وإن كانت الغلبة للطيب فلا 
فرق بينهما. 


)١(‏ قوله (لأن المناط) إلخ: لعله: لا أن المناطء فإنه إن كان المناط كثرةٌ الأجزاء كان قولُ ابن 
أمير الحاج كقول مُنْ سبقه. وهو ظاهر. ثم رأيت البدر المئير ححكى قولٌ ابن أمير الحاج 
عن «البحر» وكان فيما حكاه بعد قوله: وإلا فهو مغلوب» هكذا: إلا أن المناط أكثر 
اللأجزاء» فحمدت الله تعالى اه داملا أخون جان. أقول : : قد تقدم في عبارة العلامة طاهر 
سنبل أنه غيرُ ظاهر أيضاً اه. 

)۲( قوله (وبهذا يندفع ما قاله في «الكبير»): عبارة «الكبيرا : والضابظ فيه أنَّ خلط الطيب بغيره 
على وجوه: إما أن يخلط بطعام مطبوخ» ففي هذه الصورة لا حكم للطيب سواء كان غالا 
أو مغلوباًء وإما أن يُخلط بمأكول غير مطبوخ ففيه الحكمٌ بالأغلبية» إن غلب الطيبٌ وجب 
الدم وإلا فلا شيء عليه» وإما أن يخلط بمشروب ففيه الحكم للطيب سواء غلب غيره أؤ 
لاء غير أنه في غلبة الطيب يجب الدم وفي غلبة غيره يجب الصدقة» وإما أن يخلط بما 
يُستعمّل في البدن كالأشنان ونحوه فحكمه مثل حكم خْلْطه بمشروب» انتهت . وهكذا في 
«فتح مسالك الرمز» والله سبحانه وتعالى أعلم اه من تعليق الشيخ عبد الحق. 


(فصل: في التداوي بالطيب. ولو تداوى بالطيب) أي المحض الخالص (أو 
بدواءٍ فيه طيبٌ) أي غالب ولم يكن مطبوخاً لما سَبّوَ"" (فالتصق) أي الدواء (على 
جرّاحته : تصدَّقّ) أي إذا كان موضعٌ الجراحة9» لم يستوعب عضرا أو أكثره (إلا 
أن يفعل ذلك مراراً فيلزمه دمٌ) لأن كثرة الفعل قامت مقامٌ كثرة الطيب. 

(ثم ما دام الجرح باقياً) أي بأن لم يبرأ ودام الالتصاقء أو يوضع ويرم 
(فعليه كفارة واحدة وإن تكرر عليه الدواء) أي لبقاء حكم العلة الموجبة (وكذا إذا 
خرجت قَرْحَة أخرى) أي في ذلك الموضع أو في محل آخر (قبل أن تبرأ الأولى, 
فداواها) أي بالطيب (مع الأولى. تكفيه كفارةٌ واحدة ما لم تبرأ الأولى) أي لحصول 
التداخلِ حين بقاء العلة المشتركة (فإن برات الأولى ثم داوى الثانية فعليه كقارتان) 
كر للأولى: أو لذ تیا وعند محمد: كفارة واحدة ما لم يكفر للأولى. 

(فصل: لا يشرط بقاء الطيب) أي المستعمّل بعد الإحرام (في البدن) 
کو اروب لما ای ران ای في مقدار زمن معيّن من يوم أو ليلة 
ونحوهما (لوجوب الجزاء) أي من الدم والصدقة. وكان الأولى أن يقال: لا 
يشترط لبقاء الطيب زمن معلومٌ» فإنه لا يتصرر بقاء الطيب بلا تحقق زمانء ومع 
هذا فيه إشكال لما ذكر في «البحر الزاخر؛ من أنه إذا حصب بالحئاء فدام يوماً 
فعليه دم وإلا فصدقة (ويشترط ذلك) أي الزمنْ المعيّن (في الثوب) أي إذا أصابه 

وثمرة الفرق ما ذكره بقوله: (فلو أصاب جسده) أي كله أو عضوأ كاملاً أو 
أكثر أو أقل (طببٌ كير فعليه م وإن غْسَل من ساعته) أي من فوره سواء باشر 





00( انظر ما تقدم ص 445. 

(؟) قوله (أي إذا كان موّضّع الجراحة) إلخ:. آما إذا استرعب عضرا يجب الدم. ثم في قوله: 
«أو أكشره» نظرٌء إذ لم يقل أحدٌ أن أكثر العضو كالعضو غير ما ثقدّم عن «المنتقى» أن 
الريم کال و ت من الناسخ» وأصل العبارة: «والأكثر منه» أي من العضى 
فتأمل . وعبارة الشرح بأيدينا: «والأكثر» وهي لا غبار عليها اه. 
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بنفسه العْسْل أم لا (وينبغي اا د 
غيره) قا عير عمسا رمعي ل جا لف قر ري يت العا 
ب ففي «المنتقى»: لإبراهيم''' عن محمد: إذا أصاب المحرمٌ طيبٌ فعليه دم 
قلت: وإن اغتسل من ساعته؟ قال: وإن اغتسل من ساعته. 

(وإن أصاب) أي الطيبٌ (ثوټه فحكه) أي أزاله بالحك (أو عله فلا شيء 
عليه وإن كَثْره وإن مَكث) أي دام (عليه) أي على ثوبه (يوماً فعليه دم وإلا فصدقة) 
ففي «المنتقى» : لهشام عن محمد: حرق البيت أو القبر إذا أصاب ثوب المحرم 
فحكه : فلا شيء عليه وإن كان كثيراء وإن أضاب. جسذه منه كيد فعليه الام : 

قال ابن الهمام: وهذا يوجب التردّد. أي بقتضى التردّد في العلة الموجبة 
للفرق بين البدن والثوب في استعمال الطيب» إن القيائن يقتضي أن جنس 
المحظورات بجميع أنواعها تكونٌ في حكم واحد باعتبار القِلّة والكثرة في نفس 
الجناية» وكذا في حق زَّمَن المخالفة» وليس فى الأدلة المنقولة من الأخاويت 
المرويّة إلا الحكمٌ بطريق العموم؛ لود لتم ار مأخخلٌ الأئمة في 
انات از ف ها جا ردد او المقنّد فإنه يكفيه نقل 
صحيحٌ عن بعض أصحاب المذهب في العمل به. 


)010 قوله (نفي «المنتقى' لإبراهيم) إلخ: عبارة «الفتح»: في «المنتقى»: إبراهيم عن محم إلخ 
ثم قال بعد قوله: فعليه دم» فسأله عن الفرق بيئه وبين لبس القميص» 7 
يكو أكثرٌ اليوم؟ قال: لأن الطيب يَعْلّنُ به» فقلت: وإن اغتسل 0 1 
عن يحل كما ذكره الشارح بعد هلاء ثم قال: وهذا يوجب التردّد اه د 
المشار إليه بقوله: «وهذا» ما في «المنتقى» من روايتي إبراهيم وهشام عن 2 
هشام فقط» ومراده بالتردد: في اشتراط البقاء زمانٌ لان ما رواه هشام يحتمل -- 
وعدقه لا الترذد في العلة كما فهمه الشارح» لأنه لا يخفى أن الكفاراتٍ لا تثبت 00 
والرأي عند الأصحاب» سيما تقديراتهاء بل لا بد من معرفتها من نع "من كتانب ر 
داملا أخون جان باختصار. ١‏ : 

(۲) قوله (جاءه): أي ابن الهمام» فجعله الشارح مجتهداً مع أنه لم يذع الاجتهاد إلا أك یکول 
مراده أن له قوةٌ الاجتهادء» حتى قالوا: إنه لو اذعى الاجتهاد كان معاصروه ومن بعا م 
يسلّمون له ذلك اه داملا أخون جان. 





وأغرب المصنف“ حيث قال: «قلت: بل يوجب الفرقٌ بين الثوب 
والبدن». ووجه غرابته لا تخفىء فإن هذا الفرقٌ ظاهه عند من يفرّق بين الفْرْقٍ 
والقدم» فكيف يَعْمُلُ عنه المحمّق العْلّم! 

(فصل: في تطييب الثوب. إذا كان الطيب في ثوبه شبراً في شبر) أ 
مقدازهما طولا وعرضاً (فهو داخل في القليل» فإن مكث) أي دام (يوماً فعليه 
صدقة. أو أقل منه فَقَيْضَة) كذا في «المجرد» و«الفتح (ولو لبس مضبوغا بعصضفر أو 
وَرْس أو زُغفران مشبّعا)؟"' بفتح الباء صفة مصبوغاً (يوماً فعليه دم» وفي أقله 
صدقة) كما في «خزانة الأكمل» و«الوَّلْوَالجِي) وغيرهما وأشار إليه في «المسبوط». ؛ 

(ولو علق) بكسر اللام المخففة أي تعلق (بثوبه شيء كثير من خَلُوق البيت) 
بفتح الخاء المعجمة وضم اللام'" : طب مرك عن رغد إن ردحر» على إن ا 
«النهاية») (فعليه دمم) على ما في «المحيط؛ (وإن كان قليلا فعليه صدقة. ولو دخل 
يتأ قد أجمر فيه) بضم همزة وكسر ميم أي بُخْر فيه وطال مكله بالبيت (فملِق بثو 





)١(‏ قوله (وأغرب المصئف) إلخ: عبارةٌ المصنف في «الكببر»: وهل يُشترط بقاء الطيب علبه 
زماناً لرجوب الجزاء أوْ لا؟ ففي «المنتقى»: إبراهيم عن محمد إذا أصابٌ المحرمٌ طيبٌ 
فعليه دم قلت: وإن اغتسل من ساعته؟ قال: وإن اغتسل من ساعته. وفيه: هشام غن 
محمد: لوق البيت أو القبر إذا أصاب تُوبٌ المحرم فحكه فلا شيء عليه وإن كان 
كثيراً؛ وإن أصاب جسذه منه كثبرٌ فعليه الدم. قال في «الفتح»: وهذا يوجب التردّد اه 
قلت: بل هذا يفرّف بين الثوب والبدن» فيشنرط في الثوب بقاؤه لا في الجسدء وتحقيق 
ذلك ما في «جوامع الفقه؛: ولو أصاب يذه من طبب الكعبة فمْسل من ساعته فعليه دم 
وينبغي أن يأمر غيره فينسله» بخلاف ما إذا غسل من ثوبه وما سيأتي في الفصل الآتى» 
غير أنه ذكر في 'البحر الزاخر؛ فيما إذا خضب بالحناء خدام بوماً فعليه دمّ وإلا فصدقة لما 
سيأتي ؛ وإن زال الطيب بصب الماء اكتفى به انتهت والله أعلم اه تعليق الشيخ عبد الحق. 

)۲( قوله (مُشْبَّعاً): أي بحيث تفِيح رائحته وقيّد بذلك لأنه لو كان غير مشبّع لا يجب فيه 
شيء وإن كان مصبوغاً بالطيب لعدم الإشباع وظهور الرائحة فيه اه حباب. قال في 
«المختار: فاحت ريح المسك من باب قال وباع؛ وتُؤوحاً أيضاً ونَرّحاناً بفتح الواو 
وفَيّحاناً بفتح الياءء يقال: فاح الطيبٌ: إذا تضوّع. ولا يقال: فاحت ربح خبيئة اه. 

)۳( قوله (وضم اللام): أي وبالقاف اه حباب. 
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رائحة) أي يسيرة (فلا شيء عليه) كذا في «البدائع» وقيده باليسير»ء ولم يقيّد به في 
«الفتح" و«البحر الزاخر؛ (ولو أجمر ثوبّه فعَلِق به) أي بثوبه (كثِيرٌ) أي من الطيب 
(فعليه دم أو قليل فصدقة» وإن لم يعلق به شيء فلا شيء عليه) أي أصلا. 

(وكان المرجعٌ في الفرق بين القليل والكثير) أي في تطييب الثوب (العُزف 
إن كان) أي عُرْفٌ هناك (وإلا فما يقع) أي كثيراً (عند المُبْتلى) بفتح اللام أي في 
رأي المبتلئ به. 

(ولو أجمر ثيابه قبل الإحرام ولبسَهاء ثم أحرم. لا شيء عليه) فيه أن التطيّب 
في البدن للإحرام مستحتء خلافاً لمالك فإنه لا يجوز عنده تطيّبٌ تبقى رائحثه» 
فإن تطيب به وَجَبٍ عُسْله. ويكره التطيب في الثوب اتفاقاً. كذا ذكره في «اختلاف 
الأئمة» (لأنه لا بأس ببقاء الطيب الذي طَيْبٍ به قبل الإحرام) فيه أنه لا يجوز" 
بقاع الطيب الذي له جزم عند محمد» وأما ما لا جرم له فلا خلاف في جواز 
بقائه» وإنما الخلاف فيما إذا تطيّب بعد الإحرام وكفّْر ثم بقي عليه الطيبُ» فمنهم 
من قال: ليس عليه بالبقاء جزاء؛ ومنهم من قال: عليه الجزاء ثانياء والرواية 
توافقه» ذفي «المنتقى» لهشام عن محمد: إذا مس طيباً كثيراً فأراق دمأء ثم تركه 
على حاله يجب عليه بتركه دم آخر. فلا يشبه هذا: الذي تطبّب قبل أن يحرم ثم 
أحرم ورك الطيب. 

(وكذا لا بأمن بشمه) هذا سافض لقرله لا يجب شيء بشم «الطيب ولو 
كان مكروهاً لعدم الإلصاق» (وانتقالِه من مكان إلى آخر) أي لو انتقل الطيبٌ من 
مكان إلى مكان من بدنه لا جزاءَ عليه اتفاقاًء كذا في «الكبير». وهو مخالف 


)١(‏ قوله (فيه أنه لا يجوز) إلخ: ما عرفت وجه هذا الإيرادء لأنه إنما إن ادذعى المصنفٌ 
الاتفاقٌ وإلا فالظاهر أن مقصودٌ المصنف بیان قول الإمام» ثم قوله: لا يجوز إلخ محالت 
لما في «الهداية»؛ حيث قال: وعن محمد أنه يكره. ولما في «البحر العميق» أيضاً اه داملا 
أخون جان. 

(۲) قوله (هذا مناقض لقوله: لا يجب) إلخ: أقول: لا مناقضة بينهما ولا مخالفة اه حباب. 
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للام لاله فير استعمال عضوين» وهو موجب لجزاءين» غايته أنه بغير 
“تل ينه ثم فق التعير بالاتعقال .دلبل عل أنه که وکا إلن کا تيد 
الجزاء . 


(فصل: في ربط الطيب. ولو ربط مسكاً أو كافوراً أو عنبراً كثيرا) أي مما 
يفوح منه رائحة طيبة (في طَرّف إزاره أو 0 لزمه دم؛ ولو قليلا فصدقة) وفيه أنه 
لا بد من قَيِد: : ودام عليه رها لما تقد" وإداريظ الود فو شى علي ون 
وجد رائحته» كذا في «البحر الزاخر» وغيره؛ لكن فيه: أن العود ليس له رائحة إلا 
بالنار ولو فرض وجودُ عودٍ له رائحةٌ بالحك مثلا فلا شك أن حكمه كالعنبر 
وغيره» لأن العلة هي الرائحة. 


هذاء وفي بعض المناسك : : إذا ربط مسكاً كثيراً في طرف إزاره لزمه دم كما 
إن أكل ر وفي قليله صدقة. . وفي كتاب «رحمة الأمة في اختلاف 
الأثية؟ : واستعمال ال ا و حرام للمحرم» وقال أبو حنيفة: يجوز 
جعلٌ المسك واستعماله على ظاهر ثوبه دون بدنه» انتهی . وهو مخالف لما في 
كتب الأصحاب» والله أعلم بالصواب. 


(فصل : في المجنّاء. ولو خضب رأسه أو لحيته أو كنّه بيحناء ان 
كان) أي الحناء (مائعاً وإن كان ثخينئاً فلئد رأسّه ففيه الدمان على الرجل» دم 
للطيب ودم م للتغطية) أي ودم واحد على المرأة للتطيّب فقط (وهذا) أي الإطلاق أو 
لحم (إن دام يومأ أو ليلة) على جميع رأسه أو ربعه» وإلا فصدقةٌ للتخطية أي في 
أقلّ من يوم (ودم للتطيب) أي مطلقاً. 





)0( قوله (وهو مخالف للقياس) إلخ: قد مَرٌ أن النُسك على مخلاف القياس؛ مع أن هذا القياس 
مخالفٌ لحديثِ رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: : كنا نخرج مع النبي يي إلى مكة 
فئضيد جباهنا باليشك المطيّب عند الإحرام» ET‏ فيراه 
النبي َة فلا ينهانا . إلا أن يقول الشارح في الجواب عن الثاني : بأن الحديث في التطيب 
قبل الإحرام» وكلامنا في التطيب بعذه اه داملا أخون جان. 

(۲) انظر ص .٤٥٤‏ 
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واعلم أنه ذكر في «البحر الزاخر؛ وجوبّ الدم بالخضاب مقيّداً بما إذا دام 
عليه يوماً كاملاًء قال: وإن كان أقلّ فصدقة. وهو يخالف ما قدّمناه''' من أنه لا 
يُشترط بقاءُ الطيب زماناً في الجسدء بخلاف الثوب”"» ولهذا أطلقوا وجوه به في 
أكثر الكتب بلا تقدير ا وفي «الخُجلدي»: إذا خضبت المرأة كمَّها ا 
وهي مُخرمة وجب عليها دم. وهذا يدل على أن الكفٌ عضو كامل» لأنه أوجب 
في تطييبه الدم. كذا في «شرح القدوري». 


. (فصل: في الوَسُّمة) بسكون السين وكسرها وهو الأفصحٌ. والأول أشهر 
(وهي نَبْت يُصْبْعْ به) أي بوَرّقه» ويكون على نوعين وهي وَرَق اليل (فلو خضب 
رأسه بِالوّسمة فإن كانت متليّدة فعليه دم للتغطية إن دام يوماًء وفي أقله صدقة. وإن 
كانت مائعة فلا شيء عليه لأنها ليست بطيب» وقيل: فيه دم) على ما ذكره 
قاضيخان عن أبي حنيفة رحمه الله (وقيل: صدقة) وهو روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة 
(وقيل: إن خاف قتل الدواب أطعم ت كما في «البدائع» و«خزانة الأكمل». 

وفي «المنتقى» عن محمد: إذا خضب رأسه بالوسمة فعليه دم في قياس قول 
أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف: عليه طعام. وفي «المبسوط»: إذا خضب رأسه 
بالوسمة فعليه دم لا للخضاب ولكن لتغطية الرأس به» وهذا هو الصحيح. وإن 
خضب لحيته به فليس عليه دم؛ ولكن إن خاف أن يَقتل الدوابٌ أطعم شيئاًء 
انتهى . وهو المعتمد» لأن الوسمة ليس بطيب على ما صرّح به قاضيخان. 


(فصل: في الخطهي) بالكسر ويفتح: نبات» على ما في القاموس» (ولو 
غْسَّل رأسه به فعليه دم) عند أبي حنيفة (وقالا: صدقة) كذا في «المجمع» واشرحه» 


)١(‏ قوله (يخالف ما قدمناه) إلخ: قال الشيخ حنيف الدين المرشدي: أقول: لا مخالفة بينه 
وبين ما تقدّم؛ لأن ما في «البحر» إنما هو بسبب التغطبة الحاصلة بالخضاب؛ لا يأصل 
الطيب؛ وقد علمتٌ أن التغطية الحاصلة به متى كانت يوماً أو ليلة ففيها الدمٌ؛ وإن كانت 
أقل من ذلك فالصدقة. هذا هو الذي ينبغي أن يُحمل قول صاحب «البحر» عليه اه انتهى 
حباب . ْ 

)۲( راجع ص .٤٥‏ 
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ا اا سس ك 
ال واشرح الكنز» و«الفتح» و«العناية» و«البحر الزاخر» وغيرها. وقيل : قوله 
في اليخطميٍ العراقي وله رائحة» وقولهما في الخطمي الشامي فإنه لا رائحة له فلا 

حفن ٠‏ وقيل: : بل الخلاف في العراقي على ما في «الزيلعي» و«الفتح» وغيرهما. 
وزاد ابن فُرشته في «شرح المجمع» حيث قال: ولا شيء في استعمال غيره اتفاقا» 

وقال الطرابلسي بناء على عدم الخلاف: فيجبٌ الدم في الخطمي العراقي 
ا > ودمان إن لبد رأسَّه وحصل به التغطية» وعلى الخلاف لذ بجي فى 

غير العراقي شيء بالاتفاق . ومقتضى كلام الجَصّاص وجوبُ الدم بالاتفاق بين 
الإمام وصاحبيه . 

(ولو لبّد رأسه به وحصّل التغطية لزمه دمان) أي لما ذكرناه” , 

(ولو عَسّل رأسه أو يده بأشنان) بعلم أرله ت أي فيُنظر فيه (فإن كان 
من رآه سّمَاه أشناناً فعليه صدقة. وإن سماه طيباً فعليه دم) أي اعتباراً للغلبة كذا في 
«قاضيخان» (ولو عُسَل رأسه بالحُرُض) بالضم وبالضمتين: الأشنان (والصابون 
والسّدر ونحوه) أي مما لا رائحة فيه ولا اختّلّط به طيبٌ (لا شيء عليه) أي 
ل وأما ما ذكره ابن جماعة: : إذا غسل 
رأسه أو لحيته باليغطمي أو السّدر فعليه دم» فليس بصحيح في السدر الخالص . 

(فصل: في الدَّمْن) بالفتتح» مصدرٌ بمعنى الادّهان. وبالضم اسمٌّ» فالتقدير 
استعماله (ولو اأهن) بتشديد الدال (بدُهن مطيّب: وهو ما ألقى فيه الأنوارٌ» كدهن 
البتفسج والورد واليايمين والبان والخيرق) الظاهر أن هذه الاشياء لبا ا 





)00( قوله (فيحب الدم في الخطمي العراقي بالاتفاق): قال الشيخ حنيف الدين المرشدي في 
تشرحةة: فيجحب أن :تج الطدية ا الشامي أيضاً بالاتفاق اه كذا ني الحباب. وقال 
الضف في «الكبير) : : قولهم: ٠‏ ناء على عدم الخلاف يجب الدم ذ في العراقي a‏ 
يقتضي أن تجب الصدقةٌ في 0 أيضاً بالاتفاق اه والله سبحانه وتعالى أعلم اه تعليق 
الشيخ عبد الحق. 

(0) انظر ص 475. 
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منهاء فيكون غير ما ألقي فيه الأنوار» فإنه نوع آخر من الدهن المطيّب. 

والمقصود أنها وسائرُ الأذهان التي فيها طيبٌ إذا استعمل به (عضواً كاملا) 
على ما في البدائم» (فعليه دم) أي اتفافاً (وفي الأقل من عضو صدقة) وذكر 
بعضهم الكثرةً بأن اهن كثيراً ولم يقذر بشيء. وقيد البرجندي بما يستكثره الناظرٌ. 
ولعل محله إذا استعمل الكثير فيما لا يكون عضواً كاملا على ما تقدم" وال 
أعلم. وفي «النوادر!: ولو ادهن ربع رأسه أو لحيته فعليه دم. قال المصنف: 
ولعله تفريع على رواية الربع في الطيب» والصحيح خلافها. 

(وإن اهن بدهن غير مطيّب كالزيت الخالص”" والحَلّ وهو دهن السُمسم 
وأكثّرٌ منه فعليه دم) أي عند أبي حنيفة» وصدقةٌ عندهماء وروى ابن المبارك عن أبي 
حنيفة مثل قولهماء كذا في «شرح الجامع" (وإن استقل منه فعليه صدقة) أي اتفاقاً. 

(وهذا) أي الحكم السابقٌ (إذا استعمله على وجه التطيْب . وأما إذا استعمله 
على وجه التداوي أو الأكل فلا شيء عليه) أي اتفاقاً. قال المصنف: وإذا كان 
الزيت مطبوغاً ففيه الدم بالاتفاق» انتهى. ورا ل E‏ 
اكل الزيث الخالصٌ عن الطيب أو الحَلْ) أي الخالص (أو داوى بهما شقوقٌ 
رجليه) أي مثلاً (أو جراحة أو أقطر فى أذنيه أو اسسَعَط) أي فى أنفه (فلا شىء 
عليه ٠‏ ولوا اهن يشمن أو شحم أو الية أ أكله اقلا ديء عليه ” ْ 


.447 انظر ص‎ )١( 

0( قوله (كالزيت الخالص): قال في «البحر الرائق»: أراد بالزيت دهن الزيتون اه أفاده الشيخ 
عبد الحىٌ. 

(0) قوله (غير ظاهر كما لا يخفى): قال فى «الهداية»: لأنه ليس بطيب فى نفسهء إنما هو 
أل ,لطبت أو هو طب من وج فينترط استعماله على وجة الط دف ما إذا 
تداوّى بالمسك وما أشبهه اه ومّرٌ حكم التداوي اه داملا أخون جان. وقال في ارد 
المحتار» عند قول صاحب «الدر؛: افلو أكله أو استّعطه أو داوى به جراحة أو شقَوقٌ 
رجليه أو أقطرٌ في أذنيه لا يجب دم ولا صلقة اتفاقاً» ما نصه: لأنه ليس بطيب من كل 
وجهء فإذا لم يُستعمل على وجه التطبب لم يظهر حكمُ الطيب فيه اه وبذلك ظهر الوجة 
واتضح الفرق اه. 
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(ولا فرق بين الشْعَر والجَسّد في الدّفن) أي في وجوب الجزاء به خلا 
للفارسي حيث قال: ولا يڏهن المحرم رأسه ولحيته» ولو دهن ساقيه بزيت أو 
بشحم لا بأس به اه وهل يمنع الدهن في الثوب؟ ذكر الفارسي: ولو أحرم في 
إزار فيه طيب أو دهن يوجد منه رائحةٌ قدرٌ شبر في شبر» فمكث ساعة» أطعم 
نصف صاع من برَ٬‏ وإن نل ف فة إلا إذا دام يومأ فنصف صاعء وفي الكثير 
الفاحش دم إذا كان يوماً . قال المصنف: فَجَعَّل الدهن في الثوب كالطيب» فإن 
أراد بالذُهن : المطيّبّ منه» فصحيح لأنه طيب» وأما غير المطيّب فبعيد لا ارتفاق 
فيه؛ انتهى. ولا يخفى أنه قَيّد الدهن بوجدان الرائحة منه» فلا يتصور مله إرادة 
غير المطيب أصلا. 

(فصل : ولا فرق بين الرجل والمرأة في الطيب» ولا بين العامد والناسي, 
والمكرّه ه والطائع› والقاصد) أي المتعمد (وغيره) أي المخطىء ء (ولو طب محرم) 
أي من غير استعماله (محرماً أو حلالا لا شيء على الفاعل) أي من الجزاء كما لو 
ألبسه المخيطء وإلا فلا شك أن تطييبٌ المحرم وإلباسّه المخيط حرام على المحرم 
وغيره من حيث التسبّبُ (ويجب الجزاء على المفعول) أي لارتفاقه به» وكان 
مقتضى القياس أن يكون على الفاعل أيضاً كما لو حلق محر رأ محرم في غير 
أوانٍ التحلل» وسيأتي”'' ما يبيْن الفرق بينهما. 

(النوع الثالث: في الحلق وإزالة الشعر ولم الأظفار) إزالة الشعر أعمْ من 
الحلق والتقصير» ؛ فيشمل النتف والتنوّر والقطع والحَرْق ونحو ذلك (إذا حلق رأسه 
كله أو ربعه) أي فصاعداً (فعليه دم» وإن كان أقلّ من الربع فعليه صدقة)”" وهذا 





.]415 قوله (وسيأتي): : أي في فصل حَلّق المحرم راس غيره اه حباب [انظر ص‎ )١( 

(0) قوله (وإن كان أقل من الربع فعليه صدقة): أطلقه فشمل ما إذا كانت شعرةٌ واحدةٌء فظاهره 
أن فيها نصفٌ صاع كما هو المراد بالصدقة عند الإطلاق. قال في «البحر؛: لكن ذكر 
قاضيخان فى «فتاواه»: إن نتف من رأسه أو من أنفه أو لحيته شعراتِ فلكل شعرة كف من 
طعام. وفي «خزائة الأكمل»: : في خضْلةٍ نصفٌ صاع. فظهر بهذا أن في كلام المصئف 
اشتباهاًء لأنه لم يبين الصدقة ولم يفصّلها اه أقول: وكأن الماتنّ اعتمد على ما سيذكره 

من التفصيل في فصل سُقوط الشعر اه حباب. 
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هو الصحيح المختارٌ الذي عليه جمهور أصحاب المذهب. وذكر الطحاوي في 
«مختصره» أن في قول أبي يوسف ومحمد: لا يجب الدم ما لم يحلق أكثر رأسه. 

(وإن كان) أي المحرمُ أي رأسّه (أصلَعَ) من الصَّلّع محركة: انحسارٌ شعر 
مقدّم الرأس» لنقصان مادة الشعر في تلك البقعة وقصورها عنها (إن بلغ شعرّه ربع 
رأسه) أي لو كان باقياء أو لو بلغ شعرّه المتفرقٌ ربع رأسه تقديراً (فعليه دم» وفي 
قل منه صدقة). 

(ولو حلق لحيته أو ربعّها فعليه دم» وفي أقل من الربع صدقةء وإن بلغت 
لحيئه الغايةَ في الخِفّة) يعني (إن كان قدرٌ ربعها كاملةً) حال من الفاعل (فعليه دم 
وإلا فصدقة) على ما في «الفتح». 

(ولو حلق رأسه ولحيته وإبطيه وكلّ بدنه في مجلس وإحد فعليه دم واحد. 
وإن اختلفت المجالس فلكل مجلس موجَبه) بفتح الجيم أي ما يوجبه جنايتّه فيه 
عندهماء وعئد محمد دم واحد ما لم يكمّر للأول (ولو حلق رأسّه فأراق دماًء ثم 
حلق لحيته في مجلسه لزمه دم آخر) الكل من «المرغيناني». وأما إن حلق الرأسّ 
ولبس المخيط في مجلس» يلزمه دمان ولو لم يكفْر بينهماء اتفاقاً» لأنهما جنسان 
مختلفان فلا يتداخلان» على ما في «شرح الجامع». 

(ولو حلق رأسّه في أربعة مجالس» في كل مجلس رَبعاًء فعليه دم واحد) 
اتفاقاً» ما لم يكفّر للأول» لأنها أجناس متفقة ولو كانت في مجالس مختلفة. كذا 
في «الفتح» و«منسك الفارسي» وغيرهماء وإليه أشار في «الكافي» و«شرح الكنز» . 
وفي «البحر الزاخرا: فدمٌ واحد بالإجماع. ويخالفه بظاهره ما ذكره الخْبّازي في 
١حاشيته‏ على الهداية»: إذا حلق ربع الرأس ثم حَلّق ثلاثةً أرباعه في أزمانٍ متفرّقة 
تجب عليه أربعة دماءء لأن حلق كل ربع جنايةٌ موجبة للدم فإذا اختلف أزمانٌُ 
وجودها نُزّل ذلك بمنزلة اختلاف المكان كما فى تلاوة آية السجدة» فلا يتداخل» 
التهى. والظاهر أن مرادّه بالأزمان الأيامٌ لا المجالسٌ المتعددة في يوم واحد. 


(وبُجمع المتفرّق في الحلق كما في الطيب) أي يجمع متفرقه (فلو حَلّقَ ربع 
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رأسه من مواضع متفرقة فعليه دم). E‏ 

(فصل: في الشارب والرّقَبة وموضع المَحاجم والإبط وغيرها) كالعانة ونحَوّها 
(إن أخذ) أي بالمقصض ونحوه (من شاربه)“ أي بعضه (أو أخذه كلّه أو حلقه. 
فعليه صدقةٌ. ولو حلق الرقبّة كلّها فعليه دم) أي اتفاقاً (ولو حلق بعضّها فصدقة) 
أي ولو كان ربعّها فصاعداً. كذا في «شرح الكنز» بعد إدراج الإبط أيضاًء معذلا 
بأن الربع من هذه الأعضاء لا يُعتبر بالكل» لأن العادة لم تبر في هذه الأعضاء 
بالاقتصار على البعض» فلا يكون حلقُ البعض ارتفاقاً كاملً» حتى لو حلق أكثْر 
أحد إبطيه لا تجب عليه إلا الصدقة. 


وفي «الطرابلسي» جعَلٌ الأكثر کالکل» وإليه يشير كلام «البدائع» . ٠‏ وفي اشرح 
الجامع» لقاضيخان: : لو حلق الرقبة كلها يلزمه الدم في قولهم؛ » فكذا إذا حلق قدرٌ 
الربع؛ انتهى. وهو قياس منهء لكن في «شرح النقاية؛ موافقاً لما سبق من اشرح 
الكنز؟: أنه | إنما وجب الدمٌ بحلق ربع الرأس وربع اللحية ولم يجب في غيرهما إلا 
بحلق جميع العضوء لأن العادة جَرَتْ في الرأس واللحية بالاكتفاء بالبعض» يام 
تجر في غيرهما به» انتهى . والناصيةٌ كالرقبة. 

(ولو حلق موضع المَحْاجم) قيل: وهما صفحتا العنق وما بين الكامِلين من 
الرقبة (فعليه دم) أي عند أبي حنيفة» وعندهما صدقة. والخلاف فيما إذا كان 
حلقها للججامة» وأما إن كان لغيرها فعليه الصدقة اتفاقاًء إلا إذا كان قدرٌ ربع 
الرقبة ففيه ما مر من الخلاف. ويدل عليه ما في اشرح الكنز» حيث قال: عليه 





)010 قوله (إن أخذ من شاربه) إلخ: في حَلْنَ الشارب ثلاثةٌ أقوال: المذهبٌ وجوبٌُ الصدقة كما 
في «الكافي» للحاكم الشهيد الذي جمع كلام محمد وصححه في اغاية البيان» و«المہسوط» 
لأنه تبعٌ للحية» وهو قليل لأنه عضو صغيرء سواء حلق كله أو بعضه. القول الثاني: إن في 
أخذ شاربه حكومةٌ عَذْلٍِء يعني يُنظر إلى الشارب كم يكون مع رُبعٍ اللحية؛ فيلزمه من 
الصدقة بقدره» حتى لو كان مثل رُبع ربعها لزمه رُبع قيمة الشاءً أو ثُمنها فتُمنُّها. والقول 
الثالث : لزوم الدم بحلقه . وقال العلامة السيد محمد ياسين مِيْرغَني: : والتقصيرٌ حكمه حكم 
الحلق في أحد الروايتين الراجحة اه والله سبحانه وتعالى أعلم اه تعليق الشيخ عبد الحق. 
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صدقة لأنه قليل» فلا يوجب الدم» كما إذا حلقه لغير الحجامة» ولأبي حنيفة 
رحمه الله : إن حلقه لمن يحتجم مقصود» وهو المعتبرء بخلاف الحلق لغيرها. 

(ولو حلق الإبطين أو أحدهما أو نَتَف) أي إبطيه أو أحدهما (أو طلئ بنُورَة 
فعليه دم» وفي ا صدقة) قال ابن الهمام: هذا الإطلاق هو المعروف. وفي 
«فتاوى قاضيخان» في الإبط : إن كان كثيرٌ الشعر يُعتبر فيه الربع لوجوب الدم. وإلا 
فالأكثر. لكن في «شرح الكنز»: لو حلق أكثر أحدٍ إبطيه لا يجب عليه إلا الصدقةٌ» 
بخلاف الراس واللحية» انتهى. والعلة ما سبق كما لا يخفى» ويؤيده ما في 
«المحيط» و«البدائع» ولو نتف من أحد الإبطين أكثرّه فعليه صدقة» ولا يجب دم. 

(ولو حلق الصدرٌ أو الساق أو الركبة أو المَجْذَ أو العَضْدَ أو الساعدّ فعليه دم) 
كما اختاره فخر الإسلام وصاحب «الهداية» وكثير من المشايخ (وقيل : صدقة) يشير 
إلى ما في «المبسوط): متى حلق عضوا مقصودا بالحلق فعليه دم» وإن حلق ما 
ليس بمقصود فصدقة. ثم قال: ومما ليس بمقصودٍ حلقُ شعر الصدر والساق» 
ومما هو مقصود حلق الرأس والإبطين. ومثله في «البدائع» و«التمرتاشي». 

وفي «النخبة»: وما في «المبسوط» هو الأصح. وذكر البرجندي عن 
لحف ا ر ان ى اله والساف والكاعد فر حت اللصدتة ل فيد 
بالاتفاق» وقد صرح بذلك في «الخزانة» أيضاًء انتهى . والذي في عامة الكتب 
وجوبٌ الدم فيهما. قال ابن الهمام: والحق أنه يجب في كل منهما أي الصدر 
والساق الصدقةٌ . 

(وإن حلق أقله) أي أل ما ذكر من كلّ عضو (فصدقة؛ ولا يقوم الربعُ من 
هذه الأعضاء مقامَ الكل) لما سبق" . وأما العانة فعضو مقصودٌ صرّح به قاضيخان 
في اشرح الجامع» وصاحب «الاختيار» والزيلعي والطرابلسي والشمئي» وإليه أشار 


)0( قوله (عن الحصر): عبارة «#المنسك الكبيرا وفي شرح النقاية» للبرجندي : وفي الحصر اه 
فهو من مَمُول البرجندي اه. 
0( راجع ص ٤٤۲‏ . 
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في «الكافي» و«البدائع! واشرح المجمع"» و«الفتح» وامنسك الفارسي» فيجبٌ فيه 
الم . وفي «الخزانة»: إن في حلق العانة الدمَّ إن كان الشعرٌ كثيرأء انتهى. وجعل 
ا الركبة مثل العانة. 

(فصل: في حكم التقصير. حكمه حكمٌ الحلق في وجوب الدم به) أي في كل 
أو رَبُعه (والصدقة) أي في قليله (فلو فصر كل الرأس أو ربعه فعلیه دم» وفي أقل من 
الربع صدقة . ولو قضّرت المرأةٌ قدرٌ أنملة) أي قصاعدا (من ريم شمرها) آى رانا 
(فعليها دم) على ما صرح به في «الكافي» والكرماني» وهو الصواب قياساً على 
التحلل. ووقع في «الكفاية شرح الهداية»: أن التقصير لا يوجب الدم» والله أعلم . 

(فصل: في سقوط الشعر) لا يخفى أن الشعرٌ إذا سقط بنفسه لا محذورٌ فيه 
ولا محظور» لاحتمال قَلْعه قبل إحرامه وسقوطه بغير فعلهء ولعلهم أرادوا أنه إذا 
سقط بسبب فعل المُحْرِم بأن أحسٌ به وأدركه فحينئذ يلزمٌه الجزاء الذي ذكروه. 

(ولو سقط من رأسه أو من لحبته ثلاث شعراتٍ عند الوضوء أو غيره) أي حين 
E‏ م 
على إطلاقه من غير فيد لكل شعرة (أو كسرة) أي من خبز (أو تمرةٌ لكل شعرة) 
ويخالفه ما في «قاضي‌خان» : : وإن أخذ المحرمٌ من شاربه أو من رأسه أو مَسّح لحيته 
فانتثر منها شعرٌء يطعم مسكيناً. . وفي «البدائع»: ولو أخل شيئاً من رأسه أو لحيته أو 
لش ا ول فار ا ی ا و . وكذا ذكر التمرتاشي ٠‏ وقيل: لو 
مس لحيته فوقعّ منها شعرة أو شعرتان تصدّق بتمرة أو تمرتين» كذا في «الكبيرا 
بصيغة التمريض» فينافي ما اختاره هناء فتأمّل فإنه موضع زَلَل. : 

(وإن خبَر عبدٌ) أي مثلاً (فاحترق شعرُ يده» فعليه صدقة إذا أعتق) وفيه أنه 
إذا كان شعرٌ يده كاملا فالقياس وجوب الدمء ففي «جوامع الفقه»: وإن خبز 
فاحترق بعض شعره يتصدّق. وفي /المحيط!: : إذا خبز العبدُ المحرمٌ فاحترق بعش 
شعر يده في التنور فعليه إذا عتق صدقة» وإن اطلى من غير أذى فعليه دم إذا 
عق EF‏ : من غير أذى» أي بغير عذرء قيّد به لأنه إذا كان عن عذر يتعيّن 


الصومٌ على العبد فوراً. 
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هذا وفى «الحاوي» عن «المنتقى» عن تحمد وان NOS BOE‏ 
ند اران أو اللحية فعليه دمّ. وقال ابن الهمام: وما في «مناسك الفارسي» 
من قوله: «وما سقط من شعراتٍ رأسه ولحيته عند الوضوء لزمه كف من طعام عن 
محمد؛ خلافٌ ما في «فتاوى قاضيخان»: «وإن نتف من رأسه أو أنفه أو لحيته 
شعراتٍ ففي كلّ شعرةٍ كف من طعام؛ إلا أن يزيد على ثلاثِ شَعْرات» فإن بلغ 
عشراً لزمه دم». وكذا قوله: «إذا حَبّر فاحترق ذلك» غير صحيح لما علمتّ من أن 
القدر الذي يجبُ فيه الدم هو الربعٌ من كل منهماء انتهى. وفيه أنه يمكن"“ حمل 
كلام قاضيخان على رواية عن محمد كما في «المنتقى». ثم الظاهر أن الأنف 
حكمه ليس حك الرأس لما تقدم» وال أعلم. 

(ولو تناثر شعرٌه بالمرض فلا شيء علیه) فانه لیس باختیاره وکښبه (ولو 
نبٺ شعرة في عينه فلا شيء عليه بإزالتها) كما لو صال عليه صيدٌ فقتلهء كذا ذكره 
السروجي وابن أمير الحاج. 

(ولو خلع جلدة من رأسه بشعرها لم يلزْمه شيء) أي لقصده إزالةً الجلدة لا 
إزالة شعرها (ولو حلق أو نتف خُصّلة من رأسه) وهي بضم الخاء المعجمة: شعر 
مجتمع أو قليلٌ منه (ذعليه صدتة) أي نصف صاع على ما في «خزانة الأكمل2. 


)١(‏ قوله (وفيه أنه يمكن) إلثم: ينبغي أن يقيّد كلام الماتن بالبعض؛ كما ذكره فى «الكبير؛ 
فيوافق ما في «جوامع الفقه» و«المحيط! على أنه قد سبق أن الأصح ما في «المبسوط؟ من 
عدم الفرق في وجوب الصدقة بين استيعاب العُضو وعدمه» حيث كان غير مقصود 0 
عادةٌ» نتأمل اه حباب . 

(1) قوله (فإنه ليس باختياره وكسبه): أقول: قد يُنافيه ما سبق من أنه لا فرق في باب الجنايات 
بن الشكتان وغيره» إلا في الأثم:وعدمه: :وتعلله ف «البيسر الرائق» بألة امس للزينة :بل اهو 
شَيْن اه أفاده الحبّاب. 
وعبارة «الكبير؛: وفي «منسك» علي بن بَلَبان الفارسي: إذا تنائر شعرٌه بالمرض أو بالنار 
فلا شيء عليه. وقوله «أو بالنار؛ مخالفٌ لما في غيرف أو محمول على عدم المباشرة 
بالنار» بأن كان نائماً أو نحوه» بخلاف ما إذا كان مباشراً به بالخُبز والطبّخ» > لحصول 
الت مو والله سبحانه وتعالى أعلم اکھت . فافهم والله أعلم اه تعليق الشبخ 
عبد الحق. 
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(فصل: في حلق المحرم رأسٌ غبره وحلقٍ الحلال رأسه) أي رأس المحرم (إذا 
حلق محرمٌ رأس محرم) أي غير نفسه (أو حلال؛ فعليه صدقةٌ سواء حلق بأمره أو 
بغيره) أي بغير أمر المحلوق طائعاً أو مكرّهاً (وإن حلق الحلالٌ رأسّ محرم» فا 
شيء على الحالق الحلالٍ) على ما صرّح به في «البدائع» و«الكرماني» و«العناية» 
و"الحاوي' (وقيل: عليه صدقة) وإليه ذهب الزيلعي”'" وابن الهُمام والشُمُئي» 
ووجهُه غير ظاهر"" ٠‏ إذ الحلال غير داخل في موجبات محظورات الإحرام . 





)١(‏ قوله (وإليه ذهب الزيلعى): قال الزيلعي في "تبيين الحقائق»: فصارت المسألة بالقسمة 
العقلية على أربعة أقسام: إما أن يكونا محرمين» فيجب على الحالق الصدقة؛ وعلى 
المحلوق الدم. أو الحالق حلالاً والمحلوق محرماً فكذلك الحكم فيه. أو كان الحالق 
محرماً والمحلوق حلالاء فيجب على الحالق الصدقة لا غير. أو كانا حلالين» فلا يجب 
عليهما شيء اه. , 
لکن في حلق المحرم رأسّ حلال يتصدّقٌ بما شاى وفي غيره الصدقةٌ نصف صاعء كما 
في «الفتيح؟ و#«البحر» والله سبحائه وتعالى أعلم اه تعليق الشيخ عبد الحق. 

0( قوله (ووجهه غير ظاهر) إلخ: أقول: هذا عجيب» حيث يقول: وإليه ذهب الزيلعي وابن 
الهمام » ولا يَنْظْرٌ إلى ما ذكروا من الوجه الذي قاله صاحبٌ «الهداية؟, قال ابن الهمام في 
«شرحها»: فإذا حلق الحلال رأس محرم فقد باش قطع ما استحق الأمنّ بالإحرام» إذ لا 
فرق بين لا تحلموا حتى تُجِلّواء وبين لا تعضدوا شجرٌ الحرم؛ فإذا استحق الشجر نفس 

- ٠ الأمنّ من هذه العبارة» استحقٌ الشعَرُ أيضاً الأمنّ؛ فيجب بتغويته الكفارةٌ بالصدتة,‎ ١ 
وإذا حلق المحرمٌ رأسّ حلال فالارتفاقٌ الحاصل له برفع نَفْثِ غيره؛ إذ لا شك في تأذي‎ 
الإنسان بِنَّمْتْ غيره؛ يجده من رأى ائرٌ الرأس شيئها وسح الثوب نَمِل الرائحة» وما سن‎ 
عُسْل الجمعة بل ما كان واجبأ إلا لذلك التأذي» إلا أنه دون التأذي بِتَفْثِ نفسِهء نقَصْرت‎ 
. الجناية » فوججبت الصدقة‎ 

والمصئف أجرى الوجة الأول في هذاء وقد يُمنّع بأن استحقاق الشعر الأمنّ إنما هو 
بالنسبة إلى الإحرام حالقاً أو محلوقاً؛ فإن خطاب (لا تَحْلِقوا) للمحريين» فلذا خصصنا به 
الأول. 

بقي أن المحرم إذا حلق رأم المحرم» اجتمع فيه تفويثُ الأمن المسنَّحَيّ والارتفاق بإزالة 
نمث غیره» وقد كان كل منهما بانفراده موجباً للصدقة» فربما يقال بتكمال الجناية بهذا 
الاجتماع فيقتضي وجوب الدم على الحالق: كما قال أبو حنيفة في الادهان بالزيت البَحت؛ 
حيث أوجب الدمّ لاجتماع أمورٍ لو انفرد کل منهما لم يوجبه كتليين الشعر وأصالته للطّيب 
وقثل الهوام» فتكاملت الجناية بهذه الجملة فوجب الدم اه ما تعلق الغرض به. = 
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وهل يحرم عليه؛ أو يباح فعله هذاء أو يكره؟ الظاهرُ الأخيرء لظاهر قوله 
تعالى #ولا لقا روس إذ المعنى : : لا تأمروا بحلق رؤوسكم. أو لا يحلقُ 
بعضكم رأس بعض» ولعل هذا أيضاً وجه من أوجب الصدقة. 
ر ثم إن حَلّقَ محرمٌ أو حلال رأس محرم» فعلى المحلوق المحرم يجب دم 
ولا يرجع به على الحالق . ر ا : يرجع به. أقول: الأظهر 
التفصيلٌ» وهو أنه إن كان بأمره واختياره فلا يرجعٌ به» وإلا بأن حلقه وهو نائم أو 
مكرّه فيرجغ . 
20٠‏ وهذا لا ينافي أنهم أطلقوا وجوبٌ الصدقة على الحالق المحرم» سواء كان 
ا حلالاً أو حراماًء على ما صرّح بالتسوية في «البدائع؟ كما توهم المصنف 

فى (الكبير»» لأن صريح عبارة «الأصل» في «المبسوط» وفي «الكافي» للحاكم 
ا وإن حلق المحرمٌ رأسّ حلال تصدّق بشيء. وإن حلق المحرم رأس محرم 
آخْرٌ بأمره أو بغير أمره فعلى المحلوق دمٌّ؛ وعلى الحالق صدقةء انتهى . 

وقُرّق بين المسألتين لظهور تفاوت الحالتين في ارتكاب الجنايتين» فإن هذه 
العبارة على ما في «الفتح» إنما تقتضي لزوم الصدقة المقدّرة بنصف صاع فيما إذا 
حلق راس محرم» وأما في الحلال فتقتضي أن يُطعمْ أي شيء شاء كقولهم: مَنْ 





= فظهر بهذا وجه هذه المسألة ووجهُ ما بعدهاء و ا فی ال م 


أن یذکره بعد ذکر الدليل» وإن كان كلامه مبنياً على قول ابن الهمام اوقد يمنا فهذا لا 
يناسبٌ» لجلالة مقام الشارح» نإن هذا لا ينفعهء لأن حاصله أن الوجه في وجوب الصدقة 
في مسألة خَلّق المحرم رأس حلالٍ: : الارتفاق برفع نَفْثِ الغير» وججعْله صاحبٌ «الهداية» 
إزالةٌ الأمن عما يسنّحِيٌ الأمنّ» فمئعّه بأن شعرٌ رأس الحلال لا يستحق الأمنّ؛ والمسبّحِقٌ 
له شعرٌ المحرم كما في المسألة الأولىء وهذا ظاهر لا يخفي» لمحرّره الحقير إلى عَفُو 
المولى اه داملا أخون سجان . 

(تنبيه) محل وجوب الصدقة على المحرم إذا حلق رأسّ محرم إذا كان في غير أوان 
الحَلّقَء كما نبّهِ عليه العلامة طاهر سُنبل» وسيأتي في باب الحلق في كلام المصنف رحمه 
الله . أما إذا كان في أوانه كالفُرَاعْ من أعمال الحج أو أعمالٍ العمرة فلا شيء فيهء وقد 
رأيت مما يعلط في ذلك ويّفتي على الحالق حيئئدٍ بلزوم الصدقة» وهو غفلةٌ عن تقييد 
المسألة» فليحذرء والله الموفق. 
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قتل قَمْلةَ أو جرادة تصدَّق بما شاءء وإرادة المقذّرة في عُرف إطلاقهم أن يُذْكَرَ لفظ 
صدقة فقطء فافهم. 

فإن قلتّ: إذا حلق المحرمٌ رأسٌ غيره محرماً أو حلالا تجبٌ الجناية, 
بخلاف ما إذا ألبس المحرمٌ محرماً لباسأً مَخِيطأً فإنه لا يجب عليه شيء؛ كما 
صرح به في «التاتارخانية»؟ قلت: لورود النهي”'' إجمالاً في قوله تعالى إلا ريا 
روسو » محتملا لهذه الصورة وغيرها على ما قدمناه» بخلاف الإلباس فإنه لإ 
يُعرف نهيّ عنه”'' في الشرع» نعم قد يقال: إلباسُّه حرام كما صرحوا في إلباس 
الوالدين للصغيرٍ الوب الخحرير» إلا أن ذاك الحكم عامٌ غير مختص بحال الإحرام» 
والله أعلم بالمرام. 2 

(وإن أخذ المحرمٌ من شارب محرم أو حلالٍ أو قَص أظفارّه فعليه صدقة) 
كما في «المحيط» و«المبسوط». ويؤيده ما في «الفتاوي السراجية»: لو أخذ المحرم 
شعر محرم أو ظفره فعليه صدفة (وقيل: إذا حلق أو أخَلْ من شعر حلال أو قُلّم 
أظفاره» أطعم ما شاء) على ما في «الهداية» و«الكافي» وغيرهماء وكذا قال في 
«الجامع الصغير»: أطعم ما شاء. 

(فصل: في قَلْم الأظفار. إذا نص أظافيرٌ يديه ورجليه أو يدٍ ِدٍ أو رِجْلٍ واحدة في 
مجلس واحدٍء فعليه دم واحد) لاتحاد المجلس" في المسألة الأولىء وللارتفاق 
عضو كامل في الثانية”“ (وإن تَلّْم أقل من يد أو رجل فعليه صدقةٌ لكل ظُفْر نصفٌ 


)١(‏ قوله (قلت لورود النهي) إلخ: جوابه هذا مبئئ على ما ذكره من أن وجهه غيرُ ظاهرء وإلا 
فلم يكن يحتاج إلى هذاء لأن في الحلق ارتفاقاً للحالق لا في الإلباس اه داملا أخون 
جان . 

(0) قوله (فإنه لا يعرف نهى عنه): فيه أنه ورد فى الكتب الستة: «لا تَلْبَسُوا القميصٌ؛ 
الحديث: وهو مثل: ولا تحلقوا اه داملا أخون جان. 

)۳( قوله (لاتحاد المجلس): ف المستالة الأولى وهی ما إذا فص أظافير يديه ورجليهء 
فتداخلت لأنها نوع واحدء كالإيلاجات المتعددة في جماع واحد» حيث لا تزيد على مَهْر 
واحد وإن كثّرت اه حباب. 

- قوله (وللارتفاق بعضو كامل في الثانية): وهي ما إذا فص أظافير يد أو رجل واحد في‎ )٤( 


رسو صصص وو و و #ووسي لدج مووي سبي مسب بج r‏ او اي 0 د ا وح جر اوت اودر ...عد 
سس 27 أن أ ميج 77 عسات a a‏ ا 
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صاع) أي في قول أبي حنيفة الآخر وهو قول صاحبيه (إلى أن يَبْلّعَ ذلك) أي 
وع افا فف مانا شاء) على ما في «البدائع» وغيره (وقيل : ينض 
نصفٌ صاع) على ما في «البحر الزاخر». ولعل مراده”" أنه لا ينقص أكثرٌَ من نصف 
صاع» فيما إذا قلم كثيراء ومع هذا لو اختاز الدمّ فله ذلك . هذاء» وقال زفر بقلم 
ثلاث منها: يجب الدم لأن الأكثر كالكن“ وهو قول أبي حنيفة أولاً. وقال 
محمد: في كل ظفر حمس الدم. ولعل في المسألة عنه روايتان. 

(ولو قُلْم في أربعة مجالسن في كل منها طَرّفا) بفتحتين أي جانباً من اليمين 
والشمال (من أربعة) أي أطراف باعتبار يديه ورجليه (فعليه أربعةٌ دماء كمّر للأول أو 
لم يكفر) آي عندهماء وعند محمد: ما لم يكفر للأول (وإن قلّم خمسة أظافير يدٍ 
أو رجل ثم قلم أظافير يده أو رجله الأخرى؛ فإن كان) أي تقليمُهما (في مجلس 


< مجلس واحد» وإنما وجب الدمّ في هذه الصورة ‏ وإن كان الأصلٌ عدم وجوبه إلا بقص 
اليدين والرجلين - لأن اليد الواحدة أر الرجُل الواحدة ربع ذلك فألحق بالكل احتياطاً 
كربع الرأس في الحلق؛ والجامع بينهما كمال الارتفاق لا الاعتياد اه حباب. 

)00( قوله (مجموعة): دنم لما عَسَى أن يتوم من أن معنى قول المتن: «إلا أن يبلغ ذلك» أي 
نصف الصاع الواجب بقص ظفره دما" إلخ: ويعيّن ما قاله الشبارح رحمه الله تعليلُ عدم 
وجوب الدم بعدم تناهئ الجناية لعدم ارتفاق كامل» فلا يجب أن يبلغ قيمة الدم؛ وإن 
اختار الدم فله ذلك وليس عليه غيره اه حباب. 

( قوله (ولعل مراده): دفعٌ لما أورد عليه من أنه قد يكون الواجبُ نصاك صاع ويساوي قيمة 
الدم» فكيف ينقص على قول صاحب «البحر» اه حباب . 

(r)‏ قوله (لأن الأكثر كالكل): أجيب بأن وجوب الدم في اليد الواحدة إنما هو لكونها ربا 
لمجموع الأظافير» كما مر فلا يمكن أن يقام الأكثرُ منها مقا الكل» لأنها ملحٌقّة بغيرهاء 
فكيف يُلِحَقُ أكثرها بهاء ولو جاز ذلك لجاز أن يلحق أكثره به فيقال: إذا قص الظفرين» 
فقد قص أكثر الثلاثة؛ وكذا إذا قص ظُفْراً أو نصف ظفر فقد قص أكثر الظُّفْرَينَ» وهكذا 
إلى ما لا يتناهى . 
قال ابن الهمام: وهذا كلام خظابن لا تحقيقي» أي كان يجب أن يقام أكثرٌ الثلاثة أيضاً 
كالظفرين» ثم يقام أكثرهماء وهكذا إلى أن يجب بقطع جرهرين لا يتجزآن من ثُلامة ظفر 
واحد اه أفاده الحباب. 
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فعليه دمْ؛ أو مجلسّين فدمان, وإن قص خمسة أظافير) أي من الأعضاء الأربعة 
(متفرقة أو قلّم من كل يد ورجل أربعة أظافيرء فبلغ جملثها ستة عشرٌ ظَفراً فعليه 
لي حر ع E‏ إلا إذا بلغت قيمة الطعام دماً فينقص منه ما شاء) :أي 
كما مرّ (وإن اختار الم ف فله ذلك). 

واعلم أن محمداً اعتبر عدد الخمسة لا غير» ولم يعتبر التفريقٌ والاجتماعً, 
وهما اعتبرا مع عدد الخمسة صفة الاجتماع» وهو أن يكون من محل واحد. 

(ولو انكسر ظفره أو انقطع شَظِيَة) أي ذِلْقَةُ (منه فقّطّها أو تُلعهاء »> لم يكن 
عليه شيء) كذا اط في «الهداية» وغيرهاء وعلل بأنه لا ينمو بعد الانكسار 
(وقيل: ذلك إذا كان بحيث لا ينمو) أي لا يزيد كما في «المبسوط» و«البدائغ» 
(ولو كان بحيثُ لو تركه ينمُو فعليه صدقةٌ) على ما صرح به في «المبسوط» (ولو 
قطع كفّه وفيه أظافيرُه لم يلزمه شي يع" لأنه فُصَد به قطعّ الكت لا قلم الظفر. 

هذاء وفي «المحيط» و«قاضيخان) واجوامع الفقه» فيما إذا قص المحرمٌ أظافيد 

غيره: فحكمه حكم الحلق» وعن محمد رواية: أنه لا شيء عليه في قلم أظافير 

غيره. وفي «البدائع»: وإن قلم المحرمٌ أظافير حلالٍ أو محرم أو قلّم الحلالُ أظافير 

م» فحكمه حكم الحلق» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم» والله أعلم. 

(فصل : : وما ذكرنا من لزوم الدم والصدقة عيناً) أي معيّنا (في الأنواع الثلائة) 
أي المتقمة. من اللبس الط الل ٠‏ وكذا حكمُ القلم لعذر كما سيأتي (إنما 
هو) أي باعتبار حكمه المطلق (في حالة الاختيار بأن ارتكبٌ ال فلن 
أما في حالة الاضطرار بأن ارتكبه بعُذر كمرض أو عِلَة) أي ضرورة (فهو) أي 
صاحبه (مخيّر بين الصيام) أي صيام ثلاثة أيام (والصدقة) أي على ستة مساكين» 
لكل مسكين نصفٌ صاع (والدم). 

(ومن الأعذار: الحُمّى) أي بجميع أنواعها (والبّرْدُ) أي الشديد (والحَ؛) 





)۱( قوله (لم يلزمه شيء): : على وفاق ما تقدم في قطع الجلدة من رأسه وعليها عليها الشعرُ اه 
حباب . 
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كذلك (والجَرْح والقَرْح والصّداع) أي وجع الرأس كله (والشقِيقة) أي وجع شِقْ من 
رأسه (والقَمْل) أي كثرته في شعر رأسه» كما في «الكرماني» و«الفارسي» 
و«الحدادي» . 

(ولا يُشترط دوم الهلّة ولا أداؤها إلى التلف. بل وجودُها مع تغب ومَشَقَّة 
يبيخ ذلك) كما صرح به الحدادي» وجعل الفارسي لبس السلاح لخوف القتال 
عُذراً وهو واضح»› وتعقّبه المصنف بقوله «وفيه تأمل لأنهم لا يجعلون الإكراه من 
الأعذارء لأنه من جهة العباد فهذا مثلّه» انتهى. والفرق ظاهر”" لأن لبشه إنما هو 
لدفع الأذى. فهو في معنى الخْرٌ والبّرد والقَمْل ونحو ذلك. 

(وأما الخطأ والنسيانُ والإغماء والإكراهُ والنوم والرّق) فيه بحث”". فإن 
المملوك مخيّر بين أن يصوم في حال رقّهء وأن يُطعم ويذبح بعد عتقه إذا كان عن 
عُذر (وعدمٌ القدرة على الكفارة) أي إذا صَدّر عنه بغير عذر (فليست) أي هذه 
الأشياء (بأعذار في حق التخيير) . 

(ولو ارتكب المحظورٌ بغير عذر فواجبه الدمّ عيئاً أو الصدقةٌ)”" أي معيّنة 





)0( فوله (والفرق ظاهر): فيه نظرء إذ دفع م الأذى موجود في الإكراه أيضاً فلا فرقٌّ» وقوله في 
معنى الحر» ممنوعٌ بأن هذه علة سماوية؛ والقتال من قبل العباد كالاكراه فتأمّل اه حباب. 

(۲) قوله (والرقٌ فيه بحث) [ إلخ: قال الشيخ حنيف الدين المرشدي: فيه نظرء وذلك لأن العبد 
في وجوب الجزاء عليه كالحُرٌء غير أنه إذا كان ارتكب المحظورٌ لغير عذر فالدمْ متحتّم 
عليه؛ ولا يجزيه البدل عله» وكذلك الصدقة» لکن حيث كان معدومٌ الملكِ يبقى ذلك إلى 
حال عتقه فيؤدّيه. دفي ارتكاب المحظور لعذر هو فيه مخيّر أيضاً كالخرٌ في إحدى 
الكفارات الثلاث» فأصلٌ التخيير موجود؛ غير أنه إن اختار الصومٌ لزمه في الحال؛ وإن 
اختار الدمّ أو الصدقة تأخر عنه إلى حال عتقه لما قلنا من انتفاء الملك في حقهء فلم يكن 
مخالفةٌ بينهما فتأمل اه حباب. 

() قوله (ولو ارتكب المحظورٌ بغير عُذْر فواجبه الدمُ عيئاً أو الصدقةٌ) أي معيّنة باختلاف 
الجناية(فلا يجوز عن الدم) أي المتحدّم (طعام ولا يام ولا عن الصدقة صيامٌ فإن تعذّر 
عليه ذلك) أي ما ذُكر من الدم والصدفة (بقى في ذمته) أي إلى وقت قدرته. 
قال المصنف في «الكبير» : إذا فعل المحظورٌ من الأنواع المتقدمة من غير ضرورة» فواجبه 
الدمُ عينأ أو الصدقةء فلا يجوز عن الدم طعام ولا صيام ولا قيمةء ولا عن الصدقة صيام» = 
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= فإن تعذر عليه ذلك بقي في ذمته أبدأء فإن مات فعليه الإيصاء إن ترك مالاً. وشذ الفارسئ 
وقال: وإن لبس ما لا يحل لبسه من غير ضرورة أراق دماً لذلك» وإن لم يجد صام ثلاثة 
أيام اھ بحروفه. 
قال العلامة الحباب: قوله «فلا يجوز عن الدم؛ إلخ أقرل: صرّح في «الظهيرية» بأنه إن 
يجد دما صام ثلاثة أيام ومثله في «الأسرار» و«المحيط» فلا وجه لقول العلامة ابن نُجِيم 
بأنه غريبٌ؛ وسيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى اه. : 
وقال العلامة الشيخ ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار على الدر المختار»: وما في 
«الظهيرية» من أنه إن عَجَرْ عن الدم صام ثلاثة أيام ضعيفٌ كما في «البحر؛ اه وعبارةٌ 
«البحر؟: ومن الغريب ما في «فتاوي الظهيرية» هنا: فإن لبس ما لا يحل له لُّبسه من غير 
ضرورة أراق لذلك دم فإن لم يجد صام ثلائة أيام اه فإن الصوم لا مدخل له في موجب 
الجناية» بل يكون الدمٌ في ذمته إلى المَيْسَرةء وإنما يدخل الصومٌ فيما إذا فعل شيئاً للعذر 
كما سيأتي» انتهت. 
ونص عبارة «البحر الآتية هكذا: وقيّد بالعذر لأنه لو فُعَل منها شيئاً لغيره لزمه دم أو 
صدثة معينة» ولا يجزيه غيره كما صرح به الإمام الإسبيجابي. وبهذا ظَهّر ضعفٌ ما قدمناه 
عن «الظهيرية؛ من أنه إن لم يقدر على الدم يصوم ثلاثة أيام» ولم أره لغيرها اه. 
وقال العلامة الشيخ محمد عابد السُندي عليه رحمة الباري في «طوالع الأنوار»: (فائدة) قد 
قدمنا قريباً أنه إذا ارتكب شيئاً من الجنايات بغير عُذْر يلزمه دم أو صدتة» ولا يتير فيه. 
قال «في البحر»: ولا يجزيه غيره كما صرح به الإمام الإسبيجابي؛ وبهذا ظَيّر ضعفٌ ما 
قدمناه عن «الظهيرية» من أنه إن لم يقدر على الدم يصوم ثلاثة أيام ولم أره لغيرها اه. 
وقال الشيخ محمد طاهر سنبل: إذا لم يجد الدم صام ثلاثة كما في «المحيط البرهاني؛ 
و«الظهيرية٠»‏ ونقل الفارسي نحوه عن الذخيرة٠»‏ قال: ونقل شيخنا نحوه عن «الأسرار». 
ولا ينافيه ما في «شرح الطحاوني» وغيره أنه يجب الدمٌ لا يجزيه غيره» وينبغي أن يحمل 
على ما إذا وجده. فما في «اللباب» واشرحه» تبعاً اللكبير؛ على خلافه؛ وما في «البحر 
الرانن» أيضا ففية نما قنه نأف : 
قلت: وفي هذا جوابٌ عن قول صاحب «البحر» حيث قال: ولم أره لغيرهاء وفي الفتوى 
بهذا رفن على الضعفاء والمساكين» والحمد لله رب العالمين اه ما قاله العلامة الشيخ 
محمد عابد السندي. . 
وني «المنتقى في حل الملتقى؛ للعلامة السيد محمد ياسين مِيْرِغْني عليه رحمة الله الغني: 
وأما إنآ فعل تيع المتحظورات من غير عُذر' يجب في كل موجه من الصدفة والدمة 
ويكون متعلقاً بذمته حتى يفعله؛ ولا يسقط عنه بالصوم. وذكر العلامة عم سيدي الوالد = 





إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۳ 





باختلاف الجناية (فلا يجوز عن الدم) أي المتختّم (طعامٌ ولا صيام» ولا عن 
الصدقة صيامء فإن تعذر عليه ذلك) أي ما ذكر من الدم والصدقة (بقي في ذمته) 


أي إلى وقت قُدرته. 


(وإذا تطيب) وكذا إذا أكله أو شَرِبه (أو اكتحلّ بكخل مطيّب أو لَبس) أي 
مَخيطاً (أو حَلّق) أي عضرا منه (أو قلّم) أي أظفار يده (لعُذر) قيدٌ للكل (فهو مخير) 
أي بين أشياء ثلائة (إن شاء ذبح شاة) أي في الحرم وأهدى (وإن شاء تصدّق على 
ستة مساكين) وهم من أهل الحرم أفضلْ (بثلاثة أضؤع) بفتح فسكون فضم» جمع 
صاع (من بُر) أي حنطة (لكل مسكين نصفٌ صاعء وإن شاء صام ثلاثة أيام) . 

(وهذا) أي ما ذكر من الأنواع الثلاثة (فيما يجب فيه الدمُ) أي على وجه 
التخيير (وأما ما يجب فيه الصدقة) أي فيما فعله عن عذر بأن طيّب رُبع عضو أو 
لبس أقَلُ من يوم (ففيه يخيّر بين الصوم والصدقة) أي وجوبٌ تخيير» وإلا فيجوز 
له اختيارٌ الدم أيضاً (فإن شاء تصدّق بنصف صاع) أي فيما أطلق عليه الصدقة (أو 
ما وجب عليه من الصدقة) أي فيما أوجبوا عليه من أن يُطعم شيئاً (ولو أقلّ من 
نصف صاع على مسكين) فأو هذه للتنويع» وأما في قوله (أو صام عنه يوماً) أي 
عن نصف صاع“ فهي للتخيير. قال الفارسي: وعن أبي يوسف: إن ما فعله 


= هولانا السيد أمين ميرغني: أن الشخص إذا عَجز عن الدم في وقته كفاه الصومُء وفي ذلك 
سَعَةَ عظيمة؛ ذكر ذلك في رسالة «إزالة الوهم في جواز الصوم عن الدم» ومن بعض قوله 
قال: في «المحيط البرهاني! في نوع اللبس من الفصل الخامس: وإن لبس ما لا يحل لبسه 
من غير ضرورة أراق لذلك دماء فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وفي «المبتغى»: وبلبسه ما 
لا يحل لبسه بغير ضرورة يلزمُه دم وبفقره صام ثلاثة أيام. إلى غير ذلك من النصوص» 
فإن تَرُم تحقيقٌ ذلك فعليك بالرسالة اه بحروفه والله سبحانه وتعالى أعلم اه تعليق الشيخ 
عبد احق . 
أقول: وقد أقر العلامة الرافعي في «تقريره» على «رد المحتار» ما ذكره السندي عن العلامة 
طاهر سل 

)١(‏ قوله (عن نصف صاع): أقول: وكذا عما دونهء لأن الصوم لا يتجزأء والله أعلم اه حباب. 





المحرمٌ من محظورات الإحرام عن ضرورة لا تبلغ دما لم يجزئه الصوم» وهو كما 
لو فعله من غير ضرورة. ومثله نقل البرجندي عن «الظهيرية». وفي «أمالئ 
الحسن»: قال أبو حنيفة: يجوز فيه الصومُء وهو قول أبي يوسف. ْ 

(وكل صدقةٍ في جناية الإحرام غير مقدّرة فهي نصفٌ صاع من بُرء أو صاع 

تمر أو شعيرء إلا ما يجب بقل القملة والجرادة) استثناء منقطع؛ فإن جنايتهما 
مقدّرة وكذا قوله: (وإزالة شَعَرات قليلة ا أقلّ من ساعة ونحو ذلك) أي من 
ا (وأما الصدقة المقدّرة) أي في الكفارات المخيرة (فهي ثلاثة أضؤع) . 

(وما ذكر من اتحاد الجزاء في تعدّد الجنابة إنما هو فيما إذا اتحد جنسٌ 
الجناية) أي بخلاف ما إذا اختلف جنسها (فاللبس جنس» والطيب جنس» والحلق 
جنس» وقلم الأظفار جنس) أي ويس على ذلك (فإذا جَمَّع بين الأجناس المختلفة 
في ان و غ ل د ارا بل يتعدّ لكل جنس مُوجُبه) بفتح الجيم» أي 
الذي أوجبه الشارع بحسب اختلاف موجبه. 

(فصل: وإذا ألبس المحرم محرماً) أي إذا كساه مَجيطاً ونحوه وإذا كان 
حلالاً فبالأولى (أو طيبه. أو عَطى رأسّه أو وجهّهء فلا شيء على الفاعل) لأنه غيرُ 
ممنوع من هذه الأفعال بالنسبة إلى غيره (وعلى المفعول المجراء) أي إذا كان 
محرمأء لحصول الارتفاق به ولو عن غير قصده؛ وكذا إذا قتل المحرمٌ قَمْلَّ غيره 
لاش فل داف الو کی رامن فة کا 

(النوع ر في الجماع ودواعيه» وهو) أي الجماعٌ (أغلظ الجنايات) 
أي أعظمها وزراً RS‏ (يفسد به الحج والعمرة) أي إذا جد قبل ا ركتهما 
عند الأئمة الأربعة. وفي ااشرح النقاية) للشمس السمرقندي عند قوله «أفسد 
حجه»: أي نُقّصه نقصاناً فاحشأً ولم يُبطله كما في «المضمرات». قال المصنئف: 
فأفاد أن المراد من الفساد النقص الفاحش لا البطلان» وهو قيد حسنٌ يزيل بعض 


)00 قوله (من قلم أصبع): أقول : : فيه نظر لما تقدم أن في قَلْم الأصبع نصفُ صاع اه حباب. 
(؟) انظر ص 455. 
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الإشكالات. قلت: من جملتها المُضِىْ في الأفعال» لكن في عدم الإبطال أيضاً 
2 من الإشكال» وهو القضاءُء إلا أنه يمكن دفعه بأنه لِيُؤْدى على وجه الكمال» 
والله أعلم بالحال. 


(وخده) أي تعريف الجماع (التقاء الختانين) أي في القُبّل (وتغييبُ الخشفة) 


أي في الدُبّرء ولو اكتفى بالثاني كان أخصر وأظهرء ولكنه نقل ما ذكره بعينه في 
«الغاية» . 


(وشرائطٌ كونه مفسداً خمسة) أي أمور (الأول: أن يكون الجماعٌ في القُبّل أو 
الدُبْره حتى لو وَطِىءَ فيما دونهما) أي من الأفخاذ ونحوهاء وكذا إذا أمنى أو 
اتلم (أو لمَس) أي مَل بلا حائل (أو عاق أو باشز) أي مباشرةٌ فاحشة بأن مَس 
فرجه فرجُها ليس بينهما حائلٌ (بشَهُوة) قيدٌ للأربعة (فأنزل) أي ولو أنزل“ (لم 
بفسّد) أي بالإجماع » وفيه أن هذه الأشياء كلها من مقدمات الجماع ودواعيهء فلا 
نُسمّى جماعاً””'» فكيف تكون شرطا في الإفساد! 


(الثاني أن يكون) أي الجماعٌ (في الآدسي" سواء كان حلالا أو حراماًء 


)0( قوله(أي ولو أنؤل) : عطف على مقدر» أي ولو لم ينزل ولو أنزل» فيفيد عدم الفساد في 
صورة عدم الإنزال بالطريق الأولى اه داملا أخون جان. 

(0) قوله (فلا تسمى جماعاً): وإن لم يُسَمْ جماعاً صورة ومعنى فهو جماع معنئ» كما قال 
صاحبٌ «الهداية»: فيه معنى الاستمتاع إلخ. ثم إن المصنف لم يقل إنها جماعٌ بل قال: لو 
وطىء. وقوله: افكيف تكرن شرطأ؛ لا ينهم منه المرادء إذ لم يقل أحد إنها جماع» وإذا 
كانت جماعاً كانت شرطأ في الإفساد؛ بل قالوا: إن الشرط الجماعٌ صررة ومعنئ» وهذه 
الأشياء ليست منها خلا تفسدهء وهذا لا لخناء فيه اه داملا أخون جان. 

0 قوله (الثاني: أن يكون في الآدمي): لا يشترط أن يكون الآدمي » لما قال «البحر الرائق» 
نقلاً عن «معراج الدراية»: ولو استدخلث ذكّر حمار أو ذكراً مقطوعاً ولو لغير آدمي يفْسْدٌ 
حجُجها بالإجماع اه وتعقّبه الحلبي بقوله: انظ ر امرف تما اذا ان رط م يت ل 
يفسد وبين هذا. كذا أفاده العلامة الحباب. 
أقول: الفرق بيئه وبين ما إذا وطىء بهيمةٌ حيث لا يفسّد حجّجهء أن داعي الشهوة في النساء 
أنمُء فلم تكن في جانبهن قاصرة» بخلاف الرجل إذا جامَمٌ بهيمة» والله سبحانه وتعالى أعلم 
اه تعليق الشيخ عبد الحق. = 
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والظاهر أن يستثنى الميتةٌ والصغيرةٌ التي لا تُوطأ (فلا يفسد بوطء البهيمة وإن أنزل) 
كما صرح به قاضيخان وغيره. 

ثم الجماع في المَبْل مُفسِد بالإجماع؛ وأما في الدبر فعندهما مفسدء وكذا 
عند أبي حنيفة في الأصخَ› وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة : ا د الرجل 
والمرأة لا يفسد» وعليه دم والأول أصح . 

(الثالك: أن يكون قبل الوقوف بعرفة) أي قبلّ وقوفه بها (فلا يُفُسِد إن كان 
بعده) أي بعد تحقق الوقوف ولو ساعة (وهذا في الحج» وفي العمرة قبل أكثر 
الطواف) أي فإنه ركتها (فلو طاف أكثره ثم جامَع لا تفسّد عمرته). 

(الرابع : التقاء الخِتّانين) أي وما في معناه من تغييب الحَشّفة. وفيه: أن هذا 
حذه وركثهء فكيف يكونُ شرطه (فلا يفسد قبله) وفيه ما تقدم من أنه ليس بجماع 
سحلئل , 





= وقال العلامة طاهر سُنبل عند قول صاحب «الدر؛ وكذا لو استدخَلتث ذُكر حمار إلخ ما 
نصه: قال محشيه الحلبي: انظر الفرق بين ما إذا وطىء بهيمةً حيث لا يفسّدُ حجه وبين 
استذخالها ذكر الحمار وتأمل. قلت: لعل الفرق على تسليم هذه الفمُروع بان الرجل لا 
يحصّلٌ له استمتاعٌ كامل بوطىء البهيمة» بخلاف المرأة إذا اسِتَدْخَلتُ ذُكر حمار أو ذُكَراً 
مقطوعاًء لما قالوا من زيادة شهرتها. وهذا الفرع ذكره في «البحر» عن «معراج الدراية؛ 
وذكره الحينى فى «النهاية». 0 
لكنه مخالف لما في عامة المعتبرات من أنه إذا امع فيما دون الفَرْج وأنزل أو لم ينزل لا 
يفْسْدُ حجه ولا عمرت لأن القياس أن الجماع لا يُمْسِده لكن ورد النص على خلاف 
القياس بالفساد به فتعلق الجوابٌ بالجماع حقيقة ولولا ذلك النض لم تقل بأن الجماع 
مقسك . 
هذا حاصل ما ذكره في «المبسوط» و«المحيطين» و«البدائع؛ و«الفتح» وكثير من الكتب. 
وفي «الفتح»: ما يلزم به الفسادُ والدمٌ على الرجل يلزمٌ مثله على المرأة الخائنة» والمرأهٌ 
في الجماع بمنزلة الرجل . ونحوه في «البدائع؟ وكثير من الكتب؛ وصرّحوا في موجبات 
الغُسل أنها لو استدخلت ذكر بهيمة لا يجب عليها المُسلء وما ذاك إلا لكونه ليس في 
معنى الجماعء وقيّدوا فسادّ حجها بكون الصبي يُجامِع مثلّه؛ ودره لا يكون أدنى من 
الذكر المقطوع. والحاصل أن هذا الفرع شادًء وينبغي حمل الفساد فيه على النقصان ليوافق 
كلام الجمهور اه. 
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(الخامس : أن لا يكون حائل) أي حاجز ومانع (بين الفّرْجَِينِ يمنع الحرارة» أي 
من أحد الطَرّفين (فلو لَب ذكره بخزقة وأولجه) أي أدخله (إن منع الخرقة وصولٌ 
حرارة الفُزج إليه» لا يفسد وإلا فَسد) كما في «النخبة» و«الغابة» (ولو أحرم مُجامعاً 
فسد) أي صح إحرامه وفّسَّد حجه» ویلزمه المضيّ» هكذا أطلق' ذ فى «المطلب 
الفائق» (وقيل : هذا) أي الفساد (إن لم بَنْزْع في الحال» وإن نزع في الحال لم بفشد) 
قياساً على ما ذكروه في الصوم» وهكذا ذكره ابن جماعة عن الحنفية. 

(ويتحقق الجماعٌ من الصبي) أي المراهقٍ (والمجنون» فيفسد نُسُكهما)”" أي 
على القول بصحة إحرام المجنون» أو على تقدير أنه حَدَث له وأحرم عنه رفيقه 
كالمغمّى عليه» أو كما صرح به ابِنُ جماعة فيمن أحرم عاقلا ثم جُنَّ فجامُعٌ» فإنه 
عند الحنفية كالعامد. وأما قول المصنف”": «التحقيقٌ في مسألة المجنون أنه إن 
أحرم عاقلا ثم جُنْ ثم أفاق بعد أداء الحج ولو بسنينٌ» فحكمه حكمٌ العاقل وإلا 
فكالصّبي» فمحلٌ بحث لظهور التحقيق» والله ولي التوفيق. (إلا أنه لا جزاة» أي 
من الدم (ولا قضاءَ عليهما) على ما حكاه الإسبيجابي. وقيل: المجئون عليه 
الكفارة» انتهى. وكذا لا مُضيّ عليهما في إحرامهما لعدم تكليفهما في حالهما. 


)١(‏ قوله (هكذا أطلق): أي من غير أن يقيّد بعدم النزع في الحال» كما كيد به صاحبٌ القيل 
الآتي اه حباب . 

)۲( قوله (فیفسد نسگهما): كما صرح به الوَلْوَالِجِيُ وصاحبُ (المحيط» ويؤيده أن المفسد 

للصلاة والصوم لا فرق فيه بين المكلّف وغبره» فكذلك الحج. وما في «الفتح* من عدم 
فساد بسك الصبي بجماعه» ضعفه العلامة ابن نجيم في «بحره» اه حباب. أقول: : ولحوه 
في ارد المحتار». 

(0) قوله (رأما قول المصنف) إلخ: عبارةٌ المصنف في «الكبير: وفي «منسك» عز بن جماعة 
فيمن أحرم عاقلاً ثم جُنّ فجامّمٌ» فإنه عند الحنفية كالعامد. ثم قال: وقال الحيفية: إن 
الجماع يتحقق من الصبي والمجئون؛ وحكى الإسبيجابي أن الصبيٌ لو أفسد الحجٌ لا قضاء 
عليه ولا كفارةٌ. وكذا المجنونٌُ لا كفارة عليه وقيل : عليه الكفارة اه والتحمّيقٌ في مسألة 
المجنون أنه إن أحرم عاقلا ثم جنٌ ثم أفاق بعد أداء الحج ولو بسئينَ؛ فحكمه حكم 
العاقل» وإلا فكالصبي» انتهت. فافهم» والله سبحانه وتعالى أعلم اه تعليق تعليق الشيخ 
عبد الحق, 
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(ولا فرق فيه) أي في المُجامِع بالنسبة إلى هذا الحكم» وإن كان يتفاوتٌ 
ا وعدمه (بين العامدٍ والناسي والطائع والمكرّه) بفتح الراء (واليَفْظان) بفتح 
فسكونء أي المتنبه من النوم (والنائم) وكذا المخطىء والمعذورٍ (والحجٌ والعمرةٍ 
والفرض والنفل) وكذا الواجب منهما بالنذر (والرجل والمرأةٍ والحرٌ والعبدٍ) أي إذا 
كاتا انا E‏ كان الو صا ياف ا اھا ا و 
فس د حجها" ".ا والمرأة صبة أو يرل محرمة أو غير محرمة فيفشد حجّه. ومشى 
في التحقيق إلى أنه إذا جامع الصبيُ يفسد حجُهء كما لو تكلم في صلاته أو أكل 
فى صوق انتهى. وهو ظاهرء غير أنه لا قضاء عليه ولا جزاء» فلعل فائدة 
Ak‏ أنه لا يئاب عليهء وأيضاً يؤمّر بِمُضِيّه وقضائه استحباباً. 

(ولا يجب الافتراق في القضاء على الرجل والمرأة) متعلّق بلا يجب» والمراد 
بهما الزوجان (إلا إذا خافا المُوَائّعة) أي المجامعة ثانياً (فيستحبٌ) أي حينئذ (أن 
يفترقا”"" عند الإحرام) وقبل: في موضع المواقعة. وتفصيل هذه المسألة: أن الزوتج 
والمرأة إذا أفسدا تُسكهما لا يفترقان في القضاء عندناء إلا إذا خافا المواقعةٌ 
فيستحب عند الإحرام. وأما ما في «الجامع الصغير»: وليست القُرقة بشيء, 'أي 
بأمر ضروري. وقال قاضيخان: يعني ليس بواجب. وقال زُكْر ومالك والشافعي: 
يجب انتراقهماء وهو أن يأخذ كل واحد منهما طريقاً آخَرء كذا فسّره في «البحر 
الزاخرا. وأما وقت الافتراق فعندنا وزفر: إذا أحرماء وعند مالك: إذا سَْرَجا من 





)١(‏ قوله (فسد حجها): أي المرأءٌ دون الصبي؛ وعكه فيما بعده. ثم اعلم أن هذه عبارة 
الشيخ في المنسك الكبير؛ وما ذكره في المجنون والصبي مخالف لما ذكره هناء تتأئل اه 
حباب. أقول: يظهر أن الشارح والمصنف في «الكبير» تَبِعَا صاحبٌ «فتح القدير؛ وقد 
علمتٌ سابقأ ضعفٌ قوله» فلا جَرّمٍ أن يكون ما مشى عليه في التحقيقٍ هو الصوابُ 
والتحقيق. 

(۲) قوله (فلعل فائدة حكمه) إلخ: جوابٌ سؤالٍ تقديرُه: فإن قيل: إذا فسد حجٌ الصبي وكلتم 
لا قضاءَ عليهء فما فائدةٌ حكمه؟ اھ حباب. 

(۳) قوله (فيستحب أن يفترقا) إلخ: هذا إن كان نم طريقان» وإلا فيبتعدان مهما أمكن في 
المراجلٍ والمتازل» قاله الشيخ حنيف الدين المرشدي اه حباب . 
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البيت» وعند الشافعي: إذا انتهيا إلى مكانٍ الجماع . 


(فصل : فإذا جامع في أحد السّبِيلين قبل الوقوف) أي بعرفة (فسد حجّهء 
وعليه شاة» وتمضي في حجه) أي في بقية أفعاله من الرمي و الحلق والطواف 
ونحو ذلك (حتماً) أي وجوباً (فيفعل جميع ما يفعله في الحجّ الصحيح) أي ولا 
يكتفي بما بقي عليه من الأركان فقط (ويجتنِب ما يُجَتَنَبُ فيه) أي من المحظورات 
00 ارتكب محظوراً) أي كالجماع ثانياً وسائرٌ الجنايات (فعليه ما على 
الصحيح) أي من الجزاء من غير تفاوْتٍ (وعليه قضاء الحج من قابل)"') ای تة 
آتية (ولا عمرة عليه" إن كان مُفردا) أي بالحج وأفسده» بخلافِ فائتِ الحج فإنه 
يتحلّل بأفعال العمرة» ثم يقضي حه من قابل. 

قال في «البحرا: ومن جعل حكمّ مَّنْ فسد حججه كفائت الحج بأن يخرُجٌ 
بأفعال العمرة لا بأفعال الحج» فهو غلط» لأن الرواية مصرّحة في سائر الكتب أن 
من آفسد حجه يَمْضي ذ في الحج كما يمضي مَنْ لم يُفينذه» وصرح بعضهم بتحدّم 
ذلك» فعُلم أن من أفسذ الحجّ يمضي فيه ولا يتحلل بأفعال العمرة» بخلاف 
الفائت» انتهى. وقوله: «صرح بعضهم بتحثّم ذلك فعُلم أن فاسدٌ الحج يمضي 
فيه ولا يتحلل بأفعال العمرة» بخلاف الفائت» انتهى. وقوله: اصرح بحضهم 
بالتحثّم؟ يشير إلى خلا فيه» والله أعلم. 

(فصل: وإن كان المفيد قارناً) ففيه تفصيل (فإن جامَعَ قبل الوقوف وقبل 
طواف العمرة) أي أكثره (فسَّد حجّه وعمرثه) أي كلاهما (وعليه المُضِئَ فيهماء 
وعليه شاتان) أي للجناية على إحرامهما (وقضاؤهما. وسقط عنه دم القران) أي 
الموضوعٌ للشكر»ء فإنه إنما يكون على العبادة الصالحة لا الفاسدة. 


)00 قوله (وعليه قضاءٌ الحج من قابل): أي ولو نفلاً لوجوبه بالشروع اه (رد المحتارا. 
)۲( ول اللهم إلا أن يفوتّه بعد الفسادء فهو كمن فاته قبله فيتحلّل 
بأفعال العمرة» ولعل القائل بذلك هذا مراده. قاله حنيف الدين المرشدي في اشر حه) أه 
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(وإن جامع بعد ما طاف لعمرته كله أو أكثّرّه فسد حجّه دون عمرته) لأداء 
رَكنها قبل الجماع (وسقط عنه دمُ القران) لفساد حجه الذي باجتماعه معها كان قران 
(وعليه دمان) أي لجنايته المتكرّرة حكماً (دمْ لفساد الحج) أي للجماع قبل الوقوف 
المؤدذي إلى فساد الحج (ودمٌ للجماع في إحرام العمرة) لعدم تحلله عنها (وعليه 
قضاءً الحج فقط) أي لصحة عمرته كما في «البدائع». 

(وإن جامع بعد طوافٍ العمرة وبعدّ الوتوف قبل الحلق) أي ولو بعرفة (لم 
يفسّدٍ الحجٌ ولا العمرةٌ) لإدراك ركنيهما (ولا يسقط عنه دم القران) أي لصحة 
أدائهماء حيث أتى بأركانهماء لكن عليه بدنةٌ للحج وشاءٌ للعمرة. 

(ولو لم بطف لعمرته ثم جامَعَ بعد الوقوف» فعليه بدنةٌ للحج) أي للجناية 
عليه (وشاة لرفض العمرة: وقضاؤها. ولو طاف القارن) أي طواف الزيارة(قبل 
الحلق ثم جامَعٌ: فعليه شاتان) بناء على وقوع الجناية على إحراميه» لعدم تحلل 
الأول المرب عله يكال الثاني . 

(فصل: ولو جامع مراراً قبل الوقوف في مجلس واحد مع امرأة واحدة أو 
نسُوةء فعليه دم) أي واحر“ (وإن اختلفت المجالسٌ) أي مع واحدة أو مع جماعة 
(یلزمه لکل مجلس) ولو تعدّد فيه الجماع (دمٌ على جتة) أي عندهما. وقال 
محمد: عليه دم واحد في تعدذد المجالس أيضاًء ما لم يكفْر عن الأول؛ على.ما 
في «المبسوط» و"البدائع» . 





)۱( قوله (فعليه دم أي واحد) : أي ولا يلزمه للجماع الثاني شي مع أن نية الرفض باطلة» لأنه 
لا يخرج عنه إلا بالأعمال؛ لكن لما كانت المحظوراث مستيدة إلى قد واحد وهو تعجيلٌ 
الإحلال» كانت متحدةٌ) فكفاه دم واحد. ولهذا نص في ظاهر الرواية: أن المحرم إذا جامع 
الساء ورَفْض إحرامّه وقام يصئمٌ ما يصنعه الحلالُ من الجماع والطيب وقتل الصيد؛ عليه أن 
يعود حراماً كما کان حراما» ويلزمه دم واحد لما ذكرناء كما ذكره في «المبسوط». 
والتأويل الفاسدٌ معبَبّر في دفع الضمان؛ كالباغي إذا أتلف مال العادل فإنه لا يَضْمَنُء لأنه 
أتلف عن تأويل» كذا في «الكافي». وسيأتي في فصل ارتكاب المحرم المحظوراتٍ على 
نية الرفض: إنما تعتبر ممّن زعم أنه خرج منه لجهله مسألة عدم الخروج؛ وأما من علم أنه 
لا يحرج منه بهذا المقصد فإنها لا تعتبر منه) كذا في الحباب. 
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(ولو جامع في مجلس آخَرَ ونَْوَى به رفض الفأاسدة» فعليه دم واحد) أي في 
قولهم جميعاً» كما ذكره في «البدائم» و«الفتح» وغيرهماء ولا شيء عليه بالجماع 
الثانى » على ما فى «قاضيخان» و«خزانة الأكمل» (وكذا لو تعدّد الجماع) أي بعد 
الأول (بقصد الرفض» فيه دم واحد) كما في «الفتح» (ولو في مجالس أو مع نسوة) 
على ما في «البحر الزاخر». 

وأما ما في «النخبة» من أنه لو جامع ثانياًى فعليه شاه إذا لم يرد بالجماع 
الأول رفض الإحرام» فلا طائل تحته لعدم الاحتياج إلى تقييد إرادة الرفض في 
الجماع الأول» لتصريحهم بأنه إذا نَوَى الرفض في الثاني فعليه جزاء واحد. 

هذاء وما يُلزْمه الفسادُ والدمٌ على الرجلء فمثله على المرأة وإن كانت 
مكرّهة أو نائمة أو ناسية» وإنما ينتفي بذلك الإثمُ. وإذا كانت مكرّهةٌ حتى نُسَد 
حججها ولزمها دم هل ترجعٌ على الزوج؟ قال في «البدائع»: لا ترجع عليه؛ ولم 
يذكر خلافاً. وقال في «خزانة الأكمل» و«الفتح» عن ابن شجاع: لا ترجع» وعن 

(فصل: وإن جامع بعد الوقوف بعرفة) أي ولو ساعة (قبل الحلق) أي ولو 
حال الوقوف (وقبلَ طوافب الزيارة كله أو أكثره) أي بأن طافّ منه ثلاثة أشواط (لم 
يفسد حجه) أي لأدائه الركن الأعظم الذي لا يفوت إلا بفوته» وهو الوقوف» 
لقوله بي «الحج عرفة' (وعليه بَدَنة) أي لجماعه قبل الحلقء لأنه لَمّا سُومح له 
في أمر الفساد عَم له في أمر الجناية تأكيداً للمحافظة (سواء جامع عامداً أو ناسياً) 
أي فإنه عليه بدنة كما فى عامة الكتب. 

وذكر الحدادي في «شرح القدوري» ناقلاً عن «الوجيز' أنه إنما تجب البدنة 
إذا جامع عامداء أما إذا جامع ناسيا فعليه شاة» انتهى. وهو خلاف ما في المشاهير 
من الروايات» حيث لا فرق بين الناسي والعامد في سائر الجنايات» وقد صرح 
قاضيخان بقوله: ولو جامع امرأنّه بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجُجه وعليه جَرُور 
جامع ناسياً أو عامداً. 
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(ولو جامع بعد طواف الزيارة كله أو أكثره قبل الحلقء فعليه شاة) كذا في 
«البحر الزاخر» وغيره» ولعل وجهه أن تعظيم الجناية إنما كان مراعاةً لهذا الركن» 
وكان مقتضاه أن يستمرٌ هذا الحكمٌ ولو بعد الحلق قبل الطواف. إلا أنه سُومح فيه 
لصورة التحلّل ولو كان متوففاً على أداء الطواف بالنسبة إلى الجماع. وسيأتي لهذا 
مزيد تحقيق في جماع القارن بعد الحلى قبل الطواف. 

(ولو جامع بعد الطوافٍ والحلقٍ لا شيء عليه) أي ولو قبل السَّعيء خلا 
للشافعي فإنه عنده من أركان الحج حتى لا يجوز له حينئذٍ عقدٌ النكاح. 

(ولو جامَع قبل الحلق والطواف». ثم جامع ثانياً بلا قصد الرفض) أي بلا نية 
رفض الإحرام» ففيه تفصيلٌ أي بالجماع الثاني (فإن كان) أي الجماعٌ المتكرر (في 
مجلس) أئى واحد (فغليه بدنة واحدف وإن كان في مجلسين فعليه للأول بدئة 
وللثاني شاة) أي عندهماء وعئد محمد: إن كان ذبح للأول بدنة يجب للثاني شاة» 
وإلا فلا يجب للثاني شيء؛ وأما إن قصد بالثاني رفض الإحرام أو قُضَد الإحلال 
فعليه كفارة واحدة في قولهم مين سواء كان في مجلس واحد أو مجالس 
مختلفة » »> على ما في «البدائع». 

(فصل: ولو جامع) أي القارنُ (أول مرة) احترازاً عما تكرر على ما سبق 
(بعد الحلق قبل الطواف» فعليه شاة) كما في «الهداية» و«الكافي» 00 
غير ذكر شلاف» وأما لو لم يحلق وطاف للزيارة أربعة أشواط » * ثم جامعٌ. 1 
عليه الدم على ما في «الهداية» (وقيل: بدنة) كما ذكره في «الغاية» مُعْزِياً إلى 
المبسوط؛ و«البدائع» والإسبيجابي: : لو جامع القارن أول مرة بعد الحلق قبل 
طواف الزيارة فعليه بدنةٌ للحج وشاةٌ للعمر للعمرة» لأن القارن يتحلل من إحرامين 
بالحلق؛ إلا في حقٌ النساء فهو مُحرم بهما في حقّهن. 

قال ابن الهمام: وهذا يخالف ما ذكره القدوري وشُرّاحه لأنهم يُوجبون 
على الحاج الشاةً بعد الحلق» وهؤلاء أوجبوا البدنة عليه. ثم في «الغاية» ليس 
مخالفة؛ بل تخصيصٌُ بإخراج حُكم لما عمم غيره؛ ومثل هذا كثير في كلامهم . 





إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري AY‏ 





ا «الغاية» أيضاً معزياً للوّتري: أن القارن لو جامع بعد الحلق قبل طواف 
الزيارة» يجب عليه بدنة للحج. ولا شيء عليه للعمرة لأنه خرج من إحرامها 
بالحلق» وبقى في إحرام الحج في حق النساء. واستشكله شارحٌ «الكنز» لأنه إذا 
بقي محرماً بالحج فكذا في العمرة» يعني في أمر الجماع . 

والذي يظهر أن الصوابَ قول الوبري» لأن إحرام العمرة لم يُعْهَد بحيث 
يحلل منه بالحلق من غير النساء» ويَبْمًى في حقهن» بل إذا حلق بعد أفعالها خل 
بالنسبة إلى كل ما حَرُم عليه. وإنما مهد ذلك في إحرام الحج»› فإذا ضَمّ إلى إحرام 
الحج إحرامٌ العمرة استمّرٌ كل على ما عُهد له في الشرع» إذ لا يزيد القران على ذلك 
الضدّء فينطوي بالحلق إحرامٌ العمرة بالكلية» كذا حققه ابن الهمام. وأطلق في 
«المسعودي» حيث قال: إن جامع بعد الحلق قبل الطواف فعليه بدئة. وهذا الإطلاق 
هو الأظهرٌء لأن حَلْقّه بالنسبة إلى الجماع كُلآ حَلْقِء ويستوي فيه القارنُ والمفرد. 
قال ابن الهمام: وقول موجب البدنة أوجهُ» لأن المذكورٌ في ظاهر الرواية إطلاقٌ 
لزوم البدنة بعد الوقوف» من غير تفصيل بين كونه قبل الحلق أو بعده. 

(فصل: وشرائط وجوب البدنة بالجماع أربعةٌ» الأول: أن يكون الجماع بعد 
الوقوف. والثانى: أن يكون قبل الحلق والطواب) أي عند الجمهورء وأما على قول 
الممحقّقين قل الطواقب مطلقاًء سواء حلق أم لاء ثم في الحقيقة كونٌ الجماع بعد 
الوقوف أو قبل الحلق والطوافي مُوجِبٌ للبدنة؛ لا أنه شرط لوجوبهاء وقد علم 
ا 

نعم قوله: (والثالث: العقل. والرابع: البلوغ) لا شك أنهما من شرائط 
وجوبهاء مع أنهما من شروط وجوب جميع الكفارات» لا بخصوص وجوب البَّذَنة. 

(فصل: ولو طاف للزيارة جئباً ثم جامع ثم أعاده) أي الطواف (طاهراً) أي 
عن الحَدّئين (فعليه دمٌ) أي لعدم كمال طوافه» وفيه: أنه إذا صح طواقه كان 


.48١ انظر ص‎ )١( 
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القياس عدم وجوب شيء عليه ولذا قال محمد: أما في القياس فلا شيء عليه 
ولك اا حه اتج ها دك وكثا كوك الى E‏ 
لالت ووتاهاد مله عرق بين الخذثين مع أن الطهارة منهما عدت من 
الواجبات نظراً للغلظة والخْقَّة »> فود قع الحكم على وَفقهاء وفيه ما تقدم. والله 
أعلم]. 

والتحقيق: أن هذا القول وهو وجوبث الدم بعد الإعادة مبنيٌ على انفساخ 
الأول بالثاني؛ فإنه حيعذ يكون الأول نافلة» والثاني فريضة› ولا شك أن طواف 
النافلة خا موجبٌث للدم» وينقلب الأمز كأنه ET‏ كامل» ار 
أن من ظاف طواف الزيازة جنا ثم أعاده طاهراً ولم يتخلّل بينهما جماع؛ مبنيٌ 
على أن الثاني جابر للأول» وهر القياس› إلا أنهم e‏ 
المؤمن على الوجه الأكمل . 


ونظيره ه ما رُوي عن شمس الأئمة السرخسي أن مَنْ ترك الاعتدال تلزمه 
الإعادةٌ ومن المشايخ من قال: تلزمه؛ ويكون الفرض هو الثاني » ولا إشكال في 
وجوب الإعادة لأنه الحكم في كل صلاة أدّيت مع كراهة التحريم» ويكون جابراً 
للأول» لأن الفرض لا يتكرّر. . وأما جعله الثاني فيقتضي عدم سقوطه بالأول وهو 
لازم ترك الركن لا الواجب» اللهم إلا أن يُقال إن ذلك امتنانٌ من الله سبحائه 
وتعالى» إذ يحتسب الكاملٌ وإن تأخر عن الفرض» لِمَا علم سبحانه أنه سيوقعه. 
ويؤيّده أنه إذا أعاد الفرض من الصلاة فقيل: الفرض هو الأول وهو المعوّل» 
وقيل: الثاني» وقيل: الأمر مفؤض إلى الله سبحانه وتعالى» والله أعلم. 

(ولو طافه) أي طواف الزيارة كله أو أكثره (على غير وضوء) أي محدثاً (أو 
طاف أربعة أشواط طاهراً ٹم وطیء» لا یلزمه شي ء) ی المسألتين. ويستفاد 





)١(‏ قوله أي في المسألتين: هما الجنابة المذكورة ومسألة الحدث الآنبة: وقوله فيما «سيأتي أي 
في المسألتين» هما مسألة طواف الجميع محدثاً ومسألة طوافه أقله محدئاً اه داملا أخون 
جان. وما بين المعقوفتين لم يرد في (خ). 
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الق حيو الاين مان القية سينا غذت مر الواكات نطلر الحلطة 
والخْمّة» فوقع الحكم على وَفْقهاء وفيه ما تقدم؛ والله سبحانه أعلم. (سواء أعاد) 
أي الطواف في الصورتين (أو لم يُعِد) كما في «الحاوي» وغيره. 

(ولو طاف أربعة أشواط من طوافٍ الزيارة في جوف الجخرء أو فعّل ذلك 
في طواف العمرة» د ثم جامع) فسدّث عمرئه وعليه قضاؤها وشاة» وعليه في الحجة 
بدنة) أي سواء حلق قبل الطواف أو لم يحلق» REET‏ لاله 
مروية عن محمد. 

وفيه إشكال وهو: أن الطراف حول الجر من الواجبات» :فإذا تركه صح 
طوائه؛ فما الموجبُ لفساد العمرة ووجوب البدنة في الحجة؟ ولعل الجواب: أن 
هذا هو القياس» لكنهم استحسنوا E‏ ا قل 

ولعل وجة الاستحسان عمومٌ الحديث فيمن جامع قبل طواف الركن» وهو 
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى 
قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدئة. رواه مالك وابنٌ أبي شيبة. وهو أرجحٌ مما 
رواه ابن أبي شيبة أيضاً عنه'" أنه جاءه رجل فقال: يا أبا عبد ار وجل 
جاهل بالسنة» بعيدٌ الشف قليلٌ ذات اليدء قضيتُ المناسك كلّهاء غير أني لم 
أرُر البيت حتى وقعثٌ على امرأتي؟ فقال: بدن وَج هن قاپل. . فإنه متروك بعضه 
على ما حققه ابن الهمام» N,‏ يُراد بقوله: «وححٌ مِنْ قابل» تحريضٌ له 
على أنه يؤدّيه بوجه كامل. 

(ومن فاته الحجٌ إذا lg EE‏ أي ليس عليه تجديد 
إحرام بل إحرامه صحيح» فيأتي بأفعال العمرة بدلاً عن الحجة (وعليه دمٌُ) أي 
لجماعه قبل التحلل (وقضاء الفائت) أي من الحج (وليس عليه قضاءٌ العمرة التي 
يتحلّل بها) أي ولو وقع الجماع في تحللها قبل طوافهاء لأن المقصود من هذه 





)00 راجع ص 487. 
)۲( قرله (أيضاً عنه) هذا مخالف لما في «الفتح» حيث ذكر بدله ابن عمر» ويدل على ما ذكرنا 
قوله: «يا أبا عبد الرحمن» اه دامُّلا أخون جان. 


۸٦‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
ا 
العمرة ة إنما هو التحلل من إحرام الحجة بالتَّبَعية لا بحسب النية» بخلاف العمرة 


المبتدّأة المقصودة لذاتها المستقلّة في نيتها. وهذه المسألة أيضاً عن محمد منقولة. 

وفي «الحاوي» عن «المنتقى» عن محمد أيضاً أنه قال: (ولو أن قارناً فانه 
الح فطاف لعمرته) أي ولم يحلق (ولم يَطف لِمَا فاته من الحيجٌ حتى جامَعٌ؛ 
فعليه كفارتان) لعدم خروجه من الإحرامين (وكذلك لو فعل) أي القارنُ (ذلك) أي 
الجماع (بعد ما طاف للعمرتين جميعا) أي ولو سَعَى (إلا أنه لم يحلق ا 
ولم يقضر. (ولو أنه) أي القارنُ (حين فاته الحج ظن أنه قد بطل ححُه) أي بفوته 
الوقوف (نطاف لعمرته وسَعى» ثم حلق رأسه. وجامع بعد ذلك مراراء فعليه 
للحلق ذمان) لجنايته على إحرامين (وعليه لكل ما جامع) أي لجميعه (دَمَان) أي 
ولو وفع في مجالس (ولا يجب عليه أكثرٌ من دمين. لأنه فعل ذلك) أي الجماعَ 
SS‏ 

سه على وجه الإحلال. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. انتھی ما في 
37 عن «المنتقى) . 5 

(ولو أهل بحجة أو عمرة وجامَّعٌ 0 ثم أحرم بأخرى ينوي قضاءها قبل 
أدائها . فهي هي) أي هي على حالها ولا أثرٌ لنية قضائها (وإهلاله بالثاني) جملة 
استئنافية معلّلة أي: لأن إهلاله به (لم يصحٌ ما لم يَفْرُعْ من الفاسد» وکانت نيئه 
لغواً). 

(والعبدٌ إذا جامع) أي قبل الوقوف أو بعدّه قبل الحلق (مَضى فيه) أي فى 
إحرامه بإتمام أفعاله (وعليه هديٌ) أي بدنة أو شاة بحسب اختلاف حاله 0 
أي إذا كان قبل الوقوف (إذا عَتَنَ) ظرف لهما (سوى حَحة الإسلام). 

(فصل : : في حکم دواعي الجماع. ولو جامع فيما دون الفرج) أي من الفخذ 
ونحوه (قبل الوقوف أو بعدّه» أو باشَرَ) أي مباشرةٌ فاحشة (أو عائّق) ولو بِالعُرْيي 
أذ كل أن لشن I O‏ و لم يُنزل) أي في الجميع (فعليه دمٌ) 
کا ف «المبسوط) و«الهداية») و«الكافي) والبدائع» واشرح المجمع» وغيرها. وفي 
«الجامع الصغير» اشترط الإنزال في المس لوجوب الدم» وصححه قاضيخان في 





«شرحهاء ونقل عن محمد بن الفضل: أنه إنما يجب الدمٌ على المرأة بتقبيل الزوج 
إذا وَحَدثْ ما تجد عند وطء الزوج من اللذة وقضاء الشهوة. 

(ولا يفسّد حجّه بشيء من الدواعي) أي أصلاً بلا خلاف» سواء أنزل أو لم 
ينزل» وسواء وُجدت قبل الوقوف أو بعده» كما نطقت به سائرٌ الكتب المعتمدة. 
وبه قال الشافعي وأحمد في رواية. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الحج لا 

ووقع في «الفتاوى السراجية»: ولو لمس امرأةً بشهوة فأمنى يفسّدء وكذلك 
إذا لم يمْنْء على ما في «المبسوط» و«منهاج المُصَّلين» و«منية المفتي». وهو شاذ 
ضعيفٌ على ما صرح به السروجئ؛ وفي «المنافع»: يعني بالفساد النقصانَ 
الفاحش» انتهى. وفيه أنه منافٌ لما تقدم» والله أعلم . 

(ولو قبّل امرأته مودّعاً لهاء إن قصد الشهوة) أي بتقبيل المرأة (فعليه الفديةٌ؛ 
وإلا) بأن قَصَّد الموادعة (فلا) أي فلا فدية عليه (وإن كان قال: لا قصدتٌ هذا) أي 
هذا الأمرّ من الشهوة (ولا ذاك) أي قصد الوداع (لا يجبُ شيء) لأن الشرط تحمُقُ 
الشهوة» وعند عدم قصدٍ يوجبٌ الشبهةً؛ والمسألة في «أهبة المناسك» بزيادة: أو 

(ولو نظر إلى فرج امرأةٍ فأمنى) أي فأنزل (أو تفكر) أي في أمر الجماع (أو 
احتَلّم فأنزل» لا شيء عليه) كما في عامة الكتب» وفي «التمرتاشي»: ولا شيء في 
الإمناء بالنظرء لأنه ليس بجماعء وعن أبي حنيفة : عليه دم. 

(ولو اسئّمتى بالكفٌ) أي سواء قصد الشهوة أو دفع الكلفة (إن أنزل فعليه 
دم وإن لم ينؤزل فلا شيء عليه) كذا في «الفتحا وغيرة. وفي «البحر الزاخر» 
واخزانة الأكمل»: ولو استمئى بكفه فأنزل فعليه هم عند أبي حنيفة» انتهى. 
والرجل والمرأة في ذلك سواء. 

(ولو جامع بهيمة فأنزل فعليه دم؛ ولا يفسّد حجهء وإن لم ينزل فلا شيء 
عليه) وكذا لو جامع فيما دون الفرج فلم ينزل» لا يفِسْدُ حجه عند الأئمة الأربعة. 
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(النوع الخامس: في الجنايات في أفعال الحج) أي في حقها (كالطواف) أي 
للزيارة وغيرها (والسعي والحلق والرمي والوقوفين) أي بعرفة والمزدلفة» لكن سبق 
حكمُ الوقوف بعرفة) (والذبح) كان قد أن يقر كالوقوفين والرمي والذبح 
والحلق والطواف والسعي. بحسب وجودهاء ويرنْتَ الفصول على أثرها. 

(فصل: في حكم الجنايات في طواف الزيارة) أي في شأنه ولأجله (ولو طاف 
للزيارة جنْباً أو حائضاً أو تُقساء) بضم ففتح أي ذات نفاس وولادة (كله) أي كل 
الطواف (أو أكثْرّه) وهو أربعةٌ أشواط (فعليه بدنةء ويقع معتذاً به في حق التحلّل) أي 
باعتبار النساء إن وقع بعد الحلق (ويصيرٌ عاصياً) أي لترك الواجب وهو الطهارة عن 
الحدث الأكبر (وعليه أن يعيدّه) أي طوافه ذلك ما دام بمكة (طاهراً) أي من الْحَدَئِين 
(حَيْماً) أي وجوباء وهو تأكيذ لما يُستفاد من قوله؛ الوعليه». وقيل: استحباباً» قال 
في «الهداية»: والأصمحٌ أنه يؤمر بالإعادة في الحدث استحبابء وفي الجنابة إيجاباً. 

(فإن أعاده سقطت عله البدنة) وأما المعصية فموقوفةٌ على التوبةء أو معلّقة 
بالمشيكة :ولو کد ت بالبدنة (ولو رجع إلى أهله) أي وقد طافه جُنُباً وما أعاده 
(وجب عليه العودُ لإعادته) كما في «الهداية» و'الكافي» و«الزيلعي» و«البدائع» معلا 
بقوله: لتفاخش النقصان» مشيراً إلى أله لو طاف مُحيثاً لا يجب عليه العودٌ. - 

(ثم إن جاوز الوقتّ) أي ميقاتٌ الآفاق (يعود بإحرام جديد) أي عند الأكش 
وقيل: يعود بذلك الإحرام» على ما في «الكافي» (وإن لم يجاوره عاد بذلك 
الإحرام)”" أي اتفاقاً (فإذا عاد بإحرام جديدٍ بأن أحرم بعمرة يبدأ بطواف العمرة ثم 
يطوف للزيارة) كما في «الفتح؟ وغيرهء لأن طواف العمرة أقوى حيئئذ» ولو كان 
طراك الريارة اماق وما مع طواف العمرة في الرُكنية لحصول أدائه في الجملة 
(ولو لم يعد وبَعّث بدنة أجزأه) لكن الأفضلّ هو العودُ على ما في «الهداية؛ 





(۱) راجم ص ۲۸۹. 

0020 قوله (عاد بذلك الإحرام): لأنه في حكم المكي ما دام في أرض الحجل؛ لكن لا يخفى ما 
في العبارة من التسامّح إذ الإحرامٌ الأول قل تم وانقضى» فكيف يعود به! وكان الظاهر أن 
يقول: عاد بلا إحرام أه حباب . چ 
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م ےو 
و«الكافي». وفي «البدائع» : إلا أنه العزيمة. وفي «المحيط» بعثٌُ الدم أفضلٌ» لأن 
الطواف وقع معتداً بهء وفيه نفع للفقراء . 

(ثم إن أعاده في أيام النحر) أي طاهراً (فلا شيء عليه) وهو ظاهر (وإن أعاده 
بعد أيام النحر سَقّطت عنه البدنة) أي اتفاقاً (ولزمه شا للتأخير) أي عند أبي حنيفة 
على مقتضى قاعدته» وفيه أن طوافه قد وقع ا ويكفي هذا القدرٌ في 
سقوط وجوب الترتيب عند أدائه» ولا يظهر اعتباز الترتيب حال قضائه بعد اعتبار 
اعتداده . 


(ولو طاف أقلّه جُنباً فعليه لكل شوط صددقةٌ”"© نصفٌ صاع.ء وإن أعاده 





(۱) قوله (وفیه أن طوافه قد وقع صحيحاً إلخ): أقول: أجاب عنه في «النهر؛ حيث قال: وإنما 
وجب الدمّ بالإعادة بعد النحرء لأن النقصان لما تَفَاحَشٌ كان كتركه من وجه فجُعل 
وجودٌ جابره كوجوده اه. 
وهو ماود من كلام المحقق في «الفتح» وأورد فيه جواباً آخرٌ فارجع إليه إن شئت. كذا 
أفاده الحباب. 
وقوله: «وأورد فيه أيضاً جواباً آخر» حيث قال: أو نقول الواجبٌ عليه فعل الطواف في 
أيامه خالياً عن النقص الفاحش الذي ينزل منزلة الترك لبعضه» فبإدخاله يكون مُوجداً 
لبعضهء ووجب عليه البعض الآحر أعني صفةً الكمال» وهر تكاملٍ الصفة وهو الطوافث 
الجابرء فوجب في أيام الطواف» فإذا أخره وجب دم كما إذا أخر أصلٌ الطلواف اهم 
بحروفه والله سبحانه وتعالى أعلم اه تعليق الشيخ عبد الحق. 

(۲) قوله (ولو طاف الله جا نملك لحل شرا صدقة) إلخ: أقول: يخالفه ما في «غاية البيان؛ 
حيث أوجب الدم» وكذا في «البحر الرائق» حيث قال عند قول المئن: «وبدنة لو جنباً قيد 
ناركن وهو الأكثر لأنه لو طاف الأ جنباً ولم يعد وجب عليه شاة؛ وإن أعاده وجيت 
عليه صدقة لتأخير الأقل من طراف الزيارة» لكل شوط نصفف صاع اه حباب» وأقره الشيخ 
عبد الحق . 
وفي «رد المحتار»: أما لو طاف أقله جنباً ولم يعد وجب عليه شاة» فإن أعاده وجبت 
صدقة لكل شوط نصف صاعء لتأخير الأقل من طواف الزيارة «بحر»» لكن في «اللباب»: 
لو طاف أقله جنباً فعليه لكل شوط صدقة» وإن أعاده سقطتء تأمّل اه وقال العلامة طاهر 
سُنبل عند قول صاحب «الدرة: «ولو جُنبا فبدنة» ما نصه: أي إذا طاف كله أو أكثره» فلو 
طاف أقله جنباً فعليه دم كذا في «البحر؛ واشرح الطحاوي» وغيرهما. فما في «الكبير؛ 
و«اللباب» من أن عليه صدقة يظهر أنه وهم ناشىء مما في «المبسوط» وغيره أنه لو أخر 
الأقلّ فعليه صدقة اه. 
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-5 ا ا 
سقطت) أي الصدقةٌ وبقيت المعصية (ولو ترك الطوافٌ كله أو طاف أقلّه وترك 


أكثرّه) أي ورجع إلى أهله (فعليه حتماً) أي وجوبا اتفاقاً (أن يعود بذلك الإحرام 
ويطوفه) أي لأنه مُحرم في حق النساءء ولا يجوز إحرامُ العمرة على بعض أفعال 
الحج من الطواف والسعي ولو بعد الحلق من التحلل الأول (ولا يجزىء عنه) أي 
عن ترك الطوافٍ الذي هو ركنٌ الح كله أو أكثره (البدلُ) وهو البدنةء لأنه ترك 
ركنا فلا يقوم مقامّه غيرُه؛ بل يجب الإتيان بعينه ولا يجزىء عنه البدلٌ (أصلا 
أي سواءٌ عاد إلى أهله أو لم يعد. 

(وإذا أعاد الطواف) أي طواف الزيارة (طاهراً وقد طافه جُجنبا) أي ألا 
(فالمعتبرُ هو الأول» والثاني جَبْر له) أي لنقصانه بترك الواجب» على ما ذهب إليه 
الكرخي» وصححه صاحبٌ «الإيضاح» إذ لا شك في وقوع الأول معتدّاً به» حتى 
حل به النساءٌ اتفاقاً. واستدل الكرخي بما في «الأصل» من أنه لو طاف للعمرة جنباً 
أو مُحيِثا في رمضان» ثم أعاده في أشهر الحج وحج من عامه» لم يكن متمتعاً. 


ذهب ام بكر الرازي إلى أن المعَبّر هو الشاني» والأول انفسخ بهء 
وصححه شمس الأئمة السرخسي» واحتج الرازي بما إذا أعاده بعد أيام التشريق 
يجب عليه الدم» فلو كان الطوافٌ هر الأول والثاني جَبْر له» لما وجب الد 
انتهى. وهذا وجه إشكالي فيما تقدم» والله أعلم . 


قال الكرماني: والأول أقربُ إلى الفقه. وقال ابن الهمام: قول الكرخي 
أولى . قال في «البحر الزاخر»: وفائدة الخلاف تظهر في إعادة السعي» فعلى القول 
الأول لا يجبٌء وعلى الثاني يجب. قلت: ويؤيد الأول أنه إذا لم يعد الطوافٌ لا 
شيء عليه من إعادة السعي والدم بتركه اتفاقاً. 


(ولو طاف للزيارة كلّه أو أكثرّه محدثاً: فعليه شاة» وعليه الإعادة استحباباً) 
أي ما دام بمكة (وقيل: حتماً) أي بناء على ما في بعض نسخ «المبسوط» من أن 
عليه أن يعيده» والأول أصح (فإن أعاده سقط عنه الدمُء سواء أعاده في أيام النحر 
أو بعدهاء ولا شيء عليه للتأخير)» لأن النقصانٌ فيه يسيرء بخلاف الجُئُب حيث 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۹۱ 


جب فيه عليه الدمٌ للتأخير» ولا شيء عليه ههنا للتأخيرء على ما في «الهداية» 
و«الكافي» وغيرهما. وفي «البحر الزاخر»: هو الصحيح. وفيه دليل على أن العبرة 
للأول في الحَدّث» وإلا لوجب دم للتأخير عن أيام النحر على ما في «الفتح». 
(ء (وقيل: يجب عليه للتأخير دم) قال قِوام الدين: ما ذكره صاحبٌ «الهداية» 
يهى لأن تأخير النسك عن وقته يوجب الدمّ عند أبي حنيفة» فكيف لا يكون 
الذبخ إذا أعاد الطواف بعد أيام النحر قن حصل تحير السك عن وقته؟ “على .أن 
الرواية في كُتُب مَنْ تقدّمه مصرّحة بخلاف ذلك» ولذا قال في «شرح الطحاوي»: 
إذا أعاد طوافٌ الزيارة بعد أيام النحر يجب عليه الدم» سواء كانت إعادثّه بسبب 
الحدث أو الجنابة. وبه جزم صاحبٌ «البدائع». ٍ 

وصحح في «السراج الومّاج» قول صاحب «الهداية». قال في «المطلب»: 
إنه الأظهرء انتهى. ووجهه ما تقدم من أن طوافه معتل به بلا خلاف» فحينئذ 
يجب سقوظ الترتيب بوقوعهء وإنما يلزمه الإعادةُ وجوباً أو استحباباً تحصيلاً 
كيل العبادة» كما إذا صلى صلاةٌ ذاتٌ نقصانء فإنه يجب إغادتها وجوباً بترك 
الواجب» واستحباباً بعرك السنة» ولو خرج وقتّهاء ولم يَقْل أحد بقضاء تلك 
الصلاة» ولا بعدم اعتدادها في مراعاة الترتيب بهاء والله أعلم. 

(وقيل: صدقة لكل شوط) على ما ني «خلاصة الفتاوي» واشرح الجامع» 
لقاضيخان: أنه لزمه صدقة» أي للتأخير كما سيأني صريحاً. 

(ولو طاف الأتلّ محدثاً نعليه صدقة) أي نصفٌ صاع من بر على ما في 
«المحيط؛ (لكل شوط) أي اتفاقاً لما في «البحر الزاخر»: فعليه صدقة في الروايات 
كلهاء وتسقط بالإعادة بالإجماع. لكن في «الوَبَري4: إن طاف أقلّه محدثاً فعليه 
صدقة لكل شوطٍ نصفٌ صاع»› فإن أعاده بعد أيام النحر لا يسقط عنه الصدقةٌ عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى للتأخير» انتهى. ويجب حمل كلام الوبري”" على ما 





)١(‏ قوله (ويجب حمل كلام الوبري) إلخ: قال الشيخ حنيف الدين المرشدي: أقول: لم يظهر 
وجه قول الشارح المذكورء لأن كلامٌ الوبري ليس فيه ما يدل على بقاء الصدقة الأولى 
اللازمة له بطوافه محدثاء وأنه لا تسقط عنه بالإعادة» بل كلامه موافق لما قال الإسبييجابي - 
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کڈ ك 
له سكاف بان المراد بالصدقة: الغيرُ الساقطةٌ جنسُهاء الشاملُ للصدقة الواجة 
للتأخيرء E O NS‏ فإنه لا وجه له 
أصلاء والله أعلم. 

(ولو ترك من طواف الزيارة أقلّه وهو ثلاثةٌ أشواطٍ فما دونها أو طافٌ كلّ) 
وكذا حكم أكثره (راكباً) أي على دابة (أو محمولا) أي على ظهر آدمي (أو زحفاً) 
أي بأنواعه (من غير غذر) قِيدٌ للحالات كلهاء وكان حقه أن يؤخره عن قوله: (أو 
عارياً) فإنه إذا طاف عارياً بعذر لم يجب عليه شيء أيضاًء لأن ستر العورة من 
الواجيات ‏ ردرك الواجب بعذر مسقط للدم كما تقدّمٌء مع أن ستر العورة فى 
الصلاة مع كونه شرطاً لها يَسقط عند العجز عنه (أو منكوساً) أي مقلوباً ومعكوراً 
(أو في جوف الججْر) ذكر في «الكبير»7' هنا: امن غير عذر؟ وفيه: أنه لم يتصوّر 
عذرٌ فيهما (فعليه دمٌ) أي ولا تجزئه الصدقة إن لم يعده (وإن أعاده سقط) أي الدم 
عنه (ولو عاد إلى أهله بعك شاةً) أي أجزأه أن لا يعودّء ولا يلزم العودُ بل يبعث 
شاه أو قيمتّها لتذبح عنه في الحرم ويُتصدّق بها . 

(وإن اختار العَودَ يلزمه إحرامٌ جديدٌ إن جاوز الوقت) أي كما سبق بيانه". 
وأما ما في «الحاوي»: «لو طاف منكوساً كُره ذلك ولا شيء علیه» فمخالفٌ لما 
عليه الجمهور» ولعله أخذه من «التجريدا» وقد قال الكرماني: إنه واقع سهوأ من 
الكاتب لا من المصنف”"» انتهى . وكان ينبغي أن لا يُقْمْضَر على الكاتب© © فإنه 





= وأن الواجب هو الصدقة لأجل التأخير لا لغيره» فتأمل اه أفاده الحباب. 

00 قوله (ذكر في الكبير) إلخ: عبارة "الكبير: ومن ترك من طواف الزيارة لاثة فما دونهاء 
أو طاف كله أو أكثره راكباً أو محمولاً أو عارياً أو منكوساً أو زحفاً أو فى جوف الحججر 
من غير عذر» فعلیه دم» ولا تجزئه الصدةة إن لم يعدهء وإن أعاده سقط عنه الدم. انتهت 
اه تعليق الشيخ عبد الحق. 

(۲) انظر ص .٤۸۸‏ 

(۳) قوله (لا من المصنف): يعني مصنف «التجريد» كذا أفاده المصنف في «الكبير» اه تعليق 
الشيخ عبد الحق. 

= قوله (وكان ينبغي ألا يقتصر على الكاتب): أي وهو يشمل الناسخ ومصنف الكتاب.‎ (١ 
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محتمل لهماء ولأن السهو من المصنف لا يتحقق نفيّه فإنه غير معصوم» لكن 
يمكن حمل كلامه على ما يوافق الجمهورٌ بأن يراد بالكراهة الكراهةٌ التحريميةٌ 
المترتبة على ترك الواجب» وقوله: ولا شيء عليه» أي غير هذا من النقصان لا 
الببطلان ولا وجوب البدنة ولا فرضية العود ونحو ذلك. 

(ولو طافه راكباً أو محمولاً أو زحفاً بعذر كمرض) ومنه الإغماء والجنونُ (أو 
كبّر) أي بحيث يضعُف عن المشي فيهء فيكون حكمه حكم الزّمِن والمقعٌّد 
والمفلوج (فلا شيء عليه) أي لا من الدم ولا من الصدقة. 

(ولو أحر طواف الزيارة كله أو أكثره عن أيام النحر فعليه دمٌ) أي عند أبي 
حنيفة (ولو أخر أقله فعليه صدقة لكل شوط). 

(فصل: ولو طاف للزيارة جُنباً وطاف للصّدّر طاهراً) أي من الحَدَئِين أو من 
الأكبر» ففيه تفصيل : (فإن طاف للصدر في أيام النحرء فعليه دم لترك الصدر) أي 
إن لم يطف طوافاً آخْرٌ (لأنه) أي الصدر (انتقل إلى الزيارة) لاستحقاقه أزْلاء 
ولكون الأقوى بالاعتبار هو الأولى كما م ° (وإن طاف للزيارة ثانيا) أي في أيام 
النحر (فلا شيء عليه) أي لانتقال الزيارة إلى الصدّر لاستحقاقه حينئل. 

(وإن طاف للصذر) أي حقيقة أو حكماً (بعد أيام النحرء فعليه دمان: دم 
لترك الصدّر) أي لتحؤله إلى الزيارة (ودمٌ لتأخير الزيارة) وهذا عند أبي حنيفةء وأما 
عندهما فدم واحد'" (وإن طاف للصدّر ثانياً سقط عنه دمّه) وكذا لو طاف للنفل» 
فإنه ينتقل إليه ويسقط عنه دمه. 

(وإن طاف للزيارة محيئاً وللصدّر طاهراً) أي من الحدثين (فإن حصل الصدرٌ 
في أيام النحر انتقل إلى الزيارة» ثم إن طاف للصدر ثانياً فلا شيء عليه) وكذا لو 
طاف طوافٌ نفل (وإلا) أي إن لم يطف ثانياً (فعليه دمٌ لتركه) أي لترك الصدر اتفاقاً» 





= يعني ويحذف قولّه: لا من المصنف اه. 
)١(‏ انظر ص 505. 
)0 قوله (وأما عندهما فدم واحد): أي لترك الصدرء ولا شيء بالتأخير عندهما اه حباب. 
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فإنه من الواجبات بلا خلاف (وإن حصل الصدر بعد أيام النحر لا ينتقل إليهاء وعليه 
دم) أي اتفاقا”'' (لطواف الزيارة محيثا) والفرقُ9) أن في الوجه الأول وَجَب نقلٌ 
طواف الصدر إلى الزيارة» فيجب بترك الصدر دم بالاتفاق» وبتأخير الزيارة عنده دم 
آخَرء وفي إقامة هذا الطواف مقامًٌ الزيارة فائدةٌ وهي إسقاط البدنة عنه. وأما'في 
الوجه الثاني لم ينتقل طوافٌ الصدر إلى طواف الزيارة» فوجب الدم لطواف الزيارة 

محدثاً بالاتفاق» ولا شيء عليه للتأخير بالإجماع. كذا ذكره غير واحد. 


5-5 


سمه 


(ولو طاف للزيارة محدثاً وللصدر جنباء فعليه دمان) أي في قولهم 
لطواف الزيارة محدثاً» ودم لطواف الصدر جنباًء كذا في «قاضيخان». 


(ولو ترك من طواف الزيارة أكثزه» فطاف للصدرء كمل منه طوافٌ الزيارة) 
أي ونقص من الصدر (وعليه دمان) أي اتفاقاً (دم لتأخير الزيارة) أي باعتبار أكثره 
(ودم لترك أكثر الصدّر) أي لانتقاله إلى الزيارة . 2 


(وإن طاف لكل واحد منهما أقلّ يكمل طوافٌ الزيارة من طواف الصدر» ثم 
ينظر في الباقي من الزيارة: إن كان أكثره فعليه إتمامه فرضاًء ولا ينوب عنه الدَم) 
لأن الدم إنما ينوب عن الواجب (وعليه دم م لتأخيره) أي عن أيام النحر (وإن کان 
الباقي من الزيارة أقلّه فعليه دم لترك الأقل منه) أي من طوافها (وصدقةٌ لتأخيره) أي 


3 


)١(‏ قوله (لا ينتقل وعليه دم اتفاقاً) : أقول: عبارة الشيخ حنيف الدين المرشدي في اشرحةا 
هكذا: وإن حصل طراف الصدر بعد أيام النحر لا ينتقل عنده؛ إذ لا فائدة في نقله» وغلية 
دم لطواف الزيارة محدثاء وعندهما ينتقل إذ في النقل فائدةٌ وهي سقوطً الدم للحدث» ولا 
يجب للتأخير شيء» لكنه يجب عليه طوافٌ الصدر. فإن طاف لا شيء عليه؛ وإلا فيجب 
الدم بتركه حيث انتقل الأول للزيارة. ثم عدمُ الفائدة في النقل عند الإمام إنما يتصوّر على 
القول بوجوب الدم بالإعادة في الحيديث بعد انام النحر للتأخير» وأما على القول بعدم 
وجوبه ففيه فائدةٌ وهي سقوط الدم للحدث» وعلى القول الأول أيضاً لا يخلو عن فائدةٍ 
وهى حصول الطواف كاملا نتأمّل. انتهت عبارته اه حباب. 

(9): قرله (والترق): اى بين مال الجنابة وميالة الحااية ..حيك ثقل المبر إلى الزيارة في 
المسألة الأولى وإن كان بعد أيام النحر؛ ولم ينقل في المسألة الثانية إذا وقع بعد أيام 
النحر» فتأمل اھ حباب . 


«* 
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لتأخير الأقل منه (وعليه دم لترك الصدر) أي إن كان كله أو أكثره» وأما في أقله 
فعليه صدقة لكل شوطء إلا أن يبلغ دمأ فينقص منه ما أحب. والحاصل أن ترك 
طواف الزيارة لا يتصوّر إلا إذا لم يكن طاف للصدّرء فإنه إذا طاف له انتقلّ منه 
إلى طواف الزيارة ما يكمل . 
٠‏ (فصل: حائض طهرت في آخر أيام النحر) أي وبقي قليل من زمان يومه 
(ويُمكنها) أي بعد سير مسافتها إلى المسجد (طواف الزيارة كله أو أكثره وهو أربعةٌ 
ل فلم تطف؛ فعليها دم للتأخير. وإن أمكنها أقله فلم تطف. 
فىء عليها)''" إلا إن الأفضل :بل الواجت أذ تلوف مهما امكو فإن له 

0 وليصح كونُ ترك الباقي عن عذر. 

(ولو حاضت في وقت تَقَدِرُ) أي حال كونها قادرة (على أن تطوفٌ فيه أربعة 
أشواط؛ فلم تَطف) أي قبل الحيض (لزمها دم للتأخير) وفيه نظرء إذ هذا الحكم 
لا بستقيم بالقياس إلى ما ذكروا في الصلاة": مِن أن مَنْ هو أهل فرض في آخر 
وقته يقضيه فقط» لا مَنْ حاضت فيه» وإنما يصح تمشيئّه على قول زفر: مِن أنها 
إذا حاضت في آخر الوقت لم يسقط عنها وتقضيها إذا طهّرت. وفي «الظهيرية» عن 
بي يوسف : إذا حاضت المرأةٌ وقد بقي من الوقت ما لا يمكن أداء الفرض فيه» 
لم تقضها. رها اق بق انه لو هي عفدا ما کن آذ لرن قد ي أن 
تقضي عند أبي يو سف . 

(ولو حاضت في وقت تَقْدِرُ على أقلّ من ذلك. لم يلزمها شيء) كان القياس 
أن يجبّ عليها صدقة 





)١(‏ قوله (وإن أمكنها أقله فلم نَطفٌ فلا شيء عليها): أقول كان الظاهر وجوبٌ الصدقة لتأخير 
الأقل من غير عذرء كما تقدم في المسألة التي قُبيل الفصل» والله أعلم. 

(؟) قوله (بالقياس إلى ما ذكروا في الصلاة) إلخ: أقول: لا يقاس عليه لأن سببٌ الوجوب هو 
البيت لا الوقت في الطوافء وفي الصلاة السببٌُ هو الوقت لا مطلقاًء بل الجزء المقارن 
للأذاء» ولم يوجد فيمن حاضت في آخز الرقت عل ما بين في الأصول اى دائلا أخرة 
جان. 
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ثم إذا عرفت ذلك التفصيل (فقولهم): أي مجملاً (لا شيء على الحائض) 
وكذا النفساء (لتأخير الطواف) أي طواف الزيارة كما في «الفتاوى السراجية» وغيرها 
(مقيّد بما إذا حاضت في وقت لم تقدر على أكثر الطواف) أي قبل الحيض١(أو‏ 
حاضث قبل أيام النحر. ولم تطهُر إلا بعد مُضِيَ أيام النحر) أي جميعها. وحاصله 
ما في «البحر الزاخر؛ من أن المرأة إذا حاضت أو نُفِست قبل أيام النحرء فطهرت 
بعد مضيهاء فلا شيء عليهاء وإن حاضت في أثنائها وجب الدمُ بالتفريط فيما 
تقدم» والله أعلم. 5 

وفيه أيضاً ما يتعلق بهذه المسألة في باب الإجارة: وعن أبي يوسف في امرأةٍ 
وَلّدّث يوم النحر قبل أن تطوفء فأبى الجمّالٌ أن يقيم معها؟ قال: هذا عذر في 
نقض الإجارة» ولو وَلّدت”'' قبل ذلك وبقي من مُّدّة النفاس كمدة الحيض وأقلٌ» 
أجبر الجمال على المقام» انتهى . واپ 

(ولو انقطع دمها) أي دم الحائض (بدواءٍ أؤ لا) أي لا بدواء (أو لم ينقطع) 
أ بالكلية (فاغتسلت أؤ لا) أي أو ما اغتسلت (وطافت» ثم عاد دمُها في أيام 
عادتهاء بصح طواُهاء ولزمها بدنة» وكانت عاصية) آي من وجهين: لدخَولِ 
المسجد ونفس الطواف (وعليها أن تعيده طاهرة) أي من الحدثين (فإن أعادثه سقط 
ما وجّب) أي من البدنة» وعليها التوبة من جهة المعصية ولو مع البدنة. 353 

(فصل: في الجناية في طواف الصّدّر. ومن ترك طواف الصدّر كله أو أكتَرف 
فعليه شاة) أي لترك الواجب (وما دام في مكة يؤْمَّر بأن بطوفه) وفيه: أنه ما دام 





)١(‏ قوله (ولى ولدت قبل ذلك) إلى قوله (أجبر الجمال على المقام): أقول: يفهم منه أنه يجبر 
في الحيض على المقام. وقال في «اختلاف الأئمة»: وإذا حاضت المرأة قبل طواف 
الإفاضة لم تنفر حتى تطوف وتطهرء ولا يلزم الجمال حبس الجمل عليهاء بل ينفر مع 
الناس ويُركب غيرّها مكانها عند الشافعي وأحمدء وقال مالك: يلزمه حبس الجمل أكثر 
مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام» وعند أبي حنيفة أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فتطوفٌ 
وترتحلٌ مع الحجاج اه أفاده الحباب. 
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بمكة لا يَضْدُّق عليه أنه تركه» ولعله أراد أنه مالم يفارق جدران مكة (وإن ترك 
ثلاثة أشواط منهء فعليه لكل شوط صدقة) أي فيطعم ثلائةَ مساكين» كل مسكين 
نصفٌ صاع من بر. 

(ولو طافه) أي الصدَرٌ (جنبا فعليه شاة) على ما في «الهداية» و«الكافي» 
و«المجمع» وصححه صاحبٌ «اخزانة الأكمل» وغيره. وذكر الطرابلسي وشارح 
«الهداية» أن فى رواية أبى حفص الكبير: يلزمه صدقة. وكذا ذكره صاحب 
ا ل ال اد سرت اليه فلا يجب بسبب هذا النقصان ما 
يجب بتركه . 

(وإن طافه مُحدئاًء فعليه صدقة لكل شوط) وفي «المحيط»: وإن طاف 
Û‏ شاف ركنا !لو «ظاف مها في رواية أبي حفص» وفي رواية أبي 
الان عليه عدقة: لأن نقصان الحدث أقل »فجي الأفل من الدم.:. وني 
«البدائع»: وعليه شاة إن كان جنبأء وإن كان محدثاً ففيه روايتان عن أبي حنيفة» 
في رواية : عليه الصدقةًء وهي الرواية الصحيحة» وهو قول محمد وأبي يوسف». 
وفي رواية: عليه شاة. 


ولا يخفى ما في «المبسوط» و«المحيط» من التناقض فيما بينهماء لأنه جعل 
في «المبسوط؛ رواية أبي حفص في الصدقة» وجعلها في «المحيط» بالدم» وكذا 
صرح الخْبّازي بأنه في الدم» والله أعلم. 

لم إذا أعاد الطواف سَقّط عنه الجزاء» ولا يجب بالتأخير شيء اتفاقأء كذا 
في المشاهير. وفي «المفيد»: يجب دم لتأخير طواف الصدر عنده. والصحيح أنه 
لا يجب به شيء» بل لا يتصوّر تأخيره إذ ليس له وقت محدود يجب وجوده 
فيه» وإنما تأخيرُه تركه» وفيه الدم» والله أعلم . 

(فصل: في الجناية في طواف القدوم. ولو طاف للقّدوم) أي كله أو أكثره 
على ما هو الظاهر (جنباً فعليه دم) على ما قاله بعض مشايخ العراق» واختاره صدرٌ 
الشريعة (وقيل: صدقة) قال صاحب «العناية»: الظاهر وجوبُ الصدقة فيما إذا 
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طاف للقدوم جنباً. وكان حقه أن يقول المصنف: فعليه صدقةء وفيل: لا شيء 
E‏ > لما في #مبسوط» شيخ الإسلام واشرح الطحاوي»: ليس لطواف التحية 
محدثاً ولا جنباً شيء» ومثله عن الطحاوي في المحڍِث 

(ولو طافه محدثاً فعليه صدقة) على ما في عامة الكتب» وصرح به عن 
محمد» وهو مختار القدوري وصاحب «الهداية» وغيرهما (لكل شوطٍ نصفٌ صاع 
من برء إلا أن يبلغ ذلك دما فينمص مئه ما شاء) وفي «البحر الزاخر» فينقص منه 
نصف صاع . 

(ولو تركه) أي طوافٌ القدوم (كله فلا شيء عليه لأنه ليس بواجب) إلا أنه 
كُرِه له ذلك وأساء لتركه السنة (ولو أعاده) أي طواف القدوم (طاهراً) من ل 
(في الحنابة أو الحدث) أي في طوافه الذي طاف جما أو محدثا (سقط عنه الجزاء) 
أي من الدم أو الصدقة. وفي «المحيط؛: ولو طاف جنباً يلزمه الإعادةٌ والرْمَلُء 
ودم إن لم يجد. وقال محمد: ليس عليه أن يعيد طوافٌ التحية» لأنه سئة» وإن 

(وحكم كل طوافٍ تطوع كحكم طواف القُدوم) في «البدائع»: قال محمد: 
ومن طاف تطوعا لى مء من حت الجر ناث إلينا إن كان بمكة أن يعد 





)١(‏ قوله (وكان ححقه أن يقول المصئف: فعليه صدقة» وتيل: لا شيء عليه) إلخ: أقول: كأنه 
ترك حكاية هذا القيل لما قال في «البحر الرائق» بعد ذكر نحو ما هنا: وبهذا ظهر بطلان ما 
في «غاية البيان؛ معزياً إلى الإسبيجابي من أنه لا شيء عليه لو طاف للقدوم محدثاً أو 
مجلباً : لأنه يقتضي عدم وجوب الطهارة للطواف» ولأن طواف التطوع إذا شرع فيه صار 
واجباً بالشروع» ثم يدخله النقص بترك الطهارة فيه. غاية الأمر أن وجوبه ليس بإيجاب الله 
تعالى ابتداء فأظهرنا التفاوتٌ في الحط من الدم إلى الصدقة فيما إذا طافه محدثاً» ومن 
البدنة إلى الشاة فيما إذا طافه جنباً اه أفاده الحباب. 
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في حواشي «البحر» على قوله: وبهذا ظهر بطلان 
ما في غاية البيان إلخ قال في «النهر»: : ما قاله الاسبيجابي موائق لما في #نيشوط» شيخ 
الإسلام كما في «الدراية» وجَرْمُه في «المحيط» بحُكم لا يقتضي عدم وجوبهء ألا ترى أنه 
لا شيء عليه لو طاف مع النجاسة كما مَرّ مع وجوب التحامي عنها على الطائفين»؛ نعم 
القول بضعفه له وجه اه. 
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الطواف؛ وإن كان رجع إلى أهله فعليه صدقة» سِوّى الذي طاف وعلى ثوبه 
نججسء» انتهى. يعني: لا شيء عليه» لأن طهارة الثوب سُنة» فيكره طوافهء ولا 
ر 

وأما ما في بعض نسخ «الكبير) : واولو شرع فيه أو في طوافٍ التطوع يجب 
عليه إتمامه» ولو ترك بعضّه لم أجد فيه تصريحاًء وينبغي أن يكون الحكم كالحكم 
في طواف الصدرء فإنه وجب بالشروع؛ ففيه بحت“ لأن طواف الصدر واجث 
بأصلهء فكيف يُقاس عليه ما يجب بشروعه! فالظاهر أنه نظيرُ صلاةٍ النفل وصومهء 
حيث يجب عليه إتمامه» وأنه لا يلزمه بتركه شيء سوى التوبة عن المعصية . 

(فصل: في الجناية في طواف العمرة. ولو طاف للعمرة كلّه أو أكثرّه أو أتلّه 
ولو شوطاً جنباً أو حائضاً أو نفُساء أو محديثاًء فعليه شاة) أي في جميع الصور 
المذكورة (ولا فرق فيه) أي في طواف العمرة (بين الكثير والقليل والجئب 
والمحدث. لأنه لا مدخل في طواف العمرة للبدّنة)”"2 أي لعدم ورودٍ الرواية (ولا 





)١(‏ قوله (نفيه بحجث لأن طواف الصدر) إلخ: قال في «تحفة الأخيار»: إن هذا الفرق لا تأثير 
له لأن العبرة بحال التلبّس لا بما قبل ذلك اه أفاده الحباب. وفي ارد المحتار»: وقد 
يقال: وجوبه بالشروع بمعنى وجوب کماله وقضائه بإهماله» ويلزم منه وجوب الإتيان 
بواجبانه كصلاة النافلة» حتى لو ترك منها واجبأ وجب إعادتها أو الإنيان بما يجبر ما تركه 
منها» كالصلاة الواجبة ابتداء» وهنا كذلك. ولو ترك أقله تجب فيه الصدقة» ولو ترك أكثره 
يجب فيه الدمء لأنه الجابر لترك الواجب في الطواف كسجود السهود في ترك الواجب في 
النافلة» والله أعلم اه بحروفه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم اه تعليق الشيخ عبد الحق. 
وقال العلامة طاهر سنبل: ويظهر أنه لو ترك الأول من طواف القدوم فكذلك» وكذا كل 
طواف تطوع لأنه كالقدوم لوجوبه بالشروع؛ ولما ذكرناه أنه لو طاف أقلّ طواف القدوم 
محدثاً فعليه صدقة» وهذا على القول المختار من وجوب الجزاء في طواف القدوم» وبه 
يندفع اعتراض الملا علي على ما في طواف «الكبير» حيث قال: «وكيف يقاس ما وَجَبٍ 
بالشروع على ما كان واجبأ بأصله» والحال أنه نَمل عن محمد أن عليه صدقة اه. 

(5) كوله (لا مدخل في طواف العمرة للبدنة ولا للصدقة) أقول: يخالفه ما ذكره العلامة ابن 
نجيم في البحره؛ عند قول الماتن أو طاف لعمرته وسعى محدثاً ونص عبارته «وقيّد بكون 
طواف العمرة كله محدثاء والأكثر كالكل» لأنه لو طاف محدثاً وجب عليه لكل شوط 
نصف صاع من حنطة» إلا إذا بلغ قيمثه دماً فيتقص منه ما شاء؛ اه ومثله في «السراج - 
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للصدقة) والله أعلم بما فيه من الدراية (بخلاف طواف الزيارة) أي في أن البدنة 
ثبتت على تركها في السنّةء فلها أصل في الجملة يصلح للمُقايسة. 

(وكذا لو ترك منه) أي من طواف العمرة (أقلّه ولو شوطاً فعليه دمُ) وهذا 
تصريح بما عُلم تلويحاً (وإن أعاده) أي الأقلَّ منه (سقط عنه الدم» ولو ترك كله أو 
أكثره فعليه أن يطوفه حتماً) أي وجوباً أو فرضاً (ولا يجزىء عنه البدلٌ أصلا) لأنه 
ركن العمرة. 

(ولو طاف القارنُ طوافين للعمرة والقدوم» وسعى سيين محيثا) قيدٌ ا 
(أعاد طوافٌ العمرة قبل يوم النحرء ولا شيء عليه» ونال بی ل ر 
يوم النحر لزمه دم م لطواف العمرة محدثاٌ وقد فات وقتٌ القضاء) أ الإعادة 
لتكميل الأداء . 

(ويعيد الرمّل في طواف الزيارة) أي لوقوع طواف القدوم محدثاً (ويسعى 
بعده) أي بعد طواف الزيارة (استحباباً) أي مراعاةً للاحتياط (وإن لم يعدهما) أي 
الرمل والسعي (فلا شيء عليه في الحَدَثْ) أي الأصغر حال طوافه(وني الجتّابة) أي 
في طوافه جنباً (إن لم يعد السعي فعليه دم) أي لتركه السعي . 

هذاء وقال محمد: ليس عليه إعادةٌ طواف التحيةء لأنه سنة»ء وإعادته 
انل وفارطا يجي عليه أن ينيد رات ل رن قاد 
أفضلٌ› لدم عليه تعلق كل حال : لأنه لا يمكن أن يُجعل المعتدٌ به الطواف 
الثاني لاه خضل بعد الوقرف ٠‏ قرفا ان المعر هو الأول الا محال وه ات 
فيجب الدم. ولم يُذكّر قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقيل: على قولهما ينبغي أن 
يسقط عنه الدمٌ بالإعادة» لأنّ رَفْعْ النقصان عن طواف العمرة بعد الوقوف صحيحٌ» 
وإذا ارتفع النقصانُ بالإعادة لا يلزمه الدم. 


= او أه حباب . وقال في ارد المحتار»: والظاهر أنه قول آخر اه والله سبحاته وتعالى 


أعلم اه تعليق تعليق الشيخ عبد الحق. 
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(ولو طاف للعمرة محدثاً وسعى بعدهء فعليه دم إن لم يعد الطواف ورجع 
إلى أهله) لتركه الطهارة في الطواف» وأما ما دام بمكة فعليه أن يعيدهما لسَرَيان 
نقصان الطواف إلى السعي الذي بعده» وإلا فالطهارة مستحبة في السعي (وليس 
عليه شيء لترك إعادةٍ السعي) أي إذا لم بيد الطواف بالاتفاق (ولو أعاد الطوات 
ولم يعد السعي لا شيء عليه) كذا قيل. وصححه صاحبٌ «الهداية» وهو مختار 
شمس الأئمة السرخسي والإمام المحبوبي. 

(وقيل: يجب عليه دمٌ لترك إعادة السعي فيما إذا أعاد الطوافٌ) وذهب إليه 
كثير من شارحي «الجامع الصغير» كقاضيخان والتُمرزْتاشي والحُسَامي و«الفوائد 
الظهيرية؛ بناء على انفساخ الطواف الأول بالثاني» وإلا كانا فرضَينء أو الأول فلا 
يعتد بالثاني ولا قائل بهء فلزم كونُ المعتّبّر الثاني» فوقع السعيُ قبل الطواف فلا 
يعتد به» فيجب الدم بتركه» بخلاف ما إذا لم يعد الطواف وأراق دمأ لذلك» حيث 
لا يجب عليه لأجل السعي شيء. لأن بإراقة الدم لا يرتفع الطوافٌ الأول ولا 
ينفسحٌ وإنما ينجبر به نقصاله» فيكون متقزراً في موضعهء فيكون السعيٌ في عقيبه 

والجواب على ما : في «الفتح» منع الحصر»ء > بل الطواف الثاني معتد بهء 
والأول معتد به في حق الفرض» 500 من الفسخ » خصوصاً وهذا نقَصانٌ 
بسبب الحدث الأصغر. وأيضاً مَنْ قال بالانفساخ هنا يرد عليه ما سبق من الاتفاق 
على عدم الانفساخ في الحدث”'"؛ مع أن شمس الأئمة القائل بالفسخ في الجنابة 
لا يوج الدم ههناء فلو انفسخ في الحدث لأوجب الدم» والله أعلم. 

(فصل: ولو طاف فرضا) كالئكئين (أو واجباً) كالصدر والنذر (أو نفلا) 
كالقدوم والتحية والتطوع (وعليه) أي على ثوبه أو بدنه (نجاسة أكثرُ مِنْ قدر الدرهم ؛ 
كُرِه) أي لتركه السنة في مراعاة الطهارة (ولا شيء عليه) آي من الدم والصدقة» 0 
قول العامة» وهو الموافق لما في ظاهر الرواية» كما صرح في البدائع» وغيره: 





.45١0 راجع ص‎ )١( 
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الطهارة عن النجاسة ليس بواجب» فلا يجب شيء لتركها سوى الإساءة. 

راا ا ا ی تمد قير 
الدرهمء والأقن لا ل ا إذ الظاهر أنه يكره مطلقاً» على تفاوتٌ 
الكراهة بين كثرة النجاسة والقلة» وهذا لا ينافي أن القدرٌ القليل معفرّء فإن 
الخروج عن الخلاف مستحب بالإجماع. والمسألة خلافية» وترك e‏ 
تنزيهي » لأنه خلاف الأولى ومناف للاحتياط في الذين. 


(وقيل: عليه 8 أي في جميع الأحوال (إلا إذا كان قَذْرُ ما يُواري عورتّه 
طاهراًء والباقي نحسا فلا شيء عليه) وفي «المرغيناني» : إذا طاف طواف الزيارة 
في ثوب كله نجسٌ» فهذا وما لو طاف عریاناً سوا فإِنْ كان من الثوب ا 
يستر عورته طاهراً والباقي نجساًء جاز طوافه ولا شيء عليه. وفي «النخبة»؛: ولو 
طاف طواف الزيارة في ثوب كله نجس» فهذا والذي طاف عرياناً سواءء وأعاد ما 
دام بمكة» ولا دم عليهماء فإن خرجا لزمهما دم» انتهى. وهذا في العُريان ثابتٌ» 
وأما في الثوب النجس فمخالف للجمهور» وقد قال الإمام ابن الهمام: إن ما دُكر 
في نجاسة الثوب کله الد لا أصل له في الرواية. هذاء ولو طاف شورف 
العورة قدرٌَ ما لا تجوز الصلاة معه وهو ربعم م العضوء أجزأه وعليه دم» وإن كان 

(ولو طاف فرضاً) أي يقيئاً أو ظناً (أو نفلا) أي سنة أو تطوعاً (على ونه 
يوجب النقصان) أي كَلَيًا أو جزئياً (فعليه الجزاء) أي دما“ أو صدقة (وإن أعاده 
سقط عنه الجزاء في الوجوه كلها) أي بالاتفاق (والإعادة أفضل) أي ما دام بمكة 
(من أداءٍ الجزاء) لأن جَبْر 0 بجنسه أولى (ولو رجع إلى أهله) أي ولم يُعده 
(فعليه العودٌ) أي في بعض الصور يجبء وفي بعضها هو الأفضل (إو بهن 
الجزاء) وهو أفضل من عوده. : 





)١(‏ قوله (أي دما): هكذا في النسّخ بالنصبء والوجه رفعه» لأن ما بعد أي عطفٌ بيان على 
ما قبلهاء فيتبعه في إعرابه» وهو الرفع بالابتداء هناء فتأمل اه حباب. ا 
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(وكل طواف يجب في كله دم ففي أكثره دمٌ) لأنه أقيم الأكثر مقام الكلّ 
(وفي أقله صدفة) أي لخفة الجناية (إلا في طواف العمرة› فإن كثيره وقليله 
سواء)” 96 أي مُستو في وجو الدم كما تقدم 000 والله أعلم . 

(فصل : : ولو ترك ركعتي الطواف» أي بأن لم يصلهما في مواد ضع المحترم من 
الحرم» وإلا فلا يتصوّر را حت ال 50 شيء عليه ولا تسقطان عنه) أي 
بخروجه من أرض الحرم ودخولٍ غير أشهر الحج (وعليه أن يصليهما) أي في أي 
مكان وزمان شاء (ولو بعد سنين) أي إلى أن يأتيه اليقِينٌُ» إلا أنه يكره له تأخْيره 
من غير عذرء مع أن التأخيرٌ فيه الآفاتُء وقد قال تعالى: #تَسْيِفُوا الْحَتٌ» . 

(فصل : في الجناية في السعي . ولو ترك السعي كلّه أو أكثره فعليه دم) أي 
لتركه الواجب (وحخځه تام) أي م لكنه ناقص ينجبر بالدم. خلافاً للشافعي فإنه 
يقول: إنه ركن لا ب يتم الحج إلا به (وإن تركه لعذر فلا شيء عليه) أي كترك سائر 
الواجبات بعذر» على ما صرح به صاحب «البدائع» فيحمل !| إطلاق عبارة صاحب 
«الهداية») وغيره على عدم الضرورة» كما صرح به ابن الهمام في اشرح الهداية». 

(ولو ترك منه) أي من السعي (ثلاثة أشواط أو أقلّء فعليه لكل شوط صدقةء 
ل ل ان لس رمد قة) أي بقدر ما شاء. أو 

(ولو عن كله أو أكثره راکباً أو محمولاً بلا عذر» فعليه دم وإن كان بعذر 
فلا شيء عليه) أي كما لو تركه أصلاً من عذرء مثل لين إذا لم يجد مَنْ يحمله» 
علق مااي اسيك الستجارق) (وإن اسع أقله زاكيا» وكذا محيولة (بلا عذر» 
فعليه صدقة) أي لكل شوط على ما في «منسك أبي النجاا . 


(ولو سعی قبل الطواف) أي جنسه أو قبل الطواف الصحيح (لم يعت به) أي 





)0( قوله (فإن كثيره وقليله سواء): : تقدم ما فيه اھ. 
(؟) انظر ص 499. 
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ا ا 
بذلك السعي» فإن سعيه حينئذ كالمعدوم (فإن لم يُعده فعليه دم) أي اتفاقاً. 
: (ولو ترك السعي) أي من أصله (ورجع إلى أهله) أي بأن خرج من الميقات 
(فأراد العود) أي إلى مكة (يعودٌ بإحرام جديد) أي لدخوله الحرم؛ إذ سَعْيُ الحج بعد 
الوقوف لا يشترط فيه الإحرام؛ بل ويسنّ عدمه؛ وكذا سعيٌ العمرة لا يشترط وجوده 
بعد حلقه» بل يجب تحققه قبل حلقه» والله أعلم . وقد تقدم أنه إذا عاد بإحرام 
جديدء فإن كان بعمرة فيأتي أولا بأفعال العمرة» ثم يسعى. وإن كان بحجٌّ فيطوف 
أولاً طوافٌ القدوم؛ ثم يسعى بعده (وإذا أعاده سقط الدم) قال في «الأصل»: والدم 
أحبٌ إليّ من الرجوعء لأن فيه منفعةً الفقراء. قلت: ومحنةٌ الأغنياء. 

(ولو ترك السعي لعذر كالرِّن إذا لم يجد مَنْ يحمله. فلا شيء عليهء وكذا 
الحكم في سعي العمرة) أي كما سبق“ (ولو ترك الصعودٌ على المروتين) تغليب 
للمروة (لا شيء عليه» ويكره) لأن الصعود إذا كان تم مَضْعْدُ من المستحبات (ولو 
أخر السعي عن أيام النحر ولو شهورا) بل ولو سنينٌ (لا شيء عليه) إلا أنه يكره له 
(وكذا الحكم في سعي العمرة) وأما ما ذكره الفارسي من أنه إذا أخره حتى مضت 
أيامُ النحرء لزمه دم إن رجع إلى أهله؛ وإن كان بمكة سَعَى ولا شيء عليه: فشي 
ما مشى أحد إليه" . 

(ولو سعی) أي بين الصفا والمروة (ولم يبلغ - المروة مثلاء ولكن يبقى 
إلى ما) أي موضع (بينه) أي بين الساعي أو الموضع (وبين المروة مقدارٌ النلث) أي 





(۱) انظر ص .٠١‏ 

69 قوله (فشيء ما مشى أحد إليه): قال الشيخ حنيف الدين المرشدي: قال ذلك ردا على 
الفارسي؛ مع أنه لم يخالف ما تقدّم» بل ما قاله هو عينٌ ما قالوه» فما أعلم ما الذي تح 
إليه الشارح وفهمه من عبارة الفارسي حتى قال ما قال! فكأنه فهم أن الفارسيّ يجعل أن 
السعي كطواف الزيارة مؤقت بأيام النحر؛ كما هو مذهبٌ الإمام» فإذا لم يأت به لزمه الدم 
«لزمه دم إن رجع إلى أهلهء وإن كان بمكة سعى ولا شيء عليهة وهي عبارة ظاهرة في 
المراد» سالمة من الانتقاد. نعم لو كانت مطلقة ريما كان يفهم ذلك اه حباب . 
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وتحقق الثلثان مما قبله من حدّ الصفا (ثم يرجع إلى الصفا) أي إلى آخر حذه 
(هكذا فعل سبعَ مرات يجزئه) لتحقق الأكثر (وعليه دمٌ) أي لترك الأقل. كذا ذكره 
الفارسي» والظاهر أن عليه لتركه مقدار كل شوط صدقة كما سبق" إذ لم يُعهد 
أن ما في ترك كله دمٌّء يكون في ترك أقله أيضاً دم. 

(ولو طاف لحجّته وواقَمَ النساء) أي جامع جنسهنٌ (ثم سعى بعد ذلك أجزأه) 
أي سعيّه المتأخرء لخروجه عن الإحرام بالكلية بعد الحلق والطواف» وفيه خلاف 
الشافني كها هر" 

(فصل) هذا فصل وَضْلَه أصلٌ”" (أما جناياتٌ الوقوف بعرفة) أي مما يتعلق بها 
(فقد تقدم ذكرها) يعني» وأما جناياتٌ ما بعده فنذكرها مرنّبة في فصول على جدّة. 


(فصل: في الجنايات في الوقوف بالمزدلفة. لو ترك الوقوف بالمزدلفة) أي 
في فجر يوم النحر (بلا عذرء لزمه دم» وإن تركه بعذر بأن كانت به علّة) أي مرض 
مانع من وقوفه بها (أو ضَغْف) أي في بنيته أو مِشيته (أو كانت امرأةٌ) أي ونحوها 
من نفوس الرجال (تخاف الزحام) أي في طريق منى؛ أي في ضيق أماكنها (فلا 
شيء) أي من الدم والصدقة (عليه) أي على تاركه. 

(ولو ترك المبيت بها) أي بالمزدلفة فى ليلتهاء بأن بات أكثّرٌ الليل فى غيرها 
(لم يلزمه شيء) أي عندناء لما صرح به ا في كتب المذهب ا فيكره 
تركها بغير ضرورة. وذكر في «اختلاف المسائل»: هل يجب البيوتة بمزدلفة جزءاً 
من الليل في الجملة؟ فقال أبو حنيفة: تجب ولا شيء عليه في تركهاء مع كونها 
واجبة عئده؛ انتهى. ولعل وجهه أن وجوبها إنما هو تَبَع لوجوب أداء العشائين 
فيهاء والصلاةٌ لا تعلق لها بالنسك» فكذا ما يتعلق بها. 


)١(‏ انظر ص ؟157. 

(0) انظر ص 487. 

() قوله (وصله أصل): يعني أن الأصلّ واللائقٌ عدم ترجمته بفصل على جِدَة» لعدم اشتماله 
على مسائل. فكان ينبغي وصل قوله: أما إلخ بمسائل الفصل الذي قبله اه حباب. 
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(ولو فاته الوقوف) أي بمزدلفة (بإحصار) أي بمنعه في عرفة مثلا (فعليه دم) 
وهذا غير ظاهرء لأن الإحصار من جملة الأعذارء اللهم إلا أن يقال: إن هذا مانم 
من جانب المخلوق» فلا تأثير له في إسقاط دم الوجوب الإلهي. ويدل عليه قول 
ا بعد الوقوف حتى مَصت أيامٌ النحرء ثم حلي سبيله! 
أن عليه دماً لترك الوقوف بمزدلفة» ودماً لترك الرمي» ودماً لتأخير طواف الزيارة. 
وامتشجل" '"' بان اي عدن اعطو من الإكمارا واجيت أن الإحماذ دز ل 
بمرض» كما يدل عليه قوله: «ثم حلي سبيلّه» والإحصار بعدوٌ ليس بعذر لسقوط 
الد لأنه إكراهء وهو ليس بعذر لأنه من جهة الجباد'"', ألا ترى ما قالوا من أنه 
لو أكره على محظور الإحرام كالطيب 5 فإنه لا يتخيّر في الجزاء بين بين الصرم 
والدم والصدقة؛ بل عليه عينُ ما وجب عليه. 1 
(فصل: في الذبح والحلق. ولو ذبح شيئاً من الدماء 0 
والتمتع والنذر (في الحج والعمرة) أي مجتمعين أو منفردين (خارج الحرم) أي عن 
أرضه المحدودة المعلومة من كل ناحية بالعَلّم (لم يسقط عنه) أي ذلك الدم (وعلبه 
ذبخ آخرٌ) أي بدلا عما تقدم . وهذا متفق عليه بين أصحابنا. . وأما إذا ذبح الهدي 
المتطوّعٌ به أو الأضحيةٌ في غير الحرمء فلا شيء عليه. وهذا ما يتعلق بمكان الذبخ” 
وأما ما يتعلق بزمانه فبيّنه بقوله: (ولو أَتَّر القارنُ أو المتمتعٌ) أي بخلاف 
المفرد (الذبح عن أيام النحرء فعليه دم) عند أبي حنيفة» لأنه واجب عنده» وسنة 
عندهماء وكذا الترتيبٌ بين الحلق والذبح والرمي واجبٌ عنده على القارن 
والمتمتع؛ وسنة عندهما. وأما الترتيبٌ المذكورٌ في حق المُفْرِدٍ فسئة اتفاقاً. 
(ولو حلق في الجل) أي في غير الحرم الشامل لمنى وغيرهاء مع كونه سُئة 





)0( قوله (استشكل): المستشكل والمجيب هو صاحبٌ «البحر الرائق» اه. ١‏ 

(۲) قوله (لأنه من جهة العباد) : قال في ارد المحتار؛ آخر باب الاحصار: قلت: ولا ترد د مسأل 
ترك الوقوف لخوف الزحام» لما مر في الي أن الخرف ا العَبْد) 
فهو سماويٌ اه. 
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ني منى (أو ره عن أيام النحر» فعليه دم) أي عند الإمام» وأما عند غيره فقد 
لوي (سواء كان مفرداً أو غيره) أي قارناً أو متمتعاً 


(فصل: في ترك الترتيب بين أفعال الحج. ولو حلق المفردٌ أو غيرُه) أي من 
القارن والمتمتع (قبل الرمي» أو القارنُ أو المتمتع) أي أو حَلَمَا (قبلَ الذبح أو ذبحا 
قبل الرمي» فعليه دم) أي واحد في المسألة الأولى» ودمان عند أبي حنيفة في 
المسائل الباقية: دم للقران والتمتع» ودم للتحلل قبل الذبح وتركِ الترتيب الواجب 
عنده» وعندهما عليه دم للقران أو التمتع . 

والحاصل أن المصنف إنما ذكر الدمٌ المختَلّف فيه وتَّرَكَ المتَّمّىَ عليه 
لوضوحه» ومن المعلوم أن الدم المختلف فيه دم جبر» e‏ 
والصحيح أن وجوب 2 الجبر لمجموع التقديم والتأخير» على ما حقّقه ابن 
الهمام. وقيل: عليه دمان للجبر في بعض الصورء ففي «الكافي»: قال بعضهم: 
دم القران واجبٌ إجماعاًء ويجب دم آحر إجماعاً بسبب الجناية على الإحرام» 
لأن الحلق لا يحل إلا بعد الذبح؛ ويجب دم آخر عند أبي حنيفة بتأخير الذبح» 
خلافاً لهما. وإليه مال صاحب «الهداية»» ومن حملا صاحبٌ «الهداية» فلغفلته عن 
هذه الرواية. وفي «الكبير) كلام كثير يظهر به الدراية. 

(ولو طاف) أي المفردُ وغيره (قبل الرمي والحلق» لا شيء عليهء ويكره) أي 
لتركه السنة» وهي الترتيب بين الثلاثة. 

(فصل : في الجناية في رمي الجمراث. ولو ترك رمي يوم) أي من أيام النحر 
(كلَّه) أي سبع خصيات في اليوم الأول» وإحدى وعشرين في بقية الأيام (أو أكئْرّه 
كأربع حَصَياتٍ فما فوقها في يوم النحرء أو إحدى عشرة حصاةً فيما بعده؛ أو 
جره إلى يوم آخر» فعليه دم) أي لتركه أو تأخيره (وإن أخَّره إلى الليل) أي الاي 
(فلا شيء عليه) أي اتفاقاًء إلا في رواية عن أبي يوسف بأنه لا يرمي في الليل 
وعليه دمٌ» والمشهور عنه خلافها . 


(0) انظر ص 6؟8. 
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ا ا 

وإن لم يَرْمٍ حتى أصبح رَماها من الغد وعليه دمّ عند أبي حنيفة للتأخير لا 
عندهماء وان لم يرم من الخد ولا ن بعده حتى مضت أيام الرمي بغروب الشمس 

من آخر أيام التشريق وهو اليومٌ الرابمٌ من أيام الرمي» فعليه دم بالاتفاق» لتركه 

او 1 
والحاصل أن الرمي مركت عند أبن حنيية وعتدهما لس يموقت نإذا 
أخر رمي يوم ف 2 آخَرَ فعنده يجبٌ القضاء ء مع الدم» وعندهما يجب القضاء 
لا غير» لأن الأيام كلها وقتٌ لها. ٠‏ وإذا خرج وقنّها وجب دم أيضاً عندهما لترك 
الرميء وهو قول أكثر العلماء والأصحٌ عند الشافعية. 

(وإن ترك الأقل أو ره كحصاةٍ أو حصَانَينِ أو ثلاث في اليوم الأول وعشرٌ 
حْصَّياتِ فما دونها فيما بعده) أي بعد اليوم الأول (فعليه لكلّ حصاةٍ صدقةٌ الا,أن 
يبلغ ذلك دماء فينقص منه) كما مر مراراً (ولى ترك رمي الأيام كلها فعليه دم واحدٌ) .. 

(فصل : في ترك الواجبات بعذر. ولو ترك شيئاً من الواجبات بعذر لا شيء 
عليه على ما في «البدائع؛) وكذا الكرماني» لكن يَرِدُ على تعميمها تخصيصُه 
عَم لزوم شيء في ترك طوافٍ الصّدّر وتأخيرٍ الزيارة للمرأة مطلقاً (وأطلق بعضّهم 
وجوبه) أي الدم (فيها) أي في الواجبات إذا تركها (إلا فيما ورد النصٌش) أي 
التصريح به عن بعض العلماء. 

(وهي : ترك الوقوف بالمزدلفة) كما صرّح به في «الهداية» و«الكافي» وغيرهما 
(وتأخيد طواف الزيارة عن وقنه) كما صرح به في «السراجية» وغيرها (وترك الصدر) 
أي طوافه (للحائض والنفساء) قيل للمسألتين» 0 الطحاوي وأبو الليث 
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وصاحب «الهداية» و«الكاني» واالمجمع) وغيرهم (وترك المشي ذف فى الطواف 
والسعي) كما صرح به في «المجمع؛ و«الخلاصة» وغيرهما (وزاد بعضهم ترق 
السعرا E‏ (البدائع) بخصوصه في موضع (وتركٌ و 2 
راسة) أي إذا تدر معها الحلي ان التقصير» على ما صرح به في «البحر الزاخر». . 
هذاء وفي «النخبة» أن بعض الأصحاب أطلق وجوبٌ الدم في ترك الواجب 
بعذر وبغير عذرء أي قياساً على ارتكاب المحظورات. وأجابوا عن طواف الصدّر 


إرشاد الساري إلى متاس الملا علي القاري هه 





بأنه ورد فيه النص» وغيره لا يقاس عليه. قال المصنف : وفي اقتصاره على الصدر 
نظرء لورود النص في غيره» كالوقوف و والركوب في الطواف» انتهى. وفيه 
أن مراده ما ورد فيه النص النبوي» وتمثيله بطواف الصدر لكون الكلام فيه لا 
يستلزم نفيَ غيره» والله أعلم . 

(النوع السادس: في الصيد وما يتعلق به) قال الله تعالى: أل لَك ميد 


رتارف ر وو 2 ت ل سرس سسا 


ار ومام متا کم وللسیارة ورم بكم صي الب ما دُمثر خزمًا» أي مُخرمين. 
وقد قال بعض العلماء: إن قتل الصيد من الكبائر. 


ثم الصيد مَصْدَرٌ بمعنى الاصطيادء وقد يراد به المصيد» وكلاهما حرام على 
المحرم. وأراد المصنف تعريف المعنى الثاني" بقوله: (الصيد: هو الممتنمٌ) أي 
بقوائمه وجناحيه عن أخذه (المتوحش من الناس في أصل الجلقة) أي فلا عبرة بالأمر 
العارض من الوّخشة والأئس (فالظَبْي والفِيلٌ والحَمَامُ) يعني ونحوها من البهائم 
رالطترر ال انات صد > والب واليْقر والكناة) أى وتحوها من الشيل 
(المتوخشات ليست بصيي)" وأما المتولّد من الظبي إن كانت الأم ظبياً فهو صيدٌء 
وإلا فلاء كما صرح به في الحصر على ما نقله العلامة البِرْجَنْدي في «شرح الثقاية» . 


(وهو) أي الصيد (نوعان: بَرْيْ) أي منسوب إلى البر (وهى ما يكون نَوَالْدُ 
في البرء سواء كان لا يعيش إلا في البّرّ) أي أيضاً (أو يعيش في البَّرْ والبحر) أي 
جميعاً (وبحري وهو ما يكون تَوَالَدُه في البحر) أي سواء يعيش في البحر أو يعيش 
فيهما أيضأء وبقي احتمال ما يكون توالده في البر ولا يعش إلا في البحر وكذا 
عكسه (فالعبرة بالتوالّدِ) لأنه الأصلٌ (لا بالمَعَاش) أي مكان المعيشة لأنه العارض. 


وهذا التعريف هو المعوّل عليه؛ على ما ذكر في «الكافي» و«البدائع» 


)00( قوله (تعريف المعنى الثاني): وهو ما كان بمعنى المفعول اه حباب. 

(؟) قوله (فالظبي والفيل والحمام المستأنساث صيد): أي وإن كان ذكاتها بالذبح اه حباب. 

(۳) قوله (والبقر والبعير والشاة المستوحشاث ليست بصيد): أي وإن كان ذكاتها بالعَقْر؛ لأن 
المنظور إليه في الصيدية أصل الخلقة» وفي الذكاة الإمكانٌُ وعدمه اه حباب. 
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و«النهاية شرح الهداية». وقد يوجد من الحيوانات ما يكون في بعض البلاد وخ 
الخلقة؛ وف 2 كالجاموس فإنه في بلاد السودان متوخش» وله 


(ثم البحري حلال اصطياده للحلال والمحرم بجميع أنواعه) أي من البهائم 
(سواء كان مأكولا أو غيره. كالسّمك والضفْدَع وَالسَرَطانٍ والسُّلَحْفاة) وزاد بعة 
النُمْساح (وكلب الماء وغير ذلك» وأما طيورُ البحر فلا يحل اصطيادها لأن تَوَائْيَنًا 
في البر) كذا ذكره في «البدائم» و«المحيط» بطريق العموم» وبعضهم قَيِّد بما يؤكل 


مله . 


وفي «منسك» الكرماني واخزانة الأكمل؟ أن الذي يرخص من البحر للمحزم 
هو السمك خاصة؛ وكذا هو في «الأصل). قال ابن الهمام: والأول هو الأصحء 
لأن قوله تعالى: «أيْلّ لك مْيدُ انبر َطعَامُةٌ4 يتناول بحقيقته عمومَ ما ف 
البحرء انتهى. والظاهر أن البحر لو جد في أرض الحرم يحل صيده أيضاً لعملء 
الايد ولشمول قوله يَليْه: «هو الطهور ماؤه الجلّ ميتته؟ وقد صرح به الشافعلِة 
حيث قالوا: لا فرق بين أن يكون البحرُ في الحل أو الحرم» وصرّحوا بأن ما جد 
في بثر أو في ماء مستنقّع أو في عين» فهو بحر. 

(والصيد البَرَيْ حرام على المحرم في الحل والحرم» وعلى اللحلال فيا 
الحرم» إلا ما اسئُتني) أي استثناه الشارعٌ (وهو) أي البرّي (مأكول وغيره» فالمأكول 
حرام) أي اتفاقاً (اصطيادًه كله) أي جميعُ أصنافه (كالطبي وحمارٍ الخش وبقناً 
الوّخش) أي وإن تألّنا (والأرنب والحمام المُصّوّتة) وكذا سائر الطيور المصوّئة على 
الأصح . ففي «الفتح» في الطيور المصوتة روايتان» والمختار فيها أنها صيد. وقال 
الطرابلسي: في المطؤقة المصوّتة روايتان من غير ترجيح. قال المصنف: المذكور 
في «البدائع»وغيرة. أن الروايين في خَرائها: فقي ,رواية يضمن فا مر وفع 





)۱( قوله (فإنه في بلاد السودان متوخش): قال في ارد المحتار»: وظاهره أن المخرم منهم في 
بلاده يحرم عليه صیده ما دام قیها اھ . 
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أخرى غير مصوتة» وههنا جَعْلٌ الروايتين في صَيديتهما! قلت: يحتمل وجود 
الروايتين في صيديتهما واعتبار قيمتها. 

(والمسسرول وغيرة) أي غبر التسرول من اجام (والبط: والإون) في 
«القاموس»: البطة واحد البط للإِوّزْ وهو بكسر ففتح فتشديد: البطء وكأن بينهما 
نوع مغايّرة في الوصف (والجرادٍ والتُعامة) واحدةٌ النّعام: نوع من الطير شبيهة 
بالبعير» ولا تحمل ولا تطير» شُبّه بها النفسٌُ عند الصوفية (وجميع الطيور المأكولة 
وغير ذلك) أي مما ذُكر من الحيوانات المأكولة (وغير المأكول كالفيل والأسدٍ 
وَالنّمرِ وَالمَهْد والضيّْع والضْبَ). 

اعلم أن غير المأكول إن كان مبتّدئا بالأذى غالباًء فللمحرم أن يقتله ولا 
شيء عليه نحو الأسد والذئب والنمر والفهدء وإن لم يكن مبتدثاً بالأذى غالباًء 
فله أن يقتله إن عَذَا عليه ولا شيء عليه إذا قتله» وهو قول أثئمتنا الثلاثة. وقال 
زفر: يلزمه الجزاء. وإن لم يَعْدُ عليه لا يباح له أن يبتدىء بقتله. فإن قتله ابتداءً 
فعليه الجزاءٌ عندنا. 


(واليزبوع) بفتح أوله : دابة معروفة» ولحمها منتن » أو هر بالضم (والسّمُورِ) 
في «القاموس»: السَّمُور كتَنُور: دابة يُنخْدْ من جلدها فِرَاء مُثمنة» والسُمَرْمَرَة: 
الغول (والدّلق) بفتح الدال المهملة واللام : دويبة كالسَمُرر» معرّبة له (والسشئحاب) 
بكسر السين: دابة يستعمل من جلدها فراء مثمنة أيضاًء ولم يذكره في «القاموس» 
(والنُعلب) بالفتح معروف». وهي الأنثى» والذكرٌُ بالضم (والخنزيرٍ والقزدٍ والصمَرٍ 
والبازي والبُوم) بالضم: طائر (والعُقاب) بالضم (وعُراب الزرع) أي الذي يأكله 
(والنّسرِ) طائرٌ. 

(وفي ابن عِرْس) بكسر العين: دويبة» جمعه بَنَاتُ عِرْس (والسْتُورٍ) بكسر 
السين وتشديد النون المفتوحة أي الهرّ (الؤخشي› روايتان) أي عن ا حنيفة» ففي 
«العتابي»: لا شيء عليه في ابن عِرْس خلافاً لهما. قال ابن الهمام: وأطلق غيرُه 
لزومم الجزاء من غير ذكر خلافء وذكره في «البدائع» فيما يحل قتله»› ثم قال: قال 
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أبو يوسف: ابن عرس من سباع الهوام؛ والهوام ليس بصيد. وفي «الطرابلسي»: 
روى الحسن عن أبي حنيفة: السّنُور الأهلي والوحشي ليس بصيدء وروى هشام 
عن محمد أن السئّور يجب الجزاءٌ بقتله. قال ابن الهمام: وفي رواية هشام عن 
محمد: ما كان منه بِرَياً فهو متوخش كالصيود يَجَبٌ بقعله الجزاء. وفي «البحر 
الزاخر»: في السنور الوحشي روايتان» وأما الإهلى رفن دك 

ثم اعلم أن في الفيل والقَزْد والخنزير خلافاً أيضاًء ففي «المحيط»: إن ص 
خنزيراً أو قرداً يجب القيمةٌ خلافا لهما. 

(فصل: إذا قتل المحرمٌ صيداً فعليه الجزاء. ولو ضرب بَطْنَ طَبْية فألقت 
جنينا ميتاً ثم مانت) أي الظبيةٌ (فعليه قيمتُهما جميعاًء وإن عاشت الأم ففيها) أي 
فيلزمه في حقّ الأم (ما نُقَّص) أي من قيمتها قبل إلقائها (وفي الجئين المت قيمه 
حيا) أي مفروضاً (ولو قتل ظبيةٌ حاملاً فعليه قيمتُّها حاملا) . 

(فصل: في الجرح. ولو جَرّح صبدا) أي ولم يمت (فعليه ما نُقَص من 
قیمته) أي قبل الجرح (ولو مات منه) أي ولو بعد ذلك (فعليه قيمتّه) لي كاملة 
(ولو جرعحه فغاب عنه) أي فغاب الصيدٌ عئه أو هو عن الصيد (شم وجده ميتاً) أي 
فيْنْظرُ فيه (إن مات بسببه) أي بواسطة جَرْحه (وجب الضمانٌ) أي ضمانُ جميع 
قيمته (وإن مات بسبب آخرَ فعليه ضَمانُ الجَرْح) وهو مقدار ما نَقَص من قيمئه 
(وإن لم يعلم شيئاً وجب الضمانٌ) أي احتياطاً (ولو لم يمت). 

(فإن برأ) بفتح الراء وكسرهاء أي صح وتعانى (ولم يبق له) أي لجرحه 
(أرُ) أي علامة تعيب به (لم يضمن شيثاًء وإن بقي) أي أثر له (ضمن النقصان. 
وإن لم يعلم أنه مات أو بَرَأ أؤ لا) أي أو لم يعلم أنه ما مات أو ما برأء والحاصل 
أند لم يعلم وجودٌ موته أو بُرْئه ولا عدمهما (فعليه القيمةٌ) أي في الاستحسان» 
لكن في القياس يضمن النقصان. 

(ولو جرحه مُستهلكا) بكسر اللام أو فتحه؛ حالٌ من الفاعل أو المفعول (بأن 
قّطع قوائمه) أي قوائم الصيدٍ من البهائم (أو نتف ريش طائرء أو كسّرٌ جَناحه. 
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فخرج) أي العيد بن ها دكن (عن حيّز الامتناع) أي جهته وقُدرته وإمكانه (فعليه 
قيمئه كاملة. فإن جرحه فأدّى الجزاء) أي جزاء جرحه (ثم قتله لزمه جراءً آخْرٌ 
وإن لم يؤة) أي جزاء الجَرْح (حتى قتله فجراءً واحدٌ). 

أما لو جرح صيداً فكفّر عنه قبل أن يموت» ثم مات» أجزأته الكفارة التي 
أڌاها على ما في «البدائع» وغيره» ففي «المبسوط»: رَمَى المحرمٌ صيداً فجرحه ثم 
كفّره ثم رآه بعد ذلك فقتله» فعليه كفارة أخرى» وإن لم يكفّر عنه في الأولى لم 
يضرّهء ولم يكن عليه فيها شيء إذا كمّر عنه في هذه الأخيرة» إلا ما نقصه الْجَرْحُ 
الأول. قال شمس الأئمة: يريد به إذا كقر بقيمة صيد مجروح» فأما إذا كفر بقيمة 

وفي «منسك الطرابلسي»: ولو جرح صيداً فكمّرء ثم قتله يكفر أخرى» ولو 
لم يكفر حتى قتله وجب عليه كفارةٌ واحدةٌ وما نقّضَّيْه الجراحة الأولى. 

وفى «الفتح)»: ولو جرح صيداً ولم يكفر حتى قتله» وجب كفارة واحدة» 
وما نقصّئّه الجراحةٌ الأولى ساقط» وكذا قال في «البدائع»: وليس عليه للجراحة 
شيىءء لأله لما قتله قبل أن يكفْر عن الجراحة صارّ كأنه قتله دُنْعةَ واحدة» وذكر 
الحاكم في «ممختصره!: إلا ما نقصه الجراحة الأولى» أي يلزمه ضمانُ صيد 
مج روح » لأن ذلك الضمان قد وجب عليه مره فلا يجب عليه مره أخرى » انتهى . 

وحاصله تداخلٌ الجنايتين» ومآلّه إلى جناية واحدة» كما حقّقه ابن الهمام تبعا 
لما في «البدائع» فهو المعوّل فتدبّر وتأمل . 

(ولو جرحه) أي الصيدٌ (وبقي أثرُه) أو نَمَف شعره ولم ينبت» ضمن ما 
نقصه. ولو جَرَّ صُوفْه) أي قطعه (أو حَلبه) أي لبنه (فعليه قيمثهما) أي قيمة 
الصو واللبن على ما في «البحر الزاخر». وفي «البدائع»: ولو حلب صيداً فعليه 
ما نقصه الحَلَّبُء كما لو أتلف جزءاً من أجزائه. وقد جمع الطرابلسيٌ بين 
الروايتين حيث قال: وإذا حلب صيداً فعليه ما نقصه وقيمةٌ اللبن» التهى. ولعله 
محمول على ما إذا شربه بنفسهء بخلاف ما إذا أطعمه الفقراء. 
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(ولو ضربه) أي الصيدٌ (فمرض) أي بسبب ضربه (فانتقصّث قيميّه أو ازدادت) 
أي قيمته (ثم ماتء فعليه أكثرٌ القيمتّين» من قيمته وقتّ الجرح أو وقتّ الموت) ...: 

(ولو جرحه مُحرماً بعمرة. 5 ثم أضاف إليها) أي إلى عمرته (ححةء فجرحه) 
SS‏ ال ا وللححة 
قيمئه مجروحاً) أي وبه الجرح الأول (ولو قتل صيداً) أي في الحل أو الحرم 
(مملوكاً) أي للغير (فعليه قيمُّه للفقراء) أي كفارةً (وقيمنّه لمالكه) أي غرامة. 2 

(فصل : ولان د بتشديد الفاءء أي أخرجه عن حيزه وجعله نافراً غل 
مكانه (فعَئّر) بتثليث المثلثة أي زَلِق وسقط (فمات) أي بسببه (أو أخَذَّه) أي غثر 
ولم يمت › لكن أخذه (سَبع) أي من أسد ونحوه (أو الْصَدّم) أي لم يعثر لكن 
تصادم (بشَجَر أو حجر في فوره) أي في ساعة نَمْره ومات أو جُرح (ضَمِئَه 
عادته في الشّكون) أي سكون القلب واطمئنان الخاطر (فإن هلك) أي مات الصيدٌ 
(بعد السكون فلا شيء عليه) لأنه عاد الآن إلى ما عليه كان» فسقط ما بينهما من 
الضمان. 

(ولو لَفْرَ) بتخفيف الفاء؛ أي تنّر (الصيدُ منه) أي من أحدٍ (بغير صُنْعه) أي 
اختياره (وتنفيرة) عطفٌ تفسير (فانكسرت رجله) أي بالعثرة ونحوها (لم يلؤمه 
شيء) لأن التنفرَ طبعه» فينسب إلى صنعه» بخلاف ما لو أفزعه هو أو نقره. 

(ولو نقره) بالتشدید جعله نافراً (ففتل) آي الصيد المنفر (صبدا آخر ضمنينا) 
وكذا لو أرسل كلبه فزجره آخر ضمن كل منهما. 

(ولو رمى ا صيدٍ فأصابه وأنفذه) أي وجاوزه (إلى آخَرَ) أي وأصابه 
(نقتلهماء فعليه جزاؤهماء وكذا لو اضطرب السهمُ في الصيد فوقع) أي الصيدٌ أو 
السهمٌ (على بيضة أو ذخ فأتلفها) أي أهلك الثلاثة (ضمنها) أي لزمه ضمانٌ الصيدٍ 
والبيض والفرخ . 

(ولو ركب) أي المحرمٌ (دابةٌ أو ساقها) أي من ورائها (أو قادّها) أي من 
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ُذامها (فتلف صيدٌ بوَقشها) بسكون القاف وتحرّك: أي حِسّها أو حركتها (أو 
عَضَها) أي بيِنها (أو ذَنّبها) أي بتحريكها (أو رَْها أو بولها) بأن وقع فيها وصار 
سنا لإتلافها (ضميته) أي جزاءه (ولو انفلقث) أي الدابة التي هو راكبها (بنفسها) أي 
من غير اختياره في جَزِيها وسيرها (فأتلفت صيداء لم يضمن). 
(فصل: في صيد يجني عليه رجلان أو أكثر. اشترك جماعةٌ) وأقلها اثنان 
عنذ جماعة (مُخرمين) أي حال كونهم محرمين» أو التقدير: كانوا محرمين (في 
قتل صِيدٍ) متعلق باشترّك (في الجل أو الحرم) صفة صيد (فقتلوه بضربة واحدة) أي 
ا ولو حصل من كل واحد منهم ضربة واحدة (فعلى کل واحد) أي منهم 
فللا كانوا أو كيرا (جواء كامل)” "© أي على .حدة: 
` (ولو كانوا مُحِلْينَ) أي غير مُحرمين اشتركوا (في صيدٍ الحرم) أي قتله 
(فعليهم جزاءً واحدٌ””" . ولو كان أحدهم محرماً والباقي) أي الباقون (محلين قشم 
الجزاء) أي الكامل (على عددهم) أي على عدد رؤوسهم (كأن لم يكن فيهم 
مُحرم» وعلى المحرم) أي بانفراده (جزاءً كامل) أي على حدة. 

(ولو كان أحدهما محرماً والآخرٌ حلالا) أي وقتلا صيدٌ الحرم بضربة واحدة 
(نعلى المُحرم جزاء كامل) أي قيمته كاملة (وعلى الحلال نصفُ الجزاء) أي نصفُ 

(ولو كان شريك الحلال أو المحرم مَنْ لا يجب عليه الجزاء) أي لكونه غير 
ل بالفروع (كالصبيٍ والمجنونٍ والكافر فعلى المحرم جزاء كامل» وعلى الحلال 
ما يخصّه على القِسْمة إذا قُسَّمت على العدد) أي عدد الرؤس. 


)١(‏ قوله (جزاء كاملٌ): لأن كل واحد بالشركة يصير جانياً جنايةٌ تفوق الدلالة» فيتعدد الجزاء 
بتعدد الجنايةء كذا فى 'الهداية اه داملا أخون جان. 

(1) قوله (فعليهم جزاء واحد): لأن الواجب فيه بدلُ المحل لإجزاء الفعل» وهو الجناية؛ حتى 
لا مدخل للصوم فيه» فلا يتعدد أه حباب. 
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(ولو كانوا) أي قَبَلدٌ الصيد (قارنينّ) أي جامعين بين السك (فعلى كل 
واحدٍ) أي منهم (جَرَاآن) أي جزاءً لإحرام العمرة» وآخر للأخرى (ولو قتله قارؤ 
ومفردٌ وحلالٌ بضربة) أي ذفعة ة (واحدة في الحرم» فعلى القارن جزاآن» وعلى 
المغرد جزاء واحد» وعلى الحلال ثلثُ الجزاء) أي ثلث قيمته صحيحاً. 5 


(ولو ضربه 15 واحد ضربة) أي والمسألة بحالها (ووقعت) أي الضرباتٌ 
(معاً) أي دفعة واحدة (ضيمِن كل واحدٍ ما نَقَّصَنْه ضربئه صحيحا. وعلى الحلال 
تلت به فا بالضربات الثلاث› وعلى المفرد قيمته منقوصاً بها) أي 
بالضربات (وعلى القارن قيمتان منقوصاً بها). (فإن بدأ الحلال) أي ابتدأ بره 
(وثنَّى المفردٌ ونل القارنٌ. فمات من كله) أي من أجل ضرب كل ما ذُكر (ضمِن 
الحلال نُقصان جنايته صحيحاً وثلتٌ قيمته) أي وضمن ثلثها (وبه ثلاث جراحات) 
الجملة حاليةء والمسألة كذا مذكورة في «الكافي» وغيره. وفي «خزانة الأكمل؛ 
أيضاً: وعليه ثلث قيمته وبه الجراحاتٌ الباقياتٌ. قال في «المحيط»: ذكر 
الجصضاص أن هذا سهر» أي ما ذکره في «الكافي»» فإن ما في «الخزانة» قابلة 
للتأويل» قال: والصحيح أن يضمن ثلتٌ قيمته وبه الجراحتان الأخيرتان سوى 
الجراحة التي ضمنئهاء انتهى. 5 

(وضمن المفردُ ما نقصه جَرْحُه مجروحاً بالجرح الأول؛ وقيمتّه وبه ثلاث 
جراحات) كذا في «الكافي» و«منسك الفارسي». وفي «خزانة الأكمل!: وعليه قيمنه 
وبه الجر الثاني » انتهى . وهو غيرٌ ظاهر كما لا يخفى» فالصواب: وبه الجرح 
الأرل الذي صذر من الحلال» ففي «المحيطا: ذكر في «الأصل؟ أنه يضمن 
منقوصاً بالجرح الأول والثاني. وهذا سهوٌ من الكاتب» لأن الجرح الثاني فِعْلّه 
فلا يُرفع عنه ما التقص منه بفعله. لي ا ل التهى . 
وهو في غاية من الجلا وبه يعرف فسادٌ ما ذكره رشيدٌ الدين: على المفرد قيمته 
وبه اق الأول والثالث» قال: وهو الصحيخ؛ انتهى. رل ل إذا كانت 
الضرباتٌ دفعةً واحدةٌ» لكن المصنف ذكره في «الكبيرا في هذا المقام؛ والله أعلما 
بحقيقة المَرام . 
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.. (وضمن القارنُ ما نَقَصِه جرحه وهو مجروح بجُزحين» وقيمتّين) أي وضمن 
أيضاً قيمتين (وبه الجراحاتٌ الثلاثُ) كذا في «الكافي» و«منسك الفارسي». وفي 
«المحيط»: وعلى القارنٍ جزاآن وبه الجراحتان الأولّيَان. وفي «خزانة الأكمل»): 
عليه ما نقصه جرحُه من قيمته وبه الجرحان الأؤلان» وعليه قيمتان وبه الجرحان 
الأزلان» انتهى. والأظهر هنا ما في «الكافي» و«الفارسي»: ويه الجراحات الثلاث . 
إلا لزم جزاءً الجَرْح الثالثِ مكرّراً كما لا يخفى. 

(ولو كانت الجناية الأولى مفلِكة) أي مُوجبة لهلاك الصيد بسبب عدم إمكانٍ 
امتناعه (بأن قطع يده أو رجلّه أو فَقَأْ عينيه) أي أعماهماء والمسألة بحالها (ضمن 
الحلال قيمتّه صحيحاً. والمفردٌ قيمتّه مجروحاً بالجرح الأول» والقارنٌ قيمتين 
مجروحاً بالجَرزْحين الأوّلين) أي وضمن القارن قيمتين وبه الجنايتان الأوليان؛ كذا 
في «الكافي». وفي «الطرابلسي»: على المفرد قيمته وبه الجراحة الأولى إن كانت 
الأولى قَطْمْ يد والثانيةٌ كْء العين» ليكون استهلاكاً من غير الجنس» وإن كانت كل 
واحدةٍ منهما قطعٌ يد فالصحيحٌ أن المفرد يضمن قيمتّه وبه الجراحة الأولى والثانية 
والثالثةء ولا شيء على الحلال بالسّرَاية» لأنه ضمن مرة بكمالها. 
ا الولو جرح خلال سيد الحرم غير مهلك فتورحه خلال انر مقله) أي مثل 
جَرْحه غيرَ مهْلِك (ومات منهما) أي من الجرحين (فعلى الأول) أي البادىء من 
الحلالَيْنٍ (ما نقصه جرحْه وهو صحيح, وعلى الثاني ما نقصه جرحه وهو جريح» 
وما بقي من قيمته فعليهما نصفان. ولو كانا محرمّين) أي والمسألةٌ بحالهلاضمن 
الأول كل قيمته وبه الجرح الثاني» وضمن الثاني كل قيمته وبه الجرح الأول. ولو 
كان اخدهما محزماً والآخر حلالا) أي والمسالة بحالها (ضمن الحلال لصف فته 
وبه الجرح الثاني» والمحرمٌ كل قيمته وبه الجرح الأول). 

(فصل: في تغيْر الصيد بعد الجرح. ولو جَرّح) أي حلال (صيدٌ الحرم» فزاد 
في بدن) أي في جزء من أجزاء ذاته» والأولى: في بدنه (كانجلاء بياض العين 
ونحوه» أو سعر) أي في قيمته (كأن كانت قيمنُه يوم الجرح عشرة) أي عشرة 
دراهم مثلا (ثم صارت) أي قيمته (خمسة عَشَرَ) أي درهماً (ثم مات من الجراحة) 
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أي من أثرها (فعليه ما نقصّنه الجراحةٌ وقيمُه يوم مات) وهذا هو المذهب. وعن 
انق يواسي في یر روا ار ان اون لا يضمن الزيادةً في صيد الحرم 
بعد الجراحة» سواء كانت زيادة سعر أو بدن. 

(ولو نقصت قيمثه ثم مات» ذإن كان النقص في سعره ضمن قيمته يوم 
الجرح؛ ويْحَط عنه النقصان الذي ضَّمِن) أي لثلا يتكرر عليه الضمان (وإن نقص 
في بدنه من غير الجراحةء ثم مات) أي من الجراحة (يُحَطْ عنه النقصان) . 

(ولو جرح صيدَ الحرم فكفّرء ثم مات وقد زادت قيمثه) أي سعراً أو بدناً 
(غرم الزبادة. ولو جرح محرمٌ صيدَ الجل ثم حَلّ وزادّث قيمنّه ومات قبل 
التكفير» ضمن النقصانَ وقيمتّه كاملةً يوم مات» وإن مات بعد التكفير والقحلل) بأن 
كفّر بعد ما حَلُء ثم مات (لم يضمن شيئا) . 5 

(فصل : في حكم البيض. ولو كسر بيضٌ نعامة أو غيرهاء فعليه قرم 
البيض) أي قيمته كاملة (ما لم يَفْسد) على ما في «الهداية» وأفاد قيد عدم الفساد» 
أنه لا شيء عليه في المَلِرَة. وفي «الفتح»: وانتفى بهذا ما قال الكرماني : إن سر 
بيضة مَذِرَةَ فإن كانت بيضةٌ نعامةٍ وجب عليه الجزاة» لأن لقشرها قيمد وإن كانع 
غير نعامة لا شيء عليهء انتهى. وما ذكره الكرماني هو مذهب الشافعية» ولذا قال 
المصنف: (وإن كانت بيضة مَذِرَهُ) أي مطلقاً"2 (فلا شيء عليه). 0 


ا 


(وإن خرج منها) أي من البيضة (فرخٌ ميت فعليه قيمةٌ الفرخ حياًء ولا شيء في 
الببيض) ففي «المحيط»: لو علم أنه كان ميتاً قبل الكسر لا يضمن شيئاً؛ وإذا ضعن 
الفرخٌ لا يجب في البيه شيء» لأن ضمانه لأجله (ولو أخذ بيضا) اسم جئس 


طا 





)02 قوله (أي مطلقاً): يعني نعامة أو غيرها. قال في «البحر الرائق» لأن ضمائها ليس لذاتهاء 
بل لعَرّضية الصيد؛ وهو مفقود في الفاسد. وبهذا ينتفي قول الكرماني: إذا كسر بيضة 
نعامة مَذِرة وجب الجزاءء لأن لقشرها قيمة» وإن كانت غير نعامة لا يجب شىء. وذلك 
33 7 3 8 2 کے 
لان المحرم بالإحرام ليس منهيا عن التعرض للقِشْر بل للصيد فقطء وليس للمذرة عُرضية 
الصيدية» كذا في افتح القدير» اه حباب . جک 
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للبيضة (وتركها تحت دجاجة ففسدّث» فعليه الجزاءُ وإن خَرَج) أي وإن لم تفسد 
وخرج (منها فرح وطار فلا شيء عليه . ولو َمْر صيداً عن بيضة ففَسّد ضمن). 

(فصل: في أخذ الصيدٍ وإرساله) أي في بيان حكمهما. واعلم أن الصيد“ 
يصير آمناً بثلاثة أشياء: بإحرام الصائدء أو بدخوله في أرض الحرم أو بدخول 
الصيدٍ فيه (ولو أخذ صيداً) أي في الجلّ والحرم (وهو محرمٌ) أو حلال في الحرم 
(لم يملكهء ووجب عليه إرساله) ثم الأخذ لا يخلو من وجهين: إما أن يأخذه وهو 
محرم» أو يأخذه ثم يحرم» فلو أخذه وهو محرم وجب عليه إرساله مطلقاً كما 
قال: (سواء كان في يده أو في قَمّصه معه أو في بيته؛ ولو لم يرسله حتى هَلّك 
وهو محرمٌ أو حلال فعليه الجزاءء ولو أرسله محرمٌ آخر من يده فلا شيء على 
المرسل) وكذا عليه“ كما هو الظاهر. 

(وإن قتله) أي محرمٌ آخْرُ (فعلى كل واحد منهما جزاء کامل» وللاَخِدٍ آن 
يرجع بما ضمن على القاتل) أي عند أصحابنا الثلاثة. وقال زفر: لا يرجع. وهذا 
كله (إن كَفّر بالمال» وإن كمْر بالصوم فلا يرجعٌ عليه) على ما صرح به في 
«المنتقى». (ولو كان القاتل صبياً أو مجنوناً أو كافراًء فعلى الآخِذٍ الجزاك؛ ويرجع 
بقيمته على القاتل» ولا جراءَ على القاتل) أي ابتداء لعدم تكليفه (ولو قتله) أي 
الصيد (بهيمةٌ في يدهء فعليه الجزاءء ولا يرجع) أي به (على أحد) أي من صاحب 
البهيمة أو راكبها وسائقها وقائدها. والمسألة مصرّحة في «البحر الزاخر». 


(ولو أرسل) أي محرمٌ (صيده» هو) أي مَنْ صاده بنفسه أو وفع في يله (أو 
غيرُه من يدهء ثم وجده في يدٍ إنسان بعد ما حل) أي من إحرامه (فليس له أن 
يئزعه) أي يأخذه (ممن هُوَ في يده) لكونه كان في ملكه أوّلاء إذ قد خرج 


)00( قوله (واعلم أن الصيد) إلخ: كذا في «الكبير؛ ومثلهما في «البحر الرائق» وعبارته: ثم 
الصيد إنما يصير آمنا بثلاثة أشياء: بإحرام الصائد؛ وبدخول الصيد الحرمٌ؛ وبدخول الصائد 
في الحرمء وفي الأخير خلافُ زفرء ونحن نقول: الداخلٌ للحرم يحرم عليه الاصطياد 
مطلقا اه. 

(۲) قوله (وكذا عليه): أي وكذا لا شيء عليه» أي على الآخذ أولا اه. 


ا 
NE‏ كن يلكا له (بخلاف المسألة الآنية) وهي ما لو أخذه حلالٌ؛ .حيث 
٠‏ يجوز له ذلك كما سيأتي. 


(ولو أخذ صيداً في الحل وهو حلال. ثم أحرمء مَلَكَهُ) أي ملكا مستمراً. 
حيث لم يخرج بالإحرام عن ملكه (ثم إن كان الصيدُ في يده لزمه إرساله على وجه 
لا يَضعُ ملكه) أي إن شاء بقاءه في ملكه (بأن يخلَيه) أي يرسله (في بيته) أي 
مغلوقاً عليهء فإن الاستدامة على أخذ الصيد في حكم ابتداء صيده (وإن لم يرسله 
حتى مات في يده لزمه الجزاءً . . وإن كان الصيد في بيته) وكذا إذا كان في َمَصه 
حال إحرامه لا في يده (لا يجبُ إرساله حتى لو لم يرسله فمات لا يضمن) أي 

على الصحيح . وقيل: لو كان القفص في يده يجب إرساله. 2 

ثم اعلم أنه إذا أخذ صيداً وهو محرم» فهلك بعد ما حل يجب عليه الجزا 
كما مر أما إذا أخذه قبل الإحرام ثم أحرم وهو في يد E‏ 
حل هل يجب الجزاء عليه أم ل؟ قال الكرماني: عندنا إن أحرم وهو متك 
للصيدء فلم يرسله حنى هلك الصيد في يده وهو محرم أو حلال» فعليه الجزاء: 
لأنه لما أحرم وهو في يده يجب إرساله؛ فإذا تلف قبل الإرسال صار متعذّياً فيه 
فیضمن› كما لو اصطاده في حالة الإحرام. يما 
(وإن أرسله إنسانٌ من يدهء ضُمِن المرسِلُ قيمته له) أي عند أبي حنيفة رمه 
الله. وقالا: : لا يضمن شيئاً (وإن وجده بعد ما ححلُ) أي خرج من الإحرام (ف يبد 
أحدٍ ذله أن ينزعه منه) أي يأخله من يده لعدم خروجه من ملكه. بخلاف ما تقدم. 
(حلال امتطاد صيد الخرم ؛ فقتله في يده حلالٌ» كان علی کل واحد جراءٌ 
ابل ويرجع الخد على القاتل. ولو اشترى) أي المحرم (صيداً لزمه إرساله) أي 
في الصحراء ونحوه مما يمكنه الامتناع به (ولو أرسله في جوف البلد لا يبرا) أي 
ول و اا لأنه لا يصير به ممتيعاً متوارِيء فلم يُعتَبّر ولذا قال: 
(ولو أخذه أحدٌ يكره أكله) أي له ولغيره لشُبهة في يلكه. 


(ولو أخذ صيد الحرم فأرسله في الجل فقتله رجلٌ» فعلى الآخذ الحزا ولو 
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لم بُفتّل) أي ولو أرسله في الجل ولم يقتله رجل آخر (فلا يبرأ أيضاً من الضمان 
حتى يعلَمّ وصولّه إلى الحرم آمناً) وكذا إذا أخذ محرمٌ صيداً فحبسه حتى مات» 
فعليه جزاؤه وإن لم يُقتّل. 

(فصل: فى الدلالة والإشارة ونحو ذلك) أي من الرسالة والإعانة والأمر 
ا ف ااا ان الان رالات واچ رین اند الاد 
والإشارة باليدء انتهى. والتحقيق أن الدلالة في الغائب» والإشارة في الحاضر 
(وهي) أي الدلالة ونحوها (حرامٌ) أي على المحرم (مطلقاً) أي في الحل والحرمء 
وعلى الحلال في الحرم. ثم الدلالة من المحرم توجب الجزاء عليه (إلا أنه) أي 
الشأنُ (لوجوب الجزاء بها) أي بالدلالة ونحوها (شرائط) أي ستّ: 

(فالأول: أن يتصل بها القتل) أي يتحصّل بسببها (فلو لم يقتله) المدلولٌ (فلا 
شيء على الدال) أي بمجرد صيده (فإن قتله فعلى كلّ واحد منهما جزاء كامل). 

(الثاني: أن يبقى الدالَ محرماً إلى أن يقتله الآخُرء فإن دلّه ثم حل فقتله 
المدلولء فلا جزاء على الدال» لكن يأئم) أي بدلالته السابقة» لأنها كانت حيئئلٍ 
ن ا 

(الثالث: أن لا ينفلت الصيد) أي لا يتخلّص منه بعد دلالته (فلو انفلت) أي 
أولا (نم أحَذَّه) أي ثانياً من غير دلالته (لا شيء على الدالّ) أي لِبُطلان دلالته 
بانفلاته» لكن يأثم بتلك الدلالة كما سبقت إليه الإشارة. 

(الربع: أن لا يعلم المدلولٌ الصيد) أي الغائبٌ (ولا يراه» أي الصيدٌ الحاضرٌ 
(حتى لو دَلّه) وكذا لو أشار له (والمدلولٌ يعلم به) أي برؤية أو غيرها (من غير 
دلالة:- لا شئء على الدال) لأن دلالنه لكونها تحضيل الحاضل كلا ولالة: حيثف "لا 
ا أله اكه له ذلك) أي لظوون الممسية مه فى دلاللة عل ل ال 

(الخامس: أن يصذقه)”"' أي الدالٌ المدلولٌ (في دلالته» حتى لو كذبه ولم 


)00( قوله (الخامس: أن يصدقه): قال في «رد المحتار»: وليس معنى التصديق أن يقول له: - 
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ل و 
ينع الصيد حتى دله عليه آخَرُ فصدّقه فقتله» فالجزاء على الدال الثاني» فلو لم 
يصذق الأول ولم يكذبه بأن أخبره فلم يَرّم) أي فإنه حينعذ يحتمل إخبازه الصدق 
والكذبّء بخلاف ما إذا كان مُشامّداً ظاهراً فإنه لا يحتمل أن لا يصدقهء ولا أن 
يكذّبه (حتى دله آخَرُ فتطلبه وقتله. كان على كل واحد منهما) أي من الدالّين 
(الجزاة) لأنهما لَمّا اجتمعا في إخبارهما صدّقهما (كما على القاتل) أي جزاء 
كامل. وأما إذا لم يصدذقه وتَطَلْبه من غير دلالةٍ آخْرَ فقتله» لم يكن الجزاء إلا على 
القاتل على ما هو الظاهر. 

(السادس: أن يكون الدال محرماً) فيه: أن هذا معلوم من العنوان» فهو ليس 
من الشرائط بل من الأركان (فلى كان) أي الدال (حلالا في صيدٍ الحرم والجل) أي 
في حال دلالتهما (فلا شيء عليه؛ إلا أنه) أي الشأنُ (يحرمٌ عليه ذلك) أي فعلٌ 
الدلالة؛ لقوله تعالى طوَتَمَوَُا عَلَ أَلرْ لتقو ول تَْاووا عَلَ الاثر وَالْمرونْ» وكذا 
إذا کانا حلالين في صيد الحرم» فلا شيء على الدال في الوجهين» وعلى المدلول 
الجزاء إذا قتله في الصورتين. وقال زفر وهو رواية عن أبي يوسف: يجب الجزاء 
على الدال الحلال أيضاً في صيد الحرم وفي «الهاروني»: إذا دل الحلالٌ محرماً 
في الحرم» عليه نصفٌ قيمته؛ وفي «الجامع»: لا شيء عليه عندهماء انتهى. وف 
«الخاية؛ عن «الخزانة»: لو دل حلال حلالا على صيد الحرم فقتله؛ فعليه قيمته 
وعلى الدال نصفهاء وقال أبو يوسف: لا شيء على الدال» انتهى. والمذكور في 
المشاهير من الكتب عدم لزوم شيء على الدال مطلقاً عند أصحابنا الثلاثئة» خلافاً 
لزفر. 

(ولا يشترط كول المدلول مجزماً) أي في ضمان الدالٌ المحرم (فلو دل محرمُ 
حلالا ني الجل فقتله) أي المدلولُ المدلولٌ عليه(فعلى الدال) أي المحرم (الجزائ 
ولا شيء على المدلول) أي الحلال. وأما لو كان الدال محرماً والمدلولٌ حلالاء 
I‏ یک ا ا اذل فيد السرم فى عبد اقل 


الجزاء على الدال المحرم؛ ولا شيء على المدلول الحلال. 


= صلدلقتء بل أن لا يكذّبه اه. 
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(ولو أمر محرم محرماً بقتل صيدء فأمر المأمورٌ ثالثا) أي محرماً آخر (فقتله) 
أي الثالثُ (فالجزاء على الآمر الثاني دون الأول» ويجب) أي الجزاء (على القاتل) 
أيضاً (ولو دل الأول وآَمَرَ) أي وأمره أن يأمر غبره (وآمَرَ الثاني ثالغاً فقتله) أي 
الثالثُ (فالجزاء على كل من الثلاثة) ففي «الطرابلسي»: لو أمر محرماً بقتل صيدء 
فأمر المأمور محرماً آخر فقتله» فعلى كل واحد منهما الجزاءً. وفي «البحر 
الزاخر»: وقيل: على كل من الثلاثة الجزاء. في «الفتح»: فالجزاء على الآمر 
الثاني» لأنه لم يمتثل أمرّ الأول حيث لم يأمره بالأمرء بخلاف ما لو دل الأول 
على الصيد وأمره» فأمر الثاني ثالثاً بالقتل» فإنه يجب الجزاءً على الثلاثة. 

(وكذا لو أرسل محرم محرماً إلى محرم يدله على صيد بأن قال له: إن فلانا 
يقول لك: في موضع كذا صيدٌ كذا) وكذا لو قال: صيدٌ؛ مطلقاً على ماهو 
الظاهر (فذهب فقتله» فالجزاء على كل من الثلاثة. ولو قال محرم: خلفٌ هذا 
الحائط صِيدٌء فإذا خلفّه صَيُودْ كثيرة» فقتلهاء فعلى الدال في كل واحد جزاء) كذا 
في «المحيط» (ولو رأى) أي الدال"“ (واحداً) أي من الصيود (فدل عليه) أي على 
الصيد الواحد (فإذا عنده) أي عند الصيدِ المدلول عليه (غيرُه) أي من الصيود أيضاً 
(لا يضمن الدالّ إلا الأول) أي الذي تعلق به الدلالة فقطء كذا عند أبي يوسف 
(ولو قال:) أي الدال (خذ أحد هذين) أي الصيدين (وهو) أي والحال أن الدال 
(يراهما)"“ أي الصيدَين جميعاً (فقتلهما) أي المدلولُ (فعلى الدالٌ جزاء واحد) 


(۱) قوله (ولو رأی أي الدال) : أي المحرم الدال. وقوله (فدل عليه) أي محرماً آخخر أه. 

(r)‏ قوله (وهو أي والحال أن الدال يراهما): يخالفه حل القاضي عيد في اشرححه؟: و(هو) أي 
المأمور (يراهما فقتلهما) أي المأمور (فعلى الدال جزاء واحد) لأنه إنما أمر بآخذ واحد 
فقطء فيكون مضموناً عليه دون غيره. وإنما وجب عليه الجزاءٌ بقتله وإن كان عالماً بهماء 
لأن عدم العلم إنما يشترط في الدلالة لا في الأمر. والمسألة نقلها فى «المحيط» معزياً إلى 
«المنتقى؟ (وإن كان) المأمور (لا يراهما فعليه) أي على الآمر (جزاآن) لوجود الدلالة 
وهي مُوجبة ؛ انتهت . 
قال الشيخ عبد الله العفيف في «شرحه؛: وفي «منسك الفارسي»: ولو أن مكرما اسان إل 
صيد فقال لرجل: خذ ذلك الصيدء تال را ا كان فى الوك فعلى الآمر الجزاء - 
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وكذا إذا كان يرى أحدّهما بالأؤلى (وإن كان) أي الدال (لا يراهماء فعليه جزاآن) 
لآن"المطلق .يتصرف" إلى الكل لوف الحقيد: 

(ولو رأى) أي محرمٌ (صيداً في موضع لا يَقْدِرُ عليه) أي في مكان صَعْبٍ لا 
يستطيع الوصول إليه (فدله آخَرُ على الطريق) أي على طريق أَحَذِهِ أو على طرق 
تول إل فده آخَرُ على الطريق) أي على طريق أخْدِهٍ أو على طريقٍ يوصّل إليه 
(فذهب إليه فقتله» فعلى الدال الجزاء) أي جزاء الدلالة أيضاً. 

(ولو استعار سکيناً أو قوساً أو سلاحاً) تعميم بعد تخصيص (أو تُشَاباً) بضم 
E ES‏ تخصيص بعد تعميم. والحاصل أنه إذا استعار محرم أو حلال 
آلةَ يستعين بها (من مُحرم ليذبح به الصيدّء فذبحه به) أي نأعاره فذبحه به (فإن 
كان) أي المستعيرٌ (لا يجد سواها) أي غيرٌ تلك الآلة المستعارة (فعلى المُعِير 
الجزاء» وإن كان يجد غيرّها فلا شيء عليه) إلا أنه يكره له ذلك كما هو ظاهر. د 

وهله المسالة مُطْلّقة على ما ذكر محمد في «الأصل» بقوله: ولو استعار 
محرم من محرم سکیناً ليذبح به صيداً» فلا جزاء على صاحب السكين ويُكره له 
ذلك» انتهى. واختلف فيه المشايخ» فالأكثرون يقولون بتأويل هذه المسألة 0 
اكاك E‏ اول | إلى قتل الصيد بغيره لا يضمن» وإن كان لا يتوصّل إليه 
إلا يذلك السكين يمن المعين: ؛ كما صرّح به في «السّيّرا بقوله: على صاحب 
السكين الجزاء. وقال شمس الأئمة السرخسي: والأصح عندي ا 
على كل حال. 

وفي د فرق المشايخ: ونظيرُ هذا ما قالوا: لو أن محرماً 
رأى صيداً وله قوسٌ أو سلاخ يقتل به» ولم يَعْرِف ذلك في أي موضع› فدڵه 
محرمٌ على سكينه أو على قوسه» فأخذه فقتله به إن کان يجڏ غير ما دله عليه 
مما يقل به» لا يضمن الدال» لإ ال اعد ٠‏ وفي «الطرابلسي»: محرم 
رأى صيداً لا يَقْدِرُ ا إلا أن يرميه بشيء» فدلّه محرم على قوس وْشاب» أو 


= فى الأول دون الثاني اه أفاده الحباب» والله سبحانه وتعالى أعلم . 





إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري o10‏ 





دفع إليه ذلك؛ فعلى كل واحد منهما جزاء كامل. وفي «منسك أبي النجاء»: ومُعِير 
السكين إذا لم يجد ما يذبح به سواهاء ضهن» بخلاف مير القوس فإنه يضمن 
مطلقاء لأنه لا يرمي بغيرهء والله أعلم. 

(ولو أمر أو دَلَ حلال في الحل محرماً على صيدء فعليه الاستغفارٌ) أي التوبة 
بشروطها المعتبرة من الندامة والعَرْم على عدم الرجعة (ولا يلزمه شيء) أي من 
الجزاءء وأما إذا أعان محرمٌ محرماً أو حلالاً على صيد ضَمِنٌ. 

(فصل: في البيع والشراء والهبّة والٌضب0"؟. لا يجونز) أي لا يحل ولا 
ينعقد (بيعُ المحرم صيداً في الحل والحرم) أي سواء كان في يده أو قُقْصه أو منزله 
(ولا بيع الحلال في الحرم ولا شراؤهما من محرم ولا حلال) وهذا مما اتفقوا 
عليه» إلا أن أكثرهم ذكروه بلفظ : البطلان» وبعضهم بلفظ : الفساد (فإذا باعه) أي 





)0( قرله (فصل في البيع والشراء والهبة والغصب): اعلم أن المحرم لا يملك الصيدٌ بالشراء 
ولا بالهبة ولا بالميراث ولا بالوصيةء فإن قبضه بعد الشراء دخل في ضمانه» وإن هلك 
في يده لزمه الجزاء حقاً لله تعالى» ولزمته قيمنّه أيضاً لمالكد» فإن رده عليه سقطت عنه 
القيمة» ولم يسقط الجزاء إلا بإرساله. كذا في «البحر الزاخر». لكن قوله ”ولا بالميراث» 
فيه نظر لما في الطرابلسي أن المحرم يملك الصيد بالإرث. وفي «البحر الرائق»: والمراد 
من قولهم: «إن المحرم لا يملك الصيد بسبب مَا؛ من الأسباب الا-ختيارية كالشراء والهبة 
والصّدقة والوصية» وأما السبب الجبْري فيملكه كما إذا ورث المحرمٌ من قريبه صيدآء كما 
صرح به في «المحيط» اه نعم في «السراج الوهاج؛ أنه لا يملكى والله سبحانه أعلم اه 
حباب . 
وفي «التئويرة وشرحه «الدر المختار؛: والصيد لا يملكه المحرمٌ بسبب اختياري كشراء 
وهبة؛ بل بسبب جيري كالارث. وجعله في (الأشبادة بالاتفاق» لكن في «النهر؛ عن 
«السراج» أنه لا يملكه بالميراث؛ وهو الظاهر. قال في «رد المحتار» عند قوله «وهو 
الظاهر؛ : : هذا من كلام «النهر» حيث قال: «وهو الظاهر لما سيأتي» أي من كون الصيد 
محرّم العين على المحرم. ولم يظهر لي وجهُ ظهوره إذ بعد تحقق سبب الإرث وهو موت 
المورّث لا بد من قيام نص يدل على كون الإحرام عانقا من إرث الصيد» e‏ 
الموانع الأربعة» وكونٌ الصيد محرّم مين عل السرم بقوله تعالى طوَمْرَمٌ یکم مید 
2 كَرْ حرم» ولذا مُنع من سائر العصرفات: EN‏ فإن اير » ة محرمة 
العين أيضاً وتورث اه. 
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المحرم الصيد (أو ابتاعه) أي اشتراه (فهو) أي العقد من البيع والشراء (باطل» 
كان) أي الصيدُ (حياً أو مذبوحاً في الإحرام أو الحرم). 52 


(ولو هلك الصيد) أي مات بعد البيع (في يد المشتري» فإن 0 
العاقدانٍ (محرمّين» أو حلالين في الحرم) قيد للحلالين(لزمهما الجزاءء وإن كانا) 
أي العاقدان (في الحل فعلى 0 منهما) كان حقه أن يقول: وإن كان أحدهيا 
حلالاً فعلى المحرم فقط (ويضمن المشتري للبائع أيضاً)”" لفساد البيع. ‏ :تم 

(ولو وهبه لمحرم فهلك عنده» فعلى الموهوب له جزاء للصيد) أي حقاً لله 
تعالى (وضمانٌ لصاحبه) أي لفساد الهبة (ولو أكله فعليه جزاءٌ ثالث" وعلى 
الواهب جزاء واحد) أي إذا كان محرماًء بخلاف ما إذا كان حلالا. وأطلق فى 
«(المحيط» وغيره وجوت الجزاء على البائع. وقيِّده صاحبٌ «البدائع» بما إذا 
يقدر على فسخ البيع. 2 

(ولو أخرح صيداً من الحرم فباعه في الحل من محرم أو حلالء فالبيع 
باطل» وكذا لو أدخل صي الجل الحرم ثم أخرجه وباعه. ولو وك محرمٌ حلالا 
ببيع صيد) فباعه (جاز) أي بيعه لعدم انتساب هذا الفعل إلى الموكل» وهذا عند 
اس حنيفة» وعندهما باطل (ولو وكل حلال حلالا) أي ببيع طن ا شرائه (ثم 
أحرم الموكل قبل القبض) أي ولو قبل قبض المشتري فضلاً عما بعده (جاز أيضاً) 
وهذا يستفاد من المسألة الأول بالظريق الأول والحاصل أنه على قياس قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه جاز البيع ) وعلى قياس قولهما يبطل . 

(ولو باع صيداً له في الحل) أي من حلال (وهو) أي والحالٌ أن البائع بنفسه 
(في الحرم جارً) أي بيعُْه مع انعقاده فيه (ولكن يسلمه بعد الخروج إليه) أي إلى 


)١(‏ قوله (ويضمن المشتري للبائع أيضا) : هذا إذا كان قد اصطاده البائعٌ وهو حلال ثم أحرم 
فباعه. وأما إذا اصطاده وهو محرم فلا ضمان على المشتري للبائع؛ ولأنه لم يملكه كما 
هو مقررء والله أعلم اھ حباب . 

(۲) قوله (ولو أكله فعليه جزاء ثالث): أي عند الإمام» لما سيأتي أن المحرم إذا أكل من 
ذبيحته فعليه قيمة ما أكله سواء كان قبل التكفير أو بعده: بخلاف أكل غيره اه حباب. 
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الحل» وإنما جاز بيعه عند أبي حنيفة خلافاً لمحمد على ما في «الفتح» 
و«السراجية» و«البدائع». وفي «الغاية» عن «الجامع» أن أبا يوسف مَعَ محمد. 

(ولو تبايعا) أي الحلالان (صيداً في الحل ثم أحرما) أي كلأهما (أو 
أحدهماء فوجد المشتري به عيبا رجع بالنقصان. وليس له الرد) لأن الرد والإقالة 
بيع ثانء وذا ممتنع في حقهما (ولو باع حلالان صيداء ثم أحرم أحدهما قبل 
القبض. انفسخ البيعُ) هذاء وفي «الفتح»: إن دخل الحرمًٌ بصيد فباعه» رد البيعَ إن 
كان قائمأء ووجب قيمنّه إن كان هالكاً» سواء باعه في الحرم أو بعد ما أخرجه إلى 
الحلء لأنه صار بالإدخال من صيد الحرم» فلا يحلل إخراجه بعد ذلك. وفي 
«الكافي": أخرج ظَبْيَةَ من الحرم وباعهاء جازّء لأنها مملوكئه» ووجوبٌ الإرسال 
لا ينافي الملك» انتهى . 

وقد صرّح في «الكافي» بفساد بيعه في الحرم» فجوازه مخصوص بخارجه» 
لكن يخالفه ما مر عن «الفتح» من عدم الفرق. وفي «شرح الكنزا: ولا فرق في 
ذلك بين أن يبيعه في الحرم أو بعد ما أخرجه منه فباعه خارج الحرم» لأنه صار 
بالإدخال من صيد الحرم؛ فلا يحل إخراجه بعد ذلك. انتهى. وفي «فتارى 
البزازي» و«المنصورية»: إذا أدخل صيدأ في الحرم»؛ ثم أخرجه وباعه في الحل من 
محرم أو حلال» فالبيع باطل . 

(ولى اصطاده) أي رجل (وهو محرمء ثم باعه وهو حلال» جاز) أي بيه . 

(ولو غُصَبٍ حلال صيد حلال؛ ثم أحرم الغاصبٌ والصيدٌُ في يده) جملة 
حالية (لزمه إرساله وضمائه) أي ضمان قيمته (لصاحبه) أي للمغصوب منه (فلو 
دفعه لصاحبه)“ أي ولم يُرسل (برىء من الضمان» ولم يبرأ من الجزاء وأساء. 
ولو أحرم المغصوبٌ منه ثم دفعه إليه» فعلى كل واحد منهما جزاءء إلا إن عَطب) 


)0( قوله (ولو دفعه) إلخ: هذا بلغز بهء فيقال: أي غاصب يجب عليه عدم الرد مع قيام 


المغخصوب» بل لو رَد يجب عليه الضمان ويأثم؟ كما ذكره : في «الفتح» و«البحر ا اھ 
حات. 
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أي هلك وضاع (قبل وصوله إلى يده» وإن أخرجه أحد من الحرم لم يحل. ول 
أصطاده صاحيه) أي المغصوث منه (وهو حلال فأدخله الحرمء يضمن الغاصبٌ) أي 
على قول أبي حنيفة» لأنه لم يردّه إلى مالكهء خلافاً لهما. 


ثم اعلم أنه لا يجوز بِيُ ما دُبح من صيد الحرمء محرماً كان الذابح أو حلالاء؛ 
وكذا ما ذبيحه المحرمٌ من الصيد على ما في «البدائع». ثم المحرم لا يملك الصيدٌ 
بالشراء ولا بالهبة ولا بالإرث ولا بالوصية» فإن قبضه بعد الشراء حل في ضمانت 
فإن هلك في يده لزمه الجزاء لحق الله تعالى والقيمةٌ لمالكه» فإن رده عليه سقطت 
القيمة؛ ولم يسقط الجزاء إلا بإرساله كما في «البحر الزاخر» والله أعلم. ہی 


(فصل : : في صيد الحرم. . صِيدُ الحرم) أي حريم الكعبةٍ المحترمة (حرا 
على المحرم والحلال» إلا ما استثناه الشارع) أي بقوله: «اخمسٌ ا ا 
الجل والحرم : الحية الاب الاب والقار والكلب الَو والجتات. روا مسق 
والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنهاء ورواه أبو داود عن أبي هريرة ولفظة' 
اڈ خم" هن حلال في الحرم : : الحيةُ والعقربُ والجذأة والفأرةٌ والكلبُ العَمُور 'ء 


(فلو قتل محرمٌ صيد الحَرّم فعليه جزاء واحد) أي لأجل إحرامه كما لوک 
خارجه (وليس عليه لأجل الحرم شيء» للتداخل) أي لتداخلٍ جَرَاء الحرم في جرّاء 
الإحرام وجعلهما واحداً (ولو قتله حلالٌ فعليه الجزاء) أي جزاء الحرم . e”‏ 

(ولو أتلف) أي شخص (صيداً) أي في at‏ «(مملوكاً مُعْلماً) كالبازي 
والطوطئ والقزد ونحوها (فعليه قيمثه لمالكه مُعْلماً ولأجل الحرم قيمئه غير مُعْلَم) 
أي لاستوائهما عند الله سبحانه وفي حکمه. ا 
بت 2 کے 2 


)1١(‏ قوله (حرام): أي اصطياده. لأنه استحق الأمنّ بسبب الحرم؛ للحديث الصحيح : إن اله 
تعالى حَرّم مكة؛ لا يختلى لها ولا يعشد شوكها ولا ينفر صيدها». فقال العباس: إلا 
الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتناء فقال عليه الصلاة والسلام: «إلا الإذخر؛ متفق عليه. وعلى 
ذلك انعقد الإجماع. قاله e‏ الت اه ات 

(۲) قوله (خمس 0 معنى الق فيهنٌ حْبئهنَ وكثرةٌ الضرر فيهنّ اه حباب. 

)۳( قوله (ولفظه: خمس قتلهن حلال) إلخ: ففي هذه الرواية العقربُ بدل الغراب اه حباب. 
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(ولو أدخل محرمٌ أو حلالٌ صيدَ الحلّ الحرمّ؛ صار حكمه حكم صيدٍ الحرم) 
أي فعليه إرساله» وإن ذبحه فعليه جزاؤه (ولو أدخل) أي كل منهما (بازياً) أي في 
الحرم (فأرسله) أي فسيّبه (فقتل حمام الحرم) أي مثلاً (فلا شيء عليه) أي لخروجه 
عن تصرفه وعدم انتساب فعله إليه (ولو أرسله للقتل) أي لقتل الحمام ونحوه 
(فعليه الجزاءً) لأنه يطلق عليه أنه صاد بالصيد. 

(ولو قتل صيداً بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم› فعليه الجزاء) أي 
من غير نظر إلى الأقل والأكثر من القوائم في الجل والحرم (ولو كان قائماً في 
الحل) أي بجميع قوائمه (ورأسّه في الحرم» فلا شيء عليه) لأن مدارٌَ القيام على 
القوائم» قفي الصيد القائم يعتبر قوائمه كما فى «النوادر؛ عن محمد (ولو كان 
مضطجعاً في الحل وجزءٌ منه) أي أي جزء كان (في الحرم» فهو من صيد الحرم) 
قال الكرماني: إذا كان مضطجعاً في الحل ورأسّه في الحرم يضمن قيمتّهء لأن 
العبرة لراش انعهى : وهو مهم أن الجره المعتئر هو الرأسٌ لا غير وليس 
كذلك» بل إذا لم يكن مستقرأ على قوائمه فيكون بمنزلة شيء مُلْقَىء وقد اجتمع 
فيه الحل والحرمة» فيرججح جانبٌ الحرمة احتياطاًء ففي «البدائع»: إنما تعتبر 
القوائمٌ في الصيد إذا كان قائمأ عليهاء وجميعه إن كان مضطجعاًء انتهى. وهو 
بظاهره كما قال في «الغاية» يقتضي أن الحل لا يغبت" إلا إذا كان جميعُه في 
الحل حالة الاضطجاع؛ وليس كذلك» ففي «المبسوطا: إذا كان جزءٌ منه في 
الحرم حالة النوم؛ فهو من صيد الحرم؛ والله أعلم. 

(ولو كان) أي الصيد (على أغصانٍ متدلية إلى الحرم؛ وأصلٌ الشجر في 
الحل» ضُمِنٌْ) إذ المعتبرٌ في الصيد مكانه من الأغصان المتدلية» لا أصلٌ الشجرة. 


00( قوله (يقتضي أن الحل لا يثبت) إلخ: هكذا نُقَل هذه العبارة العلامةٌ ابن عاندين في ارد 
المحتار» عن الشارح. وكتب غليه العلامة الرافعي ما نصه: في هله العبارة شيء تأمّله؛ إذ 
لیس مراد #البدائع» بقوله: وجميعه إلخ» أن الحل لا يثبت إلا إذا كان جميعه في الحل» 
بل مراده أن أي جزءٍ منه إذا جد في الحرم كفى للحرمة» ولا اعتبار بخصوص القوائم. 
ولو كان مقتضى عبارة «البذائع» ما ذكره في «الغاية» لكان ما ياملا ولا ا 
بما في «المبسوطة أه وهو تدقيق مهمء فالله ذَرُه ما أحكم فهمه. 
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(ولو أخرج ظبية) الظاهر أن يقيّد بكونها حاملا (من الحرم فولدت) أي 
خارجّه (ثم مانت هي والولدٌء فعليه قيمة الجميع) وهل يُشترط لضمان الولذ 
تمكنه من الرد إلى الحرم؟ ففيه تخريجان مذكوران في «المحيط»» فأكثر المشايخ 
على أنه يُشترط التمكنُ من الإرسال؛ فلو هلك الولدُ قبل التمكن منه لم يضمن, 
لعدم المنع» وإن هلك بعده ضمن لوجود المنع بعد طلب صاحب الحقٌ وهر 
الشرعٌ. وبعضهم على أنه لا يشترط» فيضمن مطلقاً لإثبات اليدٍ على مُسَنَّحِنْ الأمن 
(ولو آذى الجزاء) أي جزاء الظبية (ثم ولدت» فليس عليه جزاءُ أولادها إذا مِيْنَ): 

(ولو ذبيح) أي أحد (هذا العيد في الكل أي بعد إخراجه من الحم کا هو 
مروي عن محمد (قبل التكفير أو بعده کره أكله) أي والانتفاع به تنزّهاًء كما صرّح 
به عن محمد (ولو باعه واستعان بثمنه في الجزاء جارٌ) أي كان له ذلك, قال في 
«البدائع؟ : لأن الكراهة في حقٌ ن الأكل خاصة» ويجوز به الانتفاع للمشتري كما في 
«قاضيخان» (وقيل : البيع باطل) قال ابن الهمام: والذي يقتضيه النظر أن التكفير 
أعني أذاء الجزاء إن كان حال المّدرة على إعادة أمنها بالرة إلى مَأمنهاء لا يقع 
كفارة ولا يحل بعده التعرُض لهاء وإن كان حال العجز عنه بأن هربّتُ في الحل» 
حرج به عن عَهدتهاء فلا 000 ا جات من أولادها إذا مائث0), وله أن 


م 





)١(‏ قوله (فلا يضمن) إلى قوله (يصطادها) إلى آخره: عبارةٌ «الفتح؟ بعد قوله ا 
هكذا: وهذا لأن المتوجه قبل العجز عن تأمينها إنما هو خطابٌ الرد إلى المأمن؛ ولا يزال 
متوجها ما كان قادرأء» لأن سقوط الأمر إنما هو بفعل المأمور به ما لم يعجزء ولم يوجد» 
فإذا عجز توجه سسْطابٌ الجزاء. وقد صرح هو - يعني صاحب #الهداية» ۔ پان ا 
سبباً للضمان بل القتل بالنص» فالتكفير قبله واقعٌ قبل السبب» فلا فلا يقع إلا نفلاء فإذا ماتت 
بعد هذا الجزاء لزمه الجزاء. لأنه الآن تعلق به خطابٌ الجزاء. هذا الذي أدين به“ 
وأقول: : يكره اصطيادها إذا أَذى الجزاء بعد الهرب ثم ظفر بهاء »> لشبهة كون دوام العجز 
شرط إجزاء الكفارة إلا إذا اصطادها ليردها إلى الحرم اه ولعل نسخة «الفتح» عند الشارح 
أكثر غلطا من نسختناء والله أعلم. لكنه قال انتهى ملخصاً من تلخيص محل اه داملا 
أخون جان. 

)۲( قوله (إذا ماتت): عبارة «الفتح»: متن اه داملا أخون جان. 
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يصطادهاء وإن أدى الجزاة قبل العجز ثم ماتت» لزمه الجزاء لأنه الآن تعلق 
خطابٌُ الجزاءء وهذا الذي أدين الله به. ويكره اصطيادُها بعد الجزاء بعد الهرب»ء 
انتهى ملخصاً. 

(ولو خرج الصيدُ بنفسه من الحرم) أي إلى الجلّ (حَلَّ أخذُه) لانتقال وصفه 
من صيد الحرم إلى صيد الحل (وإن أخرجه أحدٌ من الحرم لم يَجل) وأما إن دخل 
الصيدُ في الحرم من الحل صار حكمه حكم صَّيدٍ الحرم؛ سواء كان مملوكاً أم لاء 
وسواء دخل بنفسه أو أدخله غيره حلالٌ أو محرم» ولا يَدخل منه شيء في الحرم 
الا وجب إرساله. قال محمد في «الأصل»: ولا خير فيما يرخص به أهلٌ مكة 
من الحَجَل واليعاقيب» وهو كل ذكر أو أنثى من القَّبْج. ولو أدخل شافعيٌ صيدَ 
الحل الحرم ثم ذبحه فيه» ليس للحئفي أكلّهء لما قالوا: إنه لو ذبح شاءً وترك 
التتسميةً عمداً أنه ميئة لا يحل للحئفي تناوله» فكذا هذا. 

(ولو رَمَى حلال من الحرم صيد الجلّ ضَمِنَ) خلافاً لزفر (وكذا) أي ضمن (لو 
رَمَى من الحل إلى صيدٍ في الحرم» ولو رمى صيداً في الحل فهربٌ نأصابه السهمُ في 
الحرم ضمن) وفي «البدائع» و«الحاوي»: قال محمد: وهو قول أبي حنيفة فيما 
أعلم . وقال الكرماني: كان عليه الجزاء ولا يؤكل أيضاًء وهذه المسألة مُستثئناة من 
أصل أبي حنيفة لأن عنده المعتبر في الرمي حالة الرمي؛ دون حالة الإصابة في جميع 
المسائل إلا في هذه المسألة احتياطاً» وفي وجوب الضمان؛ لأنه اجتَمُمٌ فيه جهة 
الموجب والمُسقط» فترجّح جانبٌ الموجب احتياطا» انتهى. وصرّح في «المبسوط» 
أنه لا يلزمه جزاء» لكن لا يحل تناوله» وعلى هذا إرسال الكلب. 

(ولو رماه في الحل وأصابه في الحل فدخل الحرم فمات فيه» لم يكن عليه 
جزاء» ولكن لا يحل أكله) أي احتياطاً. وفي «الكبير»: يحل أكلّه قياساً ويُكره 
استحساناً (ولو كان الرامي في الجلّ والصيدُ في الحل» إلا أن بينهما قطعةٌ من 
الحرم) أي فاصلة (فمَرٌ فيها السهمٌ لا شيءَ عليه) ولا بأس بأكله أيضاء لأن الرميّ 
والإصابةٌ حَصَلا في الجلْ» ومرور السهمٌ في الحرم إذا لم يُصِب الصيدٌ لا يكون 
اصطياداً في الحرم. كذا في «المبسوط» والكرماني. 
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(ولو آرسل بازياً في الحل) أي لقصد الصيد (فدخل) البازيٰ بنفسه من غير 
قُضد مُرسِله (الحرمٌ فقتل صيدا) أي من صيود الحر م لا شيم علليه) قال ابن 
الهمام: لو أرسله إلى صيدٍ في الحل وهو حلالَ فتجاورٌ إلى الحرم فقتل صيداء لا 
شيء عليه وكذا لو طرّد الصيدَ حتى أدخله في الحرم فقتل فلا شيء عليه. قال: 
ولا يشبه هذا الرميّ. وصرح في «البدائع» في هله المسألة بأن لا يؤكل الصيدٌ. 

(ولو أرسل كلب على ذئب في الحرم أو نَصَبِ له) أي للذئب (شبكةً فأصاب 
الكلب صيدا أ أو وقع في الشبكة صيدٌء فلا جزاء عليه) لأن مَقْصِده قتلُ الذئب الذي 
هو حلال لهء فإرساله الكلبٌ على الذئب ونَضْتٌ الشبكة له مباحٌ» لجواز قتله في 
الحل ل فلم يكن متعدّياًاولو تَصَبها) أي الشبكة (للصيد فعليه الحزاء) أي إذا 
صادت صيداٌء وهو ظاهر. 

(ولو انضب خيمة فتغلقيه) أي بحباله (صيدٌ) أي فأخذه (أو حفر بثراً للماء 
فوقع فيه صيدٌء لا ضمان عليه) أي على كل من الناصب والحافر. 

(ولو اخ حلال صي الحرم فدفعه إلى حلال آخرء e‏ الثاني إلى آخر) 
أي وهلّم جَرًا (فذبحه) الآخر (فعلى کل واحد) أي منهم (قيمة تامّة) قياسأ علا 
قوم تعاونوا على قتل واحدٍ؛ حيث يُقَتص من جميعهم» لكن يُشكل هذا بما قالوا: 
لو اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما الجزاء جزاء واحد» بخلاف ما إذا 
ل ا اا ا 
كامل؛ وللآخل 0 بيت علي النائل بالضمان . 

(ولى أمسك حلال صيداً في الحل وله فْرْخّ ني الجر فماتا) أي فمات 
الصيدٌ في يده ومات الفرخٌ في محله» ضمن الفرخّ في محله (ضَمِن من الفرخٌ لا الأمء 
ولو أغلق) أي ترم م (بابه وفي البيت طيورٌ) أي محبوسة (وځرج إلى منى) أي مثلا 
(فمانت الطيورٌ رُ عَطشا) أي من جهة العطش أو ذات عطش يعني عطاشا (فعليّه 
الجراءغ) لأنه تسيب في موتها. 


(ولو ا فأرسله في الجل لا يبر من الضمان» إلا أن يعلم 
وصوله إلى الحرم آمناً) أي 5 أمن . هذا ولو دل حلال حلا للا أو مُخرماً في صيد 
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الحرم فلا شيء على الدال في قول أصحابنا الثلاثة» وقد أساء وأثم. وقال زفر: 


عليه الجزاءء وفي «الحاوي»: وهو رواية عن أبي يوسف. 
(فصل: في قتل الجراد. ولو قتل جُرادة في الإحرام أو الحرم تصدّق بشيءٍ 
0 أي ولو قليلاء لقوله: (وتمرة خيرٌ من جَرّادة) أي على ما ورد عن 
بعض الصحابة. وفي امبسوط» السرخسي: فيه القيمةٌ (ولو قتلها مملوك في إحرامه 
إن صام يوماً) أي لجرادة واحدة (فقد راد) أي على قدر الجزاء» وهو اکل الأداءء 
إلا أن الصوم لما لم يتجرّأ لا يجوز أقلَّ من يوم (وإن شاء جَمَعها حتى تصير عذّة 
جُرّادات) تقوم بنصفب صاع من بر (فيصوم يوماً) أي كما في «المحيط» فيكون جزاءً 
رفاقاً. 
(ولو وطىء جراداً عامداً أو جاهلاً فعليه الجزاء) أي إذا تلف منه شيء أو 
هلك (إلا أن يكون كثيراً قد سد الطريق فلا يضمن) كذا في «البحر الزاخر» ولعل 
العلة فيه دفعٌ الحَرّج (ولو شوى جراداً) وكذا بيضاً (فأكله بعد ما ضُمِنه فلا شيء 
عليه للأكل) أي إذا ضمن قتلّه لا يحرم أكلّه» سواء أكل هو أو غيره حلالٌ أو 





)0ن( قوله (تصدق بشيء من طعام): قال في «البحر الرائق: وأما وجوبها بقل الجرادء فلأن 
الجَرّاد من صيد البَرّء فإن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة ويقصِده الآجْدٌ. وقال عمر 
رضي الله عنه: تمرةٌ خير من جرادة. TS‏ 
«الموطأً» وتبعه أصحابٌ المذاهب. 
وأما ما في "سئن» أبي داود والترمذي عن أبي هريرة قال: سادن 
حَجة أو غزوة» حاار عر عراف سنن كر اانا دست فقال يلكهِ: «كلوه 
فإنه من صيد البحر» فقد أجاب النووي رحمه الله في «شرح المهزّب» بأن الحفاظ اتفقوا 
ب على تضعيفه» الضعف أبي المَهَرْم - وهو بضم الميم وكسر الزاي وفتح الهاء بينهما - واسمه 
يزيد بن سفيان . وفي رواية لأبي داود عن أبي رافع عن أبي هريرة» قال البيهقي وغيره؛ 
ميمول غير معروف اه. 
فليس هنا حديث ثابت؛ فثبت أنه من صيد البر بإيجاب عمرٌ فيه الجزاءً , بحضرة الصحابة. 
وقد روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: ل 
وقوله (رجل من جراد) قال في «القاموس»: الرّجل بالكسر: الطائفةٌ من الشيء أو القطعة 
العظيمة من الجَرَاد اه «منحة الخالق». 


ل 
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محرمٌء بخلاف الصيد (ويكره بِيعُه قبل الضمان) أي فإن باع جاز ويجعل ثمنه في 
الفداء إن شاءء وكذا شجر الحرم ولبن الصيد» كذا ذكره بعضهم. 

وذكر قاضيخان في «شرح الجامع الصغير؛: محرم قطع شجرةً من الحرم أو 
شَوَى بيض صيدٍ في الحرم أو غيره أو حَلّب صيداً أو شَوَى جراداًء فعليه الجزاء 
في جميع ذلك» يعني القيمة» ويكره له بيعٌ هذه الأشياءء فإن باع جاز ويملك 
ثمئهء بخلاف الصيد الذي قتله المحرم لأنه ميته فلا يجوز بيعُهاء وإذا ملك الثمنّ 
إن شاء جعله في القيمة التي يؤدّيهاء وإن شاء جعله في غيرهاء وللمشتري أن 
ينتفع بذلك من حيث التناؤل؛ لأن البيضٌ والجراد لا يحتاج فيه إلى الذكاة 
والحلالُ والمحرمٌ فيما لا يحتاج إلى الذكاة سواءء وإنما لا يباح للأول لأنه كان 
صيدا في حقهء وليس بصيد في حق الثاني» انتهى . 

وتبيّن الفرق بين الْآحِذٍ والمشتري في إباحة التناول كما لا يخفى (ويجوز).أن 
يبيعه (بعدّه) أي بعد الضمان. 

(«فصل: في قتل القّمْل. إن قتل محرم كَمْلَة) وكذا إن ألقاها (تصدق بكسْرة؛ 
وإن كانت) أي القّمْلة (اثنتين أو ثلاثا فقَبصة من طعام» وفي الزائد على الثلاث بالغاً 
ما بلغ نصف صاع) كذا في «البدائع» و«الفتح» وهو الذي روى الحسنُ عن أبي 
حنيفة. وفي «الجامع الصغير»: في قملة أطعم شيئاً. وهذا يدل على شيء يسير. قال 
في «الذخيرة»: وهو الأصح . وعن أي يوسف في القملة: كف من طعام. وعن 
محمد: كِسْرة خبز» وكذا عن أبي حنيفة وأبي يوسف. ولم يذكر في ظاهر الرواية 
مقدارٌ الصدقة. وفي «عيون المسائل»: في قملة أطعم كسرةً خبز» وفي ثنتين أو 
ثلاث أطعم قَيْصة من طعام» وإن كَثْرَ أطعم نصفٌ صاع. قال في «الغاية»: وما في 
«العيون» و«الجامع الصغير» يشير إلى أنه لا يُشترط فيه التمليك» وهو الأصح. 

(ولو ألقى) أي المحرمٌ (ثوبه ني الشُمس أو عَسَله لقصد مَلآكها) علة لهماء 
فعليه الجزاء» وهو نصفٌ صاع من حنطة إن كان القمل كثيراًء على ما في 
«المحيط» (وإن فَعَل) أي كلا من الإلقاء والمّسْل (لغير قصد الهلاك؛ فلا شيء 
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غليه) أي ولو هلك القمل (وإلقاء القملة كقتلها) . 


(ولو قال) أي المحرم (لحلالٍ ادفع عني هذا القمل أو أُمَرّهِ بقتلها أو أشارٌ 
إليها فقتلها) أي الحلالٌ؛ وكذا إذا دفع ثوبه ليقث ما فيه ففعلَ (فعلى الآمر الجزاك» 
والدلالة فيها موجبة كما في الصيد) وفي «التجئيس»: لأن الدلالة موجبة في الصيد 
فكذا ما في حكمه. 
(ولو قتل محرم قمل غيره فلا شيء عليه) كما في «البحر» عن «الفتاوى» (ولا 
شيء على الحلال بقتلها في الحرم) وكذا لو قتل المحرمٌ قملةً في غير بدنه بأن 
كانت على الأرض أو نحوهاء فلا شيء عليه. 

(فصل: فيما لا يجب شيءٌ بقتله في الإحرام والحَرّم. ولو صال صيدٌ) أي 
مأكول لحمه (أو سَبُعّ على المُخرم) أي مطلقاً (أو على الحلال في الحرم؛ فقتل 
لا شيءَ عليه) أي عند الأربعة. وقال زفر: عليه الجزاء. وفي «المحيط» 
و«المنتقى»: إن أمكن دفمٌ الصائل بغير سلاح فقتله فعليه الجزاة» ولو لم يَصِلْ 
ابتداء فقتله فعليه الجزاء بالاتفاق. وفي «الطرابلسي»: إن تعرّض شيء من صَوَالى 
الطير لمحرم إن أمكن دفمُه بغير سلاح فقتله فعليه الجزاء؛ وإن لم يمكن إلا 
بسلاح فلا شيء عليه كالعٌقاب والئّسره ويضمن بما يؤكل لحمه ولا يعتية 
ابتداؤه» بخلاف السبع . 

(ولا شيءَ مطلقاً) أي لا قليلاً ولا كشيراًء وسواء في الجلْ أو الحرم 
محرمأء أو غيره (بقتل الذئب والكلب الأهلي والؤخشي والعَقُور وغيره) إلا أنه يأثم 
في قتل غيرٍ العَقُور على ما في ظاهر الرواية (والجدأة) كيئبة (والغراب الذي يأكل 
لجِيف) جمع جيفة وهي النجاسة . ۰ 

(وإن كان الصيد مأكولٌ اللحم كجمار الوحش» لا يعتبرٌ ابتداؤه ويضمن) ففي 
«أهبة المناسك»: ولو كان الذي ابتدأ بالأذى صيداً هو مأكولٌ اللحم كحمار 
الوحش ونحو ذلك» يجب الجزاء يقرّمه عَذلان» كذا ذكره الطحاوي (ولو حلص 
حَمَاماً من سِنُور) بكسر سين مهملة وتشديد نون مفتوحةء أي هِرَ (فمات لا ضمانٌ 
عليه؛ وكذا كل فعل يُراد به صلاحٌ الصيد). 
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(ولا شيءَ بقتل هَوَامٌ الأرض) أي حشراتها في الحل والحرم والإحرام» ولا 
جزاء بقتلها ولا إثمّ على علي (كالحية والعَقْرّب والفأرة) أي الأهلية والبرية 
(وَالخَنَافِس) جمع حُلْمْسَاء : دوز سوداء (والجغلان) بكسر الجيم وسكون العين 

جمع الجعَلٍ بضم وفتح: ذوسة معروفة (وأم حبين» وصَّيّاح الليل» والنمل) أي 
ل والصفراء التي تؤذي» وأما ما لا تؤذي فلا يحل قتلها لكن لا يجب الجزاء 
(والسِلَخْفَاتِ) بكسر السين وفتح اللام: دابة معروفة (والقّرَادِ) بضم القاف: حَلَمةٌ 
النْذي وحلمة إحليل الفرس ودويبة”'' (والقُنفْدِ) بضم القاف والفاء والدال المهملة 
وقد تكون معجمة (والسّنُورٍ) أي الأهلي» وفي البّري روايتان (وابن 0 
العين: دويبة جمعها بئات عِرْس» هكذا يجمع الذكر والأنفى على ما في 
«القاموس» (الأهلي) أي خلافاً للوي (والبَعُوض) مفرده بعوضة وهو الناموس» 
سميت به لضعف بنيئها فكأنها بعض حَيّوانَ (والبَرَاغِيثِ) جمع البُؤْغُوتْ (والذّباب) 
6 كلما ذث اكه أي كلّما فع رجع (والحَلّمِ) بفتحتين جمع الحَلّمة: 
وهي الصغيرة من القّرْدان أو الضخمة ضِدٌ (والرُنبُور» أي مطلقاً للعَسّل وغيره 
(والوَرْغ) بفتحتين جمع وزغة وهي سامٌ أبرص» سميت بها لخفتها وسّرعة حركتها 
(والسرّطان) بفتحتين: دابة نهرية (والبَقٌ) في «القاموس»: البقة البعوضةٌ» ودويية 
مُفَرْطحَة حمراء مُنْتِنة (والصّرصّرِ) قال صاحب «القاموس»: الصّرصّور دويبة 
N E‏ لنياف . 

(ويجوز له) أي للمحرم وكذا لمن هو في الحرم (ذبح الإبل والبقر 7 
والڏجاج والبط الأهلي الذي لا يطير) أي لاستئناسه بأهله. 


(فصل : في ذبيحة المخرم) وكذا ذبيحة الحلال في الحرم (إذا ذبح محرم) 
مطلقاً (أو حلال في الحرم صيدأ) ففِعْلّه حرام بلا شبهة» ومع هذا (فذبيحته مينة) 
عندناء وكذا عند مالك وأحمد رضي الله عنهما (لا يحل أكلّها له) مع أنه يجب 


عليه ضمانه (ولا لغیره من مُخرم وحلال) أي كما هو حكم الميتة إلا حالةٌ الضزورة ٠‏ 


لے 


0 1 
)١(‏ هذا من «القاموس» ولا معنى لذكر معاني القّرادء فإن المراد به هنا الدويبة لا غير . يت 


E 


اي ا ا 
(سواء اصطاده) اي تولى صله ننفسه أ مر غيرّه أو أرسل كلبّه أو بازيه (هو) أي 
زائحه (أو غيرُه) أي غير ذابحه مطلقاً كما بينه بقوله (محرمٌ أو حلال ولو في الجل 
أو أرسل كلبه أو بازيه) ففي الحرم بالأولى . 

(ولو) الأظهرٌ فلو (أكل المتخرم ا أي بخلاف غيره في أحد وصفيه (منه) 
أي من ذلك المذبوح (شيئاً) أي قليلاً أو كثيراً (قبل أداء الضمان) وهر ظاهرٌ لحصول 
التداخل (أو بعذه) لعدم تصور تعدد الجناية (فعليه قيمةٌ ما أكل) أي عند أبي حنيفة » 
وقالا: لا شيء عليه من جهة أكلهء بل يكفيه الاستغفارٌ (ولو أكل منه غيرُ الذابح) أي 
يكون محرماً أو حلالا (فلا شيء عليه) أي لأكله (سوى الاستغفار) . 
وعدا في قولهم جميعاً. لكن فيه تفصيل» فقال الحَلواني والقاضي شارح 
«الطحاوي» والتمرتاشي وصاحبٌُ «المصفى»: لو أكل الذابح منه قبل أداء الضمان 
لا يلزمه شيء للأكل بالإجماع» والجزاء الواحدُ ينوب عنهما جميعاً للتداخل 
بالاتفاق. وفي «الجوهرة): قيل هو على الخلاف أيضاً. وقال القدوري: لا رواية 
في هذه المسألة» فيجوز أن يقال: يلزمه جزاءً آخرٌء ويجوز أن يتداخلا. ثم لا 
فرق بين أن يأكل المحرمٌ بنفسه أو يُْطهِمَ كله في لزوم قيمة ما أطعم» لأنه انتفع 
بمحظور إحرامه. 

(ولو اکل العلاك مما ذبحه في 2 بعد الضمان) أي / بعد أداء 0 زلا 
O‏ فإله a‏ الكفار؛ ا 

(ولو اصطاد حلالٌ فذبح له محرمٌ؛ أو اصطاد محرمٌ فذبح له حلال» فو 
أي وكذا لو اصطاده حلالا فذبحه محرماً أو بالعكس (ولو شَوَى محرمُ بيضاً أو جراد 
أو حَلّب صيداً وأدّى جزاءه ثم أكله» فلا شيء عليه للأكل) أي سوى الاستغفار. 

(ويجوز له) أي للمحرم المذكور (تناولٌ اللبن والبيض والجرادٍ مع الكراهةء 
ويجوز لغيره) أي لغير محرم مثله وكذا الحلالٍ (أكلّه من غير كراهة). 

واعلم أنه صرح غير واحد كصاحب «الإيضاح» و«البحر الزاخر» و«البدائع» 


وا 


۸ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القارن 





وغيرهم بأن ذبحَ الحلالٍ صيدٌ الحرم يجعله ميتةٌ» 0 وإن أذى جزاتى 
من غير تعرّض لخلاف. وذكر قاضيخان أنه يكره أكله تنزيهاً. وفي «اختلاف 
المسائل»: اختلفوا فيما إذا ذبح الحلال صيداً في الحرم» فقال مالك والشافعئ 
وأحمد: لا يحل أكلّه واختلف أصحاب أبي حنيفة» فقال الكرخي: هو ميتة 
وقال غيره: هو مباح. . والله سبحانه أعلم. 
(ولو اضطدٌ المحرم) بصيغة المجهول» أي ألجأته الضرورةٌ (إلى الصيد) أي 
أكل المَصِيد أو إلى الاصطياد للأكل (والميتة) أي وإلى أكل الميتة (يتناولٌ الصيد) 
لأن حرمةً أكل الصيد مما احُتلف فيه من أصله» بخلاف أكل الميتة› فالصيد :أل 
في الجملة من الميتة» لا سيما وهو قابل لتداركه بالكقّارة كما أشار إليه بقوله: 
(ويؤدي الجزاء) أي بعد ذلك» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وأما عند زفر: 
يتناول الميتةً لا الصيد. وفي «التجنيس» و«قاضيخان»: الميتةٌ أولى على قول أبى 
حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف والحسن: يذبحٌ الصيدٌ ويكفر. 3 
ولو كان الصيد مذبوحاً بأن ذبحه محرمٌ آخْرُ؛ فالصيدُ أولى عند الكل على ما 
ذكره في «الفتح» . ولعلٌ الوجه ما قدمناه. ٠‏ وإذا وَجَد مال مسلم وصيدأء يذبح الصيد 
ويكفر بالاتفاق» كذا ذكره بعضهم؛ ولعل وجهه أن الظلم القاصِرّ أولى من المتعذي . 
(فصل: يجوز للمحرم) أي بالإجماع (أكلٌ ما اصطاده الحلال في الجل لنفسه 
أو للمُخرم وذبحه) أي الحلال لا غيره» لكن بشروط بينها بقوله (إن لم يَدُلُ) أي 
الحلال (عليه) أي على الصيد (محرمٌ) أي مطلقاً (ولا مره بصيده) أي باصطياده 
وهذا مستفاد مما قبله بالأولى» فكان حقه أن يقدّمه عليه (ولا أعائه عليه) أي 
بمناولة آلة للاصطياد أو الذبح (ولا أشارٌ إليه) كان حقه أن يذكره بعد قوله: إن لم 
يدل عليه (فإن فعل شيئاً من ذلك) أي مما ذُكر من المحظورات (لم يَحِلّ) . 7 
وأما إذا اصطاده حلال لأجل محرم من غير أمره بهء ففي جواز أكله خلافٌ 
لمالك:.. وأما إذا اصطاد الحلال صيدا بامز المحرم ففيه خلافٌ عندناء فذكر 
الطحاوي تحريمه على المحرم» وقال الجرجاني : لا يحرم» قال القدوري: هذا 


بحصت انه 
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غلطء واعتّمد على رواية الطحاوي» قال في «المحيط): وهو الصحيخ . و 
المذكور في عامة الكتب» وأما ما وقع في بعض نسخ «شرح الهداية» لابن الهمام 
أنه «إذا اصطاد الحلال لمحرم صيداً لم يأمُرْه اختّلِف فيه عندنا» فهو خطأء 
الات صدا ا على ما في بعض النسخ. ثم هذا في الأمرء وأما الدّلالة 
فهل هي محرّمة؟ ففي «الهداية» و«الكافي» أن فيها روايتين» وفي «شرح الكنزا: 
وخرطة انالا يكون دالا عل الم فكي RAN‏ 

(النوع السابع: في أشجار الحرم) أي في كمه (ونَبَاتِم) أي وسائر ما يَنْبْثُ فيه 
من الشوك وغيره (وهي) أي أشجاره ونبائه (أنواع) أي أربعة في الحكم مختلفةٌ. 

(الأول : كل شحر أنبته الناسٌ) أي حقيقة (وهو من جنس ما يُنْبنُه الناسش) أي 
عادة (كالززع) أي المزروعاث (الثاتي: ما البته النامل وهى اليس مما تنبعوئه غادةٌ 
كالأرَاكِ) بفتح الهمزة وهو شجرٌ المسواك (والثالثك: ما نبت بنفسه. وهو من جنس 
ما يُنبته الناس. فهذه الأنواع) أي الثلاثة (تجل قطعُها) وكذا قلعها والانتفاع بها (ولا 
جزاءً فيها به) أي بقطعها. 

(وأما النوع الرابع: فهو كل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما لا يُنبته 
الناس) أي عادة (كأمّ غيلان) بفتح غين معجمة (فهذا محظور القطع) أي قطع کله 
أو بعضه (والقلع) وفي معناه إحرافه (على المحرم والحلال» معلوكاً كان) أي 
الشجرٌ بأن يكونَ في أرض مملوكة لأحد (أو غيرٌ مملوك» إلا اليابسّ) لعدم إطلاق 
الشجر والنبات عليه حينئلٍ» فإنه صار خطباً ينتفع به أو عَموداً يُبنى عليه (والإذخِرً) 
بكسر همزة ومحراا جتا لم الي نبت معروف يوضع على 
سطح العمارة وفوقٌ بناء القبر» ويؤخل منه الغسول. وقع استئناؤه باستدعاء العباس 
عَم النبي بها بقوله: إلا الإدَجْرَ فإنه لقيننا وقبرناء فقال: «إلا الإذخر». 

(فلو قلع شجراً) أي رَطَباً (أو حشيشاً) أي مما ينبت بنفسه وهو رطب (فعليه 
قيمئه» فإن كان مملوكاً) أي بأن نبت بنفسه في أرض مملوكة فقَطعه أو تَلَعَه (فعليه 
قيمتان: قيمة لحق الشرع وقيمةٌ للمالك) كذا أطلقه بعضهم» وتبعهم المصنفٌ. 
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وذكر في «العناية» أنه على قولهماء زاد ابن الهمام : وأما على قول أبي حنيفة فلا 
بور > لأنه لا يتحمّق عنده تملك أرض الحرمء ل هي اسوانت عند : 

ثم وجوب الجزاءين إذا لم يكن الشجرٌ مملوكاً للقاطع ولا يابساء فإنه إن 
كان مملوكاً فعليه قيمةٌ واحدة لحقّ الشرع» وإن كان يابساً فعليه قيمة لمالكه” ولا 
شيءَ عليه لحقّ الشرع» وإن كان اليابس غيرٌ مملوكِ لأحد فلا شيء عليه اتفاقاً. 

(ولو انقلعت د شجرة) أي يابسة في الحرم (إن كانت عروفها لا تسقيها فلا 
ا أي بقطع غروتهاء lT‏ 0 00 
ا 

(ولو حش الحشيش) أي حشيش الحرم (فإن خرج مكائه مئله سقط الضمانة 
وإلا) أي بأن لم يَعْدْ مكائه مثلّه بل أخلف دون الأول (لا) أي لا يسقط الضمانٌ؛ 
بل كان عليه ما نَقٌّصء وإن جف أصلّه كان عليه قيمته. 5 

(شحرة أصِلّها في الجلّ «اتعاتوا قن الجر e‏ ولو كان 
أصلّها في الحرم) أي وأغصائها ذ في الجل (فهي من شجر الحرم) لأن أصلها بمنزلة 
قدم الإنسان» والأغصانُ في مرتبة الأركان» فالمدار على الأصل عند ذوي الاعتبار 
ل ل ل اك 
لجائب الحرم. 

(ويجوز قطع الإذجر رطباً ويابسأ) كما عُلم فيما تقدم”" (وأخدٌُ الكمأة) بفتح 





)١(‏ قوله (فلا يتصور): قد يقال: إن عدم التصور ممنوعٌ؛ لأنه قد ينبت الشجرٌ أو الحشيش 
على الجذران والأسطحة وهي مملوكة عنده أيضاً حتى جاز بيعُها اتفاقاً» فلا خلاف عئله. 
قاله الشيخ حنيف الدين المرشدي في اشرحه) اه حباب. 

(١‏ قوله (بل هي سوائبٌ عنده): المراد بالسوائب: الأوقاف» وإلا فلا سائبة في الإسلام. قاله 
فى «البحر الرائق» اه حباب . 

09 ا 0 
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فسكون فهمزة: نبات معروف فيه دواء للعين» ففي حديث صحيح: «الكمأةُ من 
المَنّْء وماؤها شفاءٌ للعين» وزيد في رواية: «والمن من الجنة» (وما جَف) بتشديد 
الفاء أي يبس (من الشجر والحشيش) كما سبق کا وفي نسخ «اللأصل» : 
وما جُنِي بضم جيم وكسر نون وفتح ياء: أي ما اجثني من الزهر والثمر منهما (أو 
انَكَسَرَ) أو انقطع أو انقلع منهما بغير فعل آدمي مكلف (ولا ضمانَ فيه) ويحلٌ 
الانتفاع به . 

(وبحرم قطع الشوك والعَوْسّج) وهو نوع من الشوك (ولا ضمان فيه) على ما 
ذكره العزٌّ بن جماعة عن الحنفية . 

(ولو حَفْر حُمْيرة للخَبْر) بفتح الخاء أي ليخبز فيها (أو للوضوء) أي ليتوأ 
من مائها (أو ضَرّب) عطفٌ على حمر أي بنى (المشطاطً) وهو الخيمة (أو أوقد ناراً 
أو مَشَى هو أو دابّتهء فانقطع به) أي بسبب مما ذكر (شيء من الحشيش) أي 
وف نزاهة أرض الحرم (فلا شيء عليه) أي في الجميع؛ ولعل العلة فيه أن 
الضروراتٍ تبيح المحظورات. 

(ولا ور اتاد المساويك من ازاك الحرم وسائر أشجاره إذا كان أخضر) لأنه 
يؤذي إلى ارتكاب المحرّم» والسواك بذلك الأراك ما انحصر (ويجوز أخد الوَرَّق ولا 
ضمان فيه إذا كان لا يضر بالشجر) على ما صرح به في «البحر الزاخر؛. 

(ولا يجوز رَعْىْ الحشيش) أي حشيش الحرم في قول أبي حنيفة ومحمد 
وأحمد» وقال أبو يوسف ومالك والشافعي: لا بأس به (ولو ارْنَعَتْ دابنه حالةً 
المشي) وكذا حالة الوقوف إذا لم يمكئه منغها (لا شيء عليه) لوقوع رَغيها من غير 
اختياره» وهذا مما اتفق عليه كما في «شرح الدررا. 

(ويكره الانتفاع بالمقلوع) وكذا حكم المقطوع (من نبات الحرم وإن أذى 
قيمئّه) أي سابقاً (وإن باعه) أي بعد القلع أو القطع (جازٌ وكره ويتصدَّقٌ بثمنه) 
وقيل: لا بأس بصَّرْفه في' حوائجه (وجاز للمشتري الانتفاغ به من غير كراهة) وعن 
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أب يوسات: لا بأ الشيرة ه من محرم أو حلال بالانتفاع به. ٠‏ وفي «البدائع» ولو 
اشترى إنسانٌ من القاطع لا يُكره لهء لأن تناوله بعد انقطاع النماء له. e‏ 

(وحكم الحلالٍ والمحرم) أي من الرجل والمرأة (في أشجار الحرم واحك 
وكذا على القارن فيها جزاء واحد) لأن السبب وهو مَنْك حُرمة الحرم جد ران 
سبحانه وتعالى أعلم) وبالإتقان خكم أحكامه أحكم . 00 

(باب: في جزاء الجنايات وكفارتها) 

عطفٌ تفسير للجزاء (وكيفية أدائها وما يتعلقٌ بذلك) أي بتفصيل أحكامها 
(اعلم أن الكفارات كلها واجبة على التراخي) وإنما الفورٌ بالمسارعة إلى الطاعة 
والمسابقةٍ إلى إسقاط الكفارة أفضلٌ» لأن في تأخير العبادات آفاتث» ولذا قيل: 
عَجَلوا بأداء الصلاة قبل المّوت» وأسرعوا بقضائها قبل المَوْت (فلا يأ ثم بالتأخير) 
أي بتأخير أداء الكفارة (عن أول وقتِ الإمكان) أي ابتداء زمان القّدرة 1 

(ويكون) أي المكفر (مؤدياً لا قاضياً في أي وقت أذڏى) أي من أيام دهره» 
لما سبق من أن أمره ليس محمولاً على وره (وإنما يتضيق عليه الوجوبُ في آخر 
عمره) بأن بقي منه ُذرُ ما يتير له القيامٌ بأمره» وهو ليس على إطلاقهء إذ لم 
يَعْلم أحد آخرٌ عمره» ولذا أبدل عن قوله: «في آخر عمره» بقوله: (في وق 
يغلبٌ على ظنه أنه لو لم يده لفات) أي وقتّه أو أداؤه (فإن لم يؤد فيه) في ذلك 
الوقت (فماتٌ) آي عقبه (أَئِم) أي بتأخيره حينئذٍ (ويجبٌُ عليه الوصيةٌ بالأداء) أي 
بأداء الورثة أو غيرهم لتدارك تأخيره (ولو لم يوص لم يجب في التركة» ولا على 
الورثة» ولو تبرّع عله الورثة جاز) ويُرجى نجائه (ولا يصومون عنه) بل يتبرعون عَنْه 
بغير ا من ذبح الهدي أو إعطاءِ الطعام (والأفضل تعجيل أداء الكفارات) أي 
تشارغة للخيرات: 

(فصل: في شرائط وجوب الكفارة. فمنها: : الإسلام) فلا يجب على كافر 
لأنه ليس من أهل الكفارة الموجبة للشُربة:والمقتضيةٍ لمحو السيئة (والعقلٌ؛: 
والبلوع . فلا تجب على صبي ومجنون) م (ولا على وليّهما) في 
جميع الأحوال (إلا إذا جُنّ بعد الإحرام) أي بعد النية والتلبية (ثم أفاق ولو بعد 
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سنين» فيجبٌُ عليه جرَاءٌ ما ارتكبه في الإحرام) أي من المحظورات لكن بإسقاط 
الآثام (ولا على كافر) لما سبق» وكان الأولى أن يقدم هذا الفرع ليكون مقابلاً لِمَا 
فى الأصل بحسب اللف والتشر العرئب:ء 
(وأما الحرية فليست بشرط) أي لا فيما يوجب الصيامَ ولا فيما يقتضي 
الإطعامء لكن فرق بينهما في وقت الأحكام (فيجب على المملوك الوم في 
الحال) أي قبل العتق ولو بالتراخي (فيما يجوز فيه الصوم؛ وأما الدمْ والصدقةٌ 
فيجب عليه أداؤه بعد العتق) فيكون وجوباً موقوفاً. 

(ومنها: القدرةٌ على أداء الواجب) وهي الاستطاعة المالية من غير اعتبار 
نصاب ولا حَوّلان حول (وهو أن یکون في مِڵکه فُضل مال على کفایته) أي زياد 
على مقدار كفايته من نفقةٍء وكسوةٍ له ولمن يجب عليه مُؤْنتهه ويكونٌ فاضلا عن 
دنه وما لا بُدَ له من نحو مَسْكنهء فحينئذ (يؤحذ به الطعامٌ أو الدمُ؛ أو لم يكن) 
الأولى: أو لا يكونء أي وهو أن لا يكون (له فضلّ مال) أي زائدٍ عن احتياج 
حال (ولكن في يلكه) أي موجودٍ (عينُ الواجب عليه من طعام أو دم صالحٌ 
للتكفير) أي لتكفير تلك الجناية (فإذا كان في مِلكه ذلك وجب عليه أداؤه») أي من 
غير اعتبار مال (سواء كان عليه دَيْن أو لا) وسواء يحتاج إليه في المستقبّل أو 

(والمعتبر في القدرة وق الأداء لا وقث الوجوب) وما يتفرع عليهما ظاهر 
جداً لا يحتاج إلى بيان أبداً. 

(وأما النائم والمغمّى عليه فيجب عليهما الجزاءٌ بارتكاب المحظورات) أي 
ولو کان الإثم مرفوعاً عنهما في فعلهما المحذور» لعدم اختيارهما في تلك الحال 
(فلو انقلب النائمٌ على صَيْدٍ فقتله) أو على طِيْبٍ فتلطعٌ به أو تغطى بثوب من غير 
شعوره وأمثالٍ ذلك (فعليه الجزاء) أي بحسب ما فعله كذا في «المحيط» (وكذا 
المغمّى عليه) أي حكمه عم النائم لا حكم المجنون» والفرق بينهما أن المجنون 
مسلوبٌ العقل فلا يكون مكلّفًء والمغمّى عليه مغلوبٌُ العقل فلا يخرّج عن دائرة 
التكليف» وما يتعلّق به من التشريف أو التعنيف. 
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(ويستوي في وجوب الجزاء الرجل والمرأة) أي إذا كانت الجناية تعمّهُما!) 
ولا تختصض ES‏ (والعامد والناسي) إلا أن الفرق بينهما في الإثم وعديّه 
(والخاطىء والسّاهي) عطفٌ تفس" لما قبله؛ والفرق بينه وبين الناسي: أن 
الخاطىء يتذكّر أصل المحظور ولا يقصد فعلّ المحذورء لكنه يقع الأمر على 
خلاف قصده» بخلاف الناسي فإنه ينسى المنهيّ عنه ويقصدُ فعله ويتعمّده ويطَابن 
فعله مقصدَه (والطائع) أي الفاعل بطوعه واختياره (والمكرّة» بفتح الراء أي من أب 
على فعله من غير رضاه. 7 
(والمبتدىغ) أي الفاعل ابتداء من غير سَبْق منه لتلك الجناية (والعائدٌ) الذي 
يعود ثانياً في ارتكاب تلك المعصيةء حيث يجب عليه كفارة أخرى للجناية الثانية. 
وفي المسألة خلاف لابن عباس وبعض السلف في فل الصيد بخصوصهء حيث 
قالوا: إن العائد فيه لا تفيده اا لا بد له من العقوبة الدنيوية والأخرويةء 
لظاهر قوله تعالى: ومن عاد مسقم له ذّ4 . 1 
(والحاحٌ والمعتّمِرٌ) أي مفرداً بهما أو مُقْرناً (والمعذورٌ وغيره) والفرق بينهما 
في الإثم وعدمه وتحثّم الدم وعدمه في بعض الكفارات (والنائمٌ واليفظان) وقد علم 
حكمُّهما (والصاجي والسكران) وإنما عليه إثم سكُره إن نشأ عنه التعدّي به 
(وَالمُفِيقٌ والمغمّى عليه) وقد سبق حالهما. 
(والمباشر بالنفُس) أي ويستوي فعلّه بنفسه على إطلاقه (أو بالغير) سواء 
بطوعه أو كرهه (فلو ألبسه أحد) أي ما يوجب كفارةٌ (أو طيبه أو حَلّقَ رأسه) أي 
قبل حلول إحرامه (وهو نائم أوْ لاء فعلى المفعول الجزاء سواء كان) أي فعلُ 





(1) قوله (إذا كانت الجنايةٌ تعمّهما): أي كالجماع والطيب وإزالة الشّعر اه داملا أخون جان. 

(5) قوله (ولا تختص بأحدهما): كليس المَخيط وسَئْر الرأس اه داملا أخون جان. عه 

(۳) قوله (عطف تفسير): غيرٌ ظاهر؛ بل الظاهر خلافه كما يظهر من الفرق» ولم يذكر الفْرْقّ 
بين السهو والنسيان لعدم الفرق بينهما عند الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة. وق الحكماء 
بأن النسيان زوال الصورةٍ عن المُذْركة والحافظة» والسهرٌ زوالها عن المُذركة فقط. وقيل: 
الأول عدم ذكر ما كان مذكوراء والثاني غفلةٌ عن المذكور وغيره. كذا في «رد المحتار» 
عن «شرح التحرير» اه داملا أخون جان. 
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الفاعل (بأمره) أي بأمر المفعول به ورضاه (أوْ لا). 

(فصل: في جزاء أشجارٍ الحرم ونباته) وهو أعمَ من الأشجار لغةٌ وإن كان 
مغايراً له عُرفاء فإن الشجر ما له ساق بخلاف النبات» ولذا قال: (إذا جنى على 
نَنَاتِ الحرم) أي بقطعه أو قَلْعه أو رَعيه (فعليه قيمته) أي بتفصيل تأتي صفئُه (كبيراً 
كان الشجرٌ أو صغيراً) وكذا يستوي أن يكون القاطمٌ مُخرماً أو حلالا» حتى على 
القارن فيه جزاءً واحد. 

(فيشتري بها) أي بقيمته (طعاماً) من الحبوب التي يؤگل منها (يتصدّق به على 
الفقراء) أي فقراء الحرم أو غيره (كل فقير نصفٌ صاع من بُر) بضم موحدة 
وتشديد راء أي جنطةء ولا يجوز أن يعطيّ لفقير أقلَّ منه (إن كَثْر) أي الطعامٌ (وإن 
كان أقلّ من نصف صاع) وكذا إذا كان نصفٌ صاع (أعطى لفقير واحد). 

(وإن شاء اشترى بالقيمة هَذياً وتصدّق بلحمه على الفقراء) وقيّد بالجمع هنا 
لبيان الأؤلى» ولذا قال: (ولو تصدق به على فقير واحد جازء ويجوز الهدي في 
جزاء شجر الحرم بشرط أن تكون قيمثُه قبل الذبح مثل قيمة الشجرء فيتأثى 
الواجبٌ بالإراقة» فلو سّرق بعد الذبح لا شيء عليه). 

اعلم أن في الهدي روايتين» ففي رواية: لا يجوز ولا يتأدَّى بمجرّد الإراقة» 
بل لا بد من التصدق بلحمه. وفي رواية: يجوز بعد أن تكون قيمةٌ اللحم بعد 
الذبح مثلّ قيمة الشجرء وإن كان دونه لا يجزيه عن القيمة» وكذا لو سُرق 
المذبوح وجب أن يُقيم غيره مقامّهء لأنه لا مدخل للإراقة على هذه الرواية. وفي 
رواية أخرى: يجوز فيه الهدي» فتكون الأحكام المذكورةٌ على عكسها. كذا في 
«الفتح» وغيره. وقال صاحب «المجمع»: وفي رواية: يجوزء وهي ظاهرٌ الرواية 
بشرطٍ أن يكون الهديّ قبل الذبح مثل قيمة الصيد» فيتأدّى الواجبٌ لو شرق 
المذبوح» كذا في «المصفى» وعلى هذا يختصٌ ذبحْه بالحرم . 

(وإن شاء تصدّق بالقيمة) ثم إذا أذى قيمتّه مَلّكه وكره الانتفاع به» وإن باعه 
جازٌ ويكرهء بخلاف صيد الحرم والمُخرم» فإنه لا يجوز بِيعٌه (ولا يجوز الصومٌ 
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في جزاء شجر الحرم) أي عند أثمتنا الثلاثة»ء وعن رُكّْر روايتان. -- 

(فصل: في جزاء صيد الحرم. إذا قتل صيدّه) أي محرمٌ أو حلالٌ (فعليه 
قيمنُه فان بلئث هديا) أي إن وصلت قيمة الصيد ما يشتري به هدباً خُر ينن 
اشا كما قال: (اشتراه بها) أي اشترى الهدي بقيمة الصيد (إن شاء) أي وبح 
وتصدّق به (وإن شاء اشترى بها طعاماً) أي من بر أو شعير (فتصدّق به كما مر):في 
الفصل السابق . 5 

(ويجوز فيه الهدي) أي بنفسه من غير تصدقه (بشرط أن تكون قيميّه قبل 
للح مئل قيمة الصيد) أي على الأصع مما سبق. الخلات فيه (ولا : يُشتَرَط أن يكون 
مثلّها بعد الذبح) كما ذكره بعضّهم 

(وأما الصوم في صيد الحرم) أي في كفارته (نلا يجورٌ للحلال) أي 5 
(ويحورٌ للمحرم) فني شرح القدوري»: أن الإطعام يجزىء في صيد الحرم» ولا 
يجوز الصوم عند علمائنا الثلاثة» وعند زفر يجزىء. وفي «المختلف»: لا يجوز 
E‏ . قال صاحب «المجمع» : فيجوز أن يكون في الصوم عن رُفر 
روايتان» فتقّل کل واحدٍ رواية. ٠‏ ثم هذا في الحلال. 

وأما لكر فظاهرٌ كلامهم أنه يجوز له الصومٌ والهديُ بلا خلاف. لأنه لما 
اجتمع خرمة ة الإحرام والحَرّم تعد الجمع بينهماء وجب اعتبارٌ أقواهما وهو 
الإحرام» فأضيف ل ال وَرُنّب عليه أحكامه ضرورةً) وبه صرح في اشر 
القدوري» فقال: أما المحرمٌ إذا كُتَلْهُ ني الحرم فإنه تتأذى كفارتُه بالصوم. وفي 
ا الكنز: يلزمه جزاآن على القياس» وفي الاستحسان يلزمه جزاء واحدء لأن 
حرمة ة الإحرام أقوى من حرمة الحرم» فيجب اعتبارٌ الأقوى» وتضاف الحرمة إليه 
عند تعذر الجمع بينهماء انتهى . 

ولا يخفى أن الجمعٌ بينهما ممكنٌ بتعدّد جزائهماء كات كر وه 
ارجام ادر نط ل ية د ا الحَرّم أعمُ حيث يشمل الحلال والمحرم؛ 
بل موجب حرمة الإحرام هي حرمة الحرم» اللهم إلا أن يقال: كونه أقوى من 
حيث أنه جَمّع بين حرمة الحرم والإحرام» ولذا كان القياس أن يلزمه جزاآن. 
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(فصل : في جزاء الصيد مطلقاً في الإحرام والحرم وصفة أدائه وقذره وكيفيته 
ووجوبه. إذا قتل المحرمٌ صيداً فعليه قيمتّه يقؤمه دوا عَذلٍ)““ أي على الأصح 
(لهما بَصَارَةٌ بقيمة الصَّيُود) الأولى: بقيمة الصّيد بلفظ الجنس الشاملٍ للقليل 
والكثير والخاصٌ والعام (في المَقْتَل) أي مكان قتل ذلك الصيد (إن كان يُباع فيه 
ف أي جنسّه 3 خصوصه ا في أقرب من N‏ إليه) أي إلى 
الزمانُ الذي 0 أي الصيدٌ (فيه) على 3 لاختلاف القيمة باختلاف 
الزمانء كما يختلف باختلاف المكان. 


(ويُشترط للتقويم عَذلان) أي لظاهر القرآن (غير الجاني) على ما نسبه العرٌ بن 
جماعة إلى الحنفية» ولعله كلم اليه (وقيل: الواحد يكفي) أي يكفي العَذل 
الواحدء من غير أن يكون هو الجاني» لكن المثئى أحوط وهو الأظهرٌ (وسواء كان 
المنل نما اله لطكر)! كالجداي لطر لير ور E E E A‏ 
كالغنم (أو كان مما ليس له نظيرٌ) كالحمامة؛ وقد أبعد مَّن جعلها نظير الشاة في 
شربها عَبّاء إذ لا بد من الشّبّهِ الصّوْري في الجملة. 

وفي المسألة خلافٌ محمد والشافعي ومن تبعهماء حيث قالا: يجب النظيرٌ 
فيما له نظير من النعم ولا يقوّمء نفي النعامة بدلة» وني الحمار الوحشي بقرة؛ 
وفي الظبي والضبع شاة» وفي الأرنب عَنَاق» وفي اليَرْبُوع جَفْرَة. ولا يشترط عند 
محمدٍ ومن تبعه في النظير القيمةٌ؛ سوا گان فة ضر کل فی ای اقل :ار 
أكثرٌ. والمذهبٌ الما أا تجوز النظين :إلا :إذا كائ هة اة تة 
المقتول» وإن لم يكن للصيد نظيرٌ كالحمام والعُضصْمُور وسائر الطيورء ففيه القيمةٌ 
بالاتفاق پیننا. 


(ثم إن بلغت قيميُه هدياً فالقاتلٌ بالخيار) وقيل: الخيارٌ إلى الحكمين (بين 


)١(‏ قوله (ذُوَا عَذْل): قال في «البحر الرائق»: أراد بالعدل مَنْ له معرفةٌ وبصَارةٌ بقيمة الصيدء 
لا العدلٌ في باب الشهادة اه. 
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الطعام) أي إطعامه (والصيام والهَدذي؛ وإن لم تبلغ ثمنّ هدي فهو مخيّر بين 
الطعام والصيام» وإن اختار الهدي) أي إعطاءه (فإن بِلقَثْ القيمةٌ) أي قيمة الصيد 
(بدنة أو بقرة» وكان حقه أن يقول: أو شاةٌ» ولعله لم يذكرها لظهور أمرها.(إن 
شاءَ اشتراها) أي بدنة أو بقرة (بقيمة الصيد) إذا بلغت أحدّهماء فنحر البدنةٌ أو 
ذبح البقرةً (أو اشترَى بها) أي بقيمةٍ إحداهما (سبعَ شياءء إلا أن شراء البدنة) 
وهي الابل والبقرُء وكان الأولى أن يقول: إلا أن البدنة الواحدة (أفضلٌ من 
الأغنام) أي الشّياه المتعددةء فإن الفضيلة الكيفية أعلى من الزيادة الكمّية. "٠.‏ 

(وإن فُضَل شيءٌ من القيمة) أي بعد أن اشترى ببعضها بدنةٌ أو بقرةٌ أو'شاءً 
(إن شاء اشترى به) بما مُضَل من القيمة (هدياً آخرّ إن بلغه) أي هدياً (وإن شاء 
صَرَفه إلى الطعام) من أنواع الحبوب (وأعطى كل مسكين نصفٌ صاع) أي من يد 
أو صاعاً من شعير ونحو ذلك (وما ُضل) أي وأعطى ما نَل من إعطاء كر 
مسكين (إن كان أقل منه) أي من نصفب صاع (لفقير) أي لمسكين آخَرء وف 
التعبير بالفقير تارة وبالمسكين أخرى: إشعارٌ بأن لا فرق بينهما في العطاء (وإن شَاءٌ 
صام عن كل نصفب صاع يوماً وعن الباقي) أي وكذا عن الفاضل منه (إن أتلّ) أي 
وإن كان أقل من نصف صاع؛ فيصوم يوماً كاملاً لعدم تصور تَجَرْىء الصوم في 
أقل من اليوم (كما في الصيد الصخير الذي لا تبلُمُ قيمه هديا) فإنه مخيّر بين 
الإطعام والصيام . 

(ولا يجوز في الهدي إلا ما يجورٌ في الأضحية) أي من السّنء وهذا قول 
ابي حنيفة» خلافاً لمحم حيث جوز صغارٌ الغنم من العَئاقء وهو الأنثى من أولاد 
الغنم ما له ستهٌ أشهرء ومن الَغْرَة وهي أولاد الضأن ما لها أربعةٌ أشهر. وعن أبي 
يوسف روايتان» والأصحح من روايته كرواية عن أبي حنيفة من أنه يجورُ الصغار 
على وجه الإطعام . وفي «الفتح»: حتى لو لم تبلغ قيمة المقتول إلا عَنَاقاً أو حَمَلا 
كفّر بالإطعام أو الضوم؛ لا بالهدي. ثم قال كما ذكر المصنف: (فلا يتصوّر 
التكفيرٌ بالهدي إلا أن تبلغ قيمثه جَدّعا عظيما من الضأن أو لا من غيره) ثم قال: 
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وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد يكفر بالهدي وإن لم يبلغ ذلك» 
ومنهم مَنْ جعل قولٌ أبي يوسف كقول محمدء انتهى. 

(ولا تجوز الصَّعارٌ كالجَفرة) بفتح جيم وسكون فاء (والعَئاق) بفتح عين 
مهملة (والحَمّل) بفتحتين: البَذّعٌُ من أولاد الضأن فما دونه (إلا على وجه الإطعام) 
على خلافٍ سبق (بأن يعطي كلّ فقير من اللحم ما يساوي قيمنه نصفٌ صاع من 
بُرَ» ويجوز أن يتصذق بلحم الهدي على سكين واخ أو مساكين) هذاء ويجوز 
الصدقةٌ في الأماكن كلها عندنا ولا يختص بالحرم» ا رفظ بالذبح , 
فلو ضاع بعده لا شيء عليه) لأن المقصود هو الإراقة. 

(وإن اختارٌ الطعام للتكفير اشتراهُ بالقيمة) أي بقيمة الهدي (وأعطى كل 
مسكين نصفٌ صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير) وكذا حكمُ الدقيق والسُويق 
(ولا يجوز أن يُطْهِمْ لمسكين أقل من نصف صاع) كما هو الأصحٌ في صدقة الفطر 
(إلا أن يَفْضْلَ) أي من الصّيْعان الواجبة (أو يكونّ الواجبُ أقلّ منه) أي من نصف 
الصاع (فيعطيه لمسكين واحد) لأن ما لا يدرك كله لا يئرك بعضّه (وإن أعطى أكثْرٌ 
من نصف صاع لفقير) أي واحدٍ (فهو) أي الزائد 01 وعليه أن يكمّل بحسابه) 
وهذا بخلاف الشاة في الهدي (وإذا مضل أقل منه) أي من نصف الصاع (إن شاء 
صام عنه يوماً أو أطعمه مسكيناً) أي من غير الذين أعطاهم سابقاً. 

(ويجوز الإباحة في جزاء الصيد) أي في صدقته بخلاف الحلق كما 
سات 

(وإن اختارٌ الصيامَ يقَومُ الصيد) أي الصيد المقتولٌ (طعاماًء ثم يصوم عن كل 
نصف صاع من بْرَ أو صاع من غيره) أي مكانّ طعام كل مسكين (يوماًء وإن كان 
الواجبٌ دونٌ طعام مسكين) أي أقلّ منه (بأن قَنَل عصفوراً) وهو طائر مشهور (أو 
رْبُوعاً فإمًا أن يُطعِمَ القدرٌ الواجب) أي ولو كان أقل من نصف صاع (وإما أن 
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يصوم عنه) أي مع كونه أقل منه (يوماًء وله أن يختار الصوم مع القدرة على الهدي 
والطعام) خلافا لزفر. 

(ويجوز له الجمعٌ بين الصيام والطعام والدم في جزاء صيد واحد» بأن بلغت 
قيمثه هدايا) أي متعددة (فذبح هدياًء وأطعم عن هدي» وصام عن آخر) وعلى هذا 
لو بلغت قيمثه هديَنٍ كان له الخيارٌ إن شاء ذبحهما أو تصدّق بهما أو صام عنهماء 
أو ذبح أحدهما وأدَّى بالآخر أيّ الكفاراتِ شاءء أو جمع بين الثلاث كما صرّح به 
شارح (المجمع؟. 1 

(فصل: ثم لا يخلو الصيدٌ إما أن يكون مأكول اللحم) كالظبي وحمان 
الوحش والحمام (أو غيرّه) أي غير مأكول اللحم كسباع الطير والأسدٍ والذئب 
ونحو ذلك (فإن كان) أي الصيدُ (الأولّ) أي مأكولا (فيجب تيمتُه بالغةٌ ما بلغت 

أو أكثر. وإن كان) أي الصِيدُ (الثاني) أي غير مأكول (فتجب قيمثه أيضاًء 

رم ار ل ار 
من شاة) وذكر الكرخي أنه لا يلغ دماً بل ينقص من ذلك. وقال رُفر: تجب قيميه 
بالغةً ما بلغت كما في مأكول اللحم. 

(ولو كان القاتل) أي قاتل الصيد (قارناً فعليه جزاآن) أي عندنا (لا يجاور 
َمَين) وأما إن قتله مُحْرِمان فعلي کل واحد منهما الجزاءٌ لا يجاوز به الدم. 

(فصل: ولو قتل) أي محرم (صيداً مملوكاً مُمَلّما) بفتح اللام المشددة 
(كالبازي والشاهِين والصقر ر والحمام الذي يجيء e‏ البعيدة وغير ذلك) 
أي ما ذكر (من الأصناف) أ أي أنواع الطيور (التي ُتْخَذُ للترّفه) أي للتنعم دن 
صوتها وصَبّاحة صورتها (فعليه قيمتان: قيمه معلّماً بالغة ما بلعّث لمالكه. وقيمثه 
غيرٌ معلّم لحق الشرع» ولا تعتبر زيادةٌ القيمة بسبب العام لحق الشرع, 1 
زيادثها لحْسْنٍ في ذات الصيد فمعتبرة) أي في حق الشرع أيضاً في رواية (كالحمام 
المطوّقة) بفتح الواو المشددة (والمصؤتة) بتشديد الواو المكسورة (والصيدٍ الحَسّن 
المليح) أي الجامع بين حُسْن الصورة ومّلاحة السّيرة. 
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- (وهل يقوّم الصيدٌ حياً أو مذبوحاً لحماً. أما في حق المالك فيقوّم حياء _ 
في حق الشرع فعبارةٌ بعضهم تُفْهِمْ أنه يقوّم حياء ومع نا ا 
لحماً) قال السمرقندي في «شرح النقاية»: إذا كانت قيمة ة الهدي حيًّا مساوية 0 
الصيد حيًّا يجوز» وإن انتقصت عنها قيمة لحم الهدي كما قال الناطفي . دعن ان 
حنيفة : عليه قيمةٌ ما نقص بالذبح كما في «المحيط». وفي «خزانة الأكمل»: ولا 
عبرة في الحمام إلى تَغَالي السّفهاء في قيمتهاء ولا تقَوّم على المحرم إلا على 
اللحم أو قيمة الفِرّاخ التي تؤكل» انتهى. فتأمّل. 

(فصل: في جزاء الأبس والتغطية) أي المحظورَينٍ (والتطيب والحلقٍ وقلم 
الأظفار) أي على إطلاقها (إذا فُمَل شيئاً من ذلك) أي مما ذُكّر من الأشياء 
المحظورة (على وجه الكمال) أي مما يوجب جنايةً كاملةً بأن لبس يوماً أو طيّب 
عضواً كاملاً ونحو ذلك (فإن كان) أي فعلّه (بغير عذر فعليه الدمٌ عيئاً) أي حتماً 
معيئاً وجزماً مبيّناً (لا يجوز عنه غيره) أي بدلاً أصلا (وإن كان) أي صدوره عنه 
(بعذر) أي عبر شرعاً (فهو مخيّر بين الدم والطعام والصيام) أي بتفصيل يأتي فا 
من الأحكام . 

(ولو كان مُوسِراً) أي غنياً (قادراً على الدم أو الطعام» فإن اختار الطعام) أي 
إعطاءه أو إطعامه أو تمليكه (فعليه أن يُطعم ستة مساكين) أي من مساكين الخرّم 
وهو أفضل› أو من غيرهم (كلّ مسكينٍ نصفٌ صاع من بر كالفطرة (أو ذَقِييَه» أو 
صاعاً من : رای ور کل زه کے ا .رق «الهداية»: الأولى 
أن يراعي في الدقيق والسويق القدرٌ والقيمةً؛ معناه أن يؤدّي نصفف صاع من دقيق 
البْرَ مثلا يبلغ نصف صاع من برء واختلف في الزّبيب فقالا: نصف صاع» وهي 
رواية الحسن عن أبي حنيفة . 

هذا وقد ذكر في «الكافي» أن أداء القيمة أفضلٌ وعليه الفتوى» لأنه أدفعٌ 
0 لأنه أبعدٌ عن الخلاف فهو أحوط 
في العمل. فلو وجب عليه إطعامم ستة مساكين فأعطاهم ثوباً واحداً عنه» فإن 
اصاب كل مسکين ما بلع قيمثه نف صاع من ب جازء. وإلا فلا. 
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(ويجوز فيه التمليك) أي تمليك المنصوص عليه بالإعطاء والتسليم بلا 
خلافء وكذا تلك قيمة المنصوص عليه عندناء لكن لا يجوز أداءُ المنصوص 
عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة» سواء كان من جنسه أؤْ لاء فلا تجزىء 
الجئطة بالقيمة» وكذا لا يجوز التمرٌ عنها بالقيمة» حتى لو أدّى نصفٌ صاع من 
حنطة جّدة عن صاعٍ من حتطق وس أو أدى نصف صاع من تمر يبلغ قي تصن 
صاع من بْرَ أو أكثرء لا يعتبر» بل يقع عن نفسه ويلزمه تكميل الباقي. ٠‏ [قيمة صاع 
من بر أو صاع من غيره]. 
(والإباحة) أي وتجوز فيه الإباحة أيضاً بالوضع والتفويض للفقير» وهذا عند 
أبي يوسف خلافاً لمحمد» وعن أبي حنيفة روايتان» والأصح أنه مع الأول» لكنٌ 
هذا الخلاف في كفارة الحلق عن الأذى» وأما كفارةٌ الصيد فيجوز الإطعام على 
وجه الإباحة بلا خلاف (وإن ن أراد أن يُطعم طعامَ الإباحة يصنع لهم طعاماً) أي على 
ل E o‏ وحاجرٌ عنه (حتى 
يَسْتَوفوا أكلَتّين) أي مرّتين من الأكل (مُشبعتين غداءَ وعشاء) بدل من أكلتين 
قطنو ريات لهذا إلا أنه جور کر ا ارا رشنا ار غداءين أو عشاءين»' لكن 
الأول أولى» فإن غَذَاهم لاتير أذ عَشاهم فقط لا يجزيهء لكن إن غذاهم 
وأعطاهم قيمة العشاء أو بالعكس جار . 2 
والمستحب أن يكون مأدوماًء وفي «الهداية»: لا بد من الإدام في بز 
الشعير . . وفي #المصفى»: غيرٌ البر لا يجوز إلا بادام . وفي «البدائع: : يستوي كونٌ 
الطعام مأدوماً أو غير مأدوم» حتى لو عَذَاهم وغشاهم خبز البّرَ بلا إدام بأجزأه: 
وكذا لو أطعم خبرٌ الشعير أو سَوِيقَاً أو تمرأء لأن ذلك قد يُؤكل وحده. 
ثم المعتّبر هو السّبَعُ التام لا مقدارٌ الطعام» حتى لو قدَّم أربعة أرغفة أو ثلاثةٌ 
ا ان وو ا ا يلغ ذلك اا أن ع ع ولو 
كان أحذهم شبعانَ قيل: لا يجوزء وإليه مال شمسٌ الأئمة الحَلُواني؛ والله سبحانه 
أعلم . 1 
(وإن اختار الصيامٌ فعليه صومُ ثلاثة أيام) والأولئ التوالي اللمارعة إلى 





الكفارة» والمسابقة إلى الطاعة» ولمخالفة الفوت بالفقر أو الموت (ويجوز) أي 
صومه (ولو متفرّقاً) . 
«(وإن لم يفعل شيئاً منها) أي من الأفعال المحظورة المذكورة (على وجه 
الكمال) بأن لبس أقلْ من يوم أو تطيّب قليلا ونحو ذلك (فعليه) أي لكلّ جناية 
ناقصة (نصفٌ صاع من بْرَ أو صاعٌ من غيره) أي حتماً (لا جور فيه الصوم إن 
كان) أي فِغْلّه ذلك (بغير عذر) أي شرعي (وإن كان) أي صدوره عنه (بعذر فهو 
مخير بين الصدقة) أي المذكورة (وصوم يوم) أي ولا يجب عليه َڏي» فإن أهدى 
نيجوز بالأوآن إذا قسَمه على ستة مساكين وأصاب كلا منهم من اللحم ما يساوي 
َيِمَةَ نص صاع من برء أو صاع من غيره. 

(فصل: في أحكام الدماء وشرائط جوازها. اعلم أنه حيثما أطلق الدم) أي 
في عبارات القوم من أصحاب المناسك (فالمراد الشاةٌء وهي تجزىء في كل 
موضع) أي من مواضع الجنايات (إلا في موضعين» الأول: إذا جامع الحا بعد 
الوقوف بعرفة) أي في زمانه إلى أن يحلق في أوانه (فإنه يحبُ عليه ٻدنة) وهي 

بعير أو بقرة (والثاني : إذا طاف طواف الزيارة جُناً أو حائضاً أو نُنْساء فيجب فيه 
أبضا بدنة) . 

(ولا ثالث لهما في الحج) فيه نظر نظر”"©؛ إذ تقدّم أنه إذا ماث بعد الوقوف 
وأوصى بإتمام الحج تجب لطواف الزيارة وجان جه > وكا عند مد 
يجب في النعامة بدنةٌ كما سبق“ . ثم قوله «في الحج» باعتبار مفهومه المعيَّبّر في 
الرواية» احترازاً عن العمرة حيث لا تجب البدنةٌ بالجماع قبل أداء رُكنها من لوا 
العمرة» ولا بأداء طوافها بالأوصاف الثلاثة» وهذا كله أحكام الدماء. 





)١(‏ قوله (وفيه نظر): أقول: مرادٌ الشيخ بقوله «ولا ثالث لهما في الحج» باعتبار جنايته؛ يعني 
أن الجناية التي تجبٌ فيها البدنةٌ في الحج هو ما ذكره الشيح » وبه يندفع انظ المذكور. 
قاله الشيخ حنيف الدين المرشدي اه حياب. 

(5) راجع ص ۳۲۹. 

م راجع ص 047. 
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(وأما شرائط جواز الدماء) فخمسة عشرٌ شرطاً (فالأول منها) أي من الشرائط 
(أن يكون الهدي تَِياً) وهو من الإبل ما طَمَن في السادسة ومن البقر ما طعن في 
الثالثة» ومن السياه ما دخل في الثانية (فما فوقه) أي جائز بالأولى (أو جَذَّعا من 
الضأن) وهو ما أتى عليه أكثرُ السنة على ما في «المجمع»؛ وقيل: اليَذَّع ما له 
ا سبعةء وقيل: ثمانية (وهذا كله إذا كان عظيما) ف 
الاستحسان. و : أنه لو حلط بِالئَنِيَ اشتبه على الناظر أنه منهاء وأما إذا كان 
اد إلا أن يْتمّ سنة كاملة وطعَن في الثانية كما في المَغز.. 
(والثاني: أن يكون) أي الهدي (سالماً من العيوب) أي المعتَبّرة في 
الأضحية» فلا يجوز مقطوعٌ الأذن كلها أو أكثرهاء ولا التي في أصل الجْلقة لا 
أذن لها. ونقل ابن جماعة عن أصحابئا: أنه لا تجزىء التي لقت لها أذن 
واحدة» قال: وهو مقتضى قول الشافعي. وكذا لا يجوز مقطوعةٌ الذَّنَب والأنئف 
زالالية كلها آر اكترفاء. ولا التي تنس صَرعهاء .ولا الذاهبة .صرة إحدى 0 
ولا العَجفاء التي لا مخ لهاء ولا العزْجاء التي يمنع عَرَّجُها مِنْ مَشْيهاء و 
المريضة التي لا تعتلف» ولا انيلا اتان لها إل إن انت تتا مل ليزه 
ولا التي لا تستطيع أن تُرضع فصِيلّهاء ولا المجلألة. عأ 
ويجوز التي شَقَّت أذنها طولا أو من قِبَل وجهها وهي متدلية أو من حلْفهاء 
أو كان على أذنها كيّ» وكذا الجَرباء إذا كانت سمينةٌ» وكذا السَولاء» وكذا الجَماء 
التي لا فزن لهاء وكذا الْخْصِيَ والمجنونةٌ وتجوز الحامل مع الكراهة. 0 
هذا وقال ابن جماعة: مذهب الأربعة أن تجزىء الشّرْقاء التي سفت أذنهاء 
والخرقاء وهي التي حرقت أذنهاء والحرْقاء وهي المَسْحُوتة الأذن من كُيَ أو غيره. 
(والثالث: ذبحه في الحرم) بالاتفاق» سواء وجب شكرا أو جَبْرأَ سوي 


' الهدي الذي عَطب في الطريق كما سيأتي بيانه”" . 


.559 انظر ص‎ )١( 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري وده 





أ (والرابع: تأخيرة عن الجناية» فلو ذبح ثم جَنَى لم يُجزه) كما حَمَّقَ في كفارة 
اليمين قبل الحنثء» خلافاً للشافعي . 

(والخامس: أن يكون من النَّعَم) المذكورة من الشاة والبعير والبقرة» فلا 
يجوز نحوٌ الدّجاجة» خلافاً لما يتومّمه العامة. 
(والسادس : الذبح› للواتصاق بحا لم e a‏ ووكلة بذبحه 
وأكله جاز. 


(والسابع : التصدّق به على فقير ٠‏ فلو أعطاه) أي المتصدقٌ لحم هديه (لغني 
e a‏ أخذه ووَهّبه لغني أو باعه إياه جاز»› لما في حديث 

ة. فلو تصدق أحد على فقير طعاماً أو أدماً وأراد الفقيرُ أن يُطعم غيرّه ما 
ا سواءً كان ذلك الغيرٌ هو المُعْطِي أو ابنّه أن غضا انكر بسوو على سبيل 
التمليك؛ لتبدّل الملّك كتبذل العين» ولا يجوز على سبيل الإباحة لعدم تبدّل 
الملك» لأنه يأكله على مِلْك الفقيرء فلا يجوز. 

ثم الغنيُ مَنْ له مئتا درهم فاضلا عن مَسّكنه وما لا بذ له منه وعن ذينهء 
وإن كان له أقل منه فهو فقير حل له أخدٌ الصدقةء فلا يجوز إطعام الغني تمليكاً 
وإباحة . وأما ابن السبيل المنقطمٌ عن ماله وكذا من كان له وعليه دَيْن يطالّبُ من 
جهة العباد يجوز إطعامُه تمليكا وإباحة. 

(والثامن: عدم الاستهلاك» فلو استهلكه بنفسه بعد الذيح بأن باعه ونحو 
ذلك) بأن وَهَبه لغني أو أتلفه أو ضيّعه (لم يَجُرْء وعليه قيمنُه) أي ضمان قيمته 
للفقراء؛ فيتصذق بها عليهم إِنْ كان مما يجب التصدّق بهء بخلافٌ ما إذا كان مما 
ا ا 
والمئعة) أي ا (والتطوّع. فإنه لا يحب») أي على مستهلكه (فيها شيء) أي م 
الضمان لا بدلّه ولا قيميُه : 

(ولو هلك) أي المذبوخ (بعد الذبح بغير اختياره بأن سُرقء سَقَط) أي 
الضمانُ (ولا شيءَ عليه) أي في النوعين السابقين» أما إذا هلك قبل الذبح ولو بغير 
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اختياره يلزمه غيره في النوعين» ولا يجوز تصدق القيمة فيما وجب کا أ 
SS‏ 
أكله ويجب التصدق به » فعليه التصدق يثمئه على ما في البدائع» . 


قال ابن الهمام: وليس له بِيعُ شيء من لحوم الهُدَاياء فإن باع شيئاً أو أعطى 
الجَزّار أجرةً منه فعليه أن يتصدّق بقيمته. وقال الطرابلسي : : ولا يُعطي أجرةً الجزار 
منهاء فإن ا ل 
فلا يجوز الكل لقصده ه اللحمّء وإن ا 
تصدق بشيء منها عليه من غير الأجرة جارٌ إن كان أهلا للتصدق عليه. 

(والتاسع : عدمٌ اشتراك مَنْ يريده لغير القُربة فيما يُمَصِوّر الاشتراكُ كالبدنة 
من الإبل أو البقرء بخلاف الشاة» ولو اجتمع على جماعة ما يُوجب أنواعاً من 
الصدقة. إلا إذا كان على وجه القيمة وينوبُ كل مسكين قدرُ قيمة نصف صاع من 
حنطة أو صاع من غيرها. 

(فلو اشترك سبعة في بَدنة) جاز عند الأئمة الأربعة بشرط قُصد القربة من 
جميع السبعة (فإن كانوا) أي الشركاء السبعة (كلهم يريدون القربة) أي لتقب في 
الجملة ولو كان اختلافٌ بينهم من جهة نوع القربة (جارٌ» وإن كان أحدهم يريد 
اللحم) أي لنفسه أو لغيره ٠‏ (لم يسقط عن أحدٍ منهم) أي ما يجبُ عليهم» وكذا إن 
کان أحد کک القربة كالكافر . 

ثم اعلم أ ن لكل من وجب عليه دم من المناسك» جار أن يشارك ست نَفْر 
قد وجب الدماة عليهم وذ اختلف أجنامها من دم قران وتم وإحصار وجزا 
صيد ونحو ذلك» واتحادٌ الجنس أفضلٌ» وإن اشترى جَرُورا أو بقرة لمْتعة مثلا ثم 
اشترك فيها ستة معه بعد ما أوجبّها لنفسه خاصةً لا يجوزء OY‏ 
الكل راكنا علي وليس له أن يبيعٌ مما أوجبه هدياً. فإن فعل فعليه أن يتصدّق 
بشمنهء لكن إن نوى عند الشراء أن يشرك فيها ستة نفر أجزأته. والأفضلٌ أن يكون 
ابتذاءٌ الشراء م: منهم أو من أحدهم بأمر باقيهم. وأيّ الشركاء نحرها في مكانه وزمانه 
أجزأ الكلّ؛ ٠‏ ثم يقتسم اللحمّ بالوزن» فلو اقتسموا جُزافاً لم يجز إلا إذا كان مع 
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شيء من الأكارع والجلد اعتباراً بالبيم» على ما في «شرح المجمع». 

(والعاشر: أن يكون الذبح) أي وقوعُه (يومٌ النحر) المراد به جنسه (أو بعدّه) 
أي بعد مُْضِيَ يوم النحر (في هدي المتعة والقران) أعلم أنه لا يختص ذبځ هدي 
بأيام النحر إلا هديّ المتعة والقران بالإجماعء فلا يسقط لو ذبّح قبلها خلافا لما 
بعدها. وذهب القدوري إلى أن هدي التطوع يختصٌ بأيام النحر أيضاء والجمهور 
على خلافه» وهو الصحيح» فيجوز ذبحه قبل يوم النحر» كما صرح به في 
«الأصل». إلا أن ذبحه في يوم النحر أفضل إجماعاً. وأما هدى الإحصار فلا 
يختص بأيام النحر عند أبي حنيفة خلافاً لهماء على ما في عامّة الكتب» ووقع في 
«الفتح» أن أبا يوسف مع أبي حنيفة» ولعله عنه روايتان. 

(والحادي عشر: النية) أي بأن يقصِدّ به عن الكفارة» وأن تكون النيةُ مقارنة 
لفعل التكفير» فإن لم تقارِنٍ الفعل أو تأخرت عنه لم يَجز. 

(والثاني عشر: أن يتصدّق به على من يجوز التصدّق عليه) أي من الفقراء 
والمساكين» ولو من مساكين غير الحرم إذا كانوا من المَصَارِف (فلا يجوز) أي 
تصدّقه (لو تَصَدَّق به على أصله) أي من أبيه وجده وأمه وجدته ولو لوا (أو 
فرعه) أي من ابنه وبنته وأولادهما وإن سَفَلواء فلا يجوز إطعامهم تمليكاً وإباحة» 
فلو أطعم أخاه أو أخته جار إذا كانا فقيرَينِ؛ ولو أطعم ولده أو غنياً على ظنْ أنه 
أجنبي أو فقيرٌ ثم تبين حاله بخلاف ذلك جاز عند أبي حنيفة ومحمد»ء وعند أبي 
يوسفف لا يجوزٌ. 

(أو مملوكه) أي من قِنَ أو مدبّر ونحوه إلا مكاتبّه (أو هاشمي) على 
الأصح› وقيل: يجوز في زمانناء قال الطحاوي: وبه نأخذ (أو زوجته) أي امرأة 
المتصدّق (أو زوجها) أي زوج المتصدقة. 

(ويجوز) أي تصذقه (على الذَّمَي) أي إذا كان فقيراً» من جميع الكفارات 
عندهماء وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا النذرٌ والتطوعٌ ودمٌ المتعة (والمسلم أحبُ) 
وكلُ من هو أتقى أفضلُ (ولا يجوز لحربي ولو مستأمناً). 

(والثالث عشر: أن يكون الذبح من المسلم أو الكتابي) والظاهرٌ أنه يكون 
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مقيداً بأن لا يكون مشركاً لله بعيسى أو عُزير» وقد سى الله خاصة . و 

(والرابع عشر: التسمية) ولو كان الذابح شافعيّ المذهب وتركَهُ عمداً لا يجوز. 

(والخامس عشر: الملك) أي الملّك السابقٌ على الذبح» فلو ذبح شا لغيره 
فأجازه أو ضمّنه فمَلّكه حيئلٍ لا يجوز. 51 

(ولا يُشترط في التصذق به) أي بلحمه (عددُ المساكين) كما اشتهر عند الْتَامت 
من اعتبار عدد السبعة (فلو تصدق به على فقي واحلٍ جاز) ولو بدفعة واحدة. وهلة 
يشترط عدد المساكين صورة في الإطعام تمليكاً وإباحة؟ قال أصحابنا: ليْسٌ 
بشرط» حتى لو دفع طعامٌ ستة مساكين وهو ثلاثة آصع إلى مسكين واحد في تة 
أيام كل يوم نصف صاعء أو عَدَى مسكيئاً واحداً وعَشَّاه ستة أيامء أجزأه عنذناء 
أما لو دفع طعامٌ ستة مساكين إلى مسكين واحد في يوم دُفْعة واحدة أو دُفَعاتِ فلا 
رواية فيه» واختلف مشايخنا فقال بعضهم: يجوزء وقال عامتهم: لا يجوز إلا عن. 
واحدٍ وعليه الفتوى. 

(ولا فقراءً الحَرّم) أي ولا يشترط أن يعطي فقراءً الحرم (ولا الحَرّمُ) أي ولا 
أن يتصدق به في أرض الحرم (فلو تصدّق .به على غيرهم) أي غير فقراء الحرم (أو 
أخرجه) أي لحمه (من الحرم بعد الذبح) أي بعد ذبحه في الحرم (فتصدّق به)ءأي؛ 
في خارج الحرم سواء على كُقَراء الحرم أو غيرهم (جارٌ وفقراء الحرم أفضل) أي. 
مطلقا (إلا أن يكون غبرّهم أحوج) أي أكثرٌ حاجةٌ وأظهرٌ ناقا منهم. 5 

(ولا يجورٌ عن الدم) أي بدلاً عنه (أداء القيمة) أي صَرْفُ قيمته ولو حياء(إل 
إذا أكلّ أو أتلف مما لا يجوز) أي له (الأكلٌ منهء فعليه قيمنه) أي حينئذ (ينصدّق 
بها) أي على الفقراء . 

ثم اعلم أن الأضحية واجبةٌ على كل مسلم حر مُقِيم مُوسِرء ويستوي فيه 
المقيم بالأمصار والقُرّى والبوادي"» فلا تجب على المسافرين ولا على الحاجَ 





)١(‏ قوله (ويستوي فيه المقيمٌ بالأمصار والقُرَى والبَوَادي): لكن المقيم بالأمصار يؤر الذبخح 
إلى انقضاء صلاة العيد» فلو ضحى قبل الصلاة لم يجزء بخلاف سكان القرى والبوادي» - 
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إذا كان محرماً”'' وإن كان من أهل مكة. كذا في «الخزانة»”". ولعل وجهه أنه 
يجب على الحاج دم قران أو متعة» ويستحب لهم دم إفراد» فيسقط عنهم دم 
الأضحية تخفيفاً عليهم» كما سَقَط عنهم صلاةٌ العيد إجماعأًء وكذا صلاة الجمعة 
بمنى عند بعضهم. قال السّنجاري في «منسكه»: ولا تجب الأضحية على المسافر 
والحاجَ لأن فيه إلحاق المشقة بالمشقة» وتجب على أهل مكة لعدم المشقة فيهم. 
ولعله أراد بأهل مكة مَنْ لم يحص منهمء ولا يَبْعد أنه أراد عمومَهم» فقد قال 
الحدادي: وأما أهلٌ مكة فتجب عليهم وإن كانوا حَجُواء كذا في «الكرخي». 





0 


فلهم أن يُضَحُوا بعد انشقاق الفجر من يوم النحر. 

وقال الشيخ الشرنبلالي في «حاشية الدرر» من الأضحية: (تنبيه): قال في «مبسوط 

السرخسي»: ليس على أهل منى يوم النحر صلاةٌ العيدء لأنهم في وقت صلاة العيد 

مشغولون بأداء المناسك» فلا يلزمهم صلاةٌ العيدء ويجوز لهم التضحيةٌ بعد انشقاق الفجر 

كما يجوز لأهل القرى اه وبه يظهر ما في كلام الشيخ إبراهيم بيري في «حاشية الأشباه 

والنظائر؛ من كتاب الصيد والذبائح حيتٌ قال: وفي «شرح الطحاوي الصغير»: ولو ضحي 

قبل الصلاة لم يجزهء وإن كان في موضع لا تجوز فيه صلاة العيد جازٌ أن يضحي بعد 

انشقاق الفجر من يوم الأضحىء وإنما يُنظر إلى موضع الأضحية لا إلى موضع المضحخي 

اه. 

أقول: يؤخذ من هذه أن منى لا يجوز فيها الأضحية إلا بعد الزوال» لأنها موضمٌ تجوز 

فيه صلاةٌ العيدء إلا أنها سقطت عن الحاج» ولم نر في ذلك نقلا مع كثرة المراجعة» ولا 

صلاةٌ العيد بمكة لأنا ومْنْ أدركناه من المشايخ لم نصلها بمكة؛ والله أعلم ما السببٌ في 

ذلك اه أفاده الحباب. 

)١(‏ قوله (ولا على الحاج إذا كان محرماً): أفول لم يظهر وجةٌ التقييد بقوله: «إذا كان محرماً؛ 
وهل يكون الحا إلا كذلك اه حباب. 

(؟) قوله (كذا في الخزانة): فيه أنه يوافقه ظاهرٌ ما في «الأصل» للإمام محمد رحمه الله 
ونصه: ا قال : الأضحيئن واجبٌ على أهل الأمصار 
ما سخلا الحاج اه وقال الإسبيجابي في «شرحه على مختصر الطحاوي»: والأضحية إنما 
تجب على البالغين العاقلين الأحرار المقيمين» ولا تجب على المسافرين ولا على الحا 
إذا كان محرماً من أهل مكة اه حباب. 

() قوله (فقد قال الحدادي): يؤيده قولٌ الإتقانى في «غاية البيان»: قال القدوري فى «شر 

مختصر الكرخي»: قال في «الأصل»: ولا تجب الأضحية على الحاج المسافرء فأما أهل 

مكة فتجب عليهم وإن خجواء كذا ذكره في اشرنحه» اه. ت 
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وذكر في «الخُجَندي): أنها لا تجب على الحاج إذا كان محرماً وإن كان من أهل 
مكة» والله سبحانه أعلم . عن 

(فصل: في أحكام الصدقة) وهي التي في الجناية الناقصة» وهي تاره مقَدَّرٌة 
كما ستجيء مقيدة» وأخرى مطلقة» ولذا قال (حيث أطلڻ الصدقة فالمراد نصِفُ 
صاع من بْرَ أو صاعٌ من غيره) كالتمر والشعير (إلا في جزاء اللْبس) أي لبس ما "لا 
يجوز له لبسه. وفي معناه التغطية (والطيب والحلق) أي للرأس وغيره من أعضاء 
البدنء وفي معناه القّضٌ وسائر إزالة الشعر (والقلم) أي غلم الأظفار فإنه حينئز 
(إذا فْعَل شيئاً منها) أي من المحظورات المذكورات (كمّلا) أي على وجه كمال 
تان لس توما أو طيّب عُضواً كاملاً ونحو ذلك (بُعذر) أي بخلاف ما إذا كان بغير 
عذر فإنه 0 رم (فالمراد فيه) أي في هذا النوع من الجناية بعذر (من 
الصدقة ثلاثةٌ أضوّع من بْرَء أو ست أصوع من غيره) أي مع تخييره أيضاً بر بين الهَذي 
وصيام ثلاثة أيام , 

(وإلا) عطف على الاستثناء السابق (في قتل الجَرّاد) أي وإن كثر (والقَمْل) 
أي إذا لم يزد على عدد الثلاث (وسقوط شَّعَرات) 8 | 
لا بمجرد السقوط (والأبسي) أي وإلا في اللبس إذا كان (أقل من ساعةء ففيها) ‏ 

في الصور المذكورة ونحوها (بطعم شيثاً) أي من الصدقة (ولو يسيراً) أي 
كانت قليلة» لحديث: اتمرة خير من جْرّادة) . 
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= وفي «حاشية الدرر» للعلامة الشرنبلالي ما نصه: وذكر في «الأصل» أله لا تجب الأضحيةٌ 
على الحاج» وأراد بالحاج المسافرء وأما أهلٌ مكة فتجب عليهم الأضحية وإن جوا كذا 
في «البدائع». وقال في 0 السرخسي؛: : وفي «الأصل» قال: هي واجبة على أهل 
الأمصار ما خلا الحاج» وأراد بأهل الأفصار المقيمينَ» وبالحاج المسافرين» فأما أهلٌ مكة 
فعليهم الأضحيةٌ وإ حجوا اه. 
ليا امير ع حيري ا لا تجب على الحاجٌ إذا كان محرماً وإن 
كان من أهل مكة اه يُخمّل على إطلاق «الأصل»» ويحمل كما حَمّله على المسافر اه ما 
في «الحاشية». كذا في الحباب. لكن في ارذ المحتار؛ من كتاب الأضحية: وحمله في 
الشرنبلالية على المسافرء وفيه نظرٌ ظاهرٌ ام. 
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وهذا الذي ذكره أحكام الصدقة (وأما شرائط جوازها فتسعة) وكان حقه أن 
يقول سابقاً: فصل في أحكام الصدقة وشرائطٍ جوازهاء ثم يقول: وأما شرائط 
جوازها (فالأولٌ: القَدْرُ) أي المقدار الكاملٌ من أنواع المطعومات (وهو أن يكون 
زصفَ صاع من بُر أو صاعاً من تمر أو شعير) أي اتفاقاً (أو زبيب) أي على الأصحٌ 
ب قاين كلاف 272 فل رخن أقل منهه أى من العدر' المدكور من جد الترعين 
(وإن زاد فهو تطوّع) أي يُثاب عليه (ويُعْتَبّر الصاع وزناً) أي من جهة وزنه (وهو) أي 
ا ا ر ورو ل ار ممداز الصا : اا 
الكتبُ المبسوطة» وقد بينه صدرٌ الشريعة في «شرح الوقاية) وقد حْمَئنّه فوجدته 
نصفٌ صاع تقريباً من الحَبّ المصري إذا لم يكن مُعْرْبَلاء قدرَ كَيْل مكي وربعه من 
الكيل المتعارف في زمانناء ومن اللّقَيمي النظيفٍ مقدارٌ كيل واحد منه. 

لم اعلم أن الطحاوي قال: الصاع ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزله. 
را اف الک الغا وار یی ری کله زه ر هری کی اا 
FSO NEN OS‏ أكثر كالملح»› 
فتقدير المكاييل بما لا يختلف كيله ووزنه» فإذا كان المكيال يسع ثمانية أرطالٍ 
من العَدّس والماش فهو الصاع الذي يكال به الشعير والتمر. 

(الغاني: الجنسٌ) أي الجنسٌُ الخاصٌ الشاملٌ لأنواع المطعومات (وهو البْرَ 
ودقيقٌه وسَوِيقُه والشعير ودقيقّه وسويقه» والتمر والزبيب. فهذه أربعة أنواع لا 
خامس لها) أي من الأنواع (التي يجورٌ أداؤها من حيث القّذْر. وأما غيرها من 
أنواع الحبوب) فحكمه كما عَذَا المطعومات من الأمتعة (فلا يجوز) أي أداؤه (إلا 
باعتبار القيمة كالأرٌ:) مضمتدن فعشديك:زاي (والذُرّة) بتخفيف الراء (والماش 
والعَدّس والخمُص) بضم فتشديد ميم مضمومة (وغير ذلك) من الحبوبات 
المطعومات كالباقِلاً ونحوه (وكذا الأقط) بفتح فكسر (لا يجوز إلا على وجه 
القيمة» وكذا الخبز ولو من بُرَ يعتبر فيه القيمة) أي قيمةٌ نصف صاع منه (فلا 
يحون أي دفع عين الخبز (وزناً) أي مقدار وزن نصف صاع» وهو الصحيح . 
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وقيل : إذا أدى مَنْوَينِ من خبز الحنطة يجوز. 

(ولا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه) بالجر على البدل مما قبله (عن 
بعض) أي بعض آخر من المنصوص عليه (سواء كان من جنسه) الأولى: من 
نوعه» فإن الجس هو المنصوص عليه (أذ لا) بأن يكون من نوعه الآسر (فلو أدى 
نصف صاع من جنطة جيدة عن صاع من حنطة وَسَطِ) أي فيما إذا كان الواجث 
عليه صاعاً وهذا مثال اختلاف قُذْر المتجانسين (أو نصفٌ صاع) أي أداء (من تمر 
تبلْمٌ قيمئه نصفَ صاع من بْرَ أو أكثر) بأن تبلغ قيمتّه صاعا مثلا (لم يجز) وهذا 
مثال اختلاف النوعين. 

(ويجوز ذلك) أي الاختلافٌ (في خلاف الجنس) أي المنصوص عليه بأنواعه 
إذا أعطى (باعتبارٍ القيمة) أي لا باعتبار الوزن (فلو أدى ثلاثة أَمْناءٍ من الذرة» أي و 
نحوها من الرّز والعدس (تبلغ قيمتها مَنوين من الحنطة جاز) لكن لا مطلقاً بل (إذا 
أراد أن يجعل الذرة بدلا عن الحنطة. أما إذا أراد أن يجعل الحنطة بدلا عن الذرة) 
بأن يعطي أقل من مَئوَئْ الحنطةٍ يبلغ قيممّها من الذرة ما يبلغ قيمةً نصف صاع س 
الحنطة (فلا يجورٌ. والأولى أن يراع في الدقيق والسويقٍ القدرٌ والقيمةٌ) أي 
احتياطاً على ما صرح به صاحبٌ «الهداية؛ (وهو) أي ومعناه (أن يودي من دقيقٍ 
البر نصف صاع تبلغ قيمنّه نصفٌ صاع من بُر) وعن أبي يوسف: أداءٌ نصف صاع 
من دقيقٍ أولى من البر. 2 

(ويجوز أداء القيمة في الكل» دراهم أو دنائير أو نلوساً أو مُروضاً أو ما 
شاءً) أي من الأمتعة (والدقيقٌ أولى من البر) وفيه ما تقدم. وعن أبي بكر الأعمش 
تفضيل الحنطة (والدراهمٌ أولى من الدقيق والبر) نفي «الكافي» أن أداء القيمة أفضلٌ 
وعليه الفتوى» لأنه أدفعٌ لحاجة الفقير (وقيل: المنصوص عليه أولى) لأنه أبعدٌُ من 
الخلاف» وهو المستحبٌ وطريقٌ الأكمل. 

(الثالث : أن لا يعطي لفقيرٍ أقل من نصف صاع من بُر) كما هو الأصح فيما 
نصوا عليه من صدقة الفطر (فلو تصدق به) أي بالأقلٌ منه (على فقيرين أو أكثر) 
بالأؤلى (لم يجزء إلا أن يكون الواجب أقلّ منه) أي من نصف صاع من بُرء فإنه 
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يتحو أن يدفع لفقير واحد» فهو استثناء من الحكم السابق لا من الفرع اللاحق 
(ولو أعطاه) أي الفقيرٌ الواحدّ (أكثر منه) أي من نصف الصاع (فهو) أي الزائدٌ منه 
(تطوّع له) أي لا يحسب من صدقته الواجبة عليه . 

(الرابع : أهلية المَحَل المصروفِ إليه للصدقة) أي المذكورة وغيرها (وهو أن 
لا يكون غنياً) أي شرعياً (وهو مَنْ له مئتا درهم) أو عشرون مثقال ذهب أو نصابٌ 
آخر من النُضّبٍ (فاضلا عن مسْكنه) أي الذي يحتاج إلى سكنه هو أو مَنْ يكون في 
مؤنته (وكسوته وأثاثه) أي متاع بيته من فَرْش أو أدواتٍ من نحاس وغيره (وفرسه) 
أي المحتاج لركوبه (وخادمه) أي الذي لا يُستغني عنه. 

(ولا يُشترط فيه تحويلٌ الحَؤل ولا النماء) أي إمكانه لقلة زمانه (بخلاف 
الزكاة) حيث يشترط فيها حَوَّلانُ الحول لإمكان النموٌ باعتبار اختلاف الفصول. 

(ويجوز إطعامٌ ابن السبيل) وكذا إعطاؤه» والمرادٌ به المسافرٌ (المنقطع عن 
ماله) ويستوي فيه منقطع العُزاة والحجّاج وغيرهم في جواز إعطائهم» ولو اختلف 
الحكم في كثرة الثواب بالنسبة إلى بعضهم لاختلاف حالهم (ولا مملوكه) أي ولا 
مملوكِ غنيَّ لرجوع ماله إليه في ماله» لأن العبد وما في يده لمولاه (ولا طفله) أي 
الولد الصغير للغني» بخلاف ولدهٍ الكبير إذا كان فقيراً (ولا هاشمياً ولا مملوكه ولا 
مولاه) أي معنُّوقّه. وقيل: يجوز دفعه إليهم في زمانناء وبه أخذ الطحاوي (ولا 
خرنياً ولو مسناتنا) آي ممن.دخل داز الإسلام بامن (ويجوز لأهل الدذمة) على 
خلاف في بعض الكفارات كما تقدم''' (وأن لا يكون) أي الاج (أصلّ المُكَثْرِ) 
أي أنا المتمدد ف أذ أت أو أحداً من أجداده أو جداته (ولا فرعّه) من أبنائه وبناته 
وأولادهما (ولا زوجَنّه ولا زوجّها) وكان حقه أن يقول: ولا مملوكّه (ويجورُ للأخ 
والأخت) وكذا سائر الأقارب ولو من ذي الرّجِم المَخرّم الذي يجب عليه نفتتُهم 
كالعم والعمّة والخال والخالة. 


(ولو أطعم) أي أحداً (على ظن أنه أهل) للإطعام أو الإعطاء بأن أعطى ولدَّه 
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على ظنْ أنه أجنبي» أو غنياً على ظن أنه فقير (فظهر خلاه جارٌ) على الصحيح (إلا 
في مملوكه) أي فيما إذا تبيّن أن الذي أعطاه مملوكّه فإنه لا يجوز بلا بخلاف . 

(الخامس : التأخير عن الجناية) فإن سببّ الكفارة فعل المحظورء فلو قَدَمْها 
SS‏ 
خلافا للشافعي ومن وافقه. 


(السادس : أن يكون الفقيرٌُء ممن يستوني الطعام) أي ممن يقدر على استيفاء 
أكلتَينٍ مُشْبِعتِينِ في الجملة (وهذا) الشرط (في طعام الإباحة خاصة) لا في 
التمليك» إذ يجوز تمليكُ الصغير بشرطه (فلو كان نيهم) أي فما بين الفا 
والمساكين (لَطِيمٌ) أي صغير يأكل ويشربء إلا أن ا 
كبير (لا يجورٌ» ولو كان مراهقاً جاز) لأن ما قارب الشيء يُعطى حكمّهء ولأنه قد 
يأكل ما لا يأكلّه بالغ . 


ليله 
(السابع : وهو أيضاً مختص بطعام الإباحة) وهو ظاهرٌ من قوله: (أن يد 
f 8‏ 


في وقتین) أي مختلفين (غداء وعَشّاءء أو سَحُورا وعَشّاءء أو) بأن يُطعم في وقتين 
متّحدين بأن يكونا (غداءين أو عَشَاءين) وكذا سَحُورَين (والأول أو لى) بناة على . أن 
المتبادر من لفظ الإطعام هو الاستغناء التامّ عن الطعام. ولقوله عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام «أغنوهم عن السؤال» (وإن اقتصر) أي في إطعامهم (على وق 
أي واحد بأن عُذاهم فقط أو عَشَّاهم لا غير (لم يجز) أي ولو كانوا كثيرين 

(الثامن: أن يكون الطعام) أي الحاضر (مُشْبعاً) بكسر الباء أي قد ما يمكن 
إشباغهم (في الوقتين جميعاً) أي 0 منهما بانفرادهما (ولو كان نيهم شَبْعانٌ). 
اختلف ا فيه (قيل: لا يجوز) وإليه مال شمسٌ الأئمة الحَلّواني. وقيل: 
يجوز :الول أصح (والمعتّبّر هو الشبغ) على ما في «الذخيرة» ولو قدَّم طعاماً 
قليلا (لا قدرٌ الطعام» فلو قدّم إليهم طعاماً قليلاً لا يبلغ قدرّ الواجب وشّبِعوا منه. 
جاز) حتى لو قدم أربعة أرغفة أو ثلاثة بين يدي ستة مساكين وشبعواء أجزأه وإن 
e‏ صاعا أو نصف صاع . 
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U 
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(ولا يشترط الإدامٌ في خبز البْرَ) الم أن يكون مأدوما (واختلف في 
غيره) ا را ففي «المصفى»: عت الثرالا يجن إلا بإدام. ٠‏ وفي 
«الهداية»): : لا بد من الإدام في خبز الشعير. ٠‏ وفي الا سواء كان الطعام 
مأدوما أو غير مأدوم» حتى لو غدّاهم وعَشَاهم خُبزا بلا إدام أجزأه» وكذلك لو 
أطعم خبرٌ الشعير أو سَويقاً أو تمرّاء لأن ذلك قد يُؤكل وحده. انتهى كلامه. 

(ولو جمع بين طعام التمليك والإباحة) حقه أن يقول: بين التمليك 
والإباحةء أو بين الإعطاء والإطعام (بأن غَذَاهِم وأعطاهم قيمة العَشاء) وكذا إن 
0 وأعطاهم قيمةٌ الغداء أو السّحور (أو نصف المنصوص) أي ربع صاع من 

بر أو نصف صاع من تمر (جارٌ) بلا خلاف (وكذلك إن أعطى كل مسكين نصف 
صاع من شعير أو تمر ومُدَأ من بُر جاز) على ما ذكره في «الأصل». ل 
«البقالي» : إذا غدَّاه وأعطاه مُّذَّاء فيه روايتان» والله أعلم . 

0 النيةٌ المقارنة) بكسر الراء» أي المتصلة (لفعل التُكفير» ٠‏ فإن لم 
تقارنه) أي الفعلّ بأن تقدّمت عليه أو تأخرت عنه (لم يجز) وهذا آخْرُ الشروط 
الوجودية . 

(ولا يشترط عددُ المساكين) أي في الإطعام من جهة التمليك والإباحة 
(صورة) أي بل يعتبر عددهم معنى (قلو دفع طعامٌ ستةٍ مساكين) مَثَلا وهو ثلاثةٌ 
اصع (مثلا) أي وكذا حكمه في الأقل أو الأكثر (إلى مسكين واحد فى ستة أيام) 
أ تكلا (كلّ يوم نص صلع) من بر أو صاعا من غير (أو ذى مسكين واحدأ 
' وعَشَاه) أي واحداً كلا منهما (ستة أيام» أجزأه) أي بلا خلاف عندنا (أما لو دفعه) 
أي طعامٌ ع من المساكين (إليه في يوم واحد) أي إلى مسكين واحد (ذفعة أو 
دفعات) أي في يوم واحد (فلا يجورٌ إلا عن واحد) أي بدلا عن طعام واحد أو 
عن مسكين واحد عند عامة المشايخ وعليه الفتوى. . وقال بعضهم : يجوز. ولا 
رواية فيه عن أئمتنا. وأما لو أطعمه طعام إباحة فلا يجورٌ بلا خلاف (ولا تختص 
الصدقة بزمان ولا مكان) . 


(فصل : کل صدقة تجبٌ في الطواف) أي بعد أداء ركبه من أريعة أشواط 
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| لل ا ا 
(فهي لكل شوطٍ نصفُ صاع) وبترك الثلاثة جميعها يجب دم وكذا بترك شوط من 
السعي صدقةٌ كما يجب بترك كل أشواطه دم (أو في الزمي فلكل خد صدقة) 
وفي ترك كله دم (أو في قَلْم الأظفار) إذا كان أقلّ من خمس (فلكل ظمْر) أى 
صدثة أو في الي) أ في نقصاه أ ئي جد اخم ا لم يکن ع قله هد 
(ونّبَات الحرم» فعلى قدر القيمة) أي تجب الصدقة. 
ثم اعلم أنه إذا وجب الدمٌ بشيء من اللباس والطيب والحلق والقَلْم حتماًء 1 

لم يكن عن عذر وكان جنايئه كَمَلاَ فلا يجوز عنه غيره» وإن وَجَب على التخيير 
بأن صَدَر عنه شيء منها معذوراء فإن اختار الدم احص بالحرم» فلو ذبحه في غير 
الحرم لا يجزئه عن الذبح» لكن إن تصدّق بلحمه ودفع إلى ستةٍ مساكينَ كل مسكين 
قدرٌ قيمة نصف صاع يجزئه؛ على ما صرّح به في «شرح الطحاوي». 35 

(فصل: مم الصيام في باب الإحرام) أي كمارته (وله ران أي 

خمسة (الأول: النية) أي نية الكقارة فلا تتأدّى بدون النية. 

(الثاني : تبييتٌُ الئية؛ وهو أن ينوي) أي يقصدٌ الصومٌ بقلبه (من الليل) أي 
بعضّه من أوله أو آخره (فلو نواه نهاراً) بأن أصبح ولم ينوه من الليل» ثم نوى 
نهار ولو قُبّيل الزوال» أو نوى قبل غروب الشمس (لم يجز) أي لا يصح صومه 
عن الكفارة بالإجماعء وهذا حكم ثابتٌ في جميع الكفارات كاليمين وجزاء الصيد 
والقران والتمتع والحلق وغيرها. 

(النالث: تعيين النيةء وهو أن ينوي الصومٌ عن الكفارة) أي eT‏ (فلا 
يتأذى بمطلق النية ولا بئية النفل ولا بدية واجب آخر) كالنذر وكفارة اليمين 
ونحوهما. . 

(الرابع : أن ينوي الصومًٌ والمضافٌ ف إليه؛ بأن يقول: صوم المتعة) آي ا 
(أو جَرَاء الحلق) أي مثلا (أو غيرهما) أي من أنواع الكفارات (ولو لم يُضِفْه) بأن 
اقتصر على نية الصوم .من غير أن يُضيفه أو أضافه إلى شيء آخر (لم يجز) أي في 
جميع الكفارات» لفوت شرط التعيين» فهذا الشرط مُندرِج فيما قبله؛ فأحدهما 
مكرّر مستغنى عنه. 
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(الخامس: أن يصوم في غير الأيام المَنهِيّة ورمضانَ) أما كون صومه في غير 
رمضان فالشرط ظاهرء لأن صومه e‏ إلا في ب بعض الصور. 
ففى«الفصول العمادية»: إذا نوى المريض أ و المسافرٌ في رمضانٌ عن واجب آخر 
7 صومّه عما نوى عند أبي حنيفة» وهكذا ذكر في «الهداية». وقال في 
«الكافي»: عند أبي حنيفة إذا صام المسافرٌ بنية واجب آخْرٌ يقع عنه» وأما المريض 
فالصحيح أن صومّه يقع عن رمضان. . وأما في الأيام المنهيٰ عنها فيحرم الصوم 
فيهاء لكن كونه شرطاً أن لا يقع صومُه فيها فمحلّ بحثء لأنه ينعقد الصومٌ فيها 
كما لو نذر صومٌ يوم منها فإنه يجب أن لا يصوم فيهاء فلو صام صَمٌّ. 

قال المصنف في «الكبير»: ومن اختار الصوم أو وجب عليه الصيامٌ في أ 
جزاء كان» صام في أي موضع شاء» وأي زمان شاء» قال في «البحرا: يوم 
أو غيره. قال: وهذا مخالف لما قالوا: E‏ هذه الأيام المنهية 
مطلقاً. قلت : : لا مخالفة ولا منافاة» فإن كلامهم محمول على الحرمة مع الصحة» 
وما في «البحر؛ على الصحة مع الحرمةء وكذا يحمل على هذا ما تقل عن 
الطحاوي في «شرح الآثار»: ل ل 
غير ذلك من الكفارات ولا من التطوع. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
أيضاء انتهى. وقوله ا ا صريحٌ في المذّعَى إذ يصح صومُ التطوع 
فيها بلا خلافٍ مع الحرمة إجماعاً. 

ثم أغرب المصنف في تفريعه حيث قال : فثبت أنه لا يجوز صومُ يوم النحر 

وأيام التشريق عن كفارة الصيد وغيره من كفارات الحج» فقوله في «البحر»: ”يوم 
النحر) غير مأخوذ. قلت: : لا يخفى أنه لا يلزم من عدم الجواز لكونه حَرَاماً عدمُ 
صحته عنه» لأنه ليس شرطاًء وأما قول الكرماني: «ويصوم سبعة أيام بعد أيام 
النحر؛ فقال السروجي: هو سهوء انتهى. يعني صوابه : بعد أيام التشريق. أقول 
يمكن دفعٌه بأنه قد يُطلق أيامُ النحر تغليباً بحيث يشمل أيامَ التشريق كعكسه» فمراده 
أن يصوم السبعةً بعد الأيام المنهية» لئلا يقعٌ في الحُرمة؛ ولا دلالة فيه على أن 
كو الصيام في غيرها من شروط الصحة. 


۸ه إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
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(ولا يشترط في شيء منها) أي من الكفارات (التتابعٌ) أي تتابعٌ الصيام. فإن 
شاء فُرّقهء وإن شاء تابعه وهو الأفضلٌ بناءَ على استحباب المسارعة إلى الطاعة 
E RS‏ اليمين لقراءة أبن مسعود رضي الله عنه بعد 
قوله تعالى: طذْن لَّّ يِذ مام َة ر4 : مُتَنَابِعاتِء خلافاً للشافعي رحمه الله 
حيثٌ ما اعتبر القراءة الشادة رولا الْحَرُم) أي کون صومه فيهء فيجوز صومه في 
غیره حیٹ شاء» وإن كان في الحرم أكمل نظراً إلى مضاعفة الحسنة (ولا الإحرام) 
أي ولا كونُ صومه في حال مبّاشرة الإحرا م (إلا في صوم القران) أي وما في مغناه 

من التمتع (الثلاثة) أي من الأيام المتقدّمة على السبعة من العشرة» وكان حقه أن 
يقول: إلا في صوم القارن الثلاثة» أو صوم الثلاثة للقران والمُتعة» وتوضيحه أنه 
لا يجوز صومُّها قبل أشهر الحج» ولا قبل إحرام الحج والعمرة في حق القارن؛ 
ولا قبل إحرا ا 

(وصيامٌ الل والطيب والخلق ولم الأظفار بعذر ثلاثةٌ ثلائة) أي لكل من 
الأربعة ثلاثة أيام بتقدير الشرع (وصيام جزاء الصيد على حَسّب الطعام) 5 
المستفاد من قيمة الصيد (مكانٌ طعام كل مسكينٍ يومُ) وهذا في صيد الجلّ حيث 
يجوز فيه الصوم ولو بلا عُذْر ومن غير عجزء وأما جزاء صيد الحرم وحأبه ونبته 
فلا يجوز الصوم عنه سواء كان قادراً أو عاجزاً معذوراً أو لاء وكذا لا يجوز 
للمحصر مطلقاًء وكذا لا يجوز للقارن والمتمتع إلا عند العجز عن الهديء ولا 
بارتكاب محظور ولو بعذر إلا فيما سبّقَ من المحظورات الأربعة إذا صدرّتُ بعذرء 
وأما ما عداها فلا يجوز فيها الصيامٌ أصلا سواء كان قادراً على ما وجب عليه من 
الدم والصدقةء أو كان عاجزاً عنه. 

(ومن عجّز عن الصوم لكبّر) وكذا لمرض لا يُرجى بُرؤه (لا تجزئه الفديةٌ 
عن الصوم» كما إذا وجبت عليه كفارة الأذى) أي كفارة دفعه بأن حلق رأسّه بعذر 
القّمْل ونحوه (فلم يجبد الهديّ) أي عيئه أو ثمنه (ولا طعامَ ستة مساكين) مثل ما 
سبق قبله لكن بشرط عدم القدرة على كله (ولم يقدر على الصوم) أي لكين ون 
(وأراد أن يُطعم عن صيام ثلاثة أيام ثلاثة مساكين» لم يَجُز إلا ستةُ مساكين) أي 
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إلا إطعامهم كماد لتعيين الشارع وتخييره بين , الأشياء الثلائة من هَدْي أو عام 
ستة مساكين بقَذْر معلوم أو صيام ثلاثة أيام» فلا يجور معارضة النصص بالقياس على 
الإطعام والصوم في باب الصيد. ٠‏ ثم الظاهر أنه يجب عليه إطعام الثلاثة بحسب 
القدرة» وإطعامُ الثلاثة الأأخر يكون عليه متأخراً إلى حالة الاستطاعة . 


(وكذا المتمتع) وفي معناه القارن (إذا لم يجد الهدي ولم بقدر على الصوم) 
أي على ج الثلاثة في وقته أو كان قادراً وقد فاته» أو لم يقدر على الصوم 
مطلقاً (لم : جر أن يطعم عن الصيام) أي مكانه على ما في «البحر الزاخر» لأن 
الشارع أوجبّ الهديّ عليه عند القّدرة» والصومٌ المعيّن عند العجزء فلا يجوز 
الكدول معا ال غر ها أا 

(فصل: اعلم أن الكفَّاراتِ) أي ما يجب من الجزاء في الإحرام (كلّها) أي 
جميعّها (على أربعة أنواع) ووجه الحضر لأنه (إما أن يجب الدمٌ عينا) أي معيّدا 
حتماً (أو الصدقةٌ عيناً) أي من غير تخيير ولا ترتيب (أو على الترتيب) أي أو يجب 
أحدهما على وَفْقَ الترتيب بين الشيئين المذكورين (الدم) أي عند القدرة (أو الصوم 
عند العجز عنه) أي عن الدم (أو على التخيير) أي أؤ وجباً مع غيرهماء وهو 
الصوم على التخيير الوارد عن الشرع (بين الدم والصوم والصدقة) كان حقه أن 
يقول: بين الصوم والصدقة والدم» مزائقة عل ترتيب الآية المشعرة بوجوب 
الأهون فالأهون رحمةً على الأمة. 

ثم هذه قواعدٌ كلية» ويتفرع عليها مسائل جزئية» فإذا عرفت هذه الأصولٌ 
فابن عليها الفروع من النقول (فحيث وجب الدم عيئاً لا يجوز عنه) أي بَذّله (غيرُه 
من الصدقة والصوم والقيمة) أي لا قيمة الهدي ولا قيمة الصدقةء وإنما يسقط الدم 
بالإراقة في الحرم . 

(وحيث وجبت الصدثة عيناً يجوز عنها الدم) أي بالأولى لأنه الأعلى» إلا 
أنه يشترط أن يتصدّق باللحم على شرائط الإطعام» بأن يعطي كل مسكين قيمةٌ 
نصفب صاع لا أقلّ ولا أكثَرّء ولا يسقط عنه بالإراقة كما يسقط الدمٌ» بل إن هلك 
يجب ضمائه» ويجوز ذبحه خارجٌ الحرم (والقيمة) أي ويجوز عن الصدقة 
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MS‏ ين م SM‏ غيره قيمثهما (ولا يجوز عنها) 5 بدل 
الصدقة (الصوم) ا وإن كان عاجزاً عن أداء عين الصدقة وقيمتها. 

(وحيث وجب أحد الشيئين على الترتيب: أو الصو يجوز فيهما أنواع 
الإعراب الثلاثة (لا يجوز عنه الصدقةٌ) أي بدلا عن ألدم ولا عن الصوم (والقيمة) 
أي ولا قيمة الدم. 


(وحيث وجب) أي أحذ الأشياء الثلاثة (على التخيير بين الثلائة يجوز عنه 
بدلا) أي عن الدم (الصدقة) أي المقدّرة (والقيمة) أي قيمة الدم على وجه 
الإطعام» وكان حقه أن يقول: والصومء أو يجوز له فيه الصوم أيضاًء لما قال في 
«الكبير»: فإذا فعل أحدّها خرج عن العهدة ولا شيء عليه غيرهء ولو أذّى الأشياء 
الثلاثة كلها عن كفارة وأحدة» لا يقع إلا واحد» وهو ما كان أعلى قيمة. ولو 
الكل يعاقب على ترك واحد منهاء وهو ما كان أدنى قيمةء لان الفرض يفط 
بالأدنى» وحيثما يجوز أداء القيمة بدلا عن غيرها فهو الأفضلٌ عند المتأخرين» 
وعليه الفتوى كما قاله في «النخبة». 


(فصل: ولا يجوز للمكثر) أي مكثّْر الجناية في ذبح الهدي (أن يأكلٌ شيا 
من الدماء) أي الواجبة عليه للجزاء (إلا دم القران والتمتع والتطؤّع) استئنا منقطع› 
لأن دم القران والتمتع وإن كان مما يجبُ عليه إلا أنه دم شكرء ودم التطوع مما لا 
يجب عليه» فالمعنى: لكنٌ دمّ القران والتمتع والتطوع له أن يأكلّ شيئاً منه. بل 
يُستحبٌ له أن يأكل بعضه كما في الأضحية. 

(ولا يجوز أداء أجرة الجرّار منه) أي من لحم الهدي وغيره (فإن أعطى) أي 
للجزاء شيئاً منه (غرِم قيمته) أي ضَمئها بتصدّقها (في غير الهدايا الثلاثة) من دم 
القران والتمتع والتطوع؛ لكن هذا إذا لم يشرط أداء الأجرة منه وأعطاه تبرعاًء أو 
أخذه الجزارٌ بنفسه من غير مقابلة أجرته (ولو شرط الأجرةً منه لم يجز في الكل) 
أي في جميع الدماء الواجبة للجزاء وغيرها. 


(وكذا لا يجوز له أن يأكلّ من صدقته) وهي أعم من أن تكون دماً أو غيره 
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EO‏ مهنا ينا عَم قيمته (ولو أعطى الفقيرٌ الدمّ أو الصدقة ثم أراد الفقيرٌ) أي 
هو بعينه (أن يُطعمه منه) أي المتصدقٌ من تصدّقِه (أو يُطعم غيرّه ممن لم تحلّ له 
الصدقةٌ) أي مطلقاً كالغني» أو لم تحل له تلك الصدقة من أصل المتصدّق وفرعه 
ومملوكه (فإن أطعمه) أي كلا منهم (تمليكاً) ببيع أو هبة (جاز) أي أطعمه إياه أو 
أكله (وإن أطعمه) أي كلا منهم (إباحةٌ) بطريق الإباحة (لم يجز) لأنه يكون رجوعاً 
للمتصدّق إلى صدقته» وأكلا لغيرٍ المسبّحَقٌ على سبيل خُرمته. 

(فصل: في جناية المملوك) قا أو غيره من مدبّر أو مأذون أو أمّ ولد (كلُ ما 
يفعله المملوك المُحْرِمُ) أي بحج أو عمرة» من أنواع المحظورات سواء كان إحرامه 
بإذن سيده أم لاء ففيه تفصيل: (فإن كان) فعلّه المحظورٌ (مما يجوز فيه الصومٌ) 
أي في تكفيره أصالة أو بدلا (يجب عليه في الحال) أي قبل العنق وجوباً متراخياً 
في الأداء» فيجوز له الصيامٌ قبل العتق وبعده. 

(وإن كان) أي فعله المحظورٌ (مما لا يجوز) أي الصوم (فيه) أي في تكفيره 
(بل الدمٌ عيئاً أو الصدقةٌ عينأ) أي محنّماً من غير تخبير ولا ترتيب (فعليه ذلك) أي 
يجب عليه أن يفعله (إذا عَنّق) في المآل» لا في الحال لتعلق جزائه بالمال» وهر 
لا يملكه في الحال (ولا يُبْدَل) أي من كل الدم والصدقة عيئاً (بالصوم). 

(وإن أدى ذلك) الجزاء المالي (فى حال الرقٌ لا يجوز) قيل: لأنه لا بك 
لهء وفيه أن هذا بضلع أن بكرن عله فى :اوجرب لذ لبتي اران ولذا اختّلف 
في جواز التبرّع عنه كما بينه بقوله: (وإن تبرّع عنه مولاه أو غيرٌه لم يجز) على ما 
في «البدائع» وغيره (وقيل: يجوز) إذ جوّز الكرماني ما إذا تبرّع عنه مولاه أو 
غيره» ونقل عن الطحاوي أنه لا يجوزء انتهى. لكن بقي ما إذا استدان في ذمته لا 
سيّما وهو مأذونٌ في معاملته أو زمانٌ مكاتبته؛ لم أر مَنْ تعرّض له. مع أنه أولى 
بالجواز من التبرّع عنه» إذ لم يُعرّف في الشرع جوازٌ التبرع المالي عن أحدٍ في 
حياته» بعد ما استقرٌ وجوبه في ذمته. 

(أما دم الإحصار فيجوز إذا بَعَثْ عنه مولاه) أي هديا ليحلّ به. كما سيأتي 
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في محله''2: ولعل وجهه أن منفعةً إحلاله ترجمٌ إلى مالكه. 


(فصل : في جناية القارن ومن بمعناه) كالمتمتع الذي ساق الهديّ وغيره كما 
سيأتي بيانه (كل شيء) أي من المحظورات (يفعله القارنٌ) أي الحقيقي أو الحكمي 
(مما فيه جِزاءٌ واحدٌ على المُفْرد) أي بالحج أو العمرة (فعلى القارن جَرَاآن) أي 
أحذهما لإحرام حَجه والآخر لإحرام عمرته» أو جزاآن لإحرامَيْ حجه وعمرته. 
وهذه قاعدة كلية من قواعد مذهيناء ينبني عليها فروع جزئية (إلا في مسائل) 
استثناها الأئمة الحنفية على خلافٍ في بعضها كما سنبينها. 


(الأولى منها: إذا جاوز الميقاتٌ بغير إحرام ثم قَرَن) أي أحرم بعمرة وحجّة 
تعد الميحاوزة من غير المعاوّدّة (فعليه دم واحدٌ) لأن محظورَهُ هذا قبل تليّشه 
بإحرامهماء مع أنه لا يجب على مّنْ وصل الميقاتٌ إلا أن يحرم بأحدهماء وليس 
من شرط القارن أن يُحرم بهما من الميقات؛ بل الواجبٌُ عليه عند إرادة مُجاوزة 
الميقاتٌ أن يحرم بهما أو بأحدهما بتخيير فيهماء ولو نذّر بهما. فلا وجه لقول 
زفر: إنه عليه دمان. نك 


وأما لو جاوز الميقاتٌ فأحرم بحج ثم دخل الحرم فأحرم بعمرة» يلزمه دقان 
بالاتفاق ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله: (إلا إن أحرمٌ بالحج من الجلّ: 
وبالعمرة من الحرم) أي في سَّنَةٍ واحدةٍ (أو بهما من الحرم) أي بعد مجاوزة عن 
الميقات الآفاقي (فعليه دمان) أي لمجاوزة ة الميقاين“ بانس إل النْسْكِينِ > ولهذا 


لو أحرم من الميقات بعمرة أو حَجة ثم أحرم بعد تجاوّزه بحجة أو عمرة: لا 
يجب عليه شيء أصلا لعدم محظور. 


4 
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)۲( قوله (لمجاوزة الميقاتين): فيه أنه لا يصدق عليه أنه جاوز ميقات العمرة؛ فإن المجاوزة إا 

مجني إا حرج إن الل لإحرام العمرة» ولم يُحرم من الحل حتى دخل الحرم : ثم أحرم؛ 

وإن أراد س أرض الحرم فذلك غير موجب للدم. وقال ابن 

الهمام في تعليل الدمين: فليس كلاهما للمجاوزة» بل الأول لهاء والثاني لترك ميقات 
العمرة» فإنه لما دخل مكة التحق بأهلهاء وميقاثهم ذ في العمرة ة الجل اه داملا أخون جان. 
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(الثانية : لو قطع شجرٌ الحرم فعليه جزاء واحد) وفيه أنه لا مدخل له في الإحرام 
لاما حكن بنمن هما بشع غلن' القارن جراان يما على السفر دراه واحد. 

(الثالثة: لو نذر حجة أو عمرةً ماشياً فقَرّن ورّكبّ) أي في زمانٍ لا يجوز له أن 
يركب (فعليه دم واحد)“ لأن «أو» التنويعية لا تفيد معنى الجمعيّة فضلا عن المعيّة. 

(الرابعة: لو طاف للزيارة جُنُباً أو على غير وضوء) كان الأخصدُ والأظهر أن 
يقول: أو مُحيثاً ولعله أراد بالوضوء الطهارة الحقيقية أو الحكمية عند جواز التيمم 
بالشروط الشرعية (أو للعمرة كذلك) أي طاف لها جنباً أو محدثاً (فعليه جزاء واحد) 
إذ لا فرق بينه وبين المفردء فإن جنايةٌ طوافٍ الزيارة مختصّةٌ بالحج» سواء يكون 
مفرداً أو قارناً» وسواء حرج من إحرامه بالحلق أو لاء وجناية طواف العمرة خاصّةٌ 
بالمفرد للعمرة كما يدل عليه «أو؟ التنويعية» بخلاف ما إذا طاف القارنُ لعمرته جُنْبا 
١‏ انا وللريارة كذلاكت» ا لا فك در بده لجرا رهد مد قوله (وإن طاف 
لهما كذلك فعليه جزاآن) أي سواء كان مفرداً بكل منهما أو قارئاً بهما. 

(الخامسة: لو أفاض قبل الإمام من عرفة) أي من غير عُذْر ولم يتحقّق الغروبُ 
(فعليه دم واحد) لأنه من واجبات الحج خاصةً» ليس له تعلق بإحرام العمرة. 

(السادسة: لو ترك الوقوف بمزدلفة) أي بغير عذر (فعليه دم واحد) لما مر. 

(السابعة: لو حلق قبل الذبح فعليه دم واحد) مع ما فيه من الخلاف في 
وجوب الترتيب» والعلةٌ ما تقدمت. 

(الثامنة: لو أخر الحلقٌ عن أيام النحر فعليه دم واحد) لما سبق. 

(التاسعة: لو أخر الذبح عنها فعليه دم واحد) . 

(العاشرة: لى ترك الرمي) أي كلّه أو بعضه مما يجب عليه دم أو صدقة 
(فعليه دم واحد) أو جزاء واحد. 

(الحادية عشر: لو ترك أحدّ السعيَين) أي سعيّ العمرة أو الحج (فعليه دم 
واحد) لنقصان حجه أو غمرته. 


)١(‏ قوله (فعليه دم واحد): أي للركوب» كما في «المنسك الكبير». 
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(الثانية عشر: لو ترك طواف الصَّدَّر) بفتحتين: أي طواف الوداع (فعليه دم 
واحد) لأنه متعلق بالحاج الآفاقي دون المعتمر مطلقا. 


واعلم أنه قال في «الكبير»: يمكن أن يدخل الرابعٌ وما بعده في اختلاف 
المشايخ في القارن إذا جَنَى بعد الوقوف» ويمكن أن E‏ في الاختلاف. بل 
يبقى على الاتفاق؛ لما عَلل بعضهم بأن هذه الأفعال لا تعلّقَ لها بالعمرة بخلاف 
الصيد ونحوه» انتهى . وهذا هو الظاهر الذي لا يتصوّر خلافه كما لا يخفى. ‏ 0 

ثم قال: أما الرابع والخامسٌُ فظاهرء وأما السادس ‏ أي الذي جَعَل في 
«الصغير»"'' هو السابع ‏ فعلى تخريج شيخ الإسلام لا يكونُ جناية إلا على إحرام 
الحج وعلئ تخريج غيره يكون جناية على الإحرامين. قلت: لا يظهر وجه تعدّه 
جنايته باعتبار الحلق قبل الذبح إذا وقع بعد الصبح؛ وأما إذا حلق قبل الصبح فلا 
شك أنه جناية في حقهما فعليه دمان» ولا يتصوّر خلاف حينئذ؛ فلعل محمل 
التخريجين باختلاف الوفتين. 

وأما قول المصنف في «الكبيرا: وايمكن أن تكون جئايته على أحدهما 
أيضاً» , فخطاً ظاهر»ء إذ و جنايته حينئذ على العمرة فقط دون الحج. 

ثم قال: وأما اختلاف المشايخ فيما إذا جَنَى بعد الوقوف» فقال شيخ الإسلام 
حْوَامَر زاده””' ومن تبعه كصاحب «النهاية» و«الكفاية» وقوام الدين الأتقاني وغيرهم: 





60 قله (الذي جَعَل في الصغير): أي وهو هذا المتن بالنسبة إلى «الكبير»؛ وإن كان هذا 
الن نهر المعوسط ا. 

(؟) قوله (خواهر زاده): قال العلامة عبد الحي اللكنوي في «الفوائد البهية؛ صفحة 707 طبع 
الكازان (فائدة) المشهور بخوامّر زاده عند الإطلاق اثنان: محمد بن الحسين البخاريٌ 
ومحمد بن محمود الكَرْدّري وضبطه السمعاني بضم الخاء المعجمة وفتح الواو والهاء 
بينهما ألف وبعد الهاء راء ساكنة ئم زاي معجمة وبعدها ألف ثم دال مهملة. معناه ابن 
أخت عالم. وكذاءذكره صاحب «الجواهر المضيئة». وقال الكَفُوي في ترجمة محمد بن 
الحسبن : قد علمنا من هذا التصحيح أنهما لا يُخسِئان الفارسيةًء فان في واو خواهر زاده 
وجهين (الأول) رسمي والألف ثابت والخاء مفتوحة (والثاني) لفظي والألف دليل - 
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أنه يلزمه جزاء واحد» ونّسَبٍ ذلك صاحبٌُ «النهاية» إلى علمائنا حيث قال: قال 
علماؤنا: إذا قتل القارنُ صيداً بعد الوقوف قبل الحلق لزمه قيمة واحدة. وذّكّر في 
«الكاني» اتفاقٌ علمائنا على ذلك. قلت: لعل كلامهم محمولٌ على ما قبل الحلق 
بعد أوانه وزمان جوازه؛ وكلامٌ غيره على ما قبله حين يَحْرُّم عليه حلمّه بلا خلاف» 
ولا يبعد أن تحمل هذه المسألةٌ على صيد الحرم كما يشير إليه قوله: «لزمه قيمة 
واحدة» لما سبق مِن أن مَنْ قتل صيدٌ الحرم فعليه قيمته مُحرماً كان القاتل أو حلالاء 
ذإن قولة: محرماء متتاول لما يكوك مخرما بالتسكين أو باحدعها: 

وبهذا يندفع جميع ما أورده علماء الأنام على شيخ الإسلام على ما ذكره 
المصنفٌ فقال: واعترض شارح «الكنز» على صاحب «النهاية» فقال: وهذا بعيده 
فإن القارن إذا جامَعَ بعد الوقوف تجبُ عليه بدنةٌ للحج وشاءٌ للعمرة» وبعد الحلق 
قبل الطواف شاتان؛ انتهى كلامه. لكن لا يتم مَرَامُهء إذ كلام «النهاية» صَدَّر في 
مقام الفْرْق بين المسألتين» فإنه حَمّل قوله: «بعد الحلق» على زمانه الذي يصحٌ له 
حلقه» لأنه إذا جامع بعد الوقوف ثم حَلّق قبل الصبح ثم طاف في وقته» فلا شك 
أنه يجب عليه بدئة للحج وشاة للعمرة» فوافق تحقيقٌ ما قررناه وتحقّق ما حرّرناه. 

هذاء وانتصر له ابن الهمام فقال: إنما هو يعني ما في «النهاية» ‏ قولُ شيخ 
الإسلام ومَنْ تبعه؛ وأكثرٌ عبارات الأصحاب مطلقةٌ» وهي الظاهرة؛ والفرِعٌ المنقول 
يدل على ما قلنا. قلت: لا منافاة بين المطلق والمقيّد؛ والفرعٌ المنقولٌ بعد تقييد 
المطلق بالوجه المعقولٍ هو المقبول. 

قال المصنف: ثم شيخ الإسلام قُيّد لزومٌ الدم الواحد: بغير الجماع؛ وقال 
في الجماع بعد الوقوف: شاتان. قلت: يحمل هذا على جنايته قبل الحلق قبل 
وقت صحته» ويؤرّل قوله: «بعد الوقوف» بأن يقال: بعد زمانٍ الوقوف» وهو 
طلوعٌ الصبح» وبهذا يلتئم الكلام ويتم النظام. 


٠١ 2‏ الأعالة. والواو: على هلا الوجهين غير مف .رفظ راد بالزاى التميجمة بوالدال التهسلة 
مشتقة من زايِيدَنْ بمعنى التوليد اه. 
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ثم وجه تخصيص الجماع بالشاتين لعَظّمة الجناية» لتوقف جوازه على طواف 
الزيارة» وحاصله أنه تجب عليه شاة واحدة لجماعه قبل الحلق» فاندفع بهذا ما 
اعترض عليه ابن الهمام بقوله : : فلا يخلو من أن يكون إحرامٌ العمرة ة بعد الوقوف 
بر الجناية شیا أو لل فإن أوجبّ لَرِمَ ا الوجوب» وإلا 


قلت: التحقيق هو الفرق في مقام التدقيق» بأن يقال: إحرامٌ العمرة بعد 
الوقوف يوجب الجناية عليهم كما قبله إلى آن جواز خَلَْقِهِ وخروجه من الإحرامين, 
ا a‏ لزمه دم واحدء وهو ارتكابٌ المحظور قبل 
التحلّلء› وأما إذا كان جماعاً فإنه يجب دم لما تقدّم وآخرُء لأن تحلله هذا ولو 
وقع بحلق أو محظور آخْرٌ لم يؤثّر للجماع بالإجماع في خروجه من إحرام الحج 
بالنسبة إلى الركن» وإلا فيلزم أن يصح وقوعُه من غير ثبوت شرطه. 

وبهذا يرتفع استبعادٌ صاحب «العناية» لقول شيخ الإسلام حيث قال في وجه 
البُعد: إن إحرام العمرة ة بعد الفراغ من أفعالها لم يَبْقْ إلا في حق التحذل خاطةً) 
فكان قبل الوقوف وبعده سواءء انتهى. ولا يخفى أن الأمر لو كان سواءً لما 
حكموا على القارن بتعدّد الدم إذا جَنَى جناية من المحظورات الا 
الإحرام؛ ولو بعد فراغه من أفعال العمرة جميعها إلا السلقٌ. 

ل ل ري عن اعتراضهم 
على الجماع بأنه ليس كغيره من من المحظورات» لأنه أغلظها حتى يُفْسِدَ الحجٌ) 
بخلاف غیره» فلا یقاس عليه انتهى كلامهم . وما قدمناه بِيينُ مجمل مُرَامِهِم 
والله ولي التوفيق. 





)00( فوله (يوجب الجناية عليهم): لعله: عليه» كما في «المنسك الكبير»: وقال في املحة 
الخالق» عند قول «البحر»: يوجب الجناية عليه شيئاًء ما نصه: أي على إحرام 0 
وقوله «فإن أوجب» الأظهرُ: فإن أوجِث أي الجنايةٌ . وقوله لزم مول 0 أي في 
الجماع وغيره. . وقوله «وإلا' أي وإن لم توجب شيئاً لزم شمول العدم أي عدم الوجوب 
في الجماع وغيره اه. 
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قال المصنف رحمه الله: (وما ذكرناه من لزوم الجزاءين على القارن) أي 
الجامع بين إحرام العمرة والحج بنية واحدة أو بنيتين (هو حكم كل مَنْ جمع بين 
الإحرامين) أي سواء يكون على وجه السئّة (كالمتمتع الذي ساق الهديّء أو لم 
َسْقْه ولكن لم يحل من العمرة ة حتى أحرم بالحج) أي وإن خالف الأفضل. أو 
يكونُ على وجه الإساءة بأن يكون القارن من أهل مكة ومَّنْ في معناهم (وكذا کل 
مَنْ جمع بين الحجتين أو العمرتين) أي بنية واحدة أو بنيتين» أو بإدخال إحداهما 
على الأخرى ولم يرفض الثانية منهما (وعلى هذا لو أحرم بمئة حجة أو عمرةء ثم 
جنى قبل رفضها فعليه مئة جزاء) وسيأتي بيانُ الرفض وما يتعلّق به في محله. 

(فصل: في جناية المكره والمكرّه) بكسر الراء في الأول وفتحها في الثاني؛ 
وقدّم المكره لأن جنايته أعظمء لتعلق الإثم بهء بخلاف المكرّه وإن كانا في الجزاء 
سواء (إذا أكره محرمٌ محرماً على قتل صيد) سواء يكون من صيد الحرم أو من غيره 
(فعلى كل واحد منهما جزاء) أما في حق المباشر فظاهرء وأما في حق الآخر فلأن 
هذه الكفارةً تجب على المحرم بالدلالة» فكذا هنا بلا فرق في الحالة. وقوله: 
(كاملٌ) أي لا ناقصٌء بأن ينصّفٌ الجزاء بينهماء كما يقعضيه القياس العقلي . 

(وإن أكره حلالٌ محرماً) أي على قتل صيد (فالجزاء على المحرم) أي فقط 
لنسبة الفعلٍ إليه حقيقةٌ (ولا شيء ا أي سوى الاستغفار (ولو في صيدٍ 
الحرم) لأن الحلال ولو لم يحِلّ له صيدُ الحرم» إلا أن إكرامّه فعلٌ مَجّازي» فلا 
يترتب عليه إلا الإثمُ الأخروي» لا الجزاء الدنيوي. ثم هذا في الاستحسان» وإلا 
ففي القياس لا شيء عليهما: أما الآمِرُ فلأنه حلال» وأما المأمورٌ فلأنه صارَ آله 
المكره بالإلجاء التامّ» فينعدم منه الفعلُ على وجه النظام» كما في إكراه قتل أحيا") 
من أهل الإسلام. 


(وإن أكره محرمٌ حلالا على صيد) ففيه تفصيلٌ: (إن كان في صيد الحرم 


0 قوله (كما في إكراه قتل أحد) إلخ: أي فإنه إنما يجب القصاص على المكره بالكسر فقطء 
لو مكلفاًء لأن القاتل كالالة اه اتنوير وشرحه» من باب الإكراه. 
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على السرم جزاءً كامل) أي لكمال جنايته بحمله على مُباشرته (وعلى الحلال 
نصفه) لصدوره عنه بغير اختياره. وكان القياس أن لا يجب عليه شيع إلا ار 
أوجبوا عليه بعضّ الكفارة لِمَا ظَهّر عنه صدور هنك الحرمة (وإن كان) أي إكرا 
المحرم للحلال (في صيد الجل فالجزاء على المحرم) لما تقدّم من أن إكراهه من 
حيث الثم والجنايةٌ فوق مَوْنية كل من الإظطارة والدلالة . 


يا 


(وإن كانا) أي المكره والمكرّه ٠‏ للالين في أصيد الحرم : : إن توعّده بِقَثْلٍ كان 
الجزاء على الآمر) أي لتوعّده بالأمر المُلْجىء (وإن توعّده بحبس كانت الكفارة 
على المأمور القاتِل خاصة) أي حيث بِاشَرٌ المحظور المحقق» بناءً على نَوَهُمم ضرر 
الحبس المطلق. وقال. الحُسامي في وجه الفرق بينهما: : إت هذا الجزاة في حكم 
ضمان المال؛ ولهذا لا يتأدى بالصوم ولا يجب بالدلالة ولا بتعذد الفاعلين؛ لر 
وْغْد محرمٌ على قتل الصيد فأبى حتى كُبلَ : كان مأجوراًء وإن تَرَخص بالرخصة 
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بقي صورة أخرىء وهي أن المكره والمكرّه لو كان محرمين وقد 0 
بالحبس وجب الجزاء على الآمر كما يجب على المأمور» لأن تأثير الإكراه ال 
أكثرٌ من تأثير الدلالة والإشارة؛ ويجب الجزاء بهماء فبالإكراه بالحبس آولی؛ ر 
سبحانه أعلم . ا 


(فصل : في ارتكاب المخرم المَحْظُورً) بالنصب» أي لر ا بن 
المُخرم حال کونه مُخرماً (على نية رفض الإحرام) متعلّق بالارتكاب كما يتبين من 
أصل الكتاب (اعلم أنه إذا نوى رَفْضٌ الإحرام) أي قّصّد ترك الإحرام بمباشرةٍ 
المحظورٍ على وَفْق ظنه (فجعل يصنع ما يصنعه الحلالٌ من لُبس الثياب) أي 
الممنوعة من المَحْيط ونحوه (والتطيب والحلق والجماع وقتلٍ الصيد) وأمثال ذلك 
(فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام) أي بالإجماع (وعليه): أي يجب (أن يعود كما 
كان مُخرماً) أي ولا يرتكب بعد ذلك محظوراً ما. ت 


(ويجب دم واحد لجميع ما ارتكبٌ ولو دَمَل كل المحظورات) أي استحساناً 
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عندنا» وبه قال مالك إلا في الصيد فإنه لا يتداخل عنده» وقال الشافعي وأحمد 
عليه لكل شيء فَعَله دمّ. وعندنا أنه أسند ارتكابٌ المحظوراتٍ إلى قصد واحدء 
وهو تعجيل الإحلال؛ فيكفيه لذلك دم واحدء وسواء نوَّى الرفض قبل الوقوف أو 
بعده» إلا أن إحرامه يفسّد بالجماع قبل الوقوف» ومع هذا يجب عليه أن يعود كما 
كان حراماًء لأنه اوداك رص تخارجا ينه قبل الأعمال:: فكذا ابنية"الرفض 
والإحلال» والله أعلم بالأحوال (وإنما يتعدّد الجزاء بتعدد الجنايات إذا لم ينو 
الرفض) أي في أول ارتكابها واستمرٌ عليها. 

(ثم نية الرفض إنما تعتَبّر ممن زعم أنه يخرّج منه) أي الإحرام (بهذا القصد) 
أي في ارتكاب الجناية (لجهله مسألة عدم الخروج) أي بحكم هذه المسألة وما 
يترتب عليها (وأما من عَلِم أنه لا يخرج منه بهذا القصد فإنها لا تعتّبّر منه) وكذا 
ينبغي أن لا تعتبر منه إذا كان شاكًا في المسألة أو ناسياً لهاء والله سبحانه أعلم. 

قال الكرماني: ولو أصاب المحرمٌ صيوداً كثيرة ينوي بذلك رفضٌ الإحرام 
متأؤلاء فعليه جزاء واحد. وقال الشافعي: لا يعتبر تأويله» ويلزمه لكل محظور 
وكل صيدٍ كفارةٌ على دة لأن الإحرام لا يرتفع بالتأويل الفاسد» فوجوده وعدمه 
بمنزلة واحدة» فتتعدّد الجناياث في الإحرام. 

ولنا: أن التأويل الفاسدَ معتّبّر في دفع الضمانات الدّنيوية» كالباغي إذا أتلف 
مال العادل أو أراق دَمّه لا يَضْمَن لما ذكرناء وإذا ثبت هذا فصار كأنه وُجد من 
جهة واحدة بسبب واحدء فلا يتعدد الجزاء» فصار كالوطء الواحد» انتهى . 

ولا يخفى أن حكم الباغي فيما ذكروه: أنه إنما لا يجب عليه الضمانٌ إذا 
اعتقد أنه على الحنء أما إذا اعتقد أنه .على الباطل يجت عليه ضما ما أتلف» 
فهذا مثله فيكون في حكمه. 


(باب الإحصار) 


الحَضْرٌُ لغة: الحبسٌُ عن السفر وئخوه كالإحصارء وشرعاً كما قال: (هو 
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المنغ عن الوقوفٍ) أي بعرفة (والطوانٍ) أي جميعهما (بعدّ الإحرام في الحج) 
يستوي فيه كما قال: (الفرض) أي ولو نذراً (والنفل) أي ابتداءء فإنه يجب إتمامه 
بعد إحرامه أداءً؛ أو قضاؤه E‏ إفساده إجماعاء ل تعالى وینوا لح وال ره 
فالشافعيُ خالف أصله هنا من أن الشروع في النفل غير مُلْزِم لإتمامه؛ ودليلنا نصٌ 
هذه الآية خصوصاً؛ ودلالةٌ آية لبلا بطلا عملي » عموماًء مع أن الآية السابقة 
تكفي في باب المُقّايسة. 31 
(وفن العمرة) أى والإحصارٌ فيها هو: المنغ (عن الطوافي) أي بعد الإخرام 
(بها أو بهما لا غير) إذ ليس فيها ركن إلا الطوافٌ» بخلاف الحج فإن معظعٌ أركانه 
الوقوف (فإن قَدِر) أي المحرم بالحج سواء كان قارناً أو مفرداً (على الطواف.أو 
الونوفٍ فليس بمحصّر) في ظاهر الرواية؛ لأنه إن مُنْع عن الطواف فقط وَثَفَ 
ويؤْخْرُ الطوافٌ ويبقى مُحُرماً في حق النساء» وإن مُنع عن الوقوف فقط يكون في 
معنى فائتٍ الحج» فيتحلل بعد فوتٍ الوقوفٍ عن إحرامه بأفعال العمرةء ولا دم 
عليه ولا عمرةً في القضاء. 


قيل: وفي هذه المسألة خلاف بين الإمام وأبي يو سف حيث قال: سألته 
عن المحرم يُسْضَر في الحرم. فقال: لم يكن محصّرأء قلت: ألم يحصّر النبي يي 
وآمحائه: بالشدييية وهي من الرّم'''؟ فقال: نعم» لكن كانت حينئذ دار الحرب» 
وأما الآن فهي دارٌ الإسلام» والمنع فيه عن جميع أفعال الحج نادرٌء فلا يتحقق 
الإخضار. وقال أبو يوسف: آما عندي فالإحصارٌ بالحرم يتحقّق إذا غلب العدرٌ 
ولا يبعد من غير العدرّ أيضاً بأن حبسه حاكمٌ عنهما. 





)00 قوله (قيل وفي هذه المسألة): قائله علي بن الجعد كما في «العناية» وافتح القدير. ٠‏ 

(5) قوله (وهي من الحرم): قال في «فتح القدير»: فيه أن الحديبية من الحرم؛ وهو خلافٌ ما 
ذكره البخاري أنها من الحل» وما ذكره المصنف وغيره من مشايخنا أن بعضّها من الحرم 
اه والخذيبية بتخفيف الياء الثانية أفصحٌ من تثقيلهاء وهي بثر بقُرب مكة على طريق جُذَة 
دون مرحلة اه؛ أبو السعود على ملا مسكين. 
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واا ا وک الط انی من ااا ل بک ,ا ا بكرن مخصراء إى 
شرعاء فمحمولٌ على ما ذكر في «الأاصل» مطلقاًء بخلاف ما ذكر محمد في 
«النوادر» مفصّلاً بقوله: وإن كان يمكنه الوقوفٌ أو الطواف لم يكن محصَرأًء وإلا 
نهو محصّر. وقد قالوا: الصحيحٌ أن هذا التفصيل المذكورٌ قول الكل» على ما 
ذكر الجَصاص وغيره» وصححه القّدوري وصاحبٌ «الهداية» و«الكافي» و«البدائع» 
وغيرهم . قال ابن الهمام: والذي يظهر من تعليل منع الإحصار في الحرم 
تخصيصّه بالعدوٌء وأما إن أحصر فيه بغيره فالظاهرٌ تحقّقه على قول الكلَ» وهذا 
غاية التحقيق» والله ولي التوفيق. 

(ويتحقق) أي الإحصارٌ عندنا (بكل حابس يحبسّه) أي مانع يمنعه (وهو) أي 
الحابس (على وجوء) أي وجماتها اثنا عشر وجهاً (الأول: العدرّ المسلم أو الكافرٌ) 
أي هما سواء في هذا المنع» ولو لم يكن كل واحد منهما سلطاناء خلافاً للشافعي 
فإن الإحصارٌ عنده مختصٌ بالكافرء لأن قضية الحديبية كانت سببّ نزول الآية» 
لكن العبرة بعموم اللفظ ومعناه المستفاد من اللغة» لا ببخصوص السبب كما ثُرر 
في محله (ولو حصر العدؤٌ طريقاً) أي إلى مكة أو عرفة (ووّجَد) أي المحصَرٌ 
(طريقاً آخر) يُنظر فيه (إن أضرٌ به سلوكها) لطوله أو صعوبة طريقه ضرراً معمَبرً 
(فهى محضر) أي شرعاً (وإلا فلا) أي وإن لم يتضرّر به فلا يكون محصّراً في 
الشريعة؛ وإن كان محصّراً في اللغة. 

(الثاني: السَّبع) بفتح سين وضم موحدةء وجوّز سكونها وفتحهاء والمراد 
به: السبعٌ الصائل من الأسد والنمر والفهد» وفي معناه الكلب العَقُور إذا كان 


عاجزاً عن دفعه. 
(الثالث: الحبسٌ) أي في السجَن ونحوه من مَنْع السلطان ولو بنهيه بعد ما 
تلبس بإحرامه. ١‏ 


)١(‏ قوله (من تعليل منع الإحصار): أي تعليل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى اه. 


امه إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري' 
(الرابع : الكسرٌ) 0 حدوث کسر 07 0 أي لماع عن الذهاب. 
طبيب حاذق متدين . 


(السادس: موت المَحْرّم أو الرّوج للمرآة) أي في الطريق» وزاد في نسخة: 
3إنك كان على سير E a‏ ولا بد من هذا القيد على القول الأصح› وهذا 
حكم فَقْدٍ أحدهما بعد وجوده لحبس ونحوه في مدة سفرء وكذا قبله كما قال 
(وعَدَمُهما ابتداء) أي في الحصر كما بيّنه بقوله (فلو أحرمّث) أي بفرض أو نفل 
(وليس لها مَحْرَمْ ولا زوج فهي محضرة) شرعاً إذا كان بينها وبين مكة مسافةٌ سَفْر. 

(السابع : هلاك النفقة» فإن سُرقت نفقته) وكذا إن ضاعت أو تُهبت أو نَفَدتَ 
(إن قير على المشي فليس بمحصّرء وإلا فمحضّر) على ما في «التجنيس» لكنّ 
لي في محلهاء بل موضعُها الوجه الثامن وهو هلاك الراحلة 
فهلاك النفقة اا ا إلا إذا كان قريباً من عرفة أو مكة» بحيث 0 
يحتاج في تلك المسافة إلى وجود النفقة. 


وأما هلاك الراحلة فلا شك أنه يحتاج إلى فَيْدِ ما تقدم» وكذا إلى 3 
(وإن قدر عليه) أي على المشي (للحال) أي في الوقت الحاضر (إلا أنه يخاف 
0 أي بناءة على غلبة الظن كما صرّح به أبو يوسف على ما في «البدائع؛ (في! 

بعض الطريق) أي باعتبار الوقت المستقبلٍ (جارٌ له التحلل) كما ذكر ابن سماعة عن 
میحمد» وإنما اعتبر قدرثه على المشي هنا بخلاف ما قبل تلبس الإحرام حيث جمَل, 
الراحلة شرط الوجوب ولو كان قادراً على المشي» ؛ لأن في الأول حَرّجاً ظاهراء 
بخلاف ما هنا لقرب المسافة غالباً» ولالتزامه بإحرامه الملزوم له شرعاً. 





)0( قو العن هله ار يعنى قوله ا E‏ 29 
شاع N E‏ ت أمره إلى العجزء yy‏ 
ر اجات ورف ال عة را ا ا ۰ 
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(الثامين: 'خلاك الراخلة) ولا ثلازة ,بينه وبين ما قيله. ولذا غات المضنت 
بينهما بعطفه. نعم إن كان النفقة زائدةً كافية لراحلة أخرى توجّد هناك فلا حَضْرء 
وكذا إذا كانت الراحلةٌ موجودةٌ والنفقةٌ مفقودةً وهو قادرٌ على المشي وعاجرٌ بدون 
النفقة ويُتَصوّر بِيعُها وارتفاقٌ قيمتهاء فإنه لا يُعَدَ محضراً. 

(التاسع: العجز عن المشي) أي ابتداءة من أول إحرامه» وله قدرة على النفغة 
دون الواحل فاه مو ا 

(العاشر: الضلالة عن الطريق) أي طريق مكة أو عرفة (وقيل: ليس هذا 
بحضرء لأنه إن وَجَد من يَبْعَثُ الهديٍ على يديه؛ فذلك الرجلُ يهديه إلى الطريقء 
وإن لم يجده فلا يمكنه التحلل) ففي «مبسوط» شمس الأئمة السرخسي: أن من 
ضل الطريق عندنا محصّرهء إلا أنه إن وجَد من يبعث بالهّدْي على يديه فذلك 
الرجل يهديه إلى الطريق» فلا حاجة إلى التحلّل؛ وإن لم يجد منْ يبعث الهَدْيٍ 
على يديه فإنه لا يتحلل لعجزه عن تبليغ الهدي مَجِله. قال في «الفتح»: فهر 
كالمحصّر الذي لم يقدر على الهدي» قال: وهذا إذا ضل في الجل» وإن ضل في 
الحرم فعلى قول مَنْ أثبت الإحصار في الحرم إذا لم يجد أحداً من الناس له أن 
يذبح عله إن كان معه هديٌ ويجل» انتهى. 

وأما ما ذكره في «شرح الءجامع الصغير» لقاضيخان: «والذي ضل الطريق لا 
يكون محضّراً بالإجماع لأنه إن لم يجد من يبعث الهدي على يديه لا يمكنه 
التحلل» وإن وجد لا يكون ضالا» ففيه بحث؛ لأن من لم يجد من يبعث الهدي 
على يديه فلا شك أنه يكون محصّرأء إلا أنه لا يمكئه التحزل: فهو كالمحصر 
الذي لم يقدر على الهدي» فجاز له أن يرجع إلى بلدهء ويتوقُفٌ تحّله على بعث 
هديه من مكانه» وأيضاً بمجرد تحقّق ضلالة الطريق يُعَدَ محصّرأء ثم إن وجُد بعده 
من يدله زال إحصاره» ولذا جزم السرخسي بقوله: محصّرأء ثم استئنى. 

وبهذا تبين أنه لا معنئ لقوله'2: «وقيل» لأن مَضْمُوئّه متمق عليه؛ فكان حقه 





)١(‏ قوله (أنه لا معنى لقوله): أي قول المصنف اه. 
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أن يقول: العاشرٌ ضلالةٌ الطريق إلا إذا وجَد من يَدُلّهَ عليه. هذاء وفي «الغاية» أن 
الضال يِن عَدَدِ الشهر ورؤية الهلال فليس محصراء بل هو فائت الحج. دة 


(الحادي عشر: منع م الزوج زوجته في الحج النفل) بخلاف الفرض كحجة 
الإسلام أو الواجب كالنذر» ثم في معنى إحرام الحجٌ النفلٍ إحرامُها بالعمرة (إن 
أحرمَتْ بغير إذنه) بخلاف ما إذا أذن لها ابتداء» فإنه ليس له منعها انتهاءً (والمولى 
مملوكة) أي وكذا منمٌ المالك مملوكه ولو في الجملة كالمدبّر والمستولّدة (عبداً 
كان أو أمة) إن أحرما بغير إِذْنِ سيدهما. 


(فلو أحرمَّث) أي المرأة (بنفل بغير إِذنٍ الزوج ولها مَحْرّمْ. فُمَنعها زوجهاء 
فهي محضّرة) لتعلق حقه بها(وإن لم يكن لها زوجٌ فإن كان لها مَحْرْمٌ) أي وهر 
مسافر معها (فليست بمحصّرة. وإلا) أي وإن لم يكن لها محرم أيضاً (فمحضّرة) 
أي شرعاء إذ لا يجوز لها السفرٌ بدون مخرم أو زوج» إلا إذا كانت المساقة دون 
١مَدَة‏ السفر. 58 

أن ايك بإذنه ولها مَحْرّم) أي كما تقدم (لا تكون محصّرة) أي في 
الجملة (وإن مَنّعها الزوج) أي ولو على تقدير منعه إياهاء مع أنه لآ جور له ا 
بعد إذنه إياهاء لأن الزوج أسقّط حقه بإذنها (ولا يجورٌ له أن يُسَلَلها) أي يفك 
إحرامها بمحظرر كجماعها (بعد الإذن). 

(وإن لم يكن لها مَحَرم) أي وقد أحرمَث بإذن زوجها (وخرج الزوجٌ معها) 
أي ثم امتّنْع من الذهاب بها (فكذلك) أي لا تكون محصّرة (وإن لم يخرج) أي 
الزوج (معها) ابتداءً (فهي محصّرة) لأن خروجها حينثذ معصية» وكان القياس: أن 
يكون امتناعه في حكم موه أو حبسه» فتصير محصّرة» وهذا كله في نُسّك النفل. 
(وإن أحرمت بحجة الإسلام ولها مَحْرٌم) أي يذهب معها (ومتعّها الزوج) أي سواء 
كان إحرامُها بإذنه أم لا (لا تكون محضرة) إذ ليس للزوج منْعُها عن الفريضة بعد 
تحمّق الاستطاعة (وإن لم يكن a‏ فان حرج الزوج معها فليست بمحصّرة) 
وهذا واضح (وإن لم يخرج) أي الزوج معها (فهي محصّرة) فإن الزوج لا يُجبّر 
على الخروج» ولا يجوز أن يأذنَ لها زوجُها بخروجها (كما لو أحرمت بححة 
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الإسلام ولا زوج ولا مَحْرمَ: لا يجورٌ لها الخروج بنفسها) أي في الصورتين إذا 
كانت المسافة بعيدة. 

(ولو أحرمّث بالفرض) أي بلا إذنِ زوجها (قبل أشهر الحج) أي فيّنظر (إن 
كان أهلّ بلدها يخرجون قبل الأشهر) أي عادةٌ في حصول وصولهم إلى مكة 
(فليس للزوج منغهاء وإلا فله منعها) أي إلى حين دخولٍ أشهر الحج عليهاء أو 
وقتِ خروج أهل بلدها إذا كان تقدّمها في أزمنة كثيرة» لقوله: (وإن أحرمت قبل 
خروجهم) ففيه تفصيل (إن كان بأيام يسيرة) أي بأن لم يصل إلى حدّ الكثرة 
المقابل لللة '(لا يمنعها) بل يتحمل المضرة :اليسيرة'لخضنول: الفوائد الكثيرة (وإلا 
قلة ذلك) أي لثلا يتضرّر هنالك» وينبغي أن يكون تفصيل إحرامها قبل أشهر الحج 
كذلك لعدم الفرق بينهما (وإن أحرمت في أشهرٌ الحجّ فليس له أن يحذلها) أي ولو 
كان خروجٌ أهل بلدها متأخراً عن إحرامهاء لأنها عملت بما هو أفضلٌ في حقها. 

(وأما المملوك إذا أحرم فمّئعه المَؤلى فهو محصّرء سواء أحرم بإذنه أو لا) 
هذا مخالِف لمفهوم ما ذكره في «الكبير» حيث قال: ولو أحرم العبدٌ أو الأمةٌ بغير 
إذن المولى فهو محصّر (إلا أنه يُكره له المنعٌ بعد الإذن) أي إذا لم تَخدتٌ له 
ضرورة» وإلا فلا كراهة؛ إذ حجّه لا يكون إلا نافلةً» والضرورات تبيحٌ 
المحغلورات . 

(ولق أذ أئ:المالك (لأثته المتزوجة فليس لر وها ها ولا محل لها ولت 
محمول على ما إذا لم يبوّىء لها مكاناًء ولا يتوجّه عليه نفقةٌ لأجلها. 

(الثاني عشر: الهدّة) أي عدهٌ الطلاق إِذْ سَبّقَ حكمٌ موت الزوج (فلو أهلّت 
بحجة الإسلام أو غيرها) أي فبالأولى (فطلقها زوجُها فوجب عليها العدةٌ» صارت 
محصّرة وإن كان لها محْرّم) وذلك لأنها ممنوعة من الخروج عن بيتهاء ويجب 
عليها أن يكون في مَحَلُ طلاقها مَبيتْهاء فما وقع في بعض النسخ من زيادة قَيْد: 
(إذا كانت على مسيرة سفْرُ من مكة» ليس في موقعهء فإنها وإن كانت بمكة وطلقها 
زوججها بعد إحرامها ليس لها أن تخرّجٌ إلى عرفة» إلا أنها تتحلل بأفعال العمرة متى 
شاءت أن تتحلّل بها بعد تحقُقٍ فوت الوقوف بها. 
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(وكل من رضن له) أي من الرجال والنساء (أحدُ هذه الوجوه) أي الحابسً 
المانعة من إتمام إحرام الحجة (بعد الإحرام) أي تحقّقِه بالنية والتلبية (قبلَ الوقوف 
بعرفة فهو محصر) أي لغة وشرعاً (ولو وَقَّف بعرفة) أي في زمان الوقفة (ثم عرض 
له مانع لا يكون محصّراً) أي شرعاً» ولو كان محصراً لغة وغرفاً (فيبقى مُحْرِماً في 
حق كل شيء) أي من المحظورات إن كان المانمُ في يوم عرفة أو ليلة المزدلفة أو 
بعد فجر يوم النحر بِقَيْدِ بيه بقوله (إن لم يحلق) أي بعد دخول وقتِ صخته (وإن 
حَلّق) أي حينئذ (فهو محرم في حق النساء لا غير) أي من اليب وغيره (إلى أن 
يطوف للزيارة) أي لأجل طوافها الذي هو رُكن. 
(فإن منع) أي عن بقية أفعال حه بعد وقوفه (حتى مث أيام النحر فعلية 
أربعةٌ دماء) أي مجتمعّة(لترك الوقوف بمزدلفة) وفيه أنْ تركّه بار لاو 
الدمء نعم لو 0 المنع بعد إمكانه الوقوفٌ بهاء فعليه دم (والرّمي) وفيه أيضاً أله 
من الواجبات التي يسقّط الدمْ بتركها للعذر؛ لا سيما وهو غير ممنوع في آخر أيام 
التشريق؛ فإنه يجب عليه أن يقضي ما فاته من الرمي: سواء وقع المنعُ بعد خروجه 
من منى أو قبله» وإن مُنْع من الرمي وهو بهاء فلا دم عليه لسقوطه بالعذر (وتأخير 
الطواف) أي عن أيام النحر (وتأخير الحلق) أي عن أيامه أيضاً على مقتضی قول 
أبي حنيفة» وقد عرفت القاعدة الكلية: أن ترك الواجب بعْذر لا يوجبٌ الدم. 
وأغرب في «الكبير» بقوله: «فإن مُنِع حتى مضى أيام النحر والتشريق» ثم 
لي سبيلّه سَقَّط عنه الوقوفٌ بمزدلفة ورميٌ الجمار» وعليه دم م لترك الوقوف 
بمزدلفة ودم لترك الرمي» إلى آخر ما قاله» فإنه مناقضة في عبارته ومُعَارَضَةٌ» فإنه 
إذا سقط عنه الوقوفٌ والرميٰ فكيف يجب عليه دم لأجلهما. 


(ودمٌ خامس لو حَلّق في الجل) أي بناء على القول بكونه واجباً أن يقع في 
الحرم» وفيه ما تقدم. ثم اعلم أن اختُلف هل له أن يحلق في الحل في الحال أو 





(۱) قوله (وفيه أنّ تركه بعذر) إلخ: قد تقدم الكلامٌ عليه فتذكر (ص۲٠٠).‏ 
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يؤْخْرٌ الحلق إلى ما بعد طواف الزيارة؟ قيل: ليس له أن يحلق في غير الحرم» لأن 
تأخيره عن الزمان أهونُ منه في غير المكانء وقيل: له ذلك إِذْ ربما لو أخره 
ليحلقٌ في الحرم يمتدٌّ الإحصارء فيحتاج إلى الحلق في الجل؛ فيفوتُ الزمان 
والمكانء وإلى الأول أشار في «الأصل» وإلى الثاني وهو الجوازٌ أشار في «الجامع 
الصغير» والله سبحانه أعلم . 

(وسادس لو كان قارناً أو متمتعاً لفوات الترتيب) أي عند من يقول به» وقد 
عرفت أنه يسقط دمه بالعذر اتفاقاً (وعليه أن يطوفٌ للزيارة) أي ولو إلى آخر عمره 
لکونه رکناًء ولأنه لا يخرج عن الإحرام في حت النساء بدونه (والصَّدَرِ) أي إن 
خْلَى وهو بمكة إن كان آفاقياًء وإلا فلا. 

(ويتحقق الإحصاز) أي بمنعه عن الطواف والوقوف (في الحرم) أي جمييه 
المشتملٍ على بلد مكة ومسجده (كما في الجل) أي كما إذا أحصر عنهما في أرض 
الجل وهو ما عدا أرض الحرم» سواء دخل في المبقات أم لا. 

(ومن أفسد حه بالجماع إذا أحصر فهو كالذي لم يُفْسِذْه) أي في وجوب 
إنيان باقي الواجباتٍ واجتئاب سائر المحظورات (وعليه دم الإفساد) أي دم جناية 
موجبة للإفساد (ودمٌ للحصر) أي لخلاصه عنه بالتحلل (والقضاء) أي عليه قضاء 
تلك الحجة مِنْ قابل. 


(فصل: في بَعْث الهدي) أي طريقٍ إرساله لأجل إحلاله (إذا أحصر المحرمُ 
بحجة أو عمرة) وكذا إذا كان محرماً بهما على ما سيأتي بيانه (وأراد التحلّل) أي 
الخروجٌ من إحرامه» بخلاف من أراد الاستمرارٌ على حاله منتظراً زوالٌ إحصار“ 
(يجب عليه آن ټبعث الهدي) لقوله تعالی ایشا لج الث يِل بن انيزح قا اسر 
يِن ادي . 





)۱( قوله (منتظراً زوال إحصاره): أي فإنه يجوز له ذلك» فأفاد المصنف والشارحخ أن التحلل 
رخصةٌ فى حقهع حتى لا يمتدٌ إحرامٌه فيشقٌ عليه اه. 
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(وهو) أي الهديُ (شاة وما فوقها) أي في الكمية بأن يزيد على واحدة ما 
شاءء أو في الكيفية بأن يذبح بقرةً أو ينحَرَ ناقة (وتجوز البدنةُ) أي من الإبل والبقر 
(عن سبعة) أي سبعةٍ أشخاص (أو يبعث ثمنّ الهدي ليشْتَريَ به) أي المبعوتُ أو 
غيره بثمنه (الهديّ) أي ما يصح أن يكون هدياء وفيه إيماء إلى أنه لا يجوز أداء 
الصدقة بتلك القيمة . 

(ويأمر أحداً بذلك) أي باشتراء الهدي» وهو مستدرّك بما فُهم مما سبق 
(فيذبح عنه) أي وکل نيابةٌ عنه (في الحرم) خلافاً للشافعي حيث جوّز 0 
أحصر ولو في الجلّ كما فُرّر في محله. E‏ 


(ويبحب أن يواعده یوما معلوماً) أي SGN‏ 
إحلاله) أي زمانٌ خروجه من إحرامه» اق الدع عاو با عله لاسا تمن 
أنه يجوز ذبح هديه ولو قبل يوم النحر وإن كان ذبحُه فيه أفضلٌ إجماعاً وأما عندهما 
حت اجر د رن النحر فلا حاجة إلى المواعدة لأنهما عَيّنا يوم الح" 
وقتاً له» نعم يمكن حمله على إطلاقه عند الكل باعتبار ما بعد أيام النحرء فإله لا بد 
من تعيين وقته. أو في أيامه فيحتاج إلى تبيين زمانه» وقد علم بذلك أنه لا يَتَوقْتُ 
ذبخه في العمرة بالاتفاق» فيحتاج إلى المواعدة فيها بلا خلاف. 7 

(ثم إنه) أي المحصّر (لا جل بِبَعْثٍ الهدي) أي بمجرّده (ولا بوصوله إلئ 
الحرم حتى بلب في الحرم) أي عنه وليه فيه (ولو ذَبح في غير الحرم لم يتحلل به 

من الإحرام) أي بل هو مُحْرِم على حاله كغيره فلا يحلق رأسه ولا يفعل شيئاً من 
محظورات إحرامه» حتى يكون اليوم الذي واعَدّه ويعلم خف 9 هذيه فيه ٠.‏ وهذا 
مشكلّ جد حيث لم يعتبروا غلبةٌ ظنّه» وصرحوا بأنه لو طن أن الهدي قد یح 
يوم م المواعدة ففعلٌ من محظورات الإحرام شيئاً ثم نن عدم ا فيه ٤‏ كان عليه, 
موجّبٌ الجناية» حتى لو حلق يجب عليه الفدية وكذا لو ظن أنه دُبح ة في الحرم 
وقد بح في الج فكأنه لم ينبح ولم يَحِلَ من إحرامه: وعليه أن يبعث باحر حت 
يُذبِحَ في الحرم» أما لو واعَدَ ذابحه يوماً فذَّبَح قبلّه جاز استحساناً بالاتفاق» كذا 


ا 





ذكروهء والظاهر أنه يجوز أيضاً في القياس» فتأمّل لينكشفٌ عنك وجة الالتباس 
(وإذا ذُبح في الحرم) أي في وقته المعيّن له أو قبله (حَل) أي من إحرامه؛ فحلٌ له 
جميعٌ محظوراته. 

(ولو كان المحصّرٌ قارناً) أي بعمرة وحجة (يبعتُ بهذيين) أي لخروجه من 
الإحرامين» والأفضل أن يكونا معيّنِينٍ مبيْنِينٍ (ولو لم بم بين أبّهما للح وأِهما 
للعمرة لم يضره) لأنه لا يُشترط تعيين النية (ولو بَعَثْ) أي القارِنُ (بهدي واحد 
ليتحلّل من الحج) أي من إحرامه (ویبقی في إحرام العمرة) أي مُخْرماً في حُكمها 
(لم يتحلل من واحدٍ منهما) أي لعدم تصور انفكاك إحدهماء ففيه دلالةٌ على أنه إن 
أراد بذلك الهدي أن لر من العمرة فقط مع بَعْدٍ هذه الإرادة رعا وعادةً. 
فليس له اللهم إلا إذا كان محصّراً من الطواف دون الوقوف فإنه يتَصوّر ذلك منه» 
لكن صرَّحوا بأن القارن إذا وَقّف بعرفة قبل أن يأتى بأكثر طواف العمرة ارتفضث 
عمرنّه» وبطل ټرانه» وسقط عنه دمه . 

(ولو بعث) أي القارن (ثمنّ بين فلم يود بذلك القدر) أي من الثمن 
(بمكة إلا هدي واحد نذُبح) أي ذلك الهديٰ وحذه (لم يتحلل عن الإحرامين) أي 
جميعهما (ولا عن أحدهما) أي لما تقذم بيانهماء وقد ذگر الحسنُ في «منسكه» 
هذه المسألة بعينها (ولو أحصر مفردٌ وبَعْث بهديين يَجِلَ بذبح أولهماء ويكونُ الثاني 
تطوعاً) بخلاف القارن» والفرق ظاهر بينهما. 

(ولو أحرم) أي شخصٌ (بشيءٍ واحد) أي بسك غير معيّن (لا ينوي حجةً ولا 
عمرة) ا صر حل بهدئ واحد» وعليه عمرة) أي استحساناً» 
وحجةٌ وعمرةٌ قياس على ما ذكره بقوله: (ولو عَيْنه) أي أحرمٌ بشيءٍ سماه وبَيّنه (ثم 
ييه وأحصر يَجل بهدي واحد» وعليه حجة وعمرة) وكذلك إن لم يحصّر ووصل 
مكة أو عرفةٌ فعليه حجة وعمرة» وعليه ما على القارن في جميع أحكامه. 

(وإن أحرم بشيئين.فتسيهما فأحصرء بَعَبَ هذيين وعليه حجةٌ وعمرتان) أي 
استحساناً؛ حجةٌ وعمرةٌ قضاءً لفوت حجته: وعمرةٌ قضاءً لعمرته» وهذا بثاءَ على 
حُسْن الظن به ومَحْمَلٍ الحُسْن به حيث صرف إحرامُهما المَنْسِيّان إلى القران دون 





الحجتين أو العمرتين» لكراهة الجمع بينهماء ولما فيه من تفصيل أيضاً بيّنه بقوله:. 
(وإن جَمَع بين الحجتين أو العمرتين فأحصر) أي فيُنظر (فإن كان قبل الِسَيْر إلو) 
مكة يلزْمُه هديان) أي عند أبي حنيفة» خلافاً لأبي يوسّف (أو بعدّه) أي بعد ,سيره 
إلى مكة (فهديٰ واحد) أي يلزمه أو فعليه» وهذا بالاتفاق» وعند محمد هدي 
واحدٌ في الوجهين سار أو لم ير أما لو أحصر وسار فوصل إلى مكة لم يبق 
محصّراً على قول الإمام» فإن لم يقدر على الأعمال صَبّر حتى يفوته الحج فيتجللٌ 
بأفعال العمرة» كذا في «الفتح» وقال: يجب أن يكون هذا في الإحصار بالعْدو. 
a E‏ و ال 
بالحرم مطلقاًء وهوء خلافٌ الصحيح كما مر الح e‏ 

ويعني به أن الصحيحٌ هو التفصيلٌ المذكورٌ فيما سبق» مما يفيد أنه إن قر 
على الطواف دون الوقوف فيأتي بأفعال العمرة أَلاًء ثم ينتظرء فإن فاته الزقوفُ 
تحلل عن إحرام الحج بأفعال العمرة» فقول ابن الهمام نقلا عن الإمام: «فإن للم 
يقدر على الأعمال» محمول على أعمال الحج كما لا يخفى. وتقدم أن الجمهور 
على تسوية الإحصار بالعدوٌ وغيره» كما اختاروه في تفسير الآية المختصّة بالغدز 
في قضية العمرة» إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» مع أن القول بعدم 
اعتبار الإحصار إذا وَنْع من المسلم ‏ أعمْ من أن يكون ظالماً بحبسه أو عادلاً 
باستحقاقه ‏ يوجب حرجاً عظيماً في بقاء إحرامه؛ وقد قال تعالى #ومًا عل عل 
في لين بن حرج يله يكم رهيم وهي الملةٌ الحنيفيةٌ السنحاء ا 
المسامحة الحنفية في عموم البلوئ ولو كان وقوعّه نادراً في القضاء. 5 

(ولو طاف القارنٌ وسَعَى لحجته وعمرته) أي بأن طاف طواف العمرة وَسَعَئْ 
لها ثم طاف طواف القُدوم وسَعَى لحجته (ثم اضر فل ارف رة أي عن 
الوقوفٍ والطوافٍ جميعاً (فإنه يبعث بهدي واحد) أي ويّجِلٌ به كما في نسخة 
(ويقضي حجة وعمرة لحجته» ولا عمرة عليه لعمرته) أي لأنه أتى بكمالها في أول 


(0) زاجع ص 1ه 7< 
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قضيّته ولم يبق منها إلا حلولٌ وقتٍِ حلقه وصحته (ولا يحل بما طاف وسَعَى 
لحجتهء لأن ذلك) أي سعيّه بعد طوافٍ قدومه (إنما يجب) أي وقوعه (بعد 
الفُواتِ) أي بعد فوت حجه فبطل بفوتهء لأن الأصل في السعي أن يقع بعد طواف 
الزيارة قبل الوقوفء وإنما جُرّز تقديمُه عند أَمْن الفوات» لدفم المضرة الناشئة 
عن كثرة المزاحمة. 

(ولو أحصر عبدٌ) أي مملوك (إن أحرم بغير إذن المولى فالمولى يبعثُ الهديّ 
ندباً) أي إن شاء تخليص عبده من الإحرام الذي يكون مُخْلاً له في الاستخدامء 
وإنما قال: «ندبا» لأن إحرامه إذا لم يكن عن إذنه فيجوز له تحليلُه: فيفيد أن 
إحلالّه ببعث هدية أفضلٌ فتأمل (ولو بإذنه) أي ولو كان إحرامُه بأمره (فقيل: يبعثه 
حَنْما) أي وجوباً كما صرح به في «خزانة الأكمل» أنه يجب على المولى بعت 
الهدي» ووجهه ما ذكره القاضي في «شرح مختصر الطحاوي» أن علي المولى أن 
يذبح عنه هدياً في الحرم فيحل» لأن هذا الدم وجب لبلية ابثلي بها العبد بإذن 
ال 0 

(وقيْل :تدبا كان :الأولى أن بقرل: يل جب ب على المرى»وفل 2 لا 
بل يجب على العبد» لما في «فتاوي قاضيخان»: لو أحرم بإذن المولى ثم أحصر 
لا يجب دم الإحصار على المولى» ويجب على العبد بعد العتق. ولما في 
«البدائع» نقلاً عن القدوري في «شرحه مختصر الكزخي»: لو أحصر العبدٌ بعد ما 
أحرم بإذن المولى لا يلزم المولئ إنفادٌُ هدي» لأنه لو لزمه للزمه لحق العبد ولا 
يجب للعبد على مولاه حقٌ» فإن أعتقه وَجَب عليه أن يبعث بهدي» لأنه إذا أعتق 
صار ممن له عليه حقّ فصار كالخرٌ إذا أْحَجٌّ غيره فأحصرء فإنه يجب على 
المحجوج عنه أن يبعث الهديّ» وكذا ذكر الكرمانيّ مثل القدوري. وفي «البحر 
الزاخر: ولو أمر المولى عبدّه أن يحجّ عنه فأحصرء لم يلزم المولى إنفاد هدي؛ 


)١(‏ قوله (قبل الوقوف): يظهر للعاجز أن الصواب حذف هاتين الكلمتين» لأن طواف الزيارة 
لا يكون قبل الوقوف اه ئم وجدت في نسخةٍ مخطوطة: «بعد الوقوف» وهي لا عُبارَ عليها 


اه. 
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فإن أعتقه لزمّ المولى أن يبعث بهدي. قال المصنفٌ في «الكبير»: فَجَعَل المسألةً 
في الآمِر وجَعَلها صاحبٌ «البدائع» وغيرُه في الآذِنِ. قلت: وعلى تقدير فرق بينهما 
فإذا كان الأمرُ غيرَ موجب للبعث. فبالأولى أن لا يكونٌ الإذن باعئاً على بَمْثْ 
المولئ؛ كما لا يخفى. ' 1 

فتحرر من ثُقُولٍ الأكثر أن عدم الوجوب هو المعتبرء بل ويتعين أن يُحمل 
إطلاقُ نقل «الأكمل» على ما ذكروه فيما إذا أعتق عبدّه في مقام المفصّلء» وأما 
تعليل القاضي وهو الباجي المالكي فظاهره أنه مبتيّ على قاعدة المالكية فى أن 
المملوك يصير مالكاً بتمليك المالك» فيكون أداؤه عنه كذلك» وأما القول بكوك 
ندب فلم أر من صرّح به فيكون في عهدة ناقلة. 

(ولو أعتقه) أي المولى (بعد الإذن) أي إذِه بالإحرام (يجب على را 
بعثُ الهدي) أي لما سبق من المنقول ولو لم يظهر باعتبار المعقول» فإن المقيسَ 
عليه الذي ذكره بقوله: «كالخر» ليس نظيرٌ العبد من كل وجهء والقياس مع الفارق 
ليس من النوع المقبول (ولو أحصر صبي أو مجنون) أي فتحلّل كل منهما (فلا 
شي عليه) أي لا دم ولا قضاءًَ عليهماء قياساً على ما إذا فعلا شيئاً من 
المحظورات أو تركا عملاً من الواجبات. ا 

(ثم إنه إنما يجب على المحصّر بعت الهدي إذا أراد التحّلَ به) أي بسببٌ 
ذبح هديه (أما إذا صَبَّر) أي على تحمّل مشقة إحرامه (حتى يرتفع المانمٌ) أي 
الباعثٌ على حضره وَحَبْسه (فيتحلل بأفعال الحج) أي حقيقة أو حكماً بأعمال فائتِ 
0 إذا كان مُخْرِما بالحج (أ و العمرةٍ فلا يجب عليه الهدي) أي ! إذا كان محرماً 

أو بهما كما سبق إليه الإشارة (وإذا بعث) أي المحصر (الهدي) أو قيمته 0 
00 عليه) أي وجوباً (أن يقيم بمكانه) أي المحصور فيه (حتى يبح بل له 
أن ير جع إلى أهله أو خيث شاء) أي وله أن يصبر في مكائه» لكن في الصورتين 
يكون مُحرماً إلى وقت تحقق ذبحه. 

الع الع ا امو با E O‏ 
أي ولا يكون عنده عيئه (أو مَنْ يبعث بيده؛ بقي مُخرماً حتى يجذه فيتحلّل به؛ أو 
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يذهب إلى مكة فيجل بأفعال العمرة كالفائت) أما إن استمرَ لا يقدُر على وصول مكة 
ولا على الهدي. بقي محرماً أبدأًء لا جل بالصوم ولا بالصدقة؛ وليسا ببدلٍ عن 
مذي المحصر عند أبي: حنيفة ومحمد» وهذا هو المذهب المعروف» وهو ظاهر قول 
أبي يوسف» وبّنى عليه قوله: (ولا يجزىء عن الهدي بدلُ لا صومٌ ولا صدقة) . 
وروي عن أبي يوسف في المحصر: أنه إن لم يجد هديا قُرَم الهديٌّ طعاماًء 
فيتصدق به على كل مسكين نصف صاعء وإن لم يكن عنده طعام صام لكل نصف 
صاع يوماء . فيتحلل بهء قال في «الأمالي»: وهذا أحتبّ'إلي» يعني لأن فيه مخلصاً 
عما فيه الحرج العظيم. قال في «الكبير»: قلنا: قيامن يخالف النص في عين 
المَققيس فلا يُقبل''2. قلت: لا نص في المسألة عن الشارع لا من الكتاب ولا من 
السنة» والمقيسٌُ عليه موجود في الشريعةء وهو كفارة صيدٍ الحزم بطريق التخيير 
وكفارةٌ الحلقٍ بعذر على طريق إلترتيب فيُقبّل» وكيف لا يُقبل وهو اجتهادُ بعض 
المجتهدين ا قواعد أصول الدين كأبي يوسف» وقد تبعه الشافعي أيضاً 
مع جلالته» ذ ففي «المرغيناني» و«التحفة»: عند الشافعي يصوم عشرة أيام» وهذا 
ولا وف ا أقول: ولعلهما قاسا على مَنْ .لم يجد الهديّ ممن کان قارناً 
أو متمتعاً» كما نزل به القرآن أيضاً. 


والحاصل أن هذا وجه ما قيل: يصوم عشرة أيام ثم يتخلل» وقياس كفارةٍ 
الحلق بعذر وجه ما قيل: يصوم ثلائة أيام» وكفارة صيد الحرم وجه ما قيل: يصوم 
بإزاء كل نصف صاع يوماًء فلكل وجهةٌ وطريقةٌ غيرُ خارجة: عن قواعد الشريعة» 
فكن متأذباً في حق الأئمة» ولا بَقِسُ المملوك بالصغلوك في غمة السلوك > , 


م 





)١(‏ قوله (قياس يخالف النص في عين المقيس فلا يُقبّل): هذا كلام المحقق في «الفتح», 
وعبارته: قلنا: قياس ,مخالف للنص في عين المقيس عليه. وأراد بالنصٌ قوله تعالى: #وله 
لما عقوا رووس عق يل لمْدَىُ i:‏ وقد أفر المحققٌ العلامةٌ ابن عابدين في «رد المحتار». 
وقوله: «قلت: لا نْصّ» إلخ هذا قول العلامة القاري » وقد أقره العلامةٌ السندي فيي «طوالع 
الأنوار» كما ذكره العلامة الرافعي» وكذا العلامة طاهر سُنبل في «ضياء الأبصار». 





(ولا يفيد اشتراط الإحلال عند الإحرام شيئا) أي لا من سقوطٍ الدم ولا من 
حصول التحلل بدونه» والمعنى أن المحصّر لا يَجل إلا بالذبح في الحرم» سواء 
اشترط عند إحرامه الإحلال بغير ذبح عند الإحصار أم لاء وهذا المسطورٌ المهزّنُ 
في كتب المذهب. وذكر في «الإيضاح»: قال أبو حنيفة: الشرطً يفيد سقوطً الدم 
ولا يفيدٌ التحلل. ونقل الكرماني والسروجي عن محمد: أنه إن كان قد اشترط 
الإحلال عند الإحرام إذا أخصر جاز له التحللٌ بغير هدي. 

(تنبيه) أي للعاقل النبيه (المرأةٌ إذا أحرمت بحج تفل ولو بإذن الزوج. أو 
المملوك ولو بإذن المولى» > فحلّلاهما فعليهما الهدي) أي لأنهما صارا بمنزلة 
محصّرين (ولكن لا يتوقف تحلّلهما على ذبح الهدي) أي كما يتوقف تح لل 
المحصر على ذبحه دبل يَجلان في الحال) أي المرأةٌ والمقلرك (إذا فعَلا أدنى شيء 

من المحظورات» كقصٌ ظفْر بأمر الزوج أو المولى) . 


اعلم أن الذي يتحلل بغير الهدي فك محصّر مُنِع عن المُضِيَ في موجبٍ 
الإحرام شرعاً لحن العبد» كالمرأة والعبد الممنوتّين لحق الزوج والمولى» فإن 
أحرمت المرأةٌ أو الأمةٌ أو العبدٌ بغير إذن الزوج والمولى فلهما أن يحللاهما في 
الحال» من غير ذبح الهدي للتحلل؛ وعلى المرأة أن تبعث الهديّ أو ثمئه إلى 
الحرم ليُذبح عنها هدي الكفارة» وعليها حجةٌ وعمرةٌ إن كان إحرامُها بحجة. 
وعمرةٌ إن كان بعمرة؛ بخلاف ما لو مات زوججها أو مَحْرّمُها في الطريق فإنها لا 
تتحلل إلا بالهدي. ولعل الفرق بين المسألتين أن إحصارٌ الثانية حقيقي» وإحصارٌ 
الأولى حكمي . : 

ثم على العبد هدي الإحصار بعد العتق وحجةٌ وعمرةٌ» كما سبق من تفصيل 
الإحرام» ولو 0 اليد بإذن المولى كُرِه له تحليله؛ ولو حلله حل وعند أبي 
يوسف وزفر: أنه ليس للمولى إذا ا ه٠‏ في الحج أن يحلله» وهذا هو 
الظاهر» وإن كان الصحيحٌ جواب ظاهر الرواية كما في «البدائع» . ولو أحرم العبد 
أو الأمةٌ بإذن المولى ثم باعهما نقذ البيع وجاز» وللمشتري أن يحللهما بلا كراهةء 
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بالعيب. وعلى هذا الخلافٌ إذا أحرمّث الحْرَة بحج نفل ثم تزوجث فللزوج أن‎ 
يحللها عندناء خلافا لزفر» كذا ذكر القاضي الخلاف في اشرح الطحاوي». وذكر‎ 
القدوري الخلاف 50 يوسف وزفر. قلت: وهذا هو المعتبر.‎ 
(أما إذا أحرمت المرأة بحجة الإسلام) أي بغير إذن زوجها (ولا مَحْرّم لها)‎ 
جملة حالية وكذا قوله: (ومَّعها زوجُها) أي لعدم وجود مَخَرّم لها على مقتضى‎ 
مذهبنا (أو مات زوجُها أو محرمُها في الطريق) أو في مكانها (وهي مُخرمة) أي بأي‎ 
إحرام كان (ولو بحج تطوع) أي مع أن عليها حج فرض (فإنها لا جل إلا بذبح‎ 
الهدي في الحرم) أي لأنها في حكم المحصّر (وإن حللها زوججها) أي بشيء من‎ 
محظورات الإحرام (لا تتحلل إلا بالهدي في حج الفرض) أي في حجّ يكون عليها‎ 
فرضأء بخلاف ما إذا أحرمّث بنفل ولو بالإذن وليس عليها حجة الإسلام» فإن له‎ 
أن يحلّلها من ساعته ولا يتأخر تحليلّه إياها إلى ذبح الهدي» وعليها الهديٰ وحجةٌ‎ 
۰ وعمرةٌ» فتأمل في المقام ليظهر لك حقيقة المرام.‎ 
ثم اعلم أن المسألة خلافية؛ ففي «الكبير»: لو أحرمت بحجة الإسلام بغير‎ 
إذنه ولم تجد محرماًء ذكرَ في «الأصل» أن للزوج أن يحللها بغير هدي. وذكر‎ 
الكرخي أنه لا يحللها إلا بالهدي. وكذا في «المبسوط» في الفرض لا تتحلل إلا‎ 
بالهدي. وعن محمد: إن أحرمت بإذن الزوج قبل أشهر الحج فله أن يحللهاء وإن‎ 
أحرمت في أشهر الحج فليس له أن يحللهاء وإن كان في بلاد بعيدة يخرجون منها‎ 
قبل أشهر الحج فأحرمّتُ في وقتٍ خروج أهل بلدها لم يكن له أن يحللهاء وإن‎ 
أحرمت قبل ذلك بِقَّدْر متفاوتٍ كان له أن يحللهاء إلا أن يكون إحرامّها قبل ذلك‎ 
بأيام يسيرة. كذا في «الحاوي» إلا أن حقٌّ العبارة أن يقول في صدر الجملة: فإن‎ 


)١(‏ قوله (وليس له الردّ بالعيب): هله المسألة مذكورةٌ في «الفتح» و«المنسك الكبير» و«البحر 
الرائق». وكتّب المحمَّقٌ ابن عابدين على قوله فى «البحر»: وليس له الرد بالعيب» ما 
نضّه: لأنه يمكنه إزالته بالتحلل اه أقول يُفهم من هذا التعليل أن المرادّ بالعيب هنا هو 
الإحرامٌ اه. 
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إن ازوج .لها بحجة الإسلام مطلقاً فأحرمت قبل أشهر الحج. . . إلى آخره ى فإن, 
إذا أذن لها أن تُحرم قبلها فليس له تحليلّها على ما لا يخفى. ES‏ 

ثم الإذن قبل الإحرام لامي رانا بخ فحاصل ايضا بقوله: أصيت اذ" 
أحسنتٍ أو رضيتٌ فعلّك أو أجزتٌ أو أذنتٌ لكِ في المسير إلى دك وخر وإ 
ولا يكفي مجردٌ رؤية إحرامها والسكوتٍ عنها 

(فصل : في التحلل) أي في آدابه (وإذا علم) أي المحصّر (أنه) أي الشأن"(قد 
ذُبيح هديه) أي الذي بَعَئه (بالحرم) أي في أرض الحرم (وأراد أن يتحلل) أي يخرّج: 
من إحرامه لعدم لزومه عليه (يفغل أدنى ما يَحُظره من الإحرام) أي يمنعه من بقائى 
والأولى أن يقال: .أدنى ما يَحْرْمُ بالإحرام من قصٌ شارب أو قَلْم ظفر أو تطبيف 
عُضُو (ولا يجب عليه الحلق) أي ولا التقصير خلا عنه (وإن“فعله فحِسَنٌ)*أي* 
مستحسّن» وهو يحتمل أنه مندوب أو سئة أو مباح كما سيأتي بيانه . 1 


القن 
(ولا يخرج من الإحرام بمجرد الذبح) أي ولو في الحرم (حتی بعحلل مل 
E‏ الإحرام E,‏ الحلقّ ليس بشرط ایا 
في «البحر الزاخر» وعند أبي يوسف عليه الحلق» وإن لم يفعل فلا شيء عليهء 
وهذا يقتضي أنه مسئونٌ لا واجبٌ فلا خلاف. كذا في الطرابلسي. وقال التبّازي:. 
وهذا يدل على أن الحلق مندوبٌ إليه للمحضّر» » ولیس بواجب ولا مسنونِ عند 
ون الفراد من ولغ الاعلية امتحييانا:'" لا فين لان رك الر اجب برجت الد“ 
وترك السنة يوجب الإساءة» ولم يذكر واحداً من الأمرين» فعلى هذه الرواية ر 
يتحقق الخلاف في المسألة. بخلاف ما روي في «النوادر) عن أبي يوسف: أنه 
واجب عليه لا يَسعه ترکه» فان ترك فعلیه دم. a‏ 


a 


وف المختصر الطحاوي» أن لأبى يوسفٌ ثلاث روايات» فى رواية : 00 
وفي رواية: يستحب » وفي رواية: لا شيء عليه انتهى . وفي لاشرح الأثار؛ 


)١(‏ قوله (استحساناً): عبارة «المنسك الكبير»: استحباباً اه. 
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للطحاوي: تكلم الناس في المحصّر إذا نحز هديه. هل يحلق:رأسّه أم لا؟ فقال 
قوم :. ليس عليه أن يحلق» وممن قال .بذلك أبو حنيفة ؤمحمد. وقال آخرون: بل 
يحلق» فإن٬لم‏ يحلق حل ولا شيء عليه ES‏ وقال 
آخرون: يحلقٌ ويجب ذلك عليه انتهى . : ١‏ 

والقصرٌ:على حكم الحلق”'' كما لا ينخفىء ' ومال الطحاوي إلى هذا القول. 
أقول: ولعله لأنه مستفاد من ظاهر ما ورد في الإحصار من الآية» وما صََدَّر عنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديبية من التأكيدٍ والمبالخة في أمن الحلق من غير 
الاكتفاء بالتقصير» كما يتضح حكمُه في علمي الحديث والتفسير. هذاء.وفي 
«النخبة»: اختار قَوَامْ الدين «الهداية» وجوبٌ الهدي مطلقاً سواء كان في 
الحل أو الحرم . 5 3 


ثم اعلم أنه لا يجوز ذبخ المحصّر إلا ذ في الحرم عندنا وكذا عند مالك» فإذًا 
بح فقد حل بمجرد الذبح› ويتفرع عليه قوله: : .(ولو ذبع) أي الهدي في أرض 
الحرم (فسرق) أي "بعد ذبحه(لا شيءَ عليه) لأنه.إنما يجب عليه الإراقةُ لا الإعطاء 
(وإن لم يُسْرَّق تصدّق به). :أي تمليكاً أو إباحة ولو في أرض الجل (ولو دُبح قبل 
الميعاد بيوم) أي مثا (جاز) أي تحلله به» بخلاف ما إذا كان بعدّه. ولو“بساعة (ولو 
ظَنْ) أي المحصّر (أنه) أي الهدي (ذُبح) في أرض الحرم (فظهر خلافه) أي بان لم 
يذبح أو د ذبح في الجل أو بعك الميعاد والحال أنه ارتكثٍ بعضٌ المحظورات بناءً 
على ظنْ أنه خرّج من الإحرام بذلك الذبح (فعليه لما ارتكبه من المحظورات 
الجزاء) أي من أنواع الكفارات. 


)0( قوله (والقصر على حكم الحلق): أي قُضِرُ الشعر أي تقصيرّه على حكم: الحلق» أي كائن 
على حكمه أي مثلٌ الحلق. . وهذه العبارة ليست في «المنسك الكبير» أتى بها .الشارحٌ لبيان 
حكم التقصير وإن كان واضحاً اه. 

(۲) قوله (ولو في أرض الجل): أي بعد أن يكون ذَبّحه في الحرم» كما e‏ المسألةء 
حتى لو دُبح في الحل وتصذق به في الحرم لا'يُجَوْرُ ولا سقط عنه أفاده في «المنسك 
الكبير)» . 
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(وإن أكل من الهدي الوكيل) ولو بإذن الموكل (ضَمِن قيمةً ما أكل إن كان 
غنياً) أي مالك نصاب (ويتصدَّقٌ بها على الفقراء) أي عن المحصر (ولو ذبح 
المأمورٌ) أي هدي المحصّر (ثم زال إحصاره) أي إحصارٌ الآمِرٍ (فجاء) وكذا إذا لم 
يجىء (لم يَضْمَن) أي المأمورٌ شيئاً. : 

(فصل: في زوال الإحصار. إذا زال إحصارٌ المحرم بالحج فهو) أي زوالة 
(لا يخلو عن أحد الوجوه الخمسة) ووجه الحصر أنه (إما أن يزول) أي الإحصائ 
(قبل بعث الهدي) أي وهو ظاهرٌ ولا يتصوّر تعدده. فهو الوجه الأول (أو بعده) 
يعني وهو لا يخلو أن يكون كما قال: (في وقتٍ يقدرٌ على إدراك الحج والهدي) 
أي معاً وهو الوجه الثاني (أو في وقتٍِ لا يقدرُ على إدراكهما جميعاً) وهو الوجه 
الثالث (أو يقدرٌ على إدراك الهدي دونَ الحج) وهو الرابع (أو بالعكس) بأن يقدر 
على إدراك الحج دون الهدي» وهو الخامس . 

فإذا عرفت ذلك (ففي الوجه الأول وهو أن يزول) أي الإحصارٌ (قبل البعث) 
أي بعث الهدي (والثاني) أي ففي وجهه أيضاً (وهو أن يزول في وقتٍ يقدرٌ على 
إدراكهما: يلزمّه) أي في الوجه''' (التوجه) أي يجب عليه المضيّ بالاتفاق (ولا 
يجوز له التحلل) أي حينئذ (ويفعل بهديه ما يشاء) أي من بيع أو هبة أو صدقة 
ونحو ذلك. 9 

(وفي بقية الوجوه) أي من الوجوه الخمسةٍ وهي الوجوةٌ الثلاثة (لا يلزمله 
الثوجه» ويجوز له أن يَجل بالهدي) أما فيما لا يقدر على إدراكهما جميعاً فلا يلزه 
المضي لعدم فائدة مّاء وجاز له التحلل اتفاقاً. وأما فيما يقدر على إدراك الهدي دون 
الحج فكذا لا يلزمه المضيّ اتفاقاً؛ على ما في الروايات المشهورة في المذهبء إلا 
ما جاء في رواية «خزانة الأكمل» حيث قال: «فلو بَعَتْ بالهدي ثم قدر أن يدركه قبل 
ذَبْحه لم يَسَعْه أن يقيمٌ ويَجل بالهدي» إلا إذا لم يقدر على إدراكه» فإنه بظاهره قد 


e 
قوله (يلزمه أي في الوجه): حقه في الوجهين: الأول والثاني» ثم رأيته هكذا في نسخة‎ )١( 
1 صحيحة مخطوطة فالحمد لله اه.‎ 
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يتبادرٌ منه أن ضميره راجمٌ إلى الهدي» كما توق © المصنف على ما يُفْهَمِ من كلامه 
في «الكبير» ولكن الصواب أن مرجعه إلى الحج وإلا فيلزم تناقض بين كلاميه» حيث 
بصير التقديرٌ: ثم قر أن يدركه إلا إذا لم يقدر على أن يدركه فأدرك . 


(إلا في الوجه الأخير) وهو أن يقدرٌ على إدراك الحج دون الهدي (الأفضلٌ 
له التوجه) الصوابٌ أن يقال: جاز له التحللٌ» ولا يلزمه المضيّ استحساناً (وفي 
روابة: يجب) أي يلزمه المضيّ ولا يجوز له التحلل قياساًء وهو قول زفر وروايةٌ 
الحسن عن أبي حنيفة» وهو الأفضل اتفاقاً. 

ثم قوله: (وهو) أي الوجه الأخير (أن يدرك الحجٌ دون الهدي) بيان للمبهم 
المقدّم؛ وقد تقدم. ثم هذا الوجه إنما ينصوّر على مذهب أبي حنيفة» لأن دم 
الإحصار عنده لا يتوقت بأيام النحر» بل يجوز قبلهاء فيتصوّر إدراك الحج دون 
الهدي» وبه قال الشافعي وأحمد في رواية» وأما على مذهب أبي يوسف ومحمد 
فا هذا الوجه في المحصّرء لأن دم الإحصار عندهما يتوقت بأيام 
الدنحر؛ فمن يدرك الحج يدرك الهديّ. وأما المحصر بالعمرة فيتصوّر في حقه 
بالاتفاق» لعدم توقت دمه بأيام النحر من غير خلاف. 





)۱( توله (كما توهم المصنف) إلخ: عبارة «الكبير»: والثالث: أن يقدر على إدراك الهدي دون 
الحج» فلا يلزمه المضي اتفاقاًء كذا في المشاهير» وفي «خزانة الأكمل»: لو بعث بالهدي 
ثم قير أن يدركه اه وهذا مخالفت, إلا أن يرجع الضميرٌ إلى الحجٌ انتهت بحروفهاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم اه تعليق الشيخ عبد الحق. 

(۲) قوله (وأما على مذهب أبي يوسف ومحمد فلا يتصور): كذا ذكره صاحتٌ «الهداية» 
والنسفي في «الكافي» وشارح «الكنره وغيرهم» وصور في «الجوهرة؛ ذلك على قولهما 
أيضاًء وذلك بالإحصار في غَرّفة؛ فإنه لو أحصر بها وأمرهم بذبح الهدي عند طلوع نجر 
النحرء ثم زال الإحصارٌ فُبّيل الفجر أمكده إدراك الحج دون الهديء لأن الذبح يختض 
بمنى» فيضْدُق عليه أنه أدرك الحج دون الهدي» فقد تصوّرّث المسألة على قولهما أيضاًء 
وإن خْضًا الذبخ بيوم النحر. وتعقبه في «البحر الرائق» بأن الإحصارٌ بعرفة ليس بإحصار لما 
يأتي» فلو قال: أخصر بمكان قريب من عرفةء لاستقام اه كذا في الحباب. لكن تال 
العلامة ابنُ عابدين في «حاشية البحر“: دَفْعة في «النهر؛ بأن منشأ اعتراضه التحريف» لأن 
اللسخة لر اح رة بالنون» وإلا فكيف يصح أن يكون بحيث يدرك الحج اه. 





(وإن زال إحصارٌ القارنٍ لكن لا يدرك الحجٌ ولا الهديّ: لا يلزمه التوجّه) :أي 


إلى مكة لعدم الفائدة بتدارُكِ أحدهما (بل إن شاء حَل بالهدي) أي صَبّر حتى. يجل. 


بذبح الهدي (وإن شاء توجّه) أي إلى مكة (ليتحلل بأفعال العمرة) ولا شك أن هذا 
هو الأفضل (وله) أي للقارن المحصّر (في هذا) أي في ضِمن هذا الحكم المذكور 
من التخبير المسطور (فائدة) أي عظيمة (هي أنه لا بلزمه عمرةٌ في القضاء) لكن فيه 
إشكال» حيث ورد هنا اعتراض عذال وبيانه : أنه إذا كان المحصّر قارناً فينبغي أن 
يحت علية. إننان العمرة ة التي وجبت عليه بالشروع في القران حيث قير عليهاً؟ 
وأجيب بأنه لا يقدر على أدائها بالوجه الذي التزمهء E ES‏ 
الح إذ بفوات الحج فات له ذلك. كذا في الخبّازي و«الفتح . 
(وأما المعتمر) أي المحصّرٌ (إن زال إحصاره قبل بعث الهدي أو بعده في 
وقتٍ يقدرٌ على إدراكه) أي إدراك الهدي. ففي الصورتين (يلزمه التوجه) أي 
إجماعاً (وإن لم يقدر على إدراك الهدي) يلزمه التوجه) أي 
بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه (ولا يتصوّْرٌ في حقه) أي المعتمر المحصّر (عدم إدراك 
العمرة) لأن وقتها جميمٌ العُمُْر من غير تعيين شهر وتقييد يوم» بخاوف البجع انه 
مختص بزمان مخصوص . 0 
ثم اعلم أنه إذا زال إحصاره بعد فوات الحج ولم يبعث الهديّ صار حكمه 
حكمٌ الفائت» فقد ذكر الع بن جماعة في «منسكه» أن عند الحنفية إذا صابرٌ 
الإحرامٌ متوقعاً زوالٌ الحصر ففاته الحجٌ. والحصرٌ دائم» تحلل بعمرة ولا يكون 
محصراًء ويجب عليه القضاء» ولا يحتاج إلى إحرام جديد للعمرة عند أبي حنيفة 
ومحمد» بل يؤديها بإحرام الحج» وعند أبي يوسف يحتاج إلى إحرام' جذيد 
للعمرة؛ ولو لم يتحلل لا يحجٌ في العام القابل بذلك الإحرام. وتعقبه المصنف 
في «الكبير» بأن قوله: «عند أبي يوست يحتاج إلى إحرام جديد؛ وهم» لأن عنده 
ينقلب إحرامّه إحرامٌ عمرة من غير تجديد» كما سيأتي بيانه في باب الفوات» 
انتهى. وسيجيء برهاته إن شاء الله تعالی . 


.5١0 انظر ص5‎ )١( 


050 E r 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 0 





, لكن قول ابن جماعة: «والحصر دائم تحلّل بعمرة ولا يكون محصّراً» ظاهِرُ 
التناقض» ولعل مراده أن حضرّه عن الوقوف مستمرّء ولا يكون محصّراً عن 
إلطواف» فتأمل لئلا تقع في وَحَل الخلاف. 

(فصل) في بعض فروع الإحصار (إن بعث) أي المحصر بحجة أو عمرة 
(بالهدي؛ ثم زال إحصاره وحَدَّث إحصارٌ آخحر) أي من المحصر الأول أو الآخر 
(فإن عَلمَ) أي المحصّرٌ (أنه يدرك الهدي) أي حياً (ونّوَى به إحصاره الثاني) أي 
يعد تصوّرٍ إدراكه (جاز ول به) أي إن صحت شروطه (وإن لم يَنْو لم يَجرْ) أصلا 
(ولو بعث هديا لجزاء صيدٍ أو قَلَدَ بدنة وأوجبها تطوّعاً. ثم أحصر) أي الآخَرٌ 
(وتؤى) الأؤلئ: فتوّى (أن يكون) أي الهديُ في الصورتين (لإحصاره جازء وعليه 
إقامة غيره مقامه) أي لجزاء صيده وإيجاب تطوّعه خلافاً لأبي يوسف. 

(فصلٌ: في قضاء ما أحرم به. إذا حل المحصّر) أي من إحرامه مطلقاً (بالذبح) 
أي بذبح الهدي في الحرم» ففي قضاء ما أحرم به تفصيل بيّنه بقوله: (فإن كان 
إحرامه) أي الذي حل به منه (للحج) أي فقط (فعليه قضاءُ حجة وعمرة) فيه أنه لا 
يصح إطلائه؛ بل يحتاج إلى تقييد”'" مفيدٍء على ما ذكر محمد في «الأصل» عن أبي 
حنيفة حيث قال : فإن بقي وقتُ الحج عند زوال الإحصار وأراد أن يحجّ في عامه 
ذلك أحرمَ وحَحجٌ؛ وليس عليه نيةٌ القضاء ولا عمرةً عليه. وذكر ابن أبي مُلَيك عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة: وعليه دم إن قَصّد الإحرام الأولء وإن تحولت السنة 
فعليه قضاء حجة وعمرة» ولا تسقط عنه تلك الحجة إلا بنية القضاء. وروى الحسن 
عن أبي حنيفة رحمه الله: أن عليه قضاءَ حجة وعمرة في الوجهين جميعاً وعليه نيةٌ 
القضاء فيهماء وهو قول زفر. ثم اعلم أنه إذا أحصر في حجة الفرض وحَل منهاء 
يلزمه القضاء عند الأربعة» كما في التطوع عندنا وأحمدٌ في رواية. 


(وإن كان) أي المحصرٌ (قارناً فعليه قضاء حجة وعمرتين» ويخيّر) أي عند 





)00( قوله (بل يحتاج إلى تقبيد): أقول: سيصرّح الماتنُ بذلك التقييد عن قريب اه حباب. 
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إرادة القضاء (إن شاء يقضي بِقِرَانِ) أي بأن يجمع بين حجة وعمرة» ثم يأني بعمرة 
(أو إفراد) أي بكل من الثلاثة» وهذا إذا لم يَفْضٍ في سَّنَةَ الإحصارء أما إذا زال 
الإحصارٌ بعد التحلل بالذبح والوقتٌ يسَعٌّ تجديدٌ الإحرام والأداءء فإنما عليه عمرةٌ 
القران» على ما هو في رواية «الأصل» كذا ذكره ابن الهمام. 

(وإن كان) أي المحصر (معتمراً فعليه عمرةٌ لا غير) وقضاؤها في أي وقت 
شاء» لأنه ليس لها وقت معين . َ 

(وتجب نية القضاء) أي فيما إذا كان الإحصار بحجٌ اتفاقاً (إذا قضاه) أي ما 
أحرم به (بعد تحؤل السنة في النفل) أي في إحرام غير الفرض (أما إن قضاه في 
عامه ذلك أو كان ححّه) أي الذي أحصر به وتحلل عنه بذع هديه (حَحَة الإسلام) 
أي أول فرضه (فلا يحتاج إلى نية القضاء وإن تحولت السنة) أي بأن ينوي حه 
الإسلام من قابل قضاءء لأنها باقية في ذمته ما لم يؤدهاء ولم يخرج وقنّها ليصير 
قضاءَ لأن الع عله وقتٌ أدائهاء كذا ذكره ابن الهمام؛ وأشار إليه قاضيخان. 


(وكذلك وجوبٌ العمرة مع الحج فيما إذا تَضَى بعد تحويل السنة» وإن قضاء 
في عامه لا يجبٌ عليه عمرة) وأيضاً إنما تجب العمرة مع الحج فيما إذا أَحِصبٌ 
بالحج إذا حل بالذبح» أما إذا حل بأفعال العمرة فلا عمرةً عليه في القضاءء لأنه 
صار كالفائت. 


(فإذا زال إحصاره) أ ي المحرم بالحج (بعدّ التحلل) أي بالهدي (وأراد 0 
بحج من عامه ذلك والوقتٌ يَسَع تجديدٌ الإحرام) أي والأداء (فان أحرم بحج فليس 
عليه نيةٌ القضاء ولا عمرةً عليه؛ وكذا المرأة | إذا حللها زوجها) أي بعد ما أحرمّتُ 
بيحجة النافلة (ثم أَذِنَ لها) أي بالإحرام (فأحرمت وحجت في عامها ذلك) وكذا إذا 
تحولت السئةٌ فأحرمَّث» على ما ذكره القاضي في «شرح مختصر الطحاوي» (ولو 
لم يحل المحصّرُ بالذبح حتى فاته الحج فتحلل بأفعال العمرةء فلا عمرة عليه في 
القضاء) يعني أيضاً كما في نسخة. 


(وبستوي في وجوب القضاء : المحصّر بالحج الفرض والنفل والمظنونٍ 
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والمفسدٌ والحاحٌ عن الغير”'' والحرّ والعبد. إلا أنه) أي وجوبٌ القضاءٍ (على 
العبد) أي ومَنْ في معناه (يتأخر وجوبٌ أداء القضاء إلى ما بعد العثق) . 
واعلم أنه إذا أحرم على ظَنَ أن عليه الحجُ ثم ظَهّر عدمُّه فأحصرّء فلا قضاء 
عليه» كما صرح به البزدوي وصاحبٌ «كشف الأسرار». لكن ذكر السروجيّ في 
«الغاية شرح الهداية» أن الظانٌ في الحج يلزمه المضيُ فيه والقضاءً ٤‏ لو أفسدهء 
رالا ف افا ء لو أحصر ثم تحلل» قيل: لا يلزمه القضا ردم 
من الإحرام. والأصحٌ لزومٌ القضاءء لأن الإحرام في الأصل لازمٌ؛ والتحدل لدفع 
الحرج والمشقة؛ وفيما دون ذلك تبقى صفةٌ اللزوم معتبرة. 


(باب الفوّات) 
هو بفتح الفاء مصدرٌ كالمّؤت على ما في «القاموس» (فائتُ الحج: هو الذي 
أحرم به ثم فاته الوقوف بعرفة ولم يدرك شيئاً منه) أي من زمن الوقوفٍ ومكانه 
(ولو ساعة لطيفة) أي لكوي لا غرفية (ولو أدرك ساعةً من وقته) أي مع مكانه 
(نهار) أي بعد زوال عرفة (أو ليلا) أي ليلة المزدلفة إلى طلرع فجرها (فقد تم 
ج لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك عرفةً قبل طلوع الفجر فقد أدرك 

الحج) رواه الطبراني بسند حسن عن ابن عباس . 
فكان الأولى للمصنف أن يقول: فقد أدرك حجه» لأنه لا يم إلا بركنه الثاني 
وهو طوافٌ الزيارة إجماعاً» إلا أن يحاوّل ويؤوّلٌ بأن مرادّه بالتمام تصوره واحتماله؛ 
وبأن قوله: (وأْمِنَ القَُوَاتَ والفسادٌ) عطفٌ تفسير لما قبله» ولذا قال الشيخ عمر 
النسفي رحمه الله في «تفسيره»: فقد تم حجّجه: أي أمِنَ الفواك» فإنه لم يبق عليه 





)١(‏ قوله (والحاج عن الغير): ذ في افُنح مَسَالك الرّئز في شرح مناسك الكئز؛ للشيخ 
عد الرحمن بن عن العقرى الميتى بنك اة والحاج عن الغير إذا أخصر لَرزْمُنْه 
حجة وعمرة عن لفسه» كذا في «الحاوي»» ولو أحصر في حجة القضاء ء بعد الإحرام يها 
كان عليه حجتان وعمرتان» وكذا كلما أحصرء ذكره ف في «المنتقي؟ اه بحروفه» وهكذا في 
«المنسك الكبير» اه تعليق الشيخ عبد الحق. 
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ركنٌ إلا الطوافث بالبيت» وذاك لا يفوت . أي لأن جميع العمر وقَنّه» وإلا فقد يتحقق 
الفواتُ بالموت. وقد يقال: لا يفوت به أيضاً إِذ جوّزوا تدارُكه ببدنة. هذاء وقد 
وقع في عبارتهم: تم حجه) أيضاً) فتبعهم ) ولذا قال ابن الهمام : شلك أنه لين 
التمام باعتبار عدم بقاء شيءٍ عليه» فهو باعتبار أَمْنٍ الفساد والفوات. 


ثم إذا فاته الوتوف بعذر) وهو ظاهرٌ أنه لا حرج عليه (أو بغير عذر) أي مع 
أنه آثم (سَقَط عنه أفعال الحج) أي بقيّتها (وعليه أن يتحلّل بأفعال العمرة صورةٌ)0) 
عند أبي حنيفة ومحمد كما سيأتي بيائه (فيطوفٌ ويسعى ثم يحلقُ أو يقصّرٌ إن كان) 
أي الفائتُ (مفرداً) أي بالحج (وعليه قضاءُ الحج من قابل) أي عام آتِ (ولا عمرة 
عليه ولا دم) أي بخلاف المحصّرء وقال الحسن بن زياد: عليه الدم. وأشار في 
«شرح الكنز» إلى استحباب الدم للفائتٍ عندنا (ولا طواف للصَّدّر) أي عليه اتفاقاً. 

«وإن كان) أي الفائتٌ (قارناً) أي فيْنظر (فإنه إن كان قد طاف لعمرته قبل 
الفوات» فهو كالمفرد) أي لأنه بأداء ركنها خوج من غهدتها (وإن لم يَف لها)' آي 
قبل الفوات (فإنه يطوف أولاً لعمرته ويَسْعى لهاء ثم طوف طوافاً آخرّ لفوات الحج 
ويسعى له ويحلق» ؛ وقد سقط عنه دم القران) أي لأنه دم شكر مترئب على توفين 
الجمع بين العبادتين (وعليه قضاءُ حجة لا غير) أي لفراغ ذقته من إحرام عمرته ”. , 

(وإن كان) أي الفائتٌ I EAS‏ 
عمرتّه (وسقط عنه دمّه) لما سبق وجهه (وإن ساقه) أي الهديّ (معه يفعلُ به ما شاء) 
أي إن كان الهدي لتمتعه؛ بخلاف ما إذا كان هديّه تطوعاً كما لا يشفى (وعليه قطنَاءً 
حجة فقط) أي لفراغه عن عمرته بالكلية إن لم يَسّقَء وفي الجملة إن ساق. 


)00 قوله (وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة صورةً) : لأن إحرامه بعد ما انعقد صحيحاً لا سبيل 
إلى الخروج منه إل اداه الح والمدرة كين ارم مها ٠‏ فههنا لَمَا تعذر عليه الخروجٌ 
بأفعال الحج تعيّن الخروجٌ بأنعال العمرة. وفي «المحيط»: العمرةٌ من الحج تنزّل منزلة 
التطوع من الک وإذا فاتت المكتوبةٌ بأن خرج وقثٌ الجمعة فإنه يتحلل من تحريمة 
المكتوبة بالتطوع. فكذا هناء قاله الشيخ عبد الله العفيف اھ حباب . 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 1.6 





(ويقطع القارنٌ) أي الفائت «التلبية إذا أخذ في الطواف الذي يتحلل به) لأنه 
لما فاك وقتٌ قطع تلبيته بأول رَمِْي الحصاةٍ صار كأنَّ طواقه هذا قامَ مقام بقية 
أفعال حجهء ولا - عند طواف عمرته لأنه في حكم أثناء أفعال حجهء وكان 
حقه التقدّمٌ إلا أنه ار الفوات. ِ 


ثم اعلم أن أصحابنا اختلفوا فيما يتحثّل به فائتُ الحج: أنه يلزمُه ذلك 
بإحرام الحج أو بإحرام العمرة؟ فقال أبو حنيفة ومحمد: هو بإحرام الحج. وقال 
أبو يوسف: بإحرام العمرة» وينقلب إحرامه عمرةٌ وقالا: لا ينقلبٌ؛ والمؤدّى ليس 
أفعالٌ العمرة حقيقة بل مثلَ أفعال العمرة ويؤدّى بإحرام الحجة» ا 
المصنف «صورة» فيما سبق» فتدبر. چ 


والدليلُ على صحة ما ذكّراهُ قوله: (ولو جامَعٌ الفائتُ قبل طوافه) أي الذي 
يتحلل به مع السعي بعده (فليس عليه قضاءً العمرة التي يتحلل بها) أي اتفاقاء فهذا 
دليلٌ على أن المؤدّى ليس أفعالٌ العمرة حقيقة» فقوله: (لأنها ليست بعمرة) ليس 
على ظاهره» بل معناه أن أفعالها ليست بأفعال العمرة حقيقة بل صورةً 5 
بقوله: (إنما هي مثل أفعالها) ومن الدليل أيضاً على صحة قولهما: أن فائت الحج 
لو كان من أهل مكة يتحلّل بالطواف كما يتحلل أهلّ الآفاق» ولا يلزمه الخروجٌ 
إلى الحِلٌء ولو انقلب إحرامّه إحرامَ عمرةٍ وصارٌ معتمراً لزمه الخروج إلى الحل : 
كذا ذكروه» وفيه ببحث('' ظاهر على ما لا يخفى . 

ثم ثمرة الخلاف"' تظهر فيما إذا فاته الحج فأهَلّ بحجة أخرى» حل بأفعال 


)١(‏ قوله (وفيه بحث): كأن وجهه ‏ والله أعلم ‏ لأنه قد يُغتفر في الحالة المذكورة» لأن 
انقلابها عمرةً أمرٌ ضروري في حال بقاء الإحرام لا ابتدائه؛ وقد يُغتفر في حال البقاء ما لا 
يغتفر في الابتداء» كذا في الحباب. 

)۲( تله اله رة اللاب اه العفيفا: وله ثمرة أخرى» وهي سقوط العمرة 
التي عليه في عْمْره بهذه العمرة عند أبي يوسف» خلافاً لهما اه أفاده الحبّاب. وهكذا في 
«المنسك الكبير» اه تعليق الشيخ عبد الحق. 
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ا ا ا ص ر 
العمرة من الأولى ويرفض س الأخرى عند أبي حنيفة» وعند أبي e‏ 
الأخرى لأنه محرم م بالعمرة أضافٌ إليها حجة» وعند محمد لا يصح إحرامه بالثاني ..' 


(ولو أَهَلٌ الفائتٌ بحجة أخرى قبل الفراغ من الأولى» فإن كان ينوي به) كان 
الأخصرٌ والأظهرٌ أن يقال: فإن نوى به (قضاءَ الفائتة فهي هي) أي بعينها وتفسيْدها 
قوله: (ولا يلزمه بهذا الإهلالِ شيء) أي سوى التي هو فيهاء فيتحلل بالطواف 
والسعي» كما ا بهل به (ونيئه) أي بالثانية (لَغو) أي لا اعتبارَ لها (وعليه قضاءٌ 
الأولق ل غي ا ا (وإن نوى به) أي بإهلاله (حجة أخرى: 
يَرفْضُها) أي الحجدً (ويَجِلَ بأفعال العمرة) لِمَا تقدم مع ما فيه من الخلاف لزعل 
قضاءُ حجتّين وعمرة ودمٌ) أي عند أبي حنيفة» خلافاً لهما لما تقدم عنهما. 

(ولو أهلّ) أي الفائتٌ بحجة (بعمرة: رَفَضها) وهذا بالاتفاق» لأنه جمع بين 
العمرتين إحراماً على قول أبي يوسف وعملاً على قولهما (وعليه قضاؤها والِدِمْ 
والحجٌ) أي قضاؤه أيضاً بالاتفاق (ومن اَهَل بحجتين ثم فاته الوقوفٌ تحلّل بعمرة 
واحدة) أي لا بعمرتّين كما هو ظاهرٌ القياس (وعليه ما مّرّ) أي من قضائها والدم 
والحيّ : 

(ولو أن الفائت لم يتحذل) أي بأفعال العمرة (وبقي محرماً إلى ابل فح 
0 ومن أهل بحجة فجامّع) أي 5 قبل الوتوف كما يدل 
عليه قوله (ثم فاته الحج) أي ا لجماعه» ويل 
بأفعال 0 ولو حج) أي الفائت من قابل (قضاءً) أي ا (فأفسده) أي 
بالجماع (لم يكن عليه إلا قضاء حجة واحدة) ا صومّه بالجماع» ثم 
قضاه وأفسده» فإنه لا يجب عليه إلا قضاءً يوم واحد وليس عليه كفارة 2 
لإفساد يوم القضاء كما لا يخفى. 3 





( 

)0( قوله (لم يصح حجه): لأن موجبٌ إحرام حجه تغيّر شرعاً بالفوات» فلا يترتب عليه غيرٌ 

موجبه» فلا يتمكن أبو يوسفٌ في الاستدلال بهذا على صَيْرورته إحرام عمرة اه «فتحا 
أفاده داملا أخون جان. 
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(ولو قدم محرمٌ بحجة فطاف للقدوم وسَعَى ثم فاته الحجُ) أي بفوت الوقوف 
(فعليه أن يحل بأفعال العمرة) أي من طواف فْرْضٍ لها وسَعْي آخَرَّ بعدها (ولا 
يكفيه طوافٌ التحية الأول) بالرفع نعتٌ للمضاف (ولا السعئ) أي ولا يكفيه السعي 
المتقدم (في التحلل) أي في الخروج عن إحرام حجته» حتى لو كان قارناً والمسألة 
بحالها : لا يجب قضاءً عمرته التي قَرَنها لأنه قد أدّاها. 

(ولو أن قارناً لم يطف لعمرته ففاته الح وجامَعَ) الأولى أن يقول: «فجامع» 
يعني وهو لم يطف بعد العمرة ة القّران ولا لعمرته التي يتحثل بها (فعليه أن يمضي 
في فى العمرتين» وعليه دمان للجماع وقضاءً عمرة القَرّان) أي لأنه أفسدهاء ولا يجب 
عليه قضاءً التي يتحلل بها. 

(وفائث الحج لا يكون محضراً) أي لا حقيقة ولا حكماً (ولا يِجِلَ ببَنث 
الهدي) أي بل عليه أن يحل بأفعال العمرة (والعمرةٌ لا نفوت) أي بالإجماع. لأنها 
غير مؤفتة . 

(فصل : الأسبابُ الموجبة لقضاء الحج) أربعةٌ (الفواتُ) أي فوت الوقوف 
(والإحصارٌ) أي عن الوقوف فإنه حکم الفوات ولو کان فرق بينهما في كيفية 
التحلل عن إحرامهما (والإفساهُ) أي بالجماع ولو كان يلزمه إتيانُ بقية أفعال الحج 
بالإجماع (والرفض) أي رفض إحرام الحج بعد إحرامه به سابقاً» فإنه يجب عليه 
قضاء الثاني بالاتفاق . ٠‏ وزاد في «الكبير»: وتحليل الرجل زوجته أو أمتّه أو عبده أي 
إذا أحرموا بالحج على تفصيلٍ ما سبق نولصتي سول مك ا 
إحرام» أي فإنه يجب عليه إحرامٌ ان ل ا أو العمروّء ولعل هذا 
IE a NS‏ 
مسامحة» لأن القضاء فرع فوتٍ الأداء. 

هذاء ولا يشترط لسقوط القضاء إحرامُه من حيث أحرم أوّلاء ولا من 
الميقات» وإنما يجب الإحرام من الميقات مطلقاً. ثم هذه الأسبابُ الأربعةٌ 





»( انظر ما تقدم ص ٥٩۹٤‏ . 
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موجبةٌ لقضاء العمرةء إلا الفوات لعدم تصوّره في حقهاء لأن جميع العمر وقثها. 
: (وحكم فوات الحج عن العُمُر) أي بعد انقضائه قبل تحقق أدائه (أنه إذا مات 
مَن عليه الحج) أي فلا يخلو عن أحد الوجوه الثلاثة (إن أوصى بالإحجاج عنه) أي 
على الوجه الذي يأتي تفصيله (يُحَجَ عنه) أي بشروطه (ويسقط به عنه الفرض) أي 
إجماعاً (وإن لم يوص به) أي مطلقاً أو إيصاءً غير صحيح (أثم) أي تحمَق إثمْ ترك 
حجه؛ وبقي في ذمتهء فهو تحت حكم الله ومشيئيّه باعتبار مغفرته وعقوبته, 
ووا إذا لم بجح عه اد عن عدر ضيه (وإن تبرّع عنه الورثةٌ) أي من مال 
دين عندهم فالأجنبيّ في حكمهم (نُجرئه) اه الج عما في ذمته (إن شاء 
الله تعالى) . 5 

اعلم أن من عليه الحجٌ إذا مات من غير وصيةٍ يأثمُ بلا خلاف. أما على 
القول بالوجوب على الفور فلا إشكال» وأما على القول بالوجوب على التراخي 
فإن الوجوبٌ يتضيّق عليه آخرٌ العمر في وقتٍ يحتمل الحجٌ» وحَرّم عليه التأخيرء 
فيجب عليه أن يفعل إن كان قادرأًء وإن كان عاجزاً عن الفعل بنفسه عجزاً متقرّراً 
ويمكنه الأدام بماله بإنابة غيره مَنَابَ نفسه بالوصيّة فيجب عليه أن يوصي به» 
فإن لم يوص به حتى مات أُئِمَّ بتَفُويته الفّرْضَ عن وقته مع إمكان الأداء في 
الجملة؛ فيأثم» لكن يسقط عنه في حق أحكام الدنيا حتى لا يلزمٌ الوارتٌ الحجُ 
مِنْ تركته؛ وإن أحبٌ الوارثٌ أن بحجٌ عنه حج. قال الإمام الأعظم: وأرجو أن 
يجزئه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. 





)١(‏ قوله (وهذا): لعل المشار إليه بهذا قولٌ المصنف «أثم؛ ما فَرّعه عليه بقوله فهو تحت 
حكم الله ومشيئته؛ وإلا لا تتم مُلازْمنُه ِذْ مفهومها أنه لو سج عنه أحدٌ من غير وصيةٍ لا 
یدخل تحت حكمه تعالى ومشيثئف وهو مخالف لما بعدّه من قول المصنف المأخوذٍ من 
قول الإمام رحمه الله: إن شاء الله تعالى" بل كل من عمل تحب حكم الله تعالى ومشيثته» 
سواء عمله الإنسانٌ بنفسه أو غيرُه بوصيته حقيقةٌ؛ وإنما فرّق الإمامٌ بين ما أوصى به حيث 
لم يقيده بالمشيثة) وبين ما لم يوص به حيث قيّده به نظراً للظاهر اه داملا أنون جان. 

(۲) قوله (من ماله): قال الشيخ حنيف الدين المُرشِدي: أقول فيه نظرء لأن بموته انتقل ما كان 
إليهم» فما بقي أن يقال : من ماله» اللهم إلا أن يُحمّل باعتبار ما كان اه حباب. 


(1 
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: (باب الحخ عن الغير) 

اعلم أن الأصل في هذا أن للإنسان أن يجعلّ ثُوابَ عمله لغيره من الأموات 
والأحياء حجّاً أو صلاةً أو صوماً أو صدقة أو غيرّها كتلاوة القرآن وسائر الأذكارء 
فإذا فعل شيئاً من هذا وجَعَل ثوابّه لغيره جازٌ بلا شبهة» ويصل إليه عند أهل السنة 
ا 

0 الخ على ما صرح به في «التحفة» 
وكذا صرح بعدم الجواز في «الوقاية» والمجمع البحرين» و«المختار» و«المحيط». 
قال الزيلعي: وكُره الجَعْلُ إن وُجد فَُيٌ. ومرادُه به ضربٌ الإمام الجعْل على 
الناس للذين يخرجون إلى الجهادء لأنه يشبه الأجرّ على الطاعة؛ فحقيقته حرامٌ؛ 
فيكره ما أشبهه» فقد صرح ابن الهمام بأن حقيقة الأجرة على الطاعة حرام فما 
اعا و و ای ا الجهاد حكن ا يسود أذ الاسرة 
عليه فإذا تمض أجرةً كان سراما وإذا أشبهها كان مكروهاًء وهو إلى الحرام 
أقربٌ» انتهى . : 

وقال مالك والشافعي بجواز ذلك في الصدقة والعبادة المالية وفي الحج. ولا 
يجوز في غيرها من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيره. 

ولا ما روي أن رجلاً سأل النبئ ب فقال: كان لي أبوان أَبَدْهُما حال 
حياتهماء فكيف أبَرُهما بعد موتهما؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: إن من البرَ 
بك ادر كسك ا ا وأن تصومٌ لهما مع صيامك) رواه الدارقطني. 


وعن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «من مر على المقابر وقرأً لفل هر 





)١(‏ قوله (عند أهل السنة والجماعة): قال المحقق في في «فتح القدير»: ليس المرادٌ أن المخالِفت 
لِمَا ذُكرَ خارجٌّ عن أهل السئة والجماعة» فإن مالكاً والشافعيّ رضي الله عنهما لا يقولان 
بوصول العبادات البدنية المَخضة كالصلاة والتلاوة» بل غيرّها كالصدقة والحج؛ بل المراد 
أن أصحاينا لهم كمال الاتباع والتمسّكِ ما ليس لغيرهم, فعبّر باسم أهل السنةء فكأنه قال: 
عند أصحابناء غير أن لهم وصفا عَبّر به. وخالفٌ في كل العبادات المعتزلةٌ اه. 


11۰ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
آله كد إحدى عشرة مرة ثم وَمَب أجرّها للأموات أُعِطَي من الأجر بعدد 
الأموات» رواه الدارقطني ‏ 

وعن أنس رضي الله عنه» آنه سأل رسول الله و فقال: یا رسول اللهء إنا 
نتصدّق عن موتانا ونح عنهم وندعو لهم» فهل يَصِلٌ ذلك إليهم؟ قال: «نعم» 
إنه ليصل إليهم ويَفْرّحون به كما يفرح أحذكم بالطّبَقٍ إذا أهدي إليه؛ رواء 
أبو حفص الكبير العُكُبّري”" . 

وعنه عليه الصلاة و السلام أنه ضَحَى بِكُبْشَين أملحين”": أحدُهمارعن 
نفسهء والآخرٌ عن أمته. رواه الشيخان. أي جعل ثوابّه لأمتهى وهذا تعليمٌ منه 
يك أن الإنسانّ ينفعُه عمل غيرِو والاقتداء به هو الاستمساكٌ بالعُرُوة الوثقى. , 

وأما قوله تعالی «رأن أ لاش إلا مَا س4 ففيه معانٍ كثيرة"» ليس هنا 
محل بسطها. 





)١(‏ قوله (أبو حفص الكبير المُكبّري): بضم العين المهملة وتسكين الكاف وفتح الباء الموحدة 
من تحت› واسمه مُعْقّل بفتح الميم وإسكان العين المهملة؛ وهو أبو عبد الله ويقال: 
أبو يسارء توفي أيام يزيدٌ» روي له عن رسول الله ية أربعة وثلاثون حديثأًء كذا في 
اأبو السعرد؛ على ملا يشكين» نقلاً عن شيخه عن «التيذيب». 

(۲) قوله (أملخين): أفعل من المْلْحّة وهي بياض يخالطه السوادٌء وعليه أكثر أهل اللغة؛ 
وقيل: بياضه أكثر من سواده. وقيل: النقئ البياض. ويؤيد الأول قول عائشة رضي الله 
عنها: هو الذي ينظر في سوادٍ وياكل في سوادٍ ويمشي في سود ويَبْرّك في سوادٍء يعني أن 
هذه المواضع من بذنه سود وباقيه أييض» والله سبحانه أعلم اه تعليق الشيخ عبد الحق. ر 

(۳) قوله (ففيه معان كثيرة): فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما: إنهما منسوخة بقوله تعالى 
اراي امنأ نهم ريم بين الآية» أدخل الأبناء الجنةٌ بصلاح الآباء. وقيل: مخاصة 
بقوم موسى وإبراهيم لأنه وقع -حكايةٌ عما في صُحُفْهما على لبينا وعليهما الصلاة والسلام 
بقوله لام لم با نا ن شحف موب 9© وَإيَهِيمَ زى َف وقيل: أراد بالإنسان الكاف: 
وأما المؤمنٌ فله ما سَعَى أخوه. وقيل: ليس له من طريق العَذْل وله من طريق الفُضل. 
وقيل: اللام في للإنسان بمعنى عَلّى كقوله تعالى 9رَإِنَ أَسَأَمٌ تَنهَأ4 أي فتليهاء وكقرله 
تعالي #الشة و4 آي عليهم: وقيل: ليس له:الاسعيه لکن قد يكو ستعثه. بمباشرة 
أسبابه بتكثير الإخوان وتحصيل الإيمان. وقيل: ليس للإنسان من سَعْي غيره نصيبٌ إلا إذا 
هبه له» فحیننذ يكون له» وفيه أقوال أخر. - 





إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 111 





قال المصنف: (علم أن كل مَنْ وجب عليه الحجٌ) أي حجةٌ الإسلام أو 
القضاءٍ أو النذر وهو قادر على الأداء بنفسه وحَضّره الموتٌ أو خافه» يجب عليه 
الرس الا جاح عه تعد مرت فإ قن عليه أولآ (وقكر عن الأداء بيفسه) أي 
بعده (يجب عليه الإحجاجٌ) أي بأن يُحَجَ عنه في حال حياته أو بعد مماته (إن 
فَوّط) أي قضّر (في التأخير) بأن وجب عليه فلم يخرج إليه في عامهء وفيه الإيماءً 
إلى أن وجوب الإيصاء إنما يتعلق بمن لم يَحُْجّ بعد الوجوب إذا لم يخرج إلى 
الحح حتى مات» فأما من وجب عليه الحجٌّ فحجٌ مِن عامه فمات في الطريق» لا 
يجب علي الإيصاءٌ بالحجء لأنه لم يؤخر بعد الإيجاب د الباب . 
كذا في «التجنيس) و«الفتاوي السراجية». قال ابن الهمام : وهذا قيد حسنٌ وتفصيلٌ 
مستحسّن ينبغي أن يحفّظ . 

(وإن مات قبل التمكن من أدائه سَقَّط عنه الحيجُ) أي وجوبُْ تعلقه في الجملة 
ولو بحصول شروط البقية (ولا تجب عليه الوصيةٌ به) أي بالإحجاج عنه بعد موته» 
ففي كتاب «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»: مَنْ لزمه الحج فلم يحجٌ حتى مات 
قبل التمكن من أدائه» سقط عنه الفرض بالاتفاق» وإن مات بعد التمككن لم يسقط 
عند الشافعي وأحمد 

هذاء ولّمَا أطلق فيما سبق قولّه «وعجز» بيّنه بقوله : (ويتحقق العجرٌ بالموت 
والحَبْس والمئع) أي وبحدوثهما بالإكراه (والمرض الذي لا يُرجَى زواله) أي 
کالرمِن و الفاليج (وذهاب البصر) أي بأن صار أعمى (والغرّج) بفتحتين (والهَرّم) 
بفتحتين أي اكير أي الذي لا يقدر على الاستمساك معه وعدم المحرّم) أي بالنسبة 
إلى المرأة (وعدم أمن الطريق) أي باعتبار الغَلّبة (كلّ ذلك إذا استمرٌ إلى الموت). 

والحاصل أن وجوبٌ الإيصاء إنما يثبت ابتداءً إذا كان صحيح البدن عند 


= وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدَمَ انقطعٌ عملّه إلا من ثلاثِ» فلا يدل على 
انقطاع عمل غيره. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يصومٌ أحدٌ عن أحد ولا يصلي 
أحدٌ عن أحد؛ فهو في حقّ الخروج عن العُهدة؛ لا في حق الكواب: والله سبحانه وتعالى 
أعلم اه تعليقٌ الشيخ عبد الحق. 
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أبي حنيفة على الصحيح» فمن لم يكن صحيمٌ البدن لا يتعلق به وجوبُ 
الإيصاءء فلا يجب عليه الإحجاج. وعندهما: إذا كان له مال تعلّىَ به وإن.كان 
را ا وواه على ما سبق من أن من الشرائط عندنا صحةٌ الجوارح» خلافاً 
ل وقد تقدم في باب: شرائط الحج؛ من أن قولهما روايةٌ الحسن عنه. 
قال ابن الهمام: وهي أوجهء واختارها الكرماني. لحي 

(فصلٌ: في شرائط جواز الإحجاج) أي مطلقاً (والنيابة عن حجة الإسلام) راي 
خاصة. وجملتّها عشرون (الأول: : وجوت الحج) أي بالمال (فلو أحسٌّ فقيرٌأو غْيِرُه 
ممن لم يجب عليه الحج عن عن الفرض) أي عن فرضه وهو متعلق بأحج (لم-يجز 


ر 


حَحٌ غيره عنه) أي عن فرضه (وإن وَجَبَ بعد ذلك) لأن النية الساہقة لا تجزىء عن 





وجوب العيادة اللاحقة . ا 

ثم ما ذكره إنما هو شرطٌ وجوب الحج لا شرط جواز الإحجاج» وكذا قول 
في الك : ومنها أن يكون له مال يجب به-الحجٌ. فالظاهر أن يقال: ومنها أو 
الأول : أن يكون له مال يحج به عنهء ويتفرّع عليه حينئذ أن يقال : فلو كان فقا 
مح E E‏ ار 
إلى أن يموت لأن المال شرط الوجوب» إن مَنْ لا مال له لا وجوت علته ”فلا 
ينوب عله غيره في أداء الحج الواجب؛ ولا واجبٌ. ٠.‏ كذا في «البدائع» و«الحاوي). 
وقد قال صاحب «السراج الوهاج» في قول من قال: «ولو حح عن الفقير: فدام ب 
الفقر إلى أن يموت لم يجزئه الحج؟: أراد بذلك منْ كان لة'مال ثم افتَقّرء 3 
فالفقيرُ لا حج عليه؛ انتهى. وهو تقييدٌ مفيد كما لا يخفى. 5 

(الثاني: العَجْرُ المستَدّام من وقت الإحجاج إلى وقتِ الموت) أي فإن زا 
قبل الموت الم"يْجُز حج غيره عنه فرضاً (فلو أحج المعذورٌ) أي كالمريض سواء 
يرْجَى برؤه أم لا وكالمحبوس (كان أمره) أي أمرٌ وقوع حج غيره عنه (موقوفاً. 
إن استمرّ عَذْرُه) أي مما يمنعه عن أداء حجه بنفسه (إلى الموت) أي بأن مات وهو 


0 
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ريض أو محبوسٌ (جارٌ وإن زال عذرٌه) أي بزوال حبسه أو بُرئه من مرضه ونحؤه 
قبل الموت في وقتٍ يمكن له أن يؤدّيه بنفسه (وَجَبٍ عليه الأداءُ بنفسه) أي 
المباشّرَةٌ بفعله (وظهرث نَفْليَةٌ الأول) وهذا أولئ من عبارته في «الكبير»: لم يجز 
حج غيره» فتأمل . 

لم المرأة إذا لم تجد مَخرماً ولا زوجاً لا تخرّجُ إلى الحج إلى أن يبلغ 
الوقتُ الذي تَعْجز عن الحج» فحينئذ تبعث مَنْ يحج عنهاء أما قبل ذلك فلا يجوز 
لتوهم وجود المَحْرّم» فإن بعنّثْ رجلا إن دام عدم المَْخْرّم إلى أن مائّث فذلك 
جائز كالمريض. وفي «شرح النقاية» للبرجندي: قال الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل: إذا لم تجد محرماً تبعثُ مَنْ يححٌ عنهاء فإن دام عدم المحرم إلى موتها 
فذلك جائز» وقيل: لا يجوز لها ذلك لتوهُم وجودٍ المحرم يعني الزوجٌ أو الور 
أمر. آخرء والله أعلم . 

وهذا كله مبي على أن عدم هذه الأعذار ليست من شرائط الوجوب» بل من 
شرائط الأداء. وأما قوله في «الكبير»: و«الإحجاج عن الزن والأعمى على أصل 
أبي حنيفة جائن» لأن الزّمَانة والعَمّى لا يُرجى زوالهما عادةً فوْجد الشرط وهو 
الجر المستَدام إلى وقت الموت» كذا في «الہدائع فمشکل› » لأن سلامةً البدن 
شرط الوجوب على الصحيح من مذهب أبي حنيفة» فلا يجب الإحجاجٌ بلا شبهة» 
وأما نقله عما في «الفتتح» بقوله: «ولو أَحَجُوا عنهم ‏ يعني الزْمِنَ والأعمى والمقعذ 
والمفلوجَ ونحوّهم ‏ وهم آيسُون من الأداء بالبدن» ثم صَحُوا وجب عليهم الأداهُ 
بأنفسهم» وظهرت نفليةٌ الأول» فلا إشكالَ فيه على كل قول» فتأمل. 

(الثالث : وجوذ العذر قبل الإحجاج) وفيه أن هذا الشرط شيله ما قبله (فلو 
أحجٌ صحيحٌ) أي غيرّه (ثم عَجَرْ لا يجزيه) أي كما في «قاضيخان» و«الخلاصة». 
قال أبن الهمام: وهو صحيح.؛ لأنه أذّى قبل وجوب سبب الرخصة. 

(الرابع؛ الأمرُ) أي بالحج (فلا يجورٌ حجٌ غيره عنه بغير أمره إن أوصى به) 
أي بالحج عنه» فإن أوصى بأن يُحَجّ عنه فتطوع عنه أجنبيَ أو وارثٌ لم ير (وإن 
لم يوص به) أي بالإحجاج (فتبرّع عنه الوارثُ) وكذا مَنْ هم أهلّ التبرع ونحوه 
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(فحجٌ) أي الوارثُ ونحوه (بنفسه) أي عنه (أو أحجٌ عنه غيرّه جارٌ) أي ذلك التبرحٌ 
أو الح ا الإحجاج وا کر جميعه» والمعنى: جار عن حجة الوسلام إن شاء 
الله تعالى» كما قال في «الكبير». 6 

وحاصله أن ما سبق يُحكم بجوازه ألبتةء وهذا مقَيّد بالمشيئة» ففي «منتيك 
السّروجي»: لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به» فحج رجل عنه أو 
حَجّ عن أبيه أو أمّه عن حَبّة الإسلام من غير وصيدَء قال أبو حنيفة: يجزيه إن 
شاء الله تعالى» وبعدّ الوصية قال: يجزيه» من غير مشيئة› أي من غير ذكر 
المشيئة وكيد الاستثنائية . 


(الخامس: عدمٌ اشتراط الأجرة) أي على الصحيح كما. سبق إليه التلويخ م 
فإن شَرّط وقع م الح عن الحا دون الآمِرٍء وهذا الشرط أعني عدم جواز الاستئجاز 
عليه مذكورٌ في عامة الكتب «كالهداية» و«القدوري» و«الكافي» و«الكنز» وغيرها مما 
يعس عدهاء وصرّح في «المنهاج» فقال: ولا يجوز الاستئجارٌ على الحج عنه. 

وصورتّه كما قال المصتف: (فلو استأجر رجلا بأن قال له: استأجرئكٌ على أن 
تحجٌ عني بكذا: : لا يجوز حجّه عنه) زاد في «الكافي»: : ولا تقع حجةٌ الإسلام عن 
المأمور (وإن قال: أمرئك أن نحجٌ عني من غير ذكر الإجارة يجورٌ) قال ابن الهمام: 
فما في «انتاوي قاضيخان» من قوله: (إذا استأج مر المحبوس: رجلا يحجٌ عنه حجةً 
الإسلام جازث الحجةٌ عن المحبوس إذا مات في الحبس» وللأجير أجرٌ مثله في 
ظاهر الرواية؛ مشكلء لا جَرّم”" أن الذي في «الكافي» للحاكم أبي لفل اعد 


5 
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)۲( قوله (لا جرم أن الذي) إلى قوله (ولو أنفقه من نفسه): : لعل فيه تحريفاً من الناسخ كما 
يُعلم من ارد المحتار؛ حيث قال: وعبارة «كافي؛» الحاكم على ما كاله الرحمتي: رجل 
استأجر رجلاً ليحج عنه» قال: لا تجوز الإجارة وله نفْمَةُ مثله. . وتجوز سحجةٌ الإسلام عن 
المسجون إذا مات فيه قبل أن يخرج اه ومشله في «البحر؛ عن الإسبيجابي: لا يجوز 
الاستئجارٌ على على الج فلو دفع إليه الأجرٌ فحج يجوز عن الميت» وله من الأجر مقداز 
نفقة الطريق» ورد الفضلٌ على الورثة إلا إذا تبرّع به الورثةٌ أو أوصى الميت بأن الفضلٌ< 
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للحاج اىه ملخصاً. 

ثم قال: وقول «الخانية»: «له أجر مثله؛ يُشعر بأن الإجارة فاسدةٌء مع أنها باطلةٌ 
كالاستئجار على بقية الطاعات» وأجاب بعضهم: بأن المراد من أجر المثل نفقة المثل» 
كما عبّر به فى «الکافی» وإنما سماها أجراً مجاز وهذا أحسن مما قيل: إنه مبنن على 
مذهب المتأخرين القائلين بجواز الاستئجار على الطاعات لِمَا علميّه مما قدمناه أول الباب 
أن المتأخرين لم يطلقوا ذلك»ء بل أفتوا بجواز الاستدجار على التعليم والأذان والإمامة 
للضرورة» تعلق جح الطاعاتم» كما أوضحه المصنفٌ في «منحه» في كتاب الإجارات » 
وإلا لزم الجوارٌ على على الصوم والصلاة رلا يقول نه جنا ولا ضرورة ة للاستنجار على الحج 
لإمكانٍ دَفْع المال إليه لينفقَ على نفسه على حكم ملك الميت بطريق النيابة» كما علمتَ 
التصريح به عن «المبسوط». 

والمتونٌ المصرّحٌ فيها بجواز الاستئجار على التعليم ونحوه لم يُذكر فيها جوارُه على 
الحجَ» بل المصرح به في عامة متون المذهب: أنه لا يجوز الاستنجار على الحج» 
ا و«الوقاية» و#المجمع» و«المختار» و«مواهب الرحمن» وغيرهاء بل قال العلامة 
الشُرُنبُلالي في رسالته «بلوغ الأرب»: أنه لم يُذكر أحدٌ من مشايخنا جوازٌ الاستنجار على 
الحج اه. 

قلت: لر قيل بجوازه لزم عليه هدم فروع كثيرة» منها ما مر من أن المأمور يُنفق على 
حكم يلك الميت» وأنه يجب عليه رد الفضل . واشتراط الإنفاق بقدر مال الآمر أو أكثر. 
وأن الوصي لو دفع المال لوارث ليحجٌ به لا يجوز إلا بإجازة الورثة وهم كبانٌء لأنه 
كالتبرع بالمالء فلا يجوز للوارث بلا إجازة الباقين» كما في «الفتح». ولو كان بطريق 
الاستلجار لم يصح شيء من هذه الفروع كما أوضحناه في رسالتنا «شفاء العليل» فافهم اه 
ارد المحتار» كذا في داملا أخون جان. 

وقال العلامة الرافعي على قول صاحب «رد المحتار»: «ولا ضرورة للاستئجار على الحجا 
ا قد يقال : الضرورة في هذا الزمن داعية للقول بصحة الاستئجار عليه لعدم 
من يقوم به عن الغير مكتفيا بنفقة الذهاب والإياب» فهو كالاستىجار على تعليم القرآن 
الذي قال بصحته المتأخرون» وحينئذ يستحق المأمور أجرنّه زبادةٌ عن النفقة للذهاب 
والإياب اه. 

وقال في موضع آخر ما لفظه: في رسالة «بلوغ الأب لذوي القُرَب» للشرنبلالي: لا يجوز 
الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والاذانٍ والتذكير والحجٌ والغزوء يعني لا 
يجب الأجرٌء وعند أهل المديئة يجورٌ وبه أخذ الشافعي وتُضّير وعصام وأبو نصر والفقية 
أبو الليث رحمهم الله تعالى اه. من «الخلاصة». والعَجَبُ بعد ذكره ذلك قال: ولم يذكر 
أحدٌ من مشايخنا جوارً الاستئجار على الحج» وجوّزوا الاستئجاز على باقي القُرَبِء - 
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المسألةء ولو أنفقه من نفسه هي العبارة المحررة. وزاد إيضاحها في «المبسوط» 


فقال: وهذه اللفقة لبس يستحقها بطريق العرّض» بل بطريق الكفّالة» انت جد بے 
فتعين أنه إنما سمّاه أجيراً مُجازاً لا مرادً» لكن ما ذُكر في كتاب «آداب 
ا لمفتين) :دلا يجوز اللاستئجارٌ على على الحجء فإن فعَل جار وله نفقةٌ مِثْله)», ,لا يقبل 
هذا التأويل» ويمكن أن يقال: إنه تفسد التسميةٌ بذكر الاستئجار» ويبقىئ الأمن بأداء 
الحج عنه» فيصح» وقد صرح بهذا التعليل الكرمانيّ» فقال: لأنه إذا فُسدت 
الإجارةٌ بقى الأمرٌ بأداء الحج عنهء فتجب نفقةٌ مثله. وفي «الكفاية»: لو استأجر 
للحج عنه من الميقات وقع الحج عن المحجوج عنه في رواية «الأصل» عن أبى 
حنيفة» انتهى. وبه كان يقول شمسٌ الأئمة السرخسي وهو المذهبٌ, والله أعلم. 
(السادس : أن يحج بمال المحجوج عنه) أي الميت (فإن تبرع الحاج عنه بمال 
نفيه لم يَجُرْ) أي عنه حتى يخجٌ بماله. والمعتبر في ذلك أن يكون أكثْر النفقة من 


مال الآمر» والقياس كون الكل من ماله إلا أن في التزام ذلك حرجا بيدا 3-0 ْ 


اعتبارٌ افير استحسانأء ولذا قال: (وإن أنفق أكثْرٌ النفقة من مال الآمِرٍ والأقل من 
ماله يجورٌء وإن أنفق'الكلّ أو الأكثرٌ من مال نفسه: إن كان في المال المدفوع إليه 
وفاة) أي لحجه (يرجمٌ به فيه) أي لأنه قد يُبتلى بالإنفاق من مأل نفسه لبَْة الحاجة» 
ولا يكون المال حاضراًء فيجوز ذلك كما قاله ابن الهمام (ويجزيه) . 

(وإن لم يكن فيه وفاء بالنفقة فالحكمٌ للأكثرء فإن كان الأكثدُ من مال الميت 
جار؛ وإلا فلا) ففي «قاضيخان»: إذا لم يكفه مال الميت فأنفقٌ من مال نفسه فإن 
كان أكثرٌ النفقة.من مال المت فهو جائز؛ وإلا فهر ضامن. وفي «الكرماني»: إن 





= لأنه لا ضرورة في الاستئجار عليه اه. 
كلت + وقد نقل محققٌ علماء السّند الشيخ محمد هاشم ة فى الرسالة المسماة ا 
الإسلام» أنه صرّح. في «البحر العميق» واشرح المنسك المتوسط» للمرشدي 'نقلاً عن 
«الكفاية» لأبي الحسن الغندري بجواز الأمعكان على اي وبوقوعه عن احج فرضن 
المحجوج عنه؛ قال: وهو رواية «الأصل» عن ابي حئيفة» زاد في «البحر العميق» أنه 
الصحيح اه من السندي اه كلام الرافعي رحمه الله ,تعالى. : 
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نتْقْصس اتمال عن نفقة 'الطريق فَاستَدَانَ وأنفقَ من مال نفسهء إن كان معظمٌ النفقة 
من مال الميت فهو جائز» وإلا فهو ضامن. وفي «خزانة الأكمل»: لو ضاعت 
النفقة في الطريق فحج المأمورٌ عن الميت من مال نفسهء فإنه تطوّع للميت» ولا 
يرجم بالنفقة على أحد. 

(ولو حج عنه ابنّه) أي مثلاً:وإلا فكذا حكمٌ بقية ورثته (من ماله) أي من مال 
نفسه (ليرجع في الثتّركة جاز) أي إن أوصى بأن يَحُْجَ عنه (ولو حَجٌ لا ليَرْجِعَ لم يَجْرْ 
وَإن أمره الميتٌ) أي بأن يحج عنه من ماله بغير رجوعه» ففي «خزانة الأكمل»: لو 
حج الوارثُ عن الميت على أن لا يرجمّ في التركة: لم يَفّع عن الميت عن فرضه 
وإن أمره الميثُ هذاء وفي قاضيخان: إذا أوصى بأن يُحَجَ عنه فأحجٌ عنه الوارثُ من 
مال نفسه ليرجمٌ من مال الميت» جازٌ وله أن يرجع من مال الميت» ولو فعل ذلك 


أجنبيّ لا يرجعٌ» ولو أوصى بأن يُحَجّ عئه فأحجّ الوارثُ من مال نفسه لا ليرجعٌ 


عليه» جاز للميت عن حجة الإسلامء انتھی . وفيه ببحثٌ ل 


)00 قوله (وفيه بحث لا يخفى): : أي لِمَا مَرْ من أنه يُشترط في الحج عن الغير إذا كان بوصيةٍ 
الإنفاق من مال المحجرج عنه» احترازاً عن التبرّع كما مر بيانه» لخن 
ماله لا ليرجمٌ مخالف لذلك» ولذا لم جز فيما لو حح الوارثُ بنفسه لا ليرجمٌ 
قال السيد أحمد رحمه الله : ويغرّق بين هذه وبين ما إذا ‏ عن الوا ينه لا رج ليت 
لا يجوز» لأن هذه ححصّل فيها ثوابٌ المال للآمر إلا 0 الوارث دفعه عنهء بخلاف الثانية 
فإن الوارث لم يدفع مالاً وإنما أتى بالأعمال اه. 
وقال الشيخ محمد أمين رحمه الله: لا بظهر فرق بينهما لما علمتٌ من أن مقصود الميت 
بالوصية ثُوابٌ الإنفاق من ماله؛ وهو حاصل فيما لو = حج الوارث أو أَحَجٌ عنه ليرجعٌ؛ 
دون ما انمق لا ليرجمٌ فيهماء واستككل ذلك ني #الشرتيلاليةة أبفا. والتفرقة بأنه ني 
الإحجاج قام الوارثٌ مقام الميت في دفع المال» فكأن المأمور أنفق من مال الميت» 
بخلاف ما إذا حجٌ الوارتٌُ بنفسه فإنه لم يحصل منه دفمٌ المال بل ما حَصّل منه إلا مجرد 
الأفعال فلم يجزء بال رار لي اله : غيرٌ ظاهر» لأن حججه بنفسه لا بد له من 
النفقة أيضاًء فافهم. 
وقال العلامة الحباب: قوله «وفيه بحث لا يخفى؛ لعل وجهه أن قوله: «ولو فعل ذلك 
أجنبيَ لا يرجمٌ» بقتضي جوارً الحج عن الميت مع عدم ا وليس الأمنٌ كذلك» وال 
أعلم اه. بحروفه فافهم؛ والله سبحانه وتعالى أعلم اه تعليقٌ تعلينٌ الشيخ عبد الحق. 
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(ولو خلط النفقة) أي من مال الميت (بمال نفسه يضمنُ) أي النفقة المخلوطة 
(وإن حَجّ وأنفقَ) أي من مال نفسه (جارٌ) أي حجُّه عنه (وبرىء من الضمان) أي 
بإنفاقه» ولم يتوقف على براءة الورثة. قال الطرابلسي: لو أخذ مال الميت وخلّطه 
بمال نفسه وحج عنه وأنفق خمس مئة درهم قال محمد: يجوز الحج عن الميت 
ولا ضمانَ عليه بالخلط. 

(ولو انُجر بمال الميت) أي من غير خلْطٍ بمال نفسه (ورَبح فيه يُجَزِيه 
الحجةٌ) أي ويدفع الزيادة إلى الورثة» لكن في «الكرماني»: وإن أخذ الدراهم ليح 
عنه بها فاشترى بها متاعاً لتجارة» قال: هذا رجل خائن لا يجورُء ويكون الشراء 
لنفسه» والحجٌ عن نفسهء وهو ضامنٌ» انتهى. : 

وهو مخالف بإطلاقه لما في «منسك» الفارسي: لو أخذ المالّ واتجر ورَبح 
فيه وحَجٌ عن الميت قال أبو حنيفة: يجزيه الحجةٌ وهو قول أبي يوسف» وقال 
محمد: يضمن جميعٌ المال للميت والحجٌ عن نفسه. وفي «المحيط»: لو اشترى 
بها متاعاً لنفسه للتجارة وحجٌ بمثلها عن الميت يَرُدَ النفقةٌ» والحخ عن نفسه» ذكره 
في «المنتقى؟ . 

وفيه إيماء إلى الفرق بين من يشتري بها للتجارة متاعاً لنفسه» أو نفعاً لمال 
الميت تبرعاًء لكن روى هشامٌ عن أبي يوسف قال: يتصدقٌ بالربح وقد أجزأت 
الحجةٌ عن الميت في قول أبي حنيفة» وهو الأصح. كما لو خلطها بدراهم نفيه 
حتى صارٌ ضامئاً ثم حجٌّ عن الميت» وفي قول: الربحٌ له. 

هذاء وفي «الكرماني»: ذكر الفقيه أبو الليث في «فتاويه» وفي «النوازل»: 
سئل بعضهم عن رجل يأخذ الدراهم ليحجٌّ عن الميت» فأنفق من هذه الدراهم قبل 
الخروج قل أو كثرء صارٌ ضامناً للمال» فإن حج كان ذلك عن نفسه وحجٌ الميت 
على حاله. 

(السابع : أن يحج راكباً إن اتسع المال) أي ثلئّه (فلو حج ماشياً ولو بأمره) 
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أي E e‏ النفقة؛ وكذا لو لم يأمره) أي وحَجٌ المأمورٌُ ماشياً 
(وأمسك مُؤْنة الكرّاء لنفسه) أي فإنه يضمنٌ النفقةً ويحجٌ عنه راكبأًء لأن نفقة 
الركوب أكثرٌ فكان الثوابٌ أوفرَء ولذا قال محمد: : إن خحج على حمار کره له 
والجمل أفضلٌ ‏ كذا علله المصنفٌ في «الكبير؛. .والأظهر أن كراهته لكونه غير 
م 0 أو لأنه على خلاف السئة بقرينة قوله: «والجملٌ أفضلٌ» لا 
لكوت نفقةٍ ركوبه أكثرّء فإنه قد تكون نفقة ركوب الحمار أوفرٌ. 

ثم العبرة في الركوب والمشي للأكثرء 0 الطريق ماشياً فهو كقطع 
الكل ماشياًء وركوبٌ الأكثر كركوب الكل. ثم عدم الجواز ماشياً على الاتفاق 
رل على ا إا اع ال لر ا ره ل رن اق 
النفقة عن الركوب) أي بان كان ثلث ماله لا يبلغ إلا أن يحج ماشياً (افحج عنه 
ماشيا جارٌ) لكن لو قال رجل: : أنا أحج عنه من بلده ماشياًء روي عن محمد: لا 
بڄزيه» ويحجَ عنه من حیث يبل راکباً وروى الحسن عن أبي حنيفة : إن أحجوا 
عنه من بلده ماشياً جازء وإن أحجُوا عنه من حيث يبلغ راکباً جاز. ولعل وجه 
الأول زيادة كمية المسافة» ووجه الثاني فضيلةٌ الكيفية. 
لى أوضى آنا تعطى يفيف هذا) أي بعينه وخصوصه (رجلا) أي ولو غير 
معيّن (بحج عنه؛ فأكراه الرجل) أي أعطاه بالكرّاء والأجرة (وأئفق الكراء على 
نفسه) أي في الطريق (وحَجٌ ماشيا جاز) أي عن الميت استحساناً. قال الطرابلسي: 





)١(‏ قوله (فلو حج ماشياً ولو بأمره يضمنٌ) إلخ : كذا نقله في «رد المحتار؛ وسكت عليه. 
وكتب عليه العلامة الرافعي ما نصه: : هكذا عبارةٌ «اللباب»: ولا يظهر الضمان فيما لو أمره 
SS‏ 
«البدائع» : ومنها الحجٌ راكباًء حتى لو أمر بالحج فحجٌ ماشياً يضمن النفقة ويحجٌ عنه 
راكب لأن المفروض عليه هو الحج راكباً» فينصرف مطلق الأمر بالحج إليه؛ فإن حج 
ماشياً فقد -خالفٌ فيضمنٌ اه. 
فعلى هذا يكون معنى قوله في «اللباب»: «ولو بأمره» أنه أَمَره بالحجٌ المطلّق» وليس معناه 


أنه أمره به ماشياً اه. 





١ 
1 
أ‎ 
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وهو الأصح. وقال ابن الهمام: وهو المختارء ثم يرد البعير إلى ورثة الميت. قال 


أبو الليث في «النوازل»: وعندي أن الحجّ عن نفسهء وهو ضامنٌ نقصانٌ البعيل, 
إلا أن يكون الميتٌ فَرْض إليه ذلك. 

(الثامن: أن يحج عنه من وطنه إن اتسع الثلتُ) أي ثلث مال الميت (وإن :لم 
يتسع) أي الثلثُ (يحج عنه من حيث يبلغ)”'' أي استحساناً (وإن لم يمكن) أي>أن 
يحجٌ عنه بثلث ماله (من مكانٍ بطلت الوصية) ولعل المكان مقيّد بما قبل 
المواقيت» وإلا فبأدنى شيء يمكن أن يُحَجّ عنه من مكة. وكذا الحكم إذا أوصى 
أن يحج عنه بماله وسمّى مبلغهء فإنه إن كان يبلغ أن يحج عنه من بلده حج عنه 
منه» وإلا فمن حيث يبلغ . ع 

(ومن خرج) أي بنفسه (حاجاً) أي مريداً للحج لا قاصداً لغيره كالتجارة 
ونحوها (فمات في الطريق» وأوصى أن بُحَجَ عنه: يُْحَجَ عنه من وطنه) أي عند 
أبي حنيفة» وعندهما: من حيث مات على ما في «الجامع الصغير». وفي «شرح 
الجامع الكبير؛: ولو خرج ومات فإن عيْن مكاناًء يعني من الموضعين المعهودين 
وهو مكانُ الموت أو بلده لا غيره يحب عنه منه» وإلا فمن موضع الموتِ 
استحساناًء وفي القياس من بلده. وقال شمس الأئمة: إذا كان غنياً حين خَرْج 





00( عله E‏ : أقول: : فيه أنه لو كان ثلثه لا يسع إلا بأن يح من مكة فظاهره 
جوارٌ ذلك» ويحج به عنه من مكة» لكن من جملة الشروط على ما ستقفُ عليه أن ميمأت 
الآمر شرط لجواز ذلك» فلو أحرم المأمورٌ من مكة لا يصحٌ. وإطلاق المتن هنا يقتضي 
الجوازٌ ولم أر مَنْ تعرؤض لذلك. ويمكن أن يجاب عنه بأن ذلك عند الإطلاق» وأما عند 
التعيين فلا؛ كما سيصرّح به الشيخ رحمه الله بقوله: ولو أوصى بأن يحجٌ عنه من غير بلده 
يحجّ عنه كما أوصى» وأما حالة الإطلاق فيُشْكل. قاله الشيخ حنيف الدين المرشدي في 
الشرحها . 
أقول: يمكن أن يجاب بأن وجوبٌ كونه من ميقات الآمِرٍ عند اتساع الثلث» أما عند ضيقه 
عنه فلا يجب ذلك وإن أطلق» والله أعلم. كذا أفاده العلامة يحيى الحباب» والله أعلم اه 

تعليق الشيخ عبد الحق. 
أقول : وهذا بحث مهم ينبغي حفظه. فإني رأيت كثيراً من الجهلاء يمنعون إخراجٌ اَل 
من مكة مع قَلَة النفقة؛ والله الملهم للصواب. 
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وأطْلَقٌ أن يُحجّ عنه. يحج عنه من وطنهء وإن صار غنياً في المكان الذي مات فيه 
يحجَ عنه من ذلك الموضع» وكذا إذا خرج للحج عند أبي جنيفة» وقالا: يحج 
عنه من حيث بَلَغْ. ولو خرج للحج ثم أقام في بعض البلاد حتى تحولت الست 
م اوی بالحج مطلقاً يحجٌ عنه من بلده اتفاقاً . . وفي اشرح الجامع» لقاضيخان: 
لو خرج لغير سفر الحج كالتجارة فما في الطريق» وأوصى بأن يحج عنه» يح 
عنه من وطنه أتفاقاً (وكذا) أي الخلافٌ (لو مات الحاجُ عنه في الطريق بح عنه 
من وطنه) أي عنده» ومن حيث بَلَعْ الأول عندهما. 

(ولو کان للموصي أوطانٌ) أي متعددة (يُحَجَ عنه من أقرب أوطانه إلى مكة. 
وإن لم يكن له وطن) أي مطلقاً (فمن حيث مات) أي لأنه صار بمنزلة وطنه. وأما 
ما وقع في «الكبير من قوله: و«إن لم يكن له أوطان» فليس في محله. إذ لا يلزم 
من نفي جمعه نفيٌ مفرده. ثم قال في «الفتح»: ولو عيّن مكاناً جاز منه اتفاقاً. 

(ولو أوصى) أي مَنْ له وَطن (أن يحجٌ عنه من غير بلده؛ يحجٌ عنه كما 
أوصى) أي على وَفْق ما أوصى به (قَْبَ) أي ذلك المكانٌ الموضّى به (من مكة أو 
بَعْدَه ولو أوصى خُحْرَاسانِيَ بمكة أو مكي بالرّيٌ) بفتح الراء وتشديد الياء بلدٌ بالعراق 
(يِحَجٌ عنهما من وطنهما) أي عند إطلاق وصيتهماء فعن محمد في حُرَاساني أدركه 
الموت بمكةء فأوصى أن يحج عنه: يحج عنه من خراسان. وعن أبي يوسف في 
مكيّ قدم الريّ فحضره الموتٌ فأوصى أن يُحَجْ عنه: يحجح عنه من مكة. أقول: 
وهذا إذا كانا غنيّين في بلادهماء وأما إذا صار المكي غنيا في الري والخُراساني 
بمكة وأوصّيّاء فينبغي أن يحج عنهما من موضع فَرْض الحج عليهما. 

«(ولو أوصى مكي) أي سكن بالريٌ ES‏ وكان حقه أن 
شول؛ ولو أوصى المكيٌ. لكون اللام للعهد؛ والمعنى: أوصى ذلك المكي (أن 
يُقْرَّن عله : بُقْرَن عنه من الري) لأنه لا يِرَانَ لأهل مكة. 

(وإذا وجب الح من بلده) أي في المسائل التي مَرَ ذكرها (فأحجٌ الوصيٰ بن 
غير بلده يضمؤ) أي ويكون الحج له» ويحج عن الميت ثانياً لأنه خالفَ ت (إلا أن 
يكون ذلك المكال) أي الذي أحج عنه (قريباً منه) أي من وطنه (بحيث يبلغ إليه 
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ويرجع إلى الوطن قبل الليل) أي فحينئذ لا يكون مخالفاً ولا ضامناً. ثم إن كان ثلث 
ماله لا يبلغ أن يحجّ عنه من بلده فحجٌ عنه من موضع يبلغ ومَضّل من الثلث» وتبين 
أنه كان يبلغ من موضع أبعدَ منه» يضمن الوصي» وبحج عن الميت من حيث يبلغ, 
N a a OS BY]‏ لفان . 

(التاسع: النية) أي نيه المحجوج عنه عند الإحرام» أو بعده عند الإمام قبل 
أن يَشْرِعَ في أفعال الحج (وهي أن يقول) أي بلسانه وهو الأفضل: (أحرمتٌ عن 
فلان) أي نويتٌُ الحج عن فلان (ولبيك عن فلان) أي لبيك بحجة عن فلان (وإن 
شاء اكتّفى) أي عنه (بنية القلب) أي له (ولو نْسِي اسمه) أي اسم الآمر (ونْوَى أن 
يكون الحجٌ) أو إحرامه (عن الآمر) أي وإن لم يعيّنه (يصح) أي ويقع عنه. 

(ولو أحرم مُبْهِمآً) أي مجملاً أو مطلقاً بأن أحرم بحجة وأطلق النيةٌ وسكت 
عن ذكر المحجوج عنه معيّناً أو مبهّماً (فله أن يعينه) أي لمن شاء من نفسه أو غيره 
(قبل الشروع في الأعمال والأفعال) أي في أفعال حجه من طواف قُدُوم أو وقوف 
بعرفة. قال في «الكافي»: لا نص فيه» وينبغي أن يصح التعيين هنا إجماعاً, 
انتهى . ولا يخفى أن محل الإجماع إذا لم يكن عليه حجة الإسلام» وإلا فلا يجوز 
له أن يعيّن غيره» بل ولو عين غيره لوقع عنه على ما ذهب إليه الشافعي رضي الله 
عنه ومن تبعه. 

(العاشر: أن يحرم من الميقات) أي من ميقات الاير ليشمل المكي وغيره 
(فلو اعتمر وقد أمرّه بالحج ثم حج من عامه من مكة لا يجورُ) مفهومُّه أنه إذا لم 
يحج من عامه جاز له ذلك؛ مع أنه ليس كذلك» حيث يكون مخالفاً إذ صرف 
سفره المأمورٌ به للحج الفَرْض إلى العمرة» ولعله سبق قلم منه إذ لم يقيده في 
«الكبير» به (ويضمن) أي في قولهم جميعاًء ولا يجوز ذلك عن حجة الإسلام؛ 
لأنه مأمور بحجة ميقاتية» كذا في «الكبير». 

ان أراد بالميقاتية المواقيتٌ الآفاقية» ففي إطلاقه نظرٌ ظاهرء إذ 





- قوله (وفيه أنه أراد بالميقاتية) إلى قوله (كما أوصى قَرْبَ أو بَمْد): الجواب: أن المراد‎ )١( 
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تقدّم أن المكي إذا أوصى بالري أن يحج عنه يحج عنه من مكة؛ لكاو أن 

من أوصى أن يحج عنه من غير بلده يحج كما أوصى قَرّبٍ من مكة أو بعد" . 
اا ين لج سس إن لقان يل اس ل حلا لس ال 
وأصالته» بل إنه من واجباته» فكيف يكون يط وقتّ نيابته» فإن وجد نقل 
فريم :ار دلبل مجع بالأمر فلم وإلا فلاء والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم 
تفريعه بقوله: «فلو اعتمر» إلى آخره غيرٌ مستقيم الحالة''' كما بينثّه في رسالةٍ 
مستقلة لهذه المسألة» وفي أخرى للحيلة بدفع هذه القضية المشكلة”” . 





= به ما وراء ما ذكره من المسألتين المذكورتين» بقرينة ذكرهما قُبّيل هذا. وقوله: وأيضاً فيه 
إشكال آخرء حاصلّه: أن الإحرام من الميقات كان واجباً على الأصيل» فكيف يكون 
شرطاً في النيابة» لا بد له من نقل أو دليل؟ قلت: لعله شيل عن مراجعة «الفتح» فإن 
0 «الفتح» في بيان المخالفة أن الأمْرٌ بالحج تضِمُّنْ السفرٌ له ووقوعٌ إحرامه 
من ميقات أهل الآفاق» فإحرامّه للحج من مكة مخالفٌ لأمر الآمر اه داملا أخون جان. 

,57١ص انظر‎ )١( 

(۲) قوله (ثم تفريعه بقوله: فلو اعتمر إلى آخره غيرٌ مستقيم الحالة): إذ التفريع الصحيح على 
مقصوده بالتصريح هو أن يقول: فلو جاوز الميقات بغير إحرام ثم حجٌ من مكة أو غيرها 
ولو من الميقات : ضهن» وأما ما ذكره فإنما هو تفريم على أصل آخر محرّرء وعند الكل 
معتبر مقرّر؛ وهو أن من شرائط صحة الحج عن الغير أن لا ينتهي سفره إلى عمرة؛ وهو 
على نرعين: متفق عليه ومختلف فيه» فالأول أن يحرم بعمرة مفرّدة»: وهذا الحكم أعمّ من 
أن يكون إنشاؤها من الميقات أو مما دونه أو مما فوقه» فقوله: اثم حج من مكةا لغ 
فإنه لو حج بعذها من الميقات أيضاً لكان الحكم كذلك. والثاني: أن الآمر إذا أمره 
بالإفراد فضَمٌ إليه العمرةٌ للآمر فعند الإمام رضي الله عنه مخالف» وخالفه صاححياة . وهذا 
أيضاً حكمٌ شامل للميقات وغيره. كذا أفاده الشارح رحمه الله في رسالة #بيان فغل الخير 
إذا دخل مكة مَنْ حجٌ عن الغير» اه تعليق الشيخ عبد الحق. 

(۳) قوله (وفي أخرى للحيلة بدفع هذه القضية المشكلة): حاصل ما ذكره فيها: أن المأمور إذا 
خاف طول الإحرام فله مجاوزةٌ الميقات بغير إحرامء ئم يعود إليه ويحرم بالحج عن آبِرِه؛ 
ولا يكون ضامناً بمجاوزة الميقات بغير إحرام. 
واستئد في ذلك إلى ما ذكره العلامةٌ ابن تُجّيم في «شرح الكنز؛ والشيح يرام الدين الأتقاني 
في «شرح الهداية» والملا سان الرُومي في «منسكه؛ بلزوم الدم على المأمور بتجاؤز - 
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الميقات بلا إحرام؛ فلو كان الحاج عن الغير مخالفاً بالتجاوز لَمَا احتاج إلى القول بلزوم 
الدم على المأمورء بل هذا صريح في أن الآفاقي الداخلَ بغير إحرام والحالٌ أنه مأمور 
E‏ 1 
ألا ڈ ثم أحرم من الميقات فإنه حينئذ يسقط عنه الدمٌ أيضاً اتفاقاً. وقد علل قرام الدين 
الأتقاني بقوله: وإنما قلنا يجبُ دم على المأمور لأنه تعلّق بفعله وجتايته» ولأن المحجوّج 
عنه أَذْنِ له في الحج ولم يأذن في أسباب الكفارة. وزاد الشيخ سنان الواعظ وقال: دم 
مجاوزة الميقات بلا إحرام على المأمور بلا خلاف. 
es‏ الرسالة: فاعلم أنه أفتى بما ذكرناه عمدةٌ المتأخرين وزبدةٌ المتبخرين شيّخنا 
نفدي المسلمين بوم الله الأمين مولانا قُطب الدين» وكذا صرح به أيضاً شيحُنا فخر 
العلماء وذخر الصلحاء مولانا سنان الواعظ الرومي في «منسكه» المسمى #بقرة الْعْين؟ حيث 
قال: لو تجاوز المأمورُ الميقات بلا إحرام يجب عليه أن يعود إلى الميقات E‏ 
فإن لم يعد بل أحرمٌَ من داخل الميقات أو من مكة فقد أفسد حجٌ المأمورء لأن المأمور به 
حجةٌ ميقاتية» وهو قد أتى بحجة مكية» فهو مخالف ضامنٌ للنفقة اه. 
وفيه بحثٌ لا يخفى» » لكنه صريحٌ في عين المُدُعى: وقد رأيثٌ بعد كتابتي هذه صورة 
سؤال رفغث إلى شيخ الإسلام وأوحدٍ العلماء الأعلام الشيخ نور الدين علي المقدسي 
بمصر المحروسة؛ وجوابها بخطه: فأحببت أن ألحقها بهذه الرسالة لتزيد بها الفائدةٌ وتتمم 
بها العائدة» وهي هذه بعينها. 
(سؤال) ما قولكم رضي الله عنكم في رجل حاجٌ عن الغير ذهب إلى مكة من البحرء 
أحد المواقيت فيحرم له منه؟ أفتونا نقلاً أثابكم الله تعالى . 
(الجواب) الحمد لله يرجع ويحرمٌ من الميقات المعيّن لمثله؛ والله سبحانه أعلم» کنبه 
علي بن عامر ا ي 
قال العلامة E‏ الشارح رحمه الله في رسالته : لکن قوله: «بل 
هذا كالصريح في أن الآفاقي الداخلٌ بغير إحرام والحال أنه بأمؤر لو أخرم من مكة لا 
ل O‏ 
عبارته بعد أن تقل عن «المبتغى»: ويؤخذ من هذا أن المأموز بالحج عن الغير إذا قُِم مكة 
ولو في أول السئة ليس له أن يعتير قبل الحج من الميقات» لل ار 
الأجرام كاك يز الجيكا 1 الخلا ارو ولا من مكة ولو في رمضان» فلو اعتمر 
صار مخالفاً وضهن. . ثم اعلم أن المأمورٌ المذكورٌ إذا أراد أن يحرم بالحج عن آمره من 
مكة لا يجزيه› بل عليه أن يخرج إلى الميقات» ويحرمٌ بالحج عن آمره لتكون حجّنُه آفاقية 
كما هو مأمور بها والله أعلم اه فافهم. 
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(الحادي عشر: أن يحج المأمور بنفسه. فلو مرض المأمورٌ) وكذا إذا عَرَضِ 
له مانع آخر من حَبْس ونحوه (فدفع المال إلى غيره) أي بغير إذن الآمر (فحجٌ) أي 
غيره (عن الميت لا يقَع) أي حجٌ غيره (عن الميت) ولا عن وصيّهء والحاج الأول 
والثاني ضامنان» إلا إذا قال الآمرُ: اصنع ما شئتَ» فحينئذ كان له أن يدفع المال 
إلى غيره مَرض أو لم يمرض (وإن أذن له) بصيغة المجهول أي وإن أذن له الآمه 
(بذلك) أي بدفع المال إلى غيره عند حصول عجزه (جارً) أي وقوع الحج عنه» أو 
جاز دفمٌ المال إلى غيره ليحجَ عنه. 

(الثاني عشر: أن لا يد حجه» فلو أفسده) أي حجّه بالجماع قبل الوقوف 
(لم يقع عنه) أي عن الآمر» ويكون ضامناً لما أنفق من مال الميت» لأنه مخالفٌ» 
وعليه المضي في الحجة الفاسدة والدم في ماله لاا في مال المیت» كسائر دماء 
الجنايات» ويجب عليه القضاء . 

ولا يسقط حجٌ الميت”2 كما قال : (وإن قضاه) أي ولو قضى المأمورُ حه 
الفاسد في السنة الثانية» لأن الحج في السنة الثانية يقع عن نفسه لا عن الميت» 
لأنه لما خالف صار كأن الإحرام الأول كان عن نفسه» وقد أوجب على نفسه 
بالإحرام الأول فلا بد من قضائه. والظاهر أن إبطاله بالردة في حكم إفساده 
بالجماع» ولم أر مَنْ تعرّض لهذه المسألة مع أنه ينبغي أن لا يكون فيه النزاعٌ. 





= وفي 'المنتقى في حل الملتقى» للعلامة السيد محمد أمين الميرغنى: 
(فائدة) الآفاقئ الحاج عن الغير إذا تجاوز عن الميقات بغير إحرام للحجّ هل هو مخالفٌ أم 
لا؟ فقيل: يكون مخالفاً بمجرد المجاوزة فيبطل حجه عن المأمورء سواء أحرم بمكة أو 
بينها وبين الميقات» أو رجع إلى الميقات وأحرم منه. وقيل: لا يكون مخالفاً بل عليه أن 
يرجع إلى الميقات ويحرمٌ منه عن الآمر. ملا علي في رسالةٍ له. وكوته غير مخالف 
بمجاوزته للميقات ولكن يلزمه العودٌ إلى الميقات ويحرمٌ منه هو الراجح من القولين»› كما 
حفقه العلامة شيخ ينا الشيخٌ يحيى بن صالح الحباب في حاشيته على «ملا علي» اه 
بحروفهء والله سبحانه وتعالى أعلم اه تعليقٌ الشيخ عبد الحق. 

)١(‏ قوله (ولا يسقط حجٌ المبت): بل على ذلك المأمورٍ حَجةٌ اخرى للآمر سِرّى حجٌ القضاءء 
كما في «رد المحتار» نقلاً عن «التاتارخانية؛ عن «التهذيب» اه. 
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(الثالث عشر: عدم المخالفةء فلو أمره بالإفراد) أي للحج أو للعمرة (فقَرّن) 
أي عن الآمر فهو مخالفٌ ضامنٌ عند أبي حنيفة؛ وعندهما يجوز ذلك عن الآمر 
اا وأما لو نوى بأحدهما عن نفسه أو عن غيره والآخَرٌ عن الآمر فهو 
مخالفك ضامنٌ إجماعاً. كذا في «المحيط؛ وغيره. لكن في «الطرابلسي!: هو 
مخالف في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف أنه يجوز وتقسّم النفقة على الحج 
والعمرة؛ ويطرح عن الحج ما أصابّ العمرة» ويجوز ما أصاب الحم انتهى. 
وهو كذا في «المبسوط»» وقال شمس الأئمة في قول أبي يوسف أي في شأنه: 
وليس هذا بشيءٍ» فإنه مأمورٌ بتجريد السفر للميت. 

(أو تَمَنّعَ) أي بأن نوى العمرةً عن الميت ثم حج عنه» فإنه يصير مخالفاً 
إجماعاً على ما في «البحر الزاخر؛ ولعل وجهه أنه مأمور بتجريد السفر للحج عن 
الميت» فإنه الفرض عليه» وينصرف مطلق الأمر إليه» إلا أنه يُشكل إذا أمره بإفراد 
العمرة ثم إتيانٍ الحج بعده» أو صرّح بالتمتع في سفره أو بتفويض 0 إليه. ثم 
قوله: (ولو للميت) يفيد مبالغةً) وهو أنه إذا نوى لغيره فبالأولى في أنه (لم يقع 
حجّه عن الآمر ويضمئُ النفقة) أي كما مَرْ. / 

(ولو أمره رجلان» أحدُهما بحجة والآخرُ بعمرة وأذِنا له بالجمع) أي القران 
(فجمع جار) أي ولم يصر مخالفاً على ما في «البدائع» (وإلا فلا) أي وإن لم يأذنا 
له بالجمع فبِمّع لا يجوز على قول أبي حنيفة وصار مخالفاًء على ما ذكره 
القدوري في «شرحه مختصر الكرخي». وذكر الكرخي أنه يجوز» وهذا إنما يصح 
على ما روي عن أبي يوسف أن مَنْ حج عن غيره واعتمر عن نفسه لم يكن 
مخالفاً إلا أن النفقة مقدارٌ مُقامه للحج من ماله» وإذا فرغ منه عادت في مال 
الميت حتى يرجم إلى منزله . 

وإن حج أوّلا ثم اعتمر صار مخالفاً كذا في «الكبير»» والظاهر أن الأمر 
منعکس» وبالأولى أن لا يكون مخالفاًء لا سيما والحاجٌ يكون بعد فراغ الحج 
مده في مكة» يمكن له أن يعتمر لنفسه وعن غيره» وتكون النفقةٌ في مال الميت 
ارف أصالة لأجل حبجهء حيث لا يتصور تقدّمه على أهل قافلته» ولا يضرّه 
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حينئذ صرف وقته إلى تجارته أو جرفته أو إتيانِ عمرته» نظراً إلى ضرورة إقامته. 
ففي «المحيط»: لو حج عن الآمِرٍ ثم أتى بعمرة لنفسه فليس بمخالفب اتفاقاً. قال 
ابن الهمام: فعند العامة لا يكون مخالفاً على قول أبي حنيفة. 

(ولو أمره بالحج فاعتّمَر ضَمِنَ) أي لأنه مخالف حيث صرف نَفَّر الحج إلى 
العمرة» سواء نوى العمرة للآمر أو لغيره. وهذا معنى قوله في «الكبير»: ولو بدأ 
بالعمرة لنفسه ثم بالحجٌ للميت صار مخالفاً وضَمِنّ» ولا تقع الحجةٌ عن حجة 
الإسلام عن نفسهء لأنها أقل ما تقع بإطلاق النية» وهو قد صَرّفها عنه في النية. 
قال ابن الهمام: «فيه نظر» لكن في نظره نظرٌ. 

(ولو أمَرَه) أي غير الوصي على ما هو الظاهر (بالعمرة» فاعتمر ثم حج عن 
نفسه» أو أمَرَه) أي الوصيٌ أو غيره (بالحج فحج) أي عنه (ثم اعثَمَّر لنفسه جار) 
أي لِمَا سبق (إلا أن نفقة إقامته للحج) أي في الصورة الأولى (أو العمرة) أي 
الكائنة (لنفسه) أي في الصورة الثانية (في ماله) أي إن تأخر عن رُفقته (فإذا فَرَمْ 
منه) أي من الحج وكذا من العمرة» وكان حقه أن يقول: منهماء ولا يبعد أن 
يقال: الضميرُ راجع إلى كل منهما أو عائدٌ إلى النسك (عَادَتُ) أي رجعت النفقة 
(في مال الميت. وإن عَكسل) أي بأن أمره بالعمرة فحجٌ عنه ثم اعتمر لنفسه» أو 
حج عن نفسه ثم اعتمر له» أو أمره بالحج فاعتمر له أو لنفسه ثم حج له أو لغيره 
(لم يَجْر) أي جميعٌ ذلك. 

(الرابع عشر: أن يُحرم بحجة واحدة) الظاهر أن هذا داخلٌ فيما قبله من 
شرط عدم المخالفة (فلو أهل بحجتين: إحداهما عن نفسه والأخرى عن الآمر) 
وكذا الأمرُ بالعكس (لم يَجُز) فإنه مخالف (فلو رَفْض التي عن نفسه جارٌ) أي 
انقلب جوازاً وجازّتْ الأخرى عن الآمرء فصار كأنه أهلّ بها وحدّهاء على ما ذكره 
غيرُ واحد من غير ذكر خلاف . 

قال في «الكبير»: وهو كذلك إن أحرم بهما على التعافب ونّوَى بالأولى 
منهما عن الآمرء وأما إذا نوى بالأولى عن نفسه فينبغي أن لا يجورٌ عند الكل» 
لاوا ا کن واه كما لا بء انی ٠‏ وخر بت جن و 
مستحسّن عند أولى التْهَى . 
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ثم قال: وأما إذا أهلّ بهما معاً فلا يتصوّر الجوارٌ عند أبي يوسف ومحمد. 
أما عند أبي يوسف فلأنه ترتفضٌ إحداهما بلا مُهلة» فلا يمكن على قوله أن يعيّن 
المرفوض لنفسه قبل الرفض» وأما عند محمد فلأنه لا ينعقد الإحرامُ إلا لأحدهماء 
وأما عند أبي حنيفة فيمكن أن يقال بالجواز لإمكان أن يعيّن المرفوض لنفسه قبل 
الرفض» لأن عنده لا يرتفضٌ في الحال كما مَر“» ويمكن أن يقال بعدمه» لأنه 
ليش ا ل ا ليغ انين 

ولا يخفى أنه يتصوّر الأول والآخْر بحسب تصور النية المتعلقة بهماء اللهم 
إلا إذا أبهمهما أيضاً في نيتهما. ثم لا يقال على قول محمد أنه يقع المنعقدُ عن 
الآمر يستوي فيه الأول والآخر إذا جعله له. لأنه نظيرُ مَنْ أهلّ بحجتين عن رجلين 
عنده» وقد قالوا فيه: إنه لا يقع عن أحد منهمء لكن قد يفرّق بينهما بأنه لا مرجح 
في هذه المسألة» بخلاف تلك الحالة. 

(الخامس عشر: أن يفرد الإهلال لواحد) هذا أيضاً نوع من المخالفة» فليس 
بشرط على حدة (فلو أمره رجلان) أي بالحج (تأهلٌ عنهما لهماء ضَمِن لهما) أي ما 
لُهماء ويقع الحج له ولا يمكنه أن يجعله بعد ذلك عن أحدهماء فقوله: (وإن عيّن 
أحدهما) معناه أنه أحرم عن أحدهما عيناً (وَّع) أي الحج (له) أي للذي عيّنه ويضمن 
للآخر بلا خلاف (وإن لم يعيّن أحدهما) أي بأن نوى عن أحدهما بغير عينه (فله أن 
يعن أيّهما شاء) أي يجعله عن أيهما أراد تعيئه (ما لم يَشْرّع في الأعمال) ثم إن عين 
أحدّهما قبل المضيّ جاز في قول أبي حينفة ومحمد استحساناً» وقال أبو يوسف: 
وقع عن نفسه ويضمن ما لهما قياساً (وبعد الشروع) أي في الأعمال (لم يجز) أي إن 


(۱) راجع ص۲٤٤.‏ 

(۲) قوله (ليس ههنا أول) إلخ: فيه أنه لا يحتاج إلى الأولية والآخرية» لعدم توقّف ارتفاض 
أحدهما على ذلك فبَعْدٌ السير أو الشروع في الأعمال يرتفض أحدهما ويبقى الآخْر) 
فاتصف أحذهما بصفة الارتفاض والآخر بصفة البقاء» فيجّعل الباقي للآمر والمرتفض لنفسه 
اه داملا أخون جان. 
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لم يعين أحدهماء حتى لو طاف شوطاً أو وقف بعرفة ثم أراد أن يجعله عن أحدهما 
لم يجزء ويقع عن نفسه إجماعاً وصار مخالفاً. 


(ولو أهلّ) أي بحجة أو عمرة (عن او وفي «الكبير) : : عن اا أبويف 


)١(‏ قوله (ولو أهل عن أبويه) إلخ: قال في «الكنزء: ولو أهلٌ بحج عن أبويه فعيّنْ صَحّ. قال 
العلامة الشيخ زينُ بن نُجيم في «شرحه»: لأنه جعل الثوابٌ للغير» وهو لا يحصّل إلا بعد 
الأداء» فالنية قبله لهما لغوء فإذا فرغ وجعله لأحدهما أو لهما فإنه يجورٌء بخلاف ما إذا 
هل عن آبِرَيْه ثم عَيّْنْء لِمَا تقدم أنه يصير مخالفاً. وبهذا عُلم أن التعيين بعد الإبهام ليس 
بشرطء وإنما ذكره ليْعلم مه خم عدم الحمنين بالاولى» لأنه بعد أن جعله لهما يملك 
صرئّه عن أحدهماء فلأنْ يبقيه لهما أولى. وبهذا غلم أن الأجنبي كالوارث في هذاء فإن 
هْنْ تبرّع عن أجنبييّن بالحج فهو كالولّد عن الأبوين» لأن المجعول إئما هو الثوابُ» فله 
أن يجعله لمن شاء اه أقول: : وبه يظهر ما في كلام الشارح فتأمّل اه حباب باختصار. 
وفال في «التنويرا واشرحه»: ومن حج عن كل مِنْ (آمِرّيه وقع عنه وضَيِن مالّهما) لأنه 
خالفهما (ولا يقدرٌ على جَعْله عن أحدهما) لعدم الأولويّة» وينبغي صحةٌ التعبين لرٍ أطلق 
الإحرام. ولو أبهمه فإن عيّن أحدّهما قبل الطوافٍ والونوفٍ جاز (بخلاف ما لو أهلّ بحجٌ 
عن أبويه أو غيرهما) من الأجانب حال كونه (متبرَعاً فعين بعد ذلك جاز) لأنه 
بالثواب » فل جعله لاخدا أو لهما اه. 
قال في «رد المحتار» : قوله: «جاز؛ أي عندهماء وقال أبو يوسف: : بل وقع ذلك عن نفسه 
بلا توقفء و ليا وهو القياس» لأن كل واحد منهما أمره بتعيين ين الحج له فإذا 
لم يعن فقد خالف. وجه قولهما وشو الاستحسانٌ أن هذا إبهام في الإحرام » والإحرام 
ليس بمقصودٍ وإنما هو وسيلةٌ إلى الأفعال» والمبهّم يصلْحٌ وسيل بواسطة التعيين» فاكتفى 
به شرطاً عن الزيلعي . 
قلت: والحاصل أن صور الإبهام أربعة: أن يهل بحجة عنهما وهي مسألة المتن أو عن 
أحدهما على الإبهام . أو يهل بحجة ويطلق. والرابعة: أن يحرم عن أحدهما معيّئاً بلا 
ا ولم يذكر الشارحٌ الرابعةة لجوازها بلا خلاف» كما 

في «الفتح». وقد ذكر في «الفتح؛ أن مبني الجواب في هذه الصور على أنه إذا وقع عن 
لفن المامرن له يمتول: بعد ذللته إلى الأ وأنه بعد ما صرف نفقةٌ الآمر إلى نفسه ذاهباً 
إلى الوجه الذي أخذ اللفقةٌ له: لا ينصرف الإحرامٌ إلى نفسه إلا إذا تحقّقت المخالفةٌ أو 
عجر شرها كن التخيين. 

ففي الصورة الأولى من الصور الأربع تحققت المخالفةٌ والعجرٌ عن التعيين» ولا ترد مسأل 
الأبوين ن الآنية لأنها بدون الأمر كما يأتي» فلا تتحقق المخالفةٌ في ترك التعيين» وگه = 
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= التعيين في الانتهاء. لأن حقيقتّه جعلٌ الثواب» ولذا لو أمره أَبَوَاه بالحج كان الحكمٌ كما 
في الان 
وفي الصورة الثانية من الأربع لم تتحقق المخالفةٌ بمجرد الإحرام تُبيل الشروع في 
الأعمال» ولا يمكن صرف الحَجّة له لأنه أخرجها عن نفسه بجعلها لأحد الأمِرّين؛ فلا 
تنصرف إليه إلا إذا وُجد تحقق المخالفة أو العجز عن التعيين؛ ولم يتحقق ذلك لأنه يمكنه 
التعيينُ» إلا إذا شرع في الأعمال ولو شوطاًء لأن الأعمال لا تقع لغير معيّن فتقع عنه» ثم 
لا يمكنه تحويلها إلى غيره» وإنما له تحويلُ الثواب فقطء ولولا النص لم يتحول الثواب 
أيضاً. 
وفي الصورة الثالثة لا خفاء أنه ليس فيها مخالفةٌ لأحد الآمِرّين ولا تعذّرُ التعيين؛ ولا تقع 
عن نفسه لما قدمناه. 
وأما الرابعة فأظهّرٌ الكل اه ما في «الفتح» ملخصاً. 
وأنت خبير بأن ما قزره في الصورة الثانية صريحٌ في أنه إذا شرع في الأعمال قبل تعيين أحد 
الآمزين وقعّث الحجة عن نفسه» لتحقق المخالفة والعجز عن التعيين؛ »> وكذا تقع عن نفسه 
بالأؤلى في الصورة الأولى؛ والظاهر أنها تُجزيه عن حجة الإسلام» لأنها تصح بالتعيين 
وبالإطلاق؛: بخلاف ما لو نُرَى بها النفل؛ والمأمورٌ وإن كان ضَرّفها عن نفسه بجعلها 
للآيزين أو لأحدهما لكن لما تحفقت المخالفةٌ بطل ذلك الصرفٌء وإلا لم تقع عن نفسه 
أصلاً فيكونٌُ حينئل كما لو أحرم عن نفسه ابتداء ولم ينو النفل» فتقع عن حجة الإسلام. 
ولذا قال في «الفتح» أيضاً فيما لو أمره بالحج فثْرَن معه عمرة لنفسه: لا يجورٌ ويضمنٌ 
اتفاقاً. ثم قال: ولا تقع عن حجة الإسلام عن نفسه لأن أقلّ ما تقع بإطلاق النية» وهو قد 
صرفها عنه؛ وفيه نظر اه كلامه. 
0 
صرف النية» فتجزيه عن حجة الإسلام. فقوله في البحر؛ فيما مز : اتقع عن المأمور نفلا 
ولا نُجزيه عن حجة الإسلام» فيه نظرٌ وقد صرح الباقاني في «شرح الملتقى» وتبعه 
الشارخ في لاشرحه» عليه أيضا أنه يخرج بها عن حجة الإسلام؛ فهذ! ما تحرّر لي ؛ فافهم 
رال في ارد السار قا من فون ارر» : «بخلاف ما لو أهل بحج عن أبويه؛ إلخ ما 
نصه: > مرتبط بقوله: : «ومن حج عن آمزيه» وقوله : «جاز» جملة مستأنفة لبيان جهة المخالفة 

بين المسألتين؛ فإنه فى الأولى لا يجورٌ والثانية بخلافهاء » لكن الجوازٌ هنا مشروط بما إذا لم 

يأمُرَاه بالحج. وقوله: «عن أبويه أو غيرهما؛ تنبية على أن ذكرٌ الأبوين في «الكنز» وغيره 
ليس بقيد احترازي» وإنما فائدته الإشارةٌ إلى أن الولد يندبُ له ذلك جداً كما في «النهر». 
وبه عُلم أن التقييد بالأبوين في هذه المسألة لا يدل على أن المراد بالآمِرين في التي - 
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د قبلها الأجنبيّان» بل الأبوان إذا أمراه فحكمهما كالأجنبيين كما قدمناه عن «الفتح». فظهر أنه 
لا فرق بين الأبوين والأجنبيين في المسألتين» وإنما العبرة للأمر وعدمه؛ أي صريحاً كما 
يظهر قريباًء فإذا أحرم بحجة عن اثنين أمرّه كلّ منهما بأن يحجٌ عنه وَقْع عنه» ولا يقدر على 
جعله لأحدهماء وإن أحرم عنهما بغير أمرهما صح جعلّه لأحدهما أو لكل منهماء وكذا لو 
أحرم عن أحدهما مبهماً يصخ تعبيئه بعد ذلك بالأولى؛ كما في «الفتح» قال: ومبناه على أن 
نيته لهما تَلْعُو لعدم الأمرء فهو متبرع فتقع الأعمال عنه ألبتة» وإنما يُجعل لهما الثوات» 
تبه بعد الأداء فتلغو نيتهٌ قبله» فيصح جعلّه بعد ذلك لأحدهما أو لهما. 
ولا إشكال في ذلك إذا كان متنقلا عنهماء فإن كان على أحدهما حجٌ الفرض وأوصى بهء 
لا سقط عنه بتبرّع الوارث عنه بمالٍ نفسهء وإن لم يوص به فتبرّع الوارتُ عنه بالإحجاج 
أو الحج بنفسه قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله تعالى» لقوله يه للحنعمية: «أرأيتٍ لو 
كان على أبيكِ ذَين»؟ الحديث اه. 
وبهذا ظهر فائدةُ أخرى للتقييد بالأبوين في هذه المسألة» وهي سقوط الفرض عن الذي 
عيّنه له بعد الإبهام ولو بدون وصية» لكن يُشكل عليه أنه إذا لَعْثْ نيه لهما لعدم الأمر 
ووفعّث الأعمال عنه البتة كيف يصح تحويلها إلى أحدهماء وقد مرٌ أن الحج إذا وقع عن 
المأمور لا يمكن تحويله بعد ذلك إلى الآمر؟ نعم يمكن تحويلٌ الثواب فقط للنص كما 
مرء ولهذا والله أعلم قال في «الفتح»: ولا إشكال في ذلك إذا كان متنفلا عنهماء أي لأن 
غاية حال المتنفل أن يجعل ثوابٌ عمله لغيره وهو صحيحٌ. أما وقوع عمله عن فرض الغير 
بغير أمره فهو مشكلٌ. 
والجواب ما مر في كلام الشارح من أن الوارث إذا حجٌ أو أحجٌ عن مورّئه جاز؛ لوجود 
الأمر دلالة أي فكأنه مأمورٌ من جهته بذلك» وعليه فتقع الأعمال عن الميت لا عن 
العامل؛ نقوله في «الفتح»: ومبناه على أن نيئه لهما تلغو إلخ مخصوصٌ بما إذا لم يكن 
عليهما فرضٌ لم يُوصِيا به. وقدمنا عن «البدائع» تعليله بالنص أيضاً. وهو ما علمنّه من 
حديث الخثعمية؛ وبهذا فارَقَ الوارثُ الأجنبئ» لكن قذمنا عن «شرح اللباب» عن الرماني 
والسّروجي أن الأجنبي كذلك»: نعم هذا مخالفٌ لاشتراط الأمر في الحجٌ عن الغيرء 
والأجنبي غير مأمورٍ لا صريخاً ولا دلالة. وقدمنا الجوات بأنه. مبنى على الختلاف الرواية 
في هذا الشرط» والْمشهورٌ اشتراطه . ١‏ 
وحيك غلم جرد في الرارت د9ا عه لأقمار الك رعرع الارن فان ا 
وهي أن الأمر دلالة ليس له حكمُ الأمر حقيقةً من كلّ وجهء لِمَا علمتٌ من الأبوين لو 
أمَرَاه حقيقة لم يصحٌ تعن أحدهما بعد الإبهام كما في الأجنبيين» وإن لم يأمراه صريحاً 
صخ التعيينُء ولو فرضوا المسألة ابتداء في الأجنبيِينٍ لَتُوْهُمْ أن الأبوين لا يصح تعيِينٌ 
أحدهما لوجود الأمر دلالة» ففرضوها في الأبوين لإفادة صحة التعيين وإن وُجد الأمر - 
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دلالةء وليفيدوا أن المراذ في المسألة الأولى الأمرُ صريحاء والله أعلم. 
(تنبيه) الذي تحصّل لنا من مجموع ما قررناه أن من أمَلَ بحجة عن شخصين فإن أمراه 
بالحج وقع حججه عن نفسه البتة عيّن أحذّهما بعد ذلك» وله بعد الفراغ جعل ثوابه لهما أو 
لأحدهما وإن لم يأمراه فكذلك إلا إذا كان وارثاً وكان على الميت حج الفرض ولم 
يوص به فيقع عن الميت عن حجة الإسلام للأمر دلالةً وللنض» بخلاف ما إذا أوصى به 
لن غرضه ثوابٌ الإنفاق من ماله فلا يصح تبرع الوارث عنه» وبخلاف الأجنبي مطلقاً 
لعدم الأمر. 
وقال رحمه الله عند قول «الدر»: لأنه متبرع بالثواب : : بيان لوجه صحة التعيين في مسألة 
الأبوين دوت اة الآمرين؛ وهو معئی ما قدمئاه من قوله في «الفتح»: ومبناه على أن نیته 
ا لحلا ر و 
قال في «الشرنبلالية»: قلت: وتعليلٌ المسألة يفيد وقوع الحج عن الفاعل» فيسقط به 
CG‏ ويفيد ذلك لخاد e‏ بقوله: 
عنهما عله عد كد ا ا ٠‏ وأخرج 
أيضاً عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: امن حج عن أبيه وأمه فقد قضى عنه حبته» 
وکان له فضل عشر حجج؟. وأخرج أيضاً عن زيد ب بن أرقم قال: قال رسول الله 5 : ذا 
حج الرجل عن والديه بل مه ومنهماء وَاستبِشرتٌ ا وكتب عند الله براً» اه. 
1 قد علمت مما قررناه أنه إذا حج الوارث عنهما وعلى أحدهما فرض لم يوص به 
يقع عن الميت لسقوط الفرض عنه بذلك إن شاء الله تعالىء وحينئذ فكيف يصمح دعرى 
سقوط الفرض به عن الفاعل أيضاً وقد صرفه إلى غيره وأجزنا صرفه؟ نعم يظهر ذلك فيما 
إذا كان على أحدهما فرضٌ أوصى به أو يكن عليه فرض أصلاء, ويدل على ذلك قوله 
في «الفتح: وإنما يجعل لهما الثواب ونرتبه بعد الأداء. ومثله قول قاضيخان في #شرح 
الجامع» : وإئما يجعل ثواتٌ فعله لهماء وهو جائز عندناء وجعل واب حجه لغیره لا 
يكون إلا بعذ أداء الحج» فبطلت نينّه في الإحرام» فكان له أن يجعل الراب لأيْهما شاء 
آھ. 
فهذا صريح في أن النية لم تقع لهماء وأن الأعمال وقعت لهء فله جعلٌ ثوابها لمن شاء 
بعد الأداء» فيمكن ادعاءً سقوط الفرض عن الفاعل بذلك» كما حررناه في مسألة الحجٌ 
عن الآمِرّين؛ وبه يُعلم جواز جعل الإنسان ئواتٍ فرضه لغيره كما ذكرناه أول الباب. 
وأما إذا كان على الميت فرض لم يوص به وسّقّط به فرض الميت» ٠»‏ يلزم منه وقوع النية 
والأعمال له لا للفاعلء إلا أن يقال: إن الأعمال تقع للعامل هنا أيضاً» كما هو مقتضى - 
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= إطلاق عبارة «الفتح» وقاضيخان وغيرهماء ولكن يسقط به الفرضٌ عن الميت فضلاً من الله 
تعالى عملاً بالنص» وهو حديثٌ الخثعمية وإن خالفٌ القياسّء ولذا علقه أبو حنيفة 
بالمشيئة» ويسقط بها الفرض عن الفاعل أيضاً أحذاً من الأحاديث المذكورة» ولذا كان 
الوارثُ مخالفاً لحكم الأجنبي في ذلك. 
فإن قلتٌّ: ما مر من تعليل جواز حجٌ الوارث بوجود الأمر دلالة بقتضي وقوع الأعمال عن 
الع لأنه ألو أمرة ريا وقعت عنه بلا شبهة» فيخالف ما اقتضاه اطلاق «الفتح؛ 
وغيره» وحينئذ فلا يمكن سقوطً فرض العامل بذلك أيضاً. 
قلت: SS‏ م ولذا صح تعيينُ أحد 
أبويه بعد الإبهام؛ ولو أ مره صريحاً لم يصحٌ كالأجنبيّين كما قذمناء فلو اقتضى الأمرٌ دلالة 
وقرعٌ الأعمال عن الميت لم يصحّ التعيينُ فقلنا بوقوع الأعمال للعامل فيسقط فرضّه بهاء 
وكذا يسقط فرض الأب أو الأم عملا بالأحاديث المذكررة؛ والله أعلم. هذا غاية ما وصل 
إليه فهمي القاصر في تحرير هذه المواضع المشكلة» التي لم أرّ منْ أوضحها هذا الإيضاح 
ولله الحمد اه. 
0 قد ناقشه العلامة الرافعي في «تفريره؛ فكتب على قوله: «والحاصل أن صور الإبهام 
أربعة» إلخ ما نصه: لعل الأولى أن يقول: إن مسألة إحرام المأمور عن آيريه» فإن الإبهام 
غيرٌ متحمّق في كل الأربع. 
وكتب على قوله: «وفيه نظر؛» ما نصه: الذلاهر من كلام «الفتح» أن هذا تنظيرٌ ذ في التعليل» 
ا وهو عدم الإجزاء عن حجة الإسلام» ومن المعلوم أن البحث في العلة لا يقدحُ 

في الحكم المنصوص» تأمل . 

وكتب على قوله: e‏ ليس في عبارة «الفتح» ما 
يقتضي ذلك» بل غاية ما أفادته هو حکم تبزع الوارث عن مورّثه بالحج ابتداة؛ ويكون 
قوله: فإن كان على أحدهما إلخ انتقالاً لمسألة أخرى مناسبة لما قبلها من حيث التبرّع في 
كل عن المورّث» ولا داعي لحملها على المسألة الأولى وذلك بأن ينويهما أؤلا سين 
أحذهماء حتى يأتي ما قاله من الإشكالء» بل تُحْمّل على تبرّعه ابتداء لأحدهما بدون أن 
ينويهما معا أولا. 
وقوله: ولا إشكال إذا كان متنقّلاً عنهما: ليس القصدٌ منه الاحتراز عما إذا عيّن أحذهما 
بعد الإبهام وأنه يسقط .به الفرض وأن فيه إشكالاًء بل القصد 6 
المسألة» وهو أن المراد بالتبرع عنهما على سبيل التنقل بالٹواب فقط» وأيضاً الجواب الذي 
ذكر لا يصلحٌ دافعاً للإشكال على تقدير أن ما ذكره هو مرادُ «الفتم؟ فإنه لا شك أن المراد 
مما ذكره الشارح المارّ أن يبتدىء الإحرام لأحدهما معيئاً» وليس فيه ما يدل على صحة = 
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ثوابّه أو لأحدهما) فيه نظرٌ ظاهرء لأنه إن نوى عنهما فلا شك أ نه جَعَل ثوابه 
لهماء وإن نَوَى عن أحدهما فليس له أن يجعله لهماء > بل له أن يعيّن أحدهما مع 
أنه لا مدخل للثواب هناء فإِنَّ المسألة أعمْ من أن تكون حجةٌ الإسلام فرضاً 
عليهما أو على أحدهما أو لا يكون شيئاً منهماء مع أن جعل الثواب إنما يكون بعد 
الفراغ من العمل وحنْم الباب. 

والحاصل أنه عند إبهامهما له أن يجعله لأيّهما شاء اتفاقاً» بخلاف ما مرّ في 
رواية أبي حفص عن أبي يوسف: أن ذلك عن نفسه. قال في «المحيطا: وعلى 
ظاهر الرواية يحتاج أبو يوسفٌ إلى الفرق. وأما قوله في «الكبير»: ولو أحرم عنهما 
أي الأبوين كان له أن يجعلّ الثواب لأحدهماء كذا في اشرح الجامع» لقاضيخان: 
فغير ظاهرء اللهم إلا أن يقال: معنى «عنهما» أنه أحرم عنهما مبهماً غير معيّن 
لأحدهماء فله أن ب يعين إحرامه لأحدهما قبل شروع الأعمال» أو يجعلّ ثواب نسكه 
بعد تمام الأحوال. ا ا رد ¿ أن ن يحج عنه حجة الإسلام فأحرم 
بهما عنهماء فكان كالجواب المذكور في الأجنبئين. 

(السادس عشر: إسلام الآمِرِ) أي الميت دون الوصيّ كما لا يخفى (والمأمور 
فلا بصح) أي الحجٌ (من المسلم للكافر) لأنه ليس أهلا للشربة» بل ولا عليه 





- التحويل بعد وقوع الأعمال عن الوارث؛ وأيضاً قد تقدم لهما: أن من شرائط الحج عن 
الغير ينه عنه. 
والحاصل أنه ليس في عبارة «الفتح» ما يدل على ما ادعاه المُحَشسّى من سقوط الفرض عن 
الذي عيّنه بعد الإبهام» ويمكن حملها على ما يوافق الفروعٌ المنصوصٌ عليهاء ولا داعي 
لما حَمّله عليها حتى يأتي الإشكالٌ ويكونٌ كلامُه مخالفاً لما ذكروه؛ تأقل. وبهذا تعلم 
عدم صحة ما سلكه هنا وفيما يأتي أيضاً. 
وكتب على قوله: «ويفيد ذلك الأحاديث التي رواها؛ إلخ ما نصه: لم يظهر من الأحاديث 
المذكورة ما يفيد ما قاله» نعم يفيده ما ذكره من تعليل المسألة. وسقوطٌ الفرض عن كلّ 
من الأب و الابن لا يقول به أحدٌ خلافاً لما يفيده كلام المحشيء ؛ وما جتْح إليه مبني على 
ما همه من عبارة «الفتح» وقد علمتٌ ما فيه اه والله سبحانه أعلم بالصواب. 
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فريضة (ولا عكسّه) أي حج الكافر للمسلمء لأن الحج لا يصح من الكافر لا 
لنفسه ولا لغيره» فإن الإسلام شرط لصحته. 

(السابع عشر: عَفْلُهما) أي عقلُ الآمر من الوصي أو غيره» بأن يكون الميت 
أدرك الحج في حال عقله وأوصى في حال شعوره» وعقل المأمور لأن المجنون لا 
تصح له نية عن نفسه ولا عن غيره» وإنما اعتبر نية غيره عنه في حدوث جنونٍ له 
قروز أمزءء كما :سبق في :بات الإخرام وشروطة ٠‏ 

(فلا يصح) أي الحج (من المجنون لغيره) أي سواء يكون الغير عاقلا أو 
غيره (ولا له من العاقل) أي ولا يصح الحج لأجل المجنون من العاقل» لكن لو 
وجب الحجٌّ على المجئون قبل طَرّرٌ جنونه وأمَرَ وليه العاقل أن يُحَجّ عنه» صح 
ل 

(الثامن عشر: تمييز المأمور) أي الأعمال المتعلّقة بالحج (فلا يصح إحجاج 
صبي غير مميز) ومفهومه أنه يصح إحجاج المميّزء وينافيه قوله: (ولا يصح 
إحجاج المراهق) ثم هذا من زياداته على «الكبير» والظاهر أن التمييز شرط لصحة 
حج النفل للصغيرء وإلا فليس للصغير ولايةٌ التبرع للغير» ولا أن يجعل ثوابَ 
حجه لغيره» لا سيما والإجارة في الحج غير صحيحة» فلا يتصور إحجاج الصبيٰ 
ولو بإذن وليهء اللهم إلا أن يُقال: العبارة الصحيحة: «ويصح؛» بدون «لا» لما في 
«الفتاوى السراجية: سواء كان الحاح عن غيره رجلا أو امرأة» وسواء كان عبداً أو 
أمة أو صبياً مراهقاً . 

لكن في «البحر الزاخر»: وإن أحجوا صبياً لم يجزهء انتهى. قال في 
«الكبير»: ويمكن أن يقيّد هذا بغير المراهق» ليرتفع الخلاف» يعني ويمكن أن لا 
يقيّدء فيتحقق الخلاف» وحينئذ يصخح عدم الجواز للاحتياط ولما تقدم؛ والله 
أعلم. وأما قوله في «الكبير»: ويصح إحجاج المريض» فهو ظاهر لامزية فيه. 


60 راجع ص ٠6‏ واكا. 
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(التاسع عشر: عدم الفوات) أي باختياره وتقصير منه (فلو فاته الحج) بأن 
تشاغَل بحوائج نفسه (لم يَجُز) أي إحرامه عنه (ثم إن فاته لتقصير منه ضَمِن) أي 
المال (فإن حج من مال نفسه) أي عن الميت من عام قاب (جاز) أي أجزأه عنه. 

(وإن فاته) أي الح (بآفة سماوية) كمرض وسقوطٍ عن بعير ونحو ذلك (لم 
يَضْمَن) أي النفقةً كما صرح به محمد (ويستأنفٌ الحجّ عن الميت) لكن نفقتّه في 
رجوعه من ماله خاصةء وعليه من مال نفسه الحجٌ من قابل على ما في «البحر 
الزاخر» وغيره. وفي «الاختيار»: وإن فاته الحج لمرض أو حَبْس أو هَرّبٍ المُكاري 
أو ماتت دابته؛ فله أن ينفق من مال الميت حتى يرجعٌ إلى أهله. وعن محمد في 
انوادر ابن سَمّاعة: له نفقةٌ ذَمَابه دون إيابه» ولو انصرف الحاجٌ إلى منزله قبل 
طواف الزيارة يعودٌ بنفقة من ماله. 

(العشرون: أن يحج الذي عَيّنه) أي بخصوصه دون غيره» والتعيين ما بيّنه 
بقوله (بأن قال: يحج عني فلان ولا يحج غيرًه. فمات فلانُ) أي فإن مات فلان 
(لم يَجُز حجٌ غيره) أي عنهء وهذا إن صرّح بمنع حج غيره عنه (ولو لم يصرّح 
بالمنع بأن قال: يحج عني فلان» فمات فلان وأحجًّوا عنه غيرّه جاز) أي كما قال 
في «البحر الزاخر؛ . 

(ولو أوصى أن بُح عنه ولم يوص إلى أحد) أي ولم يعيّن رجلا (فاجتمعت 
الورثة وأحجوا عنه) أي رجلا (جاز) وفي «منسك الكرماني»: ولو أوصى بأن يحج 
عنه فلان» فأبى» فدفع الوصيّ إلى غيره جاز؛ وإن لم يكن يأبى ودفع الوص إلى 
غيره سجاز أيضاء كما لو كان الموصي حياً فأمر بذلك ثم رجع فله ذلك» كذا هذاء 
ا٠‏ 

وفيه بحث لا يخفى من جهة الفرق» حيث للموصي أن يعيّن فلاناً ويقول: 
ولا يحج غيره» ثم يأمر غيره أن يحج عنه» بخلاف الوصئ حيث ليس له ذلك. 

ثم من جملة الشرائط: الوقتٌ عند زفرء فلو أوصى قبل الوقت فمات لا يصح 
عند زفر» وهو المختار عند البعض» ويصح عند أبي يوسفء وقد سبق تحقيقٌ هذا 
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في باب شرائط وجوب الحج”2. وحاصله: أن هذه وصية قبل تحقق سبب الوجوب 
فلا يصح كما قاله زفرء أو قبل تصوّر سبب وجوب الأداء فتصح كما قاله أبو يوسف. 
أو لا يصح عن فرضه عند رُفرء ويصح عن نفله عند أبي يوسفء فلا خلاف . 

ولهذا قال المصنف : (وهذه الشرائط كلّها في الحج الفرض . وأما في الحج 
النفل فلا يُشترط فيه شيء” من هذه الشرائط غالباً) أي في أكثر المسائل (إلا 
الإسلامٌ والعقلُ والتمييؤ) وفيه بحت سبق" (والنية) أي تشترط النبة في النفل 
أيضاًء وتعتبر في حقه (ولو بعد الأداء) أي أداء الأعمال وفراغهاء ثم ينويها له 
ويجعلٌ له ثواتَ حجه» وهذا ظاهر إذا أبهم النيةّء بخلاف ما إذا عيّن غيرّه في 
نیته» لکن إذا نوى لنفسه هل يجوز أن يجعل لغيره ثوابَ فعله نفلا؟ الظاهرٌ 
جواژه» والله أعلم. 

(وينبغي أن يكون منها) أي من الشرائط (عدمٌ الاستئجار) أي لما سبق من أنه 
لا يجوز الإجارة في العبادة“ (ولم نجده صريحاً في النفل) فيه أنه لا فرق بينهما 
في النفل ولا صارفٌ عن إطلاقه من العقل» فالحكم أعمّ» والله أعلم. 

(ولا يُشترط لجواز الإحجاج أن يكون الحاج المأمورُ قد حج عن نفسه) أي 
عندنا وعند مالك (فيجوز حجٌٌ الصَرُورة) بفتح الصاد المهملة وضم الراء الأولى: 
وهو الذي لم يحج عن نفسه”'' (إلا أن الأفضل) كما قال في «البدائع» (أن يكون 


)١(‏ انظر ص5"9. 

)۲( قوله (وأما في الحج النفل فلا يشترط فيه شيء) إلخ: قال العلامة الرافعي في اتقريره» على 
رد المحتار» ايار عا با ن ا ي ا ا ل ع عن فر ف مجان 
بلا أمرء أما إذا كان بأمر ومالٍ فينبغي أن يُشترط عدمٌ المخالفة أيضاًء والإنفاق من مال 
المحجوج عنه ليحصل لَه ثُوابُ الإنفاق . ولا يخفى أن الأول يتضمن شروطاً من ع المتقدمة 
كعدم الإفساد والإحرام بحجة واحدة وإفراد الإهلال لواحد؛ وإنما تسطها اا لزيادة 
الإيضاح» فإن خالف أو أنفق من ماله ينبغي أن يضمن اه سندي عن شيخه محمد طاهر 
سُئيل اه. 

(۳) انظر ص٥۳٦.‏ 

.5١5ص انظر‎ )٤( 

(5) قوله (وهو الذي لم يحج عن نفسه): أي حجة الإسلام» لأن هذا الذي فيه خلافٌ الشافعي - 
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قد حجّ عن نفسه) أي للخروج عن الخلاف الذي هو مستحبٌ بالإجماع» ولأنه 
بالحج عن غيره يصير تاركاً لإسقاط الفرض عن نفسه» فيتمكن في هذا الإحجاج 
ضربٌ كراهةء ولأنه أعرفٌ بالمناسك فكان أفضل» ومثله فى «فتاوى الظهيرية». 
وأما ما في «كافي» أبي الفضل من أنه: «إن كان الحاج عن الذي يحج 
الصَرورةً فالصرورةٌ أحب إلن» فغريتٌ وعجيب» ولعله محمول على الصرورة الذي 
لم يجب عليه الحجء فالحق ما قال ابن الهماه" : والذي يقتضيه النظر أن حجٌ 





= رحمه الله تعالى؛ والله أعلم اه تعليق الشيخ عبد الحق. 

)( قوله (فالحق ما قال ابن الهمام) إلخ: قال في «البحر؟: والحق أنها تنزيهية على الاير 
وتحريميةٌ على الصّرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسه. لأنه 
أثم بالتأخير اه. 
فلت: وهذا لا ينافي كلام ابن الهمام عليه رحمة الله العلام؛ لأنه في المأمور. وفي 
#المنتقى في حل الملتقى» للعلامة السيد محمد ياسين مِرْغْني: ويجوز إحجاج الصرورة ‏ 
بمهملة: من لم يحج عن نفسه حجة الإسلام ‏ ولو لم يجب عليه فإذا دخل مكة وجبت 
عليه لصيرورته قادراً اه. 
وفي «طوالع الأنوار»: واعلم أن الصرورة الذي لم يتحقق عليه وجوبُ الحج إذا حج عن 
الغير يجب عليه الحجٌ بدخول مكة المشرفة» لوجود الاستطاعة؛ كما بسطه ملا ينان في 
«منسكه». وقد منع الشائعيّ رحمه الله حح الصرورة عن الغير اه وأيضاً فيه: ثم لا تغفل 
عما تذمنا أن الصُرُورَةٌ بدخول مكة المشرفة يجبٌ عليه الحج» ونقلناه عن مُلاسِئان, 
والحق أنه يجب عليه أحدُّ النسكين إذ لا حح إلا من الاستطاعة» والحاجٌ عن الغير قد 
تلبس بالاحرام عن غیره» ولا يمكنه أن يصرفه إلى نفسهء فلو وجب عليه الحجٌ لبقي إلى 
العام القابل» وربما لا يجد استطاعة في مكثه وانقطاعه. فالعمرة تكفي في إسقاط 
الواجب» ولم يعين الفقهاء الحجٌ في الوجوب على من دخل مكة فتيّه اه. 
وقال العلامة ابن عابدين في رد المحتار)»: قال في نهج النجاة» لابن حمزة النقيب بعد ما 
ذكر كلام «البحر» المارٌ: أقول: وظاهره يفيدُ أن الصرورة الفقيرٌ لا يجب عليه الحج 
بدخول مكة» وظاهرٌ كلام «البدائع» بإطلاقه الكراهة أي في قوله: «يكره إحجاجٌ الصّرورة» 
لأنه تارك فرض الحج» يفيد أنه يصير بدخول مكة قادراً على الحج عن نفسهء وإن كان 
وقته مشغولاً بالحج عن الآمرء وهي واتعةٌ الفتوى فليتأمل اه قلت: وقد أفتى بالوجوب 
مفتي دار السلطنة العلامة أبو السعودء وتبعه في «سكب الأنهر» وكذا أفتى به السيد أحمد 
ناشاد رآلف قد رسال = 
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الصُرورة عن غيره إن كان بعد تحمّق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة؛ 
فهو مكروه كراهة تحريم ) وكذا لو تنفّل الصرورةٌ عن نفسه» ومع ذلك يصح يعني 
عندنا خلافاً للشافعي في المسألتين» حيث لا ينعقد إحرامه عن غيره» بل ينقلب 
عن إحرام نفسه. وإنما أطلق ابن الهمام في قوله: «وكذا لو تنفل الصرورةٌ عن 

(ويجوز إحجاج المرأة» بإذن زوج لها ووجود محْرّم معها (والعبدٍ والأمةٍ بإذن 
المولئ مع الكراهة) فيه أنه لا يظهر وجه الكراهة"“ لا سيما في إحجاج المرأة عن 
المرأة» فإن الظاهر أن يكون أولى وأنسبّ؛ ويدل عليه إطلاق «الفتاوي السراجية» 





= وأفتى سيدي عبد الغني النائلسي بخلافهء وألف فيه رسالةً» لأنه في هذا العام لا يمكله 
الح عن نفسه» لأن سمرّه بمال الآمرء فيحرم عن الآمر ويحجَ عله وفي تكليفة بالإقامة 
بمكة إلى قابل ليحجٌ عن نفسه ويتركٌ عياله ببلده حرج عظيم؛ وكذا في تكليفه بالمُود وهو 
فقيرٌ حرج عظيم أيضاً. 
وأما ما في «البدائم؛ فإطلاقه الكراهةً المنصرفةٌ إلى التحريم يقتضي أن كلامه في الصّرورة 
الذي تحقق الوجوبٌ عليه من تبل» كما يفيده ما مر عن «الفتح؛. e‏ 
«اللباب» و«شرحه»: أن الفقير الآفائيٌ إذا وصل إلى ميقاتٍ فهو كالمكي في أنه إن قار 
على المشي لزمه الحج» ولا ينوي النفلٌ على زعم أنه فقير» لأنه ما كان واجباً عليه وهو 
آناقي» فلما صار کالمکي وجب عليه حتى لو نواه تفلا لزمه الحجٌ ثانياً اه. 
لكن هذا لا يدل على أن الصّرورة الفقيرٌ كذلك» لأن قدرنّه بقدرة غيره كما قلناء وهي غير 
معتبّرة: بخلاف ما لو خرج ليح عن نفسه وهو فقير فإنه عند وصوله إلى الميقات صار 
قادراً بقدرة نفسه؛ فيجب عليه وإن كان سفرّه تطوعاً ابتداء؛ ولو كان فى الصّرورة الفميرٍ 
مثلّه لما صح تعيب ابن الهمام كراهةً التحريم بما إذا كان حججّه عن الغير بعد تحقئ 
الوجوب عليه» وتعليله للكراهة بأنه تضيّق الوجوبُ عليه فليتأمل اه والله سبحانه وتعالى 
أعلم اه تعليق يق الشيخ عبد الحق. 

)١(‏ قوله (فيه بوه الكراهة): بِيّنه في «البدائع» حيث قال: أما المرأة فلأن حجُها 
ناق ؛ لاال توفي ن الح ؛ لأنه ليس عليها رَمْل في الطواف؛ ولا سَعْي في بطن 
الوادي في السعي» ولا رفع صوت بالتلبية؛ ولا كشفٌ رأس في حال الإإحرام ؛ ولا حلقٌ؛ 
إلى غير ذلك من الأفعال التي جازت للرجل. وأما العبد فلأنه ليس أهلاً لأداء الفرض عن 
نفسه فيكره أداؤه عن غيره اه حباب. 
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حيث قال: وسواء كان عبداً أو أمةء من غير ذكر امرأة. 

(ويكره الح عن الميت على حمار) أي إذا كانت المسافةٌ بعيدة والمشقةٌ 
شديدة (والجمل أفضلٌ) أي من الخيل والبغل لموافقة السنةء ولأنه أقوى ف تحمل 
المشقة» ولقوله تعالى يأك رسالا وَل ڪل ضامر) أي بعير مضمَر و 
ين ص َج عَميي) أي طريق بعيدة. 

(والأفضل إحجاجٌ الحُرٌ العالم بالمناسك) أي والعاملٍ بعلمه في تلك 
المسالك (ولو أحجٌ) أي رجل (رجلاً يحخ) أي بأن يحج (عنه» ثم يقيم بمكة) أي 
هو باختياره أو بإذن من آمره» جاز (والأفضل أن يعود إليه) أي إلى بلده أو بلد 
آمرهء وهو الأظهرٌ ليكون أداؤه على طِبّْق أداء الميت لو مُرض أداؤه» فإن الغالب 
NEE‏ 

(ولو أمره أن يحج) أي عن الميت (هذه السنة) أي وأعطاه الدراهم (فلم 
يحج) أي تلك السنة (وحمٌ من قابل جاز) أي عن الميت ولا يضمن النفقة» كما 
صرح به في منية النّاسك» وفي «الئوازل»: يضمن في قول زفر وفي قياس قول 
أبي يوسف. 

(ولو أوصى أن يحج عنه ولم يزد على ذلك) أي بتعيين الحاج عنه (كان 
للوصي أن يحج بنفسه) أي عنه (إلا أن يكون) أي الوصئ (وارثاً. أو دقعه) أي 
الما (إلى وارث) أي آخخر (ليحج عنه فإنه لا يجوز) أي حجٌ ذلك الوارث (إلا أن 
يجيز الورثة) أي بقيئُهم (وهم كبار) جملة حالية» ولا بد من قيد ١حِضّارً؛‏ أيضاًء 
فإنه إن كان منهم صغير أو غائبٌ لم يجز. 

(ولو قال) أي الميت (للوصئ : ادفع المال لمن يحجٌ عني؛ لم جز له أن 
يج بنفسه مطلقاً) أي سواء 55 الورثة أم لاء وسواء يكون الورثة صغاراً أو 
كباراً. والمسألتان صرح بهما ابن الهمام. والفرق بينهما ظاهرٌ لا يخفى. وفي 
«المبسوط» و«فتاوي الولوالجي»: أو أوصى بأن يحجّ عنه وارثّه لم يجز إلا بإجازة 
الورثة» انتهى. وفيه خلاف رُفر. 

(فصل: ولو أوصى أن يحج عنه) أي من ماله (يحج عنه من ثلث ماله) أي 
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سواء قيد الوصيةً بالئلث بأن قال: بثلث مالهء أو أطلق بأن أوصئ أن يحج عنه 
(وإن قال: حُجُوا عني بثلث مالي» وثلئه) أي والحالٌ أن ثلتٌ جميع ماله (يبِلُعُ 
حِجَجا) بكسر ففتح أي حِجّات متعددة (فإن صرح) أي في وصيته تلك (بحجة 
واحدة» فإنه يحجٌ عنه حجةً واحدة» وما فَضَل) أي عنها (يُرَدَ إلى الورئة» وإلا) أي 
وإن لم يصرّح بحجة واحدة بل أوصى أن يحجَ عنه وسكت عن تقييده (حُجٌ عنه 
حِجَجا) أي قدرّ ما يبلْعُها ثلتُ ماله كذا روى القدوري في اشرحه مختصر 
الكرخي». وذكر القاضي الإسبيجابي في «شرحه مختصر الطحاوي»: أنه إن أوصى 
أن يحجّ عنه بثلث ماله وثلتّه يبلغ حجَجاًء يحح عنه حجة واحدة من وطنه وهي 
حجة الإسلام» إلا إذا أوصى أن يحجّ عنه بجميع الثلث. 

قال في «البدائع»: وما ذكره القدوريّ أثبتُ» لأن الوصية بالثلث وبجميع 
الثلث واحدء لأن الثلث اسم لجميع هذا السهم» انتهى. وفيه بحث لا يخفى» 
لأن الباء في قوله «بالثلث» تحتمل البعضيةٌ» بخلاف ما إذا ضُمّت إلى لفظ الجميع 
المفيد للتأكيدء فكأنه قال: بالثلث جميعه لا بعضه. 


(وكذا) أي الحكمُ (لو قال: حجوا عني بألف) أي والألت تبلغ حججأء نفيه 
التفصيل السابنٌ والخلافٌ اللاحق. ويؤيد القدوريٌّ أنه ذكر فى «المبسوط» هذه 
السا من غر دك حلاف إل أنه قد بتوله: [ذا لم يقل حبحة . 

(ثم الوصئ بالخيار) أي بين أمرين (إن شاء أحج عنه الحجج) آي المتعددة 
(في سنة واحدة وهو الأفضلٌ) أي للمسارعة إلى الطاعة (وإن شاء أحجٌ عنه في كل 
سئة حجة) أي بعد إيقاع الحجة الأولى في السنة الأولى» لأنها الأكملُ لخلاص 
الذمة من الفريضة» ثم وقوع بقيةٍ الحجج نافلةٌ وزيادة فضيلة. وأما إن أوصى أن 
SS‏ وروي عن محمد: أن هذا 
وذاك سواءء أي في أصل الجوازء وإلا فقد سبق أن الحجٌّ في ننة ايده أففيل » 
ولا يَبْعْدُ أن يقال: التفريق في هذه الصورة و ليكون على وَفْق الوصية» وإن 
كان الأظهرُ أن الوصية إذا لم يكن فيها مخالفةً للشريعة تتعيّن الموافقةٌ . 
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(ولو قاسم الوصيٰ الورثة وعَرّل فَذر نفقة الحج) أي أفرزه وأبرزه (فهلك 
المعزول) أي بعد دفع بقية التركة إلى الورثة(في يد الوصي أو في يد الحاج) أي 
بدفع الوصي إليه قبل الحج (بطلت القسمة) أي الأولية (ولا تبطل الوصية) أي 
السابقة (ويْحَجُ) أي له (من ثلث الباقي) أي وهكذا وهكذا (حتى يحصل الحجٌ) أي 
يتحقق (أو يَنْوَى المال) أي يفنى جميعه» وهذا في قول أبي حنيفة. وعند أبي 
يوسف: إن بقي من ثلث ماله شيءٌ يحج عنه بما بقي من حيث بَلَعْء وإن لم يبلغ 
من ثلثه شيء بطلت الوصية. وقال محمد: قسمة الوصي جائزة وتبطل الوصية 
بهلاك المعزول. سواء بقي من الثلث شيء أو لم يبق. 

(مثاله : كان له) أي للميت (أربعةٌ آلاف) أي درهم أو دينار (دَفع الوصئٌ ألفا) 
أي إلى الحاجّ (فهلكت) أي جملةٌ الألف (ودّفع إليه) أي فدفع إلى الحاج (ما 
يكفيه من ثلث الباقي) أي ولو بعضه (أو كله وهو) أي وله (ألفٌ ولو هلكت 
الثانية) أي في المرة الثائية (دَفْع إليه من ثلث الباقي) إن بقي شيء (بعدّها) أي 
و(هكذا مرة بعد أخرى» إلى أن لا يبقى ما ثلثّه يبلغ الحجٌ» فتبطل الوصية) وهذا 
عند أبي حنيفة. وأما عند محمد: فيحج عنه بما بقي من المدفوع إليه المُمْرّز 
للحجج إن بقي شيء» وإلا بطلت الوصية؛ كما لو أن الموصي عَيّن مالا ودفعه 
إلى رجل ليحج عنه؛. ومات فهلك ذلك المال في يد النائب» لا يؤخذ شيء آحفر 
من تركة الموصي› فكذا إذا عيّنه الوصي . وعند أبي يوسف: يحج عنه بما بقي 
من الثلث الأول مع ما بقي من المال المعزول؛ وإن كان المدفوعٌ تمامّ الثلث فقول 
أبي يوسف كقول محمد وإن كان بعضه يكمل إن كان مقداراً يفي للحجء هذا إذا 
أوصى بأن يحج عنه أو قال: من الثلث. أما لو أوصى بأن يحج عنه بثلثه فقول 
محمد كقول أبي يوسف؛ حتى يحج عنه من الذي بقي من الثلث الأول عندهما. 


(ولو أن الوصي إذا أحمجٌ رجلا عن الميث في محم يحتاجٌ إلى مقدار) أي 
معين (وإن أحج راكباً لا في مَخمل احتاج إلى أقلّ من ذلك) أي من ذلك المقدار 
(وکل ذلك يخرّج من الثلث) جيه حالية (يجب أقلّهما. ولو أوصى أن يحج عنه 
بمئة) أي بمئة درهم مثلا (وثلته أقل منه) أي من العدد المذكور (يحجخ عنه بالثلث) 
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أي لا بالمئة (من حيث يبلغ) أي الثلتُ» ولو كان بلوغٌ المئة من بلده. 


(ولو أوصى لرجل بألفٍ» وللمساكين) أي المعيّنة أو المحصّورة أو المُطلّقة 
ذأقلُها ثلاث (بألفٍ, وأن يُحَجٌ عنه) أي الفرض على ما في «الكبير» والظاهر إطلاثه 
(بألف» وثلله) أي والحالٌ أن ثلث جميع ماله (ألفان) أي لا ثلاثة آلاف (يقسّم) أي 
الغلتُ الذي هو ألفان (بينهم) أي بين الرجل والمساكين والحاجٌ عنه (أثلاثاً. ثم 
تضاف حصةٌ المساكين إلى الحج) أي إلى صَرْفه (فما فضل) أي من الحج من 
حصة المساكين (فهو للمساكين بعد تكميل الحج) أي بعد تحقق أداء كماله. 

(ولو كان عليه) أي على الميت (فريضةٌ) أي من الحج (ونَذْرٌ) أي من حجّ 
أو غيره (يُبدأ بالفريضة؛ ولو كان الكل واجباً أو تطوعاً يبدأ بما قذمه الموصي إن 
ضاق الثلتٌُ عنها) أي عن جميعها. وأما إذا كان نذراً وتطوّعاً فيبدأ بالنذر ا 
الواجب. وفي «الاختيار»: فإن كان الكل فرائض قُدَم ما قَدْم الموصي إن ضاق 
الثلثُ عنهاء وقيل: يبدأ بالحج ثم بالزكاة وهو قول أبي يوسف» وقيل: بها ثم 
بالحج وهو مختارٌ محمد وروايةٌ عن أبي يوسف» ثم بالكفارات ثم صدقة الفطر ثم 
الأضحية. وفي «البدائع»: وإن كان الكل متساوياً يبدأ بما قدّمه الموصي. 

(فصل: في النفقة) أي حكمٌ إنفاق الحاج المأمورٍ (المرادُ من النفقة: ما 
يحتاج إليه من طعام وإدام) ومنه اللحم (وشراب وثياب في الطريق» وم ركوب) أي 
بإجارة أو اشتراء (وثوبَي إحرام) أي إزار ورداء (واستئجار منزل) أي يأوي إليه 
(ومخمل وقِرْبةٍ وإداوة) أي ظَرَفٍ ماء ونحوه (وسائر الآلات) أي مما لا يَسْتغني 
عنها في الطريق. 

(وكذا دُمْنِ السراج والاذهان) أي على اختلاف فيهماء فقيل: يشتري ذُهناً 
يدهن به لإحرامه وزيتاً للاستصباح» والأظهرٌ أن دُمُْن السراج ضروري عادي؛ 
ودُهن الإحرام لبعض الناس عُرفي (وما يَفْسل به ثيابه) أي من الصابون والأشنان» 
وكذا ما يغسل به رأسّه من نحو الخطمي والسَّدْر (وأجرة الحارس) أي حافظٍ متاعه 
وخادم دابته (والحلاق ودخولٍ الحمام) أي وأجرته . 1 
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(كل ذلك بالمعروف) أي بالتوسط والاقتصاد من غير تبذير وتقتير» وقال 
ا ولا يدخل الحمامٌ ولا يشتري ذُهناً للسراج ولا ما يذهن أو يتداوى به ولا 
يعطي أجرةٌ الحلاق والحجام» إلا أن يأذن له الميتُ أو الوارث. وفي «قاضيخان» 
و«المحيط»: له أن يدخل الحمام بالتعارُف يعني في الزمانء وهو المختارٌ على ما 
ذكره الكرماني. وقياس ما في «الفتاوى»: أن يعطي أجرّة الحلاق» وبه صرح 
بعضهم. وفي «النوازل» عن ابي القاسم: ليس له أن يفعل إلا حلقٌ الرأس 
بالمعروف» وهو أن لا يحلق في قليل المدة. 

(وله أن يَخْلِط دراهم النفقة مع الرّفْقة) بالضم أي الرفقاء (رُنُووِعَ المال) أي 
للمحافظة (ولا يَضرفَ الدنانير إلا لحاجة) أي ضرورة تدعو إلى ذلك (وإن كان له 
نقدٌ) أي بأن أوصى أن يحجٌ عنه بألف درهم (ولا يَرُوِخْ) أي ذلك النقد (في 
الحخ؛ يصرفه) أي الوصيُّ أو الحا (بالذي بَرُوج) أي في الحج . 

(ولا يدعو) أي المأمورُ (إلى طعامه) أي أحدى إذ ليس له التبرِعٌ ولا 
التطوع» ولذا قال: (ولا يتصدّق) أي من طعامه أو غيره على أحد من الفقراء (ولا 
يُفْرض) أي أحداً (ولا يشتري ماءً للوضوء ولا لِمُسْل الجنابة) أي من مال الميت 
(بل يتيمم) أي إذا لم يكن له مال (ولا يحتجمُ ولا يتداوّى) أي من مال الميت 
(وقبل: له أن يفعل) أي المأمورٌ (كلّ ما يفعله الحاجُ) أي جنسّه. قال الفقبه 
أبو الليث: وعندي أن يفعلّ ما يفعل الحاج. قال في «الذخيرة»: وهو المسختار. 

(وإن وسّع عليه الآمرُ) وهو الموصي أو الوضي (الأمرٌ) أي افر التصروق (فله 
أن يفعل ذلك) أي جميمٌ ما دُكر (بلا خلانٍ) لأنهم قالوا: هذا إن لم يوسّع علي 
فإن كان قد وسع عليه في وصيته للججامة ودخولٍ الحمام والتداوي فلا بأس به. 

(ولا يُنفق) أي المأمور من مال الميت (على من يخدمه) أي خدمة يُقّدر 
عليها بنفسه (إلا إذا كان ممن لا يَحْدُمٌ نفسّه) أي لكبره" أو عَظّمته وكثره. 





0 قوله (لِكبّره) بكسر الكاف وفتح الباء. وقوله (وكبره) بكسر الكاف وسكون الباء اه. 
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(وبنفق في طربقه مقدارٌ ما لا سَرَفَ) بفتحتين أي لا إسراف (فيه ولا تقتيرً) 
أي لا تضييق (ذاهباً وجائياً) أي آيباً (إلى بلدٍ الميت) أي إن عاد إليه (ولو سلك 
طريقاً أبعدٌ) أي وأكثرَ نفقة (من المعتاد: إن كان لک الحاحٌ) أي ولو :أخياناً 
(كبغدادي ترك طريقٌ الكوفة إلى البصرة) أي مائلا إلى سُلوك طريقها (فنفقئه في مال 
الآمر) ويتفرّع عليه قوله: (ولا يضمن لو هلكت) والمعنى: حتى لو أخذت منه 
النفقةٌ لا يضمنها (وإلا ففي ماله) أي في مال نفسه. 

وفي «فتاوى قاضيخان»: ولو ضاعت النفقةٌ بمكة أو بقرب منها أو لم تبق يعني 
فنِيت» فأنفق من مال نفسه»ء له أن يرجع في مال الميت» وإن فعل ذلك بغير قضاء. 
ثم ذكر بعده بأسطر: إذا قُطِع الطريقٌُ على المأمور وقد أنفقٌ بعض المال في الطريق 
فَمَضَى وحَجٌ وأنقَّقَ من مال نفسه يكون متبرّعاً» فلا يسقط الحخ عن الميت» لأن 
سقوطه بطريق التسبّب بإنفاق المال"" في كل الطريق. قال ابن الهمام: ولا فرق بين 
الصورتين سوى أنه قيّد الأولى بكون ذلك الضّياع بمكة أو قريباً منهاء ولكن المعنى 
الذي علّل به يوجب اتفاقٌ الصورتين في الحكمء وهو أن يَنْبْتُ له الرجوع؛ ولو لم 
يرجع وتبرّع به إن كان الأقلّ جاز» وإلا فهو ضامن لماله؛ انتهى . 

ولو خرج الحا المأمورٌ به قبل أيام الحج ينبغي أن ينفق من مال الآمر إلى 
بغداد أو إلى الكوفة أو إلى المدينة أو إلى مكةء وإذا أقام ببلدة يُنفق من مال نفسه 
حتى يجيء أوانُ الحج ثم يَرْحَلُ وينفق من مال الميت؛» ليكون المأمورٌ منفقاً من 
مال الآمر في الطريق» فإن أنفق من مال الميت في مُّدة إقامته يكون ضامناًء هذا 
إذا أقام ببلدة تة عر وما لأنه مقيم . 0 سماعة عن محمد: أنه إذا 
أقام ببلدة ثلاثة أيام أو أقلّ وأنفق من مال الميت لا يضمنٌ» وإن أقام أكثر من ذلك 


)١(‏ قوله (بإنفاق المال): أي 'مال الآمر ليكون عِرّضاً عن جسده اه (قوله بين الصُورتين) أي 
المذكورتين في كلام قاضيخان اه. 1 

(۲) قوله (إن كان الأقل): أي من ماله والأكثرٌ من مال الآمر جاز» وإلا أي وإن كان الأكثر من 
ماله والأقلّ من مال الآمر فهو ضامنٌ لماله أي مال الآمر اه. 
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قالوا في زماننا: وإن أقام أكثر من خمسة عشر يوماً تكون نفقئّه من مال 
الميت» وهذا معنى قوله: (ولو أقام ببلدة) أي في أوانٍ الحج (إن كان لانتظار 
القافلة فنفقنُه في مال الميت سواء أقام خمسة عشر يوماً أو أقلّ أو أكثر. وإن أقام 
بعد خروج القافلة ففي ماله) أي لا يكون نفمنّه من مال الميت» كما في «فتاوى 
قاضيخان' (وكذا لو أقام بمكة) وكذ! بغيرها (بعد الفراغ) أي فراغ أعمال الحج 
(للقافلة) أي لانتظار خروجهم (ففي مال الميث) أي نفقتّه ولو كان أكثرَ من خمسة 
عكر يونا (وإلا) أي بأن أقام بعد الفراغ لحاجة أخرى بعد خروج القافلة (ففي ماله) 
أي مال نفسه. 

(فإن بدا له أن يرجع) أي ظَهَرَ له رأيّ بعد المُقَام في رجوعه (رجِعَث نفقئه في 
مال الميت» وإن توطّن مكة) أي قصد استيطانه بها (ثم بدا له العوةٌ) أي الرجوعٌ إلى 
بلده (لا تعودٌ) أي نفقئّه من مال الميت» فقد رُوي عن أبي يوسف: أنه لا تعود 
نفقته في مال الميت. وذكر القدوري أن على قول محمد تعودٌء وهو ظاهر الرواية. 
قال ابن الهمام: وذكر غيرٌ واحد من غير ذكر خلافٍ أنه إن نوى الإقامةٌ خمسة عشر 
يومأ سقطتُ» فإن عاد عادّث» وإن توطّنها قل أو كثر لا تعودُ؛ انتهى. وقد صرح في 
(البدائع» بعد نقل الرواية عن أبي يوسف: أنه لا يعردء وهذا إذا لم يتخذ مكة داراًء 
أما إن اتتخذها داراً ثم عاد لا تعودٌ النفقة بلا خلافٍ. وكذا في «شرح الكنر»: إن 
توطن بمكة سقطت قلّ أو كَثُرَّه ثم إن عاد لا تعودٌ بالاتفاق. 

(وإن أقام بها) أي بمكة (أباماً من غير نية الإقامة) أي الشرعية بالمدة 
المعلومة (إن كانت) أي إقامتّه تلك (إقامةٌ معتادة) أي لأهل القافلة (لم تسمًط) أي 
نفقته من مال الميت (وإلا) أي بأن زاد على المعتاد (سقطّث. ولو تعجّل إلى مكة) 
أي دَخلها قبل ذي الحجة(فهي في ماله) أي فالنفقةٌ في مالٍ نفسه (إلى أن يدخل 
عشرٌ ذي الحجة فتصير) أي فترجع نفقنُه (في مال الميت. ولو خرج من مكة) أي 
بعد دخولها في أوانٍ الح (مسيرة سفر) أي مدة ثلائة أيام ولياليها (لحاجة نفيه 
سقطث) أي نفقئّه (في رجوعه) أي حين عوده إلى مكة» وكذا ما دام مشغولا 
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بحاجة نفسه فنفقَّه في مال نفسه» فإذا فرغ عادت في مال الميت» لما سبق عن 
محمد . 

(وما فُضَل من النفقة من الزاد والأمتعة) أي الآلاتِ والأدوات حتى الثياب 
(بعد رجوعه يرذه على الورلة أو الوصي» إلا أن يتبرع الورثةٌ» أو أوصى له به 
الميتُ فيكون له) وفي «المحيط»: وعند بعضهم لا تجوز الوصية» والأصح أنها 
تجوز. وفي «الذخيرة»: ذكر في «الأصل» إذا كان الميتُ قال: «فما يبقى من النفقة 
فهو للمأمور» أن هذا على وجهين: إن لم يعين الميتُ رجلاً يحج عنه كانت 
الوصيةٌ بالباقي باطلةٌ» والحيلة في ذلك أن يقول الموصي للوصي: أعط ما بقي من 
النفقة مَنْ شتَ» وإن عين الموصي رجلاً ليحج عنه كانت الوصيةٌ جائزة (ولو 
شرط المأمورٌ أن يكون الفاضل له فالشرط باطل ويجب الرة) أي إلى الورثة» كذا 
في «خزانة الأكمل». 

(وينبغي للآمر أن يفوض الأمْرَ إلى المأمور فيقول: حُج عني) أي بهذا (كيف 
شعت مفرداً أو قارناً أو معمنعاً) فبه: أن هذا القيد سهرٌ ظاهر إذ التفريض 
المذكورٌ في كلام المشايخ مقيّد بالإفراد والقران لا غير» ففي «الكبير»: قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: إذا أمر غيرّه أن يحجٌ عنه ينبغي أن يفرّض الأمر 
إلى المأمور فيقول: حج عني بهذا كيف شئتٌ إن شئتٌ حجةٌ وإن شئت فاقرّن» 
والباقي من المال وصيةٌ له» لكي لا يضيق الأمر على الحاج» ولا يجب عليه الرد 
إلى الورثةء انتهى كلامه. 

وقد سبق أيضاً أن من شرط الحيٌ عن الغير أن يكون ميقاتياً آفاقياً» وتقرّر أن 
بالعمرة ينتهي سفرّه إليها ويكون حجّه مكياً. وأما ما في «قاضيخان» من التخيير 


)١(‏ قوله (فيه أن هذا القيد سهو ظاهر): قال القاضي عيد في «شرحه» لهذا الكتاب: ولا يخفى 
أن هذا سهو منهء لأن الميت لو أمره بالتمتّع فتمّمٌ المأمورٌُ صحٌء ولا يكون مخالفاً بلا 
خلاف بين الأئمة الأسلاف» فتدبّر اه كذا في الحباب. 

)۲( راجع ص1۲۲ . 
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بحجةء أو عمرة وحبّةء أو بالقران» فلا دلالة على جواز التمتّع» إذ الواو لا تفيد 
اريت فيل على حجَ وعمرة» بأن يحج أوّْلا عنهء ثم يأتي بعمرة له أيضاًء 
فتدبّر فإنه موضمٌ حطر . 

ثم قوله (ووكُلئك) ذكره قاضيخان وتبعه ابن الهمام حيث قالا: إذا أراد أن 
يكون ما فَضّل للمأمور من الثياب والنفقة يقول له: وكلتك (أن تَهَبَ الفضل من 
نفسك وتقبضه لنفسك› ٠‏ فيهبه من نفسه› فإن کان على موت) أي في صدده (قال: 
والباقي لك وصية) انتهى كلامهما. وهذا كله إن كان الآمرٌ عبّن رجلا (وإن لم 
يعين الآمرُ رجلا يقول) أي بقصد الحيلة (للوصي : أعط ما بقي من النفقة مَنْ 
نيت ىتس اليس ارسي و تا مار رد ن أطلق) 
أي الموصي (فقال: وما يبقى من النفقة فهو للمأمور) أي مأمور الوصي من غير 

تعيين الموصي له (فالوصية باطلة) أي كما قذمناه (وإن عين رجلا صَحٌ) لما سبق. 
TT‏ : ولو جعل الميتُ الباقي صلة له بعد رجوعه فلا بأس 
بذلك» وهو كما أوصى. 

(فصل: ولوصي الميت أو وارثه أن يستردٌ المال من المأمور) الظامرٌ أن 
المراد مأمورٌ الوصي أو الوارث لا مأمورٌُ الموصي» لكن قال في «الكبير»: رجل له 
ألث لا مال له غيرهاء فدفعها إلى رجل ليحج عنه. ثم مات» فللورثة استردادها 
N‏ ويضْمَنْ ما أنفق منه بعد موته» انتهى. ولا 
يخفى أنه ينبغي ينبغي أن يحمّل على ما إذا استحقّ استرداةها“ بظهور خيائة أو حصول 
تهمة أو 0 جناية» والله أعلم (ما لم يُخرم) ففي «خزانة الال ولو اس 
الآمرٌ NE‏ ليس له ذلك؛ والمحرم يمضي في إحرامه» 
وبعد فراغه من من الحج ليس له استرداده حتى يرجعٌ إلى أهله. وإن أحرم حين أراد 
الأخذ فله أن يأخذه ويكون إحرامّه تطوعاً عن الميت» وإن استردٌ فنفقته إلى بلده 





0 قوله (ولا يخفى أنه ينبغي أن يحمل على ما إذا استحق استردادها) إلخ : أقول: بل هو على 
إطلاقه. لبطلان 0 بموت الموصي حيث كانت بجميع المالء كما تقدم عن «الخزانة» 
والله أعلم اھ حباب. 
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بخ رمال ا اهن :: 

وهو بإطلاقه غير ظاهرء بل التفصيل هو المعتبّر كما ذكره المصنف بقوله: 
(ثم إن رذه لخيانة) أي ظهرت (منه) وفي نسخة: لجناية بالجيم» وهي تشملها 
وغيرّها من أنواع المعصية» ولذا قال بعضهم: أو لتهمة (فنفقة الرجوع في ماله) أي 
في مال نفسه (وإن رذه لضان في يفال الوَصِيَ) بفتح الواو» لتقصيره وسُوء 
تدبيره (وإن رده لضعْفٍ) أي حَدَّث له (أو جَهْلٍ بأمور المناسك) أي حين تبيّن له 
«ورأى غيرّه أصلحّ) أي بالدفع إليه بأن يكون أقوى أو أعلمّ ا أصلح ورّدّه (ففي 
مال الميت) كذا في الي وغيره. هذاء ولو جامع المأمور في إحرامه 
فللوصيّ أن يسترة النفقة لي لأنه أمر بالإنفاق في إحرام مجع ولم يوجد. 

(فصل: ولو قال المأمور) أي بعد رجوعه من الطريق (مُنِعتُ من الحج؛ 
وكذية الوارث أو الوصئ: لا يصدّق"' أي قولّه (ويضمن) أي النفقّة (إلا أن 
يكون) أي المانع (أمراً ظاهراً يشهدٌ على صِدّقه) أي في منْعه ورجوعه (ولو قال: 
حججتٌ) أي عنه (وكذّبوه) أي الورثةُ وكذا إذا كذّبه الوصي (فالقولٌ للمأمور”” مع 
بمب ولا تق 2 الوارث أو الوصي) أي شهودُّهما عليه (أنه كان يوم النحر 
بالبلد) أي من لل مح ون حولها (إلا أن يُقيما)' أي بينةٌ (على إقراره أنه 
لم يحيج) أي عنه أو هذه السنة. وأما إذا كان الحاج مديوناً للميت وأمّره أن يحج 
بماله والمسألةٌ بحالها فإنه لا يصدّق إلا ببينة» ففي «خزانة الأكمل»: القرل 0 مع 
يمينه» إلا أن يكون للوارث مطالبةٌ بدين الميت»ء فإنه لا يصدّق إلا بحجة. 





)١(‏ قوله (لا يصدّق): لأنه ظهر سببُ الضمان وهو يذّعي ما يبرئه؛ فلا يصدّق إلا بدليل 
ظاهر» قاله الشيخ عبد الله العفيف اه حباب. 

(۲) قوله (فالقول للمأمور) إلخ: لأنه يعي الخروجٌ عن المال الذي كان أمانة في يده اه حباب. 

م قوله (ولا تقبل) إلخ: لأنها شهادة على النفي؛ والشهادة على النفي باطلةء أي لأن 
مقصوذهم نفئُ حجه وإن كانت صورة ة شهادتهم إثباتاً» والله أعلم اه تعليق تعليق الشيخ 
عبد الحق. 

(4) قوله (إلا أن يُقيما) إلخ: لأن إقرارّه وهو تلفُظه بهذه الجملة إثباتٌ؛ والله سبحانه وتعالى 


أعلم اه تعليق الشيخ عبد الحق. 


0۹ إرشاد الساري إلى صناس الملا علي القاري 


(فصل: جميعٌ الدماء المتعلقة بالحج) أي بنفسه كدم شكر (والإحرام) أي 
بارتكاب محظور فيه كجزاء صَّيد وطيب وخلق شَعَر وجماع ونحو ذلك (على 
المأمور) أي اتفاقاًء لأن الشكر له والجبرَ منحصرٌ عليه (إلا دم الإحصار خاصةء 
فإنه في مال الآمر) على ما ذكره القدوري وغيره من غير خلاف» رفي بعص ع 
«الجامع الصغير»: أن دم الإحصار على الحاج المأمور عند أي يوسف» وعند بي 
حنيفة ومحمد على الآمرء وكذا ذكره قاضيخان في «شرح الجامع». (حتى لو أمره 
بالقران أو التمتع فالدمٌ على المأمور) أي في مال نفسه» ولعله أراد فاه 
اللغوي. فلا ينافي ما تقدم. 

(فإذا أحصر) أي المأمور (يبعث الوصئ الهديّ من مال الميت ليحل به) أي 
ليخرج المأمور عن إحرامه به» ثم قيل: يبعث من ثلث مال الميت» وقيل: من 
جميع المال (وَيَردُ) أي الحاج (ما بقي من النفقة) أي لعن الوصي (لیحج) أي عن 
المبت (من حبث يبلّغ) أي إن لم يبلغ ما بقي وفاة للحج من بلده؛ ا 
أوصى بمال معيّن أن يحج عنهء وإلا فهو على الخلاف الذي 0 ولا ضمان 
عليه فيما أنفق قبل الإحصار. 1 

(فصل : اعلم أنه إذا حح المأمور فأصل الحج يقع عن الآمر) وهو ظَاهِرُ 
المذهب والمذكورٌ في «الأصل» واختاره شمس الأئمة السرخسي وجممٌ من 
المحققين؛ ويدل عليه الآثار من السنة» وصبححه قاضيخان؛ ويؤيده بعض الفروع 
من اشتراط النية عن المحجوج عنه واستحباب ذكر الحاج في تلبيته. 

(وقيل: يقع عن المأمور نفلا) لأنه لا يسقط فرضٌه به إجماعاً (وللآمِرٍ ثوابُ 
النفقة) كما روي عن محمد ومثله عن أبي حنيفة وأبي يوسف» e‏ 
المتأخرين منهم : صد الإسلام وشي الإسلام ا الإسبيجابي . انون 
في اشرح الجامع»: وهو أقرب إلى التفقّه» ونسبه شي الإسلام إلى أصحابنا فقال: 





)١(‏ قوله (أراد بالتمتع) إلخ: هذا مبنيّ على حمله كلام المصنف أي قوله: «أو متمتعأ» على 
السهوء وقد عرفت أنه لا سهوء فمراده ههنا بالتمتع المصطلّح اه داملا أخون جان. 
(0) انظر ص١51.‏ 
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على قول أصحابنا أصل الحج عن المأمور. هذا وسئل الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل عن هذا فقال: ذاك متعلق بمشيئة الله تعالى كما قال محمد. فعلم 
منه أن لمحمد قولين : التفويض » وجَغلّه عن المأمور . 

(ويسقط عن الآمر الفزض) كان الأولى أن يقول: :ويسقط الفرض عن الآمر 
(بالإجماع) كما صرح به «الكافي» وغيره» لكن إذا ذاه على الموافقة» سواء قلنا إنه 
وقع عنه أو عن الآمر (ولا يسقْطُ به) أي بالحج عن الغير (عن المأمور فرضٌ الحج 
بالإجماع» سواءً أذّاه على الموافقة) وهو ظاهر (أو المخالفة) أي قد صار الحج له 
(وسواء كان عليه الحج) أي فرضاً باقياً في ذمته بأن حَجَّ عن غيره وهو صَرُورة (أو 
لم يكن) أي الحج فرضاً عليه أي ابتداء» أو كان قد أداه عن نفسه» وكان حقّه أن 
يقول: وسواء قلنا إنه وقع عنه أو عن المأمور» وكذا لو حج عن أبيه ولم يكن 
عليه حجٌ لا يسقط عن الفاعل حجة الإسلام وإن انعقد. ثم في «شرح ابن وَهْبان) 

عن «فتاوى الظهيرية»: هذا الاختلاف في الفرض . 

(وفي حج النفل يقعٌ عن المأمور اتفاقاً) أي باتفاق مشايخناء لأن الحديث 
وَرّد في الفرض دون النفل (وللآمِرٌ الثوابُ) أي ثواب النفقة. وفي «اشرح النقاية» 
للشيخ محمد المُّمُسْتاني: في النفل يكون ثُوابٌ النفقة للآمر بالاتفاق» وأما ثوابُ 
النفل فيجعله المأمور للآمرء والله أعلم. 

ثم اعلم أن من مات من غير وصيةٍ وعليه الحجٌ لم يلزم الوارتٌ أن يحج 
عنه» خلافاً للشائعي رضي الله تعالى عنه. قال ابن الهمام: وإن فِعْلَ الول ذلك 
مندوبٌ إليه جد انتهى. فلو حج وارث أو أجنبي ا ل ل 
الإسلام إن شاء الله تعالى» لأنه إيصالٌ للثواب وهو لا يختصٌ بأحد من قريب أو 
بعيد» على ما صرح به الكرماني والسروجي . 

ثم مقتضى كلامهم أن الأولى أن يحج أولاً ثم يجعلٌ الثوابٌ للميت» لأنهم 
قالوا في مسألة الأبوين: لأنه لا يفعل ذلك بحكم الأمر وإنما يجعل ثوابٌ فعله 
لهماء وجَعْلُ ثواب حجه لغيره لا يكون إلا بعد أداء الحج» فبطلت نيته بالإحرام 
لأنه غيرٌ مأمورء فهو متبرّع» فيقع الأعمال عنه البتة» فيصح جعل الثواب بعد 
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ذلك لأحدهما أو لهما. قال المصنف: هذا حاصل ما أشار إليه قاضيخان 
وغيره» فافهم المرام» انتهى. 

ولا يخفى أن قوله: «فبطلت نينّه بالإحرام» ليس في مقام النظام» فإنه لا 
شك أن نيتّه أوّلا أبلغُ في تحصيل الْمَرَام؛ مع أنها لا تنافي جعل ثوابه له آخراًء 
كما لا يخفى على أرباب الأفهام. 


(باب العمرة) 

وهي الحَجَّة الصغرى أي بالنسبة إلى الحج الأكبرء وقد أفردثٌ رسالةً 
سميتُّهاب «الحظ الأوفر في الحجٌ الأكبر؛ (العمرةٌ سنة مؤكدة) أي على المختارء 
وقيل: هي واجبة. قال المحبوبي: وصححه قاضيخان. وبه جزم صاحبٌ «البدائع» 
حيث قال: إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر. ومنهم من أطلق اسم السنة 
وهو لا ينافي الوجوبٌ. وعن بعض أصحابنا: أنها فرض كفاية» منهم محمد بن 
الفضل من مشايخ بخارى» لكن لا مطلقاً بل كما قال المصنف: (لمن استطاعٌ) أي 
إليها سبيلا بالزاد والراحلة» كما ثبت تفسيره بالسنة. 

(وشرائطً الاستطاعة) الأولى أن يقال: شرائط وجوبها أو وجودها (ما مَرٌ فى 
الحج) أي من شرائط وجوبه"", لأن الواجب يُلحق بالفرض في حق اكا 
وكذا السنة تتبع الفرائض في كثير من الأحكام. 

(وأحكامٌ إحرامها كأحكام إحرام الحجَ من جميع الوجوه) أي بالنظر إلى 
محظوراته» وأما بالنظر إلى سائر أحكامه فباعتبار أكثرها من سُننها وآدابها ووجوبها 
من ميقاتها ونحو ذلك (وكذا حكم فرائضها) أي في الجملة (وواجباتها) أي ني 
بعضها (وسئَنِها) كذلك (ومحرّماتها) أي بأسْرها (ومُفيدها) أي وإن اختلفا في محله 
(ومكروهاتها وإحصارها وجمْعها) أي بين عُمرتّين وأكثر (وإضافتها) أي إلى غيرها 
في نيتها (ورّفْضها) أي حال ضَمْ غيرها إليها (كحُكمها في الحج) أي في غالب 


(0دراجة من17: 
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أحكامها وهي كثيرة لقوله: (وهي) أي العمرة (لا تخالف الحجّ إلا في أمور) أي 
يسيرة كما في نسخة» ومجموعها أحد عشر. 

(الأول منها) أي من الأحكام المخالفة (أنها) أي العمرة (ليست بفرض) أي 
بخلاف الحج» وفيها خلاف الشافعي (الثاني : أنه) أي الشأن (ليس لها وقبّ معين) 
أي بالاتفاق (بل جميعٌ السّنة وقتُ لها) أي لجوازها (إلا أنها ذكره في خمسة أيام) أي 
في ظاهر الرواية (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق مع الصحّة) أي مع صحة 
وقوعها. وعن أبي يوسف: أنه لا تكره يوم عرفة قبل الزوال. وأطلق قاضيخان في 
«المتفرقات» وقال: لا بأس بالعمرة غداةً عرفة إلى نصف النهار. ولم يُجِله إلى 
أحد. كذا ذكره المصنف فى « الكبير» ولعلهما أرادا: أنه لا بأس بفعلها حينئذ لا 
إنشاؤهاء لما في «البحر الزاخر»: يكره إنشاؤها في هذه الأيام» فإن أذاها بإحرام 
سابق لا يكره. 

وبهذا يرتفع الإشكال عن قول قاضيخان: وقتها جميع السئة إلا خمسة 
أيام» تكره فيها العمرة لغير القارن» يعني وفي معناه المتمتع. ويؤيده ما في 
«المنهاج» أنه إذا مُصّد القران أو التمتع فلا بأس» بل يكون أفضل في هذه الأيام 
اه ولا يخفى أنه أراد إبقاءَ إحرامها فيها لأدائهاء لا أله قَصّد به إنشاءهاء لما 
صرّحوا بكراهة إنشائها فيها. 

(الثالثك: أنها لا تفوث) أي بخلاف الحج. 

(الرابع : ليس فيها وقوف بعرفة ولا مزدلفة ولا رمي ولا جمْع) أي بين 
صلاتين لا في ليل ولا نهار (ولا خطبة) أي بخلاف الحج في جميعها. 

(الخاسن ١‏ لين لها طواف القدوم) أي سُنّة» ول كان آفاقياً» بخلاف الحج. 

(السادس : لا يجب بعدّها طوافٌ الصدّر) أي الوداع ولو كان المعتمر من أهل 
الآفاق وأراد السفرء وهذا في ظاهر الرواية. وقال الحسن بن زياد: يجب عليه . 

(السابع : لذ ست يانه بإفسادها) فيه نظرء. لأن إفساد د وهو بالجداء قبل 
ارف لا وجب بدنة بل شاة» ا تجب ال بالجماع بعد الوقوف» فكان 
الأولى أن يقول: بالجماع قبل طوافها (بل تجبٌ شاةً) إذا وقع الجماع قبل الطواف 
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کله أو أكثره» بل ولا تجب البدنة في. العمرة قط أما لو جامع بعد ما طاف أكثرّه 
قبل السعي» أو بعدّه قبل الحلقء لا تَفْسّد عمرئه» وعليه شاة. ثم إذا أفسد عمرته 
فعليه المضي في الفاسد وقضاؤها بإحرام جديد. 
(الثامن: عدم وجوب البدنة بطوافها جُنْبا أو حائضاً أو نُفُساء) أي بل ټجب 
e E N ET‏ 
(التاسع : أن ميقاتها الجل لجميع الناس) أي من المكي والآفاقي ومَنْ 
(بخلاف الحج فإن ميقاته لأهل مكة الحرمُ) ائ وچوا 1 
(العاشر: أنه يقطع التلبية عند الشروع في طوافها) أي في أصح رت 
بخلاف الحج المفرد أو القارن فإنه لا يقطع التلبية إلا في أول رمي جمرة العقبة.- ' 
(الحادي عشر: أنه لا مدخل للصدقة بالجناية فى طوافها) أي بخلاف طواف 
الحج»ء والله سبحانه وتعالى أعلم. ۰ 3 
(وأما فرائضها) أي مجملةً (فالطوافٌ والنيةٌ) آي ونی كمااتى انشخة 
(والإحرام) وفيهما فرضان وهما النية والتلبية كما في إحرام الحج. وأما ركنها 
فالطراف. والإحرامٌ شرط لصحة أدائها لا ركن وهو الأصح» وقيل: الإحرام ركن" 
(وواجباتها: السعئ) أي بين الصفا والمروة (والحلقٌ أو التقصيرُ) أي بعده 
جوازأء أو قبلّه صحةٌ بعد وقوع طوافها. وفي «التحفة» جَعَّل السعيّ فيها'زكتاً 
كالطواف» وهو غير مشهور في المذهب» وأوّلّه بعضهم فقال: كأنه أراد أنه داخل 
في العمرة» بخلاف الإحرام والحلتي لخروجهما عنها كالوضوء للصلاة. وفيه: أن 
کل اسل فی عاد لم رکا لها كراعيات السا . ولعله عد الواجي فرقيا 
عملي ول يفرق بين الركن والشرط ومطلق الفرض» ويؤيده أنه جَعَل في 
«المنهاج» الحلق فيها فرضاً أيضاً. وذكر بعضهم أن الحلق أو التقصير شرط 
الخروج عنها. وفيه: أنه لا يختصٌ بالعمرة» إذ في الحج كذلك كما لا يخفى. 
قال المصنف في «الكبير»: وتقديم الطواف على السعي شرط لصحة السعي 
بالاتفاق اه والظاهر أن يقال: الترتيبُ بين طواف العمرة وسعيها فرض» وأما تقديم 
ما شَرّط: لصحة سَعْي الحج. 


1 
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(وأما صفتها) أي كيفية العمرة مجملةً (فهي: أن يحرم بها من الجلّ كإحرام 
الحج) أي مثل صفة إحرامه في آدابه وسننه بلا فرق» إلا في تعيين النية» فيفعل 
عند إحرامها ما يفعل في إحرام الحج (وبتقي فيه) وفي نسخة: فيهاء أي في إحرام 
العمرة أو زمانٍ إتيانها بعد تلبّسها إلى فراغها (ما يتقى في الحج) أي من محظورات 
الإحرام ومكروهاته ومفسِداته. 

(فإذا دخل مكة بدأ بالمسجد) أي بدخوله من باب السلام على ما هو الأفضل» 
وقيل: يدخل المعتمرُ المسجدّ من باب إبراهيم. ذكره المصتف ولا وجة له 1 
دخل من باب العمرة فلا بأس بهء لأنه أقربُ» وعليه العمل (وطاف بَرمّل) أي في 
الثلاثة الأول (واضطباع) أي في جميع طوافها (وقَطُع التلبية عند أول استلام الحَجر) 
أي بعد نية طوافها (وطاف سبعة أشواط) أربعة منها فرضٌ والباقي واجب. 

(وأكثرُه وهو أربعةٌ منها) أي لكونه هو الركن (ككلّه في حق التحذّل) أي في 
. حق صحة تحلله وخروجه عن إحرامه بحلق أو تقصيرء إلا أنه يَحْرْم عليه التحلل 
قبل إتيان السعي بكماله (وأمن الفساد) أي وفى حن أمن فساد العمرة» حتى لو 
جام دار علواقها لأ تقد عمرقة :7 00107 

(ثم صلى ركعئّيه) أي ركعتي الطواف وجوباً عندنا (وخرْجٍ للسعي)7 
والأفضل من باب الصفا (فُسَعَى كالحج) أي كسعيه (شم حَلّق) يعني أو فصر 
(وحل) أي حرج عن إحرامها. 

(«فصل: في وقتها) أي وقت العمرة (السَّنَهُ) أي أيامها (كلّها وقت لها) أي 
لجوازها (إلا أنه) أي الشأنُ (يكره تحريماً) أي كراهة تحريم كما قاله ابن الهمام 
لطر 0 كلام صاحب «الهداية» (إنشاء إحرامها في الأيام الخمسة) أي المذكورة 
اقا ممع هذه الكراهة لو أذى العمرة في هذه الأيام يَصِحُ ) ويبقى مُخرماً في 
هذه الأيام لی اکر ااا إل ما با قول ان ااا بإحرام سابق لا باس) أي 
لما ذكرنا (ويُستحبٌ أن يؤخر) أي أداءها (حتى تمضي الأيامٌ) أي الخمسة (ثم 
يفعلها) . 


)١(‏ قوله (وخرج للسعي): أي بعد أن يعود للحَسجر فيقله استناناً اه. 
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(ولو أهل فيها بها) أي أحرم بالعمرة في الأيام الخمسة (ولو بعد الحلق من 
الحج يؤمر برَفْضها) أي لبقاء بعض أفعال الحج عليه (فإن لم يرفْضها ومَضَى فيها 
صَحٌ) أي فعلّها (ولا دَمَ عليه) أي لإدخالها عليه وتركِ رفضها. وفي «الفتاوي 
الظهيرية؛: رجل أهلّ بعمرة في أيام العشرء ثم قد في أيام التشريق» فأحَبُ إلى 
أن يؤخر الطواف حتى تمضي أيامٌ التشريق ثم يطوف» وليس عيه أن يرفض 
إحرامه. يعني: لأنه لم يقع له إدخال عمرة على حجة» ولو طاف في تلك الأيام 
أجزأه ولا دم عليه» يعني ولا كراهة أيضاً في حقهء لأن إنشاءها لم يكن في الأيام 
المنهي عنها. ثم في كلامه إشارة إلى أنه لو وقع طوافٌ العمرة قبل الأيام وسَعْيّها 
فيها لا بأس به. ثم قال: ولو أَهَلَ بعمرة في أيام التشريق يؤْمَرٌُ برفضهاء وإن«لم 
يرفضها ولم يَف حتى مضت أيام التشريق ثم طاق لهاء لا دَمّ عليه اه. 


(ويكره فعلّها في أشهر الحج لأهل مكة ومن بمعناهم) أي من المُّقِيمِين و 
في داخل الميقات. لأن الغالب عليهم أن يحجوا في سهم فيكونوا متممّعين» وهم 
عن التمتع ممنوعُون» وإلا فلا مَنْمَ للمكي عن العمرة المفرّدة في أشهرٌ الحج إذا 
لم يحج في تلك السنة؛ ومَنْ خالف فعليه البيانٌ وإتيانُ البرهان. 


(وأفضل أوقاتها شهرٌ رمضان) أي نهاراً أو ليلا لفضيلة كل منهما (فعمرةٌ فيه 
تغل حَجة) أي كما ثبت في السنةء وبزيادة «معي» في رواية كر مل ارد 
عمرةٌ آفاقية أو شاملةٌ للمكية؟ وفيه بحث طويل“ في القضية (ولو اعتمر في شعبان 


کے 


)0( قوله (وفيه بحث طويل) إلخ: قال الشارح رحمه الله في «شرح المشكاة؛ عند الحذيك 
المتقدم : ثم قيل: المرادٌ عمرة آفاقية» ولا يجوز العمرةٌ المكية عند الحئبلية» ويؤيّدهم 
سببٌ ورود الحديث» وهو: أن امرأة شكت إليه عليه الصلاة والسلام تخلّفها عن الحج 
معه» فقال لها: «اعتمري». وكان ميقاتٌ تلك المرأة ذا الحليفة. وأيضاً لم يُحْفْظ عنه عليه 
الصلاة والسلام إيقاعُها في رمضان مع إدراكه أيامأ منه في مكة بعد فتحهاء ٠‏ مع ما قيل من 
أنه دخل مكة من غير غير إحرام بهاء وإنما وقع عُمَرُهِ كلها في ذي القَعْدة. وقيل: 0 
ب ان لاله از عكر راك N‏ شاف عد" 8 
وقد ذهب مالك وتبّعة المزتئ أنه لا يجوز قي العام إلا مر واحدةء إلا أن علماءا + 
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وأكمَلّها في رمضان» فإن طاف أكثره في رمضان فهي رمضانية» وإلا فشغبانية) 
قياساً على المتمتع وغيره. 

(ولا يُكره الإكثارٌ منها) أي من العمرة في جميع السَّنة» خلافاً لمالك (بل 
يُستحبّ) أي الإكثارٌ منها على ما عليه الجمهور. وقد قيل: سبع أسابيعٌ من 
الأطوفة رة وود اثلاث عر كا ررر اغ ن 

(وأفضلٌ مواقيتها لمن بمكة التنعيمُ والجغرانة) والأولٌ أفضل عندناء لأن دليله 
قولي لأمره ية عائشةً رضي الله عنها أن تحرم منهاء والثاني أكمل عند الشافعي» 
لأن دليله فِعْليء فإنه َة اعتَمَّر منها حين رجع من الطائف بعد فتح مكة. وكان 
حق المصنف أن يقول: ثم الجعرانة» ولعله مال إلى كلام الطحاوي الموافق 
لمذهب الشافعي من أن أمرّه تكله بذلك للجواز لا للأفضلية. 

ثم موضع إحرام عائشة وقيل: هو المسجد الخُرَابُ الأدنى من الحرم 
وقيل: إنه المسجد الأقصى الذي على الأكمةء قيل: هو الأظهرء وقيل: بين 
مسجدها وبين أنصاب الحَرَم عُلْوَةُ سهْم» والله أعلم. 


(باب اللذر بالحج والعمرة) 

(وهو) أي النذرٌ نوعان (صريحٌ وكناية) أما الأول فبيانه أنه (إذا قال: لله علي 
حجة, أو قال: علي حجة) أي ولم يقل: لله (يلرْمُه الوفاُ» سواء كان النذر مطلقاً) 
أي غير مقيّد بشرط كما سبق (أو معلقاً بشرطٍ بأن قال: إن تَدِم غائبي) أي من سَفْره 
(أو إن شَفَى الله مريضي) أو مَرَضي (فعلي حجة مثلاً أو عمرة) أي مثلاً لأن حكم 
الأكثر من حجة أو عمرة كذلك (لَرْمَهُ ما عَيّن) أي من الحج أو العمرة واحدةٌ أو 
متعددةً أو منهما مجتمعة (لكن لزومّه عند وجود الشرط) أي إذا كان معلقاً كما تقدم» 
وكما إذا قال: إن فعلتٌ كذا فلله علي أن أحيّ» حتى يلزمه الوفاء إذا جد الشرط . 

ولا يخرج عنه بالكفارة في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وقيل: هذا إذا 


= والشافعيّ ذهبوا إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» والله تعالى أعلم. ثم 
العبرة بوقوع أفعالها في رمضان لا إحرامهاء كما مال إليه ابن حبّرء فتدبّر اه والله أعلم. 
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كان الَتَعليق بشر ط یراد کوله ووجوده كقوله : إن شفى الله مريضي فعلي كذا. 

إذا كان لا اد كوه كإن كلمت كيدا فللّه على كذاء فقيل: و" 
بالنذرء وقيل: تجزيه كفارةٌ اليمين» وهو الصحيحء وقد رجع إليه أبو حنيفة قبل 
موته بثلاثة أيام أو سبعة» وهو قول محمد. 


ثم إذا لزمه الحج وحَجٌ جار ذلك عن حجة الإسلام» إلا أن ينوي غيرها 
0 في «الخلاصة». والأظهر ما في بعض الكتب من الفرق بين قوله: «فعلي 
حججة! حيث تلزمٌه حجةٌ سوى حجة الإسلام» إلا أن يقصِد بها ما وجب عليه 
وبين قوله: : «فعليَ أن أحج» حيث يُجزي عن حجة الإسلام» إلا أن ينوي غيرها. 
وقد تقدم أن من لزمه بالنذر حجة وَحَجٌّ حجةً الإسلام» فإنها لا تسقط بها 
الاوز ب اف 5 
(ولو قال: إن دخلث) أي الدار مثلا (فأنا أحج. يلومه) أي عند وجود شَرْطه 
(ولو قال: آنا أخخ) أي من غير شرط (لا حَج عليه) ففي «الخلاصة»: لو قال: 
«أنا أحخ» لا حج عليه» ولو قال: «إن دخلت فأنا أحج» يلزمه عند الشرط . 
(ومن نَذَّر مئة حجة أو أكثر أو أقلّ يلزمه كلّهاء وعليه أن يحج بنفسه قدرٌ ما 
عاش .2 ويججب الإيصاءٌ بالبقية) وهذا على ما في «العيون» و«قاضيخان» و«السراجية» 
يمن نصرا على اروم الكل. وقال في «النوازل»: هذا قولهماء وعلى قول محمد 
بقَذْر عَمْرو. قال التمرتاشي : وأطلق في «التيحفة): لله تعالى علي ألف حجة» 
تلزمه» وعن أبي يوسف وكذا عن محمد: تلزمه قدرٌ ما يعيش من السنين» وحار 
علي الرازي والسّروجي كقوله: علي أن أحج سئة عشرين وماك قبلهاء لا يلزمه 
شيء. قال ابن الهمام: والحق لزومٌ الكل للفرق بين الالتزام ابتداة وإضافةٌ.  “٠‏ 
(ثم إن شاء) أي الناذرٌُ بالمئة (أحَمج مئة رجل في سنة واحدة وهو الأفضلٌ) 
أي للمسارعة إلى الخيرات والمخافةٍ من الآفاتِ (وإن شاء احج في كل سنة حجة) 
أي على وَفْق لزومه (أو أكثْرٌ) أي بناء على الأفضل في الجملة (ولكن كلما عاش 


)00( راجع ص۱۹۲ . 
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الناذرٌ بعد ذلك) أي الإحجاج (سنة بطلث متها ححة: فعلية أن بحكها بلفسة) أي 
لأنه قدِر بنفسه» فظهر عدم صحة إحجاجها (وإن لم يحجٌ لزمه الإيصاء بقدر ما 
عاش مِنْ بعد الإحجاج). 

(ولو قال: لله علي عشرٌ ججج في هذه السنة» لزمة عشرٌ في عَشر سنين) 
على ما في «الفتح» وغيره. وفي «خزانة الأكمل»: لزمه كلها في تلك السنة (ولو 
قال: : لله عليّ أن أحج في هذا العام ثلاثين حجة؛ لزمه الكل) أي عند أبي حنيفة 
(ولو قال : : على أن أحجٌ في سنةٍ كذاء فحجٌ قبلهاء جاز) أي عند أبي يوسف وهو 
الأقيس» خلافاً العدظة رو يع رمات قبلها لا يلزمه شيء). 

(ولو قال: : إن كلمت فلاناً فعلي حجة) أي من غير ذكر اليوم (أو علي حجة 
اليومٌ) بالنصبء والأحسن عبارة «الكبير : : إن كلمت فلاناً فعلي حجة يوم أكلّمه (لا 
يصير محرماً بهاء ٠‏ بل لزمّنْه أن يفعلها متى شاء) كما لو قال: على حجة اليوْمٌ إنما 
يازمه وفاء ذمته پخرم بها متى شاء اه وتبين أن اختصاره في ي المبنى هنا مخل للمعنى 
(ولى قال: أنا ممحرمٌ م بحجة مُهِلُ) أي محرم (بعمرة إن فعلتُ كذاء ا 
به (ويلزمانه إن فعله) أي ما شَرّطهء كذا ذكره فى ي اخزانة الأكمل» عن أبي حنيفة 

(ولو قال: علي حجة إن شئتٌ أنت) أي أيها المخاطبٌ» أو ا (فقال: 
شئت» لرمَنّه حَجّة) أي ولم يَصِرْ محرماً ما لم يحرم (وكذا لو قال : إن شاء فلانٌ) 
أي سواء كان حاضراً أو غائباً (فشاء) أي فظهّر أنه شاء (لزمته حجة» ولا تَقْيصر) 
ا الأصح (مشيئةٌ فلان) أي الغائب (على مجلس بلوغه الخبرً) أ بالتعليق 
(ولو قال: : أما محرم بحجة إن فعلت كذاء ففعل لزمثه حجة وكذا لو ذكر العمرة» 
ولم يَصِرْ محرماً ما لم يحرم. ولو قال: إن لبسثُ من غَرْلك فأنا أحج» لزمه) أي 
ويحج متى شاء (ولو قال: علي أن أحج على جَمّل فلان) أي مثلا (أو بمالٍ فلان) 
أي بدراهم كذا مثلا (لزمه) أي الح «(ولغث الزيادة) كما في شرح «الكاكي» . 

(ولو علق الحجٌ بشرط : ثم علقه بآخر) أي بشرط آخر (ووجد الشرطان يكفيه 
ححة واحدة إذا قال في اليمين الثانية : فعلي ذلك الحجٌ) على ما في «قاضيخان» 
(ولو قال: علي حجة الإسلام مرتين» لا يلزمه شيء) أي زائدٌ على المرة (ولو قال 
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في النذر متصلا: إن شاء الله تعالى» لا يلزمه شيء في جميع الصور) أي إن قيّذها 
بمشيئة الله» والله أعلم . 

(فصل) أي في الكنايات (إذا قال: على | شي إلى بيت الله أو الكعبة أو مكة 
أونزيانة فتاه أو علف) أي ما ذكر (بشرط) أي كباء مريض وقدوم مسافر (أؤ 
لا) أي أو لم يعلقه (بل حَلّف) مشياً (بحجة أو عمرة وهو في الكعبة) أي في مكة 
وما حولها من الحرم (أؤ لا) أي أو في غيرها من أرض الجل أو من الآفاق (أو 
قال: علي إحرامء فعليه حجة أو عمرة ماشياًء والبيانُ إليه) أي في تعيين إحداهما.؛ 

(ولو قال: علي المشئ أو الذهابٌ أو الخروحٌ أو السفرٌ أو الإتيانُ أو الركوبُ 
أو الشد) أي الرّخلٍ (أو الهَرولة) أي السّعي (إلى 2 أو المسجدٍ الحرام أو الصفا 
أو المروة أو مُقام إبراهيم أو الحَجّر الأسود أو الركن) أي مطلقاً أو اليماني (أو أستارٍ 
الكعبة أو بابها أو مِيزابها أو الججْر أو عَرَفاتٍ أو مُزدلفة) وكذا إلى منى (أو أسطوَانة 
البيت أو زمزم أو مسجد رسول الله بك أو بِيتٍ المَفيس أو مسجدٍ آخر) ولو كان من 
المساجد المأثورة كمسجد الخيف ونحره (لا يلزمه شيء في جميع الصور). 

لكن في بعضها خلاف» فإنه لو قال: علي المشي إلى الحرم أو إلى 
المسجد الحرام لا شيء عليه عند أبي حنيفة» وعندهما يلزمه حجة أو عمرة» 
ويؤيدهما أنه إذا قال: علي المشي إلى مكة حيث يلزمه حجة أو عمرة اتفاقاًء نع 
TS TT‏ 

يضاً. وقيل: : في زمن أبي حنيفة لم يَجْرٍ العْرْفُ بلفظ المشي إلى الحرم والمسجلا 
م بخلاف زمانهماء فيكون اختلاف زمانٍ لا اختلاف دليلٍ وبرهان» كذا 
ذكره في 7الكبير». : ا 

وفيه: أن الكناياتٍ لا تعلق لها بالعُزفيات"“» وكان المئاسبُ أن يختلف 





(i)‏ 3 (وفيه أن الكناياتٍ لا تعلق لها بالمُزفيات): ا E‏ العلامة .ابن جيم في 
«البحر الرائق؛ ردا على صاحب «غاية :البيان»: وقوله: : *لا عبرةٌ بالعرف مع وجود اللفظ؟ 
ممتوعٌ بل المعتبر في.النذور. والأيمان العُرفُ لا اللفظ: كما عرف في محله :اه فاده 
الحباب . 
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حكمُها باختلاف النيات» وإن اعتبر فيها جانبٌ الأيمان فينبغي أن يعتّبّر كل ما 
اختلف في الزمان والمكان» فلا يَدخْل الحكمٌ تحت ضابطة كلية في هذا الشأن. 

وأما لو قال: إلى الصفا أو مقام 0 وغير ذلك مما سبق لا 
يلزمه شيء بالاتفاق. وقيل: إلى الحجر الأسود أو الركن أو مقام إبراهيم يلزمُف 
وصرح في «المبسوط» في المَقَام بعدم اللزوم. وفي «الطرابلسي؟ إلى زمزم 
وإنطوانة الكعبة يلزمُه عندهماء خلافاً للإمام» وعزاه إلى «شرح نكرة. 

(ولو قال: علي المشي إلى بيت الله تعالى ثلاثينَ سنة: عليه ثلاثون حجة أو 
عمرة) هكذا ب«أو» في د ١وقاضيخان».‏ وفي «المنتقى! عن محمد: هذا 

على الحجء وإن قال: «ثلاثين مرة» إن شاء حَحّ وإن شاء اعبَّمّر (ولو قال: علي 
المشئ ثلاثينَ شهراً أو أحداً وعشرين شهراأ أو عشرة أشهر أو عشرة أيام أو أحَدَ 
عفدو يونا فعليه عمرة) أي واحدة (وقيل في ثلائين شهراً: إنه علئ الحج) 
والقولان نقلهما صاحب (المقي ؛ ا روايتئه . 

(ولو نذر المشي إلى بيت الله نعالى ولّوّى مسجد المدينة أو بيت المقدس أو 
مسجداً آخر) كمسجد ثُباء أو الكوفة (لا يلزمه شيء. وإن لم تكن له نية) أي معيّنة 
(فعلى المسجد الحرام) أي بناء على أنه هو الفردُ الأكملٌ من بيوت الله (فيلزمه 
حجة أو عمرة) على خلافٍ تقدّم. والأظهر أن يقال: فعلى الكعبة» ليكون عليه 
الحجٌ أو العمرة بلا خلافٍ» ا والكعبة سواء كما سبق» وقد قال 
الله تعالی: ولتو عل الاس حي الَْدْتِ» وقال عر وجل : َمل امد الكتبحة نيت 
الكرام» ويؤيّده قوله: : (ولو حلف بالمشي إلى بيت الله تعالى ثم حَيْتٌ) بكسر 
النون أي لم يبَر في يمينه (ثم حلف به ثم حَنِتْء يجعل أحدهما حجة والآخر 





)١(‏ قوله م 3 ضع لكرة»: في 2 المناسك»: لعزا إلى 0 بكرة» دفي ادر 
TT‏ أعلم اه تعل 0 
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عمرة» ويمشي لكل واحد من مكان الحَلِف). 2 

(ولو حلف أن يهدي بفلان) أي من البدنة أو البقرة أو الشاة (على أشفار 
غينيه) أي أهدابهما أو أطرافهما (إلى بيت الله تعالى أو أحجه على عنقي) أي يَحُْجّ 
بفلان من إنسان أو حيوان (لا شيء عليه). ہد 

(ومن جعل على نفسه أن يحجٌ ماشياً فإنه لا يركب حتى يطوفٌ طواقٌ 
00 أي في وقته فإنه يتم حجه بهء وينبغي أن يقيّد بِحَلْقِهِ قبل الطواف”"' أو 

+ ليخرج عن إحترامه» قياساً على قوله: (وفي العمرة حتى يحلقٌ) وني 
0 خْيّر بين الركوب والمشي» لكن في «الجامع الصغير؛ أشار إلى وجوثٍ 
المشيء “وهو الظاهر والصحيح., وحَمّلوا رواية «الأصل» على من شق عليه 
المشي. وفي «شرح الجامع»: قال الشيخ الإمام أبو جعفر الهندواني: إنما يُطلق له 
الركوب إذا كانت المسافةٌ بعيدة بحيث لا يبِلْعُ إلا بمشقّة عظيمة»ء وأما إذا كاتت 
المسافة قريبة فلا يجوز له الركوبُ أصلا. 


ثم اختلفوا في محل ابتداء المشي» لأن محمداً لم يذكره» فقيل: يبتدىء من 
الميقات» وقيل: من حث أحرمً وعليه الإمام فخر الإسلام والعتابيُ وغيرهماء وقي 
كما قال المصنف (ومحل ابتداء المشي من بيته» سواء أحرمٌ منه أو لا) وعليه 
شمس الأئمة السرخسي وصاحب «الهداية»» وصححه قاضيخان والزيلعي وابنُ 
الهمام ؛ لأنه المراد عرفاً» ويؤيده ما روي عن أبى حنيفة أن بغدادياً قال : إن كلمت 
وأما لو أحرم من بيته فالاتفاق على أنه يمشي من بيته. . 


)١(‏ قوله (وينبغى في أن يقيد بحَلقة قبل الطواف) إلخ: لكنّ مجرد الحلق ذ ف الح خلال عن غير 
النساء؛ فلم يتحلل عن إحرامه بالكلية» فلا يصح قياسّه عليهاء إذ يتحلل عن إحرامها به 
بالكليةء فافترقا. كذا في ارد المتحتار» مع زياد .من الرافع عليه. ووقع في لسخ ارد 
المحتار؛: «لكن مجرّد الطواف» وهو تحريف فليتنبه لهء والله أعلم. 
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(ولو ركب في كل الطريق أو أكثرة بعذر أو بلا عذر فعليه دم أي لأنه ترك 
واا يخرحٌ من العهدة ة (وإن ركب في الأقل) أي في أقل الطريق وكذا في المُساوَاة 
(تصدّق بقدره من قيمة الشا , 


(فصل : : لو نذر أن يصلي في مكانء ال 
الأقلّ منه في الفضيلة (أجزأه) أي عندنا (وأفضل الأماكن المسجدٌ الحرام؛ 
E‏ 
المسجد الذي يصلى فيه الجمعة (ثم مسجد الحي) وهو الذي يصلي فيه الجماعةٌ 
والقبيلةٌ المحصورة (ثم البيث) أى أفغيل من ارج كالرْقًاق والأسواق. 

| إذا عرفت هذا الترتيب فلو نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الحرام لا 
يجوز أداؤها إلا في ذلك الموضع عند زفرء خلافاً لأصحابناء وإن نذر أن يصلي 
ركعخين في مسجد النبي بي لا يجوز أدازها إلا في مسجد النبي يي أو في 
المسجد الحرام» وإن نذر اه ملي في بت الان يجوز أداؤها في هذه 
المساجد الثلاثة» ولا يجوز في غيرها من المساجد» وإن نذر أن يصلي في الجامع 
لا يجوز اذالم في مسجد الا فنا ناو ان ل ی م ا ی 
أداؤها في الجامع ولا يجوز أداؤها في بيته. وإن نذر أن يصلي في بيته يجوز في 
الكل ولا يجوز في الزُقاق والأسواق› كذا في «المصفى». وهذه المسائل يمخالف 
أصحايّنا فيها زفرٌ. وقيل: أبو يوسف أيضاً معه. . وكذا حكمٌ الاعتكاف إذا نذر في 
هذه المساجد. 

(ولو نذر أن يَلْبَثْ) بفتح الموسحدة أي يَنْكْتَ (في المسجد الحرام ساعةٌ لم 
يجب عليه ذلك) كان الظاهر أن يقال: أقل من يوم» لأنه مدهٌ أقلّ ما يجوز فيه 
الاعتكاف» خلافاً لمحمد أنه يجوز اعتكافٌ ساعة أيضاً في النفلٍ ومن غير شرط 
من خلافاً لغيره؛ والله أعلم . 





)00( قوله (من قيمة الشاة): أي الوّسَطء كما في «البحر» وغيره اه. 
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(باب الهدايا) 


وهو ما يُهْدي إلى الحرم للتقرّب إلى الله تعالى. والمراد به أنواعٌ الهدايا 
وأكثرُ أحكامها كالضّحَايا (الهَدْيُ من الإبلٍ والبقر والمَّئم) أي لا من غيرها من 
ل دم يجب في الح والعمرة فأدناة شاة) أي وأعلاه بدن من الإبل أو 
البق .واعظتها أفضلهاء وفي حكم الأدنى سُبْعُ بدنة أو سُبْعْ بقرة» وهذا التخيين 
المفهوم من الكلام: في كل شيء (إلا الجماعَ في الحج بعد الوقوف بعرفة9؟ 
وطواف الزيارة جُباً) فإنة لا يجوز فيهنما إلا البدتة. :ولا يخلر قضور العازة؛ 
ويستفاد منه أنه لا تجب البدنةٌ أصلا في العمرة. 

(وحكم البقر حكمٌُ الإبل في هذا الباب) أي باب الهَْدّايا لا في مطلق 
القضاياء لكن هذا عندنا خلافاً للشافعي تمده الله برحمته» حيث يخص البدنةً 
بالإبلء وأما إذا أطلق الجُرُور فهو من الإبل خاصة اتفاقاً. 

(ثم الهديُ) أي جنسه منقسمٌ (على نوعين: هَذيُ شُكْر) لتوفيق الطاعة 
المخصوصة (وهو هدي المّتعة والقِرانِ) وقدُمَ المتعة لأنها الاصلٌ المستفاد من 
القرانء وقيس عليه القران في هذا الشأن بتبيان البُرهان (والتطوّع) شكرأ مطلقاً 
(وهَديٰ جَبْر) أي لتقصير في الطاعة أو ارتكاب جناية (وهو سائرٌ الدماء الواجبة) من 
إحصار أو رفض أو جزاء صيد أو كفارة جناية أخرى أو تجاوّز ميقات (ما عدا هذه 
الثلاثة) أي المتقدمة من المتعة والقران والتطوّع. وأما النذر فهو وإن كان دم سك إلا 
أن حكمّه إن كان واجباً فكجبْر؛ أو تطوعاً فكشكر» وكذا الأضحية وجوباً أو تطوعاً. 

(وكلّ دم وَجَبَ شكراً فلصاحبه أن يأكل منه) أي ما شاء منه ولا يتقيّد ببعض 





)١(‏ قوله (أي لا من غيرها من النعم): أقول: الصوابُ إسقاط الجار والمجرور» أعني امن 
النعم» من العبارة؛ فإن اسم النّعم خاص بالثلائة لا يُطلّق على غيرهاء تأمّل اه حباب. 

(۲) قوله (بعد الوقوف بعرفة): أي قبل الحلقء أما بعده ففي وجوبها خلاف» والراجح وجوبٌُ 
الشاة» كذا نقله العلامة السيد أحمد عن «البحر؟ والله سبحانه وتعالى أعلم اه تعليق الشيخ" 


عبد الحق . 
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منه كما يُتوهّم من قوله «منه» (ويُؤكل الأغنياء») أي يُطعمّهم ولو بالإباحة (والفقراة) 
تمليكاً أو إباحةً؛ والمقام يقتضي تقديمٌ الفقراء وإلا يكون ذكرهم كالمستدرّك (ولا 
يجب التصذق به) أي لا بكله ولا ببعضه. وهذا تصريح بما عُلمٍ ضمناً مما قبله من 
التلويح (بل يُستحب أن يتصدق بثلّئه ويَطعَم) بفتحتين أي وأن يأكلّ (ثُلتَه وبُهدي 
ُللَه) أي للأغنياء من الجيران وغيرهم (أو يدّخرّه) أي الثلث الأخير» فأو للتنويع. 

(ولو لم يتصدق بشيء جارٌ) وهذا قد عُلم من قوله: وايستحب» (وكرة) أي 
كراهةً تنزيه لأنها مقتضى ترك الاستحباب المعبّر عنه بأنه خلافٌ الأولى» ولذا قال 
في «الكبير»: ولا ينبغي أن يتصدق بأقل من الثلث وهذا أيضاً مستدرّك كالأول. 

(ويسقط) أي دم شكر (بمجرد الذبح؛ حتى لو سُرِق أو استهلكه بنفسه) وكذا 
بغيره (بعدّ الذبح) قيدٌ للمسألتين (لم يلزمه شيء) أي من الضّمانء بخلاف ما لو 
هلك أو سُرق قبل الذبح» فإنه يلزمه غيرُه ولا يجوز له أن يتصدق بقيمته. 

وکل دم وجب جَبراً لا بجوز له الأكلُ منه) ولو كان فقيراً (ولا للأغنياء) إلا 
إذا أعطاهم الفقراءُ تمليكاً لا إباحة» وكذا حكم نفيه (ويجب التصذق بجميعه» حتى 
لو استهلكه بعد الذبح) أي كله أو بعضّه (لزمه تيمئه) أي للفقراء فيتصذق بها عليهم 
(ولو سرق لا پلزمه شيء) واعلم أنه يجوز التصدق بكلّ من دم الشكر والجبرٍ على 
مساكين الحرم وغيرهم» وكذا يجوز على مسكين واحد ااك إلا أن مساكين 
الحرم أفضلٌ» إلا أن يكون غيرُهم أحوج. على ما قاله في «السراج الوهاج». 

(وهو) أي دم الجَبْر (كدم اللْبس والطيب والحلق وثَلْم الأظفار وقتل الصيد 
والجماع) أي وأمثال ذلك من ارتكاب المحظورات ولو بعذر (والطوافٍ بلا طهارة 
وترك شيء منه) أي من الطواف إذا كان موجباً للدم (أو السعي أو الرمي أو امتدادٍ 
الوقوف) أي بعرفة إلى الغروب (أو وقوفٍ مزدلفة) أي و نحوها من ترك الواجبات 
إذا لم يكن عن عذر (والإحصارٍ والرفض) أي ودمهما (وقطع أشحار الحرم) فيه: 
أن هذا الحكم غيرٌ مختص بالمخرم. 


(ولا يجوز بيع شيء من لحوم الهدايا) أي وإن كان مما يجوز الأكل منه 
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على ما صرّح به ابن الهمام (فإن فعَل) أيْ باع شيئاً منه (ضمن قيمئّه للفقراء» ولو 
أعطى الجَرّار أجره منه غَرمه) أي فعليه أن يتصدّق بقيمته (وإن شَرّط) أي أجرةً 
الجزّار (منه لم يُجز) أي مذبوځه (عن الهذي). 

وتوضيحه ما قال الطرابلسي: ولا يعطي أجرةً الجزار منهء فإن أعطى صار 
الكل لحه » لأنه إذا شَرّط إو ا و فلا يجوز الكل لقصده 
اللحم» وإن أعطاه من غير شرط قبل الذبح ضَمِنهء وإن تصدق بشيء منه عليه 
غير الأجرة از اواد كان املا للتصدق عاد 

رد هلك مدي ا قبل ردا ا الكل ت هو 
(ولا للأغنياء) أي ولو أكل منه أو من غيره مما لا يحل له أكله ضَمِن ما أكل. 

(وكل واحد من الإبل والبقر يجوز عن سبعةٍ دماء) لا خلاف في جوازه عن 
السبعة عند الأربعة» لكن بشرط قَصْد القُربة» حتى لو كان أحد الشركاء كافراًء أو 
مسلماً يريد اللحمّ دون الهدي والتقرّبء لم يُجزهم جميعاً (فلو شارك فيه سبعةٌ نفر 
قد وجب الدماءُ عليهم جاز) أي وغيرهم بالأولى كما لا يخفى (سواء اتحد 
الجنس) أي جنس ما وجب من دم متعة وإحصار وجزاء صيد ونحو ذلك (أو 0 
إلا أنه إن اتحد الجنسٌ كان أحبٌ وأولى. 5 

«ولو اشترى بدنةً) أي جَرُوراً أو بقرة (لمتعة مثلا وأوجَبّها لنفسه) أي تلك 
البدنة بتعيين النية وتخصيصها له (لا يَسَعُّه أن يشارك فيها) ای البدنة (أحدا) لأنه 
CS E I E E‏ 
وليس له أن يبيع ما أوجبه هديا فإن فعل فعليه أن يتصدَّقّ بالثمن (وإن نوى ابتداء 
الشركة جاز) أي وإن نوى أن يَشْرَك فيها ستة نفر أجزأته» ET‏ 
الشراء منهم ولكن لم يوجِبْها حتى اشتركت الستةٌ جاز» والأفضلٌ أن يكون ابتدأة 
الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين» وأيّ الشركاء نحرها يوم النحر أجزأ الكل. 
ثم إذا اشترك سبعة في ججزور أو بقرة اقتسموا اللحمّ بالوزن» ولو اقتسموا جُرَافا لم 
يَجُزء إلا إذا كان مع شيء من الأكارع والجلدء اعتباراً بالبيع كما في شرح 


المجمع؟. 
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(وإذا ولدت بدنةٌ الهدي) أي بعد ما شراها لهديه (ذبح ولدّها معهاء ولو باع 
الولد فعليه قيمنّه) أي للفقراء (وإن اشترى بها) أي بقيمته (هدياً فحَسَنٌ) أي وإن 
تصدق بها فحسن» وهذا في الحُسْن أظهرء فتدبّر. 

(وإذا غلط رجلان فاع كلّ) ىكل رحد (هديّ صاحبه اجزأهما) أي 
اانا لا قناضا (ويأخذُ كل هديه) أي بعد ذبحه (من صاحبه) وعن أبى يوسف: 
كل بالشبان ين ا ر ا 
آخر يذبحه في أيام النحرء وإن كان بعدها تصدق بالقيمة. 

وهدي المتعة والقران والتطوع في هذا سواءء وأما لو كانت البدنةٌ بين اثنين 
وضَحَيا بهاء اختلف المشايخ فيه» والمختار أنه يجوز كما في «الخلاصة». وقال 
الصدر الشهيد: وهذا اختيار الفقيه الإمام الوالد» وعن أحمد بن محمد الفامي: 
أنه لا يجوز إذا كان الجََرُور بينهما نصفين. قال أبو الليث: لا نأخذ بهذاء بل 
يجوز إذا كان بينهما نصفان وعلى التفاوت» وكذا بين ثلاثة وأربعة. قال فى 
«اليحر الزاخر): هذا هو الصحيح. : 

(وكل هدي لا يجوز له الأكل) أي منه (لا يجوز له الانتفاع بجلده ولا بشيء 
آخْرٌ منه) يعني بل يتصدّق بهء بخلاف كل هدي يجوز له أكله فإنه يجوز له الانتفاعٌ 
بجلده ونحوه. 


(ولا 8 التعريفٌ بشىء من الهداياء 1 أريد به) أي e‏ م 
ا yT‏ 
الشكر) كالمتعة والنذر (دون بدن الجبر) كالإإحصار والجئاية (ولا يْسَنْ في الغنم 
مطلقاً) لكن لو قلده جاز ولا بأس به. وفي (المبسوط): لا يضره ٠‏ ثم إن بعث 
الهديّ يقلّده من بلدهء a‏ هو السّنَة؛ كذا في 
«شرح الكنزا (ويُكره الإشعار) أي إشعار.البَدّنة» وهو إعلامها بشن جلدها أو طعنها 
حتى يظهر الدمٌ منها (إن خيف منه السراية) أي الذي يترتب عليه الضرر. 


(وحَسَنَّ الذهاب) أي استُحسن ذهاب المُهْدِي (بهدي الشكر إلى عرفة) وفي 
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االو ااج رة و ان كل ا لا فالات به إلى غرفات ر و ف 
قال في «الكبير»: ويرد عليه قولهم مطلقاً: تعريف مذي المتعة حَسَن وهو أن 
يذهب بها إلى عرفات مع نفسه» لأن الشاة وإن كان لا يسن تقليدها لكن دخلت 
في هذا الإطلاق» انتهى . ولا يخفى أن ما من عام إلا ويْحْصض. 

(والأفضل في الإبل النحرٌ) أي قياماً معقولة اليد اليسرى» وإن شاء أضجعها. 
وعن أبي حنيفة معقولة باركة (ويكره) أي النحرٌ (في غيرها) من البقر والغنم» لأنه 
يسن ذبحهماء فلو نحَر البقرّ والغنمّ وذُبّح الإبل أجزأه إذا استوفى العروقٌ ويكره. 
واستحب الجمهورٌ استقبال القبلة» وكان ابن عمر يكره أن يؤكل مما لم يُستقبل به 
الله وااو ان رل ال ان د د إن كان تحن دلق إل فقن 
عند الذبح. 

(ويستحب التصدق بخطامها وجلألها) كما في «المحيط» (ولا يبيع جلدهاء 
فإن باعه تصذق بثمنه) فإن مل من جلدها شيءٌ ينتفع به كالفراش والجراب جازء 
دكره فى «الكبير»» لكن الظاهر أن هذا إنما يجوز فيما أبيح له الانتفاعٌ به كدم 
الشكر والتطوع والأضحية» دون غیره» والله أعلم . 

(فصلٌ: ومن ساق بدنةٌ واجب أو 35 لا يحل له الانتفاعٌ بظهرها) أي ركوباً 
(وصوفها ووَبّرها) أي شعر الغدم م (ولبيها) أي حَلْبا وشرباً إلا حال 
الاضطرار (وإن اضطرٌ إلى الركوب) أي ركوبها فركبها وإذا استغنى عنه تَرَكهاء أو 
حَمَّل متاعه عليها (ضَين ما نَقّص بركوبه أو حَمْل متاعه) أي بسببه (وتصدّق به) 
أي بما ضينه (على الفقراء دونٌ الأغئياء) لأن جواز الانتفاع e‏ 
المَجل على ما قاله في «شرح الكنز». 

(وينضح) أي يرْشَ (ضَرْعَها بالماء البارد لينقطعَ لبُنها إن قَرْبِ ذبحها) أي زمئه 
(وإلا) بأن كان بعيداً (حَلّبها وتصذق به) أي على الفقراء (وإن صرفه لنفسه) أي 
لحاجةٍ نفسه وكذا إذا استهلكه أو دفعه لغني (ضمِن قيمته) أي فيتصدق بمثله أو 


- 
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(وإذا عَطِب) أي تعب (الهديُ) أي الذي ساقه (في الطريق) أي قبل وصوله 
إلى مَجِلّه من الحرم أو زمانه المعيّن له (فإن كان) أي الهدي (تطوعاً نحره وصَبَغْ 
تِلادَنها بدمها وضُرّب بها صفحة سَّئامها) وقيل: جانب عنقهاء ليعلم أنها هدي 
(ليأكل منه الفقراء دون الأغنياءء وليس عليه غيره) أي إقامة غيره بدله (ولم يأكل 
منه هو ولا غيره من الأغنياء) أي بل يتصدق به على الفقراء. وقد قال السروجي : 
إنه لا تتوقف الإباحةٌ على القول (فإن أكل أو أطعم غنياً ضمن) أي تصدق بقيمته 
على الفقراء (وإن كانت البدنةٌ واجبة فعليه أن يقيم غيرّها مُقامها) بضم الميم الأولى 
أي بَدَلها (وصَنّع بالأولى ما شاء) أي من بيع وغيره (وكذا إذا أصابه عيبٌ كبيرٌ) 
بالموحدة أو المثلثة بأن ذهب أكثرُ من ثلث الأذن عند أبي حنيفة» أو أكثر من 
النصف عندهما (فعليه أن يقيم غيره مُقامه) . 

(ولو ضَلَّ هديّه فاشترى غيرّه) أي مكانه (فقلّده) أي وجّهه (ثم وجَد الأول نحر 
أبَهما شاء) أي وباع أيهما شاء (فلو باع الأول وذبح الثاني أو بالعكسء أجزأه) كذا 
ذكروه» والظاهر أن ذبح الأول أفضلُء فإن الثاني بمئزلة البدل» ولا اعتبار للبدل بعد 
حصول المبدّل» فتأمل (والأفضل نحزّهما) لأن الئية تعلقَّتُ بهما في الجملة (ولو 
نحر الثاني وكان الأول أكثرٌ قيمةٌ تصدق بالفٌضل) وهذا يؤيد ما قدمناه من قبل. 

(ومن ساق هدياً) أي إلى مكة (وقلّدها لا ينوى بها الهديّ) جملة حالية (فهو 
هَذي) ا استحساناً للعرف العادي (ويستحب لكل من صد مكة بنسك) أي حجة 
أو عمرة (أن يُهدي هَذيا). 1 

(فصل) أي فيما لا يجوز من الهذايا كمال يجو ف الضحاياء فإن شرط 
صحته أن تكون سالمةٌ من العيوب والبلايا (لا يجوز مقطوع الأذن كلها او أكثرها) 
وأما إذا كان الذاهبُ من الأذن الثلتٌ أو أقلّ أجزأ وهو الظاهر عن أبي حنيفة 
ومحمدء وهو الأصحٌ. وعن أبي حنيفة: إن كان الثلتٌ فما زاد لم يجزء وإن كان 
أقلّ من الثلث جاز. قال ألكرماني: وفي رواية أن ذهاب الربع مانع» ثم قال: إن 
كان الذاهب أقل من النصف يجوز. فإن كان نصفاً فعن أبي يوسف روايتان» وعن 
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0 يوسف: إن كان الباقي أكثرّها جاز» وإن بقي النصفٌ لم يجزه (والذي لا أدُنَ 
له خلقة) اقا إا كانت اديه ضغيرة اذ ذاو له آذ واحدة) أي فإنه لا يجوز على ما 
نقله ابن جماعة عن أصحابنا: أنه لا يجزىء التي حُلقت لها أذن واحدة قال: 
وهو مقتضى قول الشافعي قُدّس سِرّه. 9 

(ومقطوعٌ الذَّنَب أو الأنفٍ أو الألية) أي إذا ذهب أكثرُها كما تقدّم في الأذن 
(والتي يبس ضزعها) وكذا التي لا تستطيع أن ترضع فصيلها (أو ذهب ضوء إحدى 
عينيها) وهي العوراءء فبالأولى أن لا تجوز العمياء (والعَجفاء التي لا مُحْ لها) وهي 
الهَزيلة (والعَرْجاء) التي يمنعها عَرَجُها عن المشي إلى الك عل ام 
«المختار»» وقيل: التي لا تضع رجلها على الأرض (والمريضةٌ التي لا تعتلف: 
والتي لا أسئانَّ لها) أي سواء تعتلف أو لاء وفي رواية: تجوز إذا كانت تعتلف» 
وهو الأصح (والججلألةُ) بفنتح جيم وتشديد لام أي التي تتبع النجاساتٍ. 

(وبجوز مقطوع الأذنٍ والذئب والأنفٍ والألية إذا بقي أكثرُها) وهذا قد عل 
بالمفهوم من منطوق ما قبلها (والجمّاء) بتشديد الميم (وهي التي لا قَرْنَ لها أو كان 
مكسوراً) أي وذهب غلافٌ قرنها (والمجنونة) قال في «المختار؛: ويجوز ارلا 
وفي «الصحاح»: التّوَلُ هو بالتحريك: جنونٌ يصيب الشاةً فلا تتبع الغنم وتستديز 
في مَرْتّعها (والخصِيْ والشرقاء وهي التي سنت أذنهاء والسَرْقاء وهي مثقوبةٌ الأذن) 
قال ابن جماعة: مذهب الأربعة أن تتجزىء الشرقاء والخرقاء وهي المسحوتةٌ الأذن 
من کي أو غيره (والحَؤْلاءً وهي التي في عينيها حَوَلء والجَحرْباءُ إذا كانت سميئةٌ 
والحامل) أي مع الكراهة (والعزجاء التي لا يمنع عَرَجُها من المشي) كما تقدم 
(والمريضةٌ التي تعتلف؛ وصغيرةٌ الأذنء والتي لا أسنان لها إذا كانت تعتلف) أي 
على الأصحٌ. 00 

ثم هذا كله إذا كانت العيوبُ بها قبل الذبح (ولو أصابها العيبُ عند الذبح بأن 
انكسرّث رجلّها أو أصابت عينها بالاضطراب وانقلاب السكين. جاز) أي استحساناً. " 


REA‏ السن الذي يجوز في الهدي اللَِيٌ) بفتح فكسر 
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فتشديد تحبيّة (وهو من الإبل ما له خمسٌُ سنين وطَعّن) أي دخل (في السادسة. 
ومن البقر ما له سنتان وطَمَن في الثالثة. ومن الغنم ما له سنة وطعَن في الثانية . ولا 
يجوز دون النّبي) أي غيره (إلا الجَذَّعَ من الضأن» وهو ما أتى عليه أكثرُ السنة) 
على ما في «شرح المجمع» (وإنما يجوز) أي الجدّع (إذا كان عظيماً) أي في 
الاستحسان (وتفسيرّه أنه لو خُلِط بالئّنايا اشتبه على الناظر أنه منها) أي أو ليس 
منهاء وقيل: الجذع ما له ستة أشهر. وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر. وقيل: 
ابن ثمانية أشهر. وهذا كله إذا كان عظيماً كما مر. وأما إذا كان صغيرٌ الجسم فلا 
يجوز إلا أن يَيِمّ له سنةٌ كاملة كما في المَغز. 

(والجواميسٌ كالبقر)حكماً في السنّ وغيره (والذكرٌ من المَعٍْ والضأنٍ) الأؤلى 
ب الضأن (أفضلٌ إذا استويا) أي في الأوصاف الكاملة (والأنثى من الإبل والبقر 
أفضلٌ إذا استويا) . 

(فصلٌ) أي في إيجاب الهدي وما يتبعه من لزوم الهدي بئذر تنجيزاً أو تعليقا 
(ولو نَذّر هدياً) أي وأطلقه (يلزمه ما يجزىء في الأضحيةء وأدناه شاة» وأعلاه بقر 
أو إبل» إلا أن ينوي بالهدي بعيراً أو بقرة فيلزمه ذلك» ويختص ذبحه بالحرم) أي 
فله أن يذبحه حيث شاء من أرض الحرم» إلا أنه إن كان في أيام النحر فَالسئَة 
ذبحه بمنى وإلا ففي مكة (ولى نذر جَرُورا أو بقرأً أو بدنة ولم يذكر لفظ الهدي 
لزمه ما ذُكر) أي من الإبل في المجزُور ومن البقر والبعير في البدنة (ولا يختص 
ذبحُه بالحرم) . 

(ولو قال: «عليٌ أن أهدي بدنةً حير بين البعير والبقرة» ولو قال: «جزوراً» 
1 تين الإبل) قال في «الكبير»: ولو قال: «عليٌ أن أهدي جَرُوراً؛ بصيغة المتكلم من 
الإهداء تعن الإبل والحرم» ولو قال: «جزور» فقط جاز في غير الحرم كمصر 
والشام ل الهدي . ولو قال: «بدئة» فقط جاز البِمَرٌ والبعيرُ حيث شاء ولو 
خارج الحرم إلا أن ينوي معيّناً من البّدْن. وعن أبي يوسف: تعين الحرمٌ. وظاهر 
المذهب خلاقه إلا أن يزيد فيقول: «بدنة من شعائر الله . 


والحاصل كما فى «النخبة» أن فى نذر الهدي يختصٌ بالحرم اتفاقاًء وفي 
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الجزور والبقر لا يختص به اتفاقاًء وفي البدن لا يختص به عندهماء خلافاً لأبي 
يوسف وزفرء انتهى. فتدبّر. 

(ولو قال: هذه الشاة هَذي إلى بيت الله أو الكعبة أو مكة أو بَكَة) وهي لغةٌ 
في مكة لأنها تَبْكَ أعناقٌ الجبابرة (لزمه) أي هَذْي بالعٌ الكعبة المراد بها الحرم 
(ولو قال: إلى الحرم أو المسجد الحرام أو الصفا والمروةء لم يلزمه شيء) أمَا ني 
الصغا والمروة فلا يصح في قولهم جميعاًء وأما فيما قبلهما فكذلك عند أبي 
حنيفة » وعندهما يصح ويلزمه» وهو الأظهر لما سبق فتدبر. 

(ولو قال: «أنا أهدي» ولا نية له يلزمه شاةٌ) فيه أن هذا اختصار مُجْلَ لقوله 
فى «الكبير) : ولو قال: علي لله تعالى أن أهدي, ولا نية له. يلزمه شاة. وكذا قال 
الهمام: إنه لو قال: ا فأنا أهدي كذاء لزمه إذا فُعَلء انتهى. والحاصل 
أنه لا يلزمه إلا إذا كان النذر تنجيزاً أو تعليقاء سواء نوى أو لم ينو فيهماء وأما 
مجرد قوله: «أنا أهدي» فلا وجه أنه يلزمه شيءء لا سيما ولا نيةً له. 

(ولا تجوز القيمة في هدي النذرء كما لا تجوز في غيره من الهدايا) وهذا 
على رواية ا حفص» واستحسنه صاحبٌ «البدائع» وابن الهمام. وفي رواية أبي 
سليمان: يجوز أن يهدي قيمئّها. وقد ذكر الطرابلسي عن ابن سماعة: أنه لا يجوز 
كدم المتعة والقران والإحصار» بخلاف جزاء الصيد» ولو بعث بقيمة فاشترى بها 
كله بمكة فذبح جازٌ. قال الحاكم: ويحتمل أن يكون هذا تأويل قوله في رواية أبي 
سليمان: «أجزأه أن يهدي قيمته؛. 

(وَلى تلن شيعا :متها سبو النّعم) أي مما عدا الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم 
(كالثياب والعَبّد والقذر) بكسر القاف (والقَدُوْم) بفتح قاف وضم دال مهملة مخففة 
أي ونحوها (مما يُنْقّل) أي مما يمكن نقله (جاز إهداءُ قيمتِه وعينه إلى مكة)وعليه 
أن يتصدق به أو بقيمته» ويجوز أن يعطي لحَسجّبة البيت إذا كانوا فقراء (ولو تصدّق 
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في غير مكة جاز) أي ولو على غير أهل مكة؛ إلا أن الأفضل أن يتصدق على 
نقراء مكة بمكة. أقول: الأظهر”'؟ أن المنذور إذا كان معنا بأن قال: هذا الثوبَ 
أو هذا الغنم يتعيّن عينه) بخلاف ما إذا كان مبهماً؛ وان قال كوا ان عنما فاده 
حر ع عرب العين والقيمة. 

وهذا كله إن كان المنذور مما ينقل (وإن كان مما لا يُنْقَل) كالدار والأرض 
وسائر العَمّار (تتعيّن القيمة) أي إذا أراد الإيصالَ إلى مكة. ولو قال: كل مالي أو 
جميئه هَذْي فعليه أن يُهدي ماله كله في الأصح» ويُمسك منه قدرّ فوته" . ولو 
نذر نحرٌ ولده يلزمه شا 

(باب المتفرقات) 

أي مسائل د شتى مما لا يجمعها باب (مسألة: أفضلٌ الأعمال بعد الصلاة 
والزكاة والصوم E‏ الزاخر» عن 
أصحابناء وكأنهم نظرورا إلى ترتيب الفروض» وإلا فقد قيل: الصلاة أفضلٌ 
الأعمال وهي أقوى الأحوال (وقيل: الصوم) ولعل وجهه قوله عليه الصلاة 00 
في الحديث القدسي : «الصوم لي» (وقيل: الحج) ولعل وجهه أنه الجامعٌ بين 
العبادة البدنية والمالية» وهي مع تحمّل سائر المَشَقَات النفسية من مُفارقة الأهل 
وترك الوطن ٠‏ والختيار الشّربة ومِحَن البرّ والبحر في مسيره» ولكثرة التكاليف المتعلقة 
به لم يُفْرَض إلا في آخر الأمرء ولا يجب إلا في جميع العُمر» وقد قال تعالى 
لالوم أَكمَلْتٌ لم ديد » ونزل عليه كَلةِ في ححبجة الوداع يوم عرفة» وروي أنه قال 





)١(‏ قوله (الأظهر) إلخ: لا يخفى أنه لا فرق بين المعيّن وغيره في باب النذرء كما تقدم» والله 
أعلم اه حباب. 

(0) قوله (ويمسك مئنه قدرٌ قوته): : وإذا استفاد مالاً تصدق بقدر ما أمسك. قاله الشيخ 
حئيف الدين المرشدي اه حباب . 

(۳) قوله (ولو نذر نخر ولده يلزمه شاة) ولو كان له أولاد لزمه او شامٌء وكذا إذا 
نذر ذبح عبده عند أبي حنيفة» وعند محمد يلزمه الشاة فى الولد لا العبدء وعند أبي 
يوسف لا يلزمه في واحد منهما . افتح2, . كذا في داملا أخون جان. 
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يهوديُ لعمر رضي الله عنه: لو بزلت هذه الآية علينا في كتابنا لجِغْلنا يوم نزولها 
عيداً لناء فقال: قد جعلناه عيدَيْن فإنه يوم الجمعة وعَرّفة. 

(مسألة: إذا حج عن فرضه فالصدقة أفضلُ من الحج) أي على ما هو المختا 
كما فى «التجتيين والمزيد» و«مُنية المفتي» وغيرهماء ولعل تلك الصدقة محمولةُ 
على إعطاء الفقير الموصوف بغاية الفاقة» أو في حال المجاعة» وإلا فالحج مشتمل 
على النفقة التي هي من ججملة الصدقة» بل وَرّد «إن الدرهم الذي ينفق في الحج 
بسبع مئة؟ مع زيادة تحمّلات الكلفةء ومن المعلوم أن الأجرّ على قدر ال رقن 
ورد: «أفضل الأعمال أخمَرها»“ أي أصعبها. ولذا ذكر فى «القُنية؛ أن أبا حئيفة كان 
يقول: الصدقةٌ أفضل من حج التطوع . فلما حَجَ وعَرّف مشافةُ قال: الحجج أفضل . 
الصدقة» والصدقةٌ أفضل من العِدّْقَء والوصية بالصدقة أفضل ثم بالحجٌ ثم با تق. 
وفي «النوازل»: أن الحج أفضل من الصدقة عند الإمام» وعند محمد الصدقة أفضل 
منه» انتهى . وتبين بما ذكرنا أن ما عَبّر المصنف عنه «بقيل؟ هو الأولى كما لا يخفى . 

(مسالة: لوقفة الجمعة مَرئة على غيرها)”" أي بسبعين درجة» وقد ألَفتُ ف 





)١(‏ قوله (وقد ورد: أنضلُ الأعمال أحمرُها): قال الشارح رحمه الله تعالى في كتابه 
«المورضوعات» ما نصه: حديثٌ: «أنضل العباداتِ أحمرُها وأتعيُها وأصعئها» قال الزركشي: 
لايعرف. وسكت عليه السيوطي. وقال ابن القيم في «شرح المنازل“: لا أصل له. قلت : 
ومعناه صحيحٌ لما في «الصحيحين؟ عن عائشة رضي الله عنها: «الأجد على قدر التعغب؛ 
وهو في «النهاية» لابن الأثير منسوبٌ إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وهو بالمهملة 
والزاي. 

(۲) قوله (لوقفة الجمعة مَزتة على غيرها) إلى قوله (وقد ألفثُ في هذه المسألة رسالةً): نص 
الرسالة المذكورة: بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله العليّ الكبير الأكبرّء الذي أنعم 
على عباده وأقضل وأكثرء وأمَر ليله الجليلٌ وإسماعيل الجميلٌ بتجديد بناء القبلة المعظمة 
المطهّرة؛ وبتأييد قواعد الكعبة المكرمة المعطرة وجعل حريمها خَرّماً آمناً» وحَوّلها مُتَابةٌ 
للناس وأنناء وضَيّرها مَحَجَةٌ للطائفين والعاكفين والرُكُم السّجود؛ من الملا الأعلى 
المقرّبين و الأنبياء والمرسلين وسائر أرباب الشهودء والصلاة والسلام على مركز دائرة 
الوجود» وخاتمة أهل الكرم والجُودء سيد العارفين وسّنَدٍ الواقفين» وعلى آله الطيبين = 
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وصحبه الطاهرين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيقول راجي كرمٌ ربّه الباري» علي بن سُلطان محمد القاري: قد سألني بعض 
الإخوان ممن هو عينٌ الأعيان» بيانَ ما اشتهر على ألسِئة نوع الإنسان» من إطلاق الحج 
الأكبّر على صوص الحج المفبّد بالزمان المعتّبّر» وهو وفوعٌ الوقوف في يوم الجمعة 
الأزهرء وما يتعلق به من الأخبار النقلية والآثار العقلية» فها أنا أذكر هنا ما سنح لي 
بالبال» وحضرني من المقال» وأسمبه: «الحظ الأوفر في الحنج الأكبرا . 

فاعلم رَرْقك الله الحَسَةُ وفهم لك الحُحّة: أن الحج في اللغة: القصدٌء على لسان الأكثر. 
وقيل: هو القصد إلى المعظم في النظر. وقيل: ليس على إطلاقه؛ بل بقيد أنه يتكرّر. 
وأدلتها في محالها مسطورة» وشواهدها في مقارها مذكورة. 

لكن يُشكل الأخيرٌ بأن صحة إطلاقه على مَنْ حج مرة لا يتصوّر» ويمكن دفعه بأن قصذه 
في کل جزء من أجزائه يعبر ولذا يقال في الطواف ولو كان بانفراده محصوراً: اللهم 
الحعلة حا مورا وشا كور وكذا في السعي والوقوف ورمي الجمرات» وسائر 
المشاعر والمواضع المحترمات . 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في معنى وَضْف الحجٌ بالأكبر» وكذا في يوم الحج الأكبر على ما 
سيتحزر ويتقرر؛ فقال بعضهم: إنما قيل له: الحج الأكبرٌ لأنه يقال في حق العمرة: إنها 
الحج الأصغرء لقلّة عملها ومَشقتهاء أو لنقصان مَقامها ورتبتها. وقال مجاهد: الحج الأكبر 
هو القِرانُ» والحج الأصغر هر الإفراد من الإقران. وهو الملائم لمذهبنا وجمهور العلماء 
المحققين والفقهاء والمحذّثين الجايهين بين طرق ما وزد في حجه ب شرف وكرم وعم 
على ما بينه الحافظ ابن حزم في تصني مختص بهذا الباب؛ وتبعه الإمام النروي وغيره في 
ذلك وقرروه» وجعلره هو الصواب. ٹم روی عکرمة عن ابن عباس: أن يو م الحج الأكبر 
عوايوم عرفة» يعني ولم لم يكن يوم جمعة» وزوي ذلك أيضاً مرفوعاًء وروي عن عمر بن 
الخطاب وغيره من الأصحاب رضي الله عنهم موقوفاً. وهو قول جماعة من أكابر التابعين 
كعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن المسيب وغيرهم من أئمة الدين. 

فأخرج ابن أبي حاتم وابن مَرْدُويه والفقية أبو الليث السّمّرفقندي في تفسير قوله تعالى: 
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بم َج الآكار عن المشور بن مَحْرّمة أن رسول اله بيا قال يوم عرفة: «هذا هو يوم 
الح الأكبر؛. وفي هذا إشارة إلى المعنى المشتهر فتدبر. 

ابن المنذر وغيره عن ابن عباس قال: إن يوم عرفة يوم الحج الأكبر يوم المبّاهاة يُباهِي الله 
تعالى ملائكته في السماء بأهل الأرض» يقول: «جاؤني شغتاً غُبْرآء آمَنُوا بي ولم يَردَي ' 
وعزّتي لأغفرنٌ لهم'. وأخرج ابن جرير عن ابن الزبير؛ أن يوم عرفة هذا يوم = 
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= الحج الأكبر. وأخرج أيضاً عن علي كرم الله وجهه: أن الحج الأكبرٌ يوم عرفة. 
وقال جماعة: يوم الحج الأكبر هو يوم النحره فقد روي عن يحيى بن الجرّار قال: خرج 
علي رضي الله عنه يوم النحر على بغلةٍ بيضاء يريد الجبّانة» فجاءء رجل وأخذ جام دابت 
وسأله عن يوم الحج الأكبر؟ فقال: بومّك هذاء حل سبيلها. وكذا زؤى الترمذي عنه 
ورواه أبو داود عن ابي هريرة. ويروى ذلك عن عبد الله بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة» 
وهو فول الشعبي والنخعي وسعيد بن جُبير والسُدَّي. 
قلت : ولعله سمي بالحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج يُفعل فيه من الرمي والذبح والحلق 
وغبرها. ويؤيْده ما أخرج جماعةٌ عن عبد الله بن أبي أوفى قال: الحج الأكبر يوم النحرى 
يوضم فبه الشّعر ويهراق فيه الدم» ويْجل فيه الحرام. 
وأخرج ابن أب حائم عن سعيد بن المسيب أنه قال: الحج الأكبر اليومُ الثاني من يوم 
النحرء ألم ثْرْ أن الإمام يخطب فيه. 
وفيل: التقدبر: يومٌ نْمَام الحخ الأكبر. ونقل في «التتارخانية» عن «المحيط»: أن | 
الأكبر المذكوز في الآية هو طوافٌ الإناضة؛ أي لأله يْتِمّ به الحجء فإنه آحْرُ أركانه . 
فالجمع بين الأقرال أن المراذ باليوم ليس النهار العُرفي؛ بل القصدٌ به المعنى اللغوي» يِن 
مُطلق الوقث الزماني الذي بُفْعل فيه أعمالُ الحجٌ الشرعي. ويفؤيه ما زؤى ابن جريج عن 
مجاهد: يوم الحج الأكبر أبامُ مني كلها. وكان سفيان الثوري بقول: بوم الحج الأكبر أبام 
منى كلهاء مثل يوم صِفْبن ويوم بُعاث؛ بريد به الحين والزمان» لأن الحروب دامت أياماً 
كثيرة . 
وحاصله أن اليوم ليس بمعنى النهار على ما هو المتبادر من إطلاقهء بل بمعنى الوفث 
المطلق على بعض إطلافاته المرادٍ به هنا بعض أوقانه» فحينئذ بنبغي بل يتعيّن أن بكون 
بوم عرفة داخلا فيه؛ بل هو أولى ما بطلق عليه بوم الح لوقوع الركن الأعظم من أركانه 
فيه» ولان مَنْ وْفْف به نم حجه» ولم يتصوّر فوته ولذا قال ويْةِ: «الحجٌ غزفة» رواه 
أحمد وأصحابٌ السئن الأربعة وغبرهم . 
وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل: يوم الحج الأكبر اليومُ الذي خخ فيه رسولٌ الله يكل 
وهو ظاهرء فإنه ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين. وهو قول ابن سيرين معلا بأ 
اجنمع فيه حح المسلمين وعيدُ اليهود والنصارى والمشركين ولم يجتمع كله ولا ابعل 
أقول: قبله مسلّمء وأما فوله: بعده» فباعتبار وجوده ية في ذلك الموقف بخصوصه ظاهةُ 
لا مرية فيه وأما مع قطع النظر عن ذلك فيتحقق حح المسلمين في يوم عيدٍ لهم بل 
عيدذين لهم» ويقع سائرٌ الأفعال بل أكثرٌ الأعمال في عيد اليهود وهو يوم السبت» وبعضها 
في عيد النصارى وهو يوم الأحد. وأما عيد المشركبن فإنما يتصوّر باعتبار ما كان» - 
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= فبحمد الله سبحائه قد جاء الحقٌ ورهق الباطل . 
وتوضيح هذا المبحث هو أنه أرادٌ في الحديث باليوم أيضاً معنى الوقت المطلق الخاص 
بيوم الجمعة الذي هو عيذ المؤمئين» وكان فيه حجٌ المسلمين» وكذا بيوم السبت والأحد 
اللذّين هما عيدُ أهل الكتاب» ويوم الاثنين وهو الذي كان فيه عيذ ا باعتبار 
تفاخرهم في ثالث يوم النحرء كما أشار إليه سبحانه بقوله #فَإدًا فَصَيسْم اكم 
وأذكروأ الله کدوک ادم أن اد ذِحْرا» أي بل أكثر وأوفقء وذلك أن رت كانت 
إذا فرغٽ من الحج,ٍ ر وذكرّث مُمَاحْرٌ آبائهم» فأمرهم الله تعالى 
بذكره ودلّهم على شكره» وقال ىلدا س ا أي فرغتم من خجكم وذبحتم 
متاشككم (فاذكروا الله) فإنه الذي أحسن ل وإلى آبائكم . 
فالحاصل أن في يوم الح الأكبر أربغة أقوان: الأول: أنه يوم عرفة. والثاني: أنه يوم 
النحر. والثالث: أنه يوم طواف الإفاضة. والرابع: أنه أيامُ الحج كلها. ولا تعارض في 
الحقيقة» لأن الأكبر والأصغر أمران نِسْبيان» فحج الجمعة أكبرٌ من حج غيرهاء وحج 
القران أكبرٌ من حج الإفرادء والحج مطلقاً أكبرٌُ من العمرة» ويسمى الج و الأكبرء 
ريكفارت كل بحسب مقامه الأنورء راا فيوم عرفة يوم : تحمل المج 
الأكبر الذي هو الحجّ مطلقاًء ويومٌ النحر يوم تمام الحج الأكبر من أحد نحل ويومُ 
الطواف يوم تمامه من تحلّله فكلها أيامٌ الحج» بمعنى أنه تقع أعماله من أركانه وواجباته 
فيهاء والله أعلم . 
ثم التحقيق أن المراد بقوله تعالى: راڈ يت ألو ولي إل أدَاين يرم لاج الأكْير» 
إنما هو أي الح في سنة تسع» حين جعل انين لل أبا بكر العنديق رضي اله نه امي 
الحاج » وأرسل صدرٌ سورة برَاءةَ مع علي المرتّضى کرم الله وجهه» ليقرأها على ر ي 
تلك الأيام» وَلتخْلد المشاعرٌ الهظام عن أهل الشركٍ والآثام؛ ني وقت حجٌ رئيس اه 
التوحيد وسيّد الأنام؛ كما أشار إليه؛ صلَى الله وسلّم له باه أن يناي في تلك 
الأيام : اا ينين بعد العام مرك ويؤيده ما أخرجه الطبراني وابن مَرْدُويه عن سَمْرة 
عن النبي ية قال: «يومُ الحج الأكبر يوم ححج أبو بكر بالناس». 
يي N‏ رفي ال دعنك عا دنا 
a Es‏ لا سيما في عبادة الحج المشتملة على الطاعة البدنية 
والمالية» ولهذا فيل : : جه رضي الله عنه کان تطوعاً وا ج ا 
الأنام عليه السلام» ليكون فرضه على وجه التمام» فة ماحل لعلمائنا في تجويز مُنْ يجب 
عليه الحجَ وينوي التطوع؛ خلافاً للشافعية على ما هو مقرر في محله» لكن فيه أن كون 
الحج فرضاً على الصدّيق رضي الله عنه إبتداءة غيرُ معلوم. , = 
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= وأما إرسال علي كرم الله وجهه معه فإنما كان تأييداً له» ولهذا لما سُثل علي رضي الله 
عنه : أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. وسبب التقوية أن نبد العَهْدٍ ممن يكون من العشيرة 
أقرى وآگذ عند العرب» فلذا لما قيل له َة هذا المعنى أو تَذّكَرَ هذه القاعدة العظمئ» 
أرسل علياً عَقّب الصديق» ويحتمل أن نزول براءة وقع بعد خروج الصديق رضي الله عنه . 
فبالجملة. فسيدُنا علي رضي الله عنه كان مأموراً بمتابعة الصديق في هذا الأمرء وكذا في 
قضية إمامة الصلاة ة أيامٌ مرضه بلا . وهذا أقوى دليل وأوفى تعليل» على أفضلية الصذيق 
وبيانٍ أحقيته بالخلافة العُغظمى والإمامةٍ الكبرى. ولذا قال بعض من أجلاء الصحابة عند 
الاختلاف في أمر الخلافة: إذا اختاره ية لأمر ديننا اما نختازه 0 دُنيانا. 
هذاء وأما إطلاقٌ الحج الأكبر على حَجّ مخصوص بطريق العموم: على يوم عرفة إذا وافق 
يوم م الجمعة على ما اشتهر على الألسنةء وألسنةٌ الخلق أقلامُ الحق». ٠»‏ فإنما هو أمرٌ آخرْ» 
وصار اصطلاحاً عُرفياً في الأثرء لكنّ ما١رآه‏ المسلمون حسئاً فهو عند الله حَسَنء 
ومقصردنا في هذه الرسالة ما يدل على تلك المسألةء وما يترتب عليها من الأجوبة 
والأسئلة. 
فنقول وبالله التوفيق» وبيده زم التحقيق: إنه ذكر الإمام الزيلعي في «شرح كنز الذكائق» 
وهو من جملة الأئمة الف 17 > عن طلحة بن 
STS‏ أنه ل قال: «أفضل 
الأيام يوم عرفة إذا وَافْقّ يوم الجمعة؛ وهر أفضل من سبعين حَجْة في غير جُمعة» رواه 
رَزِين بن معاوية في «تجريد الصحاح». 
نالا كك ينف التجد دن ادن ناد قل الطديت E N‏ فعلى تتّدير صلحته لا 
يضر في المقصود» فإن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء ء من 
أرباب الكمال» وأما قول بعض الجهال بأن هذا الحديث موضوع + فهو باطل مصنوع› 
مردود عليه» ومتقّلب إلبهء لأن الإمام رَزِين بن معاوية العَنْدّري من كُبراء المحذثين؛ ومن 
عُظماء ء المخْرّجين» قله سَنَد معتمد عند المحققين» وقد ذكره في اتجريد صحاح الست» 
فإن لم يكن روايةٌ صحيحةٌ فلا أقلّ من أنها ضعيفة» كيف وقد اعتضد بما ورد: أن العبادة 
تُضَاعَف في يوم الجمعة مطلمًاً بسبعين ضعفاء بل بمئة ضِغف» على ما سيأتي. 
هذاء وذكر النووي في «منسكه» أنه قبل : إذا واف يوم عرفة يوم جمعة غَفِر لكل أهلٍ 
الموقف اه وقد نقله أبو طالب المكي ذ في اقوت القلوب» عن بعض السلف» وأسنده ابن 
جماعة إلى النبي يلف وحرّره عله عنه_اللسوطي قرز ومن القواعد: أنه إذا تعددت 
الطرق يتقؤّى الحديثٌ» ويدل على أن له أصلا. 

ثم استشكل بعضهم بأنه ورد: إن الله يغفْدُ لأهل الموقف مطلقاًء فما وجه تخصیص = 
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 -‏ ذلك بيوم الجمعة؟ وأجيبٌ بأنه يُغفر في وقفة الجمعة للحاج وغيره ممن خضر ذلك 
الموقفٍ الأعظم والمقامٌ الأنخم؛ وفي غيره للحاج فقط لسائر السّمّطة. 
واستُشكل هذا الجوابٌ يما وَرّد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما على ما رواه ابن 
الجوزي وغيره. أنه يَْ قال: «لا يبقى أحدٌ يوم عرفة وفي قلبه وَرْنَ ذْرَةِ من إيمان إلا غفر 
له» فقال رجل: يا رسول الله لأهل عرفة خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل للناس عامة» 
وظاهر الحديث عمومٌ عرفة» سواء وافق جمعة أم لاء على أن العيرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 
ویمکن دفعٌ الإشكال بما ورد في رواية الطبراني عنه بف من أن الرحمة تنزل على أطراف 
الموقف فتعمَهم ويغفر لهم بها ذنوبُهم» ثم ترق في الأرض من هناك . 
فإن قيل: في الحديث أنه يغفر لأهل الموقف يوم الجمعة؛ فكيف القولُ بغفران الحاج 
وغيره؟ أجيب: بأن المراد بالحاج المتلبّنُ بالنسك» وبغير الحاج من لم يكن متلبْساً بأن لا 
يكون مُحُرماً. وقيل: لل ل ير 
المسلمين» لأن كل مسلم فيه أهلية 
أقول: ولعل الأظهر أن يقال: ا 0 المُرَاعي لشرائطه ممن 
يستحقٌ أن يقال : : حچه مبرور ومقبول» والمراد بغيره المتكز ني امه اين ر ي 
نية» كما عليه كثيرٌ من الناس› حيث إنهم يَحْجَرن انتخاراً ورياءً وشمعة وتنزهاً وتفرجاً 
وتجارة ولسائر أغراض فاسدة وأعراض کاسدة» وفي معناه: تارك بعض شرائط الحج 
وأركانة زواحياته اد ان سیوا | اومن تضرف مالا حراماً في حجهء ونحوٌ ذلك ممن 
يستحقٌ أن يقال فى -حقه: لا لبيك ولا سَعْدّيك» وحجك مردود عليك. 
ويمكن أن يجاب بأن المرادٌ بغير الحاج: هو المتأسْفُ على فوات الحججعء ممن كان قادراً 
عليه ؛ والمراد به مَنْ عجر عن الإتياك مع قصده وصميم عزمه» لما ورد من حدیٹ : انيه 
المؤمن خير من عمله» ولما روي أنه لا قال لأصحابه في بعض غَزّواته: اما سرتم مَسِيراً 
في سبيل الله إلا وجماعة من أهل المدينة معكم» حيث منعهم العُذْر». 
ويمكن أن يراد بغيره» الذي مات في طريق الحج أو مَنْ فاته الوقوف بإحصار وغيره. 
ويمكن الجممٌ بأخذ الجميع» ففضله وسيم وكرمه بديع. 
وقد أجاب ابن جماعة عن أصل الإشكال» بأنه يحتمل أنه سبحانه يغفر للجميع يوم الجمعة 
بغير واسطةء وفي غيره يهَبُ قوماً لقوم» ويؤيده ما ورد في مطلق عرفة من أنه يُغْفْر 
لِمُسِيئهم و لمحخسنهم. فإن قيل: قد يكون في الموقف مَنْ لا يقل حجه» فكيف يخفر له؟ 
قيل: يحتمل أن يخفْرَ له الذنربٌ ولا يثاب عليه ثوابٌ الحج المبرورء فالمغفرة غير مقيّدة 
بالقّبول» وإنما يوجب هذا التأويلٌ أن الأحاديث بالمغفرة لجميع أهل الموقفء فلا بد - 
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= من هذا القيد. كذا ذكره بعضهمء ويؤيده ما روي من أن حجةً غيرٌ مقبولة خيرٌ من الدنيا 
وما فيها. 
وأقرل: ويحتمل أن يكون من اختصاص وقفة الجمعة حصول القبول على وجه الشمولء 
ووصول المغفرة على طريق عموم الرحمة. 
فإن قيل: إذا كانت المغفرةٌ على كل تقدير حاصلة فأي فائدة في التخصيص تعود على 
المغفور له؟ أجيب بأنه كَفَى بما في هذا اقرف المقتضي لعدم الاحتياج بواسطة: من مُزيد 
التّنويه بشُرّفه» وكمال المغفرة واستقلاله بتلك الرحمة. وتوضيخه: : أن العوامٌ في خصوص 
ذلك اليوم يَصلون إلى مرتبة الخواصض» والخواصٌ إلى الأخص» وهلمٌ راء وما ذاك إلا 
بسبب تضاغفي الأجر والثواب باعتبار شرف الزمان» وما يترتب عليه من تحقق الاقتران» 
وكما أن للأمكنة المشّرفة ذخلاً في مَزِيةٍ شرف الأعمالء فنكذلك للأزمنة المشوّفة تأثيرٌ فى 
مزيد ثواب الأفعال» ولا شك أن يوم الجمعة أفضلٌ أيام الأسبوع» وأن يوم عرفة أفضلٌ 
أيام السنة» فإذا اجتمعا فهو نورٌ على نورء يهدي الله لنوره من يشاء ومن لم يجعل الله له 
نورأ فما له من نور. 
ثم من مزايا هذا الاقتران: أن في يوم الجمعة ساعةً يستجاب فيها الدعاءء بخلاف غير 
فله مزية كاملة ومرتبة فاضلة. والجمهورٌ على أنها وقثٌ الخطبةء وصح عن جماعة أنها 
بعد العصر إلى الغروب» وهو بالمقام أنسبٌ وبالعموم أقرب. 
ومنها: أن يوم الجمعة يسمّى في الجنة يوم المزيد» لما فيه من زبارة الله ورؤية لفاله 
وسَماع كلامه. 
ومنها: أنهما الشاهد والمشهودٌ في الآية» وقد أقسم الله بهما جميعأء فأخرج ابن جرير عن 
علي بن أبي طالب في قوله تعالى #رماهر شور )4 قال: الشاهد يومٌ الجمعت 
والمشهود يوم عرفة. . وأخرج حُمَيد بن لجيه في «فضائل الأعمال»؛ عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ل : : «اليومٌ الموعود يوم القيامةء والمشهود د يوم عرفة» والشاهد يوم 
الجمعة؛ ؛ ما طلعت شمسٌ ولا غربت على يوم أفضلٌ من يوم الجمعة؛ ٠‏ فهذا دليلٌ ظاهر 
E‏ 
على ألسئة الأنام . 
ومنها: أن يوم الجمعة يوم المغفرة كيوم عرفة» فأخرج ا فى «الأوسط» 
بسند جيّد عن أنس قال: قال رسول الله عة : ES‏ 
00 يوم الجمعة إلا عفر له». 
ومنها: أنه يوم العِنّق كيوم عرفة» فأخرج البخاري في "تاريخه؟ وأبو يعلى عن أنس قال: 
قال رسول الله كُلهِ: «إن يوم الجمعة وليلة الجمعة أربعةٌ وعشرون ساعةً» ليس فيها - 
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د ساعة إلا وله فيها ست مئة عتيق من النارء كلهم قد استوجبوا النار؛ وأخرجه ابن عدي 
والبيهقي في «شعب الإيمان» بلفظ : إن لله في كل جمعة ست مئة ألفٍ عتيق». وزيد في 
رواية: #يعتقهم من النار كلّهم قد استوجبوا النار» قلت: : وهذه الرواية مئناسبة للمقام؛ 
وموافقة لما قال بعض العلماء ء الكرام» من أن آهل الموقف ست مئة ألف» فإن نَقَص العددُ 
كمل بمجيء الملائكة وحضورهم معهم. 
ومنها: أنه يومُ المُبَاهاة كيوم عرفة» فأخرج ابن سعد في «طبقاته» عن الحسن بن علي 
رضي الله تعالى عنهما: سمعت النبي يق قال: «إن الله تعالى يُباهي ملائكته بعباده يوم 
عرفة يقول: عبادي جاؤني شُعْئاً عُبْرأ يتعرضون لرحمتيء» فإني أشهدكم أني قد غفرتُ 
لمحسنهم وَشَفْعتٌ محسئهم في مسيئهم» وإذا كان يوم الجمعة فمثل ذلك» فهذا برهان 
واضح على أن اجتماعهما موجبٌ لزيادة المغفرة وشمولٍ الحصول والوصول؛ ومن أنكر 
هذا فهر جاهلٌ غير مطلّع على المنقول والمعقول. 
ومنها: أن الحسنة فيها تضاعًفٌء فأخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «تضاعَفُ الحسناتٌ يوم الجمعة» قلت: وقد بين في حديث بسبعين» وهو الملائم 
لما نحن فيه من التبيين والتعيين» وأخرج حُمْيد بن زَُنْجُويه في «فضائل الأعمال» عن 
المسيّب بن رافع قال: ل ل سا سس ل الا د للم 
قلت : فالمضاعفة تزيد على السبعين» وتبلغ المثةء وهو المطابق لقوله ييه : «إذا وافق يوم 
عرفة يوم جمعة فهو أنضلُ من سبعين حجة؛ وتبين به أن المراد بسبعين الكثرةٌ و لا التحديد 
والتعيين» والله المعين. 
ومنها: موافقته باو فإنه في حجة الوداع وقف فيه» وإنما يختارٌ الله تعالى له الأفضل على 
اس الأكمل؛ وبيانه أنه يل أخر أداة الحج بعد وجوبه مع تحقق قوله تعالى : 9إرَسَارِعْوًا 
إل نور ين ري فاختلف العلماء في سبب تأخيره مع كون وجوب الحج فوراً بعد 
ثبوت شرائط الوجوب والأداء عند أكثر العلماء. 
فقيل : سببٌ تأخيره ما وقع للكفار من النْسِيء اللازم منه وقوحٌ أداء الحج في بعض الأعوام 
في غير زمانهء وقد أبطلنا هذا القول المفهومٌ منه أن حجة أبي بكر كانت في ذي المَعْددْ 
أفي رسالةٍ في تحقيق أن حجٌ أبي بكر كان في ذي الحجة» وأتينا فيها بالأدلة النقلية 
والعقلية . 
وقيل: السببُ في ذلك أنه لما أراد التوججه إلى الحج وتذكر أن الكفار يطوفون بالبيت 
عُرَاةء وأن المشركين مختلطون بالمسلمين في حجهم لِمَا وقع لهم من العهد والأمان إلى 
مدة معلومة»؛ ونحو ذلك مما كان سبباً لتأخره؛ جَمْل الصذيق الأكبرٌ أميراً على الحاج» 
أرسل علياً بأن يقرأ على الكفار صدرٌ سورة براءة المشتملةٍ على نبذ عهردهمء وعلى أن - 
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لا يَحُْجَن بعد العام مشرك» كما أشار إليه سبحانه بقوله یائ ایت امنا إت 
المنرؤت يح بحس فاد يقرا اليد الحرم بعد عَبهِمْ دا وعلى تحريم النّسيء ا 
ذلك . 
أقول: ولا نبعد أن يكؤن من جل اساب تاخيرة كلق أن بقع ڪه في سید لیام من 
الأسابيع والأعوام؛ كما يليق بجئاب سيد الأنام» فيقع حجه أفضل من سبعين حجةء جيرا 
لما فاته من الحج بعد الهجرة. فإن قلت : ظاهرٌ فعله َة يدل على جواز تأخير الحج عن 
وقت الوجوب؟ أجيب : بآنه 4 قد عَلِم بالوحي أنه يعيش إلى أن يحجّ ويتمٌ به أركانٌ 
الدين› أو يحمل على ققد بعش ا الوجوب أو الأداى فا ا لأحد 
فيه » إذ الاستدلال مع وجود الاحتمال لسن له استقلال . 
ومنها: أن عدد الغشر في كل مرتبة من مراتب الحساب له كمالء ا قوله 
تعالى : يلك عر ٤ي‏ وقوله سبحانه: راتكه تمتها شر وتوله عر وجل: ولا َر 
9 ومنه العشرة المبشّرِين والأصابع العشرة» ونحر ذكل من الأمور المعتبرة. 
ومنها: أنه نزل قوله تعالى الوم الث لکم وين في ذلك اليوم» فقد أخرج ابن جرير 
وابن مردؤيه عن علي قرم الله رجه قا أنزلت هذه الآية على رسول الله َة وهو قائم 
عشية عرفة: ألم الت لم ویک وقد ورد بأسانيد متعدّدة على ما رواه الحافظ 
السيوطي في «الدر المكور» عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير والشعبي أنه نزلت هذه 
الآية ام شك ليم دیک على رسول الله يله وهرٍ واقفُ بعرفات وقد أطاف به 
الناس» وتهدّمت مار الجاهلية ومناسكهم واضمْحل الشرك ولم طف بالبيت عُزیان» ولم 
يحج معه في ذلك العام مشرك؛ فأنزل الله تعالی: الوم َكلت لمم ویک . 
وقال محيي السلة في تفسيره معام التنزيل؛: نزلت هذه الاي يوم م الجمعة يوم عرفة بعد 
العصر في حجة الوداع» والئبي بيد واقفٌ بعرفات على ناقته العَّضباء» فكادت عَضد الناقة 
تند من يُقّلهاء فَبَرَكَتُ. ثم ذكر بإسناده إلى البخاري» عن طارق بن شهاب» عن .عمر بن 
الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين؛ آيةٌ في كتابكم تقرؤولهاء لو علينا 
معشرٌ اليهرد نزلت لاتخذنا ذلك اليم عيداً» فال عمر: أي آية؟ قال : الوم أَمَلْتٌ لمم 
1 ومنت یکم سی وَرَضِيت کم اكم وباي فقال: قد عرفا ذلك اليومٌ والمكان الذي 
نزلت فيه على النبي يي وهوقائم بعرفة يوم جمعة أه وهو حديث أخرجه الحُمَيدئي, وأحمد 
وعبْد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن حبان في «سننه» 
عن طارق بن شهاب» الحديث. قال البغوي: أشار عمر إلى أن ذلك اليوم كان عيداً لنا. 
قلت: المشهور أنه قال في الجواب: إنا جعلنا ذلك اليوم عيدَيْن في الجساب» والله أعلم 
بالصواب. 3 
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هذه المسألة رسالةً مستقَلةً سميتها «بالحظ الأوفر في الحج الأكبر». 





ثم رأيت في «الدر المنثور» أنه أخرج ابن جرير عن قبيصة بن ذُؤْيب قال: قال كعب: لو 
أن غير هذه الأمة نَرْلْث عليهم هذه الآية لنظروا إلى اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه 
عيداً يجتمعون فيه فقال عمر: وأيّ آية يا كعب؟ فقال: ظأليرمَ أكمتُ لَك وین فقال 
عمر: قد علمتُ اليومٌّ الذي أنزلت فيه والمكانٌ الذي نزلت فيه نزلت في يوم جمعة يوم 
عرفةء وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 

وأخرج الطيالسي وعبد بن حميد والترمذيٌ وخسّنه وابن جرير والطبراني والبيهقي في 
«الدلائل» عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية «الوْمٌ الث كم ویک فقال يهودي: 1 
نزلت هذه الآيةٌ علينا لانخذنا يومّها عيداًء فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيذَينٍ 
اثنِينِ في يوم جمعة ويوم عرفة. وقال ابن عباس: كان ذلك اليوم خمسةٌ أعياد: جمعة 
وعرفة وعيد اليهود والنصارى والمجوسء ولم تجتمع أعيادٌ أهل الملل في يوم قبله ولا 
بعدة. 

قلت: ولعله أراد «بيوم؟ في الحديث وقتاء ليصح إطلاقٌ عيد اليهود ومن بعده عليه» أو 
المراد بالبقية وقوعُها فيه بالتّبعية. وأما اليوم في الآية فعلى صَرَاحته في معنى النهار» 
واجتمع عيدان وهما جمعة وعرفة؛ بل حجان لما رواه ابن نجوه في #ترغيبه؛ والمُضّاعي 
عن ابن عباس عن النبي 5: «الجمعةٌ حَجٌ المساكين» وفي رواية رواها المُضاعي وابن 
عساكر عنه: «الجمعة ححٌ الفقراء» فاجتماع الحجتين أعني الحج الحقيقيٌ والمجازيٌ وححجٌ 
الأغنياء وحَجٌ الفقراء يوجب أن يسمّى بالحج الأكبرء والله سبحانه أعلم وفضله أكثر. 

ثم إني بتوفيق الله سبحانه التزمثُ في كل وَكفة واقعة في الجمعة أن أُحرِمٌ عن حضرة 
الرسالة المحمدية» والمنعرت بوصف الجَمْعيةَ الأحدية» مقتدياً بما تُقَل عن بعض أكابر 
الصوفية أنه كان يذبح أضحيئًه للروح النبوية› بدلا عما كان ويد يضخي عن أمته العاجزةٌ 
عن الأضحية» وهذا عن بعض ما يجب له علينا من أداء قّضَاء الجزاء» فيما له علينا من 
أنواع إيضال الآلاء والنعماء. 

ومع هذا اعتقد أنه يله بحَسَب الروح المكرّم لا يخلو عن حضور هذا المجمّع المعطّم؛ لا 
سيما في هذا اليوم المفخمء كما يدل عليه ما في «صحيح ملم عنه: أنه رأى موسى 
ويونس عليهم السلام فيما بين الحرمين الشريفين مُحْرِمَينٍ ملبْيينٍ متضرَعينٍ إلى المولى. فلا 
ريب أنه بهذا المنقيب اي رزمان ولايته أولى. 

اللا ل على مد هك تكون لك رضنا ولحمّه أداءئء واججزه عنا ببركته أفضل ما 
جَرّيت نبياً عن أمته» وصل على جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين» والحمد لله رب 
العالمين. فرغ منه مؤلفه بمكة المكرمة وقبالة الكعبة المعظمة؛ عام سبع بعد الألف من 
الهجرة النبويةء على صاحبها ألوف التحيّةء حامداً لله على ألطافه الخفيّة والجلية. تمت. 
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(مسألة : الحح يهدم ما كان قبله من الصغائر) أي قطعاً إذا كان من حقوق الله 
تعالى» وإلا فقد قال العلماء: لا يكفْر شيئاً من المظالم المتعلقة بحقوق العباد» بل 
تبقى على ذِمّته حتى يؤديها إلى أصحابهاء أو يستحلّ منهم فيهاء أو يكون تحت 
المشيئة (واخئلف في الكبائر) أي المتعلقة بحق الله تعالى دون غيره لما سبق. 
والمعتمد أن الكبائر مطلقأ تحت العشيئة عند جميع أهل السئة كما ذكره الشيخ 
الؤزبشتي وغيره من الأثمة» ومْشْى الطَيْبِي على أن الحج يَفْدِمُ المظالمَ والكبائز. 

ووقع منازعة غريبة في هذه المسألة بين مير بادشاه من الحنفية حيث مال إلى 
قول الطيبي؛ وبين الشيخ ابن حجر المكي من الشافعية وقد مال إلى قول 
الجمهور» ورأيت رسالة للسيد المشار إليه في هذا الباب» وكتبثٌ رسالة في بيان 
هذه المسألة”"“ من الجواب» والله أعلم بالصواب. ٠‏ 





)١(‏ قوله (وكتبتٌ رسالةٌ في بيان هذه المسالة): نص الرسالة المذكورة: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ الحمد لله المطلع على الظراهر والسرائر» الغافِر لمن شاءَ من الكبائر ولغار 
والصلاة والسلام على: نور الأبصار والبصائر» وعلى آله وصحبه نجوم الدُوائر ورُجُوم 
الزواجر. 
(أما بعد): فيقول المفتقرٌ إلى عفو ربه الباريء علي بن سُلطان محمد القاري: لما رأيتُ 
كلام الإمامين الهُمَاينه اللذين أحدهما من أعلم علماء الشافعية وثانيهما من أنضل نضلاء 
الحنفية في عصرهماء وهما الشيخ ابن خجر المكي والميّْر پادشاه البخاري» رحمهما الله 
وتقُعنا ببركة علوم كل منهما وتقواه» متعارضين متنافضين حيث نفى الأول تكفيرٌ الكبائر 
مجملا بسبب أداء الحج المبرور» وأثبته الثاني مطلقاً من غير تفصيل في المقدورء وصار 
أحدهما موقعاً للناس في اليأس؛ والآْرُ أوقعهم في الأمن والالتباس . 
ولا شك أن كلاً منهما وقع في جانب من الإفراط والتفريط؛ وخضل من كليهما نوع من 
أنواع التخليط والتخبيط» لأن الأدلة السمعية من الآثار الحديثية كثرتء مما يُشعِر بتكفير 
الكبائر» مع الاتفاق على محو الصغائر: رأيت أن أذكرٌ في ذلك ما يفيد التفصيل. 
فأقول: من المعلوم عئد أرباب البصائر» أن من جملة الكبائر» بعض حقوق الله كتركِ 
SS‏ ء على أنه لا بُدَ من قضائهما ولو بعد التوبة التي" هي أقوى 
أنواع الكفارة» ومن ا ب ی العباد» كقتل النفس وأخذٍ مال الناس ظلماً في 
البلادء ولا ريب في أن مجرّد أداء الحج”لا يكمّر نحوهما من غير تمكئين للنفس ورد - 
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= مال المظلومين» أو الاستحلال من أصحابهما الموجودين . 
نعم الكبائرٌ المتعلقة بحقرق الله التي لا قضاة فيها ولا ادزا نها كر تالحم 
ونحوه» وكذا المتعلّقة بحقوق العباد التي لا يتصوّر تدارکها لعدم علم بوجود أهلهاء أو 
لعدم قُدرةٍ على استحلالهم» » يُرجَى أن تكون مغفورةٌ إذا كانت الحجة مبرورة. 
إلا أن الحج المبرور على ما ثقّله العسقلاني عن ابن خالويه: الممتول»> رعو كما زى ا 
مجهول. وقال غيره: هو الذي لا يخالطه شيء من المعاصي» ورجحه النووي» عدار 
الأقربُ وإلى قواعد الفقه أنسبُ» لكن مع هذا لا يخلو عن نوع من الإبهام» لعدم جزم 
أحدٍ بخلؤه ه عن نوع من الآثام ٠‏ وقيل: الذي لا ريا فيه ولا سّمعة ولا رفت ولا فسوق» 
وهذا داخل فيما قبله. وقيل: الذي لا معصية بعده. وقال الحسن البصري: الحج المبرورٌ 
أن يرجمٌ زاهداً في الدنياء راغب في العُقبى . 
وقال القرطبي: الأقوال الذي ذُكرت في تفسيره ه متقاربةٌ المعنى» وأنه الحجّ الذي وُنِْيت 
أحكامه» ووقع موقعاً كما طب من المكلّف على الوجه الأكمل اه. 
وأما مَنْ حَجٌّ بمال حرام وارتكاب آثام فإذا قال: لبيك وسعديك يقال له: لا لبيك ولا 
سعديك» وحجك مردود عليك. وقد روي عنه يديْةِ: «إذا حَجّ الرجل بالمال الحرام وقال 
لبيك الهم لبيك» قال الله : لا لبيك ولا سعديك» حتى ترد ما في يديك» وزاد في رواية: 
«وحجك مردودٌ عليك» وفي أخرى: «كسبّك حرام وثيابٍك حرام وزادك حرام؛ ارجع 
مأزوراً لا مأجوراًء أبشر بما يسوءك». 
وما أحسنّ مَنْ قال من أرباب الحال: 
إذا حجت بمالٍ أصلّه سحت نما حَجَجتٌ ولكن حَجتٍ العِيِدُ 
لايَمب لاله إلاك ل طيبةٍ ماكُلْمَنْحَجٌ بي سّالله مبرور 
SS‏ 
ولم يستطع أن أن يلبّي» ٠‏ فقيل له: مالك لا تلب؟ فقال: أسنشى أن يقال لي: لا لبيك ولا 
سعديك» فلما لَبّى عْشِي عليه وسَمْط عن ناقته؛ فَهُشِم وجهّه. وقال بعض السلف: كنت 
بذي الحُلّيفة وشابٌ يريد أن يحرمٌ؛ فكان يقول: يا رب أريد أن ألبي وأخشى أن تجيبني 
زا لمك ولا اسعديك» وجعل يردّد ذلك مرارآ» ثم قال: لبيك اللهم لبيك ومَدّ بها صوئّه؛ 
فخرجتُ معها روځه» رحمه الله ورحمنا به وبأمثالهء 
وعن بعضهم: رأيت بذي الحُليفة شاباً وقد لبس إحرامّه؛ والناس يلبّون وهو لا يلبي» 
فقلت: جاهل» فدنوت منه فقلتٌ: يا فتىء فقال: لبيك» فقلت: لم لا تلبّي؟ قال لي: يا 
شيخ » أخاف أن أقول: لبيك فيقول: لا لبيك ولا سعديك» لا أسمع كلامك ولا أنظر 
إليك» فقلت: لا يفعل فإنه كريم إذا عُضِبٍ رضيء وإذا رضي لم يغضبء وإذا وعد - 
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= 31 وإذا أوعد عفاء فقال: : يا شيخ أتشيرٌ علي بالتلبية؟ فقلت: E‏ فبادرز إلى الأرض 
واضطبجع وجخل خدّه على الأرض» وأخذ خجراً فجعله على خذه الآخرء وأسبل دموعه, 
وأقبل يقول : لبيك اللهم لبيك قد خنضعتٌ لكء وهذا مصرعي بين يديك» فأقام ساعد 
وقام ومضی . 
فإذاً يجب على العبد أن يكون بين الرذ والقبول» وبين الخوف والرجاء في حصول 
المسؤول ونيل المأمول. 
إذا عرفت هذاء فقوله ك : «من ححج فلم يرقُث ولم يفسُّق رجع كيومٌ ولدته أمه» على ما 
رواه البخاري في «صحيحه» والإمام أحمد في «مسنده» والنسائي وابن ن ماجه في «سننهما» 
ليس فيه دلالةٌ صربحة على تكفير الكبائرء كما لا يخفى على أرباب البصائرء لأنه مشروط 
بعدم وجود الفسق سابقاً ولاحقاً. وحالاً فيما بينهما محنّقاء لا سيما إذا جعلت الجملة 
حاليةٌ ولا شك أن المصِرٌ على المعصية فاسقٌ وصاحبٌ كبيرة» فلا يكون داخلا في 
الجزاء على أداء الحجة. 
مع أن الشارِغ كثيراً ما يُطلق مثل هذه العبارة في باب الترغيب والترهيب» على وجه 
م والوعيد والتقريب والتبعيد؛ فاندفع به من وجوء كثيرة له فول القائل: 
هل يقال لمن بقيت عليه الكبائرٌ: رْجّع كيوم ولدته أمه؛ لا بقول مثل هذا أحد من أهل 
اللسان» فما ظنك بمن أَنْحَم بفصاحته مُضَحاء عدنان» وببلاغته بُلْغاء قحطان. 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : من أضحى يوما ملبياً حتى غربت الشمسٌ» غَرْبتٌ بذنوبه 
فعاد كما ولدته أمه؛ على ما رواه أحمد في «مسنده» وأبو داود في اسننه» عن جابر رضي 
الله عله فهو لا يدل على ما ذكرناه مفضلاء ٠‏ وإلا فالإجماع على أن من أضحى يرما ملبَياً 
لا يكون مكثّراً لكبائره أصلاء إلا إن أراد الله تعالى به فضلا. 
ب لي ال اكير منها: :ما أخرجه ابن أبي ليائ ڪن شيا بن عام أن “رول 
لله يليد قال: «من قام إذا استقبلَنُه الشمسٌ فتوضأ فأَحسنْ وضوءهء ثم قام نصلى ركعتين 
a‏ وكان كما ولدَّنّه أمّهه. 
وأما قرله ل : TS‏ 
رواه عَبْد بن حميد. فصريح فيما قررناه ومقيّد بما قدرناه» فلا ينافي أن كلمة «ما تقدّم؛ من 
ألفاظ القوم» فتعم الصغائر والكبائر كما هو معلؤم. 
وأما وله ية : «الحجاج والعُمّار وٌفْدُ الل ا ويستجيب لهم ما ذَغٌواء 
ويُخْلِف عليهم ما أنفقراء الدرهم ألفٌ ألفي» على ما رواه البيهقي في «شعب 0 
NE NONE‏ وأما قول القائل: «لا شك أنهم يسْألون 
مغفرةً الكبائر» وقد أخبر المخبرُ الصادق e N‏ 
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= الذي يصلح للاستدلال» مع وجود الاحتمال» وإن كان مقامٌ الترغيب دل على الاشتمال. 
وقوله يلْهِ: «أما خروججك من بيتك تؤمٌ البيتَ الحرام» في كل وَطأةٍ تطأ راحلتك يكيب الله 
لك بها حسنة» ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله تعالى يَنْزِك إلى السماء 
الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شُعْئا عبرا من کل فج عمبق» 
يرون رحمتي ویخافون عذابي ولم ټزوني» فکيف لو رأوني» فلو كان مِثْل رَمْل عالج أو 
مل أيام الدئيا أو مثل قطر السماء ذنويأ مُسلها الله. وأما رميّك الجمار فإنه مدخور لك. 
وأما حلقك رأشك فإن لك بكل شعرةٍ تسقّطٌ حسنة. E‏ 
كما ولدتك أمك؛ على ما رواه الطبراني في «الكبير» فلا يدل على تكفير الكبائر مطلقاً 
فضلاً عن حقوق العياد ومظالم البلاد. 1 
وأما قول القائل : دلالثُه على العموم أظهرُ من أن تخفى على أحدء ولا ينكرها إلا معاند 
أو جاهل لا يعيأ به. افلا يُعبأ به لأن مثل هذه التعميمات كُثْر ورودُها في الترغيبات؛ 
ا «من توضأ كما أمر وضلّى كما مر عر لله له ما قد من عمل» على ما رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي أيوب وعقبة بن عامر. ولم يقل أحدٌ بشموله 
الصغاثز والكبائز وحقوق العباد من المظالم وغيرهاء كما لا يخفى على من له إلمام 
باصطلاح الفقهاء. 
وأما قوله ب: «الحج يكفر ما بينه وبين الحج الذي قبله؛ على ما رواه أبو الشيخ عن أبيْء 
نهو وإن كان يدل على عموم الذنب الشامل للكبائرء لكن خصه العلماء بالصغائرء كما في 
نظائره مما وَرّد من أن الوضوء إلى الوضوء والصلاةٌ إلى الصلاة ورمضانٌ إلى رمضان 
مكفراتٌ لما بيئهما. ل شيما افد سرع فى ن و ر اما اجتّيبت الكباثرا 
ويقؤيه قوله تعالى: إن تيبا صڪباير ما ون عه ٿگير عنم ساي ولعل هذا 
اڈ قول عياض والنووي وغيرهما: أن التكفير في العبادات مختص بالصغائر من 
السات 
وأما قوله لا : «من طاف بالبيت سُْبْعاً وصلى خلف المقام ركعتين» وشرب من ماء 
زمزم غفر الله ذنوبه كلها بالغة ما بلْث» على ما رواه الديلمي وابنُ النجارء فقد قال 
السخاوي: لا يصحء وقد ولع به العامة كثيرأء لا سيما بمكة» حيث كَيّب على بعض 
جُدرها الملاصق لزمزم» وتعلقوا في ثبوته بمنام وشبهة مما لا تشبت الأحاديث النبوية 
بمثله. وقد ذكره المَتُونفى فى «مختصره» وقال فيه: إنه باطل لا أصل له. 
وإذا كان الحديث بهذا المئوال» فلا يصلّح في المدُعى للاستدلال؛ مع العلم بسّعْة فضلٍ 
الله تعالى» والترجي لما هو أعلى. وأما الجزم بتكفير الكبائر م لحقوق الله تعالى 
وحقوق العباد بمثل هذا الحديث بارتكاب مجرّد هذا الفعل» فبعيدٌ عن شأن العلماء» - 
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ومستبعد عن قوانين الفقهاء» وسببٌ جراءةٍ عظيمةٍ للسفهاء. 

وأما قوله بي : «تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما يُنْفِيان الفقرّ والذنوت؛ كما ينفي الكيد 
حْبَتٌ الحديدٍ والذهب والفضةء وليس للحْجّة المبرورة ثوابٌ إلا الجنة؛ على ما رواه أحمد 
والترمذي والنسائي عن ابن مسعود» فليس فيه إلا أنه يُذِيب الذنوب» وهذا مما اتفق عليه 
العلماء» حيث قالوا فيما ورد من المكفرات: إنها تكقر الصغائرء فإن لم تجدها تخنّف 
الكبائرء وإن لم تجدهما تكون سبباً لرفع الدرجات كما في الأنبياء والأولياء. وقد علمتَ 
معنى المبرورء فقوله: ليس للحجة المبرورة ثُوابٌ إلا الجنئة» يشير إلى أن ثواتها كثيرء لا 
ينتهي ولا يحصل كماله إلا في الجنةء وفيه إيماء له إلى حُسْن الخاتمة» ولا دلالة فيه 
أصلا على تكفير الكبائر عنه بلا مزية . 

وأما قوله ا : من ج عن مي كيب عن الميت» وكيب للحاج براءةٌ من الناره على ما 
رواه الديلمي» فهو من باب الترغيب» ويُحمَل لصاحب الكبيرة على البراءة من النار 
المؤبدةء أو يقَيّد بكونه تحت المشيئة. 

وأما قوله جاو : إن الملائكة تُصائح ركاب الخجاج» وتعتنق المُشاة؛ على ما رواه ابن 
ماجهء فلا ينَصوّر ذو لب فيه دلالة على مغفرة الذنب» وقوله: وهل يصافح المْلك ويعتنق 
مَنْ فيه الكبائر! نزعة من الاعتزال» ونزغة من الشيطان في الإضلال حال الاستدلال؛ إذ 
يجرز ملاقاةٌ الملائكة لأهل الطاعة وإن كان لهم بعض المعصية. 

وأما قوله 26: «إن عُمْار بيتٍ الله هم أهلُ الله؛ على ما رواه عبد بن حميد وأبو يعلى في 
«مسنده؟ والطبراني في «الأوسط» والبيهتي في «السئن» عن أنس» فنظيره ما وَرّد من أن 
آهل القرآن آهل الله وخاصته» ولم يقل أحد بأنهم مغفورون من الكبائر على إطلاقهء فبطل 
قول القائل: وهل يكون مَنْ عليه الكبائرٌُ أهل الله تعالى. 

وأما فوله يكِ: «إذا لقت الحاجٌ فسلّم عليه وصافحه» مُه أن يستغفرٌ لك قبل أن يدخل 
بيته؛ فإنه مغفور له على ما رواه أحمد في اامسئده»» فمعناه أنه مغفور له في الجملة» وإلا 
فيتصور ارتكابٌ الذنب منه بعد رجوعه قبل وصوله إلى محلّه؛ فليس الحديث على إطلاقه. 
وأما قول الحافظ العسقلاني: إن قوله ب «زجع كيوم ولدته أمه» ظاهره عُفران الصغائر 
والكبائر والتبعات» وهو من أقوى الشواهد لحديث عباس بن مِرداس المصرّح بذلك؛ وله 
شاهد من حديث ابن عمر في اتفسير الطبري». 

فهر على ما قاله من أنه ظاهره: لكنه يعارضه ما ررد في حقو العباد من أن الله لا يخفرها 
إلا بأدائها حقيقة أو حكماًء كما قررناه سابقاء وسيأتي زيادةٌ بیان له لاحقأء مع أن مذهب 
أهلَ السنة أن ما عدا الشرك تحت المشيئة وإنما الكلام في الجَرّْم بالمغفرة» فإنه ينافي 
قواعذ الأئمةء نعم يؤخذ من الدلالة الظاهرة عَلَبة الرجاء في عموم المغفرة. ت 
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= وأما قول الإمام ابن الهمام في «شرح الهداية» عند قول صاحب «الهداية»: أنه عليه السلام 
اجتهد في الدعاء في هذا الموقف لأمتهء فاستجيبّ له إلا في الدماء والمظالم: قد رَوَى 
ابنُ ماجه في «سئئه» عن عبد الله بن كنانة» عن عناس بن رفز داش أن أباة: ارف عن اه 
أن رسول الله يك دعا لأمته عشية عرفة» فأجيبٌ: «إني غفرتٌ لهم ما خلا الظالم فإني 
آخدٌ للمظلوم منه. فقال: أيْ ربٌ إن شنت أعطيت المظلوم الجنة وغفرت للظالم». فلم 
E N E AE‏ إلى ما سّأل. قال: فضحك 
رسول اله َة أو قال: : تبِسّمء فقال له أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمّي إن هذه 
لساعةٌ ما كنت تضحك فيهاء فما الذي أضحكك أضحك الله سِنّك؟ قال: «إن عدر الله 
إبليسٌ لما علم أن الله قد استجاب دُعائي وغْفْر لأمتي؛ أخذ التراب فجعل يَخئو على 
راس ويدعو بالويلٍ والشبورء فأضحكني ما رأيتُ سن جبرّعها. 
ورواه ابن عدي وأعلّه بكتانة » ورواه البيهقي وقال: هذا الحديث له شواهد كثيرة؛ وقد 
ذكرناها في كتاب ا 0 
تعالی: إن الله لا ينر آن شْرَكَ بد ویر ما دو ذلك لمن كا4 وظلمٌ العباد بعضهم 
بعضاً دون الشرك اه. 
فأقول: قد ضَعْف البخاري وابن ماجه اثنين من رواته. وقال ابن الجوزي: إنه لا يصح› 
تفرد به عبد العزيز ولم يتابّع عليه. قال ابن حبان: : وكان يحدّث على التوهم والحُسبان؛ 
فبطل الاحتجاج به اه. 
ثم ظاهر هذا الحديث أنه يله دعا لأمته مطلقاً من غير قيد بمن حَجٌ معه أو لاء فعلى 
تقدير صحة روايته يحمّل على ذنوب بعض أمته؛ لما وردت أحاديث كادَّتْ أن تكون 
متواترةً أن بعض عُصاة هذه الأمة يعذْبون في نار جهنم جملةٌ من المدة» ثم يخرجون 
بالشفاعة. وبهذا التقرير تندفع مناقضتّه بما رواه الحافظ المنذري» عن ابن المبارك» عن 
سفيان الثوري» عن الزبير بن عدي» عن أنس بن مالك قال: وقف النبى بهو بعرفات وقد 
كادت الشمس آن تغرب» فقال: «يا بلال استئصت الناس؛ فقام بلال فقال: انصتوا لرسول 
الله علد فأنصت الناسٌ فقال: «معاشرٌ الناس» أتاني جبريل آنفاً فأقرأني السلام من ربي» 
وقال: إن الله عز وجل قد غَفْر لأهل عرفات» وأهلٍ المَفْعره وضمن عنهم التّبعات» فقام 
عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله. هذا لنا خاضة؟ قال: «هذا لكم ولمن أتى مِن 
بعدكم إلى يوم القيامة؛ فقال عمر بن الخطاب: كثْر خيرٌ ربنا وطابَ. 
ا ا 
الأدلة» مع أ نه ليس فيه دلالة على كل فرد من أهل الوقفة. لا سيما ووقوف من يحب أداء 
حقوق الله أو إمكان تمكين e‏ العباد واستحلالها من أهل البلادء من = 
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(مسألة: مَنْ حج بمالٍ حرام سقط عنه الفرض) أي بحسب الظاهر (ولا بُقْبّل 
خا لان لیس جا مبروراء والأولئ أن يقال : وعد قول لأفكان قله حيف 
وُجدت شرائطه وأركانه (ويكون عاصياً) أي باكتساب الحرام وإنفاقه في حال 
الإحرام» مع عدم توبته من ارتكاب الاثام. ثم لا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله. 
فلا يثاب لعدم القّبول» ولا يعاقب عقابٌ تارك الحجّْء كما إذا صلى في أرض 
عضب أو ثوب حرير ونحو ذلك . 


أصلاء ولم يخرّج عن عهدة الحج قطعاأًء لما ورد: أن من حج بمال حرام فقال: 


= الوقائع المحتملة؛ > فلا يكون نصا في المسألة؛ فينبغي أن تحمل التبعاث على الصغائر منهاء 
جمعاً بين الروايات. 
هذاء وقد قال الشيخ التوربشتي من أئمتنا رحمهم الله تعالى في «شرح المصابيح!: : إن 
الإسلام يهدم ما كان قبله مطلقاًء + مطللية كانت أو غيرهاء صغيرة أو كبيرة. وأما الهجرةٌ 
والحج فإنهما لا يكفران المظالم؛ ولا يُقطمٌ فيهما بغفران الكبائر التي بين العبد ومولاه 
فيحمل حديتٌ «إن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة ة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج 
يهدم ما كان قبلّه» على هدمها الصغيرة» ويحتمل هدما الكبائر التي تتعلق بحقوق العباد 
بشرط التوبة؛ عرفئا ذلك من أصول الدين» فرددنا المجمّل إلى المفصل» وعليه اتفاق 
الشارجين . 
وقال شارح آخر من علمائنا أيضاً: إن الإسلام يمحو ما كان قبله من كفر وعصيان» وما 
ترنْب عليهما من العقوبات التي هي حقوق الله. وأما حقوق العباد فلا تسقط بالإسلام ولا 
بالحج والهجرة إجماعاً اه. 
وكذا المنقول عن القاضي عياض أن غفران الصغائر فقط مذهبٌ أهل السنة؛ والكبائر لا 
يكفرها إلا التويةٌ أو سي الله تعالى. ذكره ابن حجر المكي . 
وقال ابن عبد البر: التكفير خاصٌ بالصغائر. قال؛ وغلط من عَمّْم الكبائر أيضاً. ذكره 
السيوطي في «#حاشية البخاري». 
وأسا ما ذكره ابن حجر العسقلاني من اختلاف العلماء في الحج أنه هل يكفر الصغائر 
والکبائر» أو الصغائر فقط؟ وهل يُسِقط التّبعات أم لا؟ فينبغي أن يحمل الخلافُ على 
نقص الكبائر ونوع من حقوق العباد» كما بيّناه وفصلناه» ليرتفع النزاعٌ في مقام الإجماع. 
جعلنا الله واياكم من المغفورين أجمعين» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين. تمت. 
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لبيك وسعديك» يقال له: لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك . 


ثم الحيلة لمن ليس معه إلا مال حرامٌ أو فيه شبهة: أن يستدين للحج من 
مال حلال ليس فيه شبهة» ويحج به؛ ثم يقضي دينه من ماله. ذكره قاضيخان. 
وقال الغزالي: مَّنْ خرج يحجٌ بمال حرام أو فيه شبهة» فليجتهد أن يكون قوته من 
الطب فإن لم يقدر فمن الإحرام إلى التحلّل» فإن لم يقدر فليجتهد يومْ عرفة» 
فإن لم يقدر فيْلزمٌ قلبة الخوف لما هو مضطرٌ إليه من تناول ما ليس بطيّب» فعسى 
الله أن ينظرٌ إليه بعين رحمته ويتجاوّرٌ عنه بسبب حُزْنه وخوفه وكراهته. 

(مسألة: إذا مات المُحْرمُ يُصنَع به) أي في التجهيز والتكفين (ما يُصنع 
خلافاً للشافعى. 

(مسألة: المجاورةٌ بمكة المشرفة لا تكره) بل تستحبّ على ما ذهب إليه 
أبو يوسف ومحمدء وعليه عمل الناس. قال في «المبسوط»: وعليه الفتوى» وهو 
مختارٌ بعض الشافعية والحنابلة. (وقيل: تكره) أي على ما ذهب إليه أبو حنيفة 
ومالك وجماعةٌ من المحتاطين» خوفاً من الملل والتبرم في ذلك المقام» والإخلالٍ 
بما يجب من خرمته ورعايته. وخوفٍ اجتراح المعاصي والآثام؛ لما رُوِي من أن 
الحسنة فيها تضاعًف إلى مئة ألف وأن السيئةٌ كذلك. وهذا على تقدير صحة هذه 
الروايات أنها تضاعف بالكمّية» وإلا فلا شبهة أن السيئة تضاعَفٌ في حرم الله تعالى 
باعتبار الكيفية . وأجاب الأولون بأن ما يُخاف من سيثته فيقابل ما يُرجى من حسنته. 

ثم هذا كله باعتبار المخلطين لا المُخلصين ممن تُضَاعَفُ لهم الحسناتُ من 
غير ما يُخبطها من السيئات» فإن الإقامة في حقهم من أفضل العبادات بلا نزاع» 
فالمقام بمكة حينئذ هو الفورٌُ العظيم بالإجماع» لكن لا يقدر على .عق الإقامة 
ورعاية الحرمة إلا أفراذ من عباد الله المخلصين المخلصين من ممٌتضّيات الطباع . 
وهذا كما قال تعالی إل اي ءام وَعَولٰوا دحت وبل ما ه4 فلا يبنى حكمُ 
الفقه باعتبارهم؛ ولا يذكر حالّهم قيداً في ججواز جوار غيرهم؛ إذ لا يقاس 
الحدّادون بالملوك ونحوهم . 





ولا عبرة بما يقع للنفوس من الدّعوى الكاذبة» والمُبادرة إلى دعوى المَلّكة 
والقدرة على شُروط المجاورة»؛ فإنها لأكذبٌ ما تكون إذا حلمّتْء فكيف إذا 
الأعت» وما أيسّر الدعوى وما أعسرٌ المعنى» وهذا قول الإمام الأعظم بكراهة 
المجاورة في الحرم المحترم بالنسبة إلى زمانه الأقدم» ولو شاهد ما أدركناه من 
أحوال المُجَاوِرين في هذه الأيام, وما اختاروه من أكل وظائف الحرام» وما ظَهَّر 
عليهم من عدم القيام بتعظيم هذا المقام» لقال بحرمة المجاورة» من غير شك 
وشبهة في هذا الكلام. Î‏ 

وحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء ونحن من المُلتجئين 
إلى بابهء المضطرّين إلى جتابه. المستحقّين لعتابه وعقابه» الراجين عفرّه وكرّمه 
على بابهء القائلين حال دعائه وخطابه: 
إلى بابك الأعلى نَمَذَيَدَ الرّجا ومَنْ جاء هذا البابٌ لا يخْتَشِي الرّدًا 

(مسألة: المجاورةٌ بالمديئة الشريفة لا تكره لمن يثق بنفسه) وقد تقدم أنه يَعِرَ 
1 وجوده» فحكم مجاورة المديئة المكرمة حك مكةٌ المعظمةء كيف ل 
والمجاورةٌ بمكة أفضلٌ عند جمهور الأئمةء خلافاً لمالك فى هذه المسألة ومَنْ تبعه 
من بعض الشافعية. نعمء الإجماعٌ على أن الموتٌ بالجديقة الفدل والمجاورةٌ سببٌ 
الموت فيهاء فيكون أفضلٌ من هذه الحيثية» وإلا فمن المعلوم أنَّ تَضَاءُفَ الحسنة 
في المسجد الحرام أكثرٌ من مسجد المدينة؛ وأن نفس المديئة لا تضاعًفٌ فيها 
بخلاف حرم مكة. 

وأما ما قيل من أن الإقامة بالمدينة في حياته ككةٍ أفضلٌ إجماعاً؛ فيَسْتَضْحِبُ 
ذلك بعد وفاته يكلو حتى يُثبت إجماعٌ مثلِهء على ما نقله في «الكبير» عن بعض 
العلماء واستحسّئهء فمدفوع بأن مفهوم قَيْدٍ حياته في المسألة دليل على أن ما بعد 
مماته ليس كذلك إجماعاً» فهو إجماع مثله بلا نزاع» وكيف لا ولا يتصوّر خلافٌ 
الجمهور بما عليه الإجماع . 

وأما قوله (وذهب جماعة من العلماء إلى أن المجاورة بها أفضلٌ منها بمكة 
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وإن قلنا بكثرة ثواب العمل بمكة) فلا وجه له لأنه إذا كان ثوابٌ العمل بالمدينة 
أقل وهو ية لم يكن ظاهراً فيهاء فكيف تكون المجاورةٌ بها أفضل» فتأمل هذاء 
وقد قال يَكِيةِ في حال حياته: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ من ألفٍ صلاة فيما 
سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مئة 
ألف صلاة في مسجدي» رواه الإمام أحمد بإسناده على رسم الصحيح» ورواه ابن 
حبان في «صحيحه» وصححه ابن عبد البر وقال: إنه مذهب عامة أهل الأثر. 


(فصل: في حدود الحرمء زاده الله شَرَفاً وأمناً وتعظيماً) اعلم أنهم قد اختلفوا 
في ذلك» فقال الهندواني : مقدار الحرم من المشرق قدرٌ ستة أميال» ومن الجانب 
الثانى عشرة أميال» ومن الجانب الثالث ثمانية عشر ميلاء ومن الجانب الرابع أربعة 
وعشرون ميلا. وهذا شيء لا يُعرف إلا نقلآء لكن قال الصدر الشهيد: فيه نظرء 
فإن من الجانب الثاني التنعيم وهو قريب من ثلاثة أميال. كذا في «الفتاوى 
الظهيرية». وفي «السراجية»: من الجانب الثاني قيل: ثلاثة أميال وهو الأصح. 
قلت: من رأى التنعيمَ فلا يشك في أنه ثلاثة أميال» وإنما الكلام على مَرَام 
الهندواني» فان مراده من الجانب الثاني هو المغربث المقابل للمشرق» وهو لا 
يكون إلا نحو الحُدّيبية قُربَ حَدّة على طريق جُدَّة» وهو على عشرة أميال بلا 
خلاف . 

(حَدَة) أي حد الحرم (من طريق المدينة دون التنعيم على ثلاثة أميالٍ من 
مكة) أي بلا شبهة (ومن طريق الجغرانة على سبعة أميال) وهو قريبٌ من قول 
الهندواني: قدرٌ ستة أميال (ومن طريق جدَّة) بضم جيم وتشديد دال مهملة وهي 
مكان معرؤف: بقرب مكة (على عشرة أميال. ومن طريق الظائف علق سبعة أميال. 
ومن طريق العراق على سبعة أميال) أي أيضاً على ما ذَكّره جماعة كثيرة كالأزرقي 
والنووي وغيرهما هذه الحدود» إلا أن الأزرقي انفرد بقول: إن حَدَّه من طريق 
الطائف أحد عَشّر ميلا. ويمكن الجمع بأنه أراد غيرٌ طريق الجبل» وأراد غيرُه من 
الجمهور غيرّه. 





صما کسی 
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(فصل: مَنْ جَنَى في غير الحرم بأن قَتَل أو ارتد أو زنى أو شرب خمراً أو 
فعل غير ذلك مما يوجبٌُ الحدّ) أي ولو تعلق به حق العبد (ثم لاذ إليه) أي التجأ 
به ودخل في أدنى حَد من حدوده (لا يُتَعَوَض له) أي بضرب وقتل وحبس (ما دام 
في الحرم) أي ولم يخرج منه (ولكن لا يبايَعٌ) الأولى: لا يباع لهء وكذا لا 
يشارّى» والظاهر إطلاقهما غير مقيّد بالمأكول والمشروب ونحوهماء لأن المقصود 
إلجاؤه إلى الخروج من الحرم المحترم» كما يدل عليه قوله: (ولا يؤاكلٌ ولا 
يجالس ولا يُؤْوَى) أي لا يعطى له مأوى. ولا يخلى أن يَدْخْلَ في المَنُْوى. 

ویستمر بهذه الأحوال (إلى أن يخرج منه) أي من الحرم (فيقتص منه) أي 
والحسن بن زياد إلا أن رواية غرة محمد انه لا يمئع م ماه العامة ا : 
إن كانت الجنايةٌ فيما دون النفس بأن كان عليه قصاصٌ في الطرّف ثم دخل الحرم 
اقيّصٌ منهء ولعل المسألة مختلف فيهاء ففي «قاضيخان» عن أبي حنيفة: لا تقطع 
يد السارق في الحرم خلافاً لهما. 

(وإن فعل شيئاً من ذلك في الحرم يقام عليه الحدّ فيه) كذا في «التيسير». 
وأما ما ذكره في «النتف» من أنه لو ارتد ثم لجأ إلى الحرم يُغْرَّض عليه الإسلام 
فإن أبن .قبل فهو مخالفٌ بظاهره لإطلاق غيره أنه لا يقتّل في الحرم عندناء إلا 
أن كلام غيره قابل للتخصيص والتقييد» ولعله جعل إباء المرتد عن الإسلام جنايةٌ 
في الحرم» وهو الظاهر» والله أعلم . 

وفي «البدائع»": الحربي إذا التجأ إلى الحرم» لا يباح قتله في الحرم عندناء 
لكنه لا يطعم ولا يُسقّى ولا يؤرّى حتى يخرجٌ من الحرم. ثم اختلف أصحابنا فيما 
أبو يوسف, لا يباح قتله في الحرم» لكن يُباح إخراججه من الحرم. 

(ومن دخل الحرم مُكابراً مُقاتلا قُتِل فيه) أي سواء يكون كافراً أو فاجراً (ولا 
بأس بدخول أهل الذَّمّةَ المسجدّ الحرام) أي فضلاً عن الحرم» والله أعلم. 

(فصلٌ: ولا بأس بإخراج ثُراب الحرم وأحجاره اليابسة والإذْخَر مطلقاً) خلافاً 
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للشافعي حيث يحرّم إخراجٌ تراب الحرمء وبكرّه إدخال غيره فيه والفرق بينهما 
بين (وماء زمزم للتبرك) أي جائ إخراجة إجماعاًء بل يستحب كما يأتي20. زاد في 
«الكبير» : وتراب اليك لرك لكنه داخل في عموم ما سبق. 

ثم قيل: هذا إذا أخرّج من تراب الحرم قدرأ يسيرا للتبرّك» أما إذا فعل ما 
هو خارح عن العادة وعَمّق في الحفر فلا يجوز. وأطلق في «البحر الزاخر» عدم 
جواز إخراج التراب والأحجارء ثم قال: وقيل: لا بأس إذا أخرج عنه قدراً يسيراً. 
وأما إخراحٌ ماء زمزم فجائز بالاتفاق . 

ولا يُدخل من تراب الل وأحجاره شيئاً في الحرم» كذا أطلقه فى «الكبير) 
ولعله مذهبٌ الشافعي وأنه اشتبه عليه» وإلا فإذا جاز الإخراجّ مع احتمال تصوّر 
نوع من الخفرر ارك جوازٌ إدخال شيء فيه مما ينتفع به» ومنه إدخال 
الأسطوانات في المسجد الشريف من نحو الإسكندرية وغير ذلك . 

(ويكره إجارةٌ بيوت مكة) أي ولو لم تكن وقفاً عاماً (في الموسم) أي أيامه 
(لا في غيره) أي عند أبي حنيفة» وكان يقول للحُجّاج أن ينزلوا دورّهم إذا كان 
لهم فضل رالا فلا (ويكره بيع أراضي مكة) وكذا إجارثها (لا بناؤها. وقيل: يجوز 
بيعها) أي بيع أراضيها (وعليه الفتوى) وأرض الحرم كلها في حكم مكةء يدخل 
جميعٌ ما حولها من منى وغيرهاء فليس لهم اتخادٌ البنيان بمنى» ويؤيّده حديثٌ: 

ولا يجوز بيع شيء من أرض الحرم عند أبي حنيفة في رواية أبي يوسف 
ومحمل عنه» وهو ظاهر الرّواية» لانفالين عارك لأحد عندهة؛ لأنها موقوفة» 
ديؤيّده قوله تعالى: لَاْسَمِدٍ الكرار الى جَمَلئةٌ يكاين مره السکٹ نے 40 
أي المقيم والمسافر. وعندهما يجوز بيعها وهو رواية الحسن عن ا حليفة. قال 
الصدر الشهيد في «الواقعات»: وعليه الفتوى . ولعله لاحظط عموم البلوى , وجعل 
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صاحب «اللباب» قول محمد مع أبي حنيقة في عدم الجوازء وجعله غيره مع أبي 


يوسف في الجواز» فينبغي على نقل صاحب «اللباب» أن يكون الفتوى على قول 


أبى حنيفة ومحمد في هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

وأما بيع بناء مكة فلا بأسٌ بالإجماعء لأن من أخذ من طين وقفِ عام 
فعمله أنيةٌ أو لبنأ مَلْكهُ وصار كسائر أملاكه. كذا قالوه. وفيه مناقشة لا تخفى» إذ 
قد يقال: إنما مُلكه لِسَبْقَ تصرّفه. ولا يلزم منه جوازٌ ببعه وتمليكه لغيره. 

(وتكره الصلاء بمكة فى الأوقات المكروهة كغيرها. ولْقَطَهُ الحرم كلْقَطَةٍ 
الجل) أي في تفاصيل أحوالها (ولا يحرم صيدُ وادي وُج) بضم واو وتشديد جيم. 

(فصل: ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم) فإنه لما شرت له كما رواه 
الأعيان7 2 وأن إكثارّه من علامة الإيمان» وأنه من الأشربة المُفْرحة المزيلة 





: قوله (فإنه لِمَا شرب له) إلخ: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله للا‎ )١( 
#خيرٌ ماءٍ على وجه الأرض ماءٌ زمزم؛ فيه طعام طم وفيه شفاء سُقُم. وشيُ ماءٍ على وجه‎ 
الأرض ماءٌ بوادي بَرَمُوت بقبة حَضْرّمُوت كرٍججل الجَرَّاد يُصبح يتدفق ويُمسي لا بلالّ‎ 
فيها* رواه الطبراني في «الكبير» ورواته ثقات. ورواه ابن حبان أيضاً. وبَرَمُوت بفتح الباء‎ 
الموحدة والراء وضم الهاء وآخره تاء مثناة.‎ 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كْ: «زمزمٌ طعام طم وشفاء سم رواه‎ 
. البزار بإسناد صحيح. وطمُم يضم الطاء وسكون العين: أي طعام يُشبع‎ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نسئّيها شِبَاعَةء يعني زمزم؛ وكنا نجدُها نعمَ العون‎ 
على العيال. رواه الطبراني في «الكبيرا وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
أيضاً قال: قال رسول الله كَئِ: «ماء زمزم لما شرب له» إن شربئه تستشفي شفاك الله» وإن‎ 
شربته لِشِبَّعِكَ أشبعك لله» وإن شربته لقَطع ظمئك قطعه الله. وهي هَرْمَةُ جبريل؛ وسُفيا‎ 
الله إسماعيل؛ رواه الدارتطني وسكت عنه؛ مع أن شيخه فيه عمر بن حسن الأشئاني تأثمه‎ 
الذهبي في «الميزان» بسكوته» مع أن عمر بن الحسن الأشناني القاضي أبا الحسين قد‎ 
ضعفه الدارقطئي وجاء عنه أنه كذبه وله بلاياء قال: وهو بهذا الإسناد لم يّزوه ابن عييئة؛‎ 
بل المعروف حديتٌ جابر من رواية عبد الله بن المؤئل. ودُفع بأن الأشناني لم ينفرد به‎ 
حتى يلزم الدارقطني شرح حاله» وقد سلّم الذهبي ثقةٌ مَنْ بين الأشناني وابن عبيئة» ولهذا‎ 
3 انحصر القدحٌ عنه فيه.‎ 
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= لكن قد رواه الحاكم في «المستدرك» قال: حدثنا علي بن ححمشاد العغذل. حدئنا محمد بن 
هشام به» وزاد فيه : «وإن شربتّه مستعيذاً أعاذك الله» قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
إذا شرب ماءَ زمزم قال : اللهم إني أسألك علماً نافعاًء ورزقاً واسعاًء وشفاة من كل داء. 
وقال: صحيح الإسناد إن سَلِم من الجارودي. وقيل: قد سَلِم منه فإنه صدوقٌ» وقال 
الخطيب في «تاريخه؛ والحافظ المنذري: لكن الراوي محمد بن هشام المروزي لا أعرفه 
اه. 
وقال غيره ممن يونّق بسَعّة حاله وهو قاضي القضاة شهابٌ الدين العسقلاني هو ابن حجر : 
علي بن حَمْشاد من الأثبات» وهو بفتح الحاء المهملة أول الحروف ثم ميم ساكنة بعدها 
شين معجمةء وشحُه محمد بن هشام ثقة. والهزمة بفتح الهاء : أن تغمز موضعاً بيدك أو 
رجلك فيصيرٌ فيه حفرة. فقد ثبت صحةٌ هذا الحديث إلا ما قيل إن الجارودي تفرد عن 
ابن عيينة بوصله» ومثله لا يحتج به إذا انفردٌ فكيف إذا خالف» وهو من رواية الحميدي 
وابن أبي عمر وغيرهما ممن لازم ابن عبينة أكثز من الجارودي» فيكون أولى . 
واعلم أن الذي يُحتاج إليه الحكمٌ بصحة المتن عن رسول الله وي ولا علينا كوله من 
خصرص طريق بعيئه» وههنا أمور ندل عليه منها: أن مثلّه لا مجال للرأي فيه» فوجب 
كرنه سماعاء وكذا إن قلنا: إن العبرة في تعارُض الوصل والوقف والإرسالٍ» للواصل بعد 
كونه ثقةٌء لا للأحفظ ولا غيره؛ مع أنه قد صح تصحيحٌ نفس ابن عيينة له في ضفن 
حكاية حكاها أبو بكر الدُيزري في الجزء الرابع من «المجالسة» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن» ثنا الحميدي قال: كنا عند سفيان بن عييئة فحدثنا بحديث «ماء زمزم لما 
شرب له» فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال: : با أبا محمد أليس الحديتُ الذي حدّثتنا به 
في ماء زمزم صحيحاً؟ قال: : نعم» قال الرجل: افإني شربتُ الآن لوا من ماء زمزم على 
أنك تحذثنى بمئة حديث» فقال له سفيان: اقعد فقغد فحذث بمئة حدبث . 
فبجميع ما ذكرنا لا شلك بعد في صحة هذا الحديث» سواء كان على اعتباره موصولاً من 
Es‏ أو حُكما بصحة المرسل لمجيئه من وجه آخر مما 
سناکرف أو حكماً بأنه عن النبي يك بسبب أنه مما لا يُدرك بالرأي. وأعني بالمرسّل ذلك 
الموقوف على مجاهد بناء على أنه إذا كان لا مجال للرأي فيه بمنزلة قولٍ مجاهد: «قال 
رسول الله يا وعَلَى ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عبيئة في «السئن» كذلك. 
وأما مجيئه من وجه آخر فروى أحمد في «مسنده) وابن ماجه عن عبد الله بن المؤئّل أنه 
سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله علهما يقول: سمعت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: (ماء زمزم لما شرب له» هذا لفظه عند ابن 
ماجهء ولفظه عند أحمد: ١ماء‏ زمزم لما شرب منه» وقال الحافظ المنذري: وهذا إسناد 
جسن . 5 
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> وإنما حسّنه مع أنه ذُكِر له علتان: ضعفٌ ابن المؤمّل؛ وكون الراوي عنه في سند ابن 
ماجه : الوليد بن مسلم وهو يدس وقد عنعنهء لأن ابن مؤمّل مختلف فيه» واحتّلف فيه 
قول ابن معين قال مرة: ضعيف» وقال مرة: لا بأس به» وقال مرة: صالح. ومَنْ ضعفه 
فإنما ضعفه من جهة حفظه كقول أبي زرعة والدارقطني وأبي حاتم فيه: ليس بقوي. وقال 
ابن عبد البر: سيء الحفظ ما علمنا فيه ما يُسقط عدالته. فهو حينئل ممن يعتّّر بحديثه. 
وإذا جاء حديثه من غير طريقه صار حسناء ولا شك في مجيء الحديث المذكور كذلك. 
وأما العلة الثانية فمنتفية» فإن الحديث معروف عن عبد الله بن المؤمّل من غير رواية 
الوليده فإنه في رواية الإمام أحمد هكذا: ثنا عبد الله بن الوليد» ثنا عبد الله بن المؤمّل» 
عن أبي الزبير إلخ فقد ثبت حشنه من هذا الطريقء فإذا انضم إليه ما قدّمناه حكم بصححته. 
وفي «فوائد أبي بكر بن المقرىء من طريق سويد بن سعيد المذكور قال: رأيت ابن 
المبارك دخل زمزم فقال: اللهم إن ابن المؤمل حدثني عن أبي الزبيرء. عن جابر رضي الله 
عنه أن رسول اله ب قال : «ماء زمزم لما شرب له» اللهم فإني أشربه لعٌطشي يوم القيامة. 
وما عن سوريدٍ عن ابن المبارك في هذه القصة أنه قال: اللهم إن ابن المؤمّل ثنا عن ابن 
المنكدرء عن جابر رضي الله عنه: محكومٌ بالقلابه على سويدٍ في هله المرة؛ بل 
المعروف هو السند الأول. 
وهذه زياداتٌ: عن السائب رضي الله عنه أنه كان يقول: اشربوا من سِقاية العباس رضي 
الله عنه فإنه من السئة. رواه الطبراني وفيه رجل مجهول. وعن جماعة من العلماء أنهم 
شربوه لمقاصدٌ نحصلت؛ فمنهم: صاحبٌُ ابن عبيئة المتقذم. وعن الشافعي رحمه الله أنه 
شربه للرمي» فكان يُصيب في كل عشرة تسعة. وشربه الحاكم لسن التصنيف ولخير 
ذلك» فكان أحسن أهل عصره تصنيفاً. 
قال شيخنا قاضي القضاة شهاب الدين العسقلاني الشائعي: ولا يُحصّى كم شربه من الأثمة 
لأمور نالوهاء قال: وأنا شربته في بداية طلب الحديث أن يرزقني الله حالة الذهبي في 
حفظ الحديث» ثم حججثٌ بعد مدة تقرّب من عشرين سئة وأنا أجذ من نفسي المَزِيدَ على 
تلك الرتبة؛ فسألت رتبة أعلى منهاء وأرجو الله أن أنال ذلك مته اه 
وجميعٌ ما تضمّنه هذا الفصل غالبه من كلام وقليل مئه من كلام الحافظ عبد العظيم 
المنذري. والعبدٌ الضعيف يرجو الله سبحانه شُرْبّه للاستقامة والوفاةٍ على حقيقة الإسلام 
معها اه من «فتح القدير؛. 
وقول الشارح: (كما رواه الأعيان) يريد به ما رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي والحاكم في 
«المستدرك» والدارقطني في لالسئن» اه تعليق الشيخ عبد الحق . 
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للأحزان. وقد ورد أنه طعام طم وشفاء سَفْم (والنظر في زمزم عبادة) أي إذا قَصَد 
به القرّة لا بطريق العادة» كما ورد أن النظر إلى الكعبة عبادةٌ» وقيل: النظر إليها 
ساعةً كعبادة سنة في تضاعف الحسنة. 

(ويجوز الاغتسال والتوضؤ بماء زمزم) ولا يُكره عند الثلائة خلافاً لأحمد 
(على وجه التبرّك) أي لا بأس بما ذكرء إلا أنه ينبغي أن يستعمله على قصد التبرّك 
بالمسح أو الغَسْل أو التجديد في الوضوءٍ (ولا يُستعمّل إلا على شيء طاهر) فلا 
ينبغى أن يُعْسَّل به ثوبٌ نجس ولا أن يُغتسِل به جنب ولا مُحدِث ولا في مكان 
نجس (ويكره الاستنجاء به) وكذا إزالةُ النجاسة الحقيقية من ثوبه أو بدنه» حتى ذكر 
بعض العلماء تحريمٌ ذلك» ويقال: إنه استنجى به بعض الناس فَحَدث به الباسورٌ. 

و حمل إل الا ای رركا للعياد :ققد وی ا حلي ع ا 
رضي الله ا ابا انت تحمله بوتجر أن رشول اله كل كان له ونی غير 
الترمذي : أئه كان يحمله وكان يصبّه على المرضى ويَسْقيهمء وأنه حَنّك به الحسنّ 
والحسينَ رضي الله عنهما. 

(فصل: أمرُ كسوة الكعبة ‏ زادها الله شرفاً وكرماً ‏ إلى السلطان) أي إذا 
صارت خلّقاً (إن شاء باعها وصّرّف ثمئها في مصالح البيت) كما اقتصر عليه في 
«الفتاوى السراجية» (وإن شاء مَلّْكها لأحد) أي “ولو لواحد من المسلمين إذا كان من 
المساكين (وإن شاء فَرّقها على الفقراء) أي جمع منهم» سواء من أهل مكة أو 
غيرهم» ويستوي بو شيبة وخْدَمُهم فيهم. 

(ولا بأس بالشراء منهم) أي من الفقراء بعد أخذهم وفَبْضِهم على ما في 
«النخبة؛؛ لكن في «البحر الزاخر»: أنه لا يجوز قطمٌ شيء من كسوة الكعبة ولا 
لله :ولا بيه ولا شراؤة ولا :وضقه. في أوراق المصحفء :ومن حمل شيا من ذلك 
فعليه رده ولا عبرة بما يتوهّم الناسٌ أنهم يشترونه من بني شيبة؛ فإنهم لا 
يملكونه”" انتهى. وهو محمول على غير الخَلَّقِء أو على ما إذا كانوا أغنياء» أو 


= قوله (فإنهم لا يملكونه): قيل: ذكر المُرشدي في «تذكرته» ما نصه: قال العلامة‎ )١( 


تمد 
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على ما إذا لم يملكهم السلطانء أو على أن أصل الكسوة من الأوقاف. فيُعْمَل 
على وَفْقَ شرط الواقف؛ وليس فيه التصرّف للسلطان ولا لغيره. 

وفي «خزانة الأكمل»: أنه لا يؤخذ من أستار الكعبة» وأنْ ما تساف منها 
ا ا لا بأس أن يشترى منهم. وفي «قنية الفتاوى» عن محمد في سِثْر 
الكعبة يعطى منه إنسان» SS‏ وإن لم يكن له ثمن 
فلا بأس به. وفي «النخبة» أيضاً: رجل اشترى من بعض الخُدَامٍ سِثْرَ الكعبة» لا 
يجوز» ولو نقله المشتري إلى بلدة أخرى يتصذق به على الفقراءء وهذا إذا لم 
ينقله الإمام» أما إذا نقله الإمام لخدام أو لآخرَ من المسلمين فجائرٌء كما تقدّم أن 
الأمرّ فيه إلى الإمام» انتهى. وهو محمول على ما قدّمناه من أن هذا إذا كانت 
الكسوةٌ من عند الإمام بخلاف ما إذا كانت من وَقْفٍ فإنه يراعى شرط واقفه في 
جميع الأحكام. 

وفي «منسك» أبي النجاء: : ومن اشترى منهم من حائض أو نُفْساء أو جب 
فلبّسها لا بأس بهء انتهى . وميد فا إذا كان الدوي انمره وو لها لل 
الحرير كالمرأة» وإلا فهو حرام على الرجال» وكذا على أولياء الصبيان أن 
اوه رد ادرا فن كان نهن اة ركان بان لمن اكير 
بيرعت الشرك رت الك وا يقي عل ة الرف واش ل عك 
وكثرة جهله. 








= فظب الدين الحنفي : والذي يظهر لي أن الكسوة إن كانت من قِبَّل السلطان من بيت 
المال» تأمزها راجع إليه يعطيها لمن شاء من الشّيْبِيِين أو غيرهم؛ وإن كانت من أوقاف 
السلاطين وغيرهم فأمُرها راجع إلى شرط الواقف فيهاء فهي لمن عيّنها له» وإن جهل 
شرط الواقف فيها عُمل فيها بما جرت به العوائدٌ السالفة» كما هو الحكم في سائر 
الأوقاف. وكسوة الكعبة الشريفة الآنّ من أوقاف السلاطين» ولم يُعلّم شرط الواقف فيهاء 
وقد جرت عادةٌ بني شيبة أنهم يأخذون 0 العتيمَةٌ بعد وصول الكسرة 
الجديدة» فقون على عادتهم فيهماء والله أعلم اه «رد المحتار». أقول: وفي زماننا تَصْنَمْ 
الكسوةٌ من خزينة جلالة الملك المعظّم عبد العزيز آل السعود حفظه الله تعالى» وهو أَمَر 
بإعطاء الكسوة العتيقة لبني شيبة» فلا شك في جواز الشراء منهمء والله أعلم. 
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(ولا يجوز أخذ شيء من طِيب الكعبة ولو للتبرّك) أي سواء يكون من الوقف 
E‏ 01 رضواء الس يها آم لا “قاذ يصون هد وماد مام الور الذي ات الله 
للكعبة الشريفة كما يتبادَرُ إليه العامّة (وعليه ردّه) أي رد الطيب إن كان بقي عينه 
(إليها) أي الكعبة أو حْدَامها إن كانوا من أهلها (وإن أراد التبرك أتى بطيب من عئده 
فمَسّحه بها ثم أخذه) ولا يحل لخدام الكعبة أن يمنعوا اا و أنه 
إذا أتى به للكعبة ليس له أن يرجع ببقيته» وكذا حكم الشَّمْع له أن يأتي بسَمْع 
ويُسْرِجَ على باب الكعبة ونحوه ثم يأخذ الباقي للتبرك» وأما شراء شمع الكعبة من 
الخدّام وشيخ المَرَاشِين وكذا 0 زيتٍ الحَرّم منهم ومن غيرهم فلا يجوز مطلقاً. 

(فصل: يستحب دخول البيت) أي المكرّم (إذا رُوعي آدابُه) بأن يقدّم رجله 
اليمئنى عند دخوله واليسرى عند خروجه» ويدعو بالأدعية المأثورة فيهما (والصلاهٌ 
فيه) أي نافلة ولو ركعتين (والدعاء) لا سيما في أركانه (ويدحُله خاضعاً خاشعاً) أي 
حاف محا آي دروا( ا ای ا فل اا ان يكرت انا شرا 
ومتأدباً حال كونه داخلاً (لا يرفع رأسه إلى السَّقْف) أي جهة السماء بقصد مُطالعة 
ما فيه من النقوش ونحوهاء أو الأشياء المعلقة من القَنَادِيل وغيرها. 

(ويقصد مصلى النبي بي) أي في داخل البيت كما بَبّنه بقوله: (وكان ابن 
عمر رضي الله عنهنما إذا دخلها عشى ,قبل وجهه وجعل الاب قبل هره تى بكون 
بينه ودو المتدار الذي ل و ر ن ا ا ثم يصلي يتصدُ مصلى 
النبي 5ة) هذاء وليست البلاطة الخضراء بين العُمُودين مصلاه عليه الصلاة والسلام 
كما يتوهّمه العوام. 

(وإذا صلّى) أي وتوجّه إلى الجدار الذي يقابله (وضع حََدَّه على الجدار 
وحمد الله واستغفره) أي ودعا بما شاء (ثم يأني الأركانَ) أي الأربعة (فيحمَدُ الله 
ويستغفر ويسبّح ويهذل ويكبّر ويصلي على النبي كَل ويدعو بما شاء فيه) فيدعو 
لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات ويقول: رَبَ أدخلني مُدَخْلَ صِدْق وأخرجني مُخْرَجَ 
صِدْق واجعل لي من لدنك سُلطاناً نصيراً. ويقول: اللهم كما أَدخَلتني بيتك 
فأدخلني جنتّك» اللهم يا ربٍّ البيتٍ العتيق أعتق رقابّنا ورقابٌ آبائنا وأمهاتنا من 
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النار يا عزيرٌ يا جبارٌء اللهم يا خفيَ الألطافٍ آمِئًا مما نخاف» اللهم إني أسألك من 
خير ما سألك منه نبيك محمد بء وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك 
محمد يلق ربنا تقبّل ما إنك أنت السميعٌ العليمٌ؛ ونّبْ علينا إنك أنت التواب 
الرحيم (ومن أهم الأدعية طلبٌ الجنة بلا حساب) أي بلا سَبْقَ عذاب وهو المعنيٌ 
به حَسْنُ الخاتمة من الموت على التوبة. 

(ويجتنب البدعَّ والإيذاة) أي مما يفعله من لا عقل له فيه (فإن أذى دخوله 
إلى الإيذاء) أي حال دخوله أو حال وصوله (لم يدحُل) فإن الدخول مستحبٌ 
والأذى حرام . 

ثم اعلم أنه ربما يتعلق الجاهل المعكوسٌ الفهم بقوله وَللِ: «كُلُرا 

0 أخ الأجرة على دخول البيت الحرام أو زيارة مقام إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» فإنه لا خلاف"" بين علماء الإسلام وأئمة الأنام في تحريم 
ذلك كما صرح به في «البحر الزاخر» وغيره. 

(فصلّ : فى أماكن الإجابة. الطواف) أي مكانهء وكان الأولى أن يقول: 
اتناف ول ا هرم كان رفي مله وله ا ا 
كله مَطَاف بمعنى أنه يجوز فيه الطوافٌ (والملمَرْمُ) وهو ما بين الحَجر الأسود 


)١(‏ قوله (بقوله ئل لوا بالمعروف): فيه رمز إلى ما روي عنه ياء أنه لما قح الكعبة 
المشرّفة أخل من بني شيبة مفتاخ الكعبة حتى أشفقوا أن ينزعّه منهمء ٠‏ ثم قال: «يا بني شيبة 
هاكم المفتاح وکوا بالمعروف» رواه سعيد بن منصور اھ حباب. 

(۲) قوله 000 إلخ: قال في «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المئاسك»: 
وإنه من أ* شنع البدع وأقبح الفواحش. وهذه اللفظةٌ وإن صخت فيستدل بها على إقامة 
الحرمة» لأن اد لكا ع لس ل لسر وأما الإشارة ‏ والله أعلم إلى .ما يُتَصدق بة 
من البر والصلة على وجه التبرّر فلهم أخدّه وذلك أكل بالمعروف لا محالةء وإلى ما 
يأخذونه من بيت المال على ما يتولونه من -خدمته والقيام بمصالحه» فلا يحل لهم إلا قدرٌ 
ما يستحقونهء والله أعلم اه : جلح الح عد اسن 

(۳) قوله (في تحريم ذلك) إلخ: قال في «رد المحتار»: وقد صرحوا بأن ما حرم أخذه حرم 
دفعه إلا لضرورة» ولا ضرورة هنا؛ الأن دخول البيت ليس من مناسك الحج اه والله أعلم 

تعليق الشيخ عبد الحق. 
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والباب؛ على ما عليه الجمهور. وعن بعض السلف منهم: عمر بن عبد العزيز: 
أن الملتَرّم بين الركن اليماني والباب المسدود في ظهر البيت» وهو الذي يسمى 
الآن بالمستَيجار (وتحتٌ الميزاب) أي فإنه مصلّى الأبرار (وفي البيت) أي داخله 
(وعند زمزم) أي بئره (وخلفٌ المقام. وعلى الصّفا والمروة. وفي المَسْعَى) وما 
هما :سينا نيما بين ال 

(وعرفةٌ) : 4 عرفات أطلق عليه مجازاً (ومزدلفةٌ) لا سيما المشعر الحرام 
(ومنى والجمراتٌ) وهو لا ينافي أنه لا يقف للدعاء عند جمرة العقبة (ورؤيئه 
البيتَ) أي في كلّ مكان يراه (والحِجِرٌ) بكسر الحاء أي داخل الحطيم بكماله 
(وَالحَجَرْ الأسود. والركنٌ اليماني) أي وما بينهما. 

والظاهر أن هذه الأماكنّ الشريفة مواضمٌ إجابة الدعوات المُنِيفة في الأزمنة 
والأحوال المخصوصة؛ ويمكن حملّها على عمومهاء والله سبحائه وتعالى أعلم. 

(فصل: في المواضع التي صلى فيها رسول الله يك في المسجد الحرام. 
خلفٌ المَقّام) قال في «البحر؛: والذي رججحه العلماء أن المَقَام كان في عهد 
النبي ية مُلْضَّقا بالبيت. قال ابن جماعة: هو الصحيح. وروى الأزرقي أن موضع 
المَقَام هو الذي به اليوم في الجاهلية وَعَهْد النبي بإ وأبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهماء التهى. والأظهر أنه كان ملصقاً بالبيت ثم ا عن مقامه لحكمة 
هنالك تقتضي ذلك. وأياً كان فالاآية توچ أنه يوجد فهو المصلّى وهو المَدْعَى» 
كماثفال 0 ا الأسوة فلن ا 
أين المَطّاف) أي مطلقاً أو مختصاً بمن يفرع من سعي العمرة (وقربٌ الركن 
العراقي) أي من أحد طرفيه» والظاهر أن هذا سهو قلم من الكاتب» ففي «الكبير: 
قريب الركن الشامي الذي يلي الججر مما يلي الباب» ولله أعلم بالصواب. 

(وعند باب الكعبة) أي حيث 3 به 00 عليه السلام» ذكره في «الكبير) 
وهو غير معروف (والحُفرة) أي التي تسمى مَقَامِ جبريل حيث أمٌّ النبيّ ب فيه 
خمس صلوات في أوائل أوقاتها وأواخرهاء وهذا هو المشهور عند أهل مكة. 
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ويكاد أن يُعَدَ متواتراً عندهم؛ على ما قاله في «العمدة» وتسمى: مِعْبَنّة إبراهيم 
عليه السلام. وروى أنه هة دخل الكعبة مره ولما خرج منها صلى عند باب 
الكعبة» وهو يحتمل موضمٌ الحفرة. أما قوله في «الكبير»: «إن الحفرةً ملاصقة 
بالكعبة بين الباب و التحجر» فإن كان يريد به الحَبجَر الأسود فغيرُ صحيح» وإن أراد 
بالجحجر الحطيم فهو عن معنى البَيئية بعيدٌ. 

(ووجه البيت) أي جميع سمته من الجانب الذي في الباب» وقد ورد تفضيلٌ 
وجه الكعبة على غيره من الجهات في حق الصلاةء E ET‏ 
وتعالى : #ولكل وجه هو مها فشكيو الْكَريْ4 ثم طرف الميزاب لأنه قبلته بل 
(والججر) أي الحطيم كله أو بعضه» وهو قدر ستة أذرع أو سبعة أو بخصوص 
تحت ميزابه (وداخلٌ البيت) أي داخل الكعبةء وكان الأولى تقديمّه. 

(وبين الركنين اليمانيين) تغليبٌ لليماني والحجر الأسود (وعند الركن 
الشامي) أي من الحجر أو خارجه (بحيث يكون باب العمرة خلف ظهره» ومصلى 
آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو جانبٌ الركن اليماني) أي أحد طرفيهء 
والأظهر أنه في المستّجَارء وهو ما بين الركن اليماني والباب المسدود» وال 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

فينبغي لمن قَصّد الآثار أن يعم الأماكن التي وَرّد فيها الأخبارٌء رجاء أن 
َظْفْرَ بمصلّى سيد الأخيار. 

(فصل : يُستحب زيارةٌ بيت سيدتنا خديجة) أي الكبرى (رضي الله عنها) وهو 
الذي وُلدت فيه فاطمة الزهراء رضي الله عنها» وهو مَسكن رسول الله عن لم يزل 
يك مقيماً به حتى هاجَرَ منه» وهو أفضل مواضع مكة بعد المسجد الحرام» على 
ما قاله الطبري وغيره من الأعلام» فتعبيره بقوله: (وقيل: هو أفضلٌ موضع بمكة 
بعد المسجد) ليس في محله؛ إذ لم يُعلم خلاف في حكمه (ومَولدٍ النبي كةِ) وهو 
في الشغب المعروف بمكة؛ على خلافٍ في كونه مولده كل على ما بيه في 
«المورد الرّوِي في مولد النبي2 . 

(ودار أبي بكر رضي الله عنه) وهو المعروف بدكان أبي بكر في زقاق 
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الحَجَرء حيث فيه حَجَرانِ أحدهما المعروفٌ بالمتكلّم والثاني بالمُنّكا (ومولدِ علي 
رضي الله عنه) وهو موضع مشهور. وقيل: ولد في جوف الكعبة (ودارٍ الأرقم) 
وهو مسجدٌ عند الصفاء وفيه أسلم عمرٌ رضي الله عنه وكمّل الأربعين» وحصل به 
عر الدين»› ونزل: اسا الق حبك اه وص اَمَك من ارت © 

(وغار جبل ثور) وهو الذي في القرآن ذكره (ثاني اثئين إِذْ هُما في الغار) 
(وغارٍ جبل جرًا) وكان يك يتعبّد فيه معتزلاً قبل الرسالة؛ وأول ما نزل عليه فيه 
ر پاس ريك الى حاقَ 49 - الآيات - وقد روى أبو نعيم أن جبريل وميكائيل 
عليهما الصلاة والسلام شما صدرّه وغَسَلاهء ثم قالا #أرأ يأ مَيْكَ أله حَلَقَ 9©)* 
وكذا رَوَى شَنَّ صدره الشريف هنا أيضا الطيالسيُ والحارث في «مسنديهما» على ما 
ذكره القسطلاني في «المواهب اللدنية». 

(ومسجد الراية) وهو بأعلى مكة يقال: إنه يله صلّى فيه (ومسجدٍ الجن) أي 
موضع اجتماعه به بهم واستماعِهم القرآن» أو موضع ترك ابن مسعود به رضي الله 
عنه وحخِط حولّه وقال له: لا تخرج منه حتى أرجع» والله أعلم (ومسجدٍ الشجرة 
مُقابله) أي مقابل مسجدٍ الجن (ومسجدٍ الفَتم) لعله تسب إلى موضع كان يُباع الغنم 
فيما حوله (ومسجدٍ بأجياد) بفتح الهمزة: أرض بمكة أو جَبّل بهاء لكونه موضمٌ 
خْيْلٍ تُبّع» كذا في «القاموس». والآن محلة بمكة تسمى الجياد بكسر الجيم» وهو 
المناسب لقوله تعالى #أإدْ عيض عَليْهِ الى لصتت لاد ©4 . 

(ومسجدٍ على جبل أبي قُبّيس) وهو أصلُ الجبال وأولها على ما قيل» وأما 
ما اشتهر من أكل راس لخنم يوم السبث فيه فمما'لا أضلّ له» بل أكلّ الرؤس على 
ما يطبّخونه في هذا الزمان حرامٌ» لكونها نجسة لِسَمْطهم إياها بدمائها (ومسجدٍ 
بذي طوى) بضم الطاء وبكسرها ويئوّن ويمنع» وهو موضع معروف قريبٌ 
الجوخي» نزل به َيه حين اعتمر وحين حَجْ (ومسجد العَقّبة بقُرب منى). 

(ومسجد الجغرانة) بكسر الجيم وسكون العين وبكسرهما وتشديد الراء: أحد 
حدود الحرم» أحرم منه ية بعمرة لما رَجَّع من فتح الطائف بعد فتح مكة 





۷٦‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





(ومسجدٍ عائشة رضي الله عنها بالتنعيم) سبق الكلامٌ عليه (ومسجد الكش بمنی. 
ومسجدٍ عن يمين الموقف بعرفات) وهو غير مسجد لَمِرة الذي يصلي فيه الإمام 
هناك يوم عرفة ا الخيفِ) وهو مسجد مأثور مشهور وفضله في الكتب 
مسطور (وغارٍ المُرْسَلات بقربه) أي لنزوله فيه عليه الصلاة والسلام. 

(فصل: يستحب زيارة أهل المَعْلَى) بمفتح الميم واللام ضد المِسْمَلة 
واشتهر بين العامة بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة وله وجه في القواعد العربية 
وهو أفضل مقابر المسلمين بعد البقيع بالمدينة» وقد ا 
(وينوي في زيارته من ذفن به من الصحابة والتابعين والأولياء والصالحين) أي 
مجملا لكثرتهم وعدم معرفتهم. 

(ولا يُعرف) أي معرفة معينة (بمكة قبرُ صحابي) أي ولا صحابيّة (إلا أنه 
ای بع فن ف الما ار خديجة الكبرى رضي ال عنها برب كبر 
فضيل بن عياض)» فبنى قبةٌ هناك وفيه إيماء إلى أن هذه الرؤيا حددّتُ بعد موت 
الفضيل بن عياض رضي الله عنه ونحوه من التابعين» نعم لا شك أن خديجة رضي 
لله تعالى عنها مائث بمكة إلا أنه كما قال: (ولا ينبغي تعبيئه) أي تعيين قبرها 
(على الأمر المجهول) كما قال المَزجاني. 

(والقبرٌ المسوب لابن عمر غيرٌُ صحيح) أي لا يعرف موضمٌ قبره به أيضاًء 
مع الاتفاق على موته بمكة؛ إلا أن بعض الصالحين أشار إلى أنه بالجبل المعلى 
على يمين الخارج من مكة المشرفة» والصحيح أنه ليس به. وكذا قبرُ عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهما لا يصح كونه في موضعه المعروف عند قُبور السادة 
الصوفيةء» ولعله كان موضع صَلبه . 

(وممن مات بها من التابعين: : عطاء وسفيانُ بن عيينة وفضيلُ رضي الله 
عنهم) والمشهور أنهم في موضع واحد معروفٍ قُرِيبٍ منه قبةُ خديجة الكبرى رضي 
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لله عنهاء وكثير من الأكابر كالإمام اليافعي وغيره دُفن عندهم» فينبغي أن يزورهم 
ويتبّرك بهم ويسلّم عليهم. ويكثر قراءة القرآن حولهم» ويكثر الدعاء والذكر 
والاستغفار لهم ولغيرهم من المسلمين» ويقول ما ورد في آداب القبور. ومّنْ مات 
بأحد الحرمين الشريفين يُرجى له فضلٌ جميل وأجرٌ جزيل» جعلنا الله منهم. 

ثم من آداب زيارة القبور مطلقاً ما قالوا: من أنه يأتي الزائرُ من قبل رجلٍ 
المتوفى لا من قبل رأسه فإنه أتعبُ لبصر الميت» بخلاف الأول لأنه يكون مقاب 
بصره» ناظر إلى جهة قدمه إذا كان على جَنْبهء لكن هذا إذا أمكنه» وإلا فقد ثبت 
لذ 4 قرا أرة سور البقرة عل رأس ميف واسرها عد زهي ومن اداه أن 
يسلم عليه بلفظ : «السلام عليكم» على الصحيح» دون قوله: «عليكم السلام» فإنه 
ورد: «السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحِقُونء ونسأل 
اله لنا ولكم العافيةً» ثم يدعو قائماً طويلاء وإن جلس يجلس بعيداً منه أو قريباً 
بحسب مراتبه في حال حياته . 

ويقرأ من القرآن ما تيسّر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وآية 
الكرسي وآمن الرسول وسورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثنتي 
عشرة مرة أو إحدى عشرة أو سبعاً أو ثلاث ثم يقول: «اللهمّ أؤْصِل ثوابٌ ما قرأنا 
إلى فلان أو إليهم». 

وقد قال ابن الهمام: ويكره الجلوس على القبر ورّطؤه» فما يصنعه بعض 
الناس من دَفْن أقاربهم وقد دُفن حواليهم خلقٌ» فيطأ تلك القبور إلى أن يصل إلى 
قبر قريبه مكروة» انتهى. فينبغي أن يجتنب ما أمكنه. وقد استحب بعض المشايخ 
ان نشي فی الاير حافياًء وإن كان لم ترد به السنة» بل حديتٌ: «وإن الميتٌ 
ليسمع حَفْقٌ نعالهم» دل على أن هذا كان أكثرٌ أحوالهم» والله أعلم. 


(باب زيارة سيد المرسلين كَكة) 


(اعلم أن زيارة سيد المرسلين عَلةِ) أي وعليهم أجمعين (بإجماع المسلمين) 
أي من غير عبرةٍ بما ذكره بعض المخالفين (من أعظم الفُرّبات وأفضل الطاعات 
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وأنجح المَسَاعي) أي أرجى الوسائل والدواعي (لنيل الدرجات» قريبةٌ من درجة 
الواجبات) بل قيل: إنها من الواجبات» كما بينته في «الدرة المضية ذ فى الزيارة 
المصطفوية» (لمن له سَعَة) أي وسعة واستطاعة ور وا غفل عة وة كبيرة) 
أي غِلظة جسيمة» وفيه إشارة إلى حديث استدل به على وجوب الزيارة» وهو قوله 
ل : «من حج البيت ولم َرُزني فقد جُمَاني» رواه ابن عدي بسند جيد خسن . 

(وصرح بعض المالكية بأن المشي إلى المدينة) أي للمجاورة بها (أفضلٌ من 
الكعبة وبيت المقدس) أي من المشي إلى مكة للمجاورة فيهاء بناء على مذهبهم 
من أن المدينة أفضلٌ من مكة باعتبار المجاورة» وهذا إنما يكون بعد أداء الحج» 
وإلا فلا يصح إطلاقٌ هذا الكلام» والله أعلم بِالمَرَام . 

وأما زيارة بيت المقدس وإن كانت مستحبةٌ فلا شبهة أنها دون مرتبة الزيارة 
المصطفوية بلا خلاف في هذه المسألة. 

بقي الكلام على أنه هل يستحب زيارةٌ قبره ي للنساء ء أو يُكره؟ فالصحيح 
أله يستحبٌ بلا كراهة إذا كات بشروطهاء > على ما صرح به بعض العلماء» أما على 
الأصح من مذهبنا وهو قول الكرخي وغيره من أن الرخصةً في زيارة القبور ثابتةٌ 
للرجال والنساء جميعاً؛ فلا إشكال؛ وأما على غيره فكذلك نقول بالاستحباث 
لإطلاق الأصمحاب» والله أعلم بالصواب. 

(وإذا عزم على الزيارة) أي قُصَدها (فعليه أن يُخلص نينّه ويجرّدٌ عزمه) أي 
طوبه من إرادة الرياء والسمعة وقصبدٍ الميّهات والفُرجة» ومن علاماتها الدالة 
عليها: أن لا ايتراة امنا مما بتري من ال اض وال وإلا فلا يحصل له من 
الزيارة إلا التعبٌ والخسارةٌ» بل يوجب التوبة والكفارةً. 

(ثم إن كان الحج فرضاً) أي عليه (فيبدأ الح ثم بالزيارة) أي ايتداعً ام 
فالأهم. ولأن الحج حق الله تبارك وتعالى» وهو مقدم على حق رسوله كما عو 
عله تقديم التحية على الزيارة» ويشهد ل لا إله إلا الله محمد رسول الله» لکنه 
مقيّد بما قاله: (إن لم يَمُرّ بالمدينة في طريقه) أي كأهل الشام (وإن مَرَ بها بدأ 
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بالزيارة لا محالة) لأن تَزكها مع فربها يعد من القساوة والشقاوة» وتكون الزيارة 
حينئلا بمئزلة الوسيلةء وفي مرتبة السنة القَبلية للصلاةء وقد قال تعالى : يابا 
لبت امنوأ موا أله وَبِتَموَا لبه الْوَسِيَة4 أي الذريعة بالتوضل إلى صاحب 
الشريعة» ولا شبهة أن من قال أوّلاً: محمد رسول الله؛ ثم قال: لا إله إلا الله 
يكون مؤمناء لأن الإيمان هو التصديقٌ بالتوحيد والنبوة على وجه المعيّة» لا بشرط 
الترتيب في حالة الجمعيّة. 


أن يبدأ بالحج» ثم يثئي بالزيارة» وإن بدأ بالزيارة جازَّء انتهى. وهو ظاهرء إذ 
يجوز تقديم النفل على الفرض إذا لم يخش الفوت بالإجماع» فعلى هذا منْ كان 
حجه فرضاً وجاء مكة قبل أوان الحج فهل له أن يزورٌ قبل الحج أم لا؟ الظاهر© 
أن له أن يزور قبل دخول أشهر الحج. وأما بعده فلا. 

(وإن كان الحجٌ) أي عليه (نفلاً فهو بالخيار) أي إذا كان آفاقياً (بين البداءة 
بالمختار) أي بزيارته کا (بالآصال والأبكار) أي في مع الليل والنهار (وبين أن 
بحي أولا لِيطْهْر من الأوزار) أي الآثام (فيزور الطاهرٌ طاهراً) أي في مقام الْمَرَام 
ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك في قضية الانعكاس أبضاًء لأنه بالزيارة يرتنجى 


(۱) قوله (أنه إذا كان الحج فرضاً فالأحسن) إلخ: في «الفتاوى الهندية» نقلاً عن «فتح القدير؛: 
0 إن كان فرضاً فالأحسن أن يبدأ به ثم يثني بالزيارة» وإن كان نفلا كان بالخيار اه 
والله أعلم اه تعليق الشيخ عبد الحق. 

(0) قوله (والظاهر أن له أن يزور قبل) إلخ: : لعل هذا بئاغ على ما كان في زمن الشارح من 
الذهاب إلى الزيارة على الإبل وكان الطرينٌ مَحُوفاً بسبب غلبة الأعراب» ويحصل للقافلة 
التأخخر في الطريق أياماً فیخشی من ذلك فواٹ الحج . 
وأما في زمائنا ‏ ولله الحمد - فمع وجود هذا الأمن العام يمكن إن كان راكباً على الإبل أن 
يدعب ف اول ذي القعدة ة مثلاً ويرجمٌ ووقتٌ الحج باق بمدة طويلة» ولا يُخشى فوات 
الحج» بل يمكن لمن يذهب على سيارة أن يروحَ في أول ذي الحجة ويرجعٌ ووقتٌ الحج 
باق والله أعلم . 


۷1۰ إرشاد الساري إلى مناسك. الملا علي القاري 





الكفارةً فيحج طاهرأًء فيقع حجه مبروراً. والحاصل أن لكلٌ وجهة» وجهة تقديم 
الحج من كل وجه مقدمة» إلا لضرورة مخوجة إلى مخالفة. 

(فصل: ولو توجه إلى الزيارة) أي مع كمال النظافة والطهارة (أكثرٌ في 
المسير) أي زمان سيره ومكانه (من الصلاةٍ والتسليم) أي وما في معناهما من إنشاد 
المدح وإنشاء النعت ومذاكرة السيرة (مدة الطريق) أي إن وجد رفيق التوفيق (بل 
يستغرقٌ أوقاتٌ فراغه) أي عن أداء فرائضه وضروريات مَعَّايشه (في ذلك) أي فيما 
ذكر من الصلاة والسلام» فإنه المناسب للمقام» فإن كثرةً الثواب مترتبة على قدر 
التوجه في المَرَّام (ويتتبّع ما في طريقه من المساجد المنسوبة إليه ي) وكذا 
المشاهد المأثورة المتعلقة بما لديه» كما بيناها في «الدرة المضيّة» ومن أهمُها أي 
الذي أهملها الخاص والعامٌ قبرُ ميمونة أم المؤمئين رضي الله عنها الثابتٍ زفافها 
ومَمَاتها بسَرفء وهو موضع بين التنعيم والوادي للمتوجّه من مكة المعظمة إلى 
المديئة المكرمة» وحولٌ قبرها مسجدٌ خرابٌء فينبغي أن يزار ويتبرّك بذلك المَزّار. 

(وكلما ازداد دُنوَا) بضمتين وتشديد الواو أي قُرباً (ازداد عُْماً) بضم غين 
معجمة وسكون راءء وهو ما يلزم أداؤه من العُرّام وهو الوَّلُوعَ على ما في 
«القاموس» ومنه: مُولّعٌُ بكذاء أي حريصٌ عليه؛ فالمعنى ازداد لُّزوماً بالشوق 
ووَلُوعاً بالذوق» وأما ما ضبط من فتح عين مهملة وسكون زاي فليس في محله» 
إذ لا معنى لزيادة العَرُم ومبالغتهء لأنه لا يُنَصوّر تردد للزائر في توججهه. ويشير إلى 
ما اخترنا فيما حرّرنا عطفٌ تفسيره بقوله: (وَحُُوًا) بضمتين وتشديد الواوء أي ميلاً 
ومحبة كما يقتضيه قربٌ المسافة وشهودٌ الساحة» كما قيل: . 
وأجرع مها كرون اله رق برا ا ا إل اليم 

ويدل عليه ما ورد من الإفاضة شوقاً إلى مشاهدة الكعبة» وكان کل إذا رأى 
المدينة حرّك الدابة وقال: «سيرُوا سبق المُفَرَدونَ؛ الحديث» وهذا معنى قوله (وإذا 
دنا من حَرّم المدينة المشرّفة) أي حواليها من الأماكن المحترمة؛ إذ لا حَرّم للمدينة 
عندنا كحرم مكة في أحكامها (فليزدذ حشوعاً) أي في الباطن (وخضوعاً) أي في 
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الظاهر (وشوقاً ونّؤقاً) والنّوقُ مبالغة في الشوق (وإن كان على دابة حَرّكها أو بعير 
أوضعه) أي أسرعه وهو تخصيصٌ بعد تعميم» ويفيد أنه إذا كان ماشياً يُسرع في 
مشيه كما قال قائل : 
لوقيل للمجدون: ارف أصانهام بار رى للىي جد وا رعا 
(ويجتهد حينئذ في مَّزيد الصلاة والسلام) أي كمية وكيفية» وإذا وصل إليه 
قال: اللهم هذا حرم رسولك ية الذي عَظمكَه» وذاك أن تجعل فيه من الخير 
والبركة مثل ما هو في حرم البيت الحرام» فحرّمني على النارء وآمئي من عذابك 
يوم تبعثٌ عبادك» وارزقني فيه حسنّ الأدب وفعل الخيرات وترك المنكرات. 
(وإذا وقع بصره على طيبة) بفتح الطاء: اسم من أسماء المدينة كطابة 
(المطيبة) أي الطيبة الطاهرة المطهّرة (وأشجارها المعطرة) أي جميعها من المثمرة 
وغير المثمرة (دعا بخير الدارّين) أي الدنيا والآخرة (وصلى وسلم) أي وأكثر منهما 
(على النبى يك والأحسنٌ أن ينزل عن راحلته بقّربها) أي تذلّلا وتأذباً (ويمشي) 
أي في را إن قَدِر تواضًعا وتقرّباً (باكياً. حافياًء إن أطاق) أي الحَنَاء 32 
ذكر من النزول والمشي والبكاء والحفاء (تواضعاً لله ورسوله كَل) أي وإجلالا له. 
(وكلما كان أدخَل) أي أكثِرٌ دخلا (فى الأدب والإجلالٍ كان حَسَّئاً) أي 
مستحسّناً في رعاية الأحوال (بل لو مشى هناك عن حتاف وبذل المجهودٌ من تذلله 
وتواضعه» كان بعض الواجب) أي من جميع استحقاقه (بل لم يَفٍِ بمغْشارٍ غشره) 
أي من حقوق أمره وقيام شكره؛ كما قيل: 
لو جئتكم قاصداً أسعى على بَضَري لمأقض حقاًء وأيٌّ الحق أدْيتُ 
(وإذا وصل إلى المدينة اغتسل بظاهرها) أي في خارجها (قبلَ الدخول) أي 
بها (وإذا لم يتيسّر) أي قبل الدخول (فبعده) أي ولو في داخل المدينة قبل دخول 
المسجد (وإلا) أي وإن لم يغتسل (توضًا) أي لأنه لا بد من طهارته في دخول 
الد رهه روليكرن 'علن أكمل الأحوال فى زياركه (والغسل انضل) لأنه 
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س ي 
التطهير الأكمل (ثم لبس أنظفَ ثيابه» والجديدٌ أفضلٌ) أي كما في العيد؛ والبياضٌ 
٠‏ أولى كما في الجمعة (ويتطيب) واستعمال المسك أفضل . 

(وإذا وقع نظره على الفَبّة المقدّسة) أي المُبيفة (والحجرة المشرفة) مبالغة 
الشريفة (فليستحضر عِظمها) أي عظمتها (وتفضيلها) أي على غيرها (وشَرّفهاء فإنها 
حوت أفضل البقاع بالإجماع؛ وسيدّ القبور بلا نزاع» وأكرم الخلقي) أي ومحلٌ 
أكرمهم (على الخَلاقٍ بالإطلاق) أي من غير تقييد وإضافة في الاستحقاق. وقد نقل 
القاضي عياض وغيرًه الإجماع على تفضيل ما ضَمّ الأعضاء الشريفة حتى على 
الكعبة المنيفةء وأن الخلاف الواقع بين الأئمة الثلاثة وبين المالكية فيما عداه ويا 
وراء الكعبة. ونقل عن ابن أبي عَقِيل الحنبلي أن تلك البقعة من الفَرْش أفضل من 
العرش. وبه كان يقول شيخنا الشيخ محمد البكري قذس الله سره الساري. 

(فإذا دخل باب البلد) أي أراد دخوله (قال: بسم الله ما شاء الله) تعجّباً من 
صنيعه لعبده وأثر كرمه وجوده (لا قوة إلا بالله) أي لا عار ادر الله وعبادته 
إلا بتوفيق الله ومعوئته (رَبٌ أدخلني مدل صِدقٍ وأخرجني مُخرج صِذقٍ) أي 
إدخال صدق وإخراج صدق في المديئة ومنهاء CE‏ 
مرعياً» حسبي الله آمنثُ بالله توكلتُ على الله لا حول ولا قوة إلا بالله (اللهم افتح 
لي أبوابَ رحمتك) أي وأنزل علي أصنافٌ نعمتك (واررّفْني من زيارة رسولك يلل) 
أي يِن أجلها أو في تحصيلها (ما رَرْقْتَ أولياءك وأهلّ طاعتك» وأنقذني من النار) 
أي خلصني من دخولها (واغفر لي) أي ذنوبي وسخطايايٌ وعمدي (وارحمني) أي 
بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني (يا خيرٌ مسؤل) أي لا سيما بوسيلة الرسول. 

(وليكن) أي الزائرُ حال دخوله إلى أوانِ وصوله (متواضعاً) بظاهره (متخشعاً) 
بباطنه (معظماً لحرمتها) e‏ (ممتلئاً من هيبة الحال بها) أي من 
عَظمة النازل فيها (مُستشهراً لعَظمته) أي لرقعة قدر ذاته وصفاته(يَكلِةِ» كأنه بَرَاه) أي 
في مقام المراقبة ومرتبة المُشاهدة. حال كونه (حَزِينا) أي على أشواته (متأسَفاً على 
فراقه) أي عدم إدراكه» أو على ما فات وصاله فيما مضى من عمره (وفوات رؤيته 
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يي في الدنياء وأنه) أي الزائرٌُ (من ذلك) أي من حصول ما ذُكر من ملاقاته ورؤيته 
(في الآخرةٍ على عظيم الخَطر) في أنه هل يتصور له رؤيتّه في العقبى أم لاء ومع 
هذا يكون (شاكراً لعظيم ما مَنّْ به عليه من الحُضُور بين يديه والمُثول) أي الوقوف 
حال كونه (وَجلا) بفتح فكسر أي خائفاً (من الرذ مع رجاء القبول» مكثراً من 
الصلاة والتسليم على هذا الرسول؛ متوسّلاً به لوصول المأمول) . 

(وإذا دخل البلد المعظّم) أي وحصل له المقام الأفخم (بدأ بالمسجد المكرّم) 
أي كما كان يفعله ية حين قدومه بالمدينة يبدأ بالمسجد المحتَرّم (ولا يعرّج على 
ما سواه) أي غير دخول المسجد (إلا لضرورةٍ كخوفٍ على محترم) أي مال أو حَرّم 
(وأما النساء) أي من الزائرات (فتأخيرُ الزيارة لهنَ إلى المساء أولى) أي لأن حالهن 
في الليل أسترٌ وأخفى . 

(فيدخله) أي المسجد (مقذماً رجله اليمنى مع غاية الخضوع والافتقار) أي 
الظاهري (ونهاية الخشوع والانكسار) أي الباطني (تائباً مما اقترفه) أي اكتسبه (من 
الأوزار) أي أثقال المعصية (قائلاً: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه 
وسلم؛ 0 اغفر لي ذنوبي) أي اعصمني من معصيتك (وافتح لي أبواب رحمتك) 
أي بإتمام : نعمتك ودوام مِئْتك . 

(ویدځل من باب جبريلٌ عليه السلام أو غيره) كباب السلام كما عليه العمل 
(والأول أفضل) لعل وجهه دخولٌ جبريل عليه السلام عليه من ذلك الباب» أو لأنه 
كان إلى الحُججرات من أقرب الأبواب (فإذا دخله) أي من باب السلام ونحوه (قُصَد 
الروضة المقدّسة) وهو ما ب بين المنبر والقبر المنوّر (فإن دخل من باب جبريل قصدها 
من خَلْف الحجرة ة الشريفة) أي لا من أمامها الماع من العبور إلى الروضة للتحيّة 
من غير 2 الزيارة ا ملازمة الهيبة) أي الخشية وهو الخوف مع العظمة دون 
التّمْرة (والخضوع والذُلّة) أي المَدَلَةَ والمَشكنة (على وجه يليقٌ بِالمَقَام) أي بحال 
الزائر» وإلا لا يقدر أحدٌ على أن يخرج من عُهدة ما يليق بِالمَرُوْرٍ الطاهر (غير 
مشتغل بالنظر إلى ما هناك) أي من الظواهر وما وراء الستائر. 
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(ثم يبدأ بتحية المسجد ركعتين) تعظيماً لله وتقديماً لحقه على حق رسوله 
كما يقتضي ترتيبُ حقوق الربوبية والعبودية (والأفضلٌ أن تكون) أي تلك الصلاة 
(بمصلاه َكِِ) أي في مَقامه بمحرابه (وهو بطَرّف المحراب مما يلي المنبرء يقرأ في 
الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص) كما ورد عنه بي أنه اختارهما في كثير من 
N NST E‏ 

(وإذا سلّم منهما شَكر الله تعالى وحمده وأثنى عليه) تأكيداً لما قبله. وقال 
الكرماني وصاحبٌ «الاختيار؛ من أصحابنا: وكثير من العلماء من غير مذهبنا: أنه 
يسجد لله شكراً (على هذه النعمة العظيمة واليئة الجييمة ويسأله إتمامها) أي تمَامها 
ودوامها (والقبول» وأن يَمْنْ عليه في الدارين بنهاية المسؤول) الأولى: بحصول 
المسؤول ووصول المأمول وإ لم بر أي ما ذكر من المحراب الأكبر (فما 
قرب مئه ومن المنبرء وإلا فحيثٌ تہ تيسّر) أي من الروضة وغيرها من المسجد 
الشريف» ولا سيما ما كان موجوداً في زمنه كلخ فإنه أفضلٌ وثوابه أكثر. 

(وإن أقيمت المكتوبة أو خيف فوثها بدأ بها وحصّلت التحيةٌ بها) أي في 
ضمنها (فإذا فرغ من ذلك قُصَّد التوجّه إلى القبر المقدّس) أي الموضع المستأنس 
(وفرْغ القلبّ من كل شيء من أمور الدنيا) أي ونظّفه من الوَّسَحْ والدنس (وأقبل 
بكليته لما هى بصَدّدف 0 قلبه للاستمداد منه مكل وحرام) أي ممتنع (على 
قلب شغْل) بصيغة المجهول أي اشتغل (بقاذوراتٍ الدنيا من الشهوات) أي اللّهُوية 
ادات آي ارد ران بض ا ای ال کین ذلك کے ای انا لكر ون 
الحالات الرّضِية والمَقّامات العلية: شائبةٌ أو شَّمَّة (بل ربما 56 عليه) َ على 
صاحب هذا القلب الْمُقْيل على الدنيا والمُغرض عن العُقبى (من نوع مَفْتِ) أي ولو 
في وقتٍ (وإعراض) أي موجب اعتراض لما اختاره من أغراض فاسدة وأعراض 
كاسدة (والعيادٌ بالله تعالى) أي من غضبه وعقابه» وإبعاده عن ملازمة بابه وجنابه 
(فليجتهد في ذلك التفريغ ما أمكنه) أي تسهّل له حينئذ من جذبة إللهية؛ وإلا 
فتفريعٌ القلب في ساعة واحدة مع صَرْف العمر جميعه بالعوائق والعلائق» والتعلق 
بأمور الخلائق» من المحال» كما لا يخفى على أرباب الكمال وأصحاب الأحوال. 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 10 


ونظيره مَرْكَبٌ ما تعهّده في جميع سره ورّصّل إلى عَقَبةَ شديدة لضرورة» فيُطعمه 
حينئظٍ صاحبّه من العَلّف والشَّعِيره رجاء أن يتقوّى بذلك على المسير» ولكن لا 
ياس من روح الله» ويسأل من فضله ویتوسل بروح رسول الله ييو في تحصيل 
مسؤوله وتحقيق مأموله. 

(وليلاحظ مع ذلك الاستمداد من سَعَة عفوه ية وتمطفه ورأفته) أي شذة 
رحمته على سائر العباد (أن يُسامحه) أي ما صَّدّر عنه في حضرته من قلة أدبه (فيما 
عَجَرْ عن إزالته من قلبه) كما قيل: 
عصيتٌ فقالوا: كيف تلقى محمداً ووجهّك أثوابُ المعاصي مُبَرْقُمُ 
عسى الله من أجل الحبيب وقُرْبِهِ يدارِكٌيِي بالعَفوء والعفُو أوسع 

(ثم توجّة) أي بالقلب والقالّب (مع رعاية غاية الأدب» فقام تجاه الوجه 
الشريف) بضم التاءء أي فبالة مُوَاجهة قبره المنيف (متواضعاً خاضعاً خاشعاً» مع 
الذلة والانكسارء والخشية والوَفّار) أي السكينة (والهيبة والافتقار» غاض الطَرّْف) 
بتشديد الضاد المعجمة؛ أي خافضٌ العين إلى تُذّامه: غيرٌ ملتفت إلى غير إمامه 
وأمامه (مكفوف الجوارح) أي مكفوف الأعضاء من الحركات التي هي غيرٌ مناسبةٍ 
لمقامه (فارغّ القلب) أي عمّن سوى مقصوهه ومَرّامه (واضعاً يميئه على شماله) أي 
تأدّباً في حال إجلاله . 

(مستقبلاً للوجه الكريم) أي ولو يلزم استقباله كونّه (مستدبراً للقبلة) لأن 
المقام يقتضي هذه الحالة (نُجاه مِسْمار الفضة) أي المركبة على جدران تلك البقعة 
(على نحو أربعة أذرع) أي يقف بعيداً على هذا المقدار (لا الأقلٌ) أي لأنه ليس من 
شعار آداب الأبرار (من السّارية) أي الأسطوانة (التي عند رأسه الكريم» ناظراً إلى 
الأرض أو إلى أسفل ما يستقبله من الحجرة الشريفة) أي من جدرانها (محترزاً عن 
اشتغال النظر بما هُناك من الزينة) أي الظاهرة المانعة من شهود الزينة الباطنة 
الباهرة» التي ظهورُها في الآخرة. 
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(متمئلاً صورته الكريمة في خيالك) بفتح الخاءء أي في تخيّلات بالِكَ 
لتحسين حالك (مستة مستشيراً بأنه عليه الصلاة والسلام عالمٌ بحضورك وقيابك 
وسَلابك) أي بل بجميع أفعالك وأحوالك وارتحالك ومُقَامكء وكأنه حاضرٌ جالسٌ 
بإزائك (مستحضراً عظمّتّه وجَلالَتّه) أي هّيبته (وشَرّفه وقذره) أي رفعة مرتبته (صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم). 

ثم قال) فيه التفاتٌ بالعطف على «ثم E‏ سيأتي» حال كونه 
(مسلما) أي مريداً السلام (مقتصدا) أي متوسطاً في رفع كلامه كما بينه بقوله: (من 
غير رفع صوت) لقوله تعالى لك ِي يصو أَسْوْتَهُمْ عند رَسُولٍ ألو الآية (ولا 
إخفاء) أي بالمرة» لفوت الإسماع الذي هو الستة وإن كان لا يخفى شيءٌ على 
الحضرة (بحضور وحياءِ) أي بحضور قلب واستحياء عن كثرة ذنب: (السلامٌ عليك 
أيها النبيُ ورحمة الله وبركاته) وهذا القدر مما ثبت في الأثرء وقد اقتصر عليه 
بعض الأكابر كابن عمرء واختار بعضّهم الإطالةٌ من غير الملالة وعليه الأكثرء 
ويؤيده ما ورد في الأخبار والآثار» من فضيلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي 
المختار» فيستزيد المددّ من إفاضة الأنوار قائلاً: (السلامُ عليك يا رسول الله) أي 
إلى جميع خلق الله (السلام عليك يا حبيب الله) أي الجامع بين مرتبتي المحبيّة 
والمحبوبية (السلامُ عليك يا خليل اله) الموصوف بوصف الخلة» وهي المحبة 
المتخللة من كمال الموذة» المقتضية لشهود الوّحُدة(السلام عليك يا خيرٌ خلت الله) 
أي من الملائكة وغيرهم (السلام عليك يا صَفْوة اله) بتشليث الصاد» والفتح 
أفصحء أي من اصطفاه الله برسالته (السلامٌ عليك يا خِيرَةَ الله) بكسر الخاءء أي 
من اختاره الله من بين بَرِيته . 

(السلام عليك يا سيد المرسلين) كما يدل عليه قوله: الو كان موسى حياً 
لما وَسِعَّه إلا اتباعي» (السلام عليك يا إمامّ المتقين) أي لَمَا اقتدى به جميعٌ الأنبياء 
A‏ (السلام عليك يا من أرسله الك E‏ 


لاه 


وا ارسلتک إل رة ييب 49 (السلامٌ عليك يا شَفِيع المُذْنِبين) أي من 
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الأوَبِين والآخرين (السلام عليك يا مُبَشْر المحسنين) لقوله تعالى: #وَيْدْر 
لْمْحْسِنِينَ# (السلام عليك يا خائّمَ النبيين) بكسر التاء وفتحها (السلام عليك وعلى 
جميع الأنبياء والمرسلين) فيدخل في عموم سلامهم أيضاً (والملائكةٍ المقرّبين) 
وكلُهم مُفْرّبون» لا يَعْصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمّرون (السلام عليك وعلى 
آلِك) أي أقاربك (وأهل بيتك) يشمل أمهاتٍ المؤمنين ومَوَاليه وحَدّمه (وأصحابك 
أجمعينء وسائر عباد الله الصالحين) أي من التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. 
(جزاك الله عنا) أي عن قَبّلنا لعَجُزنا عن القيام بما يجب علينا من الشكر لما 
أحسنّ إلينا (أفضل وأكمل ما جُرّى به رسولاً عن أمته» ونبياً عن قومه) أي لكونه 
أكرمٌ الرسل المبعوث إلى خير الأمم (وصلى وسلم الله عليك أزكى) أي أطهرٌ 
(وأعلى) أي أغلى (وأئمى) أي أزيَدَ (صلاةٍ صلاها على أحدٍ من خلقه) أي من 
أنبيائه وملائكته وأصفيائه (أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) أي شهادةٌ 
عندك مستودّعةٌ» تشهد لي بها يوم القيامة (وأشهد أنك عبده ورسوله وجِيرَته) أي 
مُختاره (من خلقه» وأشهد أنك بلغت الرسالة) أي إلى الأمة (واذيت الأمانة) أي 
من غير الخيانة (ونصحت الأمة) أي وكشفت العْمّةَ (وأقمت الحجْة) أي وأظهرت 
المَحَجّة (وجاهدتٌ في الله حق جهاده) أي من الجهاد الأكبر والأصغر فيما بين 
عباده (وعبدت ربّك حتى أتاك اليقين) أي إلى أن حضرك الموتٌ المبينُ» وأنت 
جامعٌ بين مراتب تحقيق الدين: من علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين. 
(وصلاةً الله) أي وصلواته (وملائكته وجميع خلقه من أهل سمواته وأرضه) 
أي عُلْويّاته وسٌفْلياته (عليك يا رسول الله. اللهم آتِهِ الوسيلة) وهي المنزلة العَلِيّة 
المختصة (والفُضِيلة) أي زيادة المزيّة (والدرجة العالية الرفيعة) أي الغالية المَنِيعة 
(وابعثه مُقاماً محموداً الذي وَعَدَنه) 0 الشفاعة العظمى في القيامة الكبرى (وأعطه 
المَنْزِلَ المُفْعَدَ المُمَرَب عندك) أي في مَفْعَدٍ صِذق (ونهاية ما ينبغي أن يسأله 
السائلون. ربنا آمنًا بما أنزلتَ) أي من القرآن أو بجميع الكتب المنزلة (واتّبعنا 
الرسول) أي في جميع ما يجب اتباعه اعتقاداً قاد (فاكتينا مع الشاهدين) أي من 


أمة محمد كلاد . 
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(آمنثُ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقَدَرٍ خيره وشره) وهذا هو 
الإيمان الإجمالي المندرج فيه ما يجب من الإيمان التفصيلي الإكمالي (اللهم فثبّتنا 
على ذلك) أي مدةً حياتنا ومماتنا (ولا تَرُدّنا على أعقابنا) أي بعد هدايتنا (رَبنَا لا 
تزغ فلوبنا) أي لا تيلها عن محبّتك (بعد إذ هَدَيتنا) أي إلى طريقتك (وهَبْ لنا من 
لدنك رحمة) أي تُغْنِينا عن رحمة مَّنْ سواك (إنك أنت الوهاب. وهئء لنا من أمرنا 
ا الأولي أت بفوله: رين اننا امن إلدتك وتجعة وهيء لنا من أمرنا رشداًء. أي 
سهل لنا الهداية إليك والاعتماد عليك والتسليمَ بين يديك . 

(ربنا اغفر لنا) وهذا بعمومه يشملٌ ما زاده المصتف على ما في الآية بقوله* 
(ولآبائنا ولأمهاتنا وذرّياتنا ولإخواننا الذين سَبَقُونا بالإيمان) أي من الصحابة 
والتابعين» أو من المؤمنين الأزّلِين من أتباع الأنبياء والمرسلين (ولا تجمّل في 


قلوبنا غلا) أي جقداً ودا وعداوةٌ وكراهة (للذين آمنوا) أي ج ا 
ولاحقّهمء > ولذا وضع الظاهرٌ موضع المضمّر حيث لم يقل : بقل: الیب (ربنا إنك 
رؤوف رحیم ۰ ذو الفضل العظيم) . 85 


(ثم) أي في تلك الساعة (يطلبٌ الشفاعة) أثي في الدنيا بتوفيق الطاعة» وفيْ 
الآخرة بِعُفْران المعصية (فيقول: يا رسول الله أسألك الشفاعةء ثلاثاً) لأنه أقل 
مراتب الإلحاح لتحصيل المَئَال» في مقام الدعاء والسؤال» ولا يبعد أن يكون 
إشارةً إلى طلبها في المقامات الثلاثة من الدنيا والبرزخ والآخرة» أو المراتتٍ 
المريية من الفتزيية والطريقة والحميية 

(ثم يتأخر) أي بعد فراغه من سّلامه واستقباله (إلى صَوْب يمينه) الصوابٌ: 
تاره آو عَنْ صو يمينه أي متوججهاً إلى جانب يساره (قدرَ ذراع» ؛ فيسلّم على 
خليفة رسول الله يَهُ) أي تلويحاً وتصريحاً وإجمالاً وتوضيحاً أب بكر الصديق 


3 


)١(‏ قوله (الصواب يساره) إلخ: الصرابٌ ما في المتن كما لا يخفى» وال أعلم اه تعليق 
الشيخ عبد الحق. 
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رضي الله عنهء فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله) أي بلا واسطة (السلامُ 
عليك يا صَفِيٌ رسول الله) أي مُلازْمَهُ الخاصٌ ومختارّه على وجه الاختصاص 
(السلام عليك يا صاحبٌ رسول الله) أي الثابت صحبته بنص الكتاب» فمن أنكره 
فهو كافر أبديٌ العقاب» حيث قال عز وجل: #8إِدْ يَقُولٌ لِصَحِبِهء» مع الإجماع 
على أنه المرادٌ به. 

(السلام عليك يا وزيرَ رسول الله) وقد ورد به الخبرُء أي مُشِيرَه ومعيئه (السلام 
عليك يا ثاني رسول اله في الغار) كما قال تعالى #ثافِ أَنَيْنٍ إِدْ هما ف ألْمَارٍ» 
وهو غار ور في جبل بمكة حين دخلا فيه سنة الهجرة (ورفيقّه في الأسفار. وأمينه 
على الأسرارء السلام عليك يا عَلّم المهاجر ين والأنصار) أي رئيسّهم (السلامٌ عليك 
يا مَنْ أعتقه الله من النار) أي كما وَرّد في بعض الأخبار (السلام عليك يا أبا بكر 
الصديق) أي كثيرٌ الصّدق والتصديق على وجه التحقيق (السلام عليك ورحمة الله 
وبركانه» جزاك الله عن رسولة) أي في تقوية دينه (وعن الإسلام وأهله) أي في القيام 
بأمره وتبيينه (خيرّ الجزاء» ورضي الله عنك أحسن الرّضا) . 

(ثم يتأخر عنه إلى يمينه) وفيه ما سبق (قدرٌ ذراع فيسلّم على خليفة رسول 
الله يل) أي تلويحاً وتصريحاً وإجمالاً وتوضيحاً كما تقدّم (عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه) لأن رأسه من الصذيق كرأس الصذيق من النبي بي (فيقول: السلام عليك يا 
أمير المؤمنين) وهو أول مَنْ سمي به (عُمر الفاروق) أي المبالغ في المَرْق بين الحق 
والباطل (السلامُ عليك يا مَنْ كمّل به) بتشديد الميم أي أكمل بإيمانه (الأربعين) أي 
عددٌ المؤمنين السابقين (السلامُ عليك يا مَنْ استجاب الله فيه دعوة خاتم النبيين) حيث 
قال: «اللهم أَعِرّ الإسلام بعُمر بن الخطاب أو بَعمْرو بن هشام). 

(السلام عليك يا مَنْ أظهرٌ الله به الدينَ) أي فإنه كان مَخْفِيا قبل إسلامه 
وظهورٍ مَرَامه (السلام عليك يا مَنْ أعرّ الله به الدين) أي في حياته يه وبعدٌ مماته 
بفتوحات بلاد المسلمين وتقوية أمور المؤمنين (السلام عليك ياءمَنْ نطق بالصٌواب» 
ووافق قوله محكم الكتاب) كما ورد به أحاديثٌ في هذا الباب (السلام عليك يا مَنْ 
عاش حميداً» وخرج من الدنيا شهيدا) أي وهو إمامٌ أهل التقوى حال كونه سعيداً 
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(جزاك الله عن نبيه وخليفته) أي الصديق (وأمته خير الجزاءء السلام عليك ورحمةٌ 
الله وبركاته) . 

(قيل: ثم يرجع قدرٌ نصفٍ ذراع) فإن العودٌ أحمدٌ (فيقف بين الصدّيق 
والفاروق ويقول: السلام عليكما يا صاحبيٰ رسول الله» السلام عليكما يا خليفني 
رسولٍ الله) بالتخليب أو بالمعنى الأعمَ الشامل للواسطة (السلام عليكما يا وَزْيريٰ 
رسول الله) أي مُشِيرَيه (السلام عليكما يا ضَحِيعَي رسول الله) أي رفيمّيه في مَذْفنه 
(السلام عليكما يا مُعِينّي رسول الله في الدّين) أي في أمر دينه وشريعته (والقائمين 
بسُنْته في أمته حتى أتاكما اليقينُ) أي الموثٌ على الأمر المبين. 

(فجزاگما الله عن ذلك) أي عدا دُكر من متابعته (مرافقته في جنته» وإيانا 
معكما برحمته» إنه أرحم الراحمين) أي وأكرم الأكرمين (وجزاكما الله عن الإسلام 
وأهله خير الجزاء» جئنا يا صاحبي رسول الله 4ي زائرين لنبنا وصذيقنا وفارُوقناء 
ونحن نتوسّل بكما إلى رسول الله َة ليشفَعَ لنا إلى ربنا) أي في مغفرة ذنوبنا (وأن 
يتقبّل سَعْيَنَا) أي في عبادتنا المصحوبة بعيوبنا (وأن يُحْيِينا على يته ويُميتنا عليها) 
أي على متابعته (وَبَحُشْرنا في رُمرته برحمته وکرمه» إنه كريم رؤوف رحيم آمين). 

(ثم يرجع إلى جيال وجه النبي) بكسر الحاء أي فبالة وجهه (إاف ويقفًا 
عند القبر الأقدس) أي والمقام الأنفس (على قدرٍ رمح أو أقلَ) أي أو أكثر» بحسب 
ما يكون في حاله آنْسُ (فيحمد الله تعالى) أي يشكره (ويثني عليه ويمجّده) أي 
يعظمه ويوخده (ويصلي على النبي كَل ويستشفعٌ به إلى ربهء ويدعو رافعاً يديه) 
أي إلى كتفيه (لنفسه ولوالديه» ولمن شاء من أقاربه وأشياخه) أي وأحبابه 
(وإخوانه) أي وأصحابه (ولمن أوصاه) أي ولمن استّوصاه (وسائرٌ المسلمين) أئ 
من الأحياء والأموات ويختم بآمين . 

(ومن أراد الإكمال) أي ممن يسَعه القالُ والحالٌ (فليقل: السلام عليك يا 
خاتم النبيين» السلام عليك يا شفيعَ المدنبين» السلام عليك يا إمام المتقين) 
السلام عليك يا قائد الغْرَ المُحَجُلين) أي هذه الأمة المرحومة المتميّزة عن غيرهم 
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ببيامن الجَبْهة والأيدي والأرجٌل» بزيادة الأنوار من أثر الوضوء في إسباغ الطهارة 
(السلام عليك يا رسولٌ رب العالمين» السلام عليك يا مِنّة الله سبحانه وتعالى على 
المؤمئين) أي بقوله سبحانه وتعالى: ظلْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذ بَعتَ فم شولا 
ين أشي (السلام عليك يا طه) أي البدر المنوّر بإيماء الحساب المعتّبّر (السلام 
عليك يا يسّ) أي أيها المنادّى بياسين في الكتاب المبيّنء والمعني: يا سيد. 

(السلام عليك وعلى أهل بيتك) أي أقاربك وذرّيتك (الطتبين) أي المؤمنين 
المتقين (السلام عليك وعلى أزواجك الطاهراتٍ المُبَرّآت أمهاتٍ المؤمنين؛ السلام 
عليك وعلى أصحابك أجمعين) أي وعلى التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين (اللهم 
آنه) أي أعطه (نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون) أي الداعون والطالبون الراغبون 
(وغايةً ما ينبغي أن يؤمّله الآبلُون) أي يرجوه الراجون ويطمّعه الطامعون. 

(وحسن) أي بصيغة الوصف أو المضيّ أي ويستحسن (أن يقول) أي كما 
قال أعرابي مقبول: (اللّهم إنك قلت وأنتَ أصدق القائلين ولو أََمْم إذ لما 
سهم بسسآهر45 أي نائبين انرا أ أي عن طُّلمة المعصبة «وانتفكر 
هر الرشون» أي بالشفاعة لرذهم إلى الطاعة «لوجدوأ أله وبا أي قابلا لتوبتهم 
ريما بمعصيتهم (جثناك) أي فقد أتيناك (ظالمين لأنفسناء مستغفرين من ذُنوينا) 
أي ومُسْتَشْفِعين بك إلى ربنا (فاشمَغ لنا) أي إلى ربك (واسأله أن بَمْنّ عليئا بسائر 
طأباتنا) بكسر فسكون» أي مطلوباتنا ومسؤلاتنا (ويَحُشرنا في رُمْرة عباده الصالحين) 
أي من مشايخنا وعلمائنا وساداتناء ويقول كما قال أيضاً: 
يااخير مَنْ دُفئت في التَرْبٍ أعظمُه وطابٌ من طِيبهن القاعٌ والأكَمُ 
نفسي الفداء لقبر أنتٌ ساكئه فيهالعفافٌ وفيهالجودٌُ والكرمٌ 

(اللهم إن هذا حبيبّك وأنا عبدُك والشيطانُ عدؤك» فإن غفرتٌ لي سُرّ) بصيغة 
المجهول» أي فرح (حبيبُك) بوجوده (وفاز عبدك) أي ظَفِر بمقصوده (وغغضِب 
عدوّك) أب يناء على عدم سجوده (وإن لم تغفر لي عُضِبٍ حبيبُك) هذا خطأ 
فاحش والصواب: حزن حبيبك (ورضي عدوك وهلك عبدّك» وأنت أكرمٌ من أن 
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تنُضب) ضوابهة» أن تحزن (حبيّك» ورضي عدوك» وتهلك عبدّك) أي المؤمن بك 
(اللهم إن العربّ الكرام) احترازاً من من القوم اللثام (إذا مات فيهم سيد أعتقوا على 
قبره) أي من العبيد (وإن هذا سيد العالمين) أي وأنت أكرم الأكرمين (أعتقني على 
قبره) أي من جملة المعتّقين. 

(ويقول: اللهم إني أشهدك) اموك و ى اجك ا 
وكذا قوله (وأشهد رسولّك وأبا بكر وعمر) أي نبيك (وأشهد الملائكة 
النازلينَ على هذه الروضة الكريمة العاكفِين عليها) أي القائمين والمعتكفين في هذه 
البقعة العظيمة (آتي) أي بأني (أشهد أن لا إله إلا أنتَ وحدّك لا شريك لك وان 
محمداً عبدُك ورسولك. وأشهد أن كل ما جاء) أي رلك (به من أمر) أي فى 
طاعة (ونهي) أي في معصية (وخير عما كان) أي من الأمور الماضية (ويكونٌ) أي 
من الأحوال الآتية (فهو حقٌ) أي ثابت وصذق (لا كذبٌ فيه ولا امتراء) أي ولا 
شبهةٌ بلا براء (وإني مُقِرَ لك بجنايتي) أي معترف بخطيئتي (ومعصيتي) أي من 
الكبائر والصغائر (فاغفر لي) أي جميعّها (وأمئن علي الذي مَتَنتَ به على أوليائك) 
أي بتوفيق الطاعة وتحقيق العصمة (فإنك المنانٌ) أي كثير العطايا والاحسان (الغفور 
0 أي بأهل الإيمان (ربنا آتنا في الدنيا حَسّنة) أي مُتابعةٌ الأولى (وفي الآخرة 
خسّنة) أ ي الرفيق الأعلى (وقنا عذاب النار) أي حجاب المولى (سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون) أي ينعته المُلجدون وغيرّهم من الضالين (وسلامٌ على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين) أي أولا وآخراً إلى يوم الدين. 

وقد قيل: : ثم يتقدم إلى جيال رأسه الكريم» فيقف بين القبر العظيم 
والأسطوانة التي هناك علامة لذاك» ويستقبل القبلة ويحمّذه ويمجده؛ ويدعو لنفسه 
ولمن شاء من أحبابه» وهذا القيل أولى مما تقدّم وعليه العمل عند أهل العلمء 
وا م هذا مع أن ما ذكر من العود إلى فبالة الوجه الشريف» ومن التقدم إلى 

TT ي القبر المنيف للدعوة مستقبل القبلة عقيّب الزيارة,‎ N 
من ا والتابعين» وكان موقفٌ السلف عند الزيارة هو المقصورةٌ» وقد حرم‎ 
الناسٌ منه الآن فتصوّر لهم هذه الصورة المسطورة. م‎ 
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. (ومن ضاق وقتّه عما ذكرنا أو عَجَرْ عن حفظه) أي عن حفظ ما قرّرنا 
(اقتصر علئ ما تيسّرء وأقلّه: السلامُ عليك يا رسول الله) مع إمكان أن يتكرّر (وإن 
أوصاه أحدٌ بتبليغ سلامه فليقل: السلام عليك يا رسول الله مِن فلان بن فلان» أو 
فلانٌ يسلّم عليك يا رسول الله) وأما ما اعتاده الناس من الإتيان خلفٌ الحُجرة 
الُوراء» لزيارة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهاء فلا بأس به لأنه قد قيل: إن 
هناك قبرّها وهو الأظهر. 

ثم اعلم أنه ذكر بعضٌ مشايخنا كأبي الليث ومن تبعه كالكرماني والشّروجي أنه 
يقف الزائر مستقبل القبلة» كذا رواه الحسن عن أبي حنيفة. وقال ابن الهمام: وما 
عن أبي الليث من أن الزائر يقف مستقبلٌ القبلة مردودٌ بما روى أبو حنيفة عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن تأتي قبرَ رسول الله هة من قبل القبلةء 
فتستقبل القبرّ بوجهك ثم تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اه. 

ويؤيده ما قال المجد اللغوي: روينا عن الإمام ابن المبارك قال: سمعت أبا 
حنيفة يقول: قدم أبو أيوب السختياني وأنا بالمدينة» فقلت: لأنظردٌ ما يصن 
فجعل ظهرّه مما يلي القبلة» ووجمهه مما يلي وجة رسول الله َء وبكى غير 
متباك» فقام مقام فقيهء التهى. وفيه تنبية على أن هذا هو مختارٌ الإمام بعد ما كان 
مترذدا في مقام المرام. 

ولعل وجه القائلين من أصحابنا للزيارة من قِبَّل الرأس الكريم» ما رُوِي أن 
الناس قبل إدخال إلحجرة الشريفة في المسجد كانوا يقفون على بابهاء ويسلمون 
بآدابهاء ويستقبلون الكعبة لتعظيم جنابهاء على أن الجمع بين الروايتين ممكنٌ كما 
قال عز بن جماعة» من أن مذهب الحنفية أن يقف الزائر للسلام عند رأس القبر 
المقدّس بحيث يكون عن يسارهء ثم يدور إلى أن يقف فبالة الوجه الشريف مستدبر 
القبلة» انتهى . 

ولا ينافي ما رواه المَطري وغيره أن موقف علي بن الحسين للسلام عند 
الأسطوانة التي تلي الروضة»ء قال: وهو موقف السلف قبل إدخال الحججرة في 
المسجد» كانوا يستقبلون السارية التي فيها الصّندوق» مستدبرين الروضة» انتهى. 


مصعم سو ت سد 
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3 يضرنا قول المصنف في الكبير»: إن في هذا الاستقبال إلى القبر لا إلى 
القبلة» فإنا نقول: يمكن الجمع بأنهم كانوا يستقبلون القبر للزيارة» ويدورون إلى 
جهة الكعبة عند الدعوة» وعذرهم عن المواجهة عدم الإمكان لحجاب الأمكنة» 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(وإذا فرغ من الزيارة يأتي المنبرَ) أي قُربه (فيدعو عنده)» لحديث: ما بين 
رق قرفل من رياض الجنة». وأما ما ذكره من أخذ رُمّانته فلا أثرّ لها 
اليوم ولا خبرٌ لمكانهاء لأنه فات في الحريق الثاني للمدينة وما حولها (ويأني 
الروضة) أي من موضع المحراب وغيره (فيُكثر فيها من الصلاة) أي بنوعيها 
(والدعاء).أي المقرون بالحمد والثناء (وعند الأساطين الفاضلة) كما سيأتي بيانُ 
محالها مفصلة . 

(فصل: وليغتنم أيام مُقامه بالمدينة المشرفة) فإنها المستدرّكة من الأيام 
السالفة (فيحرص على مُلازمة المسجد) أي باجتهاده في العبادة» والجد في طلب 
الجَد لا سيما في حضور الصلوات الخمس للجماعة (والاعتكافٍ) أي الشرعي 
والعرفي (والختم) أي القرآني (ولو مره منه) فإنه لا يُستغنى عنه في ذلك المحل 
الذي هو مهبط الوحي (وإحياء ليله) أي أكثر لياليه بعبادته في أيام زيارته. 

(وإدامةٍ النظر إلى الحجرة الشريفة) إن تيسّر (أو القبة المنيفة) إن تعسّرء فأو 
للتنويع (مع المهابة والحضوع) أ مع الخشية والخشوع ظاهراً وباطناً (فإنه) أي 
النظرُ المذكورٌ (عبادةء كالنظر إلى الكعبة الشريفة) أي فياساً عليهاء حيث ورد كما 
رواه أبو الشيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً: «النظرٌ إلى الكعبة عبادةٌ) 
وروى الطبراني والحاكم: «النظر إلى عليّ عبادة» فقيل معناه: أن علياً رضي الله 
عنه كان إذا بْرَرْ قال الناس: لا إله إلا الله ما أشرفٌ هذا الفتى؛ لا إله إلا الله ما 
أعلم هذا الفتى» لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى» لا إله ا 
الفتى . نكانت رؤيثه تحملهم غلى أكلمة التوتيد: كذا في «النهاية». والحاصل أن 
كل ما يكون النظرٌ إليه يدل على الحق ويُشير إليه فهو عبادة» كما رُوي أن أولياء 
الله: هم الذين إذا رُؤَا ذُكر الله . 
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(وليكبر من الزيارة) أي بلا كراهة (عند الأئمة الثلائة» خلافاً لمالك) ولعله 
رأى ا إكثار الزيارة سببٌ المّلآلة» أو نظر إلى ظاهر ما ورد من قوله: «اللهم لا 
تجعُل قري عِيداً؛ وفي E‏ لفن الله اليهودّ اتخذوا قُبورَ أنبيائهم 
مساجدً؛ وأمثال ذلك مما حَمّل بعض العلماء على نهي الزيارة مطلقا لهذه 
العلة. ودليل الجمهور عمل السلف وحئه َة على مطلق زيارة القبور بعد نهيه 
عنهاء وما ذكره المصنف بقوله (لأن الإكثار من الخير خير). 

والذي يظهر هو قول مالك» كما يدل عليه حديث: «رُرْغِبَاً تزدذ حُبَاً؛ فإن 
اغب أن ترد الإبل الما يوماً وتَدَعَهِ يوماً ثم تعود. ولأنه أبعدُ من المشابهة المنهيّ 
عنها. ثم الأنسب أن يقال بجواز الزيارة في أوقات الصلوات الخمس» قياساً على 
مُلازمة الصحابة له في حال الحياة. 

(ولا َم عند الزيارة الجدار) أي لأنه خلاف الأدب في مقام الوقار» وكذا 
لا يقبله لأن الاستلام والقبلة من خواصض بعض أركان الكعبة والقبلة (ولا يلتصقٌ به) 
أي بالتزامه ولُصُوق بَطْنه لعدم وُرُوده (ولا يطوفٌ) أي لا يدور حول البقعة 
الشريفة» لأن الطواف من مختضات الكعبة المئيفة» فيّحْرّم .حول قبور الأنبياء 
والأولياء. ولا عبرة بما يفعله العامة الجهلة» ولو كانوا في صورة المشايخ والعلماء 
(ولا ينحني ولا يقبل الأرض» فإنه) أي كل واحد (بدعة) أي غير مستحسلة» 
فتكون مكروهة. وأما السجدة فلا شك أنها حرامٌ» فلا يغثر الزائرٌ بما يَرَى من فعل 
الجاهلين» بل يتبع العلماء العاملين. 

. (ولا يستدبّر القبرٌ المقدّس) أي في صلاةٍ ولا غيرهاء إلا لضرورة مُلجئة إليه 
(ولا يصلي إليه) أي إلى جانب قبره يل فإنه حرام» بل يُفتى بكفره إن أراد به 
عبادته أو تعظيم قبره» وهذا على تقدير إمكان تصويرهء بأن لا يكون بينه وبيئه 
حجابٌ من جُدُره» وإلا فلا تكره الصلاة خلف الحجرة الشريفة إلا إذا قصد التوجة 
إلى قبره وُككلة. 

ثم هذه الآداب كلها مستفادةٌ من حكمه» فلا ينبغي مخالفةٌ أمره» خصوصاً 
في حضورهء وانظر إلى الإمام الشافعي قدس الله سِرَّه ورضي عنه حيث زارٌ قبرَ 
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الإمام الأاعظمء ترك سه من سنن مذهبه» معلَلاً بأني أستحيي أن أخالت مذهت 
الإمام في حضوره. وهذا يدل على غاية أدبه ونهاية شعُوره. 

(ولا يَمْرْ به) أي بمحاذاة قبره من جميع جوانبه (حتى يقفٌ ويسلم) أي 
بتطويله أو اقتصاره (ولو من خارج) أي من المسجد وجداره» فقد روي عن أبن 
حازم أن رجلاً أتاه فحدّثه أنه رأى النبي يك يقول: قل لأبي حازم: أنت المارٌ بي 
مُعْرضاً لا تقفْ تسلّم عليّ. فلم يدع ذلك أبو حازم مُذْ بلغه الرؤيا. وأما ما يفعله 
الجهلةٌ من التقرّب بأكل التمر الصَّيْحاني في المسجد وإلقاء النْوَّى فيه؛ ونحو ذلك 
فمن المنكرات الشنيعة والبدع الفظيعة» فيجب أن يجتنبه ويُتكِرٌ إذا رأى مَنْ يرتكبه. 

(ويكثرٌ من الصلاة والسلام على النبي كَلِ) أي على الدوام (والصيام) أي مدة 
إقامة الأيام (والصدقة) أي على المساكين خصوصاً للمجاورين والمتوطنين من أهل 
المدينة إذا كانوا مستّحِقين» فإنهم أولى من غيرهم» إذ يجبٌُ حب سكان المدينة 
على خشب مراتبهم» بل ينبغي أن لا يُبِعْضٌ مسيئهم بل يكرمٌ محسنهم» ولا يؤذي 
أحدا منهم . 

(عند الأساطين الفاضلة) ولعل هنا سقطاً من الكاتب» إذ لا معنى لكونه ظرفاً 
لما قبله من الصيام والصدقة؛ بل ينبغي أن يقال: ويكثر الصلاءً من السنن والنوافل 
عند الأسطوانات الفاضلة (وغيرها) أي وغير الأسطوانات من المشاهد الكاملة» من 
قرب محرابه ومنبره» وقرب قبره» وسائرٍ أماكن الروضة الشريفة. وسيأتي بيان 
الأساطين وتفاصيلها فيراعيها. (مع تحرّي المسجد الأول) أي الكائن في زمنه بو 
الواردٍ في حقه قوله تعالى لالْسَمْيِدُ أبس عَلَ التَمْكا ين أل بوي اح ن نَم ِي 
على خلافٍ أنه نزل فيه أو في مسجد فباءء مع إمكان الجمع بينهما. وكذا الوارد 
في فضله أحاديث» فذلك المحلّ أولى من غيره» ولو كان الفضلٌ حاصلاً في غيره 
مما ألحق به على الصحيح. 

فإذا عرفت ذلك؛ فلا بد من معرفة حدود المسجد الأول بناءَ على العمل 
بالأفضل» كما حققه بعضٌ أهل التواريخ مما عليه المعؤل» وهو قوله (وحذه) أي 
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حدودٌ المسجد الأول (من المَشْرِ ف ای جات (الأسطو انه المُلاصقة بجدار الحُجْرة 
المقدّسة من جهة الرأس الشريف. ومن القبلة) أي جانبها (من وراء يو 
ذراع) قيل: أو أكثرء وما زاد على ذلك إنما هو عرض الجدارء وإلا فهو من 
الذرَابُزينات اللاصقة بمحرابه ل وما بينها وبين المنبر اليوم ثلائةٌ أذرع ونصفء 
فلا يتم هذا إلا مع إدخال عرض در المسجد (ومن المغرب) أي جانبه 
(الأسطوانة الخامسةٌ من المنبر) وأما ما ذكره بعض المؤرخين المتأخرّين أن حدّه من 
OEE‏ الثانية من المنبرء فمحمولٌ على البناء الأوّلء فتأمل (ومن 
الشام) أي جائبه (حيث ينتهي مئة ذراع من مخرابه يكل) وهو معلوم لأهل المدينة 
بالعلامة الموضوعة. . وهذا على رواية أن المسجد كان في زمنه بي مئة ذراع» 
حيث تنتهي المئة من الدرَازْزينات. وأما رواية أنه كان سبعينَ في ستين ذراعاًء فهى 
أيضاً على البناء الأول» لاله إلا زاد فيه ثاياً فجعله مئة في مئة فراع وكان ل 
وقيل: كان أقل من مئةء وكان للمسجد ثلائةُ أبواب: باب من خلفه» وباب عن 

مين ال وباب عن يسار المصلى: 

(وأما حد الروضة الشريفة فهي ما بين القَبْر المقدُس والمنبر) أي الأنمّس 
(طولا) أي من جهة طولها (وأما عرضاً فقيل :) أي من جانب الشامي وعليه الأكثرون 
(إلى أسطوانة علي رضي الله عنه) وسيأتي بياها (وقيل: إلى صف أسطوان الؤُنُود) 
أي على ما سيأتي مكائهاء قيل: وهو الصواب (وقيل غير ذلك) أي حيث قيل : 
ال الأول كله ورم وقيل: بل مع ما زيد فيه؛ وقيل: ما بين الحجرة ومصلى 
العد) رقيل : هل الجا وو ما كلك أو له ولعله كانت فاصلةٌ قليلة 
بين المسجد والحجرة» وقد أدخلت الآن في المسجدء لكنها غير معلومة . 

(وأما الأساطين الفاضلة فمئها: أسْطوانٌ) الأظهر: أسطوانة» لقوله (هي عَلَمْ 
ال الشريف) وكان سلمةٌ بن الأكوع رضي الله عنه يتحرّى الصلاة عندها (وكان 
الجذعٌ أمامّها) أي قُذامها في موضع كرسي العا ن ر مرا ع 
اعتماد على قول مَنْ جعل الأسطوانة في موضع الجذع. 

(وأسطوانٌ عائشة رضي الله عنها) أي ومنها (وهي الثالثةٌ من المنبر إلى 
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المَشرق) أي إل ا وهي الخامسة من الرّحبة متوسطة للروضة (في الصف 
ا المصلى) أي الذي يصلي في محرابه له (رُوي صلائه يله إليها) 
أي بضعة عشر يوماً بعد تحويل القبلة؛ ثم تقدّم إلى مصلاه اليوم» وكان يستند 
إليهاء وأفاضلٌ الصحابة كانوا يصلون إليها. وفي «الأوسط» للطبراني أن رسول 
الله م قال : ا 
قُرعة» فعن عائشة رضي الله عنها أنها أشارت إليها (وأنه) أي ورُوي أنه (يُستجاب 
عندها الدعاء) أي فينبغي أن يصلي إليها ولا يجعل ظهره إليهاء لما سبق أنه يل 
كان يصلي إليها ويستند عليها . 

(وأسطوانٌ التوبة» وهي ما بين أسطوان عائشة والأسطوان اللاصقة بشُبَاك 
الحجرة) آي لا كما توهم أنها هي اللاصقة (رُوي صلاته َي إليها واستناذه عليها 
مما يلي القبلة) أي مستقبلاً لا مستدبراًى بخلاف ما تقدم (واعتكافه) أي وروي 
اعتكافه (عندها) فإنه کان إذا اعتکف طرح له فراش ووضع له سریر عندها مما يلي 
القبلة» يستند إليهاء وقد يصلي عندها. ولعل وجه تسميتها بالتوبة أنه رَبَط بعض 
ال ا ع ا ا حالفاً أنه لا يَحُلّه عنها إلا هو ب . 
كما هو مقرّر في محلها. 

(وأسطوان السريرء هذه هي اللاصقةٌ بالشبّاك) أي لا الت دما على نا 
توم (شرقي أسطوان التوبة» روي اعتكانه بيه عندها) لأنه قيل: كان السرير يوضتع 
مرةٌ عند هذه ومرةً عند تلك . 

(وأسطوانُ علي رضي الله عنه) وكان يسمى أسطوان المحرس (وهي خلف 
أسطوانة التوبة من جهة الشمال» وكان علي كرم الله وجهه يصلي) أي عندها 
(ويجلس عندها) أي على صَمْحتها (مما يلي القبر) أي فإنها مقابل للؤْحَّة التي 
كان َي يخرّج من الحجرة المنيفة إلى الروضة الشريفة . 

(وأسطوان الوْنُودء وهي خلف أسطوانٍ على من الشمالء بينها وبين أسطوان 
التوبة أسطوان علي» وكان يل وسَرَاء الصحابة) فتح السين المهملة اسم جمع 
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سَرِيء أي أفاضلهم وأشرافهم (يجلسون عندها) ولعل إضافتها إلى الوفود لأنه كَل 
كان يقعد عندها لملاقاتهم وقضاء مقصوداتهم. 

هذاء ومنها: أسطوان التهتجد» وهي وراء بيت فاطمة الزهراء رضي الله 
عنهاء وفيها محرابٌ إذا توجه إليه المصلي كان يساره إلى باب جبريل. وأما 
أسطوان مُرَبّعة القبر ويقال لها: مقامٌ جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فهي 
في حائز الحجرة في صَفْحته الغربية إلى الشمال» بينها وبين أسطوان الوُفود 
الأسطوانُ اللاصقة بالشبّاك؛ وقد حُرم الناسٌ التبرك بهاء إلا مَنْ تَشَرّف بعد دخول 
الحجرة بالوصول إليها. 

فهذه هي الأساطين الخاصةٌ التي ذكرها أهل التواريخ وغيرهاء وإلا فكما قال 
المصئف: (وجميع سْوَارِي المسجد) أي المُصْطمُوي في أصل بنائها (يُستحتبٌ 
الصلاة عندهاء لأنها لا تخلو عن النظر النبوي إليها) أي إلى ما كان في موضعهاء 
وإلا فهي ليست عيئها بل غيرها (وصلاةٍ الصحابة عندها) أي في أماكنها وقربها. 

(ويستحبٌ زيارة أهل البقيع ک يوم) أي للزائرين» وإن كان اختصاصّه بيرم 
الجمعة للمجاورين (وإتيانُ المساجد) أي الأربعة وغيرهاء وقُبَاءُ من أفضلهاء وهو 
مخصوصٌ بيوم السبت» وسيأتي بيانها (والمشاهي) أي بعمومها (وأخبد) أي 
بخصوصه المختصٌ بيوم الخميس (والآبار المنسوبة إليه يَلهُ) ذكر المصنف ممجملها 
ثم فصّلها بفصول مع ما ورد في فضلها فقال: 

(فصلٌ: في زيارة أهل البقيع. يستحب أن بخرج كل يوم إلى البقيع بعد 
زيارة النبي يك وصاحبيّه رضي الله عنهما) وكذا فاطمةٌ رضي الله عنها (فيزور 
القبور) أي قبور الصحابة (التي به) أي بالبقيع جميعها (خصوصاً يوم الجمعة) أي 
المختص بهذه الزيارة في العُرف والعادة» وإلا فزيارة القبور مستحبة في كل أسبوع 
يوماء إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والائنين والخميس. وقد قال محمد بن 
واسع : الموتى يعلمون بزؤارهم يوم الجمعة ويوماً قبله يوماً بعده. فتحصّل أن يوم 
الجمعة أفضلٌ» وأن علمٌ الموتى بالزائرين أكملٌ. 
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(وقد قيل: إنه مات بالمدينة من الصحابة نحو عشرة E‏ 

يعرف) أي بأعيانهم وخصوص مكانهم : فإذا انتهى إليه يَنُويهم وغيرّهم ممن دفن 
من المسلمين عندهم بالزيارة إجمالا وليقل أوَلا كما رَرّد: : السلام عليكم دار قوم 

مؤمنين » وأتاكم ما توعدون» غداً مؤجلونء» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم 
اغفر لأهل N‏ العْرقّدء اللهم اغفر لنا ولهم. 

وإن أراد الزيادة فيقول: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات» ويرحم الله ال و انس الله 
وَحُشّنَكم» ورحم يتك وضاعَفٌ حسناتكم» وكفّر سيئاتكم» ربنا اغفر لنا 
ولوالدينا ولأستاذينا ولإخواننا ولأخواتنا ولأولادنا ولأحفادنا ولأقاربنا ولأصحاينا 
ولأحبابنا ولمن له حقّ عليناء ولمن أوصانا واستّؤصاناء وللمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سَبَقُونا بالإيمان» ولا تجعل في قُلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم. 

اللهم صل على روح محمد في الأرواح» وصل على جَسّد محمد في 
الأجسادء وصل على قَبْر محمد في القبورء راوتا الجن رالا بالصالحن 
وأدخلنا الجئة آمين» برحمتك يا أرحم الراحمين آمين» وصل على جميع الأنبياء 
والمرسلين» وعلى ملائكتك المقرّبين» وعلى عبادك الصالحين؛ وعلى أهل طاعتك 
أجمعين » وارحمنا معهم بفضلك,» واررتنا شفاعتهم » واحشرنا معهمء والحمد لله 
رب العالمين. 

عور دون ا المدفونين به خصوصاً (وممن يُعْرّف عيناً) أي ذاتاً 
مسمُى معيْناً مبيّناً (أو جهدٌ) أي ندا ومکاناً (بالبقيع) أي في شرقق' ذللك المحل 
الرفيع (مشهدٌ عثمان بن عفان رضي الله عنه) وهو أفضلٌ مَنْ به من الصحابة» 
فينبغي أن لا يعرّج على غيره بعد سلام الإجمال لجميع أهله» بل يبتدىء بالتوجُه 
إليه والسلام عليه فيقول: السلام عليك يا أميرٌ المؤمنين» السلام عليك يا إمامً 
المسلمين؛ السلام عليك يا ثالتٌ الخلفاء الراشدين» السلام عليك يا ذا النُورين 
النيرين» السلام عليك يا مجهّزٌ جيش العُسْرة بالتقْد والعّين» السلام عليك يا 
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صاحب الهِجرّتين» السلام عليك يا مَنْ جَمّع القرآن بين الدَقْتين» البح عدن 
صا على الأكدار» السلام عليك يا شهيد الدارء السلام عليك ما من بشره النبيُ 
المختار بدخوله الجنةً مع الأبرار» السلام عليك ورحمة اله وبركاته . 

(ومشهد سيدنا إبراهيم ابن النبي بء وفبه) أي في مشهده (رُقية) بالتصغير 
(ابنته يكو وعثمان بن مَظعُون) وهو الأخ الرّضاعيٌ للنبي اة (وعبد 00 بن 
عوف» وسعد بن أبى وقاص) كلاهما من العشرة المبشّرة (وعبد الله بن مسعود) من 
أجلاء الصحابة a‏ بعد الأربعة (وخُمّيس) بضم خاء معجمة وفتح نون 
وسكون تحتية فمهملة (ابن حذافة) بضم الحاء المهملة: صحابي سَهْميَ (وأسعد بن 
زُرَارة) بخ بضم الزاي صحابي جليل (فينبغي أن بسلم هناك) أي عند مشهد سيدنا 
ا ل مي لس و ات 

(ومشهد عباس بن عبد المطلب» وهو عم النبي يل وفيه) أي في مشهده 
وعند مَرقده (حسنْ بن علي) أي ابن أبي طالب (عند رجلي العباس) أي لأنه بمنزلة 
والده في عرف الناس (قيل: وفاطمة الزهراء) أي عند مجرابه (وقيل: في مسجدها 
بالبقيع) المسمّى بدار الأحزان (قيل: ورأسٌ الحسين) أي كذلك (قيل: وعليٍ أيضاً 

نقل إليهم رضي اله عنهم» ولا بأس بالسلام على هؤلاء كلّهم) وإث كات خلاف في 

كونٍ بعضهم هناك (وفبه أيضاً: رين العابدين) وهو علي بن الحسين بن علي رضي 
الله تعالى عنهم (وابيّه محمد الباقد واب محمدٍ جعفرٌ الصادق رضي الله عنهم). 

(ومشهد أزواج النبي يك وعلى آله) أي ذريته الطيبين (وأزواجه) أي أمهاتٍ 
المؤمنين (ما عدا خديجة) فإنها بمكة (وميمونة) فإنها بسَرفِ فرب مكة (وقيل: لا 
يعرف تحقيقُ من فيه منهن) أي بخصوصهن ما عدا عائشة رضي الله تعالى عنهنْ 

(ومشهد عَقِيل) بفتح فكسر (ابن أبي طالب) أخى علي رضي الله عنهما (وفيه 
أبو سفيان بن الحارث) أي ابن عبد المطلب ابن عمّ النبي َي (وعبد الله بن جعفر 
الطيار) أي ا طالب رضي الله عنهم (وقيل: قبرٌ عقيل في داره) أي بمكة أو 
بالمدينة» (وقيل : بالشام) . 
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(ومشهدٌ قرب مشهدٍ أمهات المؤمنين) أي وقرب مشهدٍ عَقِيل (قيل: وفيه 
ثلاث من أولاد النبي كلكِ. ومشهدٌ قيل: فيه فاطمةٌ بنت بنت أسد رضي الله عنها أمُ علي 
کرم الله وجهه) وقيل: TT‏ وقيل: بقرب قبر إبراهيم 
رضي الله عنهم (وقيل: الظاهر أنه مشهدُ سعد بن مُعاذ) أي من أكابر الأنصار 
(ومشهد صفية عمة النبي بيه ورضي الله عنها) . 

(ومشهد الإمام مالك) رضي الله عنه أي صاحب المذهب (ومشهدٌ يقال: إن 
به نافعاً مولى ابن عمر رضي الله عنهم) وهو من أجلاء التابعين» وليس هو الإمام 

من القَرَاء السبعة كما يتوقمه بعض العامة (ومشهدُ إسماعيلَ بن جعفر الصادق 

رضي الله عنهما داخل السور) أي سور المدينة ال 

(وبقي ثلالة مشاهدٌ ليست بالبقيع) أي بل هي في داخل المدينة (أحدهما: 
مشهدٌ مالك بن سِئَان رضي الله عنه) أي والدُ أبي سعيد الخدري (من شهداء أخد 
غربي المدينة داخل السُور) أي ملصقاً (وثانيها: مشهدٌ النفس الزكية محمد بن 
TS‏ 
جعفر المنصور (شامي المديئة. وثالثها: مشهدٌ سيد الشهداء) أي بعد الأنبياء أو 
شهداء أحدٌ وهر أفضل شهداءٍ هذه (حمزة رضي الله عنه) أي عم النبي كَل 
(يأتي ذكره في فصله) أي على سد( 

ثم اعلم أنه اخثلف في 5 البداءة من مشاهد البقيع» فيذكر بعض العلماء 

اناك ولي كاماد زيار عثمان بن عفان رضي الله عنه» لأنه أفضل مَنْ هناك كما 
قدمناء واختار بعضهم البداءةٌ بن النبي بي الوارد في حقّه: «لو عاش 
إبراهيمٌ لكان نبياً» ولكونه قطعة منه ئه أفضل من غيره» فينبغي الابتداء به. 

وذكر العلامة فضل الله بن العُوري من أصحابنا: أن البداءة بقُّبّة العباس 
والخَمْمُ بصفية رضي لله عنها أولئ» لأن مشهد العباس أولٌ ما يلقى الخارجُ من 





(۱) انظر ص۷۳۷. 
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البلد عن يمينه» فمجاوزئه من غير سلام عليه جَفُوة: فإذا سلّم عليه وسلّم على من 
يَمْرَ به أوّلاء فيختمُ بصفية رضي الله تعالى عنها في رجوعهء كما صرّح به أيضاً 
كام مكايخناء هذا اسيل للزائر وأرفقٌ. قلت: وكذا باعتبار التعظيم في 
الجملة أوفىٌ لأن العباس رضي الله عنه من حيبت أنه عم النبي ية وانضّم إليه 
الحسنٌ بن علي وزينُ العابدين وغيرهم من أهل البيت باعتبار مجموعهم وعُمومهم 
أفضل من عثمان رضي الله عنهم» ونفعنا ببركاتهم وحَشَّرّنا في زُمْرتهم. 

ثم إذا دخل البلد راجعاً من الزيارة فليقصذ زيارة الثلاثة الذين هم داخل 
الور 

(فصل: في المساجد المنسوبة إليه) ية (منها مسجد فبَا) بضم القاف ممدوداً 
أو مقصوراً (هو أفضل المساجد) أي المأثورة (بعد المساجد الثلاثة) أي المسجد 
الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى› لکن يرد عليه ما روي عن سعد بن أبي 
وقاص أنه قال : لأن أصلي في مسجد فبا ركعتين أحبٌ إِليّ أن آني بيت المقدس 
مرّتين» أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح» ورواه الحاكم ولم يذكر: مرتين» 
وقال: إسناده صحيح على شرطهماء انتهى . 

والظاهر ترك ذكره مرتين» لما سَبّق من مضاعفة الصلاة في المسجد 
الأقصى”» ولحديث: لا ترحل إلا إلى ثلاثة مساجد منها الأقصى» ثم لا يلزم 
من كون الصلاة أحبٌ في مسجد فبا إلى سعد أن يكون أفضل مطلقاًء 5 
يكون وجه الأحبّية غير جهة الأفضلية ليلَةٍ كانت موجبةٌ لتلك القضية» ويُحمل على 
هذا إِنْيانه يَكِِ إليه وكذا إِتيانُ عمر رضي الله عنهء مع أن الصلاة بمسجد المديئة 
أفضل من مسجد قبا إجماعاً. 

(ويستحب زيارثه) أي مطلقاً وقوله : (يومٌ السبت) إنما هو بيان زمانِ الأفضل 
لما روي إتيائه ييه يوم الاثنين أيضاً وصبيحةٌ عَشر من رمضانء وكان عمر رضي 


. ٦٦۳ص انظر ما سبق‎ )١( 
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الله عنه يأتي قبا يوم الاثنين والخميسء ولِمًا ذكره بقوله (وصَمٌ) أي في الحديث 
(عنه عله : إن صلاة ركعتين فيه) أي سواء يكون يوم السبت أو غيره لعمومه 
(كعمرة) أي كثواب عمرة. وفيه إشارةٌ إلى أن العُمرة سنة» ثم عدد الركعات التي 
تقوم مقام العمرة ركعتان» وفي رواية أربعٌ ركعات» ولعله محمول على أن ركعتين 
للتحيّة وأخْرَيين لنتكوية العشرة :: والْرَوايَة الأولى على اندراج الأولى في الأخرى. 
وفي «الكبيرا: صح عله كله : «إن الصلاة فيه كعمرة» رواه الترمذي وغيره» وصح 
عنه أنه كان يأتيه كلَّ سبتٍ راكباً وماشياًء كما رواه البخاري ومسلم. 

(وأما موضعٌ صلاته ب منه) أي من مسجد قُبا (قبل تحويل القبلة فالمحرابُ) 
أي الأوّل وهو (الذي عند الأسطوانة التي في الرّحَبة) بفتح الراء والحاء المهملة 
وتسكق: أي التناحة محل الشنة (منافيا محرات المسخكد) وقد تقل أنه أل 
موضع صَلَّى فيه وك بقُبا(وبعد التحويل) أي وبعد تحويل القبلة مصلأه (هو 
المحرابٌ الذي عند جدار القبلة) وهو المحرابٌ الثاني. 

(وأما الحُفيرة) تصغير الحُفرة (التي في صَحُن المسجد) أي مسجد قُبا 
(فقيل: إنها مَبْرَكُ ناقته يَدلهُ) حين نزل بها سّئَةَ الهجرة (ومما يتبّرك به بقّبا دار سَعْد 
في قبلة المسجد) فقد روى أنه كَل اضطجع فيه (وفي قبلة ركن المسجدٍ الغربي 
موضحٌ لعله مسجد دار سعد) أي وإن كانت العامة يسمُونه مسجد علي» والجمع 
ممكن (وفي قبلة المسجد أيضاً: دارٌ كلثوم نزل بها النبي ية وأهله) أي ثم أهله 
(وأهل أبي بكر) أي معه (ويزور بثرٌ أريس) أي التي بقُرب مسجد قباء (التي يأتي 
ذكرُها) أي عند ذكر آبارها. 

(مسجد الجمعة شامي قُبَا) روي أنه يَلهِ صلّى به الجمعة. 


«القاموس»: أنْضّح الصبحٌ بداء أي ظهر أو ابتدا (شرقتّة) أي في شرقي قبا 
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(ويُعرف بمسجد الشّمس ولا وجه له) لا يَبْعْد أن يقال: لكونه في مشرق الشمس 
أو في ضيائها وصفائها. وأما ما روي من رَد الشمس بدعوته ية لعلي فلا يصح 
عند المحدثين» مع أنه كان بالصَّهْباء في خيبر على ما ورد في ضعيفٍ من الأثر . 

(مسجدُ بني قُريظة) بالتصغير: قبيلة من اليهود روي صلانه ية فيه موضع 
المئارة التي هدمت . 3 

(مسجدٌ أمْ إبراهيم) وهي مارية القَنٍطية جاريثه كه أم (ابنه كك بالعالية) أي 
قرَىَ بظاهر المدينة وهي العَرّاليء روي أنه يل صلّى فيه وؤلد إبراهيمٌ ابنه عليه 
السلام به. 

(مسجد بني ظَفَّر) بفتح الظاء المعجمة والفاء» وهم بطن في الأنصار (شرقي 
البقيع» ويعرف بمسجد البّغلة) أي لما سيأتي» روي صلاته َي فيه وجلوسه على 
الحَجَر الذي به. قال في «الكبير»: وقد أدركنا هذا الحَجَر ثم فُقِد لما جُدّد المسجد 
(وهناك) أي عند هذا المسجد على ما قاله المَطري (آثارٌ حفر بَغْلةٍ ومِرْفق وأصابعَ 
ينسبونه) أي كل واحد منهما (إليه وَكِ) بمعنى أنهم ينسبونها إلى بغلته وَمِرْفْقه 
وأصابعه» والناس يتبرّكون بهاء والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقها وحقيقتها. 

(مسجد الإجابة شام البقيع) روي أنه ية صلى فيه ركعتين ودعا ربّه طويلاً 
قائماًء وهو على يمين المحراب نحو ذراعين فَليتَحَرٌ ذلك. 

(مسجد الفتح على قطعة من جبل سَلْع) بكسر سين مهملة'" وسكون لام 
وهو جبل خارج المدينة» روي صلاته يديد فيه ودعاؤه بين الصلاتين يوم الأربعاءء 
قيل: ومحل ذلك ما يقابل محرابٌ المسجد من الرّحَبة (وعنده) أي عند مسجد 
الفتح (مساجد) أي ثلاثة روي صلاته بي بها (يُعرف الأول بمسجد سلمان 


و«لسان العرب» اه تعليق الشيخ عبد الحق. 
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صاحبٌ «التاريخ»: ولم أقف على شيء في نسبة هذه المساجد إليهم. 

(مسجدُ بنى حَرَام) ضدّ حلال» وهو اسم شائع بالمدينة كما في «القاموس» 
(وينبغي أن يتبرّك بكهف سَلْع) أي غاره (عند مسجد بني حرام) ويسمّى كهف بني 
حرام» فقد ورد أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جلس فيه ونزل عليه الوحي 
به» وكان يبيتُ به ليالي الخندق» وهو على يمين المتوجّه من المدينة إلى مساجد 
الفتح من طريق القبلة. 

(مَسجةٌ القبلتين) آي .فيه مبحرابان الخدجما إلى الكعبة والآخز إلن بيت 
المقدس» وكان بعض الصحابة يصلون إلى بيت المقدس فأخبروا في أثناء صلاتهم 
بتحويلٍ القبلة إلى الكعبة» فأداروا منه إليهاء وأقبلوا بصدورهم عليهاء فصلى تلك 
الصلاة إلى القبلتين في ذلك المحل» فسمّى بمسجد القبلتين (الأرجح) أي الأصح 
من الأقوال (أن تحويل القبلة) أي إلى الكعبة (كان به) أي على ما قذمناه» ولا يبعد 
أن النبي يا صلى به مرة إلى جهة القدس» وأخرى إلى شطر الكعبة» ولا منافاة 
بين الروايتين» والله أعلم. 

(مسجدُ السّقيا) بضم السين وسكون القاف: موضع بالمديئة كما ذكر.في 
«القاموس» (شامي بثر السَفْيا) أي الآتي ذكرُها قريب روي صلاته بي ودعاؤه فيه. 

(مسجدٌُ ذُبَاب) بضم ذال معجمة وموحدتين بينهما ألف» جبل بالمديئة على 
ما في «القاموس» (ويعرف بمسجد الراية) أي العَلْمِ أو العلامة (شامئ المدينة على 
قطعة جبل) روي صلاته ر فيه وضرّبٌ قبته به. 

(مسجد صغير بطريق السافلة) أي الطريق اليمنئ شرقيّ مسجد حمزة رضي 
الله عنه (إلى أحُد) أي مائلاً إلى شن جبله» وهو صغير جداً طوله ثمانية أذرع 
(يقال: إنه مسجد أبي ذر رضي الله عنه) لكن قيل: لعله الموضعٌ الذي روي أنه 
يك صلى فيه ركعتين فسَسّد سجدةٌ أطال فيها ونزل عليه الوحيُ فيه. 


.۷٤۲ص انظر‎ )١( 
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(مسجدٌ البقيع) بموحدة فقاف (عن يمين الخارج من دَزب :البقيع) أي غربي 
مشهد عَقِيل رضي الله عنه (قيل : الظاهر أنه) أي هذا المسجد (مسجد أبِي) أي ابن 
كعب (رضي اله عنه) روي أنه 4 كان يختليف إلى مسجد أبي فيصلى فيه غير 
مرةء أو مرتين. 

(مسجد فاطمة الزهراء رضي الله عنها بالبقيع) وهو المشهورٌ ببيت الأحزان. 
وقد قيل: إن قبرها فيه. 

(مسجدٌ مصلى العيد معروف) أي وهو الذي يصلَّى صلاة العيد فيه اليوم» 
وکان ي يصلي فيه حتى توفاه الله تعالى» وكان إذا قدم من سفره ومَرٌ به استقبل 
القبلة ودعا. 

(مسجدٌ شمالي مسجد المصلَّى) أي في شمال مسجد مصلى العيد (جائحاً) 
بالجيم والنون المكسورة أي مائلاً (إلى الغرب) أي وَسط الحديقة (يغرف بمسحد 
أبي بكر رضي الله عنه) لعله صلى فيه أيام خلافته أو قبلها بعضّ نافلته . 

(مسجدٌ شامي المصلّى يعرف بمسجد علي رضي الله عنه) قال المصنف: 
ولعله صلی به العيد حين كان عثمان رضي الله عنه محصرراً (قيل:) أي على ما 
ا ب ل الس ايا الح زر لك 
الناس (ثم في المصلى المعروف) أي لكثرتهم » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(فصل: في زيارة جبل أَحَدٍ وأهله. يستحب أن يزورٌ شهداءَ جبل أحد) لما 
دوف ابن ابی شيبة؛ : أن النبي بلا كان يأتي قبور الشهداء بأد على رأس كل حول 
فيقول: : السام عليكم بما صِبَرْم فنعمٌ عُفْبَى الدار» (ومساجده) أي على ما يأني 
بيانها (والجبل نفسّه) «(صحيح البخاري» وغيره من طرق: «أحد 
جْبَلُ يحبّنا ونحبها زاد الطيالسي عن أنس: «فإذا جئتموه فكلوا من شَجَره ولو من 
عضاهه» أي من أشجار شوكه تبركاً به» وفي حديث: «أْحُلٌ ركنٌ من أركان الجنة» 
وفي رواية : «أحد هذا جبل يحبنا ونحبّه على باب من أبواب الجنة» وهذا عَيِهْ 
يُبغضنا ونبغضه وإنه على باب من أبواب الثار. ٠‏ 


V۸‏ إرشاد الساري إلى مناسك. الملا علي القاري 





(والأفضل) وفي نسخة: ويستحبّ (أن يكون ذلك) أي وقت زيارتهم (يومٌ 
الخميس متطهراً) أي من الأقذار والأوزار (مبكرا) بكسر الكاف المشددة أي فى 
أول النهار (لثلا يفوته الظهرٌ بالمسجد النبوي) أي مع جماعة الأبرار» لما ل 
تضائلة في الأخبار والآثاز (ويبدا) أي حين ورضوله إلى قرت أخد رساج 
(بمسجد حمزةً ستد الشهداء) لما روى الحاكم أن فاطمة رضي الله عنها كانّثْ تزور 
قب عمّها حمزةً كل جمعةء فتصلي وتبكي عنده. وروى يحبى أنها كانت تختلف 
بين اليومين والثلاثة إلى قبور شهداء أحد» تبدأ بمشهد سيد الشهداء (عم سيد 
الأنبياء رضي الله عنه) وقد ورد: «خيرٌ أعمامي حمزة» رواه الحافظ الدمشقي»› 
ورؤئ ابن السّري مرقوعاً: «سيد الشهداء يوم القيامة حمزةٌ بن عبد المطلب» وفي 
«(معجم البغوي» أنه ا قال : «والذي نفسي بيده إنه لمكتوبٌ عند الله عز وجل في 
السماء السابعة حمزةٌ أسد الله وأسد رسوله». 

0 أي في الباطن (وخضوع) أي في الظاهر (مع مراعاة 
غاية الأدب والإجلالٍ التام) أي بالتواضع والسكينة وَالوقاز في ذلك المقامء الذي 
هو محل 8 ومنزل الإكرام» فعن ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأينا زول 
الله كله باكیا قط اشد من كاه على احم بن غي البطلت: وضعه في القبلة ثم 
وقف على جنازته› وانتحب حتی نشغ من البکاء - أي شهق ‏ حتى كاد أن ينشى» 
يقول: «يا حمزةٌ يا عمّ رسول الله وأسد رسوله» يا حمزةٌ يا فاعل الخيرات» يا 
حمزة يا كاشف الكذبات» يا حمزة يا ذاتُ عن وجه رسول الله؛. 

(وينبغي أن يسلّم بمشهده) أي فيه (على عبد الله بن جَخش) بفتح الجيم 
وحاء مهملة» وهو أخو زينبٌ إحدى أمهات المؤمنين وابنٌ عمته مَلنْةٍ وابنُ أحنتٍ 
حمزة (ومصعَّب) بصيغة المجهول (ابن عُمّير) بالتصغير وهو من أكابر الصحابة 
(لأنه قيل) : أي روي (أنهما دُفنا معه) رضي الله عنهم . 

(ومن الشهداء) أي شهداء أحد (سهل بن قيس رضي لله عنهم. قيل: قبره 
ُبْرَ قبر حمزة شامياً) أي حال كونه شامياً» مكائه كما بِيّنه بقوله(بينه وبين الجبل» 
ومنهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الحشّحاس) مضاعف رباعي (وأبو أيمن 
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وخلاد وخارجة وسعد والنعمان رضي الله عنهم» وقبورهم) أي هؤلاء المذكورين 
(مما يلي المغرب من قبر حمزة نحو خمس مئة ذراع. قال السيد) أي السَّمْهُودي 
(في «تاريخه») أي للمدينة وتوابعها (تأمَلتُه) أي تتبّعته وتصفحته (فوجدثُ ذلك) أي 
محل قبورهم (بالرّنُوة) بضم الراء وفتحهاء أي قطعة من الأرض مرتفعة (التي غربي 
اليل الذي هناك) أي ومَجرى العين بقربهم من القبلة (فيسلّم على هؤلاء الثمانية) 
أي المذكورين أخيراً سوى سهل (هناك) ظرف ليسلم. 

(وأما بقيةٌ الشهداء من شهداء أحد فلا تُعرّف قبورهم» والذي يظهر أنها بقرب 
الموضع المذكور في الرّبوة شاميهاء والمشهور أن الذين أكرموا بالشهادة يوم أحد) 
ل لا الي 
َبْهِمْ يرَفوْدَ ()4 الآيات (سبعون رجلا) أي كما هو ظاهر قوله تعالى 9 
بتكم مُصِيبَةٌ قَدَ أصَبْمُ مْلَهَا4 الآية فإنهم قتلوا يوم بدر سبعين وأسروا سبعين 

(وأما القبر الذي عند رجي ستدنا حمزة فقبرٌُ ولي العمارة) أي عمارة ثربة 
حمزة (والقبر الذي ب بصَّخن المَشْهّد قبرٌ بععض أمراء المدينة من الأشراف) أي فلا 
يُظَنَ أنه من قبور الشهداء (والقبورٌ التي بالجظار) أي فيها بالأحجار (بين المشهد) 
أي قبر حمزة (وبين الجَبّل قبورٌ أعراب فلا يْظن أنها من قبور الشهداء) وهذا كله 
غيرٌ ملائم لما اختصره من البناء. 

را مساجد أحد) أي المنسوبة إليها الواقعةُ حواليها (ثمنها مسجد المُسح) 
بفتح فسكون بمعنى الوُسّْع والتوسّع (ملاصق بِأحُدٍ على يميئك وأنت ذاهبٌ إلى 
الشعُب) بكسر أوله» وهو الوادي بين الجبلين (لليهُرّاس) بكسر الميم ماء بأخد 
(سْمَي) أي المسجد (به) أي بالفْسْح (لأنه قيل: نزل به آية الس أي قوله تعالى 
اا لين مَامَثَا إِذا ييل لک ا ف المجللیں افو ینسح اہ لک (ويقال: 
إنه يَكئِةِ صلّى فيه الظهر والعصرٌ بعد القتال) أي بعد فراغه يوم أخد. 

(مسجدٌ ركن جَبّل عَيتّين) بصيغة تثنية العين» وقيل: بفتح العين وكسر النون 
اللأولى» وأما كسر أوله فليس بثابت (الشرقي) أي على قطعة من الجبل (وهذا 
الجبل في قبلة مشهد حمزة» ويقال: إنه هو الموضع الذي طين فيه حمزة رضي الله 
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(مسجدٌ الوادي على شَفِيره شام المسجد المذكور قريباً منه. يقال: إنه 
رضي الله عنه مَشى من الموضع الأول إلى هذا فصرٍع به وقيل : : إنه لما قُتل أقام 
في موضعه) أي تحت جبل الرماة (ثم أمر به النبيٰ بي فحُمل) أي من بطن الوادي 
(إلى هذا الموضع) وقد قال في «التاريخ خ»: إن المِسَّنّ المثْبَّتَ اليوم على قبر حمزة 
رضي الله عنه إنما هو مِسَنّْ هذا المسجد. ومكتوب بعد البسملة والآية: هذا 
مصرعٌ حمزة بن عبد المطلب ومصلى رسول الله إاة. 

(فصل : في الآبار المنسوبة إليه كَلِِ) الآبارٌ بهمزة ممدودة وبهمزة مفتوحة 
وسكون موحٌدة فهمزة ممدودة» جمع بثر بالهمزة'ويبدّل (وهي) أنثى وهي (كثيرقٌ 
قيل: إنها سبعة عشر يثرأء ولا يعرف منها إلا يسيرة) أي بأعيانها. 

(فمن المعروف) أي المعروف منها المشهورَة (بثر أرنس) بفتح همزة وكسر 
راء فتحتية ساكنة فمهملة (بقرب مسجد فبا وهي) أي البثر (التي جَلَّس عليها 
النبي اء وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء > وفیها سقط خانځه 4ي في زمن عثمان 
رضي الله عنه) أي من يده أو يدٍ ناثئبه عند مناولته .له (وبالغ) أي عثمان مع أصحانة 
وأحبابه (في طلبه فلم يخرخ) أي لحكمة في باب فُمْدِه (وينبغي أن يَتَوضًا) أو 
يختسل (بمائها ويشربٌ منهء قيل): ا ا 
زمزم) أي كما صُبْح من طرق في حق ماء زمزم: لما شرب له من نية دفع 
عَطش أو شفاء سُفُم أو طعام طم أو غير ذلك. 

(بثر غْزْس) بفتح غين معجمة وسكون راء مهملة (من جهة قُبَاء روي وضوؤه 
وشربه يلخ منها) أي .من اناتها 0 وسكون زاي فقاف أي إلقاء 


براق e‏ بقية TT‏ رار 4 ماء الكو (وإهراق 0 أي صبه 
عينُ من عيون الجنة). 


(بئرُ الهيفن بكسر عين مهملة وسكون هاء فنون» وهي منقورةٌ في جبل 
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بالعالية) أي في عوالي المدينة (قيل: هي بثر التسيرة» وقد روي وضوؤه ييو من 
بئر التتسِيرة وأنه بَصّق) أي بَرّق (وبَرّك) بتشديد الراء أي دعا بالبركة (فيها) أي في 
حقها. 

(بئر البّْصَّة) بضم موحدة وتشديد صاد مهملة» وقيل بتخفيفها (قريبة من 
البقيع على طريق قُبَا بين نخيل) أي نخل أو وَسَط بستان نخل (وهناك بئران) أي 
إحداهما أصغرٌ من الأخرى (قيل: إنها الكبرى منهماء وقيل: الصغرى التي لها 
درج) بفتحتين أي درجات أو مَدْرَجَ (ورجح الأول) أي صخح» فهو القول 
المعرّل» ولا بأس بأن يجمع بينهما وأن يتبرّك بهما (روي أنه ية عَّسَل رأسه) أي 
بمائها وبماء غيرها والأول هو الأظهر. (وصبٌ عُسَالة رأسه) بضم الغين المعجمة أي 
ما فصل عن غسله (ومُرَاقة شَعَّره) بضم الميم وتخفيف الراء: ما انتتف من شعره 
(في البْصّة) أي صبهما في هذه البثرء .ففيها خيرٌ كثيرٌء ولو منها شيء يسير. 

(بئر بُضَاعة) بضم الموخدة وتكسر فمعجمة» فُطر رأسها ستةٌ أذرع على ما 
في «القاموس» (روي أنه يِه توضأ منها وبَّصّق فيها ودعا لها) أي بالبركة في مائها 
وفيمن شَرِبٍ منها (وكانوا يُفَسَلون المرضى) جمع المريض (في زمنه ياء من مائها) 
أي استشفاءً بها (نئعافون) بصيغة المجهرل. أي فيعافيهم الله ببركتها الحاصلة من 
بركته وَل . 

(بَْرحَاء) بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها والمد فيهاء وبفتحهما 
والقصر: موضع بالمدينة على ما في «النهاية» ولعل في ذلك الموضع بثرآء ولذا 
قال المصنف : (قريبة من سور المدينة وبْضاعة) أي ومن بثر بضاعة (روي شربه بلا 
منها) . 

(بثر إهاب) بكسر الهمزة: موضمٌ قرب المدينة على ما ذكره شُرَاح الحديث» 
وأما قول صاحب «القاموس»: كسّحًَابٍ» فوهمٌ (قيل: هي التي تعرف اليوم بزمزم) 
أي في المدينة؛ لقوله (وهي بالحرّة) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: أرضٌ ذاتٌ 
ججارة نَخْرّة سّوداء (الغربية) أي الواقعة في غربي المدينة (روي أنه بي بَصَى فيها) 
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أي رَمَى بُصّاقه أي بُزاقه بها (قيل: وكان يُحمل ماؤها إلى الأقطار) أي أقطار 
الأرض وجوانبها (كماء زمزم) أي مثل حَمْل مائه إلى أطراف البلاد وأكنافها. 

(بئر أبي عِنْبة) بكسر مهملة ففتح نون فموحدة واحدةٌ العنب (لعلها المعروفة 
اليوم ببئر وَدي) بفتح واو وسكون دال مهملة» والأظهر أنه بذال معجمة لأن من 
معانيه الماء القليل» وأما الوّذي بالمهملة فهو ما يخرج بعد البول والرجلٌ القصيزء 
فإن ثبت روايئه فيُحمل على الإضافة إلى رجل قصير بأدنى الملابسة (روي أنه يا 
صرب عَسكره ه عليها في غزوة بدر) العسكرٌ جمع الكثير من كل شيء» فارسي. 
والعَْكرانٍ عرفةٌ ومنى» والموضع مُعَسْكر بفتح الكاف . 

(بئر أنس بن مالك الراجح أنها المعروفة اليوم بالرئاطية) لعلها بكسر الزاي 
فئون فإن الرُّنَاط الزحامٌ وقد 0 ولا يبعد أن تكون بالموحدة بدل النون 
منسوبة إلى معنى من معاني الرّباط» أو بالتحتية بدل الئون بمعنى المنازعة وااختلاق 
الأصوات (رُوي شربه يَكٍِ منها وبَزْقُه فيها) والحاصلٌ أنها شاميّ الحديقة المعروفة 
بالرُومية بقُرب دار نخل . 

(بشر رُوْمَة) بضم الراء وسكون الواو e‏ امن حفر رة فل 
الجنة» فحفرها عثمان رضي الله عنهء وعنه وَكه: « نِعُم الصدقة صدقةٌ عثمان» بريد 
رومة» وعنه وة : انعم الحفيرة سَفِيرة 0 المكسورة (رومة). 

(بثر السّقيا) بصم السين وسكون القاف (على يسار السالك إلى بئر علي) وفيه 

أنه لم يَسْبِق ذكرٌ لبئر علي» ولعله أراد ببثره ما نيب إليه من آبار علي في ذي 

الحليفة» وقد سبق أنه لا ب يصح إضافتها إلى علي كرم الله وجهه''' (روي شربه يله 
منها) . 

(والتي اشتهرت اليوم من الآبار ع عمد حي أي وهي هذه (إذا 
رمت آبارَ النبي بطيبة) هي اسم من أسماء المديئة صُرفت للضرورة؛ ورُمْتٌ بضم 





(۱) راجع ص ۱۱۰ . 
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”'" سبعٌ مقالاً بلا وَهْن) بضم عين وتشديد دال مثلثة» 


الراء 0 قصدت (فعدتها 
والفتح أخف وأفصح (أرسل وغزس رُوْمةٌ ويُضَاعَةٌ كذا بُصَّةّ قل بَِرْحَاءٍ مع الههن) 
وقد تقدم ضبط هذه الأسماء. واختير ههنا مد بيرحاء لأجل ضرورة البناء؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

(فصل: في المساجد التي تُغرّى إليه يَل) أي تنسّب وتُنْمَى (في طريق مكة) 
إلى المدينة وعكسهاء وهي طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» تُمَارقٌ طريق 
الناس اليوم بعد الرّوحاء ومسجدٍ القَرَالة فلا تمر بالخيف ولا بالصَّفْراء (وهي) أي 
تلك المساجد (كثيرةٌ إلا أنا لم نذكر هنا إلا ما اشتهّر منهاء ويكونَ) أي ومما 
يوجد (بالطريق التي يسلّكها الحاج في زماننا. فمنها: مسجد ذي الحُلّيفة) وهو 
ميقاتٌ أهل المدينة (رُوِي صلاته بيه ونزولّه) كان ينبغي تقديمه (وإحرامة فيه) أي 
للحج وغيره. 

(مسجد المَعَرس) بتشديد الراء المفتوحة» أي مكان التعريس: وهو النزول 
آخو الليل للدسعزاحة (أيضا) آي من المساجد الماثورة والمشاهد المحطور (بها) 
أي في ذي الخليفة (قريبٌ من الأول) أي من المسجد الأول» وهو مكانٌ الإحرام . 


(مسجد شرف الرُوحاء) بفتح الراء موضع بين الحرمين» على ثلاثين أو أربعين 
ميلا من المدينة (وهناك مسجدان: صغير وكبير» روي أنه ية صلى بالصغرى) 
صوابه: بالصغير كما في ١‏ الكبير»؛ كما يدل عليه قوله (الذي على حافة الطريقٍ 
اليمنى) صفة للحائة وهي بتخفيف الفاء بمعنى الجانب (وأنت ذاهب إلى مكة) جملةٌ 
حال وكا ل وها حَجَر) أي وبين المسجدين الصغير والكبيرٍ قدرُ 
رمية من رَمْي حجر (أو نحوه) أي كمَدّر (وعنده قبورٌ تعرف بقبور الشهداء) قال في 


)١(‏ قوله (فعدتها سبع): في بعض النسخ الصحيحة: انَعُدٌ بها سبع وعليها يدل ضبطٌ الشارح 
ود 0 مثلئة. ويوجد في نسخ اخلاصة الوفا» للسمهردي 
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«الكبير»: ولعلهم من قُتِل ظلماً من أهل البيت الذين كانوا بسُوّيقة. 

(مسجد عَرْق الظَبِية) بفتح عين مهملة وراء فقافء والطَبْيَة بفتح معجمة 
وسكون موحدة فتحتية» أنثى الظبّْي» ومتعرجٌ الوادي» ولعل المراد بها الثاني لما 
سيجيء من مسجد الغَرّالة» ثم رأيت في «القاموس»: أنه عرق الظبية أي بض 
الظاء (موضعٌ دون الروحاء بميلين» روى الترمذي أن النبي ين صلّى في وادي 
رَؤْحاءء وقال: لقد صلى في هذا المسجد سبعون نبياً). 

(مسجد القَرّالة) بفتح غين معجمة وزاي» واحدةٌ الغزال وهو الولدٌُ للظَبِي حين 
يتحرّك ويمشي» أو من حين يولد إلى أن يشتد إسراعه (آخرّ وادي الرّوحاء؛ عند 
طرّف الجبل» على يسار السالِكِ إلى مكة) فيكون في يمين الذاهب إلى المدينة (رُوي 
صلاته ونزولّه ية فيه) ولعله سمي به لما رُوِي عن أم سلمة رضي الله عنها برق 
ضعيفة لكن تتقوّى بمجموعها قالت: بيئما رسول الله وَل في صَحُراء من الأرض» 
إذا هاتف يهتفُ: «يا رسول الله؛ ثلاث مرات» فالتفت فإذا ظبِيةٌ مشدودةٌ في وثاق» 
وأعرابي مُنْجَدِلَ في شَبْلةٍ نائم في الشمس» فقال: ١ما‏ حاجتك»)؟ قالت: صادني هذا 
الأعرابيَ ولي حِشْفَان في ذلك الجبل» فأطَلِقْني حتى أذهبّ لهما فأرضعهما وأرجمّ» 
قال: «وتفعلين» نقالت: عذّبني الله عذابَ العَشّار إن لم أَمُدء فأطلقها نذهبت 
ورجعث» فأوثقها النبي ها فانتبه اا وقال: يا رسول الله ألك حاجة؟ قال: 
«تطلق هذه الظبية» فأطلقهاء فخرجت تعدو في الصحراء فرحا وهي تضربُ ب برجايها 
الأرض وتقول أ أن 0 ال راك مح سول الله 

(مسجدٌ الصَمراء) بفتح الصاد» ولعل المراد به الخضراء لكثرة أشجارها 
(الناس يتبرّكون به) أي بمسجدها (وقد مات أبو عبيدة بن الحارث) أي من 
الصحابة (بالصفراء من جراحته ببدر» ومات بالصفراء) أي ودُفن بها فتزار و 
بمحله فيها. 

(مسجد بدر) في «القاموس»: بدرٌ موضع بين ال أو اسم بثر 
حفرها بدر بن قريش (كان للعريش الذي ند اله ل عاد وهو) أي موضعه 
(معروفٌ عند النخيل وبشُربه غين) أي منبع ماء (وبقُربه مسجدٌ آخر لا يُعرف أصله» 
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وينبغي أن بسلّم ببدر على مَنْ بها من شهداء الصحابة رضي الله عنهم) أي بطريق 
الإجمال (والشَّقْ الذي في جبلٍ بعد بدر) أي على يمين الذاهب إلى مكة (يصعده 
الناس) أي ويزعمون أنه َة صلی به (لا أصلّ له) وكذا المكان الذي يدعي العامة 
أن الملائكة يضربون فيه النقارة» باطلٌ كما بيّنته في محلهء ولا عونك ما ذكره 
الَسطلاني في لموأهبه؟ . 

(مساجدٌ بِالجحْفّة) بضم جيم فسكون مهملة ففاءء وهي ما اجتحف من ماء 
البئرء وميقاتُ أهل الشامء وكانت به قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلا من مكة. 
وكانت تسمى مَهْيّعة» فنزل بها بنو عَبيل وهم إخوة عادء وكان أخرجهم العماليق 
تن روات نات عل الجحاف ی ا 

(الأول: في أولها) أي مُبْدئها من صَوبٍ المديئة (والثاني: في آخرها عند 
العَلَمَين) أي لبيان حد الميقات 00 على ثلاثة أميال منها يَسْرة) بفتح أوله أي 
في يسار (عن الطريق) أي إلى مكة أو إلى المدينة لم يبينهاء ولم يذكر في «الكبير» 
هذا المسجد الغالث أصلاء وزاد فيه أنه مسجدان أحذهما عند عَقّبة خليص» 
ومسجد خليص بالتصغير . 

(مسحدٌُ بِمَرْ الظفْران) بتشديد الراء وفتح الظاء المعجمة» وهو واد فُربَ مكة 
يضاف إليه مَرَ ويقال له: بطن مَرٌّء وهو على مرحلة من مكة عن يسار الطريق 
وأنت ذاهثُ إلى مكة (يسمّى مسجدّ الفتح) ولعله كَل صلى فيه سَئَة الفتح. 

(ومسجدٌ بسَرف) بفتح مهملة وكسر راء ففاء يُصرّف ويُمنع (وبه قبرٌ ميمونة 
رضي الله عنها من أزواج النبي يك وبه بنى عليها رسول اله كَلل) أي دَخْل عليها 
حال زفافها فيه (وبه توفيت وذندت) وهو من غرائب التواريخ» حيث اجتمع في 
موضع وإحدٍ حالة الهََاء والعزاء ومقام الوصال والفبراق. 

(مسجدٌ بالتنعيم يقال له: مسجد عائشة رضي الله عنها) لأنها أحرمّث للعمرة 
منه بإذنه يل في حَجّة الوداع (بعد قبر ميمونة) أي بالنسبة إلى الراجع من المدينة 
إلى مكة (بثلاثة أميال) تُوهمْ عبارتّه أن بين قبرها ومسجد عائشة قدرٌ ثلاثة أميال» 
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والظاهر أن مراده أن التنعيع موضعٌ على ثلاثة أميال من مكة. وقيل: أربعة» وهو 
أقربُ أطراف الحِلّ إلى البيت» وأفضلٌ مواضع الاعتمار عندنا حتى من الجِغْرّانة: 
وسّمَي به لأن على يمينه جبل تُعَِيم وعلى يساره جبلٌ ناعم والوادي اسمه نَعْمان. ' 

(واعلم أنه يستحب زيارةٌ المساجد والآبار والآثار) أي المشاهدٍ (المنسوبة إليه 
يك سواءً علمت عيئُها) أي تعيينها بتبيين الأئمة (أو جهتها) أي اشتهر تعيينها عند 
العامة» وإلا فمجرّد جهتها لا يكفي لاستحباب زيارتها (صَرَّح به) أي بهذا الإجمال 
أو بهذا الاستحباب (جماعةٌ منا) أي من أصحابنا الحنفية (ومن الشافعية) أي وطائفة 
منهم (وبعض المالكية وغيرهم) أي من الحنابلة أو من أرباب الحديث (وقد كان 
ابن عمر رضي الله عنهما يتحرّى الصلاةً والنزول والمرورٌ) أي يجتهدٌ في تحصيل 
هذه الثلاثة على وَفْقَ المتابعة (حيتُ حَلّ كله ونرّل) عطف تفسير لما قبله» ولعل 
حل صحف وأصله صَلَّىء ولعله ترك ذكر «مَرّْ» اكتفاءً بما مرء ولأن الصلاة 
والنزول بحسب الموافقة لا يتصوّر إلا بالمرور على وجه المطابقة. ب 

(قال) أي القاضي عياض (في الشفاء) أي في شمائل المصطفى (ومن إعظامه 
وإكرامه) أي تعظيمه وتكريمه (إعظامٌ جميع أشيائه) أي من أسبابه وأجزائه (ولو 
منفصلة من أعضائه؛ وإكرامٌ جميع مشاهده) أي التي حضرها (وأمكئته) أي التي 
سَكنها (ومَعَاهِدِه) التي تعيّدها وتفقّدها ولازمها لا سيما إذا صلّى بها (وما لَمَسه 
يل بيده) وكذا برجله أو جَئْبه على تقدير صحة نقله (أو مرف به) أي ولو كان 
على وجه اشتهاره من غير ثبوتٍ أخبار في آثاره» والله أعلم . ش 

(فصل: أجمعوا على أن أفضل البلاد مكةٌ والمدينةٌ زادهما الله شَرَفاً وتعظيما, 
ثم اختلفوا فيما بينهما) أي في الأفضل منهما أو في تفاوت ما بينهماء وكان الأولى 
أن يقول: واختلفوا أيَهما أفضل؟ (فقيل: مكة أفضلٌ من المدينة) وهو مذهب 
الأئمة الثلائثة» وهو المروي عن بعض الصحابة (وقيل: المديئة أفضلٌ من مكة) 
وهو قول بعض المالكية ومن تبعهم من الشافعية» قيل: وهو المروي عن بعص 
الصحابة» ولعل هذا مخصوص بحياته بي أو بالنسبة إلى المهاجرين من مكة (وقيل 
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بالتسوية بينهما) هذا قول مجهول لا منقولٌ ولا معقول. وكأن قائله نَظَر إلى مجرّد 
المعارضة بين أقوال الأئمة» والمناقضةٍ في ظواهر الأدلّة» فتويّف في المسألة. 

(والخلاف) أي الاختلافٌ المذكور محصورٌ (فيما عدا موضع القبر المقدّس) 
وكذا في غير البيت المستأئس» فإن الكعبة أفضل من المدينة ما عدا الضريح 
الأقدس بالاتفاق» وكذا الضريحٌ أفضل من المسجد الحرام بلا خلاف» بل قال 
الجمهور: (فما ضَمّ أعضاءه الشريفة فهو أفضل بقاع الأرض بالإجماع) أي بالاتفاق 
النقلي أو بالإجماع السكوتي (حتى من الكعبة) أي عند بعضهم (ومن العَزش) أي 
أيضاً (على ما صرّح به بعضهم) فقد نقل القاضي عياض وغيره الإجماعً على 
تفضيل ما ضَعْ الأعضاء الشريفةً حتى على الكعبة المنيفة» وأن الخلاف فيما عداف 
ونقّل عن ابن عَقِيل الحنبلي أن تلك البقعةً أفضلٌ من العرشء وقد وافقه السادة 
البكريون على ذلك. 

وقد صرح التاج الفاكهي بتفضيل الأرض على السموات لحلوله ية بهاء 

حكاه بعضهم عن الأكثرين لخلق الأثبياء منها e‏ فيها. وقال النووي: 

در على تفضيل السماء على الأرض» فينبغي أن يُستئنى منها مواضعٌ ضَمْ 
أعضاء الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ للجمع بين ار ال العلماء. 

(وأما المجاورة بهما) أي في الحَرّمين (نقيل على الخلاف المتقدّم) أي بين 
أي حنيفة والمالكية وغيرهه”' (فني الكراهة ونفيها. وقيل: تكره) أي 
المجاورة(بهما إلا لمن يثق من نفسه) ى د القيامٌ بحقوقهما وآدابهماء 
وأما من يجاور بهما ويتعلق بوظائفهما ومعالمهما من الوجوه المحرّمة» أو يڏعي 
التوكلٌ e‏ توه الطْمَعُ من التجار المجاورين أو الأغنياء الواردين» وإظهاز 
الرياء والسّمعة» فتحرم عليه هذه المجاورة» ولو كانت الأئمة في زماننا قق لهم 
شاا لصرّحوا بالخرمة» فإن مذارٌَ الطاعة وأساس المعرفة على نظافة اللقمة ولطافة 





(۱) انظر ص1۹1 . 
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الثية قال بعالن: # كايا الرمل كو برقال عر رع 
ايها الذرت عَامَنُوا | درا ين طَيْبتِ ما ما رتح نشکا به إن کنر إا 
سَبْدُوت 49 والأحاديث في ذلك كثيرة والأخبارٌ والآثارٌ شهير 


(وقيل: تكره بمكة ولا تكره بالمديئة) ولعل وجهه أن مضاعفةً السيئة ورد 
مطلقاً في مكة دون المدينة» والصحيحٌ أن السيئة لا تزيد بالكميّة لإفادة حضر قوله 
تعالى : لوم جه بِالَيْعَة فلا جر إلا ينها وأما باعتبار الكيفية فلا مزية فى أنها 
تتضاعفث في جميع الأمكنة الشريفة والأزمنة اللطيفة» بل بالأشخاص والأحوال 
واختلافٍ أجناس السيئة من الكبيرة والصغيرة والقليلة والكثيرة. 

(وقيل: يشترط التوثيق) أي في كل منهماء وهو الصحيح» وبه يحصل 
الجمع بين أقوال أصحاب التحقيق» والله ولي التوفيق. 

(وقيل: المجاورة بالمدينة أفضل من المجاورة بمكة) أي مطلقاً لا بالإضافة 
ل ا ا التي 
(وذلك لوجوه) أي لأدلة ثلاثة . 


(الأول: انعقد الإجماع على أن المجاورة بالمدينة في 2 أي في زمان 
حياته لاء أفضل من غيرهاء فلا يُترك هذا الإجماع ما لم يثبت ينبت آخَز) أي إجماع 
اخ له اوقا رال إن التي ره ينيد أن در فى كي الكو ا 
بالإجماع» أي من غير النزاع» فأفضلية المديئة حينئذ باعتبار هذه الحيثية» والكلامُ 
في مطللتق الأفضلية» مع فطع النظر عن حيثية المعيّة» بل إجماعُهم هذا يفيد أنه لو 
وجد إمام عالم عامل أو شيخ مرشد كاملُ في الكوفة أو البصرة تكون المجاورةٌ بها 
أفضل من مجاورة الحرمين ¿ الشريفين؛ إذا لم يوجد فيهما أحدٌ مثلهما. 

(الثاني : لاختياره َيه ذلك ولم يكن يختار إلا الأفضل) وهذا مدفوع بأنه 
ية لم يترك مكة ورل المدينة باختياره» بل وقع ذلك باضطراره» وإن كان باختيار 
رټه له في قراره» ولذا قال يكو عند هجرته وحالة مُوَادّعته : «إني لأعلمُ أنكِ أحبُ 
بلاد الله إلى الله» ولولا أني ارت لتا رجه وأيضاً مداز الأفضيلة على نسبة 
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الأجر بالأكثرية» والإجماعٌ على أن ثوابٌ العبادة في المسجد الحرام أفضلٌ من 
ا ا ۰ والاتفاق على تضاعف الحسنة في حرم مكة وعدم المضاعفة في 

نفس المدينة» فلا معنى لأفضلية مجاورة المدينة على مجاورة مكة. نعم الأفضليةُ 
ثابتة بالنسبة إليه يليه لأنه معذور في ذلك» بل مأمور لما هنالك» ولذا قيل: كان 
إذا نَْهَى عن شيء نهي تنزيه يجب عليه بيانه بقوله وفعله» فحينئذ إذا فعل ذلك 
المكروة لم يكن مكروهاً بالإضافة إليه» بل له فضيلةُ ثواب الواجب عليه 

(الثالث: وهو الذي لا مَرَدَ له) أي لا مدفع بزعمه (حثُّه يلخ على السُكنى 
والموتٍ بها) أي بالمدينة (في أحاديتٌ كثيرة) أي بروايات شهيرة» لكن الاستدلال 
بها مردودٌ من وجوهء منها: أن هذا كان في حال وجوده وشهودٍ جمال كَرّمه 
وجُوده. ومنها: أن حنّه على السكنى بها وعدم الخروج عنها بقوله: «والمدينة خيرٌ 
لهم لو كانوا يعلمون» إنما كان إلى اليمن والعراق والعَجَم ونحوهاء لا إلى مكة 
كما هو مبيّن في محلها. ومنها: أن قوله كل: «لا هجرةًٌ بعد الفتح» يدل على أن 
حنّه على الهجرة إلى المدينة لَمّا كانت من شرط الإيمان أو من كمال الإيقان» فلا 
يكون الأمر كذلك بعد حصول الفتح والنصرة» فلا يحتاج حينئذ إلى الهجرة. 
ومنها: أنه لم يقع في حديث أنه حت أحداً بعد الهجرة على العُدول عن مكة 
والنزول إلى المدينة. 

فمع تحقّق وجوه الاحتمال كيف يصمٌ الاستدلال» وكيف يدعي أنه لا مرد 
له في جميع الأحوال. ثم قوله: (ولم يرد ذلك في مكة) أي حه في مجاورة مكة» 
لا يصح من أصله؛ لأن الأحاديث الواردة في فضلهء كلها حت في بابه وفصله (بل 
كرهه جماعة من السلف) قلت: وكذا ذكر مجاورة“ المدينة أيضاً طائفةٌ من 
السلف والخلف . والتحقيق. أن علة الكراهة مشتركةٌ بينهماء ولو خصّصناها بمكة 
فق أدل عار مسقل رمك وأن مجاورتّها أفضلٌ» و ليا 
وجه الأكمل» تأمّل . 


)000( قوله (وكذا ذكر مجاورة): صوابه: كرف كما في نسخة صحيحة . 
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ثم قوله: (والجوابٌ عن مَزِيد مضاعفةٍ الأعمال بمكة) يعني من حيث إنها 
دالةٌ على زيادة فضيلة المجاورة بها إذ هي سببٌ إتيان الأعمال بها (أنه يقابله 
تضعيفٌ السيئات) فجوابه ما تقدم من أن تضعيف السيئات كمَّيةٌ لا يصح وإنما 
يتصوّر كيفية باعتبار تعظيم البقعة» فمن غلبت حسنائه فالمجاورة فيها فضيلةٌ بالنسبة 
إليه» وأما من كثّرت سيئاته فمجاورته مكروهة» وضررُها عائد عليه. فهذه كلها 
أمور إضافية» والكلامُ المنازّع فيه إنما هو في المجاورة مطلقاً أو بالنسبة إلى من لم 
توجّد في حقه الكراهة (وبالمديئة وَرّد تضعيفٌ الحسنات لا السيئات) أي وإن كان 
فعلّها بها أقبح وأفظعْ منها في غيرها. وفيه أنه إن أراد بالمدينة نفسّها فلم ترد 
المضاعفةٌ في حمقّها مطلقاًء وإن أراد بالمديئة مسجدّها فكما أنه تضاعَفٌ الحسنات 
فيه لا شَكَ أنه تتضاعف السيئاتُ أيضاً به» نظراً إلى ارتكاب المحرّم في المكان 
المحترم» والله سبحانه وتعالى أعلم. : 

(فصل: ويستحب أن يصوم ما أمكنه أيام مُقامه بالحَرّمين) أي لتضاعف 
الحسنة في حرم مكة» وكذا في حرم المدينة وإن لم يرد بها المضاعفةٌ الكمية؛ 
لكن لا يخلو عن المضاعفة الكيفية (وأن يتصدّقٌ على أهلهما) أي من الفقراء 
والمساكين القايلنين والمجاورين والواردين والوافدين (ويستكثرٌ من أعمال المخير 
كلها) أي من غ غير الصوم والصدقة» من صلة النافلة والتلاوة» وملازمة الذكر 
ومداومة الفكر» وشهودٍ الوجود ووجودٍ الشهود. 

(وينبغي أن ينظرٌ إلى أهلهما بعين التعظيم)”'' أي ورعاية التكريم (ولا يبحت 





)١(‏ قوله (ويئبغي أن ينظر إلى أهلهما بعين التعظيم): فإنهم حَظوا برب الدار ومُنِحوا شرف 
الجوارء وقد قال سيد الأبرار: : اما زال جبريل يوصيني بالجار» بل يُرجَى لهم الختمْ 
بالحسيق وأن يُمتّحوا بهذا القرب الصّوري قربٌ المعنى» > نسأل الله الكريم من فضله 
ا أن يديم علينا نعمة الُلُول بِحَرّمه وأن يفيض علينا سحائبٌ جوده وکرمه» وأن 
يوفقنا لمراعاة ما يجب من الآداب المتأكدة عند تلك البئية العلية الأعتاب» وأن يغفر لنا 
ولوالدينا ومشايخنا ولإخوائنا والمسلمين» وأن يُحْسِن ختامناء ويمتعنا بالنظر إلى وجهه 
الكريمء آمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه وجزرّبه كلما ذكره 
الذاكرون وَعَمّل عن ذكره الغافلون. 0 
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عن بَوَاطِنهِم) أي ولا عن ظواهرهمء لقوله تعالى: لول يَجْتَمُا» (وتكل سرائرهم) 
أي ويدع ويترك سرائرهم وكذا ظواهرّهم (إلى الله تعالى) لأن الذنوب ما عدا 
الشركٍ تحت مشيئته؛ يعذب مَنْ يشاء ويرحمٌ من يشاءء ولا أحذ يطلع على حقيقة 
تعلق إرادته (ويحبّهم لجوارهم كيفما كانوا) أي من ارتكاب ذنوب الصغائر والكبائر 
(إذ عِظْمُ الإساءة» أي ولو فى الدار (لا نَسْلُبُ حرمة الجوار) بكسر الجيم» 
أحسن قول القائل : 
وا E‏ بتر سي EEE A‏ 
(ويُستحب ځنم القرآن بالمساجد الثلاثة) أي بأن يختم في كل منها ولو مرةّء 
لأن الحرمين الشريفين مهبط الوحي ونزولٍ القرآن» والمسجدٌ الأقصى مذكورٌ في 
الفرقان بأنه بورك حَؤْله فكيف أصلّه. ومشهورٌ بكونه محل الأنبياء ونزولٍ الوحي 
إليهم (والإكثارٌ من الاعتمار) أي عند الجمهور (والطواف) أي بلا خلاف (بمكة 
المشرّفة؛ والنظرٌ إلى البيت الشريف عبادة) كما قدَّمنا من الرواية''"» بل قيل: إن 


وكان الفراغ من تحرير هذا التعليق الذي أرجو من الله تعالى أن يحييّ به قلبّ سالكِ هذه 
المسالك» في ظهر يوم الأحد المبارك الواقع في ستة وعشرين من رمضان سنة ot‏ 
وليعلم الناظرٌ في هذا التعليق أني اقتصرت فيه على المهمّ الضروري الذي يحتاجه طالب 
العلم» وإلا فاستقصاءً ٤‏ الكلام على جميع مباحث هذا الكتاب يحتاج إلى مجلدات. 
والمسؤول ممن رقف على هذا التأليف من الإخرانء RE‏ والرضوان» 
فما کان من نقص کمله» ومن خطأً أصلحهء وأن يَصْفْحَ عما يجد في ترتيبه من زُلْل» 
يظهر له فيه من خَلْل» 0 والإنسانُ غير معصوم عن 
الخطأ والنسيان» والمؤمن مرآةٌ أخيه» والله يغفر لمن نظره أو كتبه أو E‏ 
فيه . 

ولنختم هذا التأليف بما ورد من دعاء النبي 275 المأثور الشريف: «اللهم رب ر 
السّبع وما أظلَلنَ؛ وَرْت"الأرضَين وما آفللن» ورت الشياطين وما أضْلْلْنَء كُنْ لي جارا من 
شر خلقك كلهم؛ أن يَفْوْطَ على أحد منهم» أو أن يَبْغِي عليَء ع جارك جز از 
إله غيرك» وحسينا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ١‏ والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ممحمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين › آمين . 

)۱( راجع ص٤۷۲.‏ 





Vo‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





النظو' إلى الكجبة,ساغة أفصل س غيادة فة روند سبق أن الفط إلى دران ال 
المغط:ة كذلف والمقايية: 

(ويستحبٌ الإكثار من الصلاة والسلام على النبي بي في المدينة المعظّمة) أي 
خصوصاً (وملازمة المسجد النبوي) أي للزيارة وغيرها من أنواع العبادة (والعكوفٌ 
فيه) أي بالاعتكاف وأقلة يوم بصوم؛ كود غدل محمد كله ابي جد قن فكلا 
دخل المسجد يقول: نويتٌ الاعتكافٌ ما دمت فيه (والصلاةٌ مع الجماعة) أي لزيادة 
المضاعَفة (وإحياء) أي في لياليها باعتبار أكثر أوقاتها وساعاتها (ولو ليلة فيه» مع 
مراعاةٍ غاية الأدب والإجلال) أي الإكرام (والتعظيم التام) أي لذلك المقام الذي هو 

من أعلى المرام . 

(فصل: في آداب الرجوع) أي من الزيارة بعد تحصيل أسباب الخشوع (إذا 
فرغ من زبارة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام» ومن زيارة المساجدِ) أي الكرام 
(والمشاهد العظام» وعَرّم على 00 إلى الأوطان) أي وإقامة المقام (يستحب أن 
بوذع مسجد النبي يَكْهْ بصلاة) أي بدل طواف الوَّدَاعَ من مكة (ودعاءٍ بما أحبٌء 
والأولى أن يكون) أي كل من الصلاة والدعاء (بمصله يل) أي بمحرابه في 
الروضة (ثم بما قَرْبَ منه) أي إلى ما يلي المنبرء أو في سائر أماكن الروضة» أو 
قرب الضريح الأنور (وأن يأني القبرَ المقذس فيزوره كما مر) وهذا إذا دخل من 
E‏ وإن كان في داخل فيقدم الزيارة ثم يصلي» على الأظهر (ثم يدعو بما 
اح من دين) أي زيادة ديانة (أو ذُئيا) أي من ضرورياتها أو مما ينفعه في الغقبى 
أو مما يقرّبه إلى المولى (ويسأل الله تعالى القبول والؤصول إلى الأهل» سالماً من 
بلیات الدارين) أي ومن آفات الكؤْئين . 

(ثم يقول: اللهم لا تجعل هذا) أي الزمان (آخرٌ العهد بنبّيك ومسجده 
وحَرّمه) أي مكان ا ليه والعكوف لديه) أي والوقوف بين 
يديه (وارزقني العَفْو) أي عن الذنوب (والعافية) أي عن العيوب (في الدنيا والآخرة) 
أي في الأمور المتعلقة بهما (ورُدْنا إلى أهلنا سالمين غانمين آمِنِينَ) أي آمنين من 
البلايا والأسقام (برحمتك يا أرحم الراحمين» ويجتهد في إخراج الدمع) أي من 
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العين مع السيول (فإنه من علامات القبول) أي أمارات حصول الوصول. 

(ثم ينصرف متباكياً) أي إن لم يقدٍز على أن يكون باكياً (متحسّرا) أي متأسفاً 
(على مَمَارقة الحضرة الشريفة والآثار المُئيفة . وينبغي أن يتصدّق بما تيسّر له) أي 
فإنه حق السلامة» من كل آفة ومّلامة (ويأتى فى رجوعه بالأذكار الواردة) أي فى 
ااا ا و ا وميا قرلةف (فإذا 
قَرْبِ من بلده قال: آيبُون) بهمزة ممدودة (تائبون) والفرق بينهما مع اتفاقهما في 
اللغة: أن الأوبة رجوع من الغفلة» والتوبة رجوع من المعصية» ولذا جاء في 
وصف الأنبياء: إنه أَرَاب (لربّنا حابدُون) أي شاكرون له لا لغيره» لأن النعم كلّها 
من فضله وكرمه. ويحتمل أن يكون الجارٌُ متعلقاً بما قبله. 

(ورسِل أمامه) بفتح الهمزة أي قُدَامه (من يُخبر أهله به أي يبشرهم 
بوصوله» لأن يستقبلوه ويقبلوه على وجه حصوله مستعدّين لوقت دخوله (والأولى 
أن يدخل نهاراً) أي بأن يُظهر شعارٌ رجوعه من المشاعر جهاراً (وإذا دخل البلد بدأ 
بالمسجد) أي كما كان يفعله يَِهِ (وصلى فيه ركعتين) أي تحيةٌ المسجد (إن لم 
يكن وق كراهة) أي عندنا خلافاً للشافعي رضي الله عنه. فإن عنده لا كراهة فى 
صلاةٍ لها سببٌ يتقدّمها. ۰ 

(وإذا دخل على أهله قال: تَؤباً تؤباً) أي رجوعاً رجوعاًء والمراد بالتثنية 
التكريرٌ والتكثيرٌ (لرينا آؤباً) أي لا لغيره (لا يغادرٌ علينا حَؤْباً) أي لا يُنزل علينا ذنباً 
بل يغفره جميعه» كما ورد: 
3 تخب E EEE‏ مجحو لتك ب تيجا 

0 أي الخاصٌ به (ويصلي فيه ركعتين أيضا) يعني تحيةً 
المنزل» أو لأن يكون حْتمٌ زيارته أفضلٌ طاعته؛ وليصيرٌ المسكُ ختامّه؛ ويعود 
العودُ تمامّه (ويشكرًه على ما أولاه من إتمام العا والرجوع بالسلامة) ثم يستحبٌ 
أن يدخل على أحبّ أهله إليه إن كان موجوداً لديه لأنه كه كان بعد دخوله 
المسجد وصلاتِه فيه وخروجه منه يبدأ بالدخول على فاطمة الزهراء رضى الله عنهاء 
قبل دخوله على طوّاهرات النساء.: ٠‏ 
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(وينبغي أن يجتهد في مَحَاسِنه) أي في زيادة تحسين مكارم أخلاقه e‏ 
عُمْره) أي ليَحْسْنَ ختام أمره (وأن يزداد خيره بعد العود) كما قيل: والعَودٌ أحمدُ 
(فعلامة الحج المبرور وقَبولٍ زيارة خير مَرُور: أن يعود خيراً مما كان في جميع 
الأمور) اختلف في الحج المبرورء فقال النووي رحمه الله : الأصحٌ أن المبرور هو 
الذي لا يخالطه إثم. وقيل: هو المقبول. وقيل: هو الذي لا معصية بعده. وقال 
الحسن البصري: هو أن يرجع زاهداً في الدنيا راغباً في العُقبى. 

(فإن رأى في نفسه) أي باطنه (نُرُوعا) بضم النون والزاي» أي تباعُداً (عن 
الأباطيل) أي من الخوض في الضلال والتضليل (وتجافياً عن دار المُرور» وإنابدٌ 
إلى دار الخلود) أي وجوار المعبود (فليحترز أن يدنس ذلك) أي يخبط عمله 
ويوسّخ أمله (بطلب الفُضُول) أي الزيادة من الدنيا وترك القّتاعة بما يكفيه ويعيئه 
على الطاعة من زاد العُقبى (ويستبشرٌ بحصول جلعة القبول» وهو غايةٌ المطلوب 
والمسؤول» ونهايةٌ المقصود 0 

(وبه) آي وبما كر من النصيحة في هذا المقام (یتم ا المَرَام) أي خلاصة 
المقضوه من ظهور الوجوه ا وصلى الله وسلم على سيد 
الأنام» وعلى آله وصبحه العُرٌ الكرام) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء جمع 
الع وهو أبيض الجبهة من الوه الأنور» 6 الكريم» 
والوصفان مُرَنّبان على آله وصحبه» أو مشتركان موجودان في كل من أقاربه 

وأصحابه . وعلى أشياعهم وأتباعهم من من أحزابه وأحبابه والمسلمين كلهم أجمعين 
إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. 

قال المصنف: وقد نجز الشرح بتمام تنميقه» بعون الله وحسن توفيقه؛ 0 
أواخر شهر ذي القعدة الحرام» عام تسع بعد الألف من هجرة سيد الأنام» عليه 
أفضل الصلاة وأكمل السلام» حامداً لله ومضليا وشاكرا لابعية من الابتداء 
والاختتام. 


دتم بحمد الله تعالى كتاب: «إرشاد الساري: إلى مناسك الملا علي القاريي 


الفهارس العامة 


- فهرس الآبات. 

- أطراف الأحاديث والآثار. 
الأعلام. 

- الكتب. 

أبواب الكتاب إجمالاً. 


فهرس الكتاب تفصيلاً. 


سورة البقرة 
# وَإِدْ جَعَلنَا اَلْبِيْتَ مساب لاس 
یدوا ین ام نزوت مُصَلٌ » 
لواد َنم نهعم الْمَوَاعِدَ)» 
و ل را مر مرا 
E‏ لْحَدتْ # 
3 الست رالترة) 
«يأبيًا الت ءامنا كوا ين 0 
کب إا صر ٣‏ س ال 
ودا سالک عبتادى عق # 
واوا ایت من ابوبا4 
ایشا الح والس بر4 


و خی وسر ی 
لفن مح بال إل كلج» 


VoY 


١45 
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ديام ل اير 


7 


كَمَن ون فهرك الح فلا رفك 
لا اکر ين عرست 
#فَإدًا مضيس تتاب کڪ 
ربعا انها بن لديا حسكة» 


رس یردد یکم کن ییو يمت 
سورة آل عمران 
کک غ ا بد ل مكب 
3 الت عند الہ انك 
وما گان مِنّ الْمشْركِنٌ» 
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ےب 


إن ا کار ا 


إن أله لا يَمْفْرٌ أن شر بو » 


» لت بد كلكئرا اشن‎ 1١ 


6 ة المائدة 
تاا الد اموا له لرا 
وول امن الي 4 
وتا لم الا 
تاوا حل أل نر4 
اوم اقلت لم ویک 

یگ الاين 
0 
0 امنا أَمّقُوأ أمَد وَأبَتَما» 
فمن أ عند بعد 00 
دوق وبل اد4 
ومن عاد كيم اه ند 
یل كم عند انتر» 


r 


TAY 
1A۹ 
v1 


٦ 


of EY 


۵1۰ 0۹ 
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جت اله الكت ابت السرم 
سورة الأنعام 
وَجَّهْتٌ مَجْهِىَّ لى طر4 
لاوک َلَزَن هَدّى ا4 
«يمَعْسَرٌ لِلِنَ وألإښ4 


وسن جا يِأَلينَمَةٍ» 


سورة الأعراف 
وا یکن مد کل نچو 
تند م الى مدا لدا 
اذا رکم را وخب 
واتمنتها شر 4 
سورة الأنفال 
لوم رَمَيت إذ وَمَيِتَ » 


مايا أن يي 


سورة التوبة 
ودن تت اله ورسولے 4 
يم َل الأكر» 
ليها اتيت ١امنا‏ لتا اشرت حش 


16١ 


۳14 
T1۲ «e! 
۳ 


YEA 


۱۳۸ 

19 
TAT 
AY 


VY 
1Vo 


AY 





سورة الإسرام 
لون سام لها 11۰ 


عسي أن بعك ربك ماما نشرد ١‏ 
سورة الكهف 
لرا ٤اا‏ من دنک َة ۱۳۹ 
سورة طه 
سر ا صر م برط 
#فاحلع نعليك + PV AYY‏ 


ا 1۳ 
لن هدن لسرن ٤‏ 


V۲ 
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0 الأنبياء 
١‏ کاک یی 
وما ارستتلت 3 ر ر 


سورة الحج 
ولمج الكرار الى جَمَلتَهُ للكايى» 
#وَإذ بوأكا بوهيم کات ات4 


ورن فی الاس با4 

یاو رکا 

یا ين كل في چ عي 
ثم لبَقَسُوا 


نرا بت ايبن 


اليه 


مس ر 3 5 : م 
وما عل ف اين من حرم 


سورة المؤمنون 
بن هم ف شعو e‏ 
E‏ 


1 


3 
2 


8 Eu 
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سورة النور 


ST 


الت 50 
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EV (¥ 

54١ 1¥A 
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سورة الفرقان 

لیت إ1 اش تم شرف 
سورة الشعراء 

ن م نو @4 
سورة القصص 


«إنّك لا یی من هبك 4 









سورة لقمان 


لون الاس من رى لهو الحرث4 


م 


سورة ص 
إلا لين ءامنا ويار لحب 
ی ي ان 


«إذ عت عَكِدِ الت الصَدفكت» 
رذ يدك فا اسرب ب4 







سورة غافر 
گے ا 0 


وله اللَعئة ولهم سوه ألدّارٍ» 









ممه 


5 


>20 
¥ 
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سورة الشورى 
«لِمدِر أمّ القرَ» ۲۷ 
لوَإِنكَ لَدى إِلّ صرط مُسَئَقِي و » 7 
سورة محمد بلا 
وا بطلا اتک 4 OA YoY FT‏ 
سورة الفتح 
للد صد آنه رسو اليا 3 
اتن السجد الْحَرَام» PF‏ 
لين وسک ومر م 
سورة الحجرات 
لل لين ْو أَصْوامَوُحَ 4 71 
لإا المريئون إرة ۱٦‏ 
ووا سسا ۷o1‏ 
سورة الذاريات 
فوا إل ا ۲۷۱ 
سورة الطور 


ورلن اموا واا 516 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 0 





007 0 


5-8 - 


م 58 

لین ل ا ی 4 ا 
سورة المجادلة 

وکاب الین :مث کا ل لک | ومن 
سورة المزمل 

ا ييل 1۷۱ 
سورة النازعات 

الاس بد لک دا ©4 2 

اج بنا ماما ۲٢‏ 
سورة البروج 
سورة الفجر 

ويال عر 29 1۸۲ 


سورة العلق 


افا اسر رك 5 





ككلا 
إرشا 

د الساري إلى مناسك ١‏ 
لملا علي القا 

ري 





و 2 106 ! 
لعاديات 
با 4 
2000 سورة الو< 
لفل هو آله كد 0 
509 
سورة الناس 0 


26 002 
مِن الْحِنَةَ والناس» 
۲۳ 


أطراف الأحاديث والآثار 


طرف الحديث والأثر 


آمین خاتم رب العالمين YAY‏ 
آية ما بيننا وبين المنافقين 05 
أأمير أم مأمور؟ قال : بل مأمور 13YA‏ 
الأنبياء كانوا يحجونه ولا يعلمون مكانه ۲۹ 
ابدؤا بما بدأ الله به 6 ۲۹ 
الأجر على قدر التعب > 
أحد جبل يحبنا ونحبه VY‏ 
أحد ركن من أركان الجنة VY‏ 
أحد هذا جبل يحبنا ونحبه VY‏ 
أحرمتٌ بما أحرم به النبي وَل 161 
أدبنى ربى فأحسن تأديبى ۲۲۸ 
إذا أدبر النهار من ههنا وأقبل الليل ١‏ 
إذا أفاض الإمام فلا صلاة إلا بجمع ۹۷ 





VY 


۷۹۸ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





طرف الحديث والأثر 


إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 4 
إذا انتفخ النهار حل النفر والصدر لخر 
إذا حج الرجل بمال حرام وقال: لبيك 1A۵‏ 
إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما 1۲ 
إذا لقيت الحاج فسلم عليه AA‏ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 4ع 311١‏ 
إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر 1۷۸ 
إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة فهو أفضل 1۸۱ 
أرأيت لو كان على أبيك دين 1۳1 
أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ١.5‏ 
اسعرا» فإن الله كتب عليكم السعي 40 
أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر ۳۱ 
أصحابي كالنجوم 8 
الأضحئ واجب على أهل الأمصار 00۹ 
أطيبٌ ما أكلتم من كسبكم. . ۲ 
اعتمر رسول الله با أربع عمر ۳ 
اعقل وتوكل ۳ 
أغنوهم عن السؤال 3 
أفاض رسول الله ي من آخر يوم ۳۳۱ 
أفضل الأعمال أحمزها وأتعبها وأصعبها 1V4‏ 
أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة 1۷A‏ 








طرف الحديث والأثر 
أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة 
أفي كل عام يا رسول الله؟ 

أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة 


ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه! 

إلا الإذخر 

ألاء لا يحجنّ بعد العام مشرك 

اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو 
اللهم إني أسألك علماً نافع 

اللهم رب السموات السبع وما أظللن 
اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين 
اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج 
اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
الهم لا تجعل قبري وثنا يعبد 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 

اللهم لك الحمد كالذي تقول 


اللهم اهدنا بالهُدى وزينا بالتقوى 
البسوا الثياب البيض فإنها أطهر 
ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لأبد 


ألم تَرَيْ أن قومك حين بنوا الكعبة 





75 
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طرف الحديث والأثر 


| أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام AV‏ 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله ۳۹ 
أما علمت يا عمر وأن الإسلام يهدم ما كان قبله 8 
أمرنا لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى 56 
أنْ تعبد الله كأنك تراه 4< Y1‏ 
أنّ الأنبياء كانوا يدخلون الحرم مشاة حفاة 1۷۸ 
إِنْ أول نسك بمنى أن ترمي ثم تذبح 1٤‏ 
أن جبريل وميكائيل عليهما السلام شقًا صدره ۷۰0 
إن الحاج إذا قضئ آخر طواف بالبيت ٠‏ 
إن الدرهم الذي ينفق في الحج بسبع مئة Yé‏ 
إن دعوة الحاج لا ترذ حتى يرجع 6 
أن الرحمة تنزل على أطراف الموقف 14 
أن رسول الله ية أناض من عرفات A^‏ 
أن رسول الله يِه أفاض يوم النحر ۳۳1 
أن رسول الله ية دعا لأمته عشية عرفة ۰4 A4‏ 
أن رسول الله بل دفع من عرفة ۹۷ 
أن الرسول بل صلى بذي الحليفة ركعتين ۳۹ 
أن رسول الله ييا قال يوم عرفة 1Yo‏ 
أن الرسول بي لما انتهى إلى مقام إبراهيم 2 
أن سودة رضي الله عنها استأذنت 045 











إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 44 
طرف الحديث والأثر الصفحة 
أن الصديق رضي الله عنه ضرب جماله لتقصيره 6 ۷۷ 
إن الصلاة فيه كعمرة Vé‏ 
أن الطواف بالبيت صلاة ۲۲۸ 
إن العائد في الصيد لا تفيده الكفارة ot‏ 
إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل °۹ 1۸۹ 
إن عُمَّار بيت الله هم أهل الله 88 
أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرّك راحلته 1۳ 
إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور 1 
أن فاطمة رضي الله عنها كانت تزور قبر عمها حمزة 0/0 
إن في مسجدي لبقعة» لو يعلم الناس 778 
إن الله تبارك وتعالئ ليس بتاركِ أحداً 3۸۰ 
إن الله تعالى يباهي ملائكته بعباده 1۸1 
إن الله تعالى يقول: إن عبداً صححت له ا٤‏ 
إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات 1۸۹ 
إن الله قد أدخل عليكم في حجكم عمرة 1۰ 
إن الله قد كتب عليكم الحج ۲١‏ 

إن الله حرم مكة لا يختلئ خلاها o۸‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ۱۳< 4 
إا فق كل مت به ال عق ۸۱ 
إن له بكل وطأة تطؤها راحلته ٤1‏ 

إن له العذاب الأليم (العائد في الصيد) ۳ 
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طرف الحديث والأثر 

أن امرأة رفعت صبياً إلى رسول الله 
أن امرأة شكت إليه ية تخلفها 

أن ابن مسعود أحرم من الشام 

إن الملائكة تصافح ركاب الحجاج 
أن مَنْ حج بمال حرام فقال : لبيك 
إن من البر بعد البرّ أن تصلي لهما 
إن موضع البيت كان خفي ودرس 
أن النبي كَل أخر الطواف يوم النحر 
أن النبي بي أذن لأصحابه 

أن النبي يك أمر عبد الرحمن 

أن النبي وَكْةِ أوضع في وادي محسر 
أن النبي يي صلى في وادي رَؤْحاء 
أن النبي قلي طاف على بعير 

أن النبي ية كان إذا رأى البيت 
أن النبي ية كان إذا نظر إلى البيت 
أن النبي ية کان يأتي قبور الشهداء 
أن النبي ب كان يستلم الركن بمحجن معه 
أن النبي بي لما أفاض نزع بالدلو 


أن النزول بالمحصّب ليس بسنة 


إن يوم الجمعة وليلة الجمعة أربعة وعشرون ساعة 
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طرف الحديث والأثر الصفحة 
إن يوم عرفة يوم الحج الأكبر > 
أنا ممن قدَّم النبي بيا ليلة المزدلفة 41 
أنت المارّ بي مُعرضاً لا تقف تسلم 7 
أنت ومالك لأبيك 1۲ 
أنزلت هذه الآية على رسول الله َل 1A۲‏ 
انظروا ما آمركم به فافعلوا 3 
إنكم لا تدعون أصعٌ ولا غائباً AY‏ 
أنه أتى بالعمرة وأمر الناس بها 1۲ 
أنه إذا صلى العصر ووقف بعرفة A‏ 
أنه أنزلت هذه الآية «أَلوْمَ أ كَملث. . 4 AY‏ 
أنه أهل النبي ية وأصحابه 1 
أنه خطب الناس قبل يوم التروية بيوم 1 
أنه دثر مكان البيت ولم يحجه هود ۲۳ 
أنه رأى موسئ ويونس عليهما السلام م 
أنه رأى النبي ب يصلي ۲۰ 
أنه رآه يصلي مما يلي باب بني سهم ۲٦‏ 
أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى 9 
أنه سئل عن متعة الحج؟ فقال؛ كانت لنا 3١‏ 
أنه صلى العصر يوم النفر بالأبطح ۰ 
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طرف الحديث والأثر الصفحة 
أنه اة أتى زمزم فنزعنا له دلوا ابن عباس 1۹۷ 
أنه ية أفاض يوم النحر ثم رجع ابن عمر PI fF‏ 
أنه مي أوضى أن يغسّل منها 2 VE‏ 
أنه وَل حج حجتين قبل أن يُهاجر جابر بن عبد الله ۳ 
أنه ية حج قبل الهجرة ثلاث حجج ابن عباس ۳ 
أنه ية صلى الظهر بمكة يوم النحر - نا 
أنه َة صلى الفجر بمكة يوم التروية ابن عمر ۷ 
أنه يه كان يأتيه كل سبت راكباً وماشياً 4 Vr‏ 
أنه ي لما وقف بعرفات قال: لبيك AY‏ 
أنه ية وقف على الحزورة وقال - 1 
أنه ضحيل بكبشين أملحين ٤‏ 11۰ 
أنه قرأ أول سورة البقرة عند رأس الميت 5 7 
أنه كان إذا أراد أن يركع خلف المقام ابن عمر 11١‏ 
أنه كان يأكل السكباج الأصفر في إحرامه ابن عمر ۷ 
أنه كان يحمله (زمزم) ويصبه على المرضى 9 504 
أنه كان يرفع صوته عشية عرفة أبن عمر A٤‏ 
أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكباً ابن عمر بحن 
أنه يستلم الحجر بيده ويقبل يده أبن عمر ۸۷ 
أنها - بثر غرس - عين من عيون الجئة Ve‏ 
أنها كانت تحمله (زمزم) عائشة 144 


إنها منسوخة بقوله تعالى َالِ َامَنُوا. . # ابن عباس 516 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري هلالا 





طرف الحديث والأثر الصفحة 
أنهم سئلوا عن الرجل يريد أن يهل بالحج القاسم وطاوس لحرن 





وغطاء 
إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم عباس بن 1ل 44> 
مرداس 
إني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله V۸‏ 
أهللت بما أهل به رسول الله يللي غل بن أل 10 
طالب 
أي رب إن شئت أعطيت المظلوم عباس بن 4 1۸۹ 
مرداس 
أيما صبي حج به أهله» فمات أجزأ عنه 0٤‏ 
بدلة » وحج من قابل ابن عباس Ao‏ 
بر حجك» وقد حججنا قبلك د 1 
بلغني أن آدم ونوحاً حا عروة بن الزبير 3 
بلغني أنه كان يأمر أن يكون أكثر دعاء ابن جريج 51 
بينما رسول الله ية في صحراء من الأرض Vé‏ 
بني الإسلام على ثم 1١‏ ۳۹ 
تابعوا بين الحج والعمرة د TAA‏ 
تضاعف الحسئات يوم الجمعة 1A1‏ 
تمرة خير من جرادة «oY‏ 01 
ثلاث عمر كحجة oY‏ 
ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأً ويدوا . .) ۲۱ 
ثم ركب رسول اله به فأفاض إلى البيت ىم 
الثناء على الكريم دعاء 541 
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طرف الحديث والأثر 

جاؤوني شعثا غبرأء آمنوا بي 

الجمعة حج الفقراء 

الجمعة حج المساكين 

جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة 
الحجاج والعمّار وفد الله 

الحج الأكبر هو القران 

الحج الأكبر هو اليوم الثاني من يوم النحر 


الحج الأكبر يوم عرفة 
الحج الأكبر يوم النحر 


الحجح عرفة 


الحج المبرور أن يرجع زاهداً في الدنيا 
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 
الحجر مرة» فمن زاد فتطوع 

الحج يكفر ما بينه وبين الحج الذي قبله 
حججت فتوسّمت رجلا أقتدي به 


الحَجَر يمين الله في الأرض 
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إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


طرف الحديث والأثر 


حججنا مع رسول الله ية فأفضنا يوم النحر عائشة 

را يا : 

حد عرفات من الجبل المشرف على يطن غرن ابن عباس 
رباح 


الحديث في المسجد يأكل الحسنات 2 
ا ا ا د او لعن - 
خذ من رأسك قبل أن تحرم مر بن 


خرج رسول الله ية وأصحابه فأحرمنا بالحج | البراء بن عازب 


خرجنا مع رسول الله ب حتى إذا كنا بعسفان سبرة 
خرجنا مع رسول الله ب فمنا من أهل بالحجا عائشة 
خرجنا مع رسول الله اة في حجة أو غزوة أبو هريرة 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم عائشة 
خمس قتلهن حلال في الحرم أبو هريرة 
خير أعمامي حمزة - 
خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم ابن عباس 
خير المجالس ما استقبل القبلة 
دخلت العمرة في الحج - 
دخل رسول الله يه وهو غضبان عائشة 


ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من قبلكم : 
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طرف الحديث والأثر الصفحة 
ذهب المفطرون بالأجر اليوم ۳۷۳ 
رايت رسول الله او حين فرغ من سعيه O‏ 
رأيت رسول الله بيا يصلي حذو الركن الأسود 105 
رفع القلم عن ثلاثة 106 
زر غبا تزدد حبا Y0‏ 
زمزم طعام طعم ء وشفاء سقم 1۹٦‏ 
سألّ ابنّ عمر عن قراءة القرآن في الطواف ۳۸ 
سألت مجاهداً عن قراءة القرآن أفضل 2 
سبحان ربي العظيم وبحمده ۱۷ 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين VI (VV‏ 
سمع ابنُ عمر رجلاً يقرأ القرآن في الطواف ۳۸ 
سمعت رسول الله َة يهل ملبداً 3۸ 
سيد الشهداء يوم القيامة حمزة ۳۸ 
الشاهد: يوم الجمعةء والمشهود: يوم عرفة 34 
اشربوا من سقاية العباس فإنه من السنة 44 
الصلاة أمامك 4۷ ¥ 
صل في هذا الوادي المبارك. . ۱۳۹ 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من مئة ألف 14۹۳ 
الصوم لي ۷Y‏ 
طاف النبي ب على بعير كلما أتى الركن ۱۸٦‏ 





إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 7۷۹ 


طرف الحديث والأثر 


الطواف حول البيت مثل الصلاة Y1 YA‏ 
الطواف صلاة 11 YA‏ 
طیبت رسول الله ا لإحرامه ۸ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ۳1۰ 
عليكم بالسواد الأعظم ۲۹ 
عمرة في رمضان تعدل حجة ۲0۹ 
عمرتان كحجة 10¥ 
فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين 1A‏ 
فركع عند المقام ركعتين ۲۲١‏ 
فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر ۷٦‏ 
فقدت رسول الله َة ليلة من الفراش ۱۸ 
في تفسبر لثم لُفَسُوا تَتََهُمْ» قال: هو الحلق ۹۸ 
في الجراد قبضة من طعام 0 
قد جعلناه عیدین 2 
قد عرفنا ذلك اليوم والمكان AF AY‏ 
قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم ۰ 
قدم النبي بيه صبيحة رابعة ۹ 
قم واقعدء فإنها نومة جهنمية ۷۲ 
قولوا: اللهم صل على محمد ۱۲ 
كان إذا رأى المدينة حرك الدابة 1۰ 





5 إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 









طرف الحديث والأثر 
كان أكثر دعاء النبي بيه عشية يوم عرفة 


كان ذلك اليوم خمسة أعياد 

كان رسول الله َة إذا كان قبل يوم التروية 
كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقدم مكة إلا بات 
كان ابن عمر يفيض يوم النحر 

كان ابن عمر يكره أن يؤكل مما لم يستقبل 
كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما 

كان الناس ينصرفون في كل وجه 


كان يأتي الجمار الثلاثة بعد يوم النحر ماشياً to FEY‏ 


كثر خير ربنا وطاب 1۸4 
کذب» آناخ به رسول الله ل ot‏ 
كلوا بالمعروف ۷۲ 
كلوه» فإنه من صيد البحر نان 
الكمأة من المنّ 04١‏ 
كنا نتحيّن» فإذا زالت الشمس رمينا م 
كنا نترآى الله فلا يدري أحدنا يمينه 4 T1‏ 
كنا نخرج مع النبي َيه إلى مكة 0٦‏ 
كنا نسميها شباعة يعني زمزم 135 
لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين VY‏ 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۷۸۱ 





طرف الحديث والأثر 


لا أدع هذا الموقف فاوجدت إليه سبيلاً YAY‏ 
لا بأس بالخبيص الأصفر للمحرم ۷ 
لا تجتمع أمتي على ضلالة ۲۹ 
لا ترحل إلا إلى ثلاثة مساجد Vf‏ 
لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها VV‏ 
لا حج لتارك الإحرام من الميقات 1۷ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ۱۰0٥‏ 
لا هجرة بعد الفتح 4 
لا يبقى أحد يوم عرفة وفي قلبه 1۷4 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ۷۷ 
لا يصوم أحد عن أحد 1411 
لا يطوفن بالبيت عريان ot‏ 
لا ینغر أحد حتی یکون آخر عهدہ بالبیت ۰ 
لبيك وسعديك» والخير في يديك 10 
لتأخذوا عني مناسككم 44 
لعن الله اليهود VYo‏ 
لما فرغ إبراهيم الخليل من بناء البيت 5 
لما كان يوم الأحزاب ۱۹ 
لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا لض 
لم يكن لأحد بعدنا أن يصيّر حجته عمرة 0 
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طرف الحديث والأثر 

لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لو عاش إبراهيم لكان نبيا 

لو قلتها لوجبت» ولم تستطيعوا 


لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي 

لولا أن تغلبواء لنزلت حتى أضع الحبل 
لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية 

لولا أن الناس حديثوا عهد بكفر 

لولا حدثان قومك بالكفر 

لولا حديث عهد قومك بالإسلام 

ما أرى رسول الله يِه ترك استلام الركنين 
ما أمعر حاج 

ما بين قبري ومنبري روضة 

ما رآه المسلمون حسئاً فهو عند الله حسن 
ما رأينا رسول الله ب باكياً 

ما زال جبريل يوصيني بالجار 

ماء زمزم لما شرب له 

ماء زمزم لما شرب له 

ماء زمزم لما شرب منه 


ما سرتم مسيراً في سبيل الله 
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طرف الحديث والأثر 

معاشر الناس» أتاني جبريل آنفاً 

ما كنت لأهدم شيئاً وضعه البي عله 

ما من عبد ولا أمة دعا الله في ليلة عرفة 
ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف 
المسلم أخو المسلمء لا يخذله 

مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
مَنْ أدرك عرفة قبل طلوع الفجر 

من أضحى يوماً ملبياً حتى غربت الشمس 
من أفطر يوم عرفة. ليتقوى على الدعاء 


من ترك أداء الصلاة في جماعة 
من لو توضأ كما أمرء وصلى كما أمر 


من جاء مهلا بالحج فإن الطواف 
من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني 
من حج عن أبويه أو قضى عنهما 
من حج عن أبيه وأمه فقد قضى 
من حج عن الميت كتب عن الميت 
امن ع فلع برقي اواج ينسق 

من حفر رُومة فله الجنة 





VAY 


TAA 


174 A 
1A 
VEY 


۳۹ 


VAS‏ إرشاد الساري إلى متاس الملا علي القاري 





طرف الحديث والأثر 


من شغله ذكري عن مسألتي ۸1٦‏ 
من شغله القرآن عن ذكري A1 A‏ 
من طاف بالبيت سبعاً وصلى AY‏ 
من عمل على غير علم 4 
من عل عملا لسن عليه امنا فهو ره ۲۸ 
من عمل يوم الجمعة عملاً ضعَّف ۸۱ 
من قام إذا استقبلته الشمس 1۸1 
من قضى نسكه وسلم من لسانه ۸٦‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر rr‏ 
من كذب علي متعمداً ۱۹۲ 
من لم يجد النعلين فليلبس الخفين 1 TY‏ 
من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة 3 
من مات ولم يحج» فليمت إن شاء ۳y‏ 
من مز على المقابر وقراً فل هر آله عد 4)3 1۹ 
من ملك زاداً وراحلة تبلغه ٤١‏ 
من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار ۱1۰ 
من وقف معنا هذا المؤقف عروة بن الزبيز 45 
مِنْ تمام الحجح ضرب الجمّال الأعمش 3€ VV‏ 


مِنْ جملة ما ينتفع به المرء بعد موته أنس بن مالك 10۹ 





إرشات الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


طرف الحديث والأثر 

من حسن إسلام المرء 

من السنة أن تأتي القبر 

منئ مُنَاخْ من سبق 

الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة 
نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة 
النظر إلى علي عبادة 

النظر إلى الكعبة عبادة 

َعَم إنه ليصل إليهم ويفرحون 
تعّم» ولك أجر 

يْعْم الحفيرة حفيرة المربي 

نِعْم الصدقة صدقة عثمان 

نية المؤمن خير من عمله 
الهدي بدنة» وإنها بقرة أو جزور 
هذا لكم ولمن أتى من بعدكم 
هل بلغت؟ قالوا: نعم 

هو أن يرجع زاهداً في الدنيا 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 

هو الذي ينظر في سواد 

وإن الميت ليسمع خفق نعالهم 
وقفت ههناء وعرفة كلها موقتف 
وقف النبي َة بعرفات 
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YA 


طرف الحديث والأثر 

ولا تلبس القفازين 

ولا تلبسوا القميص 

والله إنك لخير أرض الله 

والذي نفسي بيده إنه لمكتوب 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون 
وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة 
وما شعرت أني أمرت الناس بأمر 
ومالي لا أغضب وآمر آمراً 

وما من مؤمن يظل يومه محرماً 
يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثاً 

يا آدم إنك دعوتني دعاءً 

يا أبا عبد الرحمن رجل جاهل بالسئة 
يا ابن أختي طاف رسول الله ا 
يا أمير المؤمنين: آية في كتاب الله 
يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج 
يا أيها الناس كتب عليكم الحج 
یا بلال» استنصت الناس 

يا بني شيبة» هاكم المفتاح 

يا حمزة» يا عم رسول الله 

يا رب شغلتني بكسب يدي 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


AY 





إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


يا رسول الله 
يا رسول الله 
يا رسول الله » 


يا رسول الله 


يا رسول اللهء 


إنا نتصدق عن موتانا 


أي الحل؟ قال 


ذهب كل الناس بحجة وعمرة 
يا رسول اللهء فسخ الحج لنا خاصة 


ما السبيل؟ 


يا عائشةء لولا أن قومك 


يجمع الله الناس في صعيد واحد 

يوم الحج الأكبر أيام منى كلها 

يوم الحج الأكبر أيام منى كلها 

يوم الحج الأكبر هو يرم عرفة 

يوم الحج الأكبر يوم حج أبو بكر بالناس 


يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر 
اليوم الموعود: 


يوم القيامة 


الحارث 


ابن عباس 
عائشة 
بلال بن 
الحارث 
أنس بن مالك 
عائشة 
حذيفة بن 
اليمان 
مجاهد 
سفيان الثوري 
ابن عباس 
سمرة بن 
چندب 
عبد الله بن 
اللحارث 
ابن الزبير 


أبو هريرة 
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VAY 


الأعلام 


ااي خاتم الزازي :لام 1۷101۷0 

اا 

E 

ابن ا مليك: .1١١‏ 

ابن الأثیر: ۲۳ء ۷۳ء 11۹4ء ,1۷٤‏ 

ابن إسحاق: ۲۳. 

ابن أمير الحاج: 2ق وق كاف كف لالاء ANY LAE cA‏ مكل VY‏ 
CEE EEA EET‏ دوق EON‏ 10 

ابن جرير الطبري: قلات 1۸۰0 1۸۲ 1۸۳ .۷۰٤‏ 

.1۷٩ ۳۱١ ۲۸١ ۰۱۸۱ ۰۲۰ ابن جریج:‎ 


YT YY off «1A1 «1۸0 «1۷۸ «1171 كك١ ابن جماعة. عز الدين:‎ 
COV EVV CEO كلاق‎ CEY كدق‎ CTA TYA TIO ot 
VYT VF AV4 CAVA CV ° CTY cC «oof 


ا الجوزي : دكي أق كلاء فلات IA‏ 
ابن الحاج : AY‏ 161 
ابن حبان البستى: »5١‏ 584. 


ابن حبيبا المالكى: 1 


۷۸۹4 


4۰ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


ابن حجر العسقلانی : كل لال CF‏ مال coo‏ لاك مأ CIAA‏ 1۹4°« 
1A 4۹¥‏ 


ابن حجر الهيتمن : ا ل ا ا ل ال ا ل YO‏ 
TA 10V‏ 


ابن حزم الطاهري :1°۲۳ ۴۴ 16 0071 Vo‏ 
ابن حمزة النقيب: 1۳۸. 

ابن خالویه: .1۸٩‏ 

ابن رجب: .5١‏ 

ابن السري: ۷۳۸. 

ابن سعد: 1۸۱. 

أبن سماعة» محمد: 27١8‏ 0۸۲ 25580 1۷۲. 
أبن سيرين: .1۷٦‏ 

ابن شجاع الثلجي: ۷۳ ۲۱۳. 

ابن اللي : ٠۱3۲‏ 

ابن الصلاح : OSES‏ 101 


ابن عابدين: كع لال اص ملل oYVo oYYYT CIAO NE MII‏ مالو 
:عل 5لاكا CEA OAT‏ هلاق ETT‏ أقق الاق oT EAA‏ 
لاقم 040(« كاذف 558 . 


IVA ابن عباس رضى الله عنه: ۲۰ "الا ل رت كه 041 1°۰۰« دل‎ 
حون‎ OTA لكت‎ Te حمل‎ FY TYA A1 AT لحك‎ 
CITY o Ce cof cof EA cEYY oof الال الالال‎ 
4Y كحت‎ AY AY c10 (V€ 





إرشاد الساري إلى مناسك الملا على القارى ۷۹۱ 


ابن عبد البر: 1۹۰ 597) 548. 

ابن عبد ریه: 60؟, 

أبن العجمي : كك 1. 

ابن عدي: 1۸٩۹ 1۸۱ 1۸۰ ٤۲‏ ۷۰۸. 
ابن العز: ۲۷۳. 

أبن عساکر: ۱۹ء 1۸۳ ۷۳۸. 

ابن عطية: ۱۷ 

ابن عقيل الحنبلي : 1۲ VEY‏ 

ابن علان المكي : 2 


ابن عمر رضي الله عنه: 059 ١لا‏ 0۳ 44 0۹۸ 011۸ ¥4( Y1 AY‏ 
14 الف ا YY‏ ىت TASE‏ ور "لل Ts TIE‏ 
كك TEY‏ 15لا وهل الاق EEN‏ مزل كفت CIA‏ ¥۹ 
VY VT TAA‏ لالاللى الى كز 


ابن عبينة : كحمكل كقل لاقت Ve‏ 


COA CEY CTA : ابن فرشته‎ 


ابن فضيل: 778, 
ابن كتيبة: /ا؟, 


ابن القيم : ام ا 0 


ابن كثير: .١5‏ 
اين الكمال: ,.٠۲١‏ 
ابن ماجة: 589. 


ابن الماجشون: 45. 


۷4۲ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


ابن مالك النحوي: 1 

VT CTA (1A4 49 : ابن المبارك‎ 

أبن مردويه: ملاكى لالالك “TAY‏ 

ابن مسعود رضى الله عنه: 88 فق ركف YFI CIAA COTA c14 oT‏ 
ا 

ابن معين ٠:‏ 14 . 

ابن المقرىء صاحب الإرشاد: 0 

ابن الملقن: 09 

ابن المنذر: ٦۳ء ٤۸۷‏ 1۷9 1۸۲. 

ابن النجار: AY‏ 

ابسن نجيم: EF‏ ° عق كلك CIAO IFT‏ لامك EET ETA‏ الاق 
(EY‏ 454 "الاك قات ° 

ابن النديم : AY‏ 

ابن هشام النحوي: N‏ 

CAF Vo OYE عل الأ‎ 4 CTA ابن الهمام: مكل الل خض كلت كت‎ 
لمكن الال‎ IOV لعل لاحل مكل ابل تحنل عهدعل كمعن‎ 
كك كك‎ CTIA oTIY oYlo of o0 لاقام‎ CIARA CI1AY 
الل‎ CFIC CTV CTT COTE oYV° oI oYo¥ oo) of 
TITY ofot oFToY ofo*r oF الي‎ oFTY اررض‎ oF PY 
eT T° CFTAT ار‎ TV4 تلا‎ eT هك"‎ "5 eT 


EIT “مغ‎ oli olET CET هدقع كدق لادقةى كام‎ غ١‎ 
(oof (OY 5ع‎ CEAO “ارق‎ CEAY c14 لاكقمى‎ CET (70 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ولا 





لادم, علص أالص الص "اوم cof’‏ الام بخامد (Of‏ كمف 
كلاه ملام كلاه CTY CT OTE CTY COT «04° COA)‏ 
CUNE CTI o17‏ كلتم دلت لاكآت CTEOo E CAT CITA‏ 
كفك للمغكت اعت ههت يرعت CVV CIA IVY CTT CTY‏ 
YY‏ 


أبو إسحاق القهاوي: .۳۸١‏ 

أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: .٤١‏ 

أبو أمية بن المغيرة: ۲۹. 

أبو أيمن مولى عمرو بن الجموح رضي الله عنهما: ۷۳۹. 

أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: 1٩۸۷‏ . 

أبو البقاء بن الضياء المكي: الاء ۲۳١ ۲۲١ 189 ۰۱٤۷‏ 3105 

أبو بكر الإسكاف: #الاء 168. 

او یکر الرازی :۷ ارا م4 

أبنو بكر المنديق رضي ا ع 1۴ اكلا £8 وو قوق ارتو وكا 


CVY* V4 VIA Vf Ve CAA CAI CAVA لالاك‎ 6: 
VE لالبو‎ VFO ابض‎ 


أو بكر المقرىء: 1۹۸. 

أبو بكر الوراق: 87. 

أبو جعفر المنصور: ۷۳۲. 

أبو جعفر الهنداوي : ٤٤١ ۳٦۷‏ ۲٦1٦ء‏ 1۹۳. 
أبو حاتم الرازي: 1۹۸ . 

أبو حازم الراوي: 5؟ل. 


أبو حذيفة بن المغيرة: 79. 


۹٤4‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





أبو الحسن البكري: .٠١‏ 
أبو الحسن الغندري صاحب «الكفاية»: 515. 


أبو حفص الكبير البخاري: 4لا /491. 575, 595. 


.5٠١ أبو حفص العكبري:‎ 
WY VY VY VY o14 «0۹ «oY «£4 «E۳ ۳٤ 2٠١ أبو حنيفة الإمام:‎ 
A1۹ كلل‎ 110 A °° 4 AA CAY دق‎ CA «AO (YA 
CY MAY الاك‎ CIOA «I01 «100 oY E4 ITA AY 
A TVA كال لالال‎ COTE OPE لالك كلك كلتل الل‎ 
TE YY Yo الى الى "إل‎ CFIA CPA CFV OFA! 
FE FE نكل‎ TEE OEY PE كلل‎ FTA PPT ملل‎ 
CVA CPVY CFV PVY FV A FAY وهل‎ Fo FoF 
ENN cf fof cfl TAY لوك ككل مول كولكل‎ F۹ 
CET CEFA EO EE EY CET CEY ENV CENT كلق‎ 
CE CET CEY o04 EON كدق‎ .406 405 EEO 44 
CEE CEAY cE كلق لامف كمف‎ EAE cEVT كلاق‎ E14 
الف الم وكام‎ COA CO°VY (O0 (00 (O° (O0°° لاع‎ 
Of OFA COPY cot cof الام‎ COYA «oV «oT co 
COA* ONY «(004 أاقف امم لاقف‎ CO4 COCA «(Of «of! 
وح‎ 055 OAV «o40 2035 22055” (04+ COAA 2686 ا‎ 
TR ا ال ا ل م ا ا‎ AS ! 
0A 0° CEY CY OY CITA CTY CATT TTY o! 
AY CAVE CVT CVT CT CTA CTY CTY كك‎ «104 
لاقلا‎ VYT CVYY <¥°۹4 4T «140 ات‎ 





أبو خازم القاضي : ۷۳ء .٤۸١ »٤1۷‏ 


أبو ذر الغفاري رضى الله عنه: .۷۳١ 1۹1 2551 » ۲۴٤‏ 
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أبو ذر الهروي راوي البخاري: ۱۹ء .١١١‏ 
أبو رافع رضي الله عنه: لالاه. 

بو الزبیر: ۳۳۱» 14۹۷ء 1۹۸. 

أبو زرعة الرازي: 1۹۸. 

أبو زمعة بن الأسود: 59. 

أبو سعد المتولي: .١5‏ 

أبو السعود العمادي: 2094 5لاء ١٠8ه, 353١‏ 1۳۸. 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ۷۳۲. 
او ا ارين 01 

أبو سليمان الجوزجاني: 4۹۷٤ء‏ 1۷۲. 

أبو شجاع (لعله ابن شجاع) : ۸. 

أبو الشيخ الأصبهاني: .۷۲٤‏ 

أبو طالب المكي: 1۷۸. 

أبو طاهر الدباس: *7. 

أبو الطيب القاضي: 2١١١‏ 144. 

أبو ظبيان: 64. 

أبو عبد الله الجرجاني: 09. 

أبو عبيدة بن الحارث رضي الله عنه: .۷٤٤‏ 
أبو عبيدة المالكي: 45. 

أبو علي البندنيجي: 195. 





۷4٦‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





أبو الفضل الجوهري: ؟". 

أبو القاسم الحكيم : ۸۲. 

أبو القاسم (لعله السابق): .1٤٤‏ 

SE AAA OSE EEA AE E aa ألى‎ 
VYT VO CAY CEA 


أبو معاوية الضرير: .٥٤‏ 

أبو المفاخر السديدي : ۳۳۸. 

أبو المهزم يزيد بن سفيان: .٠۳۳‏ 

أو مرم الأشعري رضي الله عنه: 171. 

أبو نصر (الصفار): 516. 

أبو صن التقان> عد العزين :7 5 ابراه 3 

أبو نعيم الأصبهاني: .١7‏ 

أبو هريرة رضي الله عنه: 18 اك لام 6۳< A A 1Y1‏ 


أبو يوسف القاضي: 22 ٤‏ 214 267 204 حل لاك ¥1 VA (YY‏ ولا 
AYA AYY Selo AYY I ° 44 AA AY «4° 4‏ 
ITY clo coo choY «YoY 4‏ ككلم الال OYE MAY‏ 
TIA ONY OPA oso YAY CYA oV CYVY TAY oY‏ 
o ooo FEY CFE oT TTA OFFA fo FY «YY‏ 
FVV CFVY FY‏ لاسا لاملا كمسل كول ووس TAV TAO‏ 
CEY of FAA‏ مدقا CEY EYA CEY CENT CNY CONN‏ 
EV EVE EV CEU CEY CEN cEfoV ofoY cfi «t0‏ 
COSA (OV «O° CEAV CEA c40 2137# CEA «fA‏ المي 
COYA OYY cOYY «oY «OIA <01۱۲‏ الام Of OFA OYE‏ 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 4۷ 





COA* لاكم‎ COTY «OOV «OOY «00\ «044 COCA «O71 «Of! 
cT) لاه 20954 عدت‎ «<04 «040 «OA 2057" «04+ امم‎ 
ITE CT CIYA CTY CTT CITY CTIA CTY CTT C10 
(10۹4 TOA TOT (0° ET TET CEY عقت‎ FY TTT 
(140 TE TAY VT الات‎ AVY CTA CTY CTY CTT! 

157 


أم سعد: 6 
أم سلمة رضي الله عنها: 744. 
آدم عليه السلام: 17« FFT A40 FY YA YF IA YY‏ 


إبراهيم الخليل عليه السلام: ل ال ا ل ل ال لع الل ل 
لكل AE AAI «4° <1۷ «(YY‏ الالال TI‏ الل الول 
Vet AVE CTY cl *° «0۹°‏ 


إبراهيم بن رستم: ۳, 

إبراهيم بن طهمان: 14٦‏ 

إبراهيم اللقاني: 74, 

إبراهيم بن محمد وكة: ١#الا‏ ۷۳۲ وثالا, 
إبراهيم النخعي: /الا. 0094, 

أن بن كع ارين الله عنه: 246 1۸۷ ۷۳۷. 
اذى قا E‏ 

الإتقاني أمير كاتب: 0094. 

الا على بن المعيرة 317 


أحمد بادشاه: 1۳۸ 5844. 
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STADE OTT: (A A a ana 
OY COTA OTT cE CEAVY cETo الكل "1" اق‎ YY 
504 عكفقك‎ 111 1°۱1 0۹4٩4 هلاه‎ 


أحمد بن خضرویه: ۸۲. 

أحمد الدردير: 08. 

أحمد العثماني » والد السلطان مراد: ."١‏ 

أحمد بن محمد الفامي : 1¥ 

السيد أحمد (لعله الطحطاوي): 2511 554. 

الأذرعي الشافعي: 00. 

ردقي مؤرخ مكة: 14 359 95ل 1الاء c10‏ 1( لل 

الأزهزي اللخوي 215117 

أسامة بن زيد رضي الله عنه: .۳٠۸ ٩۷‏ 

۹ ۳۸۹ e۳۸۹ ۳۱٤ ۰۱٤۸ ۰1٤٩ الإسبيجابي شارح مختصر الطحاوي:‎ 


(C004 CEQA "ارقف اذا لاذئئ‎ CEVV CEVY cEOA cE E1 
10° TEY oL 


إسحاق بن راهویه: ۱۷۹. 

الأسدي أحمد بن محمد المكي: 2.78 ۲۹ ۳۲. 
أسعد بن زُرارة رضي الله عنه: ١لالا.‏ 

إسماعيل بن جعفر الصادق: ؟"ال. 

إسماعيل القراباني: 094. 

إسماعیل عليه السلام: ۲۹ء ۱۸۸ ٣۲١٣ء .1۷٤‏ 


الاستوى عبد الحم بن حسن :56 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 7 

الأشعث بن قيس رضي الله عنه: 50. 

الأعمش سليمان: 904» 21514 057. 

الأقرع بن حابس رضي الله عنه: »۳١‏ ۳۸. 

أكمل الدين البابرتي: 1848. 

أمية بن أبي الصلت: 185. 

أنس بن مالك رضي الله عنه: 72 200 9و ° ككل ° A‏ 
VEY VTY 1۸4‏ 


OY 

الأوغاني إسماعيل بن عيسى: .٠٤١‏ 
أويس القَّرّني: ؟7١١.‏ 

أيوب السختياني: ۷۲۳. 

الباجي المالكي : ۲. 

الباقاني محمود بن بركات: .11١‏ 


TTI cYo4 مق‎ (Af مض‎ Of EY <۹ : البخاري صاحب الصحيح‎ 
TA CAY CIA* COA 


بدر بن قریش: .۷٤٤‏ 

البراء بن عازب رضي الله عنه: ۱۹ء .٠٠١‏ 

البرْجندي شارح النقاية: 1۲۷ › EVE CY «0۹ PT «(° £ ۲٤۳‏ 04 
برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر: 11۷. 

.۱۸١ البرهمطوشي:‎ 


c0 كك‎ oTO CTY NTI البزدوي فخر الإسلام: اص عوعل لادلك‎ 
TY TF E1 


0م إرشاج الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





اللوي م اله 11 141 

بكر بن محمد العمي : “لا 

يق تن عق :11/09 

بلال بن الحارث رضي الله عنه: ,.45١ 2551١‏ 

الهوتي منصور بن يونس: 27569 7519, 

,.0064 ۳٠١ ۲۳۰ 275١4 البيري إبراهيم:‎ 

A4 AY AY co FTY «۳| ل١759 البيهقي صاحب السنن:‎ 
.55 2١9 البيضاوي المفسر:‎ 

تاج الدين الغاكهي : .۷٤۷‏ 

تاج الشريعة عمر بن أحمد: /809. 

بع الحميري : ودلا 

التفتازاني : ۹ 

التمرتاشي صاحب تنوير الأبصار: »٤٦٤ ٤٦۳ » 4١5‏ ۷١۳٥ء‏ 10۸. 
التوربشتي شارح المصابيح : € .55١‏ 

ثابت البناني : ۸. 

ثعلب النحوي: .٠٠١‏ 

الثوري سفیان: ۰۲۲۱ الا" ۳۵۸ 1۷٦‏ 584. 


جابر بن عبد الله رضى الله عنه: "الا دول CYT FYI CAY IA! (IT‏ 
اال و اا اا اوت الأ 


الجارودي محمد بن حبيب : AY‏ 


جبريل عليه السلام: كل لال كن VI (Y0 YF‏ والاى دولا 


e DS‏ ا 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۸۰۱ 





الجرجاني يوسف بن علي: 04 

.۵۱١ 5658 ۳۲۲ الجضاص:‎ 

جعفر الصادق: .۷۳١‏ 

الجتدي المفضل بن محمد: .۲۸١‏ 

الجوهري صاحب الصحاح : ١17‏ 

الجويني : ل ارك 

حافظ الدين النسفي: .٠٠۷‏ 

الحاكم الشهيد صاحب الكافي : ل الت ا ا ال ا ا ا 
الحاكم صاحب المستدرك: 1۹۸. 

الحَبّاب يحيى بن صالح: 4. 2575 556. 

الحجاج بن يوسف: .۳١ ٠۳۰‏ 

الحدّادي شارح القدوري: ۰۲۲ 48١ 119 ۰۱۸٩ 1١١‏ 004. 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: .٠٤١‏ 

حسام الدين الشهيد: ١۲٠۱ء ٤٠٥١‏ 0۷۸. 

الحسن البصري: هلا دق ۷۷ 1۳۹ 1۸٥‏ 04لا, 


الحسن بن زياد: الال YY‏ دل 18 5 755 هك 5ه لل 
ولا“ لامع 5لائ, لاف cT cI <04 COA «(o01 COTE‏ 
VIT CV CTO CTO TOI CTY‏ 


حسن العجيمي المكى: .١٠١‏ 
الحسن بن على رضى الله عنه: 254١‏ 2594 الالاء "ال 


الحسين بن على رضى الله عنه: ۰144 .۷۳١‏ 





۸۰۲ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





حسين بن محمد سعيد عبد الغني: ". 

حسين المالكي: .۲۲١‏ 

حسين القاضي صاحب التعليقة: 19457. 

.14 25١ الحصكفي:‎ 

حفص القارىء: .١4‏ 

الحفني محشي الجامع الصغير: .٤١‏ 

الحلبي إبراهيم بن مصطفى: ۳ .٤۷١ ٤۷١ ۷٤‏ 
الخليمي الشافعي: ۲۳۲. 

حماد بن أسامة: .١9/‏ 

حماد بن سلمة: 6ه. 

حماد بن أبي سلیمان: ۷۷» 009. 

حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: الالال اللا ۷۴۳۸ء ۷۳۹ .۷٤١‏ 
الحموي السيد أحمد المكي: 486. 

الحموي راوي البخاري: 19. 

خميد بن زنجويه: 258٠‏ امت 1۸۳. 


حشيف الدين المرشدي: ۳۷ CA CTY «o۲‏ اأدكس كدض تشدلس ااال 
CEVA EV) cfOV cEEY ETT CEY co 555 oOTVY YY‏ 
ort EAL EA) (۷4‏ لقص IVY COTY COVA‏ 


خارجة بن زيد رضى الله عنه: ۷۳۹. 
خالد الحذاء: .۱۸١‏ 
خالد بن عبد الله الواسطى: 185. 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري م 
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الخبّازي جلال الدين: ٨۹ 2.58٠‏ 1١1٤ء‏ 4۹۷٤ء‏ 5و ال0٠50.‏ 
خديجة الكبرى رضي الله عنها: الال اثالا. 

الخطابي حمد بن سليمان: .١18‏ 

الخطيب البغدادي: /191. 

خلاد بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه: ۷۳۹, 

خنيس بن حذافة رضي الله عنه: .۷۳١‏ 

خواهرزاده محمد بن الحسين: .0۷٤‏ 

خواهر زاده محمد الکردري: .٥۷٤‏ 

خير الدين الرملي: 208 ۷۵ء .٩۰‏ 

الدارقطني: ۰1۹۷ 1۹۸. 

داملا أخون جان: 4. 

الذبوسي أبو زيد: ۰۳۸٦ 20١‏ ۳۸۷» ۳۸۸ ۳۸۹. 

الذيري محمد بن عبد الرحمن: 74. 

الديلمي: 1۸۷ 1۸۸. 

الذينرري أبو بکر: 1۹۷. 

الذهبي: 1۹۸. 

الرازي علي بن أحمد بن مكي: ٤۳۲ ٤۳۱ ۰۱٦٩‏ 19۸. 
الرافعي عبد القادر: »٤)۲٣ »٤‏ ا”47. 

الرافعي عبد الكريم القزويني: .۳١١ ۲۹٦ »۲۷۱ ء۲٦۹۳ 2.1١5‏ 
الربيع تخ ر و 

رحمة الله السندي صاحب لباب المناسك وهو (الماتن والشیخ): ۳ء ۷ء »١۳‏ 





6م إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
كا CTO E CY ECT COO CE CEA EV CEE CET OTN ATT‏ 
حك علل الال CAY CAY CAI oA?‏ عمق II olf MY AY‏ 
NEY oN IY o10 1!‏ كنل I CVOA cIOVY MEY‏ 
AIA NYT CY ° CY 1F‏ كحم “كال IY YoY FYE‏ 
CYA‏ الك كلك كاذل TIT Ns CoV fo «YAY cF4o0‏ 
TAS OTT OTE oo CFE oFEA FYE FIT oFYY o1‏ 
FAA FAA FAT TAS FAY‏ كدق لأدحق EINE EIT EIT‏ 
كلق EEA CEEY CEFA CEFA CEY ETA‏ دوق CEO‏ 6 
CEVY cfVo EVE CEVY CEW CENT cE 265٠ 2405 5028‏ 
COT COVA COI (01° 004 (OV EAA EAT 4:55 CEYA‏ 
مغ COVVY «OVO «OVE «OVY COV «Ooo‏ حم "ارم COAY‏ 
AY“ CNA ONY CODA COT Cel oe C044 COA «(04°‏ 
MEA CY‏ 10° لاعت لمت CVE CAY COV 100 AOE‏ 


VV VY VY (VY 1۹1 


الرحمتى مصطفى بن محمد: UE ON‏ 


رزين بن معاوية : 1۷۸ . 


رشيد الدين البُصروي شارح الكنر: 158 ١ىكء ۱۸٥‏ مال ۲۷١‏ 


كاه 


رقية بنت رسول الله لا : 


الا 


الزاهدي مختار بن محمود: ١0‏ 


الزبرقان بن بدر: .٠١‏ 
انين بن عدي : 489 . 


AVE CAY الزوكشئ:‎ 


EY 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۸۰0 





الزعفرانى مرتب الجامع الصغير: 4°( CTE TAY‏ للد 

To TA TT ofTE زفر بن الهذيل: حك 44< حلل لأكل ككل‎ 
لبإلاو‎ coYY <14 col هوق‎ CEVA EIA CEY الال الاق‎ 
YTV oTTT cT) «(044 مقف‎ COQ «(00° 55م‎ COTA «oo 
TE AVY CTY (1° 


زكزيا الاتضارى + 17 

زكرا الحسيتي : 111. 

زيد بن أرقم رضي الله عنه: 1۳۲. 

الزيلعي شارح الکنز: e۲۲‏ قف كف لاك °° 1« TTY c40 «Y4‏ بالل 
CTT o04 o0‏ ككل cT f0 CAY FV CTYYT CTIA‏ 
CEE CEEVY cE cE cE‏ رقف IY c04 CET CENT‏ 
4 ". 

زينب بنت جحش رضي الله عنها: ۷۳۸. 

زين العابدين بن الحسین: ٦۲۳ ٦۸٥‏ ۷۳۱۷ء ۷٣٣۳‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر: .۲۸١‏ 

السائب بن يزيد رضي الله عنه: 144. 

السبكي تقي الدين: ۲۳. 

„AY : السخاوي‎ 

ا 

سراقة بن مالك رضي الله عنه: هلا ٠5ل‏ 59لء .47١‏ 


EY السرخسي شمس الأئمة: ١16لء لاهلى 110 0£ مول كول‎ 
10° CATT CTT CTT COAT COTE ادف الف‎ 455١ EAE 


۸۰٦‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





السروجى شارح الهداية: VY‏ كلا IAI oI1° CIO‏ لاوقا تال مكل 
كال عكلل «والال هوق لإازمق2 ITY CTF COE COTY‏ أمى 
VT «T14 10A‏ 


سعد بن خيثمة رضي الله عنه: 4 . 
سعد بن الربيع رضي الله عنه: ۷۳۹. 
سعد بن معاذ رضي الله عنه: ۷۳۲. 

سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ۷۳۱ ۷۳۳. 
سعید ہن جبیر: ۱۱۷ » 1٦1۷ء‏ 1۸۲. 
سعيد بن أبي عروبة: 08. 

سعيد بن المسيب: ۷۷» ١٥1۷ء .1۷١‏ 
سعيد بن منصور: .۱۳١‏ 

السغناقي الحسين بن علي: .٠۳۳‏ 

سفيان بن الحارث رضي الله عنه: ١"الا.‏ 
سلمان الفارسي رضي الله عنه: .۷۳١ ۰۲٤‏ 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: ۷۲۷. 
سلمة بن شبيب: كر 

سليم العثماني السلطان: .١١١‏ 

سمرة بن جندب رضي الله عنه: 1۷۷. 
السمعاني : 0 . 

السمهودي نور الدين: 21١١‏ 4ثالا, 

سنان الرومي الواعظ: 774 ٣1۲۳ء‏ 574. 


۸۰۸ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


الشعبى: 23١8‏ ١٦1۷ء‏ 1۸۲. 
شمس الأئمة الحلوانى: 258 ۳۰۱ 0۳۷ .01٤ 0٥0۲‏ 





شمس الأئمة الكردري: .٤١١‏ 

شمس الدين السمرقندي شارح النقاية: .٤١٤‏ 

TEE ETT CETTE CET coTAoO CTA كاف :"ل الاك‎ oY : الشمني‎ 
.55 شهاب الدين الخفاجي:‎ 

الشهاوي يحيى المصري: ."٠*٤‏ 

شيخ الإسلام خواهرزاده: 207 ¥۲ c٤۲‏ لاه هلاه كلاه 10۰. 
صالح عليه السلام: ۲۳ء .۲٠۲‏ 

صالح بن عبد الله : ۹. 

صدر ازسلام طاهر بن محمود: .5160١‏ 

صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود: ,5١7“ 2١١55‏ 4"ا"ا. /ا49. 

الصدر الشهيد حسام الدين عمر: 2551 2597 4598 595. 

صدقة بن يزيد: .4١‏ 

صدقة بن يسار: 585. 

الصفار أحمد بن إسحاق: .۷٤‏ 

صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها: ۲٣۷۳ء .۷٣۳‏ 

الضحاك بن مخلد: ۲۷ء .٠١۸‏ 

طارق بن شهاب: 1۸۲. 


طاهر سنبل : ا CNTY ECVIT‏ الصا ا ا CTIA CVT ENT‏ 


إرششاب الساري إلى مناسك الملا علي القاري 57 


E 
ETT مخ مل هنع‎ f*1 oF امرك‎ (TVo 8 ۷1 


EV CEVY CEW 5ق 245:5 (دقى‎ cE CEFA EY EV 
TY c0۳ 469 A4 EV 


. 1V0 YT 7٨ : كسان‎ 


طاوس بن م 

«T14 «1۸| ¥ E‏ كاذل لالاى Y4‏ عم الى ظلا(مى فأفى 
VY‏ 

الطبري: 4 

الملحاري أبو جعفر: كف الاء طلاء هف AY AY ET ITY IV‏ 


TYY o4 FoF CTE CTE fo Y6‏ لإملل او رت 
COOV (OF OFA cofo COA ciM! CEY CEP! cro‏ 


221 
«10¥ (OAV (oN! «o ود‎ 
E : الطحطاوي‎ 


الطرابلسي شمس الدين صاحب المنسك: 4١‏ 8؟7١,‏ فلا 1۸۲ ۹۳ 
«T14 f10‏ الك ofoY «YE4‏ ول وموكن الاك الاك 
مدك °° FFA FTA CFT CTY! FIV oF‏ :هلل وهل 
EY‏ ممى 24:55 EEA EEA‏ ادق رهف CAV CEI CEY‏ 
برى عزف CTIA «047 COA! «007 «oo «OTE COTY ONY‏ 
الا وا تحت اكت لل 


oT 
TAY 


ْ عي اله رضي الله عنه: 2.559 4لا5. 


5 بن رو 1 


عابد المالكي : 1 


AE CTA وكأ‎ 


۸۱۰ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





ل١‎ AA فق‎ «(0° FY (T° CFF <1۸ عائشة الصديقة رضى الله عنھا:‎ 
دكت كمىن‎ COTA كمدق‎ CEFA oToft TTY oT! CT o0۹ 
Vio VFI VTA CVTVY VTE كدالو‎ 1A CAVE OY 


العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه: 2555 0۲۸« 0۳۹« «14A‏ الالال 
سفت VY‏ 


عباس بن مرداس الأسلمي: 7:9 6548/8 5489. 
عبد الحق الإله آبادي: 2.4 .١5‏ 5" ۳۳۹. 
عبد الحي اللكنوي: ١‏ 01/4. 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 109. 
عبد الرحمن الجامي : ۳ 

عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: الالا. 
عبد الرحمن بن القاسم: .۳١١‏ 

عبد الرحمن بن مهدي: ۰۱۷ ۳۳۱. 

عبد الرزاق بن همام: .715١‏ 

عبد العزيز الراوي: 1۸۹. 

عبد العزيز آل سعود: ١٠ل,.‏ 

عبد الغني المغربي (لعله النابلسي): ؟187١.‏ 

عبد القادر القرشي: ۸۲. 

عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنه: 5/ا*. 

عبد الله بن جحش رضي الله عنه: ۸, 

عبد الله بن جعفر الطيار: .۷۳١‏ 


عبد الله بن الحارث بن نوفل: .1۷١‏ 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري الم 





عبد الله بن الحسحاس رضى الله عنه : 4“الا, 
عبد الله بن الحسن العفيف: VII COA (oY‏ تقال T° A40 AIY‏ 
EY (YO‏ ملام قحلن 500 


عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: ۱۹. 

عبد الله بن الزبير رضى الله عنه: هلا د “ل FY‏ لاق دل لاك 1۰ 
«TTY oY!‏ لدت كح 

عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه: .٤۵‏ 

عبد آله السدئ + 117: 

عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه: ۷۳۹. 

عبد الله بن كنانة: 1۸٩4‏ . 

عبد الله بن المبارك: .١١‏ 

عبد الله بن محمد المسئدي: .۱۸١‏ 

عبد الله بن المؤمل: 595. 1۹۷ 1۹۸. 

عبد الله بن الوليد: 1۹۸. 

عبد الملك بن عمروء أبو عامر: 185. 

عبد الملك بن مروان: ,"٠‏ 

عبد الوهاب الثقفي: 185. 

عتاب بن أسيد رضي الله عنه: 77. 

العتّابى أحمد بن محمد: 557. 

عتبة بن ربيعة: 59, 

عثمان بن عفان رضي الله عنه: 751٠١‏ (ل5لى لال ¥۲ VE VY VFT‏ 
VEY‏ 


م إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





عثمان بن مظعون رضي الله عنه: اثالا, 

العجلوني إسماعيل الجراحي: ۳۰» ۱۹۳. 

عروة بن الزبير: ۲۳ء 4۵ 45. 

عز الدين ابن جماعة = ابن جماعة. 

عزير عليه السلام : 08 

عصام بن يوسف البلخي : 16ت 

طا كن I I o a‏ الاق با راو ا وسح 
V1 (Vo PVT‏ . 


عقبة بن عامر رضي الله عنه: 23585 1۸۷. 

عقيل بن أبي: طالب .رضي الله عنه: ۰۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۷. 
عكاشة بن محصن رضي الله عته: ۳۸. 

عكرمة مولن ابن عباس: 278 2185 5!/4. 

علاء الدين الكناني المالكي: 54. 


على بن يلان الفا e‏ أل اام وول دوق او 
EET 254‏ فك (Of EVYT CEVY‏ 00„ 


على بن جاد الله القاضى: .٤٤۵١ ٤٤٤‏ 
على بن الجعد: .68٠‏ 
على بن حمشاد العدل: 1۹۷. 


NEA ATY «1۲1 c81 ٤ على بن أبى طالب رضى الله عنه: 1۹ اث‎ 
CTA OVA TINY CAVITE ATT ETAT CTAB AINE ATO 
VEY VTY VT VTE لالبو‎ CVTI VTA VTE ¥0 TAY 


على القارىء (الشارح): PTA CTV FTE TI AA IFT IY oY FT‏ دق 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۸1۴ 





Af CAE CAY CAY VF CAA COA coOY cE cE «cf!‏ محلم لحلل 
NIT oY NIY °‏ ككل AEA MET Né AYY AYY‏ 
TeV YoY NAT AAY NAY NAO IAT AVY YY 1°‏ 
TA TAY COTA OTVV oFVY TTY o11 ۹‏ رذ so‏ 
F0۹4 OE EA‏ "الال لالزلا T4 TAA CAA TAT CTA!‏ 
ETO cA °‏ كلاق لااق Eo CEE EEA EEE EYA‏ 
COAY cos COYA cot EAI CEVA E14 CEY CET c07‏ 
CAT CAY CAYO CATE CY «OAV «o۹‏ لعن عت حمى 

تلاك 1V0‏ كحت 144 كح VET‏ 


العمادي حامد بن علي: 05. 

عمار بن ياسر رضي الله عنه: 514. 

عمر بن الحسن الأشناني: 2.395 14۷. 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ۵٤ ۳۰۹ ۲۸١ ء۲۱۰١ ۱۸٩ ۰۱۳١۹‏ 


WY VI مرا‎ VT CAA CAT CAY ولاك‎ CTT TOT 
Vé VT Y۹ 


عمر بن عبد العزيز: 24 .۷٠۳‏ 

عمر بن قیس: ۳۳۱. 

عمر النسفي صاحب «التيسير في التفسیر»: ۳۹۸ .1٠۳١‏ 

عمرو بن العاص رضي الله عنه: ۳۹ .٤١‏ 

العوفي شارح القدوري: 7 

VEV OVE COVIY 14° CAV fof عياض القاضي : حك‎ 


عيد بن محمد الأنصاري شارح اللباب: ۲٥ء‏ ۹1ء ۴۳١٠ء‏ ۱۱۷. 


عيسئ عليه السلام: .٠٨۸‏ 





۸1٤‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


عيسئ بن أبان: ۷۳» ۲۷۷. 

العیني بدر الدین: ۰۲۲ ۱۱۱ ۱۳۹ ٤۳٣۳ء‏ 1٦۷٤ء‏ 104. 

E RK 

الفاسي تقي الدين: ۲۷. 

فاطمة الزهراء رضي الله عنھا: ۷۰2 "الالال ¥۲۹« ¥1(« لالالاء ,Vor «VTA‏ 

فاطمة بنت أسد رضي الله عنها: ؟"الا. 

الفاكهي شارح قطر الندى: .١۸‏ 

الفاكهي مؤرخ مكة: ."١6‏ 

فخر الإسلام = البزدوي 

فضل الله بن الغوري: ۷۳۲. 

الفضيل بن عياض: /37841) 05ل. 

قابوس بن أبي ظبيان: .7١‏ 

قاسم بن قطلوبغا: 778؛ 408. 

القاسم بن محمد بن أبي بكر: 294 .١75‏ 

قاضيخان صاحب الفتاوئ؛ لم2 5”, وض علاء لراك ۱107ء ۱1۸4ء 14۷“ 
TVA Vo‏ لال“ FFE‏ ١خ"‏ الل ككل FAT CTAY‏ مدق 


FEN 1267 الات‎ COTA COTE CEA LEVA CEIVVT CETTE باق‎ 
T41 CTY TOF إافت لفكت‎ (10° 


فبيصة ت ذؤيب: TAT‏ 
قتادة بن دعامة : “TAY cT! «coo‏ 


«OO0V «OFA لالم‎ EAA CEAY «6'0 110 ¥۸ القدورى: *› ۷7ء‎ 
.164 1671 040 04۱ OA «00۹ 


إرشأد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۸16 





القراحصاري خطاب بن أبي القاسم: .١11‏ 

.۲۹٤ القرافي:‎ 

.1۸٩ » ٤۳۸ ۲۷۹ ۰۲۷۲ القرطبي:‎ 

قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد: ؟١١.‏ 

القسطلاني 7 1 وف 9 

القشيري: ۳۳. 

قصيّ بن كلاب: .5١‏ 

القضاعي : 817" . 

ادن الك e OTE ES ¥< F2‏ 
الفطبي 5ت ف كح اا الح كالسا 


قوام الدين الأتقاني: 5لاء 2155 215 1۸°« 7۲« (OT (fro PAT‏ 
45١ ¥‏ #لاه, لاقف "اك TIE‏ 


القهستاني شارح النقاية: 208 لاق ۲۲۴۳ء ۳٠١‏ 501. 
الكاكى شارح الهداية: 2*4 ١5 238٠‏ 6, 


الکرخى: FA CPA? FO Ve CAY VT VE VY “04 oF‏ مثلم 


VA (040 «o0 


E ams ad‏ بن الا لكان 
ككل AA AY AE NAY NF AU NOE NEA AFA‏ 
YI NAV NE‏ لق يضف اي CYA CYT YoY YEA‏ 
AE AF‏ مجك TNE Ne FQ Ye‏ الى ملل TY‏ 
TAY Fo YoY CFE FEA FEV FET FEF FTA‏ ملل 
CN CV feo fe CY FAQ FAT PAE TAS FY‏ 
EVN cE CEME 445 CEPA Eo EFE CEA ENE 1‏ 


سو 


۸۱٦‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القارى 
$ 1 


۹° ”او (O4 «O° 01۸ (OA‏ اطلام لاخ الام هلا 
VY VIE 114 o01 AEE O CATE GUL GOCE‏ 


الكشميهني راوي البخاري: ۱۹. 

كعب الأحبار: 1۸۳. 

الكفوي أبو البقاء: 4/ا5. 

كلثوم بن الهدم رضي الله عنه: 784. 

الليث بن سعد: 45. 

ليلئ الأخيلية: ۳۲ “ا 

الماتريدي أبو منصور: 284 ۳۷۲ 506, 

مارية القبطية رضي الله عنها: ,۷۳١‏ 

المازني الشافعي: 84. 

OV ترز‎ AM A A YY مالك بن أنس: 41۸ ° كف "اك‎ 
CTA OOYY oTO OYY TTY YF على‎ NYY «117 1° 
céoo fo iY FI FEN TPT الى‎ PYF «PIE TAY 


OY MON CATV CT لاقف كلاق‎ C0۸ gor1 cA EYA 
VY (VY (TAY 1۹۱ 


مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه: ۷۳۲. 

,۲۹۷ ۰۲۹٦ 279 ۰۲۷ الماوردي:‎ 

المتولى عبد الرحمن بن المامون + 

مجاهد بن جبر: الك لاك ۳۸ 1£« ¥۸1( 14V VT «1Y0‏ 
مجد الدين الفیروزآبادي : YY‏ 


مجئون بی عامر : 11 


A\Y 





ETA oTEoO FI CPTIT oYVY oYTA OYY oY O° : محب الدين الطبري‎ 


. ۹ 


TAT ATVLCEPTI CTO TTA ToS المحبوبى صاحب تلقيح العقول:‎ 


OY «0° 


محمد بن أحمد الشيرازي: .٠۲‏ 


محمد أمين الميرغنى: 1۱۷. 


محمد بن اللحسن الشيبانى : CA‏ 5غ امف كالم لاص قف إلى V1 AY‏ 


كلا 

1E 
4۳ 
aE 
c1۸ 
THES 
«TAY 
EY) 
c0 
26 
۹۸ 
o۸ 
«oY 
م١‎ 
1€ 
141 


YY 


CAY (¥4 

4 او 
ENE‏ 
cTVY (¥0‏ 
To TY‏ 
Tor 44‏ 
F41 TAY‏ 
cE" 1۲‏ 
CEO EEE‏ 
CEND EES‏ 
4 0 
OTe o۹‏ 
OA‏ 064« 
كم *04( 
10 1 
TE €۲‏ 


CIYA AYY IT <A لمق‎ (A۱ 0۹° 


«0۲ 
۵ 
۷۹ 
۹ 
«0٦ 
«4 
¥ 
«tor 
CA 
«(0۹¥ 
«o1 
66١ 
«o4۲ 
11۲ 
0 


١6: 
۹ 
CA 
TY 
T1 
4 
۹ 
06 
AY 
0۹۸ 
«or 
«oo 
«04 
11A 
aa 


00ا 
1٤‏ 
A۸۱‏ 
(TTo‏ 
ككل 
۳۵ 
۲ 
0¥« 
«At‏ 
AR‏ 
«ort‏ 
«oor‏ 
6 
YI‏ 


(10° 


565 
۵٥ 
4٤ 
TTA 
TIA 
4¥ 
«o 
1 
A0 
0۲ 
(oA 
«O0¥ 
9۹¥ 
1۲۱ 
1 


11¥ ۹F 
ITE oY 
CTV of 
0 5 
ال‎ (¥ 
cy o) 
020 
ENE 1 
cE كاف‎ 
(OYE o۲ 
(Of) (Ot 
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۸1۸ إرشاد الساري إلى مناسك. الملا علي القاري 
كت لاحت 1۹ AYY‏ “الاك CAVE‏ لحت فحت فحت كفن 
ولا VOY‏ 

محمد بن ربيعة بين الحارث: .٠١١‏ 

محمد زادة المكي القاضي : 15 

محمد السفاريني : 1۷ 

محمد بن سماعة: ۷۳ ۲۰۹ اك هلال ۲« AY‏ 

محمد صادق بن أحمد بادشاه: ۲۷۵. 

محمد بن عبد الرحمن: /ا19. 

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين: ؟"الا. 

محمد بن علي الباقر: ./١‏ 

محمد بن عیسێ: ۱۷. 

محمد بن الفضل» أبو بکر: ٦٥1 1٤۷ 2511" » ٤۸۷‏ 10۲. 

محمد بن كعب القرظي : .٥٤‏ 

محمد بن المثنى الأنصاري: 187. 

محمد بن محمد قاضي زادة المدني الأنصاري: 77"6, 

محمد بن مقاتل الرازي: ۳۷۷. 

محمد بن منهال: .٥٤ »٥۳‏ 

محمد بن النضر الحارثي: 215 .١7‏ 

محمد بن هاشم السندي: .1١١‏ 

محمد بن هشام المروزي: 1۹۷. 


محمد بن وأسع : 9 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۸۱۹4 





مراد بن أحمد العثمانى السلطان: .۳١‏ 


مراد بن سليم العثماني السلطان: .5١١‏ 


المرجانى: .۷٠١‏ 
المرشدي عبد الرحمن بن عيسول: ال TF‏ اول 
المرغيناني: ند 


المزني الشافعي: 505. 

ساد بن مرهد: كا 

مسلم بن الحجاج: VA «00 Of YA «f‏ 
المسور بن مخرمة رضي الله عنه: .1۷١‏ 
المسيّب بن رافع: .1۸١‏ 

مصطفی فتح الله: .٠۳‏ 

مصعب بن عمير رضي الله عنه: ۷۳۸. 
المطرّي مؤرخ المدينة: ۷۲۳ ,۷٠١‏ 

مطرف بن عبد الله : 509. 

المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه: 277١‏ 7105, 
معقل أبو حفص: .5١٠١‏ 

معمر بن راشد: ,١5١‏ 

المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: 2331 .1۷١‏ 
المقداد بن عمرو رضي الله عنه: 74. 
المقدسي ابن غاتي :37 


المعدسي نوق 'الدين :على بق عام 314 


A۰‏ إرشات الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





المناوي عبد الرؤوف: ١٤ء .)١‏ 

المنذري: ۷۸ء ٩1۸4ء‏ 14۹۷ء 1۹۸. 

المنصور العباسي: .5١١‏ 

منلا مسکین شارح الکنز: ۱۲۲» ۳۹۷ ١مهء .31١‏ 
المنوفي أحمد بن محمد بن عبد السلام: 1۸۷. 
المهدي العباسي: .۲٠١‏ 

موس عليه السلام: ١۱1٦ء‏ 1۸۳. 

الميرغني محمد أمين: ٤۷۳‏ . 

الميرغني صاحب المنتقى: ۷٤ء‏ 1٤ء‏ ۲١۷٤ء‏ 1۳۸, 
ميكائيل عليه السلام: .۷٠٠١‏ 

ميمون بن جابان: ۳۳ه. 

ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: .۷٤١ ۷٣۳١ »۷١١‏ 
النابلسي عبد الغني : ۹ 

الناطفي صاحبا الروضة: 7/ا؟. 571 .06١‏ 

نافع مولئ ابن عمر: ۳۴۳۰ء لال ۷۳۲. 

نافع بن ابي نعم القاریء: ۷۳۲. 

.1۷١ ء۲۲٤١‎ 2١1/4 23٠١8 النخعي إبراهيم:‎ 

النسائي أبو عبد الرحمن: 55. 

النسفي عمر صاحب التفسير: 2794 "307. 

النسفي عبد الله بن أحمد المفسر: .۲١‏ 


نصیر بن يحيى البلخي : 16 





إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۸۲۱ 


نعمان بن مالك رضی الله عنه: ۷۳۹. 
نوح عليه السلام: 1 


Y1 الاك‎ TIT o10 متك "كلل‎ TA لاك‎ IA النووي: كل‎ 
CIVA corT CETA cEYY c11 TTY FT CTI oT YAY 
„Vo VEY TAT CAY (1A0 


هبة الله التاجي: 5ل. 

هشام بن عبد الله الرازي: ٤٥٥ 2447 2447 205٠١‏ » ۵۱۲» 11۸. 
هلال بن يحيى البصري: ”ال. 

هود عليه السلام: ۲۳» ۲۱۲. 

اليهثمي نور الدين: 57. 

.18١ الواقدي:‎ 

الْوَبْري أحمد بن محمد بن مسعود: هلاء .٤٩۱ ٤۳ 2405 ۳٤۸‏ 
الوليد بن عبد الملك: .۲٠١‏ 

الوليد بن مسلم: 198. 

.۷٠۷ اليافعي:‎ 

يحيى بن صالح الخبّاب > الحَبَّاب 

يحيى بن الجزار: .1۷١‏ 

یحیی بن محمد بن صاعل: .۱٥۸‏ 

اليزدي شارح التهذيب في المنطق: .٠١‏ 

یزید بن زریع: .٥۳‏ 

يوسف بن يعقوب علیهما السلام: ۲۱. 

يونس عليه السلام: 1۸۳. 


آداب المفتين: 515. 

الأثمار الجنية في أسماء الحنفيةء لعلي القارىء: .٠١‏ 

إجابة السائلين بفتوئ المتأخرين» لعبد الله بن حسن العفيف: 776. 
إحياء علوم الدين: ۳۳ .191١ .4٠‏ 

إخبار الكرام بأخبار البلد الحرام للأسدي: ۲۸» ۳۰ ۳۲. 

أخبار مكةء للفاكهي :. .4١‏ 

اختلاف المسائل: 2168 25:6 088, 


الاختيار لتعليل المختار» للموصلى : املك لاحك الال TET CITT CET‏ 
Y6‏ 


أدب القاضي» لأبي خازم القاضي: ۷۳. 

الأذكار النبؤيةة اللنورئ: ١١‏ 

الإرشاد في فروع الشافعية» لابن المقرىء: .٠١‏ 

إرشاد الساري شرح البخاري» للقسطلاني: 185., 

إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القارىء» لحسين بن محمد سعيد 
عبد الغلي : 3 

إزالة الوهم في جواز الصوم عند العجز عن الدم» لأمين ميرغني: .٤١۳‏ 

الأسرارء لأبي زید الدبوسي : ۳۸7 ۳۸۷ ۳۹۰ ٤۴۵‏ ۳ ۷۲ 0 


الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة» لعلى القاریء: 1۱۹۳ء .1۷٤‏ 


AY4‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





إسعاد آل عثمان المكرم ببناء بيت الله المحرم» للشرنبلالي: .١١‏ 

الأشباه والنظائرء لابن نجيم: 018. 

لاا لجف ين ال oA‏ اوه ارا o‏ الور الم ةم 1ن 
CENA TA? TT‏ كلق اقل Oof EA CEW‏ ألم CoE‏ 
OAV COA! «(070 (01: (004 (OO0VY (Of! cof!‏ محقم TY‏ 
ا VO OVEN OREN ONE‏ 1 


أصول الفقه» للبزدوي: ٠٣١۳‏ . 

الأضاحي» لابن أبي الدنيا: .۲۸١ »۲٠۹‏ 

الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» لقطب الدين المكي: .1١١‏ 

أقرب المسالك شرح بغية الناسك» لعبد الله بن حسن العفيف: ۸١ »0۸ »٥۲‏ 
الكت لالكث لامك fol YF AVY ANV‏ هكين AYE OYY‏ 
4. 


الإكليل على مدارك التنریل» لعبد الحق الإله آبادي: ۳۳۹. 
الأمالي» لأبي يوسف القاضي : 047. 

الأمالي» للحسن بن زياد: .٤۷٤‏ 

الآمالي: للرافعي 1 :1 

الإمداد شرح الإرشاد» لابن حجر المكي: .١7‏ 

إمداد الفتاح شرح نور الإيضاحء للشرنبلالي: .٠١١ »۳٤‏ 

إنوان التتزيل: في التفسيرء للمبضاري 1۸-02 

أهبة الناسك؛ لحسين الديار بكري: .٤۸۷‏ 

الاهتداء في الاقتداء» لعلي القارىء: .٠١‏ 

أوضح رمز على نظم الكنزء لعلي بن غانم المقدسي: 85. .١١54‏ 
إيضاح الإصلاح؛ لابن كمال باشا: كت لاق 1° ۲٤‏ £45 ۳۷ 44ه, 
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الإيضاح في المناسك» للنووي: ۳٠١ 215٠‏ 1۷۸. 

إيضاح الطريق: 7/8". 

1٣ ا١‎ >0۸ امن لاف‎ ٤٥ ۳٤ ۲۲ البحر الرائق شرح كنز الدقائق:‎ 
IIT YII °F co1°° AQ حدق هق رقف‎ CAO VY كلل‎ ¥0 
CIAO NE CVE NE IFT NYO AIT AYY oI 117 
TTE TIE ToT o44 OYY الاك‎ OTWY مكلك‎ IAA لامك‎ 
EEN cEEY OETA هلاق لااقء‎ EYE دل كلك كلق الاقف‎ 
EV EVO الاك‎ CEM 55ق)‎ 0450 2455٠ 40454 fo! :)ع‎ 
خم‎ OYY ملق‎ «(014 OIA «0° <44 HAA CEA CEY 
ITA AT * AY YT كلت كلك‎ COA COV «OfVY (Of 
2115 

1 256 البحر الزاخر في تجريد السراج الوهاج» لأحمد بن محمد بن إقبال:‎ 
Tot TTY TYE eT TI MA? الال‎ NAY YY لاك‎ 
é1 EY لإامدف مدق‎ EO {00 EOE 2407 CEFA FY 
مدنف لال‎ EAA EAT EA! EA CEAY CEAY CEA! EYA 
«(041 «(014 Of) الام لإلاهى‎ COYA «OO OYY «014 «o1 
لمحت طلا مكحت كفن‎ CTY OFT ATT هلك‎ Y1 «041 
۲ 

لبحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق › لابن الضياء المكي : 
الل ككل شت IY oY COV (O00 44 CEA CEY cT cf FA‏ 
دلا AIA loft oY Nef oY AF CAT CA? CYT VY‏ 
CIAO IAT IYE 1Y 111‏ 14 كلل وكا الاك الال 
°( 6ك لاك هلال كلالا خملا مقت كدق دلق القن 
ull 1” CEY o‏ ”لآق CEA CEVA CEVY‏ ملام لاحم 
كلك Ve TTY‏ 


A٦ 
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بداية المبتدي» للمرغينانى: 5914, 


بدائع الصنائع للكاساني: CEA CEY E1‏ اهم حت لمت 
فلل "اق هق لاد لخادل c10‏ 


EYO‏ الا 
Yo 564‏ 
TAA‏ 
01 
TV1 T14‏ 
Eo oi‏ 
EEA EY‏ 
۷ 554 
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«OOYY (oY‏ 
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البدر (كتاب في الفقه): ٤٦ء‏ 1۷ 501, 
البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الرافعي» لابن الملقن: 2.574 ”لاا 
البدور السافرة في أمور الآخرة» للسيوطي: .١45‏ 
بديعة الهدي لما استيسر من الهدي» للشرنبلالي: 6/ا". 
البقالي = جمع التفاريق 
بلوغ الأرب لذوي القرب» للشرياذلي :116 

البناية شرح الهداية» للعيني: ۲٤ء .٠٠٤ ١١١‏ 
بهجة الإنسان في مهجة الحيوان» لعلي القارىء: .٠١‏ 
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CATA TY 
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1A!‏ لامك 
YO (Y0‏ 
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البيان في الفروع» للعمراني: 195. 

بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغيرء لعلي القارىء: 377. 
تاریخ بغداد: 1۹۷ . 

تاريخ الخميس بأحوال أنفس نفيس» للديار بكري : ۲۸» .۳١‏ 

تاريخ دمشق: .۱۹۵١‏ 

التاريخ الكبيرء للبخاري: .58١‏ 

تاريخ مصطفى فتح الله الحموي: 17. 

تاريخ مكة» للأزرقي: 278 ,7١‏ 190. 


»۲۷۲ ۰۲۱۸ ء۱٤١۷‎ 2147 23٠٠١ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي:‎ 
EEA VETO OEE وح‎ NT ATT ESS 
OETA COVANE OEE CEA ا‎ 
IVA CTA CNY TET CIYA CTE «044 «00 


التجريد (لعله للقدوري) : ENON‏ 
تجريد الصحاح» لرزین: 1۷۸. 


التجنيس والمزيد في الفتاوى. للمرغینانی: ۲٦۷ ۲۳۷ ۷٦‏ 2076 ۵۳۸ 
“مه أالك كاذك IVE‏ 


تا العا إلى آدلة الاج لي الملمن: 1م 
تحفة الأخيار على الدر المختار» لإبراهيم الحلبي: ۷۱ء ٤۷ء 27٠١‏ 444. 


تحفة الفقهاء: الال وباك CTA TAA TAA TAT TIE‏ ادقع "اقم 
ع0 


التحقيقات القدسية» للشرنبلالى: ."١‏ 
التدهين للتريئن » لعلي القارىء : ۳ 
التذكرة» للمرشدي: .7٠١‏ 


ATA‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


الترغيب والترهيب» لحميد بن زنجوية: )358٠‏ المت 1۸۳. 

تزيين العبارة فى تحسين الإشارة» ليلى القارىء: .١١‏ 

تسهيل الفوائد» لابن مالك : 1 

التعليقات السنية على الفوائد البهية» لمحمد عبد الحى اللكنوي: .١١‏ 

التعليقة) للقاضى حسين المروذي : YA‏ 

التفريد مختصر التجريد» للقونوي: 587. 

تفسير البيضاوي > اتور التتزيل 

تفسير الطبري : TAA‏ 

التقرير والتحبير شرح التحرير» لابن أمير الحاج: .٥٤٤‏ 

»۴١ ۱۸ء‎ » ۱١ »٤ تقريرات داملا أخون جان على شرح اللباب لعلي القارىء:‎ 
VIN CEE ا ال لل 2-0 اح لمق ارما ا ل ل‎ 
(VI oVE V1 أت عملت لات لمكت‎ COA 5ق هق لاف‎ (O° CEA 
1° ددنت‎ C44 تق لاقف‎ CAF CAY CAA على عاض آلف قتف نالل‎ 
Io cCI¥° CI تال مكل لماك‎ CY COYA C190 فلع‎ 
CAP ON UOTE NONE VET ON CITI OST ERLE EY 
o41 YA ofFTo لخدلل :كلل الاك الل‎ oY! لاقل‎ 1A! 
OTVNCTON ATEN CTE IFET ETA ATR ATT EN EIA 
CEO QE OV LEON “الم‎ CEE CETTE OEE CAT 
ماص ملام دنم "لاه‎ 253560 CEAO CEA لمكق هلاق‎ (E1 
VT 10° TYA CTY كعلت فرعت مأك‎ 

تقريرات الرافعى على (رد المحتار) لابن عابدين: 4)» 2.48 01 0۸ 19 كلل 
لال CFIC C44‏ بال CIAA CIAY AYY AYY‏ ع الالال الاك ولاو 
كلا وملالل CEYY CET‏ شالاة2ى CO4‏ 2555 هأ كات 194 
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ANV LENS 


۳٤ ٠٤ ٠٤ تقريرات عبد الحق الإله آبادي على شرح اللباب» لعلي القارىء:‎ 
IT CIE الل "الل‎ CAF CAA ¥۹ «04 COA cof oY of 
AV“ مكلثم محلم‎ NOV معلل‎ Nor NET مكل كك‎ ° 
Vo OVE fot YT oYYY of NAY IAT «1A0 ۷V 
EOE EON 2.445 EEN cll CEFA CEPA CEYE 45١ TV 
CEY CEA EVV cEVO ككف “لاق‎ E10 EY «f04 «“EOA 
ANT اللو مل‎ CO TO TOT COA O CE 
VIA V۹ Ve A4 CTE CTY E4 75ت‎ FA 1° 
الا‎ 


تكملة الغاية» للديري: .١717‏ 

تلبيس إبليس» لابن الجوزي: .۷٤‏ 

التلخيص الحبير» لابن حجر: 157. 

تلقيح العقول» للمحبوبي: .٠٠١ "٠٤‏ 

CEAY cEFY «1 10 £ ° ۷1 تدوير الأبصارء للتمرتاشي:‎ 
1T C144 (OVY (09 

تهذيب التهذيب» لابن حجر: .5١١‏ 

التهذيب شرح الجامع الصغيرء لليزدي: .٠٠١‏ 

التوشيح على الجامع الصحيح» للسيوطي: .14٠‏ 

توضيح المناسك» لحسين المالكي: .۲۲١‏ 

التوضيح (أوضح المسالك) لابن هشام: .٠١‏ 

التيسير في التفسير» لنجم الدين عمر النسفي: 2794 555 .14٤4 1٠۳‏ 

تصن اليدى > اردع البدي 1/2 

جامع الأسرار شرح المنارء للكاكي: .5١4‏ 


AY‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





جامع الأصول» لابن الأثير: ۷۳. 

جامع الرموز شرح النقاية » للقهستاني: .16١ ٩۷‏ 

الجامع الصغير» للسيوطي : 4 

الجامع الصغيرء لمحمد بن الحسن: OA 24٠١ £۹4 ۳۹۷ #9٠ 2.168١‏ 
مان كلق لخم كالم لكف CEA CAY COAY COME‏ لكت 

الجامع اللطيف» لابن ظهيرة: ۲۸. 

جامع المختصرات» لكمال الدين النشائي المدلجي: .٠٠‏ 

جمع التفاريق في الفروع؛ للبقالي: 056. 

جمع المناسك = المنسك الكبير 

جوامع الفقه» لأبي نصر العتابي: ۳۷ء ,01١ ٤)۷١ ٤14 0٤4 ٤٤٤‏ 

الجواهر المضية؛ للقرشي: ۸۲» .0٥۷٤‏ 

جواهر الفتاوى» لعبد الرشيد الكرماني : ° 

الجوهرة النيرة؛ للحدادي: 7ل الاء ۷71 ۷۷ 1 1°« 4۸« TA «FY‏ 
TAA FAA‏ للق لاله co‏ 044. 


حاشية محمد زادة 00 الضوء المنير 

حاشية أخي زادة على الأشباه: .5١08‏ 

حاشية الأشباه» لوبراهيم بن حسين بيري: 4, 

حاشية الأشباه (غمز عيون البصائر) للحموي: .۷١‏ 

حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي: 10. 

حاشية الحباب على شرح لباب المناسك لعلى القارىء: IT AY YY «f‏ 
انك كما اماو ونال “ف اماق ناوالا ويا اينوم الوا اا 
ECS‏ ل ل قت لاا او ااا اا ان وا ولق ةونم 


إرشاد الساري إلى مناسلء. الملا علي القاري الم 


IF CAY oN «0Q COA COV (OT «(O00 (OY لص‎ «(O° 44 4غ‎ 
GAA CAS الك الى‎ EAT LAN OAT OV EVO. EVE CVI EV O 
CNET الكل‎ CFE ENA CANTO CAD TAT CAT ANT oe CAS 
CATES CENA SCN LEVEY الا لتر ا ااا‎ O ONA 
CON ANOR OVEAS EYEE EAT ATA ا ل ال‎ 
:لال‎ IVY AVI مكل‎ NTE CITT «(104 تمل لامكف‎ Nor 
CTS EVNA COVA EVID CVA CEVAT CVT EIA SEVA اال‎ 
CIV SE LAA OTA ال ل ل ا‎ CTV CYAN 
TINY FI Te CYA CTAA TAC ل١1 ولاك كرك كاذل‎ 
CFA CTVVTETVI ETVT CLW ATO بره كا‎ OTOL CTIO AFT 
هلاق 5ن‎ EYE CET EY CEI cE FA CFTAQA FTAA 
cl 2454 EON CEOV {O0 24245 EEA EET EFT CEA 
CEVA EVV EVE CEVT CEVY الاق‎ CEY CEA CEA c10 
(On «O° EAT 555 “ةق‎ CEAY CEA CEAA EA <۷4 
(Of COYA COV (OY OO (OYE CO\A «(04 «(O10 64 
CTT CTV OTA. CTO CSE CTE FO COAT COVE "انون‎ 

NTE ULES VIN ETE CLEAN CIE ASV EAE CTY 


حاشية الخبازي على الهداية: .47١‏ 

حاشية الدرر (غنية ذوي الأحكام) للشرنبلالي: ۳۷٤ ۳٠۳‏ 441, 2404 0356, 
حاشية الدرر (نتائج النظر) للعلامة نوح: 477. 

حاشية السندي على ابن ماجة: ۳۹. 

حاشية شرح مختصر الطحاوي» للحلبي: 447. 

حاشية الشرنبلالي = حاشة الدرر 

حاشية طاهر سنبل على مناسك الدرر المختار = ضياء الأبصار 

حاشية الطحطاوي على الدر المختار: .١١ »٤‏ 


AYY‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





حاشية على الإيضاح للنووي» لابن حجر المکكي: .۳٠١ ۱۹۲ ۰۱٤١‏ 

حاشية على البحر الرائق (مظهر الحقائق) لخير الدين الرملي: .٠٠ ۷١‏ 

حاشية فتح القديرء لعلي القارىء: .٠۲١‏ 

حاشية على منسك الفارسي» لعلي بن جاد الله: .٤٤٤‏ 

حاشية المدني > الضوء المنير 

حاشية المنية (حلبة المجلي): 87 88. 

الحاوي للفتاوي› للسيوطي: 55. 

٤٤٣ ۳٤۹ ۳٤۱١ ۳۱۸ ۳۰٤ 282١ الحاوي القدسي في الفروع» للغزنوي:‎ 
IY ce c040 cof coFY EY EAT CEA c17 c10 

الحزب الأعظم» لعلي القاریء: ۲۸۲. 

الحظ الأوفر في الحج الأكبرء لعلي القارىء: ۱۳ › ۰10۲ 1۷٥ 1۷٤‏ 3844. 

حلبة المجلي شرح منية المصلي: ۸۳» .٠۳۲‏ 

حلية الأولياء: /ا١.‏ 

حواشي الجامع الصغيرء للحفني: .5١‏ 

الخجندي = شرح مختصر الطحاوي 

۹۸ ۳۲۲ ۱۷۹ 015١ 21٠١ ٩۱ خزانة الأكمل» لأبي يعقرب الجرجاني:‎ 
CE ofl EON EOL لقف‎ Efo EV CET EV eFAE 


CO4 «004 cool «OofY cOl¥Y «O11 دلقم‎ CEAY مق لاق‎ 
Ve C10 CTE TEA CTEY CTY 0044 (OQAA co4۲ 


خزانة الفتاوي» لطاهر البخاري: 1۲› 1۲۷ E CET EEE (T10 c٤٤‏ 
خزانة الققه» للسمرقندى: .805 
خزانة المفتيين» للسمئقانى: 2٠١١‏ 194. 


خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصارء للتمرتاشي: 176. 


mn يلسسسشدام‎ 


1٣ ء٤641‎ ۳۷۸ ۷۷ ٦° 0۹4 »۸ خلاصة الفتاوي» لطاهر البخاري:‎ 
TV TOA +110 

خلاصة الناسك = شرح لباب المناسك لعيد الأنصاري 

خلاصة الوفاءء للسمهودي: .۷٤١‏ 

الدراية (معراج الدراية) شرح الهداية» للكاكي : ۳۸۷ ١٥۷٤ء .٤4۸ »٤۷١‏ 

الدرر (لعله درر الحكام) لملا خسرو: ٣٣١ 2,155 2١٠١‏ 

١۲۲ ء۷٤‎ 1٥۵ 1٤ الدر المختار شرح تنویر الأہصار: ۰۲۲ 2750 2040, 1۰ں‎ 
دلولل ولاس ترك‎ VY YT N Not AFT A 
CEA cEVT c04 EET CEFA للق‎ ETA ETT cE FAA 
ITY C14 cOVY «o0 

الدر المنثورء للسيوطي: 2588 23785 587. 

الدرة المضيئة في الزيارة المصطفوية» لعلي القارىء: .۷٠١‏ 

.۲۸٤ ۲٠۹ الدعاء» للطبراني:‎ 

الدعاء» لابن أبي عاصم: 119. 

الدعوات» للبيهقي: 2196 5159. 

دلائل النبوة» للبيهقي: 1۸۳. 

ذخيرة الفتاوى» لابن مازه: الا ۸0 كلىء 100 5هلكء 1ا ۰۵ ۷0 
ملق CEVY‏ “اه ككف TEV CIEE‏ 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» للصفدي: 4"8» 400, ٤٥١1‏ 4945. ١351ء‏ 
o.‏ 

رد المحتار على الدر المختار»ء لابن عابدين: 4» ١۲ء ٤4۸ ٤٥ ٤٣‏ اد 
CINE OYE OTT OAT ATCA LE LOCO UO CONTEC‏ 


IAT IME clot I4 ITY oI 1۷‏ مخض الم ال 
oT COTTE oT‏ اوبات الالالال oTO oof‏ انل ومسل 


A‘‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


CETTE EET CENA CEVAT ل ل الي ل‎ 
EVV CEVT CEVYT CEO oEEY CETV CEVA CET cio cot 
COE 20559 (OTO COT) ددهم كدف علض‎ CEA 24244 (۷۹ 
CITA كلت لالأكء‎ CATA c0 C1 AIO CIE cOoAT coe 

VY‏ ل 


رسالة في أربعين حديثاً في فضائل القرآنء لعلي القارىء: .٠١‏ 

رسالة في أربعين حديثاً في النكاح» لعلي القارىء: .٠١‏ 

رسالة في أن حج أبي بكر كان في ذي الحجة» له: .٠١‏ 

رسالة في حب الهرة من الإيمانء له: .٠۳‏ 

رسالة في صلاة الجئازة في المسجد» له: ۳١ء‏ 

رسالة في حكم سات الشيخين» له: .٠١‏ 

رسالة فی :تركيت ول له إلا ابله) ل 1 

رسالة في العمامة» له: .١‏ 

رسالة في قراءة البسملة أول سورة التوبة» له: .١*‏ 

الرقائق شرح كنز الدقائق» لابن الشلبي: .٠١١‏ 

الرّقيات (مسائل ابن سماعة) عن محمد بن الحسن: 25١5‏ 8845. 

الروضة في الفروعء للناطفي: ١لا‏ 23505 477. 

روضة الظالبين» للتروي :11 

زاد المعاد؛ لاہن القیم: ۰۲۲ 199. 

زوائد ابن ماجة (مصباح الزجاجة) للبوصيري: 79. 

سبل الخيرات: .١7‏ 

۸١ ۷۹ ۰۷۸ ۷٦ السراج الوهاج شرح القدوري» للحدادي: كت لات‎ 
VT FAY FEY CFT TOT CTIA AAT ONA ANY NEY 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري لم 





IY cof «Ooo CEA 245١ CEA! CEY! cE0Y لمق‎ TAT 
11060 


سكب الأنهر على فرائض ماتقى الأبحر» للطرابلسي: 1۳۸. 

سند الأنام شرح مسند الإمام» لعلي القارىء: .٠١‏ 

oY Fo TTY AE TY CYA «E1 o سنن الترمذي: ۳ 0ء‎ 
VEE VTE 14۹ IAA CAY CAY كلاك‎ 

سنن الدارقطني : ۳۸› 1۰۹ 11۰ » ۹۳۲ 1۹41 344. 

سنن الدارمي : ٤‏ 


O ES OS o6 sa مي اص‎ 
TAT CYT "الام‎ COTA, 


سئن سعيد بن منصور: 2606 .۷۰٩۲ 1٩۹۷‏ 


السئن الكبرى» للبيهقى: ۲۸٤ 2.7557 2١598 .5٠‏ مع" رمت ۰14۹ 


CYT COYA FO o4 oTO الال‎ AY كه‎ F4 سئن ابن ماجة: لاك‎ 
14۹ A CY CTA CAA لمكت لاحمكت‎ 


سنن النسائي: ۰ » (1Y1 401۸ c11 0° » ٤٢‏ كلمت لاحت قلت 
السير؛ لمحمد بن الحسن: 015. 

الشامل» لأبي حفص الغزنوي: 155. 

الشاطبية: 185. 

شرح الهداية للكاكي > معراج الهداية. 

شرح كنز الدقائق» لمئلا مسكين: ؟؟7١.‏ 

شرح كنز الدقائق» لابن الشلبي = الرقائق: .٠١١‏ 

شرح الإرشادء لابن عطية: .١0‏ 


شرح البخاري: 558. 


A۳٦‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


شرح البزدوي» للبابرتي = التقرير: 188. 

شرم التحرير كت التقرير والتير:< 044 

ا ا ا 

رع ابات الاو لافار ۴ا 

شرح الجامع الصغیرء لقاضیخان: ۷۰ ۰۱۸۹ ۰۱۹۷ ۲۱1۸ء ۲۷٤‏ هلل 


ادا اد الا ال ا COTE OO CEI CEA‏ 
ال ل ل ل ل 


شرح الجامع الصغير» لحسام الدين الشهيد: 408» .٠١١‏ 
شرح الجامع الصغير» للتمرتاشي: .60١‏ 

شرح الجامع الصغیر» للزعفراني: ۰۳۹۰ ۳۹۱ .۳۹٤‏ 
شرح الجامع الكبير» للسرخسي: .17١‏ 

شرح الجوهرة في التوحيد»ء لإبراهيم اللقاني: .٠٤١‏ 

شرح الحصن الحصين» لعلي القارىء: ۰۱۳ ۰۱۹ .15١‏ 
شرح الدرر = (غنية ذوي الإحكام) للشرنبلالي: .٥٤١ ۳٠۳‏ 
شرح الزيادات» للعتابي: ۳۷۷. 

شرح الشاطبية» لعلي القارىء: .٠١‏ 

شرح الشفاء» لعلي القارىء: .٠١‏ 

شرح شمائل الترمذي» لعلي القارىء: ۱۳» .٠۷۲‏ 

شرح صحيح البخاري» للقسطلاني: .١9‏ 

شرح صحيح مسلمء للأبي: 218 ۳۳۰. 

شرح صحيح مسلمء للسئوسي: 219 570 

شرح صحيح مسلمء للنووي: 218 .5١7‏ 





إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ام 





شرح الطحاوي الصغير: 56804. 

شرح عين العلم وزين الحلم؛ لعلي القارىء: .٠١‏ 

شرح الفقه الأكبرء له: .٠١‏ 

شرح القدوري = السراج الوهاج 

شرح قطر الندئ» للفاكهي: /0". 

شرح قطر الندىء لابن هشام: 15. 

شرح الكافي : 14. 

الشرح الكبير على الوجيزء للرافعي: .٠١‏ 

شرح الكرخي = شرح مختصر الكرخي» للقدوري 

شرح كنز الدقائق » لرشيد الدين البصروي: .٠۸١‏ 

شرح كنز الدقائق. لأحمد بن عیسی المرشدي: »۱۱١‏ ۲۳۸. 

شرح كنز الدقائق » للسيد أحمد الحموي: 66. 

شرح كنز الدقائق» للديري: .٤‏ 

شرح لباب المناسك = المسلك المتقسط» لعلي القارىء 

شرح لباب المناسك» لعيد بن محمد الأنصاري القاضي: ۲٥ء ٩٩‏ ١۳١٠ء‏ 
فح ألكث cot ETT CENT oFAY CAY OTA N° NIY‏ 
۷ 

٠44 4٩ 5٠١ ۵۲ ۳۷ شرح لباب المناسك» لحنيف الدين المرشدي:‎ 
ا ا ل ل ل‎ ATR NNN CTE 
C11 COAT cof’ EAE CEVA رمق‎ EET cll CEYE FY 
۰ 

شرح مجلة الأحكام: 57. 

شرح مجمع البحرينء لابن فرشته: ١ع‏ ۱۵۸ ›۴۳۱١‏ ۳۱۷ الث ۳۹۷ 
CETTE CEOAN CEO0V‏ كذقى لالامى عمق لاقف IV! TIT‏ 


A۳۸‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


شرح مجمع البحرين» لاس الساعاتى : EE‏ 

شرح مختصر خليل» للدردير: 6 

شرح مختصر الطحاوي» للإسبيجابى : كام اراركت ا قن ااا ا 0 
cEoOV cEEVY EE‏ “الاق «(OT «<0 «(004 6354 655١ CEA‏ 
هم T1‏ 


شرح مختصر الطحاوي» للقاضى : AY COA CONICET‏ 
شرح مختصر القدوري» لابن أبي العوف: 2157 177. 


شرح مختصر الك ر خى› للقدوري : ١ك‏ كت مكل لتاككل تتلا لكل لوق 
للق لاأق TEY CTT <01 (O°‏ 


شرح مختصر الوقاية؛ للقهستاني = جامع الرموز 

شرح مشکاة المصابیح» لعلي القاریء: ۰۱۳ ۰۱۹ ۳۸ ۳۹ء .٦٥١‏ 

شرح المصابيح (لعله للتوربشتي): .14١ 21١١١‏ 

شرح معاني الآثار» للطحاوي: ۰۱۲۷ 2141 5ت ۳۲۲ ٤۳۱‏ 07۷ 043., 

شرح المقدسي (أوضح رمز على نظم الكنز): 87. 

شرح المقدمة الجزرية» لعلي القارىء: ؟١.‏ 

شرح الملتقى (مجرى الأنهر) للباقاني: .57١‏ 

شرح المنارء للكاكي: .٠٠٤‏ 

شرح مناسك الكنز (فتح مسالك الرمز) للمرشدي: .٠٠١ »١١١‏ 

۱١ ۵۷ا‎ 1۱۷ .1١١ ۸۱ 58 .57 شرح المنسكء لعيد الله العفيف:‎ 
T64 CITE COTY ملك‎ fot OY 1۷1 

شرح منظومة النسفي» لأبي المفاخر السديدي: .٠١۸‏ 

شرح منظومة النسفي» للقراحصاري: .٠۲١۷‏ 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القارى A۸۳۹‏ 


مج ا e‏ 2 


شرح منظومة النسفي» لحافظ الدين: ۳۰۷ .٠۸١‏ 
شرح منظومة ابن وهبان: .50١‏ 

شرح موطأ محمد» لعلي القارىء: .٠١‏ 

شرح نزهة النظرء لعلي القاري: .١‏ 

شرح نظم الفرائد» لابن الشحنة: ۲۷۸. 

شرح نظم الکنز: ۸1ء .١١4‏ 

شرح النقاية» للبرجندي: ۱10 ۳۰٤‏ 41۲ مجو 0۰٩‏ ملك 

شرح النقاية» لشمس الدين السمرقندي: ٤١۷٤ء‏ ١١ه.‏ 

شرح النقاية؛ للقهستاني = جامع الرموز 

شرح نكرة (؟): .55١‏ 

شرح الهداية» لابن كمال باشا: .١7١‏ 

شرح الهداية» للأتقاني = غاية البيان 

شرح الوقاية » لصدر الشريعة: ,05١ 7١‏ 

شرعة الإسلام» لإمام زادة: لاه. 

الشرنبلالية 5 غنية ذوي الإحكام 

شعب الإيمان» للبيهقي: ۹ 24١‏ لمكت كمال هر 1۸1 A7‏ 4 
الشفا بحقوق المصطفى» لعياض: .۷٤١‏ 

شفاء العليل» لابن عابدين: 516. 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» للفاسي: ۲۷» ١۳ء .١۷۷‏ 

الصحاح» للجوهري: ١۱ء‏ ۱۲ء ۲۸ء 0۸» 1۷۰ 


صحيح البخاري: هل 454 ۷1+ 141« C۹4‏ اااي ابا رم 
YY‏ 


صحيح ابن حبان : 05 اع روا كول عي لامك 597 5355 








Af‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





صحيح ابن خزيمة: .۲۸٤‏ 


YY AAV CIVA 5ع 6ق لاكل‎ TT of CYA 1A صحيح مسلم:‎ 
AAT CONAN COVA ار اا اال‎ 


الصحيحان: اك “5 ع" كلل لالاء VA‏ 40< كف AA AY‏ تمن 
لكك COYA (fof CYT oY Fo oY oY «1۷4 I1‏ 
VEEN UN‏ 

صفة حجة النبي ياء لابن حزم: .٠٤١ ۳۳١‏ 

الصلاة» للجلابي ا خمد ا 

ضوء المعاني في شرح بدء الأمالي. لعلي القارىء: .٠١‏ 

الضوء المئير على المنسك الصغير» لجمال الدين محمد بن محمد قاضى زادة 
المدني : اي CONSETT‏ 5 

ضياء الأبصار شرح مناسك الدر المختارء لطاهر سنبل: ٦١ 2.48 ٣٣ ٠٤‏ 
كاك TTA oYVY TTA‏ ولاق OQ «EEO‏ 

ضياء الحلوم مختصر شمس العلوم» لمحمد بن نشوان الحميري: 4". 

طبقات الحنفية» للتميمي: 87. 

الطبقات الكبرى» لابن سعد: 1۱۹۷ء .1۸١‏ 

طوالع الأنوار شرح الدر المختار» لمحمد عابد السندي: 8ه. 0 لالاء 44 
ITA CUNT COAT CEVY CEYV CTV N N° 014‏ 

عباب اللغة؛ للصّغاني: 7. 

العتابي (جوامع الفقه): .01١١‏ 

العدة في تجريد مسائل الهداية» لطاش كبرى زادة: .۲٤۳‏ 

العقول = تلقيح العقول. 

عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر» لإبراهيم بيري: 004. 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ١4م‏ 

عمدة القارىء شرح البخاري: 179 5مك ۳٤‏ . 

عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد» للقاني : 15 

عمدة المناسك» لابن أجا محمد بن محمود الحلبي: 2187 .۷٠٤‏ 

۹ ٠و‎ ٠٤ ۲۹۵ ۱۹۳ ء۱٥٩۹‎ 17١ العناية شرح الهداية» للبابرتي:‎ 
كلام‎ CEAY ككل‎ EON علق‎ CEY CFA FAY FAT (1Y 
۰ 0۸° 

عيون المسائل» لأبي اللیث: .٠٥۸ »٠۳٤ ١۹‏ 

۳۸۳ »۲۷۲ ۲۹۲ 0145 25١ غاية البيان شرح الهداية» للأتقاني قوام الدين:‎ 
(004 CEA CEA CEY cT FA FALE لكك‎ CFA A1 
IY ۳ 


AAO ورمعل‎ (Vol No CITY الغاية شرح الهداية» للسروجی : اف "الال‎ 
TIA CTE oTEA CPYTA ‘T0 الاك كلاكى‎ CET IAA 
Oof CONE COT لالاه,‎ OYY EAT كمف‎ EVV EVO EY 
Te COAÎ 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» للسفاريني: .١7‏ 

غمز عيون البصائرء للحموي: .۷٦‏ 

(To T° ° 4۲ غنية ذوي الإحكام شرح درر الحكام؛ للشرنبلالى:‎ 
ITY CTIY (01° «(004 انزف‎ CETY cE FAY TYE 

الفتاوى البزازية للكردري : لابلا OYY‏ 

الفتاوى التاتارخانية» لعالم بن علاء: كل 1۲۷« CEA cf TAY cT‏ 
Y1 1°‏ 


الفتاوئ الحامدية» لحامد بن محمد القونوي: .1١‏ 
فتاوى الحجة: .١15٠‏ 
الفتاورى الخيرية» للرملى : 17 


A4۲‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





فتاوى السبكى » تقى الدين: AA‏ 

۳١۲ ۱۹٤ ۱۸۷ ۰٤٤ 2٠١ الفتاوى السراجية» لعلى بن عثمان الأوشى:‎ 
To TI! COTY لاقف 5ةق6ق مدنف‎ EIA oof cToY T4 
.1۹ 1A۳ ليمك‎ 8 

TT TIE oT oT 174 : الفتاوى الظهيرية» لظهير الدين البخاري‎ 
1 1 CTA 6ه ماقو‎ CENT ATV CAE TIVITY 
۳ 

فتاوی عبد الله عتافی: ٤٤١‏ . 

ITV لمق‎ «A4 «¥4 «¥۸ «14 «171 200 258 ۸ فتاوى قاضى خان:‎ 
TAF TIA (Too oTO ككف‎ IY IY لاد“ كهدكث ممت‎ 
CELO CEY CET CEOA CECE CTT TIO CTY CFIA. CTT 
CTY cO لاقف "أت تأت‎ COTA cof CEQA CEA CY 
TE TTY T° COA TEY هذكل كنل‎ AEE ATT 


فتاوى أبو الليث السمرقندي: 11۸. 

.۷٠۹ » ٤٤۷ الفتاوى الهندية:‎ 

الفتاوى الولوالجية» لإسحاق بن أبي بكر الحنفي: .1٤١ ٤۷۷ ٤٥٤ 2856 2.5١‏ 

فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية» لعلي القارى: ١‏ ۲١1۸ء‏ ٤1۱۸ء‏ ١۱۸٠ء‏ 
VV «FY‏ 

فتح الباري لشرح صحيح البخاري» لابن حجر: 159. 

فتح العزيز بشرح الوجيز»› للرافعي : 7 

فتح القدير شرح الهداية» لابن الهمام: 0٤ 24١ ۳۸ ۳۷ ۳۵ 25١‏ ود 
VT‏ اكلا NIT VA YY °° AQ AA AF CAY CA VA‏ 
14 ملم loo Mo Nol MEA ATA NYO NYE‏ ككل 
لاحك لحك AAA NAV‏ معد YoY TTA TIT of cf‏ 





إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري AY‏ 





TY FAA موكل لاوأ‎ TAT كذ‎ «YY CFIA CTY E 
To TE fT الي لا ل‎ TY للق يي‎ N 
TAY CTA CVT CTY CFAY ooo CoY oo’ (Ft 4 
CEE CETV ETA cffo EYE كلق‎ EIT cfr TAT 4۲ 
CEY EON هدق‎ fof fof cfol of 4:55 CEEV «Eto 
CEA لامف ملف‎ CEA CEA) CEVA لالاقى‎ EVI CEY CET 
CoE co“ COTY COT COVA OIF علق‎ «(o0 OY EN 
موص “اوم محف‎ COAT COA’ زف لاقم‎ «O40 (OFA «oA 
O CE OAT ONT EY NYO OT NEAT ENS 

Y4 TAA CAA CYT c10۹ T4 £ EAT NY 


فتح مسالك الرمز شرح مناسك الكنز» للمرشدي: .1٠۳١ ٤)۵١ ۳٠١ ١١١‏ 
الفتوحات الربانية شرح الأذكار» لابن علان: 15. 

فرائد القلاتد على أحاديث العقائد» لعلي القارىء: .٠١‏ 

الفرائض» لأبي خازم القاضي : ۷۳. 

فرائض الإسلام» لمحمد هاشم السندي: .1١١‏ 

فصول الأحكام (الفصول العمادية): .٥٦۷‏ 

فضائل الأعمال» لابن زنجويه: .1۸١ 278٠‏ 

الفقه» للكيداني: ه"", 

الفوائد» لأبي بكر المقرىء: 1۹۸. 

الفوائد البديعية» لابن القيم: .١5‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي: "الا 4لاه. 

الفوائد الظهيرية (في الفتاوى): .50١‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي: .4١‏ 

القاموس المحيطهء للفيروزابادي: ١١‏ ۱۲ء ۳ا ٤ا ۳٣ ۲۸ ۲۵ ٣۳‏ 


لو باو او OE‏ لقان لحن الاو اس ول الي 
ملا MAE 1۷4 CIYA‏ لحلا كلل TA of YARA oFIT‏ 
الل "ل :سمخل روس الى CEOV EN Ef CEPT CETY‏ 
CNT. LV YR VEO CET GOTT COT OYY‏ ماو اوبحي CVE‏ 
V٤‏ 

القرئ لقاصد أم القُرى» لمحب الدين الطبري: ۲۷۱ .٤۸‏ 

قنية المنية» للزاهدي: 4لاء ۷۵ء الى ۲۷۸ .۷٠١ 1۷٤‏ 

قوت القلوب» لأبي طالب المكي: 1۷۸. 

oY cor FF OFT (7 <۸9 FÊ o الكافي: للاك الخد‎ 
TI FY Fe VO CFIA ككل‎ FEO CF لمت“ لامكل‎ 
TITY oo fot FEY PPT «PFO PPE لض تقض لش‎ 
CEY CEM cE EEE cEEY Efo حك كلق خكلق‎ Y۹ 
CAY لحف‎ EAA EAA امف كمف‎ CEA EIA CENMWY cE 
«OY «ONY «001 (OF COTY «OY كاف‎ «(04 (OA ,ة١ا/‎ 
. 101 CITA CTYY c10 CIE <04 COA! «ovo 


الكامل» لابن الأثير: "الا. 

,11٤ ۳۳١ »۳۱۲ ›۲۹٤ ۰۱۸۱ الکتاب» للقدوري:‎ 

الكشاف» للرمخشري: ۳۷ .۳١١‏ 

كشاف القناع» للبهوتي: 2709 17. 

كشف الأسرار» للبزدوي: 08". 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي» لعبد العزيز بن أحمد البخاري: .٠٠۴‏ 
كشف الأسرار شرح المتار» للنسفي: 167. 

كشف الخدر عن أمر الخضر» لعلي القارىء: .٠١‏ 

كشف الخفا ومزيل الإلباس» للعجلوني: ۳۰ 1917. 


إرشاد الساري إلى متاس الملا على القاري م 


الكفاية شرح الهداية» لجلال الدين الکرلانی: TTY oO ITA Yo TY‏ 
لو ا و ع 1 


كبز الدقائق» لتحم : FE‏ لل امع اال "الال :“لل T41‏ 45654 
:أت 11°(« CTY‏ ولت ITI‏ 


كنز العباد: الاء .۱۸١‏ 
اللآلىء المصنوعة؛ للسيوطي: .4١‏ 


۳ ۲ 1٢ 0۲ 0۹ ۲۵ 1۲ لباب المناسك» لرحمة الله السندي: "ا‎ 
cTFo CfTE oY CIAO IAI ITT AYY ككل 11°( لكك‎ 
CEA "الاق‎ CEI CEEV cEEE ETA cETY cEeA هدق‎ TTT 
T1 T4 TTY <14 «oV 


لسان العرب» لابن منظور: .۷٠١‏ 
المبتغى في فروع الحنفية » لعيسى بن محمد القرة شهري : عكل AYE CET‏ 


الميسوط» E‏ 1° لق 44< ITA ITT‏ 10°( حمل مكل 
ال ا ا الع ا ا ل ا CTT‏ 


TAT TAY الل اا‎ TAY TV4 اا لك اك الي‎ 
هلك‎ ETN cEYo CEIY CENI CEA TAA كذثل‎ FAO 59 
CEY CENO CENT oEMY CEOV EOC 4597 oll El 5517 
اندض‎ CEAVY cé4° CEA EAT CEAY CEA CEVN علا‎ CEA 
IY هكحض هكلت كات‎ COAT «(O «(004 «cofYT «O44 «o1 
TY CTY CAT! اذك‎ 142° 


المہسوط› لشيخ الإسلام خواهرزاده: .٤۹۸ ٥۲‏ 
المجالسة وجواهر العلم؛ للدئيوري: 5917. 

المجتبئ شرح القدوريء؛ للزاهدي: 58, لا0. 
المجرد في فروع الحنفية» لأبي القاسم البيهقي: ٠٥٤‏ . 


0 إرشاب الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





537١ مجرى الأنهرء للباقاني:‎ 
24475 TV4 (F04 (T° C40 VT مجمع البحرين» للساعاتى: فك‎ 
II OLY COE COED للق ادم‎ LEAT CIOV CECT قاع‎ 


مجمع بحار الأنوار» للفتني: .5٠‏ 

المجموع شرح المهذب» للنوري: 27517 195 217019 ۳۳۲١‏ 2415 2517. 

المحاضر والسجلات» لأبي خازم القاضي: ۷۳. 

ء١٤۴۳‎ 21١999 ۰٩۸ 37 المحيط البرهاني» لمحمود بن أحمد بن مازه:‎ 
Yé YE0 1V°* A14 ITY هعمل تمل لكك‎ 10E لامك‎ 
CTV TIE CTI CTA همقل‎ CAY CYA CYVo CTI كحلا‎ 
TAY CFA FAY FY CTIA FIYT cFoY FEA الل ملل‎ 
2550 ETE 26455 43٠١ 5*0 26505 TAV TAT TAT قال‎ 
ل‎ EV CENA ل‎ CENE ور ال ا ار‎ céfY 
لف آلف كلف لاكاف ماف‎ EAA CEAVY CEI CEA CEVY 
(001 OEY 2554 «coo «ort cofY cof’ «oY «oYo “الام‎ 
IVT CTIA CEY CTE CTE AYY CTT CTIA CQ orf 

.EVT cEVYT «EV «(۹£ ۲۳° 190 "07 المحيط (لعله السابق):‎ 

المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي: ۳۹۳ ٠٤6۹4 ٤٤۸ ٠٤٤0 ۲١‏ 
كلا 

مختار الصحاحء للرازي: 425. 

المختار للفتوئ» للموصلي: لاا 504 45316 .1۷١‏ 

مختصر الحاكم (لعله المنتقى): 0117. 

مختصر الحج الأوسطء للشافعي: 195. 

مختصر خليل: .٥٤‏ 

مختصر الطحاوي: 278 4451١‏ 045. 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 4م 





.٥٦١ ۳۳١ : مختصر الكرخي‎ 

مختصر المقاصد الحسنة» لأحمد بن محمد بن عبد السلام المنوفي: 1۸۷. 

المختلف» لعله للسمرقندي: 015. 

مدارج السالكين» لابن القيم : . 

VI TITY oT o1 : مدارك التنزيل» للنسفي‎ 

المدونة في الفقه المالكي: .۲۷١‏ 

المراسيل» لأبي داود: 04. 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: .٠١5‏ 

المسالك في المناسك» للکرماني: ۰٥۹‏ ۷۳ء ۳۹۳ ٤٠١ ٤٠۲ ۳۹٩‏ وانظر 
(الكرماني في الاعلام) ٠‏ 

CAY CTI COTTA CIAO CVA «O0 «OF cO oA المستدرك للحاكم:‎ 
VTA VY VTE كك‎ 

المستصفى = شرح منظومة النسفي. 

المسعودي في الفروع. للناصحي : AY‏ 

١۲٣۳ »٠١ ۱٤ المسلك المتقسط شرح المنسك المتوسط» لعلي القاریء: ۱۳ء‎ 
4 TY CEYY CFA TAA TT «1A1 


VT OTEY رسن‎ oT oYON TY? CAY «o ۸ مسنك الإمام ا‎ 
ففى‎ TAA (TAY CAT CAA كلمي لامك‎ CAY 


مسند ابن أبي عمر العدني: 5917. 
سينك لزان 036 5 

مسند الحارث بن أسامة: .۷٠٠١‏ 
مسند الحميدي : 27487 .1٩4۷‏ 

VY (V0 AY : مسند الطيالسي‎ 


مسند عبد بن حمید: 1۸۲ "امت 1۸1 1۸۸. 


A۸‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


مسند القضاعي : AT‏ 

مسند أبي يعلى الموصلي: ٠1۸٦ء‏ 1۸۸. 

مشارق الأنوار النبوية» للقاضي عياض : .0٥۸‏ 

المشرع شرح المجمع» لابن الضياء المكي: .۲۷١‏ 

مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي: .٠١‏ 

مشكل الآثار» للطحاوي: .17١‏ 

المشکلات (جامع المضمرات): ٩۱۹۹ء .۲٠۲‏ 

المصابح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي: .44١ ١١١ ٠۹١‏ 

المصفى من المستصفى» لحافظ الدين النسفي: ۰۲۳۰ ١۲۳۱ء‏ لاد ۳۸١‏ 


TIT (010 (OOF (OfO0 (OPV FAY 


مصنلف ابن أبى شيبة: 47) 0£› ۲۸۳ ۲4۸0ء 147« £۸0« VY «(Y0‏ 
ضف 


مصنف عبد الرزاق : NICE‏ 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع.ء لعلي القارىء: .٠١‏ 


المضمرات (جامع المضمرات والمشكلات شرح القدوري) ليوسف بن عمر: 3 
EVE ETO LN‏ 


المطلب الفائق شرح كنز الدقائق» للدیري: ۱۳۳ ٤٤0 ٤۳۹ ۰۲۰٤‏ 4۹٤٤ء‏ 
۷ 6 

مظهر الحقائق الخفية من البحر الرائق» لخير الدين الرملي: ١۷ء .٠١‏ 

معالم التنزيل» للبغوي: 1۸۲ . 

المعجمء للبغوي: ۷۳۸. 


المعحجم الأوسطء للطبراني: 3ت 4198 747 ^1« 1۸°(« AA (AY‏ 
۸ 





إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۸4۹ 
المعجم الصغيرء للطبراني: ؟5. ۰ 
المعجم الكبير» له: 8لاء 5٠7‏ 1۸۷ 395. 

المعدن العدني في فضائل أويس القَرَني» لعلي القارىء: .٠١‏ 

معراج الدراية شرح الهداية» للكاكي: .٤۷١ ٤۷١ ۳۸۷ ۳٠١‏ 

المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي: ۳۳ء ١۷ء .١۷٤ ١١‏ 

المفهم شرح صحيح مسلمء للقرطبي : ۸ 

.٤۹۷ 2555 المفيد.»‎ 

ملتقى الأبحرء لإبراهيم الحلبي: .٠٠١‏ 

الملتقطات فی المسائل الواقعات. لحسام النظر مسعود بن شجاع : 1° 1V‏ 
الملتقط في الفتاوى الحنفية» لناصر الدين السمرقندي: .٤٤١ ٤۲۲‏ 

منار البيان (لعله داعي منار البيان لابن أمير الحاج): 178. 

مناسك الأبرار: ۳۷۲. 

المنافع شرح الوقاية» للنسفي: ۳۲۸ .٤۸۷ ۳۷١‏ 


TTA TTT لكلل للد نل‎ clot «01 المنتقل من الكافى, للحاكم الشهيد:‎ 
CEA f10 cfEOV 2.5288 cto Eo for EE TIA T۹ 


I CTIA COT «oo co «01۹‏ 
المنتقئ في حل الملتقى» للميرغني: ٠۲١ » ٤۷۲‏ 1۳۸. 
منح الخفار شرح تنوير الأبصار» للتمرتاشي: ۱۱ » ۳۷۳ ۳۸۷ 516. 
منحة الخالق بتحشية البحر الرائق» لابن عابدین: ۷۰ ۹٤1۱ء ٣۷۷ ۷١‏ 
ف EA FIT‏ كلاق COV OFF CEQA CEE ETA‏ ووه 
المنسك الصغير» لرحمة الله السندي: ١٠٠٠ء .١۷٤١‏ 
منسك ابن أمير الحاج: ٩٤ء‏ 0۹ء ۷۸ء .٤٤١1‏ 


01 إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


منسك ابن الصلاح: ۲۷۱. 

المنسكء للحسن بن زياد: 088. 

منسك سنان الرومي (قرة العين): 2517 74 1۲۳ 2374 1۳۸. 

منسك السروجي» أحمد بن إبراهيم: ۲١١‏ 515. 

منسك السنجاري» الحسن بن محمد بن عبسون: ۲۱۹ ۳۷۹ ٥٠۳ 24٠١‏ 
04 . 

المنسك» للشهاوي يحيى المصري: ."٠١ "٠٤‏ 

المنسك للطرابلسي شمس الدين أبي عبد الله محمد = الطرابلسي في الأعلام. 

المنسك» لعبد الرحمن الجامي: 707. Î‏ 

المنسك» لابن العجمي محمد بن عثمان بن محمد الأصبهاني: 2195 إ۲۷» 
لل 404 E4‏ ' 

Te OEE TEE A A منسك علي بن بلبان الفارسي:‎ 
مكف الاق‎ ENE CEN EEA EEE CEPA الك لاق‎ ۹ 
۰ TA OYY cO\V «011 «0۲ 

المنسك» للعمادي عبد الرحمن بن محمد الحنفي: .٥٩‏ 

المنسك» للقطبي محمد بن أحمد بن علاء الدين: ١٠ء‏ ١١٠١ء ١١ ١١١‏ 
كال 1 

المنسكء لأبى النجا (منية الناسك): 7597 ول“ coo co ۳٤ 15١‏ 
WEE‏ ا 

١۳١ ء٠١‎ »۷ المنسك الكبير (جمع المناسك ونفع الناسك) لرحمة الله السندي:‎ 
(VI CV قف كه لت مك كك‎ Of E4 EV ET EE oo 
محلل‎ VT MY oles CAY CAY CAT CAY CAY CA 0V4 VV 


EOE CIOT االو )ا اي اتن ا مس بقلي ابن الى "مما قم‎ CS 
IVT #لاكء‎ IVT لكل الاكحل ككلم عاك‎ «11° 10¥ «100 





إرشاد الساري إلى مئاسك الملا على القاري اهم 
IAT 1Y‏ ككف ككف IAA‏ 14° تقل A4 IAA‏ معدل 
CFIA CTI oTO COTA (۹¥‏ اللا اال OITA TY oT‏ 
CYIY oOFAY oYOV Toft oo oTO! ofo’ oY CYEA «YE1‏ 
oTVY ¥‏ لاا TAA TAO YAY ofA CYAY CYAY OYA’‏ 
6 "الل COPIA‏ الل لل TEY YEO TEY TTY TYA‏ 
COTE oV oToY Fos f4۹‏ الاك VY FTV OVI OV‏ 
cT FAO FAT‏ كاقل EYA cil‏ لالز الكل CEEV ETA‏ 
cfol c4۹‏ رهف CEVA EVV CEVY EVI CEW cEE CET‏ 
47 455 لادق كلف كلم COVE COVT (OV COTY OF!‏ 
COAT «OA (OV‏ 04(« لاقف «(04V <04 «040 «OAT‏ ذؤم 
AYE CANON COTO OY Oa‏ لل الاك حنمن ATT OYY‏ 
۷ 114 كلت C104 oft oF CEA MEV CET To‏ 
“كلك أكت Yet Ve A0 AY AVY AYY CTA CTO‏ 
VEE VEY VFO WTE VY‏ وؤلاء, 

المنصورية (فتاوي): .٥۲۷‏ 

المنهاج (لعله منهاج الفتاوى للعقيلي) : ولا هدلت وال 1O06 oT‏ 


منهاج المصلين: .٤۸۷‏ 
منية المصلى » للكاشفري: 75. 
منية المفتي» ليوسف بن أبي سعيد السجستاني: .1۷٤ » ٤۸۷‏ 


المواقف في علم الكلام» لعضد الدين الأيجي: .۷٤‏ 


المواهب اللدنية» للقسطلانى: ۷٤١ ۷٠١ ٣ا ٣١ ١١‏ 
المورد الردي في المولد النبوي» لعلى القارىء: .۷٠٤‏ 


موطأ مالك : ٠‏ ۳۱۳ همك ۳۳ە. 


6م إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





ميزان الاعتدال» للذهبي : 01 

الناموس تلخيص القاموس» لعلي القارىء: .٠١‏ 

نتائج النظر في حواشي الدررء لنوح بن مصطفى الرومي: 877. 

نتف الفتاوى» للسغدي: 544. 

۰۷ ۳۱٤ 1۹٤ 1۷۵ ۱۱1٩ 245 النخبة» للأوغاني إسماعيل بن عيسئ:‎ 
COV COA OY EAN EVV CEY FEE 5ك"‎ of FY 
° 4 (VY (04۹¥ 

نزهة المشتاق في حل عمرة المكي والملحق به من الآفاق» لطاهر سنبل: 888. 

نظم الفرائد» لابن وهبان: ۲۷۸. 

نفع الناسك = المنسك الكبير 

النقايةء لصدر الشريعة: .٠٠١١‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير: ۸٢۲۸ء .۷٤١ 1۷٤ ۳١۸‏ 

النهاية في شرح الهداية؛ للسغناقي: 224 ٤1ء‏ 71 ٠٤ 1٣ ۷١‏ و 
17 كلك fe EA COV oft FA FAA CTAY‏ إن 
.VYE OVO COVE (04 EVN EOE «EP‏ 


نهاية الكفاية لدراية الهداية» لصدر الشريعة: .٠٠٠‏ 

نهج النجاة إلى المسائل المنتقاة» لابن حمزة النقيب: 1۳۸. 

۱۱۳ اق هل ۸۹ں‎ ٤۹ ٤۸ النهر الفائق شرح كنز الدقائق؛ لابن نجیم:‎ 
CEA CTAY oe oTTY CIAO clot AEA ITT 1° 14 
1° «044 00 ۸ 


النوادر؛ لأبى يوسفا: 0. 
النوادرء RE‏ بن الحسن : اكلا 0۹« OA! «o4‏ 
النوادر» لابن سماعة : 07*87 ۹۲ 11 


النوازل» لأبي الليث السمرقندي: 318 16٤€ 35٠ 11١‏ 16۸ 4لاد. 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري Aor‏ 





نور الإيضاح» للشرنبلالي: .٠١١‏ 

الهاروني (الهارونيات) لمحمد بن الحسن: .٥۲۲‏ 

AOA AY CAA VY (¥1 (YF «00 عم‎ ۳۷ 0٠3١ الهداية» للمرغينانى:‎ 
i CYA OTN CTEG CTE CIAV ETAT CAS ۳ RS 
CEO OEY ANYA OTO PTE الا ا‎ OTS 
TAT YAY TAS FY TIT Te ككل‎ F04 «Pot FEV 
coo لاز‎ off Cf CENT cf 5ق‎ 65 55 0 
CAA EAT cfEAY هلاق‎ EV CEMA cE لكقف لكف‎ ) 69 
C010 COA CONV (Oe co «O° EAA CEAY 45١ 6 
كادف لكف مكف لاحم لمم بوص‎ «001 CO4 cof 604 
A IY c00 CIE < 044 (0۹۷ 

هداية السالك» لابن جماعة: 24١7‏ ولاك NVeY (1° YY‏ 

هداية المناسك» لعابد المالكي: ؟١١.‏ 

الواقعات» للصدر الشهيد: 1۹١ »٠١‏ 595. 

الوجيز في الفتاوى» لبرهان الدين محمود بن أحمد البخاري: 2.98 ٠44‏ ١٤١٠ء‏ 
CAY co‏ 

وفاء الوفاء» للسمهودي: ۰۱۱۰ ۷۳۹ .۷٤١‏ 

وقاية الرواية» لصدر الشريعة: ٤١1٠ء .5١6 1٠04 ٠٣١٠١‏ 

يسر الناظرين» لعبد الله العلوي: .٠١‏ 


الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع › لرشيد الدين الحلاري : CTE O A‏ 
لمك 11° اك“ Tot‏ 





أبواب الكتاب إجمالاً 


باب شرائط الحج EA AR‏ ل 
باب فرائض الحج وواجباته وسئنه ومُستّحباته ومكروهاته CES‏ 
باب المواقيت ل VON A BS O‏ 
باب الإحرام سي 1 لم ا و لاو VVAN‏ 
باب دخول مكة المشرّفة 00 ا 
باب أنواع الأطوفة وأحكامها ١ SEYA A SE‏ 
باب السّعي بين الصفا والمّروة 0 
باب الخطبة يوم السابع وخروج الحاج من مكة إلى منول وعرفة ا 
باب الوقوف بعرفة وأحكامه م ا 
باب أحكام المزدلفة SS‏ ل ا 
باب مناسك منى 000 0 0 0 00 ال 
باب طواف الزيارة TE ESV SRSA SE AR‏ 
باب رمي الجمار وأحكامه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
باب طواف الصدذر ا 1 1 ا ا ا O OTO‏ 
باب القران ة 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ل اا 


CEQ ANV EOS [| 1 [ 1 [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 باب التمتع ا‎ 


بات الحم ين اللشكيق المتجدينة ار اكير اح اا ار ااك 20 


هم إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





باب إضافة أحد التُسُكين المختلقين إلى الآخر EEO‏ 
باب فسخ إحرام الحج والعمرة و و ا 1 ل 
باب الجنايات وأنواعها E E E OEE E‏ 
باب في جزاء الجنايات وكفاراتها امم ا و و وام ا ONO ETT‏ 
باب اللإحصار VA EON OE OR RS ARO‏ 
باب الفوات 00000 0 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 VA SOE RS‏ 
باب الحج عن الغير N SS‏ ا 
باب العمرة اه EROL‏ لو OSLO‏ 
باب النذر بالحج والعمرة ا VERON Ea SE AS ODO‏ 
باب الهدايا 200000 2 12 2 12 NV A E E O OD‏ 
باب المتفرقات O‏ ا 


مقدمة المحشي القاضي حسين بن محمد سعيد عبد الغني E A‏ 


مقدمة فى آداب مريد الحج 0 ا 
مقدمة الشارح الملا على القاري 1١١ E EE E O E E O IO‏ 


- هل فرضية الحح خصوصية للأمة المحمدية apa ED‏ 
مباحث تاريخية عن الكعبة المشرفة NE SSO‏ 


باب شرائط الحج ا ااه 


دلائل فرضية الحج من الكتاب والسنة ا 
النوع الأول: شرائط الوجوب» وهي سبعة: 

الشرط الأول: الإسلام N O OE EE TT‏ 
الشرط الثاني : العلم بفرضية الحج A O‏ 1 
0 0 
الشرط الرابع : العقل O EES SSNS‏ 


ال O OD‏ 
الشرط السادس : الاستطاعة E‏ وه 


۸0۸ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





الشرط السابع: الوقت Cag‏ ا ل ل 


النوع الثاني : شرائط الأداءء وهي خمسة: 


الشرط الأول: سلامة البدن من الأمراض والعلل E‏ 
الشرط الان :امن الطريق للشين. الماك E TOE‏ 
الشرط الثالث : عدم الحَبْس والمنع والخوف O‏ 
الشرط الرابع : المَحْرّم الأمين للمرأة 1100 
الشرط الخامس: عدم العدة في حق النساء 0 


فصل : في موانع وجوب الحج وأعذار سقوطه 5 


النوع الثالث: شرائط صحة الأداءء وهي تسعة: 


الشرط الأول: الإسلام RES‏ 
الشرط الثاني : الإحرام ES ED E E O‏ 
الشرط الثالث: الزمان ا ا ا ا O REARS‏ 
الشرط الرابع : المكان ORR aes eee ene‏ 


الشرط السادس : العقل SES SS SSS‏ 
الشرط السابع: مباشرة الأفعال O aS‏ 


الشرط الثامن: عدم الجماع sS ORES‏ 
الشرط التاسع : الأداء من عام الإحرام 00 10 
النوع الرابع : شرائط وقوع 3 عن الفرض› وهي تسعة : 


الشرط الأول: الإسلام .... 


الشرط الثاني : بشاء الإسلام 0 0 00 

الشرط الثالث: العقل ل 0 
الشرط الرابع : الحرية SS‏ 
الشرط الخامس : البلوع 0 





إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ۸۹ 
الشرط السادس: الأداء بنفسه إن قدر SR E‏ 0 
الشرط السابع : عدم نية النفل ا OE OG‏ 
الشرط الثامن: عدم إفساد الحج بالجماع قبل الوقوف 0 
الشرط التاسع: عدم النية عن الغير ASS‏ ا لام 
فصل : فيمن يجب عليه الوصية بالحج ل E‏ 


فصل : وجوب الحج على الفور RAE SS E O‏ 
باب فرائض الخج وواجباته وسُننه ومسسَحباته ومکروهاته . ٩۲‏ ۔ ۱۰۸ 

0 E فصل : في فرائض الحج‎ 
E A E E E E DN A حكم الفرائض‎ - 

AE E OR E فصل : في واجبات الحج‎ 
E E O E الواجبات العامة‎ 

الواجبات الخاصة لغير المكي AE‏ ا 
حكم الواجبات E‏ ا ا ا 


باب المواقيت ا O‏ 

المواقبت نوعان: زماني» ومكاني 
النوع الأول: الميقات الزماني A‏ ل ل لكا 
أحكام الميقات الزماني ا A‏ 


45م إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


النوع الثاني : الميقات المكاني» والناس في حقه 


ثلاثة أصناف : 


- أهل الآفاق  ”‏ أهل الجل  ”‏ أهل الحَرّم 


فصل : فى مواقيت أهل الآفاق RE RE E‏ 
أحكام مواقيت أهل الآفاق ل ا E A‏ 


a EE e : فصل‎ 


باب الإحرام 
a‏ شرائط صحة الإحرام i ELEVATORS HSE‏ 


شرط بقاء صحة الإحرام ER ERG‏ 


شرط بقاء الإحرام على حاله من غير رفض 


واجبات الإحرام 1 1 1 1 11 1[ [ز1ز1ذ1 آذ 221110 


سئن الإحرام ل ملو ل ا ا ل ا ا م 
مستحبات الإحرام SSO‏ 1 30 


ششرط الخروج من الإحرام E‏ 


لووك وو ورور فر ورك ورور تيور رو تور تر روزت ررززرقة 


0000-0 00 ل ل 0ك 


000 ا 0 ا ا ا ا ا 0ك 


0 0 ا ا ا ا اا ل 00 


0000 0 ا ا ا ا 0000 


00000 ا 000 


ا ا ا ا 000 





فصل : في وجوه الإحرام (أنواعه) : 


الوجوه المشروعة؛ أربعة ORA RO‏ ا ل 
- الوجوه المنهي عنها EDE‏ 
تفسير الوجوه المشروعة الأربعة: الإفراد» التمتع» القران» 
العمرة لمم ممم ووو ممم ممم ممصمو ووو 1 
فصل : في صفة الإحرام E O O‏ 
فصل : في التجرّد عن الملبوس المحرّم على المُحرم ال ا 
فصل : في ركعتي الإحرام وأحكامهما TOO‏ 
- كيفية نية الإحرام بعد الصلاة ا 
فصل : شرط النية أن تكون بالقلب AT‏ ا 
فصل : شرط التلبية أن تكون باللسان 16 
- تقليد الهدي يقوم مقام التلبية 131ز ز ز [ز[ 1 21210110111 
- الإشعار لا يقوم مقام التلبية VE SASS‏ 
فصل : في إبهام النية وإطلاقها O RAS‏ 
فصل : في النية المطلقة والمقيدة ا دا ا وو ON‏ 
فصل: في نسيان ما أحرم به 9ب 0 
فصل : في إحرام المعْمى عليه EEC ESER RRS‏ 
فصل : OVE 0008 E‏ 
ار م كالصبي غير المميز AR‏ 
فصل : في إحرام المرأة A SS SS‏ 
ف ا العبد والأمة TEBE A EE‏ 
فصل : في مُحَرّمات الإحرام UE OA SA SS‏ 
فصل : في مكروهات الإحرام TA O ASTA‏ 
فصل : في مباحات الإحرام VY SOS‏ 


45م إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


آداب دخول مكة المشرفة EE‏ ا ل 


فصل : في آداب دخول المسجد الحرام AE‏ 

فصل : في صفة الشروع في الطواف E‏ 
باب أنواع الأطوفة وأحكامها 1 

أنواع الطواف سبعة: 

الأول: طواف القدوم ل A‏ ل ل لكا 

الثاني : طواف الزيارة ل ا E‏ 


الرابع : طواف العمرة ER E O a‏ 
الخامس: طواف النذر E OR E‏ 
السادس: طواف تحية المسجد 
السابع : طواف التطوع rE‏ 
فصل : في شرائط صحة الطواف E SR‏ 
OT A E E e‏ 


فصل: في مكان الطواف E O O‏ 


الرابع : المشي فيه للقادر ا OO‏ 


السادس : الابتداء من الحجر الأسود E DNV E‏ 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ىم 


السابع : الطواف وراء الحطيم E‏ 1 
فصل : فى ركعتى الطواف وأحكامهما OA E O‏ 
ج اش الأماكن لأدائهما ا ل IRR‏ 
د أوقابة الكرافة لهذ الاد RE E E‏ 





: فى بمبانجات: الطواف E O O a‏ ل 


في محرمات الطواف ل ENE CO‏ 
التق E O‏ 


EEE 


- ادنع المكر N E E‏ 
باب السعي بين الصفا والمروة ل 
ال عدم تأخير السعي عن الطواف اداو و ال 
استحباب الخروج إلى السعي من باب الصفا O A‏ 
فصل : في شرائط صحة السعي» وهي سبعة: 
الأول كرت بين الفا والمروة E E‏ 
الثاني : كون السعي بعد طواف الوط وو وا 1 
TS‏ 
الرابع : البداءة بالصفا والختم بالمروة OA N‏ 
الخامس: كون السعي بعد طواف على طهارة عن الحَدّث الأكبر .. ۲٠٠١‏ 
الاد : الوقت لسعي الح 00 
السابع : الإتيان بأكثر السعي ا ل ل 
فصل : في واجبات السعي ا aE a‏ 


54م إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


# الساعى بعد فراغه من السعى لا يخلوء إما أن يكون: 


- قارناً» أو متمتعاً ساق الهدي» أو مُفرداً بالحج 5505 
- متمتعا لم يُسق الهدي»› او ففرا وة 00 


باب الخطبة يوم السابع وخروج الحاج من مكة إلى من وعرفة ... ۲٠۲‏ - 


الخطب المسئونة في الحج yT‏ 
فصل : في إحرام الحاج من مكة ا A OS AOE EOE‏ 
فصل : في الرواح من مكة إلى من ا E DD‏ 
فصل: في الرواح من منى إلى عرفات ...... A‏ 

باب الوقوف بعرفة وأحكامه RV‏ 
النزول بعرفة ا O O‏ 
أعمال الحاج قبل الوقوف O DO O‏ 
فصل : في الجمع بين الصلاتين بعرفة O ATO eS‏ 


الأول: تقديم الإحرام بالحج عليهما س 


الثانى دهديم الظهر على العصر EE Eee‏ 1111 
القالت: الزمان» وهو يوم عرفة ا ا 0 
الرابع : المكان» وهو حدود عرفة E E E‏ 


الخامس : الجماعة فيهما ا 


۲4۹ 


۷1 


3 


5 
5 
A۰ 





إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري Ao‏ 
فصل: في صفة الوقوف بعرفة O‏ 0 
فصل : في شرائط صحة الوقوف› وهي خمسة : 
الأول: الإسلام O‏ 3 
الثاني : الإحرام ا د الا ل AA ee SR‏ 
الثالث : المكان O E A RR SS‏ 
الرابع : الوقت A ERA SARS‏ 
الخامس : كينونته بعرفة فى وقته RU A O‏ 
القدر المفروض من الوقوف ا O‏ 
- الواجب فى الوقوف O O O‏ 
سنن الوقوف E A SE‏ 5 
مستحبات الوقوف ال أو AY ESS DS‏ 
مكروهات الوقوف OE CA ERE N‏ 
فصل في حدود عرفة YOU SOROS LS‏ 
فصل : في الدفع من عرفة قبل الغروب RS E‏ ركم 
فصل: في اشتباه يوم عرفة 00 
فصل : في آداب الإفاضة من عرفة A E‏ ل 
َ باب أحكام المزدلفة ان 
آداب دخول مزدلفة والنزول بها OY E RSA ARE‏ 
فصل : في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة عي ا 
شرائط الجمع بين الصلاتين بها : 
الأول: الإحرام بالحج OE O RSS‏ 
الثاني : تقديم الوقوف بعرفة عليه ES CS‏ 
الثالث: الزمان وهو ليلة النحر E E‏ ل 


O Ee ES O الرابع : المكان وهو مزدلفة‎ 
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العام E A‏ 
4 الفروق بين الجمع بين الصلاتين بعرفة» ومزدلفة EAN OEE CORR‏ 
فضل : في البيكونة بهزذلفة 1 E‏ 
فصل : فى الوقوف بمزدلفة وأحكامه ا N‏ 
فصل : . في أداب الوقوف بمزدلفة ا RES A‏ اا 
فصل : في آداب التوجه إلى منى TET OE RE‏ 1 
فصل : في رفع ححصّى الجمار ل ا ل 
بان مناشلك من ا 

آداب دخول منى ل ا TOE A‏ 
- كيفية رمي جمرة العقّبة N RE O E E ORA‏ 
فصل في قطع التلبية EE Ee ORS‏ 0 ا 
فصل: في ذبح الهدي ا O‏ 0 
ف ايالخل اا N yy‏ 
فصل: في زمان الحلق ومكانه» وشرائط جوازه E E ORE‏ 1 
فصل : في حكم الحلق ا 111111000 
باب طواف الزيارة 0 


- الأفضل أن يطوف للزيارة يوم النحر ... 
حكم طواف الزيارة ....... 


فصل: في شرائط صحة طواف الزيارة ... 


فصل: في وقت طواف الزيارة ا م 
_ واجبات طواف الزيارة ا E E A‏ 


۳۲۸ 


۳۲۹ 
E 
TT 
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- أداء الجمعة بمنى RS‏ ل E E‏ 
باب رمى الجمار وأحكامه O O TO E‏ 

أيام الرمي أربعة ل O O E O‏ 
فصل : في وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر E E‏ 
فصل : في وقت الرمي في اليومين المتوسطين E‏ 
فصل : : في وقت الرمي في اليوم الرابع من أيام الرمي 1 
حل د خرن الا رمه 0 
فصل : في الرجوع إلى المنزل بعد الرمي» وأحكام النفر الأول EE‏ 
فصل : في رمي اليوم الرابع EA SEA SS SS‏ 
فصل : في شرائط الرمي وواجباته E O SS‏ 

# شرائط الرمي عشرة: 

الأول: وقوع الحصى بالجمرة . 1" 
الثاني : الرمي» دون الوضع والطرح NAS‏ 
الثالث: وقوع الحصى بفعل الرامي O E EE‏ 
الرابع : تفريق الرميات E O‏ 
الخامس : أن يرمي بنفسه ا EA‏ 
السادس: أن يكون الحصى من جنس الأرض OT‏ 
السابع : الوقت ... TON.‏ 
الثامن: القضاء في أيامه FON SR ES A‏ 

التاسع : إتمام العدد أو أكثر OSS‏ ل 
العاشر: الترئيب فى الرمى OY e O SS‏ 
ا 0 ا 0 
فصل : في مكروهات الرمي O SS‏ 
فصل: في النفر من منئ ونزول المخصّب EO STS‏ 


A1۸ 
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م 


طواف الصدر ا E‏ 0 


شرائط صحة طواف الصدر O OR E SS‏ 
وقت طواف الصدر ةدر قرو OO SS SA‏ 
اس حاب رة إلى وت السفر O TG‏ 
فصل : في أحكام الخروج من مكة قبل طواف الوداع ل ON‏ 
فصل : في صفة طواف الوداع E‏ 0 
باب القران ا اديه 
معنى القران ا E RS E‏ 
صفة القران O EERE N‏ 
فصل : في شرائط صحة القران» وهي سبعة: 
الأول: الإحرام بالحج قبل طواف العمرة NE E‏ 
الثاني : الإحرام بالحج قبل إفساد العمرة SR‏ م 
الغالث: طواف العمرة قبل الوقوفا............... نض 
الرابع : صونهما عن الفساد E AS‏ 
الخامس: أن يطوف للعمرة في أشهر الحج ES‏ 
الساسن ١‏ كو افا دلي جما لو E‏ 
السابع : عدم فوات الحج 7“ 11 
فصل : فى ما لا يُشترط لصحة القران E‏ 
فصل : NS‏ د زد زد زدز زد 0012 ا 
تفل ف می رو و TT‏ 
فصل : في بدل الهدي» وهو صيام ثلاثة أيام قبل الحج» وسبعة بعده .... ۳۷١‏ 
- شرائط صحة صيام الثلاثة ل ل 1 
شرائط صحة صيام السبعة يي 0 
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حكم ما لو لم يصم الثلاثة حتى جاء يوم النحر 


فضل: في قران المكي a‏ 


فصل : في شرائط التمتع› وهي أحد عشر: 


الول ان يطوف للعمرة في أشهر الحج ES‏ 
الثاني : تقديم إحرام العمرة ة على الحج 0 
الثالث: أن يطوف للعمرة قبل إحرام الحج 00 
الراء بع :الخدم إفساد العمرة 11[ 1[ 1[ |[ [[ [ [ [ذ[ [ز[ [ز[ز ز ز [ E E‏ 
ك إفساد الحج SE E CDR ES ORD aE‏ 


” أن العمرة ةوالع في مغر راد 0 


الثامن : أداؤهما م سسلة واحدة ... 


التاسع : عدم التوطن بمكة a‏ 


العاشر: أن لا يدخل عليه أ* شهر الحج وهو حلال بمكة قبل 


الاعتمار» أو محرم وقد طاف للعمرة قبل الأشهر .. : 
الحادي عشر: أن يكون آفاقياً 1100 
فصل: في تمتع المكي ومن في معناه 000 


فصل: في ما لا يشترط لصحة التمتع ...... 
فصل: المتَّمتَع على نوعين: 


- متمتع ساق الهدي O RA EE‏ 
ك ممت لم يسق الهدي r‏ ل فعا مقف RS‏ 
باب الجمع بين النُسُكين المتّجدين أو أكثر إحراماً أو أفعالاً 


فصل: في الجمع بين الحجتين أو أكثر وهو نوعان: 


- الجمع بينهما إحراماً 00 


BNE 


LANE 
TAO 


EON 
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الجمع بينهما أفعالاً ا 
فصل : في الجمع بين العمرتين اك ال ENERO E A SE O O‏ 


باب إضافة أحد السكين المختلفين إلى الآخر .... ٤٠١ _ ٤٠١‏ 
الإضافة على قسمين : 


الأول: إضافة الحج إلى العمرة» وحكمه O‏ م ا 0 
الثاني : إضافة العمرة إلى الحج» وحكمه ا 
تفريعات القسم الأول E E N RD E A‏ 
تفريعات القسم الثاني OO E‏ اك 
فصل : في القضايا الكلية من هذا الباب A‏ 
باب فسخ إحرام الحج والعمرة CE ETE‏ 

حكم فسخ إحرام الحج إلى العمرة E‏ 2 
حكم فسخ العمرة بجعلها حجا ا CE‏ 
نات انات و ناوا 0212811000 

وجوب الجزاء بارتكاب المحظورات NS RRA‏ 
النوع الأول: في حكم اللبس LENE E‏ 
تعريف اللباس المّحَرّم على المُحرم ل CTE‏ 
مقدار اللبس الموجب للجزاء E E E‏ 
حكم جمع أنواع اللباس كلها AA EE E DEER‏ 
يتعدد الجزاء في لبس واحد بأمور e‏ ا 
يتحد الجزاء مع تعدد اللبس بأمور E E‏ 
فصل: فى تغطية الرأس والوجه O E E‏ 
لع بل الس الى لي ا 1 
النوع الثاني : في الطيب O‏ 


تعريف الطيب وأنواعه ا 1 
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معنى التطيب المحرّم الموجب للجزاء O AT E NOOO ONA‏ 
العبرة في الطيب القليل بالعضوء وفي الكثير بالطيب 0 
فطل ف الكحل الب ا ا ETO‏ 
قصل "فى أكل الط ور O‏ ل ا 
فصل : في التداوي بالطيب SSA aR‏ 201 
فصل: لا يشترط لوجوب الجزاء بقاءٌ الطيب فى البدن زماناً 100 
فضل : فى تطييب الثوب ا 1 
O N‏ ا 
فصل : فى الحنّاء ا O TE E RS‏ 
فصل : فى الوْسْمَة COV 1 RE RÊ‏ 
نفل و SA RS‏ ده 
فصل : في الدّهن .... GON SSS E‏ 
فصل: لا فرق بين 00 06 ة في الطيب .. CRO‏ 
النوع الثالث: في الحلق وإزالة الشعر وقلم ا VEN O‏ 
جزاء حلق الرأس E O E O A‏ 
فصل: في الشارب والرقبة ومواضع المَحَاجم والإبط وغيرها 0 
فصل: في حكم التقصير ل ا 1 
فصل : في سقوط الشعر E‏ 11 
SS TS‏ 
فصل: في ارتكاب e‏ الثلاث السابقة بعذر VA‏ 
فصل : إذا لبس المُحرم محرماً اا ع ا EME‏ 
النوع الرابع : : في حكم الجماع ودواعيه ا CANCE VEE‏ 
حكمه ل لاك 


£ 
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O EOE ESE e : 


فصل : 
فصل : 

فصل : في تعدد الجماع قبل الوقوف E A EAA‏ 
فصل: في الجماع قبل الحلق وبعده ا 0 
فصل: في جماع القارن أول مرة بعد الحلق قبل الطواف 00 
فصل : في شروط وجوب البدنة بالجماع 0 57 
فصلل : لو طاف للزيارة جنباًء ثم جامع» ثم أعاد الطواف طاهراً 50-7 
من فاته الحج إذا جامع» فعليه المضي في الإحرام EE EAS‏ 
النوع الخامس : الجنايات في أقعال الدحج AN‏ 
27 حكم الجنايات في طواف الزيارة ORS NRE‏ 
: لو طاف للزيارة جنباً وطاف للصدر طاهراً A‏ 
: في طواف الزيارة للحائض ف E ROSS‏ 
: في الجناية في طواف الصدر N‏ 0 
: في الجناية في طواف القدوم E‏ 
: في الجناية في طواف العمرة AR‏ 
E SS O ROE A A E‏ 
: لو ترك ركعتي الطواف مك ووو ما دلوو 1 بط SSR‏ 


: ف الجناية فى الذبح والحلق eA anin SDS‏ 
: في ترك الترتيب بين أفعال الحج E‏ 0" 


0 


إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري AYY‏ 


فصل : في الجناية في رمي الجمار N‏ ا DO O OC‏ 
فصل : في ترك OATS RE e‏ 
النوع السادس: في الصيد وما يتعلق به O OOS OE‏ 
معنى الصيد OE RE‏ 5901 





: في تغيّر الصيد بعد الجرح NV SRS‏ 


ف الدلالة والإشارة ولحو ذلك S‏ 6 
في بيع الصيد وشرائه وهبته وغصبه 0 
في صد الحرم ااا OSA ee‏ 


في قتل القمل ... E‏ 6575 
في م لبحب شي يقل ف الام الدع 01 
في ذبيحة a as‏ مت م OTA‏ 
يجوز للمحرم ا eT‏ 6 
النوع السابع : في أشحار الحرم EYER Ra‏ 
أشجار الحرم ولباته أربعة أنواع : 

ثلاثة أنواع منها يحل قطعهاء ولا جزاء فيها OTA RS‏ 


oh e A O ET EO EEE) جنس ما لا ينبته الناس‎ 


0 
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باب فى جزاء الجنايات وكفاراتها اه 
الكفارات كلها واجبة على التراخي OES‏ 00 
فصل : في شرائط وجوب الكفارات O E OE‏ 
فصل : في جزاء أشجار الحرم ونباته DE NEN E‏ 
فصل: في جزاء صيد الحرم SAR‏ 
فصل : في جزاء الصيد مطلقاً في الإحرام والحرم e‏ 
فصل : في تقسيم الصيد إلى مأكول اللحم وغيره E RES‏ 
فصل: في جزاء الصيد المملوك المعلم RSE‏ 
فصل : في جزاء اللبس والتغطية والحلق وقلم الأظفار ONE‏ 
فصل : في أحكام الدماء وشرائط جوازها E‏ 
فصل : في أحكام الصدقة وشرائط جوازها 0 
فصل: في مقدار الصدقة لكل شوط من الطواف 5001 
فصل: في أحكام الصيام في باب الإحرام .......... 000 
فصل : أنواع الكفارات أربعة A O O‏ 0 
فصل : لا يجوز للمكفر أن يأكل شيئاً من الدماء الواجبة عليه للجزاء ... 
فصل : فى جناية المملوك E ORA SS‏ 
فصل : في جناية القارن ومن بمعناه ... 
المسائل التي لا يجب فيها على القارن إلا جزاء واحد A‏ 
فصل: في جناية المكره والمكرّه OA‏ ا 
فصل : في ارتكاب المحرم المحظورّ على نية رفض الإحرام EE‏ 
باب الإحصار OV as‏ 
معنى الإحصار لغة وشرعا SRS SSS e‏ 
يتحقق الإحصار في اثني عشر وجهاً: 
الاول: العدو المسلم أو الكافر AT‏ 
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الثاني : السب SOA SRO‏ ا 





الثالث : الحبس OAV EE E O N RT‏ 
الرابع : الكسر والعرج OR TEs e E O E‏ 
الخامس: المرض الذي يزيد بالذهاب للسفر ال 0/3 
السادس : موت المَحرّم أو الزوج للمرأة OR‏ 
السابع : هلاك النفقة 1ه 
الثامن : هلاك الراحلة لوم OA SA ORAS‏ 
التاسع : العجز عن المشي OAT OE A E SSE E‏ 
العاشر: الضلالة عن الطريق SASSER‏ رارك 
الحادي عشر: منع الزوج زوجته والمولن مملوكه 5 
الثاني عشر: العِدَّة للمرأة SAO e‏ 
جك عن عرقن اله AS E‏ 
فصل : في بعث الهدي إذا أحصر ا OAV ES RE‏ 
إنما يجب بعث الهدي إذا أراد التحلل به 0 
إذا عجز المحرم المحصّر عن الهدي 61 

- حكم ما لو حلل الزوج المرأةء والمولئ مملوكه بعد إحرامهما 
بالحج QE E OR SEN ROS e‏ 
فصل : في التحلل للمحصّر OARS SS‏ 
فصل: فى زوال الإحصار 9 اا 0 
فصل في قضاء المحصّر ما أحرم به 5 
باب الفوات AL TY‏ 
معنى الفوات لغة وشرعا ا 0 
أحكام فائت الحج OEE O O AE ١‏ 
فصل : الأسباب الموجبة لقضاء الحج أربعة 0 


حكم فوات الحج عن العمر قبل أدائه VA EE‏ 
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باب الحج عن الغير NOE‏ 

الأصل فى هذا الباب: أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره SS‏ 
ا الحج RE LSS‏ 
من وجب عليه الحج وعجز عن أدائه بنفسه» وجب عليه الإحجاج NY sss.‏ 
بم يتحقق العجز عن الأداء؟ ON‏ ا NE E O‏ 
فصل : في شرائط جواز الإحجاح والنيابة عن حجة الإسلام» وهي عشرون: 
الأول: وجوب الحج E‏ 0 
الثاني : العجز المستدام إلى الموت ا 
الثالث: وجود العذر قبل الإحجاج N OT REE‏ 
الرابع: الأمر بالحج AS‏ ا 
الخامس : عدم اشتراط الأجرة ا ا E‏ 
السادس : أن يحج بمال المحجوج عنه YA‏ 
السابع : أن يحج راكباً إن اتسع المال 1 
الثامن : أن يحج عنه من وطنه ES SS‏ 1 
التاسع : النية عن المحجوج عنه عند الإحرام RTT‏ 
العاشر: أن يحرم من ميقات الآمر YS‏ 
الحادي عشر: أن يحج المأمور بنفسه O OE‏ 
الثاني عشر: أل لاد حه TOE E EEE OE‏ 
الثالث عشر: عدم مُخالفة الآمر في نوع الإحرام NEESER‏ 
الرابع عشر: أن يحرم بحجة واحدة N SE‏ 
الخامس عشر: أن يفرد الإهلال لواحد ل 0 
السادس عشر: إسلام الآمر والمأمور EES‏ 
السابع عشر: عقلهما اام ال E‏ 11 


الثامن غشر :: تمييز المامور A‏ 0 
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التاسع عشر: عدم الفوات SE‏ ا 51 
العشرون: أن يحج الذي عيّنه ل I‏ 

حكم حج الصّرُورة NEE EE‏ ا ل 

جواز إحجاج المرأة والعبد والأمة 5 


3 في الوصية بالحج ا ANA‏ 
: لو أوصى بالحج» يج عنه من ثلث المال O ORAS‏ 
: في نفقة المأمور بالحج O O EE‏ 
: في استرداد النفقة من المأمور E SS‏ 


: لو قال المأمور: مُنِعتُ من الحج! ... 


© 2ع 


: في وقوع أصل الحج عن الآمر .. 


الأمور التي تخالف العمرة فيها الحم اثنا عشر ..... 


صفة العمرة إجمالاً ا ل ل 


باب البذر بالحج والعمرة e TON AS‏ 


النذر نوعان: صريح وكناية 300999009999999 
النذر الصريح وأحكامه O E‏ 


فصل : في الكنايات في النذر ... 


فصل : لو نذر أن يصلي في مكان» E‏ 





: جميع الدماء على المأمور إلا دم الإحصار RE‏ 
ثانا العمرة O‏ 
حكم العمرة AA ASRS‏ 
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فصل: من ساق بدنة واجب أو تطوع» لا يَجل له الانتفاع بها 0 
فصل : فيما لا يجوز من الهدايا ا 
فصل : في سن الهدي الجائز N i E RRS‏ 
فصل : في وجوب الهدي بالنذر به VN ES E EA‏ 

0 باب المتفرقات اا‎ ١ 
10 مسألة : أفضل الأعمال بعد الصلاة والزكاة والصوم: الحج‎ 
E مسألة: إذا حج عن فرضه» فالصدقة أفضل من حج التطوع‎ 
0 مسألة: لوقفة الجمعة مَزِيّةَ على غيرها ل‎ 
اله المح بهد ا 0 ا‎ 
A A EE AS O مسألة: من حج بمال حرام‎ 
ل ل‎ E مسألة : إذا مات المُحرم‎ 
DAA مسنألة © المجاوزة بمكة الم فة‎ 
000 ال‎ TO مسألة: المجاورة بالمديئة المنورة‎ 


1444 


EO A N OOS OE A فى حدود الحرم‎ : 


ّ فى أحكام تراب وأرض مكة UOC ES ESA‏ 


: فى آداب دخول الكعبة المشرفة ا VEE E‏ 
: فى أمكان الإجابة ا م ل 
في المواضع التي صلى فيها رسول الله عل بالمسجد الحرام VET E‏ 
في زيارة المواضع المشهورة بالفضل 7 


: فى زيارة مقبرة المعلاة 0 
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باب زيارة سيد المرسلين لا ل وب 
الزيارة المصطفوية من أعظم القربات بالإجماع VON‏ 


فصل: في أداب التوجه والسفر للزيارة ام VS‏ 
اا کول دة ار A E OES‏ 


ذااذات:دحؤل المسجد:البري الشريف ا VIE‏ 
- آداب السلام على رسول الله َة والصاحبين al‏ 1/10 
فصل: في آداب المجاورة فى المدينة المنورة 0 
ا الكائن فى زمنه کيا VA‏ 
حد الروضة الشريفة ا 0" VY‏ 
الأساطين الفاضلة RE‏ ال و الور EE‏ 
فصل: في زيارة أهل البقيع ل و ل ل 1 
ثلائة مشاهد ليست بالبقيع VTE RES‏ 


O E E U E “فى‎ 
VE E RS SS في زيارة جبل أحد وأهله‎ : 





ا بین VE Was eS‏ 
: في حكم المجاورة بالحرمين وآدابها 00101 VEVO‏ 
استحباب الإكثار من أعمال البر بالحرمين Yo n‏ 


في آداب a‏ 


5 4 
کو چ 


e 


الرسائل الواردة فى حواشى الكتاب : 
-ارسالة: الصنيعة الشريفة في تحقيق البقعة المنيفة» لعلي القاري NV‏ 


1h bh O O CE OL CADE e ahh Aib القاري‎ 


AA*‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 





رسالة: في منم الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني لداملا أخون جان OS‏ 
- رسالة: نزهة المشتاق فى حل عمرة المكىي والملحق به من الآفاق» 
EO ROR 1‏ 
رسالة: الحظ الأوفر في الحج الأكبر» لعلي القاري ا ODE‏ 
رسالة: الذخيرة الكثيرة في رجاء مغفرة الكبيرة؛ للقاري ...يي 
الفهارس العامة 0 
فهرس الآيات القرآنية E O O O‏ 
أطراف الأحاديث والآثار EI‏ ا E E O‏ 
الأعلام SES RA‏ م 
الكتب RGSS SSE RON ECR‏ 
أنوات الكتات! مالا 0 


فهرس الموضوعات تفصيلاً ببب00000020 1 اا ا 0 


AYY... 
A00... 


